لازام الشتيّه أو لضي مالي يار سيرب أو عبنينة 
ابسيرالراوالوبوابي 


البّء ةصيه 


و عَعَتَهعِلوعَليّة 


سومار كتسونرنري 


وَرطلحة 
اليتخْ َلك لين 


مضي عله والبئّاء مرش اربناك 
04 
لمجي الأقء7تت 


توي كل الككتب الاليَة: 
الظهارة ‏ المنَهرَاتَ ارا القصم اخ النقاع 


كنثيرات 
تروك بوؤضك 
التشركتب الشركة 


دارالكنب العلميق 


كيرت - جكان 


حسفرث اترقهت ولت 
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-2 
دار الكنب العلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
اطوامبرممع 


لع برعوع: قخطواء اله 
وقيمهوة؟ 19أم ل ويه1 


جمييع حق وق اللكية الأدبييسة والفتيبة مسقو شة 
لدار اك ببالعلميةبيووت لبثان. 
ويحظر طبع او تصوير أو ترجمة أو اعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ او تسجيله على أشرطة كاسيت أو ادخاله على الكمييوتسر 
أو يرمجته على اسطوانات ضونية إلا بمواققة التاشر خطيا 
برذ فتطوةم عباوت ابرع 
ددممذما -أبملمة ل ولإآصماا-لم نمأه)ا-لم قم 


,لملقافجةما مط تإقج دملافعاظام عض اه موم مير 
ممق إامه برط غه «ثها برمة م مقابهااكاق ,كمعن و6 1م16 
و5 انامطاننا هلبع 6/91ا70ن؟ ؟6 هعو6 هله0 3 1681ماع 6 

ع طقاطيام ع1 أن 0منقكاطهم معاد )ممم 


ة واأأقناءع«ة قاام0م 
مدنا - ماموروع8 3(5/[ألمااءام 6اماه)-ام و0 


قلقوم نه قلاقنة اقم عمدمديهم عانم 3 لفممامز يو لأ 
اناة #فلاعزوه/مه'ل ,/6اممعه!ولام عل ,هتلاقا 06 ,360/16 
0ماعنالهام عاناك! ابعتلقمالره .6.0 .عاأعنوواك .6اأدكهه. 
#فواة مماهداروانة" كجدة ,6ااتامهم ننه 6عقاامة بمارعة 

06 "801601 


الطبعة الأولى 


ماه 


كوت - لتاق 
رمل الظريف شارع اليحتري. بناية مفكار 
الادارة العامة عرمون الشية مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 0/15/09 4141-71 4 أكون 
اصتدرق تريد 8690 ١)‏ بيروت البنان 


طقلاتحمااءاة طمامكاءاه )دم 
مممقطق ا - انمام8 
؟دهاع :15 .و0ا8 انمناما/! ,اك لوواطم8 ,اانه 2-اه اده 
ععالثه موعلا 
0 القترنصمانداى طاواه )الم 1و0 - ونام مهتم 
3 961+ نمع 5 |16 
مومهمعا ١‏ إنه8 11-9424 :يرمق 0م 


لاا ااداى طنأت اام :و0 
مقطنا - طانام)يرو8 
فوقاغ )18 بامدناماة جصا ,روماطم8 ونه ,أم2-لخ مم8 
اقمؤوقن وممللقماق اماقم 
رصاعم طمامما .اق نمه جما - مبممهية 
48101123 (5 361 م) جوع 8 76١‏ 
مهنا - طانمررم8 18424 لمم 


ا 


2-7451-3482-5 هد 


لاا ِ 
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لمجت جاه باجعا لد بدمعمم ل مياد 


دمع اله الوا تسر عملم :العدوية 
امع له رالدماه لمهههاصا 
مع ده لا نهو يدم رمن 


١ 


يسما ارال ايج 
تقريظ مفتيى زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس 

الحمد لل والصلاة والسلام على المصطقى رسول الله محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

فإن كتب (الفتاوى) أو (الواقعات) أو (النوازل». .. ثلاث مسميات لموضوع 
واحد ‏ هي المسائل التي أفتى بها فقهاء كل مذهب بعد عصر كل إمام 
وتلاميذه. . فكما أن فتارى الصحابة رضوان الله عليهم إنما صدرت بناء لقراءتهم 
الرحي كتاباً وسنة.. ويمكن بأن توصف القراءة المباشرة. . ثم كان عهد التابعين 
فتابعوا مسيرة الصحابة واعتمدوا فتاويهم وأضافوا إليها فتاوى استجدت مقتضياتها 
في زمانهم. . ثم تكونت المدارس الفقهية والتي اقتنصرت على مدارس الأئمة 
الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين ‏ بعد ذلك 
اقتصرت جهود علماء كل مدرسة على التسج على متوال إمامه وكانت الفتاوى 
بمثاية التخريج على مقتضيات كل مذهب وهي التي تعرف. . بالتوازل والواقعات 
والفتاوى كما ذكرئا. . وأن هذه الحصيلة الفقهية الترائية تعتبر كوزاً فقهية يستعان 
بها ويتابع نهجها وإن كانت تمثل آراء فقهاء المذاهب في المسائل المستجدة 
وتعتبر تخريجاً على مذهب الأئمة الأربعة وغالياً ما تكون هذه الفتاوى بدون ذكر 
الأدلة. . أقضية القضاة.. وفتاوى الفقهاء.. واستمراراً لتهج كل فقيه غالباً. 

ومن هذه الكئوز الققهية كتاب (فتاوى الولوالجية لظهير الدين الولوالجي 
(540 ه) وهي من ضمن أمهات كتب فتاوى فقهاء الأحناف وقد اعتمد عليها 
شراح المتون التي صتفت لضيط المذافب وأنه توجه عزيمة الفاضل الشيخ 
مقداد بن موسى فريوي جزاه الله خيراً لتحقيق نسخ هذا السفر العظيم وإخراجه 
من عالم المخطوطات العطوية إلى عالم المطبوعات المتشورة يعتبر عملا جليلا 
أجزل الله مثوبته ونفع به. ولا شك أن الكتاب ولد مرتين: الأولى: يوم صنفه 
صاحبه جزاه الله خيراً. . وثانياً: يوم أن حققه الأخ الفاضل مقداد وعمل على 
نشره ليتوفر بين أيدي آلاف الباحثين والقراء إسهاماً منه في نشر راية هذا العلم 


نقريظ مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل المبس 

فالله تعالى نسأل أن يبارك بجهوده وأن ينفع الله بهذا الكنز الفقهي الثمين 
وأن يتوفر له مؤسسة طباعية تحسن إخراجه ليكون هذا المجهود في ميزان 
حسناتهم جميعاً والله من وراء القصد. 


ذو القعدة سنة ١45اها‏ 
* شباط - قبراير سنة 5001م 


وكتبه مفتي زحلة والبقاع. 
مدير أزهر لبئان خليل الميس 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق وجعله المنهج القويم لعباده حتى تكون حياتهم 
منتظمة نسير وفق التواميس الكونية التي أقامها الله عز وجل على ما تقتضيه حكمته فكان 
ذلك للعباد رحمة وجعل من هذه النواميس والأسرار الكونية آية للناظرين تدلهم على قدرة 
الصانع العليم الذي أظهر ذلك في الكتاب المشهود وأنزله في الكتاب المقروء ققال عز 
وجل : «كتبٌ أيكلك مَبتئمُ ث هيك ين دن حكر جَرِه. 

والضلاة والسّلام على النبيّ الرّحيم بأمته المنقذ لها من الويلات يوم يقوم الناس لرب 
العالمين فبلغ الرّسالة كما أمِر ونصح كما فعل؛ وبعد 

فقد آنى الله عبداً من عباده هذا الكتاب المليء بالهدى والتور فكان معتمد الفقهاء 
ودستور الحكماء من بعده وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لنسير عليه؛ وأيضاً 
نقد تكفل الله بحفظه فلم تقدر الأيادي النجسة أن تغّر فيه شيئاً قال تعالى: « إن من نا 
لذِثْرٌ ونا لم سَفِظنَ)4 وتنالت مدارسة هذا الكتاب بين الضحابة والتابعين نفسيراً وتعليماً 
وتجويداً مستنبطين منه الحلال والحرام. وفي ذلك مكمن السعادة والشقارة؛ وتكرّن لدى 
العلماء ملكة فقهية فظهرت المذاهب بمدارسها وبذلك تولى العلماء تفسير وشرح هذا الدين 
بأن قاموا عليه خير قيام فشرحره وأوصلوه إلى الأمة فصارت هذه الأمة تفخر بأسلافها 
العلماء وبمؤلفاتهم العظيمة التي تحرّى فيه أصحابها الصحّة والذئّة من حيث التقل والأداء 
فقد كانوا يطبقون قول من قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا ديتكم. ومن جملة 
من سار على هذا؛ الفقيه التظار عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي فوضع كتابه المسمى 
بالفتاوى الولوالجية وفق ما يقتضيه المنهج العلمي السليم؛ لأنْ العلم السَلِيم لا شك أنه 
نافع لصاحبه وينفع قارئه إذا كان صاحبه أمين؛ وقد عرف العلماء المسلمرن بالضدق 
بالأمانة في كل شأن من شؤون حياتهم فبذلك صار هذا الذين مننشراً في ربوع المعمررة 
بالنند مراعياً فيه الضّبط والإتقان. والفقه وإن تعدّدت مشاربه فمصدره الوحي. ثم ما تفرع 
عن ذلك فإليه المردّ سواء بطريق القياس أو الاستحسان. . . الخ. وهذه كلها جاءت بطريق 
الاجتهاد الذي أذن به الشرع الإسلامي على لسان التي عليه الضلاة والشلام لمن بعده نطراً 
لنجذد الحاجات وتطور المجتمعات وأعرافهم والتصوص لذلك منتناهية قلا بد من إيجاد ما 
يلبي حاجات البشرية فجاء الاجتهاد. 


بين يدي الكتات 


أقول بعد هذا: إن كتب الفتاوى جاءت في زمن كثرت فيه الأحداث والوقائع 
هناك نصوص صريحة من الوحي ولا من أثمة المذاهب؛ فلج العلماء إلى الفترى فيما 
عليهم من المستفتين من تساؤلات تحتاج إلى حلول؛ وكان كثير من العلماء من يده 
أو فتاوى من سبقه إذا وجد معتمداً يصحح تلك الفتوى؟ لأله ريما احتاجها ذ 
ومن جملة من سلك هذا المسلك الققيه التّظار عبد الرّشيد الولوالجي. فجمع في كتا-ه 
الفتاوى التي وصلت إليه من العلماء كالصّدر الشهيد والفقيه أبي الليث وأبي جعفر 
الهندواني: وآخرين سياني ذكرهم في ثنايا الكتاب فجمع تلك الفتارى وأضاف عليها كثيرا 
حتى أحاط بمادة الفقه الإسلامي إحاطة شاملة في جميع أبوابه مما يدل على سعة علمه 
وقوته العقلية؛ فراح يسرد المسائل؛ ويبيّن الأوجه التي يمكن أن توجد في المسألة. وي 
كثيرة على مستوى الكتاب كله وراح يرجح بين الأوجه ويبيّن أقوال الأئمة الأصحاب 
ملزماً نفسه بالتدليل لكل قول راجح على غيره ومبيّناً ضعف قول المخالف؛ وحاول أن 
يكون منهجه الدليل من القرآن أو السْئّة أو الإجماع. لكن متى لم يعثر عليه كان الطريق 
الثاني له: القياس والاستحسان حتى يضع سنداً قوباً متيئاً بين به صحة المسألة المفتى بهاء 
ولر تتبّعنا مسائل هذا الكتاب دراسة لطال بنا الأمد ولبقي هذا الكتاب في قرطاس ولحرم 
الاستفادة منه المحبٌ للفقه الإسلامي؛ لكتنا آثرنا أن نكتفي بإخراج التص . وفي ذلك نفع 
وخير كثير للمتلهف لمزيد مما تركه هؤلاء العلماء؛ فَإنْي أسأل الله عزّ وجل أن يتفع به 
الخادم ومن وقع بين يديهء ثم إنْني أرجو أن يكرن هذا العمل قربة إلى الله عز وجل عساه 
أن يجعلني من المقبولين عنده وأن تكلا العناية الربّانية والديّ وأن يرحمهما وذريتهماء وإنى 
لذو أمل أن يتكرم أهل العلم بإتمام ما فات فالتقص سمة بني آدم إل من عصمهم الله 
فأسأل الله الذي قال: مَنْ جَاء بِالحَسَئةِ قُلهُ عَشْرٌ أمْقالهَا وَمَنْ جا باليئة ملآ يُجْرَى إلا ملا 
رَهُمْ لا يُظَلَمُونَ. أن يعفو عني وأن يجعل هذا العمل بداية لمشوار طويل في البحث 
والتحقيق بصحبة رفيقتي في الذرب والحياة كريمة وبالرّعاية السّامية من صالح؛ ولا أنسى 
أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان لي عونا من أجل إخراج هذا الكتاب في حلته البهية 
قأسأل الله لهم خير الجزاء. 1 

والحمد لله رب العالمين. 


نبذة عن المؤلف 

اسمه: عبد الرْشيد بن أبي حنيفة نعمان بن عبد الرَزْاق بن عبد الله. 

كنيته: ظهير الذين أب الفمح. 

نسبته: الولوالجي نسبة إلى ولوالج بفتح الواو وسكون الالام والجيم من أعمال 
بدخشان خلف بلخ وطخارستان وأحسب أنّها مدينة مزاحم بن سبطان وإليها ي: بلي 
الفتح الولوالجي”" . 

مولده: سنة 477 بولوالج وسكن سمرقند. 

وفاته: اختلف في تاريخ وفاته. قال البعض: سنة 04٠‏ وقال البعض الآخر: ما بعد 
الأربعين وخمسماثة» وقال ياقوث الحموي في معجم البلدان: لا أدري متى مات”"2. ولعل 
الرّاجح أن وفائه كانت بعد الأريعين. 

مؤلفاته: صتف الولوالجي كتابين: الأمالي. والفتارى وهو الذي تقدم له. 

سنده في العلم وثناء العلماء عليه: تفقه ببلخ على أبي بكر القزاز محمد ين علي. 
وعلي بن الحسن البرهان البلخي» والإمام أبي محمد محمد بن أيوب القطواني”'؛ ورد 
بخارى فتفقه بها على الصّدر الشّهيد؛ وقد صرّح يسماعه على الصّدر الشهيد في مرضعين 
في ثنايا الكتاب وأشار إليه إيماءً في مقدمة الكتاب على ما سيأتي. 

قال السمعاني: وذكر أنّه سمع من أبي القاسم الخليلي كتاب شمائل الرّسول يق لأبي 
عيسى الترمذي في سنة ١44ه‏ بقراءة رجل معروف يقال له: أبو المعالي. 

ومات الشيخ أبو القاسم رحمه الله تعالى بعد سماعنا منه بسبع أو ثمانية أشهر فلما رجعنا 
إلى سمرقتد سألته يوماً الحضور عندنا لنقرأ عليه الكتاب فحضر وقرأنا عليه جميع الكتاب في 
مجلس واحد. 

قال السمعاني في حقه: إمام فاضل حسن الشيرة ورد بلخ وتفقه على ابي بكر القزاء 
ثم ورد بخارى وتفقه على البرهان مذة ثم ورد سمرقند واختص بأبي محمد القطواني؛ 
ركتب الأمالي على جماعة من الشيوخ؛ وسكن كش هدّة ثم انتقل إلى سمرقند. 
)1١(‏ معجم البلدان لياقرت الحموي (441/8) 17818. 
(1) معجم البلدان لياقرت الحموي )11١/6(‏ 158914, 1 
(5) قطران قرية من قرى سمرقند على خمة فراسخ منها وقد ورد ذكرها في الحديث قال رسول الله 8 

#وراه سمرقند تربة يقال لها قطوان يبعث منها سبعون ألف شهيد يشفع كل شهيد في سبعبن من اهل 

بيته وقريته » انظر معجم البلدان لياقرث الحموي. 


قود الشف 


2 4 

ال آبو المظفر عبد الرّحيم بن الشمعاني: لفيته وسمعت منه؛ وكان إماب فقيها 
فاضلاً حتفي المذهب حسن الشيرة . 

٠ 38 3 5 8‏ رواة الحديث. جاه فى 

ويعتبر ظهير الذين أبو ا انام 2 0 السشمعا: الملك 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء الحنفي بعد دكن م اير 
أعلاه: قلت: والكلام لأبي الوفاء: سمعت كتاب الشمائل للترمذي من باب 1 
رسول الله يَتِةٍ عند الطعام إلى قوله: «من رآني في المنام؛ في باب رؤية النبي كل في الحبار 
على شيخنا أبي المحاسن يوسف بن الحسين الختني البسي في قتباة ته ااا يقي 
الإمام العلامة الحجة تقي الدين أبي الحسن علي الشبكي بسماعه لذلك من الإمام صني 
الدّين أبي عمران مرسى بن زكرياء بن إبراهيم بن محمد بن صاعد الحصكفي الحنفي 
بسماعه من الإمام افتخار الدّين أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بسماعه 
من المشايخ الثلاثة: أبي الفتح عبد الرشيد الولوالجي؛ وأبي الفتح عمر بن علي 
الكرابيسي: والضائن أبي الحسن بن بشير التقاش عن أبي شجاع عمر بن محمد بن 
عبد الله البسطامي عن أحمد بن محمد | لخليلي» أخيرنا الشريف أبو القاسم على بن أحمد 
الخزاعي» أخبرنا أبو سعد الهيثم بن كليب الشاشي» أخبنًا أبر غيسن الترمدي!3 

وجاء في ثبت البلوي الوادي آشي المتوفي سئة ( 978ه) ( 19177م) والمسمّى بثبت 
أبي جعفر عند الحديث عن مشايخه» فقد ذكر منهم العلامة ابن مرزوق الكفيف الذي روى 
الشمائل المحمدية؛ ودرسه عليه: وأثبت أسانيد ابن مرزوق حول الشمائل فقال: أخيرنا 
رضي الله تعالى عئه بها عن أبيه رضي الله عئه في عموم إجازته له قال: حدثني بها إجازة 
غير واحد من أشياخي رضي الله تعالى عنهمء منهم: أبو عبد الله محمد بن عرفة 
الورغمي؛ وأحمد بن محمد القضّار التونسيان عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن جابر بن 
محمد القيسي الوادي آشي بقراءته لها تجاه الكعبة المعظمة على الشيخ رضي الدين أبي 
إسحاق إبراهيم الطبري المكي عن الشيخين الجليلين: تقي الدّين أبي العياس الحوراني» 
وعماد الذين عبد الرّحيم العجمي الحلبي؛ قراءة عليهماء وهو يسمع بحق سماعهما على 
الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي بسماعه على المشايخ 
الأربعة أبي حفص عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسي» وأبي علي الحسن بن بشير 
التقاش البلخي؛ وأبي شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي» وأبي الفتح عبد الرَشيد 
بن النعمان ين عبد الرزاق الولوالجي. قالوا جميعاً: «أنا؛ الذهقان أبو القاسم أحمد بن 
محمد بن محمد البلخي قراءة عليه وساقوا السّند إلى أبي عيسى الترمذي المصئف7". 

وربّما قال قائل: ما فائدة هذا الكلام؟ فلو قال: بأنّه قد روى الشمائل المحمدية 


. 014.718. 117 /7( انظر الجراهر المضية في تراجم الحنفية لأبي الوفاء القرشي‎ )1١( 
انظر: ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي المتوفي سنة 874 هه. (37170751) بتحفيق‎ )( 
 ينارمعلا الدكتور عبدالله‎ 


مقدمة التحفيق 0 


سقت السئد حتى أبن ضعف قول من قال: إنه مات ملمة 
٠هه؛‏ لأن هذا لا بتفق وسماع الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل المذكور في 
السّئدين ذلك أن الشريف أبا هاشم عيد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي ولد 
سنة 085 للهجرةء» وعبد الرَشيد توفي سنة 1ه فهل يمكن أن يسمع منه وهو في المهد 
صببآً أو أشبه بذلك طبعاً لا ولهذا فإنني أرججح قرول من قال: بإنه توفي بعد الأربعين 
وخمسمائة حتى يظهر على الأقل نضج الشامع بأن بلغ سن التمييز. ولعل هذا أقرب. إلى 
الضّراب”'' . والله تعالى أعلم . 
نسبة الكتاب إلى المؤلف والتدليل عليه والرّذ على من خالف 
أما ما يتعلق بنسبة الكتاب إلى المؤلف فقد تضاربت الأقوال بين العلماء. 

نفي كشف الظنون لحاجي خليفة ينسبها إلي إسحاق بن أبي بكر الولوالجي المتوفى 
سنة ١٠/ه‏ وتبعه في ذلك التميمي صاحب الطبقات السنيّة رقطلوبغا صاحب تاج 
الُراجم؛ والزركلي في كتاب الأعلام» وهؤلاء جميعاً اتفقوا على نسبة الكتاب لأبي المكارم 
إسحاق. وقال الرّركلي: وعندي شك في وفاته فليحقق ولم يتطرق إلى نسية الكتاب. 

وأا الآخرون وهم اللكتوي في الفوائد البهية» وأبو الوفاء في الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية» والبغدادي في هدية العارفين: فقد نسبوها إلى عبد الرَشيد الولوالجي. نفي 
الفوائد البهية: يجزم اللكنوي جزماً قاطعاً بأن الفتاوى الولوالجية إِنْما هي لعبد الرُشيد بن 
أبي خنيفة وليست لإسحاق بن أبي بكر ويعقب على ذلك بقوله: وفيه خطأ من وجوه 
عديدة؛ ولم يذكر تلك الوجوه: وهذا مشكل؛ ولكن لدى البحث والتحقيق وجدت أن 
هناك بعض الإشارات قد تكرن هي الذافع لما يقوله اللكنوي في فوائده وهي: 

أولاً: أن إسحاق بن أبي بكر الرلوالجي متأخرء ولم نجد له ترجمة تذكر ما عدا تلك 
الجملة التى سردها حاجي خليفة في الكشف ومن جاء بعده فقد نقل عنه وقد صرح بوفاته 
١الاه.‏ وهذا ليس بشيء. 00 

50 أن إسحاق بن أبي بكر لم يعرف له شيخ» ولا تلميذ ولا قرين» وهو مجهول. 
في حدود ما وصلت إليه في البحث. 

ثالثاً: أن الكتاب ذكر فيه مشايخ ما قبل الأربعين بعد الخمسمائة ولم يذكر من عاش 
بعد هذه الفترة ممًا يرجح أن صاحب الفتاوى عاش قبل الخمسين وخمسمائة وبطلان قول 
من قال: إن توقي سنة ١٠/اه.‏ فيما لو ثبتت نسبة الكتاب إلى أبي المكارم إسحاق بن 
أبي بكر الرلوالجي . 


(1) عد إلى الجراهر المضيئة لأبي الوفاء (-5/ 07808 


وأنا عن عبد الرّشيد بن أبي حنيفة ونسبة الكتاب إليه فلعله يستند إلى الآدلة النالية 

أولاً: أن عبد الزشيد بن أبي حنيفة مات سنة . 
وعاصر يعفن العلماء وتتلمذ على بعضهم كالصّدر الشهيد؛ وأبي محمد القطواني؛ وي 
القاسم الخليلي» والبرهان البلخي» رهؤلاء من جملة الذين عاصرهم ظهير الذين أبو ؛ 
عبد الرّشيد. 

ثانياً: أن عبد الرّشيد الولوالجي اتفقت الرّوايات على سماعه من الضدر الشهيد 

ثالثاً: أن مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا يصرّح بسماعه من الضدر الشهيد في موضعين 
من الكتاب . 

في الموضع الأول: في كتاب القضاء في الفصل الغالث عند الحديث عن أهلية الفتوى 
ا 0 : سمعت الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى يقول 
حين سأله واحد من الفقهاء: أأنت مجتهد؟ قال رحمه الله تعالى : أيّها الفقيه إن كنت أحفظ 
قولاً من أقوال الأئمة وما أفتي به على حسب فتاويهم بلا غلط وتسيان وسهو وحسبان 
بلزمني من شكر مواهب الله تعالى وأياديه ما لا أخرج من عهدته مذة حياتي؛ فإِنْ الاجتهاد 
أشرف مقام العلماء؛ وأفضل مراتب الفقهاء» وقد خصٌ بذلك كرام السّلف ولم ييق لها أهل 
من بقية الخلف. انتهى . 

وفي الموضع الثاني : في الفصل الرابع من كتاب القضاء وهر يتحدّث عمًا تسمع فيه الذعوى 
وفيما لاتسمع قي موضوع: كتاب القاضي إلى القاضي حيث يقول : قال رحمه الله تعالى : سمعت 
الصَّدر الشهيد رحمه الله تعالى حين قرأت عليه الصّلح فلما انتهينا إلى آخر الصَلح ذكر علينا مسائل 
الحاكم المحكم وجواز التحكيم في الطلاق المضاف وغيره من المجتهدات فقال: هذا ممايعلم 
ولايقتى به تحرّزاً عمًا ذكرنا. اتتهى . وهذا نصٌ في موضوع السماع والتتلمذة على الشيخ الصَدر 
الشهيد؛ ولكن ليس نصّاً في نسبة الكتاب إليه أعني عبد الرَشيد . 

وفي مقدمة الكتاب دليل آخر على المعاصرة والتتلمذة حيث يقول: «وكان الشيخ. . 
الصّدر. . أشد الئاس اهتماماً بتحريره. . فاتفق لخادمه المربوب في برّه وإنعامه أن يفصل ها 
أورده في كتابه تفصيلاً. .؛ انتهى. كما هو في مقدمة الكتاب. ‏ ' 


هه أو ما بعد الأربعين كما أساهن 


رابعاً: لقائل أن يقول: إن في بدابة الكتاب نص صريح في نسية الكتاب إلى إسحاق 
فلماذا الجنوح إلى غيره؟ 

والجواب أن ذلك النّص؛ ليس دليلاً على نسبة الكتاب إلى إسحاق؛ لآنْ هذا من 
مقدمة الناسخء» وهذا كثير ما يفعله النشاخ فإنك تجد كلامهم في بداية المخطوط ونهابته٠‏ 
يضاف إلى ذلك أن التسخ الخطية الموجودة في المكتبة الأزهرية؛ ومكتية أوقاف بغداد. 
ومكتبة طهران» رمكتبات استنبول بها نفس الكلام أعني: قال الشيخ. . . إسحاق. وهذا 
كما قلت لين.بشياء. 


ل 


3 قد بذلت جهداً لا باس به للوصول إلى دليل قوق أعطي به كن دي 
حى حقّه لثلا أظلم فأظلم؛ وإنك تجدني ويلا شك قد عرضت إلى منافشة الاحتمالات 
فظهر لي الميل بعض الشَيء إلى ما رججحه اللكنوي في فوائده وهذا الذي أسدت إليه 
الكتئاب أعني عبد الرشيد الولوالجي كما تجده في الغلاف. ريما توجد فتاوى لأني 
المكارم إسحاق في إحدى مكتبات العالم؛ فالله أعلم . 
مصادر الكتاب 

أمَا عن المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف كتابه هذا فخبر من يدلنا عليها 
المؤلف نفسه إذا ما أردنا معرفة أهمية الكتاب. ذلك أنه أشار في مقدمة الكتاب أنه ضِمْ إليه 
ما اشتمله كتاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى مما لا بد من معرفته 
لأهل الفترى من فضايا الدين وأحكام الهدىء ليكون كتاباً جامعاً لأصول الغقه وفواعده. 
مقيداً لأوايده وشوارده ينال فيه المستفيد منيتهء ويدرك به المفيد بغيته ويستريح من مطالعة 
الكتب حاويه؛ وينجو من أتعاب الفكرة واعيهء وأن يضم إليه سواه من الواقعات المهمة 
القريبة دون ما يندر وقوعه من الثوائب الغريبة'2. وقد تبيّن من خلال كلامه هذا أنه اعتمد 
على كتب الإمام محمد التي تعد المرجع الأول لفقه أبي حنئيفة. هذه الكتب التي ألفها 
الإمام محمد قد قسمها العلماء من حيث الثقة إلى قمسين: 

القسم الأرل: كتب ظاهر الرّواية: وهي ثابتة عن محمد برواية الثقات وهي إمًا متراترة 
أو مشهررة وهي : المبسوط والزيادات؛ والجامع الصَغير والسّير الصَغير والشير الكبير 
والجامع الكبير وتسمى الأصول ويلحق بها كتاب الآثار والحتجة. 

القسم الثاني: كتب غير ظاهرة الرّواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة عن 
الّقات. وهي مع الأمالي لأبي يرسف وكتب الحسن بن زياد وغيره تسمْى التوادر. 

والكتب عند | أصول ونوادر (وفتاوى وواقعات) والاصول: هي أصل 
المذهب؛ لأنّها الأقوى سئداًء فإذا تعارضت التوادر حكمنا برواية الأصول”'' والفتاوى 
والواقعات . وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون فيما يسأل عنه من مسائل واقعة لم 
يجدرا رراية لأهل المذهب المتقدّمين كأصحاب أبي يوسف ومحمد. ومن هذه الفتاوى 
والواقعات: كتاب التوازل للفقيه الكبير أبي اللّيث الّمرقندي وكتاب الفتاوى الصغرى 
والكبرى للصّدر الشَّهيِ شيخ ظهير الدّين أبي الفتح عبد الرّشيد الولوالجي مؤلف هذا 
الكتاب الذي نتحدث عنه في مقدمتنا هذه. ومن مثل هذه المراجع تكونت الأصول العامة 
في فقه مدرسة الحنفية” , 


3 4 انظر مقدمة الكتاب.‎ )١( 

(5) انظر الفقه الحنفى وأدلته لأسعد الصاغرجي» (55:71/1): المذاهب الإسلامية الخمة الفقه الحنقي 
تآليف الاستاذ محمد وفاء ريشي (935). 

آلف حاشية ابن عابدين مقدمة || المحقق ص71 . 


مقدمة التحفق 


ل لع ل و م 2 


عود على يدء 

إن المصادر الي اعتمد عليها عبد الرّشيد الرلوالجي بعد كتب الإمام محمد كلياة 
تنا سنحاول إبراز البعض منها على سبيل الذكر 

أدب القضاء: لأبي جعفر الطحاوي ٠‏ 

المبسرط: لأبي سهل الشرخسي. 

الكافي : للحاكم الشهيد. 

المنتقى: للحاكم الشهيد. 

مختصر العصام: للصّدر الشهيد. 


إل 


مختصر الطحاري. 

مختصر القدوري. 

مختصر الكرخي . 

شروح الزيادات. 

نوادر هشام . 

نوادر ابن سماعة 

نوادر وستم . 

راقعات الناطفي . 

فتاوى الصَدر الشهيد الكبرى والصّغرى. 

هذه كلمة موجزة عن المصادر التي اعتمدها المؤلف؛ وتفصيل ذلك يعرف بمطالعة 
الكتاب. وإذا ما عدنا إلى الحديث عن المذهب الحنقي وسعته وتفريعاته فذاك أمر يطول: 
ويخرجنا عن المقصود؛ لأن البغية عندنا أن نقدم للقارىء كلاماً مفيداً به يستطيع أن يحصل 
لديه تصور كامل لهذا الكتاب أولاً ومصدره ثانياً. 

وإنّي لأجد صواباً إذا ذكرت بعض العلماء الذين يكثر ذكرهم في الكتاب عدا الأئمة 
الثلائة وزفر والحسن بن زياد مقل: الحاكم الشهيدء أبي سليمان الجوزجاني؛ الدع 
الشهيد وهو الشيخ المباشرء وأبي جعفر الهندواني: وأبي ج جعفر الطحاوي؛ غيسى بن ابان: 
بصير بن يحبى» عصام بن يوسفء أبي بكر الكرخي» محمد بن مقائل؛ أبي بكر الرّازي؛ 
أبي الحسن القدرري؛ وغيرهم كثير. 

عملي في تحقيق الكتاب 
- قمت بنسخ المخطوطة «أ؛ بكاملها مراعياً أصول الكتابة الحديثة. 
؟ ‏ قمت بقراءة ما نسخته من المخطوطة «أ: مرّة أخرى على نفس المخطوط تفادياً 


مقدمة التحقيق ف 
لذي سقط يقع من كلمة أو سطر أو صفحة أر ورقة؛ وؤقدد'ثم العاكد من صحمة المعسوج ,زا 
مطابق للمخطوط الاصلي تماماً وهي نامّة من بداية الكتاب إلى نهايته . 1 

* انتقلت بعدها إلى المقابلة بالنسخ الأخرى فابتدات بالمخطوطة التي رمزت لها 
بحرف «الباء؛ والتي تتضمن الجزء الأول والثاني أي من بداية الكتاب؛ والتى فى بدايتها 
كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الهبة وهو آخر الجزء الثاني كما سترى؛ فأئبتت ما بينهما من 
فروق مميّزاً ما في 41 والتي جعلتها بمثابة الأصل من زيادة بذكر الزيادة إلى نهايتها فى 
الحاشية الّفلية» وفوق آخر كلمة ضمن التص جعلت لها رقماً يمير الزّيادة والتي تعد ناقصة 
في الباق ومميّزا ما في ب؛ من زبادة والتي تعد سقطاً في «أ» يمعقوفين مع وضع رقم 
على أعلى القوس الأخير عند نهاية هذه الزيادة والإشارة إليها فى الحاشية حسب الأصول. 
وكذا هذا في كامل النسخة «ب» التي تحوي نصف المخطوط «أ8, 

4 انتقلت بعد الانتهاء من المقابلة بين «أ» وهب" إلى مقابلة الجزء الثالث والرّابع من 
المخطوط «أ؛ مع المخطوطة «جه والتي تتضمن الجزء الثالث والرّابع وبدايتها: كتاب 
البيوع؛ ونهايتها: كتاب المتفرقات من جميع الكتب الذي ينتهي به الكتاب كما هر في 
المخطوط «أ» وكان العمل مع هذه الثسخة مقابلتها مع الجزء الثالث والرّابع من التسخة دأء 
وسرت في إثبات الزيادة والنقصان بنفس الطريقة التي سرت عليها بين «أ» وهب» إلا أنه 
لدى المقابلة بينهما ظهر لي أن خروماً كثيرة قي المخطوطة «ج» لا تسمح بالاكتفاء بها مع 
المخطوطة «أ؛ حيث يكون العمل غير كاف وريّما سبْب لي أمراً لا أحبّه؛ فبحثت كثيراً بعد 
أن أنهيت المقابلة بينهما أعني بين «أه وهجه في الجزأين الأخيرين فاهتديت إلى وجود 
مخطوطة تتضمّن هذين الجزأين: هذه المخطوطة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ 
حرسها الله تعالى -. 

عندها طليت من أخ فاضل تصوير المخطوطة فليّى طلبي وعلى عجل منه وأرسلها لي 
فجزاه الله خيراً» وحين وصلتني تنفّست الصعداء وباشرت مقابلتها بالنسختين «أ» ودج' وقد 
أثلجت صدري هذه التسخة لقدمها وجمال خطهاء فكان العمل بإذن الله تعالى تاماً ‏ فلل 
الحمد في الأولى والآخرة. وقد رمزت لها بحرف :ده وصنعت بالزيادة والنقصان ما صنعته 
بالنسخ السابقة الذكر مشيراً إلى بداية الخرم ونهايته ولو كان كثيراً مع الأخذ بعين الاعتبار 
أنه إذا كان السّقط كلمة واحدة أشير في الهامش بلفظ ساقط أو غير واردة دون ذكر الكلمة . 

4 خرجت الآيات القرآنية في الهامش وتمييزها في صلب النّص بأقواس زهرية 
9. .. .» مع مراعاة الضبط الام . 

ه ‏ خرّجت الأحاديث الثبوية وتمييزها في صلب النْص بأقواس مزدوجة »...١‏ مع 
مراعاة الضبط الثام . 

١‏ - ترجمت للاعلام المذكورين في هذا الكتاب من صحابة وتابعين ومن بعدهم من 


1 

فقهاء الأمصار الذين استشهد المؤلف بأقوالهم ومروياتهم ترجمة وافية وباعتبا 

في المذهب الحنفي فإنّه لا يوجد ذكرٌ لفقهاء المذاهب الأخرى. 5 ْ 
قمت يوضع علامات الترقيم في كامل الكتاب محاولا بذلك إخراجه في حنة 

جميلة بستفيد منه الناظر فيه. 

ومسا صعب علن عمله في هذا الشف الضخم ترجمة المصطلحات الفارسية التي م 
أستطع ترجمتها وقد عرضتها على بعض الفارسيين إيرانيين وعراقيين: فقالوا لي : بأثها لغة 
قديمة وهي مندثرة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ 

وصف المخطوطات 

قينا طة «أ: وهي المخطوطة التي تتميز عن غيرها بأنّها كاملة وواضحة وبخط 
ناسخ واحد من أولها إلى آخرها ولا يوجد بها خرم أو سقط كلمة أو جملة؛ إلا قليلا. 
وقد رمزت لها بحرف «أ؛ وجعلتها بمثابة الأصل؛ لأن ناسحها يشير أحياناً إلى كلمة «صح' 
أو اهكذا بياض في الأصل"؛ ممًا دعاني إلى البدء بها رنسخها وجعلها أصلاً للباقي كما 
أوضحت آنفاً. هذه النسخة ‏ مصدرها المكتبة الظاهرية بدمشق» مكتية الأسد الوطنية حالياً - 
مفهرسة تحت رقم 411170 وعدد أوراقها 2871 حسب الفهرسء ولكن بعد التسخ تبيّن 
أن عدد أوراقها 04 وربع الورقة كما تجده في نماذج المخطوطات. في كل ورقة صفحتان 
في كل صفحة 5غ سطراًء ويتجاوز الخمسين سطراً في بعض الصفحات» وفي كل سطر 
١١‏ كلمة وربّما أقل وربّما أكثر» ويستمر هذا حتى نهاية المخطوطة مع الإشارة إلى أن 
العنارين مكتوبة بالحمرة» وفي آخر المخطوطة بعد الورقة 584 فهرس الموضوعات. 

بداية المخطوطة: الحمد لله الذي جعل العلوم حجة الإسلام رمحبجة الأنام إلى أن 
قال: فإنئي وجدت علم الأحكام أشرف ما تصرف إليه العناية. 

نهاية المخطوطة: وإن سكت يقع على المشيع له حتى لو لم يتصرف هو يحنث 
المشيع له والله تبارك وتعالى أعلم . نسخها محمد بن عمر الميداني سنة 57١1ه‏ برسم 
حامد أفندي مفتي دمشق الشام. نوع الخط فيها مشرقي. 

59٠ المخطوطة «ب0: وهي المخطوطة التي تحمل رقم 41791: وعدد أوراقها‎ - ١ 
كلمةء وربّما أقل» وربّما أكثره ونوع‎ ١7 درقة. في كل صفحة منها 5" سطراً في كلل سطر‎ 
الخط فيها نسخ واضح وجميل. هذه النسخة تبدأ ببداية الكتاب مثل سابقتها تمامأء وتنتهي‎ 
بانتهاء الجزء الثاني مع آخر كتاب الهبة عند قوله: وفي الوجه الثالث: لا؛ لأنها لم تصر‎ 
يدجن لانعدام الشرط وهو التأبيد والله تعالى أعلم ويوجد في آخرها فهرس‎ 
دوهي من مخطوطات الظاهرية في مكتبة الأسد حالياً وتمتاز هذه النسخة أيضاً‎ 0 
, بأنها قليلة الشقط رأنها تتفق مع النسخة «أ» تماماً ولا يوجد تاريخ التسخ‎ 


مقدمة التحقبق 0 

المخظوطة «ج': وهي التي تحمل رقم 8705 وعدد أورافها 554 ورقة في ككل 
صفحة منها 18 سطرا في كل سطر ١54‏ كلمة وربّما أقل وريّما أكثرء ونوع الخط فيها نسخي 
كتبها أحمد بن محمد النابلسي عام 01108 وكأنها امتداد للنسخة «ب» وذلك للتشابه الكبير 
في الخطء ولكن لكثرة الحزم في هذه الأخيرة. وكذا الشقط المتكرر في كل صفحة 
يجعلني أستبعد مسألة اتحاد التسختين وجعلهما نسختين لكل نسخة ناسخ على حدة 

هذه التسخة تبدأ بكتاب البيوع عند قوله: هذا الكتاب اشتمل على عشر فصول وتنشهي 
بنهاية الكتاب عند قوله: وإن سكت يقع على المشيع له حتى لو لم ينصرف هو يحنث 
المشيع له. . والله أعلم. 

المخطوطة «د؛: وهي التي تحمل رقم :7١‏ وعدد أوراقها: 474 بمعدل 59 
سطراً في كل صفحة وعدد كلمات الأسطر ١١‏ كلمة وربما أكثره مصورة من مكتبة جامعة 
أم القرى: ومصدرها: مكتبة أحمد القالث بتركيا تحت رقم 1/487 تبدأ بكتاب البيوع عند 
قوله : هذا الكتاب اشتمل على عشر فصول؛ وتنتهي مع نهاية الكتاب عند قوله: وإن سكت 
بقع على المشيع له حتى لو لم ينصرف هو يحنث المشيع له. واللهأعلم» وتتفق في البداية 
والنهاية مع الدّ ختين «أ؛ وقجا. 

وتمتاز هذه التسخة أعني «د؛ بقدمها وصحتها وجمال خطها حيْث تم نسخها في سنة 
هه وقلة الشقط بهاء حيث يندر ذلك في كلّ المخطوطة مما أثلج صدريء فكان 
العمل بذلك تاماً إن شاء الله تعالى. ونوع الخط النسخيء وإليك التماذج فانظرها وقارن 
ينها وبين هذه المعلرمات فلعلك تجد ما يسرّك. 

والحمد لله رب العالمين. 


وكتب هذه المقدمة 
مقداد بن موسى فربوي 


ن: «أه: الورقة الأول 


صور المخطوطات 


نا ابة: 


والكتة الازهرية؛ مكتبات بتركياء وفي طهران. 
بكر الولوالجي؛ ولا يوجد اسم 


الررقة الأولى. هذه المقدمة تشترك فيها 


بام 


لعبد الرَسْيد 


عسات الموز 


طات. أما التفصيل فقد مر في المقدمة. 


فيما اطلعت عليه؛ فيما هو موجود في ! 


1 


إزعة تنضمن ١‏ 


الفهار 


53 


ا 


اخاصة 


ع 


ومسجج عن جكب حص ربس دكب نس ا وبي مس امس متو لو 
تج متسس كشو بصو لتب جبركسه يكيب خم اسم جسم كس ميري اننا 
سجس يدوب سوب بت جيني مجج. جبس سجس باه جرس جع سي سر 
ا 
يج جت ماح >< م لسعو ت عسو تبر كه لكوع وجب كس لوي 
مم لوول سوسم س0 »ضام مجه 
تمي محكبي حسم ربجم دجبو بو السرم باب شن ع كو عرز جاجرصر 
لبو عو يي تيبس حيسي جتهب د مسو ابوك اإتوتحي؟ مستهااد ودكه قل 51 
جو يت ب جه 


184 


سور المخطرطات 


ن: «أه: جابة الجزء 


الثاني وبداية الجزء الثالك. 


دجب بف مسد بنع سيسية م جام تقو :حو جيب ]14 
ل 


حماست جاو ويم جم يبو جد جو سف]ب رساء سج رصم حطس اكت 
/ 5 


/ 9 ماخ 1 
سوج مس ب 10210 


نّ: «ب؟: نهاية الجزء الثاني وآآخر المخطرطة . 


لديف راي له 


: بر ادرف 8 مايه سوه : ادر كاي : 
5 9 4 


صور المخطوطات 


3 احم 
نا-٠‏ 


ن: "د؛: الورقة الأول منها. 


5 


نذا 


جورم 1 يخي سو مهم بي جيم مم يسوج نهم 
اي م بر 
5 لاك فوررفيزيا 


اك مج جب اكضم مالي سويز 


0 1 


يا ص و 
انف من 


و 
عو “1 سج بع ابم وسيسر د 


1 لسن رب ا 


ا 


ابا غْ 1 

دوين 

0 

ا 1 ام عم صا وجرن 
“ب ا اي اسك بجوي دع بسبيه ب م »تبنم و مسي 


00 كمس بي وجب ميا وس اللا 00 
بي لوه رسف تر وزو زرده يديز ١‏ 


صور المخطرطات 


هد ستاك مشيزر 


فرجها دعلا ترج يسسييا 
هادع لادج بسسهها لتحم ةإنصاهر دارا 
01 تسو نماو 0 الخمسة 
اي يوار لأمشرزت ااا 


3 نا صارت لأصللة وبنابزيدت. رخ أرء 
ماسه نجه دعدجرة ونا بعاد ش ارد بيني 7 مايا به 


لوط لا رت 


ب خيرم يها زه بع سا رح 
طائق راحرة وان :ريصت يوي ل 


0 فقاائج: 
حل لالم ينصري هج سل مضه وان" بن الل اسم نوم نصرف رمك 59 م 
0 موسي سعياسيدنا يي رخات انين ولد حاكن سبوا ساو 6 


« عارذ زمه وتاب ص تابو وحامد اند العادي لظف + 
١‏ الام اطداس شاي مره رادل م للتقع به رمعا 


ن: «أ»: الورقة الاخيرة وبا ينتهي الكتاب 


ن: «ح؛ الورقة الأخيرة ويا ينتهي 


الكتاب . 


3# يم / 


صور المخطرطات 


ن؛ «د»: الورقة الأخيرة وبا يتهي الكتاب. 


ل 


سب 


ل د الما ل 


صور المخطوطات 


1 


بنسم ا اقل انيج 2 
كما أنعمت فزن" 
[مقدمة] 

الحمذ لله الذي جعل العلومٌ حججة الإسلام ومحتجة الأنام وأوضحٌ بنوره الأحكام 
وفصّلَ بين الحلالٍ والحرام وهدى به سبيل الأصلاب والأرحام وعلى آله وأصحابه الأخيار 
مفاتيح الهدى ومصابيح الظلام وسلم لين كتزرا. 

قال رضي الله عنه: أمَا بعد 

فإني وجدثُ علم الأحكام أشرف ما تُضْرّفٌ إليه العتايةٌ: وتبلغُ في حفظه ودراسته 
[الغاية]("ك, ورأيتٌ إقبال الئاس عليه يأسعد الّعي والطلب إذ كان هذا العلم من أفضل 
العبادات والقُرْبٍء وكان الشيخ الإمامٌ الأجلٌ السعيدُ الشَهيدُ حسامٌ الذين””" صدرٌ صدور 
الآئمّة في الغالمين تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه وبوّأه عُرَفَ جَتَانِهِ أشدٌ الئاس اهتماماً 
بتحريره وأكثرهم عنايةٌ لإيضاحه وتقريره لما آنا الله تعالى من لَطَائِفٍ بره 50 من 
البين إلى علم الذين بما لخص من حقائقه وَشَرَحَ مِنْ 
دَثَائِِهِ لا سيّما كتابُ الجامع لنوازل الإحكام التي تعمٌ به بلوى الأنام فاتفق لخادمه المربوب 
في بره وإنعامه أن يفضل ما أورده في كتابه تفصيلاً ويسهل في حفظه وفهمه سبيلاً ويضم 
إليه ما [اتفق]”*' سواه من الواقعات المهمّة القريبة دون ما يندر وقوعٌه من التوائب الغريبة 


خلال مواهبه ونعمه فقضر مسافة ١‏ 


(1) ني «ب»: كما أنعمت فزد: ساقطة. 

(؟) في «أ»: العناية. 

() الضدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه برهان الأئمة آبو محمذ المعروف بالجسام الشهيد وند 
فى صفر سنة 4817ه. إمام الفروع والأصول المبرز في المعفول والمنقول كان من كبار الأتمة 
وأعيان الفقهاء له اليد الطولى في الخلاف والمذاهب» تنقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز 
راجتهد وبالغ إلى أن صار أوحد زمانه وناظر العلماء ودرّس الفقهاء وقهر الخصوم وفاق الفضلاء 
ني أببه بخراسان وأقر بفضله المخالف والمرافق؛ ثم ارتفع أمره إلى ما وراء الثهر حتى صار 
التلطان ومن دونه يعظمونه ويتلقون إشاراته بالقبول وعاش مدة محترما إلى أن استائر الله بروحه. 
رزق الشهادة. من غاته : الفتاوى الضغرى والفتاوى الكبرى والجامع الضَغير المطول والمسوط 
في الخلافيات» انظر: ناج التراجم ص 117 514ء والفوائد الكبرى. وعنه أخذ صاحب 
الهداية. توفي شهيداً سنة 575. 

(4) في «أ؛: سائطة. 


1" مقدمة المؤلف 


وأن يضم إليه ما اشتملت عليه كتبٌ الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى مما لابذمن 
معرفته لأهل الفترى من قضايا الدّين وأحكام الهدى ليكون كثاباً جامعاً لأصول الفقه 
وفراعده [مقيّداً لأوابده]”'" وشوارده يَثَالُ فيه المستفيدٌ منيته رَيذْرِكُ به المفيدٌ 
من مطالعةٍ الكتب حاويه وينجو من أتعاب الفكرة واعيه وليكون لي ذخراً آجلاً في العقبن 
وطريقاً إلى جئة المأوى ووسيلة إلى رحمة الملكِ الاعلى وأسألُ الله تعالى الكريمٌ إنجاح 
المرام فيما نويثٌ من إحياء الإسلام إِنّه ولي الإنعام . 


ريستبح 
- 


5 5 


يماح اقل هجر 


قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب [المبارك]!'' اشتمل على أربعة عشر نصلا. 

الفصل الأوّل: في الحياض» والآبار. وفيما يصير الماء به نجساًء وقيما لا يصير. 
والمياه المستعملة . 

الفصلٌ القاني : في التجاسة التي تصيبٌ النُوب, والبَدَنَّه والحُفٌ وغير ذلك" من 
الأرض والآجرٍ والبساط والثُوب الذي تكره الصّلاة قيه وما لا تكره. 

الفصل الغالث: في المعاني الموجبة للوضوء؛ وما يجوز به الوضوء وما لا يجوز؛ 
وأحكام الجنابة . 

الفصلُ الرّابع: في أحكام الحمّام وأحكام المسجد وما فيها 

الفصلُ الخامس : في التفاس والاستحاضة والاستنجاء . 

الفصل السادس: في المسح على الحَفْينء ومسح الجبائرء وغيره. 

الفصل السابع: في النُيمم ‏ 

الفصلٌ الئّامن: في الأذان» وقراءة القرآن. والدّعاء(”: وما يكون فيه رياف 
وير 

الفصلٌ القاسع: في الحدث الطارىءٍ على الصَلاقٍء والأعمال المبطلة للصّلاة و 
يُقُضَى ويُفدى, وفيما عند افتتاح الصّلاة ويعدها» والشهو في الصّلاة. 

الفصلُ العاشر: في المريض وما*؟ كان بمعناءء وأحكامٍ الإمام والمآموم والوترء 
«الراريح: والكوفء والاستسقاءء؛ والصّلاة بمكةٌ في الكعيةء والسَترة؛ وستر 


20 لم ساقطة. (5) في «ب0: ساقطة. (0) في «ب0: وصن. 
(5) في «ب6: وغيرهاء (4) في 015 سائطة, 


كتاب الظهارة 


#7 


العررة؛ والقبلة. 3 
الفصلٌ الحادي عشر: في الأفعالٍ الواجبة بالنذرٍ والأفعال المستحبَّةٍ في الصَلاة. 


وغيرها. 
الفصل الثائي عشر: في السَفرء وسجدةٍ الثلاوق؛ والجمعة. والعيدين؛ وتكبير 


التشريق. 
الفصل الثّالث عشر: في الجنائزء وغسل الميّت» ونكفينه. وحمل الجنائزء ودفن 
الميّت. وقبره. 

الفصِلُ الرَابع عشر: في المسائل المتفرّقة . 


الفصل الأول 


في الحياض والآبار وغير ذلك 

أما الحياض 2 

الحوضى إذا كان عشراً في عشرٍ فوقعت فيه النجاسة لا يتخجس إلا أن بتغير به به لوله أو 
عه 1 ب لأنّ العشر”'” أدنى ما ينتهي إليها نوع عددٍ « هذا ببان الوك والعرض . آنا 
بيان العمق: كاذ يخال الورريم الإنسان يجني ابعص اسيك . اتصل بعد ذلك لا يترسا 
بهء وإن كان لا ينحير ما تحته لا بأس بالوضوء منه””"» وإن كان له طول وعمقٌ ميد" 
وليس له عرض إن كان الطول يحالٍ لو جمع وقذر يصير عشراً في عشرء فلا بأس بالوضوء 
منه تيسيراً للأمر على المسلمين. 

الحوضٌ إذا كان أقل من عشر لكته عميقٌ فوقعت فيه الئجاسة حتى ينجس ثم انبسط 
وصار عشراً في عشرء فهو نجس!؛ لأنْ النجس لا يَطْهُرُ إل بمظهر ولم يوجدء وإن وقعت 
فيه التجاسة وهو عشرٌ في عشر ثم اجتمع فصار أقلّ منه فهو طاهرٌ لأنّه الآن لم يوجد 
المتجس. 

الحرض إذا كان عشراً فقل مازه فوقعت فيه التجاسة» ثم دخل فيه الماء فامتلاً 
الحوضٌ ولم يخرج منه شيء لا يجوز التوضي به؛ لأنّه كلما قل”؟© فيه الماء تنس 

الحوض الصَغير إذا صار نجساً فدخل الماء من جانب وخرج من جانبٍ آخر يطهرٌء 
وإن لم يخرج مثل ما فيه؛ لأنْ الماء الجاري”* لما اتصل به وخرج صار في حكم الماء 
الجاري؛ والماء الجاري طاهرٌ إلا أن تتبيّن فيه النجاسة على ما يذكر. 

الحوض الكبير إذا انجمد”" ماؤه فثقب فيه ثقباً وتوضاً من ذلك الموضع أو ولغ فيه 
الكلب إن كان منفصلاً عن الجمد فلا بأس به؛ لأنه يصير كالحوض المقّف. وإن كان 
متصلاً لا يجوز؛ لأنّه كالقصعة”" , 


ذلك جاز؛ لأنّه ماء جارٍ. 

لوعن لما كان مقدّراً بعشرة أذرع فالمعتبر ذراعٌ الكرباس”"2 دون ذراع المساحة [رهر 
سبع مشتات]”' [أي]"" سبع قبضات ليس فوق كل مشت أصيح قائم؛ لأن فرع الكرباس 
دون ذراع المساحة سبع مشتتات فوق كل مشت أصبع قائم قالأول أليق بالتوسعة . 

الحواض إذا كان مدوراً يعتبر فيه ثعانية وأريعون ذراع”» حتى لو كان دونه لا يجوز 
التوضي فيه؛ لأنه أقصى قول قالوا فيه. فإن منهم من قال: أربعة وأربعون فكان الأخذ 
بالأول أحوط. 

اللخوقن: إذا كان أعلاه عشراً في عشر وأسفله أقل من ذلك وهو ممتلىء يجوز التوضي 
والاغسال فيه؛ وإن انتقص الماء حتى بلغ سبعاً في سبع مثلا لا يجوز الترضي والاغتسال 
فيه؛ لأنه أقلّ من عشر في عشرء لكن يغترف منه ويتوضا . 

حوض كبير عشر في عشر إلا أنّه له مشارع توضا رجلُ في مشرعةٍ أو اغتسل والماء 
متصل بألواح المشرعة لا يضطرب فيه فإنّه بمنزلة ماء راكد أقل من عشر في عشر لا يجوز 
التوضي فبه وإن كانا أسفل من الألواح قليلاً يجوز التوضي فيه . 

غدير كبير لا يكون فيه ما في الضيف ويروَتُ فيه الدَوابٌ والئَاسٌ ثم امتلا في الشتاء 
ويرقع النَاسٌ منه الجمد فإن كان الماء الذي يدخلٌ الغديرٌ يدخل على مكانٍ نجس فالماء 
والجمد نجس وإن كثّر الماءً بعد ذلك؛ لأنّه كلما دخل صار نجساً فلا يَطهُر وإن صار 
كثيرأء رإن كان الماء الذي يدخل الغدير يستقر في مكانٍ طاهرٍ حتى صار عشراً في عشر ثم 
انتهى إلى التجاسة فالماء والجمد طاهران: لأنْ الماء صار كثيراً قبل أن يتنجس والماء الكثير 
لا يتنس بوقوع النجاسة فيه. 


حوض فيه عصير وقع فيه البول إن كان عشراً في عشر لا يفسد؛ لأنّه لو كان ماء لا 
يفسد فكذا لو كان [عصيراً إذا لو كان]”' أقل من عشر في عشر يفسد فكذا في كل هاءٍ لو 


)١(‏ الكرياس: بكسر فسكون جمع كرابيس. ثوب من القطن الأبيض معرب فارسيته بالقتح: القاموس 
المحيط : ص 08 

)١(‏ في هأ؛ جملة وهو سبع مشتات. سانطة وهي في «بٍْة 

() في 2019 وهي, 

2( في #ب2: جملة: الأن فراع الكرباس قائم: ساقطة. 

(9) هذا أحد الأقرال الخمة: جاء في «الحاشية»: وفي المدرر ستة وثلاثين بأن يكون دوره ستة وثلائين 
ذراعاً وقطره أحد عشر ذراعاً وخمسة أذرع ومساحته. أن تضرب نصف القطر وهو خمسة ونصف 
رعشر ني نصف الذور وهو ثمائية عشر يكون مائة ذراع وأربعة أخماس نراع. وفي «الدرر» عن 
١الظهيرية»:‏ هو الصحيح وللعلامة الشرتبلاني رسالة سماها الزهر النظير على الحوض المتدير أوضح 
فيها البرهان المذكور مع رد يقية الأقرال. «الحاشية؛ ج 7 ص 505. وفي «الهندية' مثلما في 
'الولوالجية». انظر: الفتاوى الهندية ج ١ء‏ ص 18 

(3) في «أ»: ماقطة. 
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وأمًا الأبار: 


البر إذا وقعت فيه نجاسة فغار ماؤها ثم عاد ماؤها يعره نجا! “3*7 لاله متمد 
المطهر؛ء ب ا ل 00 ظاهيها 

[إذا وجب]”” ' نزح بعض ماء البئر فالمعتبر في حق كل بثر دلوها فإن لم يكن لها د 
يعتبر بدلو يحمل ثمانية أرطال؛ وفي رواية إذا وجب نزح ماء البثر علة فرح لا يجبا 
غسل الحبل والذّلو؛ أن نجاستها بنجاسة البثر فكان طهارتهما بطهارة البثر كحب الخمر إذا 
صار خلاً يطهر الحب بطهارة الخل . 

إذا وقع حيوان في بثر واستخرج حياً لا يجب نزح البثر إلا الكلب والخنزير””'؛ لان 
الدلآلة قد قامت على نجاسة عينهما”*' لما نبيّن. هذا إذا لم يصب قمه الماء. فأما إذا 
أساب قمه الماء”*؟ ينظر: : إن كان سؤره طاهراً قالماء طاهر لا ينزح شيء وإن كان سؤره 
نجساً فالماء نجس ووجب نزح كله» وإن كان سؤره مكروهاً فالماء مكروه؛ ويستحب نزح 


رت 


عشرين دلوا وإن كان سؤره مشكركاً كالبغل والحمار ينزح ماء البثر كلّه؛ لأنه حكم 


بنجاسته احتياطاً . 
إذا نزح الماء النجس في البثر يكره « أن يبلّ به الطين ويطيّن به المسجد أو أرضه؛ لأن 
الطين صار نجساً وإن كان التراب طاهراً ترجيحاً للنجاسة احتياطاً بخلاف الشرقين”؟ إذا جعل 


ف اللذين تين السبيد سيك يجؤز ؛ لأن فيه ضرورة؛ لأنّ ذلك التوع لا ينهيأ إلأ بذلك . 
السُنَوْرُ إذا بال في البئر نزح”"' ماؤها كلها؛ لأنْ بولّه نجس بالاتفاق ولهذا لو أصاب 
ثوباً أفسده إن كان زائداً على قدر الذّرهم . 
بثر البالوعة إذا حفروها وجعلرها بثئر ماء فإن حفروها مقدار ما وصلت إليها النجاسة 
فالماء طاهر وجواتبها نجسء وإن حفروها أوسع من الأول البثر طاهر والماء طاهرء وأدتى 
ها يكون بين بثر الماء والبالوعة خمسة أذرع. وني رواية سبعة أذرع؛ وهذا التحديد غير 


(1) قول نصير بن يحيى. هو طاهر وقال محمد بن ملمة: هو نجس. كذا روي عن أبي يوسف, وجه 
قول نصير أن تحت الأرض ماء جار فيختلط الغائر به: فلا يحكم بكون الغائر نجا بالشنك اورجه 
تقول محمد بن سلمة : أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد ويحتمل أنه الماء النجس فلا يحكم بطهارته 
بالشك وهذا القول أحوط رالأول أوسع؛ البدائع: ج 1ء ص .55١‏ 

زلف ل 

2 اللخرم هد ا 1 جاء في 
ا : ج ١ء‏ ص 14» والصّحيح أن الكلب ليس بنجس بنجس العين فلا يفسد الماء ما لم يدخل فاء 

(4) لعل الضراء عه كنا عوائي الا 

(0) في #ب . الماء: ساقطة . وهي في 9أ؛ الاصل ‏ 

زلف السرقين: لفظ معرب. الزبل والترجين بفتح السين وكسرها. . انظر: معجم لغة المفهاء؛ عربي 

إنجليز وضع محمد رواس قلعة جي. حامد صادق قيسي + بص 51# 14 

تتزح. 


افد 
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لازم. بل لا يفسدهء وإن كان بثر الماء قري نجسة ما لم يتغير طعمه أو لونه أر ريح 
لآن بينهما حائلاً وهو الأرض فلا يحكم بنجاسته حتى يظهر دليل التجاسة من تغيير طعمه 


أو لونه أو ريجه. 


ولو ترح ماه بثر بغير أمر:''؟ حتى صارت يابسة لا شيء عليه؛ لان صاحب البثر غير 
مالك للماء؛ ولو صب ماء رجل كان في الجب”"' يقال له: املا الماء؛ لأنّ صاحب الجتٍ 
مالك للماء؛ والماء من ذوات الأمثال فيضمن مثله . 

خشبةٌ أصابتها نجاسةً فاحترقت فوقع رمادها في البئر يفسد الماء وكذلك رماد عذرة 
احترقت» وكذلك الحمارٌ إذا مات في مملحة لم يُؤكل المِلْحٌ . هذا كله قول ابي يوسف"؟ 
رحمه الله تعالى خلافاً لمحمد”!' رحمه الله تعالى؛ لأنّ الرّماد أجزاءً تلك النجاسة فبقيت 
التجاسة من وجه فالتحقت بالنجاسة من كل وجه احتياطا . 

البثر إذا وجب نزح مائه كله ونزحوا كل يوم عشرين دلوا أو أكثر حتى نزحوا على 
التفاويق مقدار ما بطهر على التفاصيل التي اختلفوا فيها جاز؛ لأنّ الواجب نزح ماء مفدر وقد 
وجد. ولا ينفع نزح الماء قبل إخراج الذي مات فيه؛ لأنَ النجس قائم . 

بئر وجب فيها نزح عشرين دلواً فنزح منها ماء فإنْ صبت الدّلر الأولى في بثر طاهرٍ 
طْهْرَهَا ما طهر الأولى سوى ما صب فيه» وهو ؛ أن يظهر [الماء]””' المصبربٌ أنه لو كان 
في الأرلى كم؟ ينزح ففي الثانية كذلك؛ لان الثانية في الحكم صارت بمنزلة الاولى والذلو 
الأول حين كانت في الاولى تطهر بنزح عشرين دلوأء وكذلك إذا صُّبْ في الّائية» ولو كان 
المصبرب في الثانية الاخبر ينزح دلوٌ واحدٌء ولو كان المصبوب الذلو العاشر ينزح عشرة 
دلاء سوى المصبوب؛ ولو نزح منها بدلو عظيم يسع فيها عشرون دلواً جاز؛ لأنْ المعتبر 


)١(‏ في «دب:: إذنه. ‏ (1) في «ب:: العين. 
(5) أبو يوسف: هر يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن عتبة أبو يرسف القاضي صاحب 
أخذ الفقه عن أبي حنيفة وولي الفضاء للمهدي والهادي والرشيد الخلفاء العباسبين وهو 
بقاضي القضاة وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وثيث 
علم أبي حنيفة ني أقطار الارض. قال أبو يوسف: ما قلت قرلاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قوك 
قاله نم رغب عنه. قيل: لولا آبو يوسف ما ذكر أبر حثيفة. له من الكتب: الآمالي» الصلاة: 
والزكاة؛ والخراج؛ اختلاف الأمصار. وهناك كتب أخرى؛ مات في ربيع الاول سنة ١ماه.‏ انظر: 
تاج التراجم ص 118 717 3117 الفرائد البهية ص الا 898 

(4) الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أصله من قرية بدمشق يقال لها: حرستا ومولده براسط» 
صحب أبا ححتيفة وعد أخذ الفقه ثم عن أبي يوسف١.‏ روى عن مالك وملم والشرري وعمرو بن 
دينارء ولي قضاء الرّ الي روي عن الشافعي أنه فال؛ أخذت عن محمد وثر بعير من 
علم وما رأيت رجلاً سميئاً أخف ررحا منه وهو الذي نشر علم أبي حنيفة وإلما ظهر علم أبي حنيفة 
بتصائيفه؛ نرك كنباً كثبرة أذكر منها: الأصل. والجامع الكبير والجامع الصغيرء السَير الكبير؛ الشير 
الصغير؛ الآثار؛ المرطاء وروى عنه النوادر جماعة منهم: ابن سماعة؛ ابن رسئم؛ هشام. مات سْة 
4 هر والكسالي؛ نفال الرشيد: دفن الفقه رالعربية بالرّي. (طبقات الفقهاه ص 15: 7١ء‏ ناج 
التراجم صن 551 114 1718 0118٠‏ الفرائد البهية صن 954 331 544, 

(9) في 1010 ساقطة. 
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قد الماء. لا الذفعات» ولو أبين'' الذلرالاخير عن الماء إلآّ آله في البك. بعد فاعترف متها 
رجل وتوضا جاز في قول محمد رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى . للا 
يجوز ما لم يخرج وهو يقرل: لما انفصل الماء النجى على الماء الطاهر حكم بطهارة ماء 
البثر وما يعود إليه طر عفوأء وأبو يوسف يقول: الماء التجس لم ينفصل عن الماه 
الطاهر ما دام الذلرُ في البثر؛ لأنه يعود إليه بالثقاطر. 

ولو اغتسل جنبٌ في عشر آبار أفسدها كلها في قول أبي يوسف رحمه النه تعالى 
وقال محمد رحمه الله تعالى: يطهر في الثالثة إن كانت على بدنه نجاسة عيئيّة والماء في 
الثلاثة نجس؛ والرّابعة فصاعداً مستعمل. محمد يقول: الماء إذا ورد على التجس يطُهّرها: 
لأله يقلله والقليل عفر فكذلك إذا ورد النجس على الماء. أبو يوسف يقول: القياس يأبى 
حصول الظهارة بصب الماء على النجس؛ لأله ينخس بملاقاة النجس لكنْ الشرع أسقط 
اعتباره للضرورة فَإنّها تندفع بصب الماء ولا ضرورة إلى إسقاطه مطلقاً؛ بخلاف القوب 
النجس إذا غسل في الإجانات”" حيث يطهر عند أبي يوسف في رراية؛ لأنّ الناس تعارفوا 
غسل التياب في الإجانة» وفي قلع الناس عن العادة حرج فترك القياس فيه. وكذلك خوابي 
الماء يقع فيها فأرة فيدخل يده فيهاء ثم في عشر خرابي فهر على هذا الخلاف. عند أبي 
يوسف: أفسد الكل» وعند محمد: أفد الثلاث؛ ويخرج من الثلائة طاهراً. وإن كان 
خوابي الخل أفسد الكل عند أبي يوسف خلافاً لمحمد؛ أما عند أبي يوسف: فلما ذكرناء 
وأمًا عند محمد؛ لأنَّ إزالة التجاسة بما سوى الماء لا يجوز عئده؛ وعند أبي حتيفة رحمه 
الله تعالى: أفسد الثلاثة ويخرج من الثُلائة طاهراً في الوجهين جميعاً؛ لأنّ الضَبٌ ليس 
بشرط عنذه وإزالة النجاسة بما سوى الماء جائز عنده. 

ولو دخل جنبٌ بثراً في طلب دلو فالغمس فيها لم يجز غسله والماء طاهر في قول أبي 
يوسف. وقال محمد رحمه الله تعالى: هما" طاهران إذا لم يكن على بدنه نجاسة 
حقيقية”*' بأن غسل فرجه بالماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نجسان. محمد يقول: 
عندي الماءُ لا يصير مستعملً؛ إلا أن يقصد القربة؛ وند انعدم فيبقى الماءُ طهوراً والضبٌ 
عندي ليس بشرط لعمل الماء في إفادة الظهارة. أبو يوسف يقول: للئاس ضرورةٌ الذخول 
في البئر وليس عليهم أن يغتسلوا' قبل التزول والماء لا يصير مستعملا عند الضرورة 
كالجنب يدخل يده'"' في الإناء ليغترف تطهر يده ولا يتنس الماء فيبقى هو جنبا والماء 


طاهر بخلاف ما إذا اغتسل؛ لأنه لا ضرورة فيه فيصير الماء مستعملاً وأبو حنيفة يقول: 


وع 


(1) الإججانة: بالتشديد إناء يغسل فيه الثياب والجمع أجاجين: رالإنجاتة لغة تمننع الفصحاء من استعمالها 
ثم استعير ذلك وأطلق على ما حول الغراس فقيل في المساقاة على العامل إصلاح الأجاجب_ ٠‏ والمراه 
عا يحوّط على الأشجار شبه الأحواض. (المصباح المنيرء العلامة الفيومي المقرىء٠‏ ص ؟. 

(؟) في اب: ساقطة. وهي من «أ4. 0 (4) في «ب! خفيفة. 

م( في «ب0: يغسلوا. (9) في 0به: ساقطة. 
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الجناية زالت عن أوّل عضو لاقاه فصار الماء نخسا وبقي الرّجل جنيا لبقاه الج 
الباقي؟ لأنّها لا تعجرأ. 

والفأرتان كفآرة واحدة؛ لأنْ جقعها!"؟ لا تبلغ جة الدجاجة فلا يقير به الغقلديه + 
والقلائةٌ كالتجاجة؛ لأن جتتهن”" تبلغ جئة التجاجة؛ فينزح أربعون دلواً أو خمسون "' 

وفي الجدي ينزح جميع الماء؛ لأنّه يصل إلى أكثر الماء باضطرابه. والأوز كالجدي 
في رواية عند أبي حنيفة» وفي رواية: كالفجاجة . 

ولو انتفخ أ تفشخ شيء من هذه الأشياء نزح كله . 

وفي ذنب الغآرة إذا وقع ينزح كله؛ لأنه لا يخلو عن رطوبة تكون عليها تشيع في كل 
الغاة: 

ولو وقعت نأرة في سمن جامدٍ فماتت فيه أخدت الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي. 
وإن كان ذاتباً لم يؤكل» ويستصبح به ويدبغ به الجلد ثم يغسل الجلد'؟'. هكذا ررى ابن 
عمر رضي الله تعالى عتهما فتوى رسول ١‏ وإنّما يغسل الجلد؛ لأنّه تنجس لما ذبغْ 
بالدّمْن التجس فإن كان ينعصرٌ بالعصر يُعْسَلُ ثلاث مرًا في كل مرّةء وإن كان لا 
ينعصر؟ لا يطهر عند محمد أصلاًء وعند أبي يوسف: يُكْسَلُ ثلاث مرّْاتٍء ويجففٌ في كل 
مرْقء لِيخْصّلَ أقصى ما يقدر عليه في التطهير. 

وعظم الميتة وشعرها وعصبّها وغيرُها”*» إذا وقع في البثر تنمس" إن كان عليه 
دسومة» وإن لم يكن لم ينجس . 

وعظم الخنزير تُنَجْسُ بكل حال؛ لأله نجس العين. 

والبعرة والبعرتان لا تنبِسٌ الماء قبل التَفتّت لتعذّر الاحتراز عنه في المغازة”"' وبعد 


)0 في «ب»: لأن جنتهماة ماقطة. 

(؟) في #ب»: جتتهما. 

02( لهذا الكلام أثر وهو ما روي عن علي رضي الله تعالى عته أنه قال: يتزح عشرون وفي رواية: ثلانون 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «في دجاجة مانت في البثر ينزح منها أريعون دلوا" 
قال الزيلمي ني نصب الرَاية: قلت: قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي من طرق» وهذان 
الأثران لم أجدهما في شرح الآثار للطحاوي ولكته أخرج عن حجاج ثنا حماد بن سلمة عن حماد 
عن أبي سليمان أنه قال في دجاجة رقعت في البثر فمانت: قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا أ 
خمسين؛ والشيخ لم يقلد غيره ني ذلك. نصب الرّاية للزيلعي ج 2١‏ ص 197. وني إعلاء الشنن 
ا فإن الطحاوي يذكرهما عن أحد من الصحابة نعم ذكرهما عن أبي إبراهيٍ 
٠ :‏ حماد سليمان. رمن أراد الاستزادة فليرجع إلى إعلاء النن ج .١‏ ص .١146‏ قفيه 
تفصيل ١‏ والروايات كثيرة ى : 

(4) في «ب0: ثم يغسل الجلد: ساقطة. 

() كالظلف رالظفر رالفرن وال نقار وال ذ 

رالظفر والفرن والصّوف والوبر والريش والمنقار وأا المخلب وكذا شعر الإنسان وعظمه 
وهر الصحيح. (الفتاوى الهندية ج ١‏ ص 54). 2 00 
إلى أي البئر. 2 (9) في «ب0: في الغادة أر في العادة. 


كتاب الطهارة / الفصل الأول 5 
التيئت تتجسل لاختلاط أجزائها بالماء 

وإذا وجدت في البثر فأرةٌ ميتة وقد ترضيء منها آياماً. فإن كانت متفخة؟'! يعد سلاة 
ثلاثة أيَام ولياليها وإن لم تكن منتفخة”'' يعيد صلاة يوم وليلةٍ عند أبي حنيفة رحمه النه 
زعالى: وعندهما: لا شيء عليه حتى يستيقن بوقوعها فيه قبل وضوثه منها: أن الاصلل هو 
الطهارة فلا ُرَالَ بالشّك؛ ولابي حنيفة أن وقوع الفارة قي الماء سببٌ للموت نيحال بالموت 
عليه كما يخرج ثم الفارة لا تنتفخ بقليل المذة وتنتفخ في كثير المذة فقذر الكثير بالفلاث + 
لأئها أدنى المقادير المعتبرة. أمَا في القوب؛ لا يعيد شيئاً من صلاته في قولهم؛ لآ سبب 
الإصابة غير ظاهرٍ حتى قيل: إن كان دما فمن آخر ما احتجم أو انتصد. وإن كان بولا نمن 
آخر ما بال وروي عن أبي خنيفة رحمه الله تعالى: أنه يعيد صلاةً يوم وليلةٍ إن كان حديثا. 
فإن كان عتيقاً أعاد ثلاثة أيام بلياليها فعلى هذه الرواية سرّى بينهما. هكذا ذكر في 
«لكافي»”"" وفي «المختار» عند أبي حنيفة”'': أنه لا يعيد إل الضلاة التي هو فيها. 00 

وأمًا فيما يصير الماء به نجساً وفيما لا يصير: 6 


ماء التهر إذا كان بعضه يجري على جيفة أو فى جوف | 


فإن كان مائلاً في الجيفة 


أكثر فهر نجسء وإن كان مائلاً في الجيفة أقل فهو طاهر؛ لأنْ الأكثر يقوم مقام الكل في 
موضع الاحتياط؛ وإن كان سواء؟ فهو نجس ترجيحاً للتجاسة احتياطاء ونظير هذا: ماء 


المطر إذا جرى في ميزاب من السُطح وكان على السطح عذرةٌ متفرقةٌ فالماء طاهرٌ؛ لأن 
الذي يجري على غير العذرة أكثر وإن كانت العذرة عند*؟ الميزاب إن كان الماء كله أو 
أكثره أو نصفه يلاقي العذرة فهو نجس.؛ وإن كان أكثره يجري على غير" العذرة نهر 
طاهرء وكذلك ماء المطر إذا مرّ على عذرات فاستنقع في موضع فخاض فيه إنسان ثم دخل 
السجد فصلَى قال: لا بأس به وكان الجواب كذلك هو الصَحيح. 

ماء الثلج إذا جرى على الطريق وعلى الطريق سرقين ونجاسة. إن تغيّبت التجاسة فيها 
واختلطت حتى لا يُرى لونّها ولا أنرُها جاز التوضي به”"'؛ لأنه في معنى الماء الجاري . 

الحمار إذا شرب من العصير لا يجوز شربُه؛ لأنه صار مشكلاً وقال محمد بن 
مفائل9 : لا بأس به ولو أخذ إنانٌ بهذا القول يرجى أن لا يكون عليه إثم: والاحتياط 
فيه أن لا يشرب. 

الفأرة إذا وقعت في الخمر فصار خلاً إن لم تتفشخ واستخرجت قبل أن يصير خلا 


(1) في #ب»: متفسخة. 

4 ملافا (*) الكافي: للحاكم الشهيد وسيأتي الحديث عنه. 
2( في جملة عند أبي حنيفة غير واردة. (5 )ني ” غير . 

زلف في «ب»: ساقطة,. (/)في #ب10 مله, 


(4) محمد بن مقائل الرّازي: فاضي الرّي من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعب 
رعلي بن معبد روى عن أبي مطيع . فال الذعبي: وحدث عن وكيع وطبقتة. توفي سنة 5144. 
(الجراهر المفيئة ج ع صن 9/ا5. ميزان الاعتدال ج 24 صن ١40‏ الفوائد البهية صن 559 


كتاب الظهارة / الفصل الأول 


م 1. مدر 
جاز أكله؛ لأنّه لم ببق ؛ منها فيهاء وإن نفسخت لا يجوز أكله؛ لاله يقي فبها ح ٠‏ .ني 
وإن تخللت وهي فيه؟ الصحيح: أنه نجس . 

ولو شرب خمراً إن ترقد في فمه البْرَاقُ ما لو كانت تلك الخمرة على ثوب طهر 
ذلك البزاق يطهر فمه وإلأ فلا . 

وكذلك الهرّة إذا أكلت الفارة ثم شربت الماء في الإناء إن شربت في قورها تنخس ١‏ 
لأئها شربت وفمها نجس؛ وإن شربت بعد ساعة أو ساعتين لا يتنخجس؛ لأنها قد لحست 
فمها بلعابهاء وإزالة التّجاسة الحقيقية بما سوى الماء من المائعات جائر. 

وكذلك لو أصاب النجاسة السَيفٌ فلحه بلسانه أو مسحه بريقه طهر. 

وكذلك الصَبي إذا قاء على ثدي أمّه ثم مص ذلك مراراً طهر لما قلنا''' . 

الميّت إذا وقع في الماء القليل إن وقع بعد العُسل لا ينئجس الماء؛ لأنه طاهر إلا أن 
يكون كافراً فإئه نجس وإن غسّل . وإن قُطع الكافر قبل الغسل فهو بمتزلة الخنزير؛ وإن وقع 
المسلم قبل الغسل تنس الماء. 

بيضة خرجت من الدٌجاجة وهي رطبة فوقعت في الماء أو كانت يابسة فوقعت في 
الماء لا نجس الماء 

وكذلك الشخلة إذا وقعت من أمها وهي رطبة أو يابسة فوتعت في الماء القليل لا 
يفسد الماء في قياس قرل أبي حنيفة؛ لأنها كانت في مظانّها ومعدنها كما في الأنفحة إذا 
خرجت بعد موتها فهي طاهرة 

ضفدع برّي ماث في الماء أو اللَبن فهر طاهر إلا إذا نقطع فيه لاله ليس له دم سائل . 

حيّة بزية مانت في الإناء إن كان لها دم سائل فسد الماء وإن لم يكن لم يفسد حنى لو 
كان للضفدع البرّي دم سائلٌ أفسد الماء أيضا. 

جلد الإنسان إذا وقع أو قشره إن كان قليلاً مثل ما يتناثر من شقوق الرّجل وما أشبهه 
لا يفسد وإن كان كثيراً يفسد. ومقدار الظفر كثير؛ لأنْ هذا من جملة لحم الآدمي ولو وقع 
الظفر في الماء لا يفسد الماء. 

بول الخنافيس”" لا يفسد الماء؛ لأنّه لا يمكن التحرز عنه. 


(1) وقيده الاستروشي في جامعه بثلاث مرات وإليك التص مفصلاً تحت عنوان: هل فيء الصي نجس؟ 
وفيه (المحيط) الطفل إِذا قاء على ثدي أمه ثم امنصه ثلاث مرات طهر؛ وفي «التجنيس" صبي 
ارتضع من أمه ثم قاء فأصاب ثياب الام إن كان ملء فيه فهو نجس فإن زاد على قذر الذرهم يمسم 
جراز الضلاة. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا بمنع ما لم يعجش؛؟ لأنه لم ينعير مر 
ا نجاسته دون نجاسة البول بخلاف المرة (العصارة المرارية) لأنها منغيْرة من كل وحه 
ذا ذكر في غربب الرواية عن أبي حنيفة وهو الضَحيح وإن كان أقل من ملء فيه فليس ينجس اعتاراً 
بالغلب. أنظر جامع أحكام الكاره ج اسن ال ال ال ا 

زلف الخئافيس؛ جمع ختفساء بضم الخاء رسكون الثرن وفتح القاء والشين المهملة وبعدها آلف ممدودة: ذكر + 


كتاب الظهارة / الفصل الأرل 

رجل أحرق رأس شاة وكان متلطخاً بالذم فلم يغسله , 
بحرق الثار جاز» لأنه يصير حينئذٍ الحرق كالغسل. 

الخمر إذا رقع في الماء أو الماء إذا وفع في الخمر ثم صار خلاً يطهر؛ لأن حاسة 
الماء كانت بنجاسة المجاور؛ وهو الخمر فإذا زاك لم يبق المجاور فلم ب 
نبيّن أن خل ابكته لا بأس به وإن أراد الاحتياط في ابكته لاختلاف الأقوال. 

بطيخ ايكته حلواً ولا يجعل خلاً. ولو أدخل في الإناء أصبعاً أو أكثر منه دون الكف 
يريد غسله لم يتنس الماء فإن أدخل كفه يريد الغسل تنس الماء؛ لأنه في الوجه الاول 
ضرررة؛ وفي الثاني: لا. 1 

البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب واستخرج من ساعته لا بأس به لما فيه من 
الضُرورة؛ لأنّ فيه عمومٌ البلوى. 

الماء إذا أنتئن وهو كثير. إن علم بوقوع النجاسة أو جيفة فيه يتنس الماء؛ لأنْ التغير 
لوقوع. التجاسة فيهاء وإن لم يعلم لا يتنس ؛ لأنّ التغيير لطول المكث. 

ساقِيةُ ماءِ فيها كلب ميت سد عرضهاء ويجري الماء عليها لا باس بالوضوء في أسفل 
منه. هكذا ذكر في «الواقعات للناطفي»”'' وما ذكره قبل هذا قول عيسى بن أبان'2: وذكر 
الطحاوي في مختصره”” خلاف هذاء وما ذكرنا قبل [هذا]'*' يؤكد قول الطحاوي. 

عرق الحمار والبغل إذا أصاب الثوب لا يفسده. ولو وقع في الماء أفده يعني به لم 
يدق طيورا لأنَّ عرقهما إذا وقع في الماء صار الماء مشكلاً كما في لبانهما. والماء 
المشكل طاهر لكنّه في كونه طهرراً مشكل فلا يزول الحدث الابت بيقين بالشَكُ؛ وكل ما 
تيقئًا بنجاسته أو غلب على ظئنا ذلك لم يجز الترضي به؛ لأنْ عليه الظنَ تلحق باليقين في 
حق العمل» ولهذا لو أخبر واحد بنجاسة الماء لا يجوز الترضي به؛ وإن اختلط الطاهر 


لها 


ال عليه ايده 


انخذ الما قة فإ 


اجاح يها 


الخنفساه ويقال لها: الدويبة: حشرة من الجعانسء أي مغمدة الأجنحة. (انظر غرامض الصّحاح للمفدي 
من 11 مضت المحقق الدكتور عبد الإله بنهان؛ وفي الفناوى الهندية: الخفايش ج ١١‏ صن 54. 

)١(‏ الناطفي أحمد بن محمد بن عمر والناطفي الطبري: نسبته إلى عمل الناطف أو بيعه. قال أمبر كاتب 
في فصل المُسل في (غاية البيان): هو من كبار علمائنا العراقيين: تلميذ أبي عبد الله الجرجاني رهو 
تلمبذ أبي بكر الجصاصء وني الجواهر المضيئة: أحد الفقهاء الكبار وأحد أصحاب الواقعات 
والنوازل. من تصانيفه : الواقعات المذكور أعلاه؛ الأجتاس؛ الهداية الفروق. مات بالري سنة 
هه . (الفوائد البهية ص 16» تاج التراجم ص ؟١٠١).‏ 

(؟) عيسى بن أبان بن صدقة القاضي أبو موسى أحد الأثمة الأعلام تفقه على محمد ين الحسن رصحيهء 
وتفقه عليه أبو خازم القاضي عبد الحميد أستاذ الطحاوي؛ روى بكار بن قتيبة عن هلال بن يحس: 
ما قعد في الإسلام قاض أفقه من عيسى بن أبان في وقتهء وقد كان يقول: واله لو أوتيت برجل بفعل 
في ماله كفعلي في مالي لحجرت عليه. صتف كتاب: الحجة الضغير؛ ثم كثاب الحجّة الكبيرء 
وإثبات القباس» الحج وكتب أخرى. توفي صسنة 1ه. (ناج التراجم ص ١551‏ 597. الفوائد 
البهية ص 547. 747 سير أعلام البلاء ج ١ء‏ صن 149- 

ف تأني ترجمته. 22 في دأه: هكذا. 


4 كتاب الطهارة / الفصل الثاني 


تر لأنّ اسم الماء قائم فإن طيم 


بالماء ولم يزل اسمه ورقته فهو طاهر تغيّر لونه أو لم ب بخ 
فبه شيء نحو ماء الباقلاء أو غيره لا يجوز التوضي به لزوال اسم الماء عنه إلا إذا طبخ فيه 
ما يقصد به نحو: الحرض والصابون يجوز»ء وإذا نغيّر به الماء لا يجوز التوضي به؛ لأن 
اسم الماء زال عنه - 

وأمَا المياة المستعملة : 

في الماء المستعمل عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه ثلاث روايات. دددي عن 
محمد رحمه الله تعالى : أنّه طاهر غير طهورء والفتوى عليه لعموم البلوى فيه إل في الجنب 
على ما يأتي بيانه. 

المرأة إذا وصلت شعر آدمي إلى ذواتها ثم غسلت ذلك الشّعر بالماء لم يصر مستعملاء 
وإن غُسِلَ رأسٌ إنسان مقتول قد بان منه بالماء كان مستعملاً؛ لآن الرأس إذا وجد مع البدن 

ضمّ إلى البدن وصلّي عليه فكان هر بمنزلة البدن فتكون غسالته مستعملاً والشعر لا يُضُمٌ إلى 
الجسد فلا تكون غسالته مستعملاً» وهذا الفرق يأتي على الرّواية المختار: ة أن شعر الآدمي 
ليس بنجس . أمًا على الرّواية الأخرى لا يتآتى فإنه نجس ينتجس الماء. 


الفصل الثاني 
في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن والخف والأرض 
والآجر والبساط وغيرها 

أمَا [النجاسة]”" التي تصيبٌُ اللُوبَ: 

رجِلٌ لْ رمى بعذرة في نهر فانتضح الماء من وقوعها فأصاب نوب إنسانٍ لا ينجس إل 
أن يظهر فيه لون النُجاسة؛ أن في إصابة النجاسة شكَاً ونظيرٌ هذا: الحمار إذا بال في الماء 
فأصاب ثوب إنسان من ذلك الرْش لم يضده؛ لأنّه ماء حتى يتيقْنَ أنه بول. 

البعيرُ إذا اجتر فأصاب ثوب إنسان فحكمه حكم سرقينه؛ لأنّه وصل إلى جرقه. ألا 
ترى أَنْ الماه إذا وصل إلى جوفه كان حكمه كحكم بوله كذا هنا 

ماه فم الّائم إذا أصاب النُوب فهو طاهرٌ سواء كان في الفم أو منبعثاً من الجوف؛ لأن 
الغالتٍ أن الماء الذي يخرج من القم حالة النَوم يتولّد من البُلْمُم فيكون طاهراً كيف ما كان 
عند أبي حنيفة ومحمدء وعليه الفتوى. 

الكلب إذا أخدٌ عضو إنسانٍ أو ثوب إنسان إن أخذ في حالة الغضب لا ينجسء لأنه 


(1) في «أ9: ماقطة, 
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وو ا 
بإخذه بالأسنان ولا رطوبة فيهاء وإن أخد في حالة المراح يسجس؟ لآله بأخذه بالأسات 
والشّفتين وشفتاهُ رطبة فيتنجس . 

النُوبٌ اللْجسٌ إذا غسِل وعصرٌ في المرّة الثالثة ثم تقاطر منه قطرة فاصاب ثوباًء إن 
عصر في المرّة القالثة عصراً بالغ فيه حتى صار بحال لو عصر لم يسل منه العاء قاليد طاهرة 
الثْبٌ طاهرٌ والبلل طاهرٌء لأنْها بلّة والتحرّز عنها لا يمكن. وإن كان بحالة لو عصر سال 
منه الماء فاليد نجس والثربٌ والبلل نجس ؛ لاله يمكن التحرّز عنه . 

رجلّ امتخط في نوب فرجد في ذلك أثر الذم؛ فإن لم يسل الم عن رأس الجرح لا 
مُه لأنه ما ليس بحدث لا يكون نجساً. 

رجلّ رأى على ثوب إنسانٍ نجاسةٌ أكثر من قدر الذرهمء إن وقع في قلبه أنه لو أخبره 
بذلك اشتغل بغسله؟ لم يسعه إلا أن يخبره؟ لأنَ الإخبار مفيد وإن وقع في قلبه أنه لو أخبره لم 
يلتفت إلى كلامه كان في سعة من”'' أن لا يخبره؛ لأنْ الإخبار غير مفيد. قالوا: ومشايخنا 
قاسوا الأمر بالمعروف على هذا أنه إن كان يعلم أنهم يسمعون قوله يجب عليه وإلأ فلا 

رجِلٌ معه وبٌ ذو طاقين فأصابته [التجاسة]!" مقدار الدرهم أو أقل ونفذت إلى 
الجانب الآخر وصار أكثر من [قدر]'" الدرهم؟ يمنع جراز الصّلاة» وكذلك الترهم إذا 
وفع في التجاسة وأصابت التجاسة الوجهين» وإن كان انب ذا طاقٍ واحدٍ قأصابته نجاسة 
قدرٌ الدرهم أو أقل فنفذت إلى الجانب الآخر وصارت أكثر من قدر الذّرهم لا يمنع جواز 
الصّلاة؛ لأنّ التّوب إذا كان ذا طاق واحد فالتجاسة من الجانبين واحد ذلا يعتبر متعدداء أما 
إذا كان الوب ذا طاقين كان متعذداً فتعدّدت التجاسة؛ وكذا الدرهم فإن [كان]”'' بين 
الجانبين فاضلاً فاعتبر كل جانب بنفسه. 

رجلٌ فتق جبّته فوجد فيها فأرة ميتة ولا يعلم متى دخلت فيها إذا لم يكن للجِبة ثقبٌ 
يعيد الصّلاة كلها منذ يوم ندف القطن فيها وإن كان للجيّة ثقبٌ يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يعيد إلا 
أن يعلم متى مات قياساً على مسألة البثر وجد فيها فأرة وقد كان توضأ منها. 

كلب دخل الماء ثم خرج فائتفض فأصاب ثوب إنسان أقسدةء ولو أصابه ما المطر 
لم يفسد؛ لأنَ في الوجه الأول الماء أصاب الجلد وجلدُه نجس؛ وفي الوجه القاني: 
أصاب الشعر وشعره طاهرٌ. 

من انتهى إلى القوم وهه”' في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة أقلّ من قدر الهم وهو 
يخشى إن غسله تفوته الجماعةٌ يستحبُ له أن يدخل في الضّلاة ولا يغسله؛ لان غسله ليس 
بفرض عليه ومتى دخل الجماعة صار مؤذياً الفرض ٠‏ 
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2 م ساقطة. (م) في «أ6: ساقطة, (ه) في «ب»: ساقطة. 
(7) في «0: ماقطة. (4) في «أ16 ساقطة. (1) في «ب0: وهو 


1 


كل ما يخرج من بدن الحيوان”'2 فهر نجس سواء 


لان" استحال بطبعه إلى فسادٍ كرجيع الآدمي . 

وخرء الذجاجة والاوز والبط نجسء وخرء ما يؤكل لحمه من : 
والعصفور طاهر لاقتناء الحمامات في المساجدء وكذلك خرء سباع الطيور ظاهر عند أي 
اجنيغة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لتعذر الاحتراز عنهاء والابوال كلها نجسة عند أبي 
حتيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى'" . 

ودم البق والبراغيث طاهر؛ لاله ليس بمسفوحء ودم القملة””؟. والأوزاع نجسر 3 
مسفوح؛ وما بقي من الذم في العروق بعد البح فهر طاهر؛ لأنّه ليس بمسفوح ٠‏ 
يؤكل مع الحم 

وأمًا التجاسة التي تصيبُ”"" البدن: 

رجل غمس يده في سمن نجس ثم غسل يديه بالماء الجاري ثلاث مرات بغير 
حرضء وآثر السّمن باق على يديه طهرت يداه؛ لأن نجاسة السمن بالمجاورة وقد زال 
المجاورٌ فييقى على يديه سمنٌ طاهرٌء وهذا كما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

الدّهن إذا أصابته النجاسة يجعل في إناء فيصبُ عليه الماء ثلاث مرات فيعلو الذهن 
على الماء فيرفع الدّهن”" هكذا في كل مرَةٍ فيطهر في المرّة الثالثة . 

رجلٌ أصابه طَينٌ أو مشى في الطين ولم يغسل قدميه وصلَى يجزيه ما لم يكن فيه أثر 
التجاسة؛ لأنْ المائع هو التجاسة ولم يوجد إلا أن يحتاط. أما في الحكم لا يجب عليه 
ولهذا قال خلف بن أيوب”: لا ينبغي من كان ببلخ وله أربعة آلاف درهم أن يمشي ني 
الأسواق راجلاً كيلا يصيبه أذى الطريق. 

رجلّ قطعت أذئه أو قلعت سته فأعاد أذنه إلى مكانها والسَن الساقط إلى مكانهاء 
وصلى. لو صلى وأذنه وسنه في كمه يجزثه وإن كان أكثر من قدر الدّرهم؛ فإنّ ما ليس 
بلحم لا تحله الحياة فلا ينجس بالمرتء رهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: في الأسنان 
الساقطة إذا أعادها فصلانه فاسدةٌ”" إن كان أكثر من قدر الدّرهم وني قياس قوله: لا يجوز 


الطير كالحممة. 


(1) في «ب:: الإنسان. زفف ساقطة: 

(*) في اب»: جملة لتعذر. . . . رحمهما الله تعالى: ساقطة. وهي ني «أ:. 

(1) في «ب»: الحلمة, (5) في «بة: جملة وما بقي. . - 

(1) في «ب»: لقيت. , (10) في «ب": فيرفع الذهن: سائطة. 

(4) خلف بن أيوب: الإمام المحدث الفقيه متي المشرق أبر سعيد العامري البلخي الحنفي الزاهد عالم 
أهل بلخ من أصحاب محمد بن الحسن وزفر تففه على القاضي أبي يوسف مات في أول رمضان 7-5 
له من المسائل: الضدفة على السّائل في المجد. قال: لا أقبل شهادة من نصدق عليه . انظر: الفوائد 
البهية ص 157: تاج التراجم ص 7» الطبقات السب في تراجم الحنفية ج 5. ص 5٠١ ,5١8‏ 
طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده صى 41؛ سير أعلام التبلاء ج 5: صن 04١‏ مع ما يعدها. 

() في هب»: باطلة. 


ساقطة . 
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في الأذن أيضاً ٠‏ قال أبو الليث رحمه الله تعالى”'' في «العبون» : بهذا القرل تعن قلا يدمح 
الأخذ بهذا القول حتى يمكننا المقتضى عن مسألة جلدة الإنسان إذا وقعت في الماء فإله 
يفسد إذا كان كثيراً والأذن فوقه وقال: : في السَن والأذن قرل أبي يرسف مثل قول محمد 
رحمهما الله تعالى. هذا إذا كان سنه أنا سنّ غيره لا تجوز صلاته عند أبي حنيفة رحمه 
لله تعالى؛ وقال أبو يوسف: بينهما فرق» وإن لم يحضرني . 

امرأة أة صلّت وني عنقها قلادة: وفيها سنّ كلبء أو ثعلب؛ أو أسد فصلاتها تامة؛ لأّه 
من جنس ما تقع عليه الزكاة فعظمها لا يكون نجساً بخلاف الآدمي والختزير. 

رجل دخل المشرعة وتوضأ ولم يكن معه نعلان فرضع رجله على ألواح المشرعة وقد 
كان دخل فيها من كان على رجله قذر جاز ولا يجب عليه غسل القدمين ما لم يعلم أنه 
وضع رجليه على الموضع التجس؛ لأنَّ فيه ضرورةٌ وبلرى , 

ونظير هذا: إذا دخل الحمّام واغتسل وخرج من غير نعل لم يكن به بأس لما قلناء 
ولو أصاب بعضٌ أعضائه نجاسةٌ فب يده ومسحها على ذلك الموضعء إن كانت البلّة من 
يده متقاطرة جاز وإلأ فلا؛ لأنه يكون غسلاً. 

رجل توضأ ووضع رجله على أرض نجة ثم ذهب فصلَى إن كانت صلبة وهي يابسة 
فظهرت الرّطوبات في قدمه فعليه أن يغسلهاء ولو صلى معها لا يجوز؛ لأنّه لزق به 
النجاسةء والندوة لا تعتبر هو المختارء وعلى هذا إذا لف الثورب النجس في ثوب طاهرٍ 
فظهرت نداوته. 

رجل على يده نجاسةٌ رطبة فجعل يضع يده على عروة القمقمة كلّما صبت الماء على 
اليد فإذا غسل ثلاث مرّات طهرت العررة مع طهارة اليد؛ لأنّ تجاستها ينجاسة اليد 
فطهارتها بطهارة اليد. 

من شرب الخمر رصلى ولم يغسل فاه لم تجز الصّلاة؛ لأنه أصابته التجاسة أكثر من 
قدر الذرهم هذا إذا صلّى على فوره أمَا إذا أتى على ذلك ساعاتٌ عند أبي حنيفة رحمة الله 
تعالى عليه : تجوزء وعند محمد رحمة الله تعالى عليه: لا تجوز لما ذكرنا. 

وأمًا النجاسة التي تصيب الخفت: 

خف [بطانةٌ]!"' سافه من الكرباس فدخل من خروقه [ماة]'' نجس فغسل الخفٌ 
فدلكه باليد؛ ثمْ ملأ الماء ثلاث وأهرق؟ تم خبطا م ؛ لان 


(1). أبو الليث: : نصر بن محمد ابن أحمد بن إبراهيم أبو الليث الشمرقندي إمام الهدى . ملحب الأقران 
المقيد والتصائيف المشهررة؛ تفقه على أبي جعفر جعفر الهندواثي. . من مؤلفانه: تفسير القرآن؛ كتاب 
النوازل في الفقهء وخزانة الأكمل. + قيوق العسائل- توفي في ١١‏ جمادى | 47. انظر: تاج 
التراجم ص ١٠7؛‏ الجراهر المضيثة. ج . ص 4044 086. الفوائد البهية ص .53١‏ طبقات 
الفقهاء طاش كبرى زاده ص 4لا. 

(1) في «أ»: ساقطة. (*#) في «01: ساقطة. 
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جريان الماء قد يقام مقام العصر. ألا ترى أن البساط التجى إذا أدخل''' في نهر وذاأده ٍ 
ليلة حتى جرى الماه طهر . : 5 . 

الخف إذا أصايه روث على قول من يعتبر الكثير الفاحش إِنما يعتبر فيما دون الكعصين 
ولا يعتبر من أسفل القدم خاصة ولا من الخف كله حتى قال محمد: إن الزبع فيما درن 
الكعبين يمنع - 

رجل استنجى فجرى الماء من استنجائه تحت رجليه فصلى مع ذلك الخف. فإن كان 
حَمّه غير مدخرق رجوت” أن يتسع الأمر في ذلك» وإن كان متخرقاً ودخل تحته لا 
تجزيه . 

الجلرد كلها تطهر بالذباغ إلآ جلد الآدمي والخنزير. أمَا الآدمي فإن الانتفاع به حرام 
لتعظيمه. وأما جلد الخنزير؛ فلأنه لا يقبل الذباغ- وأمَا سائر الجلود فلقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : «أيْمَا يهاب دُبِعَ فَقذ طهْرَه(”' وما يطهر بالتباغ يطهر بالذكاة» لأنْ الذكاة تعمل 
عمل الذبغ في إزالة الذماء والرَطوبات التجسة . 

وأمًا التي نصيب هذه الأشياء من الأرض» وغيرها من الآجرء والبساط: 

الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست وظهر أثرها طهرت؛ وإن أصابها ماء عادت نجسة 
في رواية. 

المني إذا فرك وذهب أثره: ثم أصابه ماء لا يعود نجساً في رواية؛ لأنْ التجس لا 
يطهر إل بالتطهير» وفي المني: الفرك تطهير؛ لأنّه بمنزلة الغسل؛ وفي الأرض لم يوجد 
التطهير لما نبيْن» وأما إذا لم يصب الأرضى ماءً بعد ما ذهب أثر التجاسة لا يأس يالصّلاة 
عليها؛ لأنّه لم يظهر أثر التجاسة. 

الآجر إذا أصابته نجاسة وتشرّبت فيه فإن كان الآجر قديماً مستعملاً يكفيه الغسل ثلاث 
مرات دفعة واحدة» وإن كان حديئاً يغسل ثلاث مرات ويجقف على إثر كل مرّة: 

بساط في أحد طرفيه نجاسة فصلّى على الجانب الآخر جاز سراء تحرك الطرف الذي 
فيه التجاسة بتحرك المصلي أو لم يتحرك؛ لأنه صار بمنزلة الأرض فلا يصير متعملاً 
للتجس هكذا ذكر الفقيه أبو جعفر”'؛ وإنما تعتبر الحركة إذا كان لاباً للقوب كالمنديل 
والملاءة» وفي أحد طرفيه نجاسة فصلَى والظرف الذي فيه النجاسة على الأرض فإن 
[تحرك]”* الطرف الذي عليه التجاسة بتحزك المصلّي لم تجز صلاته! لأنّه يصير مستعملاً 
للتجسء وإن لم يتحرك جاز؛ لأنه لم يعتبر*' مستعملاء وكذلك على هذا القياس: لو 


4١‏ في «ب»: جعل. )١(‏ في «بغ0: وجب 

(5) الترمذي» كتاب اللباس: باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم 19/77 من رواية ابن عبار 
ح 4ه ص 1517. النسائي؛ كتاب الفْرْع والعتيرة ج لاء ص 1468 رقم 4181: سن ابن ماجةء 
كناب ليام باب لبى جلود الميئة إذا دبغت ج 1ن ص ١54‏ رقم 5194 

زفق ستأني ترجمته . (0) في «01: سائطة. (1) في «ب16: يصر. 
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حلف لا يلبى ثوباً من غزل فلانة فلبس ثوباً من غول فلانة. لر كان 2لا كحك نت 
إلقوب : إن كان يتحرك ذلك الطرف بتحرك اللأبس يحنث وإلآ قله 

بعرةٌ من بعر الفأرة وقعت في وقر حلط فطحنت والبعرة فيهاء أو وقعت في «قر 
السمسم لم يفسد الذقين» والدذهن ما لم يتغيّر طعمها؛ لأنّه إذا نت طمشها كان كثيراً 
والتحرز عن الكثير ممكن. 

البول إذا أصاب الأرض واحتيج إلى الغسل يصبٌ عليه الماء ثم يدلك وينشف ذلك 
الماء بصوف أو خرقة يفعل ذلك ثلاثأء وإن لم يفعل ذلك لكن صب عليه ماء كثير حتى 
يغرق ولا يوجد في ذلك لون التجاسة؛ ولا ريحها ثم ترك حتى تنشّف الأرض صار 
طاهراً؛ لأنْ بمثل هذا ورد الأثر. وهكذا يفعل بكل أرض نجس. 

إذا صلّى الرّجل على الذابة وسرجها نجس؟ إن كانت التجاسة مثل الدّم والبول 
ونحوهما أكثر من قدر الذرهم فصلاته فاسدة'"؛ لأنه صلى على موضع التجسء وإن 
كانت التجاسة مثل عرق البغل والحمار ولعابهما فصلاته جائزة؛ لأنّه مشكل. 

رجل صلَى ومعه نافجة مسك إن كانت التافجة بحال متى أصابها الماء تفسد إن كانت 
الذابة التي قيها النافجة قد ذكيت جازت صلاته؛ لأنّه من أجزاء الدابة وقد طهرت الذابة 
بالتذكية» وإن كانت لم تذك الذابة لم تجز الضلاة؛ لأنّه بمنزلة جلد ميتة غير مدبوغ . 

رجل ذبح شاة بسكين ثم مسح السكين على صوفها أو بشيء من الأشياء وذهب أثر 
الم منه فهو طاهر حتى لو قطع بطيخاً به يكون طاهراً لما [روي]؟" أن أصحاب سول 


الم الذي يخرج من :الكبد .إن لم يكن ذلك الذم من غيره متتككا فيه فهو طاهر؛ لأنّ 
الكبد دم جامد؛ وكذا اللّحم المهزول إذا قطع فالدّم الذي يخرج منه ليس بتجسء رفيه 
نظر؛ لأنّه إن لم يكن دماً تقد جاوره الذم والشيء يتنس يمجاورة النجس ‏ 

إذا صلّى ومعه جلد حيّة أكثر من قدر الدّرهم لا تجوز الضَلاة مذبوحة كانت أو غير 
مذبوحة؛ لأنّ جلدها لا يحتمل الذباغة لتقام الذكاة مقام الدباغة . 

حصير أصابته التجاسة: إن كانت التْجاسةٌ يابسة لا بدّ من الذلك حتى تلين فتزول 
النجاسة بالغسل» وإن كانت رطبة يجري عليها الماء؛ إلا أن يتوهم زوالها؛ لأنه لا طريق 
لزوالها سوى ذلك وإجراء الماء قد يقام مقام العصر لما قلنا من قبل. 

امرأة سعّرت التنور ثم مسحت التنور بخرقة مبتلة نجة حتى خبزت فيها. إن كانت 
حرارة الثار أكلت البلهَ قبل اتصال الخبز بالثثور لا بتنججس الخبز؛ لأنْ التجاسة لا تبقى بالثار 
كما لا تبقى نجاسة الأرض إذا يبست التجاسة””: وإن لم تكن التجاسة أكلت قبل ذلك 


(1) في «بة: باطلة. (5) في 01: ساقطة. (؟) في ديه: الأرض. 
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يتنس الخبز؛ لأن النجاسة قائمة على التنور. سق 8 2 

الثم الملتوق للحم :إن كاذ ملترعا من الم السائل كان نجنا وان له مكو من لدم 
السائل كان طاهراً لما روي عن عائشة!» رضي الله عنها: «أنَهَا شبلث عن اللخ بلضج 
يرَى ِي القذرٍ صُفْرَةُ الذم؟ فقالث: لآ بأ بِذْلِك». : 

الغبن التجس إذا كان مستعملاً في الطين إن كان يرى مكانه [كان] نجساً؛ لأنه ليس 
بمستهلك وإن لم ير مكائه كان طاهراً؛ لأنه صار مستهلكاء وإن زطب عاد نجسا. 

رجل اتخذ عصبراً في خابية فغلا واشتد وقذف بِالزْبد ئم سكن وانتفص عما كان ثم صارت 
الخمر خلاً طهر الحتّ كله حتى يخرج الل طاهراً وزالت الخمرية عنه لعموم البلوى . 

إذا ذبح شيئاً من السباع مثل التعلب ونحوه يطهر جلده؛ ولا يطهر لحمه حتى ل, صلى 
الرّجل ومعه من لحمه أكثر من قدر الدّرهم فصلاته فاسدة؛ ولو وقع لحمه في الماء القليل 
أفسده؛ لأنْ سؤره نجسء ونجاسة سؤره دليل نجاسة لحمه وبه أخذ الفقيه أبو جعفر 
الهخنوائني7ء والفقيه أبو الليث رحمهما الله تعالى””» والمختار: أنه طاهر حتى كانت 
هاتين المسألتين على خلاف هذا. هكذا اختار الصَدر الشهيد'*» في «الجامع الضغير» أولاً 
ثم أخذ بما أخذ به الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث رحمهما الله تعالى وقال”*؟: لا يطهر 
الحم بالذّبح ولو كانت بازياً مذبوحاًء أو غير البازي من الطيور أو الفآرة أو الحية نجوز 
الضلاة مع لحمها؛ لأنْ سؤر هذه الأشياء ليس بنجس»ء ركل ما لا يكون سوره تجسا نجوز 
الصّلاة مع لحمه إذا كان مذبوحاً؛ لأنّه لا يكرن لحمه نجساً. 

ومرارة الشّاة ومرارة كلّ شيءٍ كبوله وكل حكم ظهر في البول فهو الحكم في المرارة. 

وأمًا الوب الذي تكره فيه [الصلاة] وما لا تكره: 

لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصّلاة فيها. [وأمًا]"'2 الإزار والراويل: فإنها تكره 
الصّلاة فيهما ما لم يغسلا ني قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال [أبر 
يوسف”" رحمه الله تعالى: أجزأه بلا كراهةٍ: أمَا الجراز في الكل! فلن الطهارة ني 
القياب أصلٌ» رليس في حالة الكفر ما يرهم نجاسة ثيابهم. فلهذء العلة لم يكره أبو يوسف 
في الإزار والسراويل وهما كرْها: لأنْ الإزار والشراويل يقربان من موضع الحدث وهم لا 


)1١(‏ عائثة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما من أكبر فقهاء الصحابة توفيت سئة 317 هجرية 

(1) أبو جعفر الهندواني: هو محمد بن عبد الله إمام كبير من أهل بلخ. كان يقال له: أبو حنيفة الضغيره 
تفقه على الأستاذ أبي بكر الأعمش أدرك ببلخ رما وراء النهر وأفتى المشكلات وشرح المعضلات 
وكشف الغوامض. مات ببخارى في ذي الحجة سئة 777 وهو ابن ستين سنة. انظر: طفات المنهاء 
لطاش كبرى زاده: ص 398. تاج التراجم صن 574 7578: والفوائد البهية ضص .58٠‏ 


 )9(‏ سبقت ترجمته , (4) سبقت ترجمته. 
(5) الضمير يغود إلى الضدر الشهيد رحمه الله تعالى. () في «أ»: ساقطة 
00 في «أوهب 1 


*: محمد لكن القول فقول أبي يوسف. لأنّه خالفهما وعلل سيب لمخالفة فقدلك 


استبدلناه ب؟ 
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حنجون فلا يؤمن من أن يكون فيها نجاسة فصار شبيه بيد المستيفظ + اليه ه: نياف 
لدعاجة الهلا لع د 
الفصل الثالث 


في المعاني الموجبة للوضوء وغيره 

أمَا المعاني الموجبة للوضوء: 

الدّم إذا خرج من أنف ولم يظهر فادخل أصبعه في أنفه فظهر الم على أصبعه إن 
خرج الدم من أنفه'' ' إلى موضع يجب إيصال الماء إليه في الجنابة يجب عليه الوضوء؛ 1 
الذم يكرن خارجاً من الباطن إلى الظاهر. 

إذا أدخل الحقنة ثم أخرجها لم يكن عليه الوضوء. وكلٌ شيء إذا صبّه ثم أخرجه لو 
خرج فعليه الوضوء وقضاء الصُوم؛ لأنّه كان داخلاً مطلقاً فترتب عليه الخروج. وكل شيء 
إذا أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينتقض الوضوء وليس عليه القضاء للضّوم؛ لأنّه غير داخل 
مطلقا فلا يترتب عليه الخروج. 

إذا توضاً الّجل وغسل وجهه وأمرّ الماء على لحيته ثم [حلق]!" لحيته لم يجب عليه 
غسل موضعها؛ لأنّه حين أمرّ الماء على الشّعر كان بمنزلة البشرة. 

إذا نام أحد وهو قاعد فسقط على الأرض . إن استيقظ حين سقط فلا وضوء عليه؛ لأنه 
لم يوجد الترم مضطجعاً وإن استيقظ بعد سقوطه فعليه الوضوء؛ لأنّه وجد الثوم مضطجعاً - 

الشكران إذا أفاق إن كان بحال لا يعرف الرّجل من المرأة فقد انتقضت طهارته؛ لأنّه 
بمنزلة المغمى عليه . 

إذا أفاق رجلٌ وانغمس في الماء فدخل الماء أذنه واستعط فدخل رأسه ثم مكث ساعة 
ثم سال من أنفه وأذنه لا ينئتقض وضوءه وليس ما وصل إلى الرّأس كما وصل إلى الجورف؟٠‏ 
لأن ما وصل إلى الجوف لا يخلو عن التجس وما وصل إلى الرّأس يخلو. 

رجلٌ أقلف خرج بوله أو مذيه من طرف ذكره حتى صار في قلفته كان عليه الوضوء؛ 
لأنْ هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهرء وذكر في بعض المراضع على 
خلاف هذا؛ لأنْ الدّم فيه ليس بسائل. 

القراد إذا مصّ من عضر إنسان فامتلاً دمأ إن كان صغيراً لا ينتقض وضوءه؛ لان الدء 
فيه ليس بسائل كما إذا مص الذباب والبعرض وإن كان كبيراً ينتقض؛ لأنْ الدّم فيه 

العلقة إذا أخذث بعض جلد إنسان ومضّت حتى امتلا من دمه بحيث لو سقط لسال 
انتقض الوضوء؛ لأن الذم فيه سائل . 


)00( في ابه من آنفه: ساقطة قف قي 1أ0: ساقطة 
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إذا نام الرّجل في صلاته فضحك قهقهة لا ينتقض وضوءء؛ لأن القهقهة إلى 
حدثاً حكماً [وقعل]!! الشّرط أن يكون جناية؛ وفعل النائم لا يوصف بكوله حية. , 
تكلم في صلاته نائماً تفسد الضّلاة؛ هو المختارء لأنّ الكلام قاطع الضلاة مطلقاً تقرك عليه 
الضلاة والسلام: «إنّ ضَلَاتنا هله لآ تضلحُ بقيء مِنْ كلام التاس"". 

رجل استظهر إلى وسادة أو هو مريض يمسكه إنسان لولا الرسادة أو ذلك الإنسان ما 
استمسك فنام فإن كان إليتاه مستوثقتين على الأرض لا وضوء عليه لعموم البلرى. وعدم 
خروج الحدث غالبا . 

المريض إذا لم يستطع الضّلاة إلا مضطجعاً فنام في الصّلاة ينتقض وضوءه؛ لأله ناء 
مضطجعاً حقيقة» وإن نام قائماً وقاعداً حكماً . والتوم مضطجعاً حقيقة سيب لاسترخاء 
المفاصل [فيكون]”" سبباً لخروج الحدث ‏ 

الرّيح الخارج من قبل المرأة وذكر الرّجل؟ ذكر محمد: أنه حدث ينبعث من معدن 
التجاسة . 

قال آبر الحسن”*'': إِنّه ليس بحدث!؛ لأنّه لم تجاوره النجاسة ولهذا لم تخرج منتنة 
إلا إذا كانت المرأة مفضاة فيستحب لها الوضوء لاحتمال أن يكون عن محل التجاسة. 

الدّم إذا خرج من الم لو غلب البزاق ينتقض الوضرء وإذا غلب البزاقٌ لا ينتقض؛ 
لأنْ العبرة للغالب في الشرع؛ وإن استويا ينتقض الوضوء احتياطاً. 

مب 0 أو المرأة للزجل لا يتتقضي لما روي حَنَغائئة ائشة رضي الله تعالى 
عنها أن النبي وَله: « ض يِسَائهء ثُمْ يَخْرْجُ إِلَى الصّلاة وَلآ يتَرَضّاه* . 


)1١(‏ في «4»: ماقطة. 

(1) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ ياب: تحريم الكلام في الضلاة ونسخ ما كان من إباحة 
اج ١ص‏ (58» رقم (0)057(/57 أبر داودء كتاب الضلاة؛ باب: تشميت العاطس في الصّلاة 
اج ١ء‏ ص 0144 140 رقم (450). النسائي؛ كتاب السهرء الكلام في الصّلاة» في حديث طويل 
اج ءا ص 119 «لء أالء رقم (1710), 

نين في «1:: سائطة وهي في #ب»6. 

2( أبو الحسن الرستغيني علي بن سعيد أبو الحسن الرستغيني من إحدى قرى سمرقند وهو من كبار 
مشايخ سمرقند وأحد أصحاب أبي منصور الماتريدي؛ : رأيت الماتريدي في التّوم فقال :ايا أبا 
الحسنء ألم تر أن الله غفر لامرأة لم تصل قط . نقلت: بماذا؟ قال: باستماع الأذان وإجابة المؤذن' 
صنف كتباً منها: إرشاد المهتدي؛ وكتاب الزوائد والفواتد وكتاب في الخلاف. (تاج التراجم 

ص 55 الفوائد البهية ص .)١1١5‏ 

لك را كتاب الطهارة؛ باب: الوضوء من القبلةء ج ١‏ ص 48: رقم (8/ا1, ؤلال. 186)ء 
بروايات مختلفة . الترهذي في جامعهء أبواب الطهارة» ياب : ها جاء في ترلك الوضوء من القبلة 
ج ١‏ ص 177ء بروايتين رقم (83). النسائي في سنتهء كتاب الطهارة؛ باب: ترك الرضوء من 
القبلة ج .١‏ صٌ7١1ء‏ رقم )١0١(‏ وقال: : ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإ 
0 ابن ماجه في سئنه؛ كتاب الطهارة وسثئهاء باب : الوضوء من القبلة. ج ١‏ صن ١5407‏ 
رقم (6:7 
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وكذا مس الذكر لا ينقض؟ لأنه عضو طاهِرٌ قلا يتقف 

إذا باشر امرأةً مباشرة فاحشةٌ بتجردٍ وانتشار وملافاة 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافاً لمحمد 
الوقوف على حقيقة الحال لكون الحال حال اليقظة 
وعدم الخروج كالتادر فلا يعتبر. 

القهقهة في الصّلاة المطلقة تنقض الوضوء وفي صلاة الجنازة وسجدة التلارة له 
تنقض» لأنها دون الصلاة المطلقة في التعظيم فلا تلتحق بها. 

وأمًا ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز: 


الوضوه كالانفى"'' 

الفرج ينتقض الرضوء عند 1 
رحمه الله تغالى هو يقول: لم 
؛ هما يقولان: إنه سبب للحدث غالباً 


الماء إذا كان يجري ضعيفاً فأراد إنسان أن يترضاً منه فإن كان وجهه إلى موردالماء 
يجوز وإن كان وجهه إلى مسيل الماء لا يجوز إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار ما تدعب 
غسالته؛ لأنّه يمنزلة الماء المستعمل. 

التوضي بالثلج إذا كان ذائياً بحيث يتقاطر عن يده يجوز؛ لأنّه يكرن غسلاً وإن لم 
يكن كذلك لا يجوز؛ لأنّه يكون مسحاً. 

رجلّ به قرحة فبرئت وارتفع قشرها وأطراف القرحة بالجلد إلآ الطرف الذي يخرج منه 
القيح؛ فإنْه مرتفع ولا يصل الماء إلى ما تحت القشرة يجزيه؛ لأنه ليس بظاهر فصار حكمه 
حكم ما تحت اللّحية”"©, 

الماء الجاري إذا سد من فوقه فتوضأ إنسان ممًا يجري في الثهر وقد بقي جريان الماء 
جاز؛ لأنّ هذا ماء جاري. 

إذا اذعن رجلٌ وأمرّ الماء على رجلهء ولم يسل الماء لمكان الذسومة جاز الوضوء؛ 
لأله وجد غسل الرّجل. 

وأما المعاني الموجبة للغسل وما يجوز [به]'" الغسل وما لا يجوز: 

رجل جامع امرأته فيما دون الفرج فدخل من مائه فرج المرأة لا عُْسْلَ عليها لأن 
الغسل إِنّما يجب بالتقاء الختانين أو بنزول مائها ولم يوجد؛ حتى لو حبلت كان عليها 


1) وجاء في الحاشية: لكن يغسل يده ندباً لحديث: «من مس ذكره فليتوضاء» أي ليغسل بده جمماً بينه 
دبين قول رسول الله 85: هل هو إلا يضعة منك» حين سثل عن الرّجل يمس ذكره بعدما يتوضا. 


نغم؛ فقال: قم فاغسل يدك. وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوءء مما مسته الثار؛ ثم قال 
محرر الحاشية: ومقاده استحباب غل اليد مطلقأ. حاشية ابن عابدين ج ١ء‏ ص .58٠‏ 

(؟) في «ب»: جملة القشرة يجزيه. . . . اللحية. ساقطة. وهي من «1؛ «الأصل المعتمد». 

() في «أ»: ساقطة, 
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الغل ؛ لأنه نزل ماؤها. 

غلام ابن عشر سنين له امرأة بالغة وهو يجامعها يجب عليها الغسل ولا يجب عايه. 
وكذلك لو كان على العكس؛ لان جماع الغلام ليس بسبب لنزول مائه؛ لكن 
احتياط”'؟ كما يؤمر بالصّلاة. 

رجل احتلم فنزل الماء إلا أنّه لم يظهر على رأس الإحليل لا غسل عليه؛ لأ هذا 
الموضع مما لا يلحقه حكم التطهير بحال؛ فكان باطناً فلو كان هذا في فرج المرأة كان 
عليها الخسل؛ لأنْ فرجها بمنزلة الفم وعليها تطهيره. 

الإيلاج في الآدمي يرجب الغسل على الفاعل والمفعول؛ أنزل أو لم ينزل؛ لأله إيلاج 
في الفرج» وفي البهائم لا يوجب ما لم ينزل؟ لأنْ هذا بمنزلة الاستمناء بالكف. 

رجل أنى امرأنه وهي عذراء لا غسل عليها ما لم ننزل؟ لأنَّ العذراء تمنع الثقاء الختانين. 

البكر إذا جومعت فيما دون الفرج فحبلت كان عليها الغسل؟ لآنها قد أنزلت. 

امرأة احتلمت ولم يخرج منها الماء إن وجدت شهوة الإنزال كان عليها الغسل؛ وإن 
لم تجد لا غسل عليها؛ لأنْ ماءها لا يكرن دافقاً كماء الرّجل وإِنّما ينزل ماؤها من صدرها 
إلى رحمها. 

المرأة إذا جامعها زوجها فاغتسلت ثم خرج منها منيّ الزوج؟ لا يجب عليها الغسل 
بالإجماع؛ لأنّ هذا ليس ماءهاء وكان بمنزلة الحدث. 
المني إذا خرج على وجه الذفق والشهوة يرجب 


الغسل » وبغيره لا 
أنهُ كَالَ لِلمراً 


وجه الشهرة» ولم يخرج على وجه الدّئق والشّهوة بأن جامع وأنزل ثم اغتسل قبل أن يبول 
ثم خرج بقية المني أو احتلم ثم أمسك المني في القصبة حتى انكسرت الشّهوة ثم تركه 
حنى خرج لا على سبيل الدّفق والشّهوة» أو نظر إلى امرأة بشهوة فنزل المني عن مكانه 


(1) في «ب»: اعتياداً. 

(7) البخاريء كناب العلم؛ باب: الحياء في العلم ج :١‏ صن 64 )1١١(‏ بألفاظ متقاربة. ملم؛ كتاب 
الحيضص؛ باب: وجرب الغسل على المرأة بخروج المني منها ج ا ص 35١‏ بعدة روايات مرة عن 
أم سليمء رمرة امرأة بالإيهامء رقم (15. ١ 7٠١‏ 87). ستن النسائي؛ الطهارة؛: غسل المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرّجل ج ل ال فت نا رقم شلك 155./ لا15. 54 بعلة 
روايات. أبر داودء كتاب الطهارة. باب: في المرأة ترى ما يرى الرّجل ج :١‏ ص 51: 
رقم (157). سئن ابن ماجهء كناب | رستنهاء أبواب التيمم. باب: في المرأة ترى ما يرى 
الرّجل ج .١‏ صن 6777 074 رقم ٠‏ 101) يألفاظ مختلفة. الترمذي. باب: الغسل. باب: 
ما جاء في المرأة ثرى في المنام ما يرى الرجل ج ١‏ ص 504 وقال أبو عيى: هذا حديث حسن 
صحيح من روابة أم سلمة عن أم سليم التي سألت التبي يَققء رقم (0110. 
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كناب التلهاء / الفصل الثالك 
وأركه في قصيته حتى انكسرت الشهوة ثم أرسل يجب عليه الاغتسال عند لى حيفة 
محمد احتياطا؛ وقال أبو يرسف: لا يجب. 1 م م 
ل 8 0 ابو يوسم يفول : الحكدم في ها.' يسنمى عنى 
خروج المني على سبيل الذفق والشهوة رقد يخرج لا على وجه الذقق 
هما يقولان: بآن الخروج يبتنى على الانفصال فكان حكمه حك الانفسا 
وجه الدفق والشّهوة. 

وإن وجد في فراشه بللا أو على فخذيه وقد رأى رؤيا أو لم ير وجب الغسل في : 
أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجب ال ع 
إحتلم. أبو يوسف يقول: شك في سبب وجرب الاغتال فإنه إن كان مني رن بطوك 
المكث فيجب الغسل؛ وإن كان منياً من الأصل لا يجب فلا يجب بالشك كما لو كان 
البلل وديا. هما يقولان: إن سبب خروج المني عيان”''. إِمَا حقيقة الرطىء؛ أر الاحتلام» 
فإذا فقد أحدهما تعيّن الآخر. فصار كما لو تذكر الاحتلام؛ ولو تذكر الاحتلام يجب 
بالإجماع بخلاف الودي فإن سببه البول فصار كما لو تذكر البول”” ولو تذكر البول. لا 
يجب الغسل بالإجماع . 

ثم لا بد من معرفة المني والمذي”” والودي. 

فالمني؛ خائر أبيض غليظ يخلق منه الولد يتكسر منه الذكر هكذا قسره محمد رحمه 
العا 0ك 

والمذية"؟: ماء رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند انتشار الآلة عند ملاعبة الأهل . 

والردي: ماء رقيق يخرج عند البول. 

مسافرٌ معه بيذ التمرء ولم يجد ماء يتوضأ به ويغتسل به”؟ يتوضا بنبيذ التمر عند 
أبي حنيفة: وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يتوضأء وقال محمد رحمه الله تعالى: 
يجمع بينه وبين التيمُم؛ والمسألة معروفة؛ واختلف المشايخ في جواز الاغتسال به على 
قول أبي حنيفة؟ قال بعضهم: يجوز وقال بعضهم: لا يجوزء لأنْ جواز التوضي به عرف 
بالئص بخلاف القياس والنّص ورد في أخف الحدثين فلا يلح به لفظهما . 

أمَا أحكام الجنابة وما يجزيه عن الغسل وما لا يجزيه: 

الجنب لا يكتب القرآن؛ وإن وضع الصّحيفة على الأرض أو اللوح على الأرضء ولا 

ا ا ا 

يضع يده على ذلك» وإن كان ما دون الآية؟ لأنّ كتابته بمنزلة القراءة” ويستوي في فراءنه 
الآبة وما دونهاء وهو الضّحيح: وكذا في الكتابة؛ ويكره للجنب قراءة: اللّهم إِنا 


ل وقد نقصال عنى 


4 في كلا النسختين هكذا ولعل الصَراب: شيئان أو أمران.‎ )١ 
في ابة: جملة. ولو تذكر الاحتلام... البول. ساقطة. 2 (5) في «ب0 ساقطة.‎ )1( 
71 36 جاء في كتاب الأصل بدون ذكر «يخلق منه الولد» ج 1 ص‎ )4( 

() في «بء: الوذي. 0 (1) في «ب!! ساقطة. 00 في اب0: القراتاء 
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_- للع 
من القرآن. وكان الطحاري ذ١ا‏ يسام 


ع6 


ك2 هكذا روي عن محمد لاحتمال أن هذا 


هذه الرّواية؛ وبه بفتي. 
ولو عاود الجنب أو نام قبل أن يتوضا لا يكره لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن 


5 زففا 
النبي كك : « 


و عَلَى نِسَائِهِ بعل واجدء ٠‏ 

وجل اغعسل من الجبابة وبين أستانه طعام فلم يصل الماه تحته جاز لآ ما بين 
الأسنان رطبٌء والماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا. 

إذا عجنت المرأة وبقي العجين بين أظفارهاء واغتسلت من الجنابة؛ لم يجز؛ لان 
العجين سمين غالباً فالماء لا يصل تحته» فلو بقي الدّرن بين أظفارها جاز؛ لان الذرن تود 
من هناك فلا يكلف إيصال الماء تحته ويستوي فيه المدني والقرري هو الصّحبح . 

الجنب إذا تمضمض نشربه ولم يمجّه يريد به أنه لم يرمه؛ وقد أصاب جميع فمه من 
ذلك جازء لان الجنابة تحوّلت إلى الماء قطهر الفم. 

الأقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يدخل الماء داخل الجلد جاز؛ لأنها خلقة وقد 
ذكرئا على خلاف هذاء ركذا أوردوا هذه المسألة فكانت الرْواية مضطربة . 

الجنب إذا كان عليه خاتم ضيق فاغتسل أو توضأ ولم ينزعهء فالاحتياط أن يحرّكه 
ليصل الماء إليه بيقين» وإن لم يكن ضيقا لا يجب عليه تحريكه . 

وثمن ماء الاغتسال على الرّوج؛ لأنّه مؤنة الجماع وكذلك ماء وضوئها على الرُوجٍ 
غنيّة كانت أو فقيرة؛ لأنّها لا بذ لها منه فصار كماء الشرب. 

إذا كان في أسنانه كاواكي”" وبقي فيها طعام وهو جنب فاغتسل لا يجزيه ها لم يخرج 
ويجري عليها الماء وقد ذكرئا قبل هذا على خلاف هذا وكانت الرّواية مختلفة؛ أو يحمل ما ذكرنا 
قبل هذا على ما إذا لم يكن بين أسنانه كاواكي ونأخذ بالاحتياط في مثله؛ لأنّه مما يحتاط . 

والله تعالى أعلم . 

الفصل الرّابيع 
في احكام الحمام واحكام المسجد 

أمَا أحكام الحمام : 

النساء إذا دخلن الحمام لا باس بذلك؛ إذا كان الحمّام للنساء خاصة؛ ويدخلن 
زلف في «ب5: نستميذك. 
نايف ابن ماجه في سننه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب؛ ما جاه فيمن يفتسل من جميع نسائه غسلاً واحداأ ج :١‏ 

ص 524؛ رقم (084) (085) بروايات متقاربة الالفاظ. والنسائي في سننه؛ كتاب الطهارة؛ باب: إنيان 

اللاء قبل إحداث الغسل ج ١‏ صن 161: 167؛ رقم (578. 174). جامع النرمذي. أسواب 


الطهارة: ب : ما جاء في الرّجل يطوف على نسانه بغ احد ج ٠١١‏ 4 رتم )١4:(‏ 
(7) كاراكي: فضلات الطعام التي تبقى بين الأسنان, كاوض ع جه اذه 
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بمتزرء لعموم البلرى 0 26 

إذا خاض الرّجل في ماء الحمام بعدعا غسل قدميه فليغسلهما إدا 
فإن لم يعلم أن في الحمّام جنباً أجزأه. فإن عدم أن في الحنام 
الحسن''! عن أبي حنيفة: : أنه لا يجزته حتى يغسل قدميه إذا اخرج. فعلى يا 
محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في الما المستغمل أنه طاهر على ما 
للفتوى يجزيه» وإن لم يغسل قدميه. 

رجل غرف من حوض الحمّام وبيده نجاسة؛ وكان الماء يدخل من الأنبوب في 
الحوض؛ والناس يغترفون غرفاً متداركاً لم ينجس الماء؛ لأنّه صار بمنزلة الماء الجاري. 
ولا يقرأ القرآن في الحمام» والمخرجء والمغتسل إل بحرف؛ لأنه موضع الأنجاس. هذا 
إذا رفع صوته . أمَا لو قرأ خافتاً في الحمام لا يكره. . وهو المختار» وأمًا التهليل والتسبيح 
وإن رفع صوته لا يكره : 

اذا اسل بي العبارة 

إن كان في الحمام”" صور وتمائيل يكره» وإن لم تكن ركان المرضع طاهراً؟ لا يأس 
به؛ لأله صلّى في موضع طاهر. وقالوا: كثير من أئمة بخارى كانوا يفعلون ذلك. 

وأمَا أحكام المسجد: 

الخياط إذا كان يخيط الثوب فى المسجد يكرهء لما روي عن عثمان رضي الله عنه 
أنّهُ أى حَاطاً في الْمَلْجدٍ قمر فَأخْرِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ»؛ وكذا الوزاق إذا كان يكتب في 
المسجد بالأجر. فعلى هذا: الفقهاء إذا كانوا يكتبون الفقه بالأجر في المسجد يكره؛ وإن 
كان بغير أجر لا يكره؛ لأنّه إذا كان بأجرء كان العمل للعبد والمسجد لم يبن لذلك؛ لأنه 
بيت الله تعالى. 

التائم إذا احتلم وهو في المسجد إن أمكنه أن يخرج من ساعته خرج واغتسل حتى لا 
يبقى في المسجد جنباً وإن لم يمكن بأن كان في وسط اليل ولم يقدر على الخروج؟ 
يستحبٍ له النيِمّم حتّى لا يبقى في المسجد جنباً. 

ويكره مسح الرّجل من الطين والرَدُ باسطوانة المسجد أو حائط من حيطانه؛ لأنْ 
حكمه حكم المسجد؛ ٠‏ وإن مسح ببري المسجد أو بقطعة حصير ملقاة فيه لا بأس به؛ لان 
حكمه ليس حكم المسجد؛ ولا له حكم حرمة المسجد كذا قالوا. والأولى أن لا يفعل. 
وإن مسح بتراب في المسجد؟ فإن كان مجموعاً لا بأس به؛ وإن كان منبسطاً يكره. هو 


عم 


(21 تأتي ترجمته 
(1) جملة: «أمالر قرأ.... صورته لا لا توجد في نسخة «ب» وهي في 01 
(5) جملة: إن كان في الحمام: ساقطة من نخة «ب6. 


ا كتاب الطهارة / الفصل الزابع 
المختار» :,زاليه.ذفك ابو :الاسم الصمّار رحمه الله تعالى”“؟ لأنّ له حكم الأرض. نكات 
من المسجد؛ وإن مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس بهء لأنّه ليس لهذه الخشبة 
حكم المسجد؛ فلا يكون لها حرمة المسجد. 

ويكره الوضوء في المسجد إلا أن يكون فيه موضعا اتخذ للوضوء» ولا يصلي فيه؛ 
لأنْ الماء المستعمل نجس في رواية؛ فيجب تنزيه المسجد عنه . 

ولا بأس بأن يتخذ في المسجد بيتاً توضع فيه البواري لتعامل الناس من غير نكير. 

رجل مات في مسجد قوم؛ فقام واحد منهم؛ وجمع الدراهم على أن يكفنه ففضل من 
ذلك شيء» فإن عرف الذي أخذ منه ردّ عليهء وإن لم يعرف وقد اختلط صرف إلى كفن 
مثله من أهل الحاجة؛ فإن لم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق بها على الققراء . 

رجل جمع مالا من الئاس لينفقه في بناء المسجد فأئفق من تلك الدّراهم في حاجته» 
ثم رد بدلها إلى ثفقة المسجد؟ لا يسعه أن يفعل» فإن فعل؟ إن عرف صاحب المال رذ عليه. 
أو يسأله تجديد الإذن فيه؛ لأنّه يدخل في ضماته؛ فلا يبرأ من ضمانه إلا بالرَدْ إلى المالك أو 
إلى نائب المالك؛» ولم يوجدء وإن لم يعرف صاحب ذلك المال استأمر الحاكم في أن 
يستعمله؛ فإن تعذّر عليه الرّجوع إلى الحاكم يرجى له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من 
ماله على المسجد؛ فيجوز» رلكن هذا واستثمار الحاكم يجب أن يكون في دفع الوبال دون 
الضّمان. أمًا الصّمان: واجب عليه في كل حالة» فإنّه ذكر في «المبسوط» في كتاب الركالة أن 
الوكيل بقضاء الدّين إذا صرف مال الموكل إلى قضاء دين نفسه, ثم قضى دين الموكل من ماله 
كان متبرّعاً في قضاء دينهء ولهذا فسد أمور السّاعين”' والسّماسرة على ما نذكر في كتاب 
الزّكاة إن شاء الله تعالى» وينبني على هذا مسائل ابتلي بها أهل العلم والضلاح: 

منها: أن العالم إذا سأل للفقير شيثاً. وخلط بعضها بيبعض يصير ضامناً من جميع 
ذلكء فإذا أذى إلى الققير صار مؤدّياً من مال نفسه ويصير ضامناء ولا يجزئهم عن 
زكاتهمء فيجب أن يستاذن الفقيرء فيأذن له في القبض حتى صار وكيلاً بالقيبض» فيصير 
خالطاً ماله يماله. 

ومنها: «باي مرد؛ إذا قامء وسأل للفقير شيئاً بغير أمره؛ فهو أمين» فإن خلط مال 
البعض بمال البعض يصير مؤذياً من مال نفسه ويصير ضامناً لهم؛ ولا زئهم عن زكاتهم» 
فوجب أن يأمره الفقير أوْلاً بذلك؛ لأنّه إذا أمره صار وكيلاً يقبضه بالتصرّف. فيصير خالطاً 
ماله بماله فلا يضمن. 


(1) أحمد بن عصمة أبو القاسم الصَغار أخذ عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف وكان 
إماماً إليه الرّحلة ببلخ: تفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي» مات سنة 573ه في 
السنة التي في فيها أبر بكر الإسكاف. رفي تاريخ وفاته خلاف. انظر : الفرائد البهية (3؟) 

(1) في «ب:: البياعين؛ وألبتنا ما قي «أ2. 
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إذا ضاق المسجلة عن خلت الإمام على اليوم؟ لا يان أن يقوم الإمام في الطاق؛ لاله 
تعذر الأمر عليه» وإن لم يضق المسجد عن خلف الإمام؟ لا 
الطاق؛ لأنه يتشبه بمقام المجانين. 

إذا تعلق بثياب المصلي بعض ما يلقى في المسجد من البواري. فأخرجه رجل. فلب 
عليه أن يرده إلى المسجد إذا لم يتعهد؛ ا عاق الوكين مد ا جاده ال 
وقع خارج المسجد لا تجب الإعادة إلى المسجد. 

رجل يمر في المسجد ويتخطى طريقاً. فإن كان بغير عذر؟ لا يجوز وإن كان بعذر؟ 
يجوزه ثم إذا صلّى جاز أن يصلي في اليوم مرّة لا في كل مرّة؛ لأنّ في ذلك حرجا . 

قوم ضاق مسجدهم» قبئوا مسجداً آخرء ويبيعون المسجد الأول؛ ويستعينون به على 
بناء المسجد الآخر؟ لا يجوز البيع. أما عند أبي يوسف: فلأنه يقي مسجداً أبداً. و! 
استغنى عنه القوم: وعند محمد: لما استغنى عنه القوم صار ملكاً للباني”' أو ملكا لورثة 
البائي 7ك فلا يكون لهم ولاية البيع . 

رجل له مسجد حي في محلة؛ فحضر المسجد الجافع لكثرة جماعته» فالضلاة في 
مسجده أفضل؛ قل أهل مسجده أو كثروا؛ لأنّ لمسجده حقَاً عليه» وليس لذلك المسجد 
حقء فلم يقع التعارض لبترجح على مسجده بالجمع . 

غرس الأشجار في المسجد إن كان بحال فيه نفع للمسجد بأن تكون أرضه ذات نزء 
واسطوانتها لا تستقرء فغرس الأشجار لتجذب عروق الأشجار ذلك الئرّ يجوزء وإلا فلا؛ 
لأنْ غرس الأشجار في المسجد يشبه بالبيعة» وذلك”" لا يجوز إلا لحاجة. قالوا: وأ 
جوّزوه مشايخنا في مسجد جامع بخارى لما قلئا فن الحاجة. 


ينبغي للإمام م أن يقوء فى 


لا يتخد في المسجد بثر الماء؟ لأنّه يخلّ بحرمة المسجد؛ فإنه يدخل فيه الجتب 
والحييض» وإن حقر فهو ضامن لما حفر؛ لأنّه فعل بغير حق إلا أن ما كان قديماً يترك: 
كبثئر زمزم في المسجد الحرام. 

مسجد بني على صور المديئة لا ينبغي أن يصلى فيه؛ لأنْ الصور للعامة؛ فلا يجعل 
خالصاً لله تعالى؛ فصار كما لو بنى المسجد على أرض الغصب . 

البزاق في المسجد لا يلقى فوق البواري ولا تحتهء لقوله كذ: إن المنجد لبَنْرَوِي 
بنْ الشنحافة كما تَزَرِي الْحلدة ب الثار»» ويأخذ النجاسة بكلنه أو بشيء من ثبابه٠‏ وا" وإن 
اضطر إلى ذلك كان البزاق فوق البواري خيرٌ من البزاق تحت البواري؛ لآن البواري ليست 


0 في «ب:: للثائي. (5) في «ب»‎ )١( 
جملة: يجوز. . . . وذلك. ساقطة من "ب‎ )6( 
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ابتلي ببليتين اختار أهونهما. 

مسجدان يصلى الرّجل في أقدمهما بناء؛ لأنْ له زيادة حرمةء وإن كانا سواء؟ يقيس 
منزله منهما ويصلي في أقربهما وإن استويا فهو مخيرٌ؛ لانّه لا ترجيح لأحدهما على الآخرى 
فإن كان قوم أحدهما أكثر؟ فإن كان هذا الرّجل فقيهاً؟ يذهب إلى الذي هو أقل قرماً كي 
يكثر الثاس بذهابه إلى المسجدء وإن لم يكن فقيهاً؟ يذهب حيث أحبٌ. 

إذا فائته ركعة» أو ركعتان؛ أو تكبيرة الأولى في مسجدهء فالافضل أن يصلي ثمة. 
ولا يذهب إلى مسجد آخر؟ لأن لهذا المسجد عليه حقاً: 


فإذا 


أهل المسجد إذا باعوا حشيش المسجد؛ أو جنازة» أو نعشاً صار خَلِقً؟ يجوزه وإن 
رفعوا إلى الحاكم أحب وأولى» لكن يفتى أن لا يجوز إلأ بأمر الحاكم؛ لأنّه حق العامة. 
فكان القصرّف فيه لمن هو نائب عن العامّة؛ وهو الإمام. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الفصل التخامس 
في النفاس والحيض إلى آخره 

أمّا التفاس : 

المرأة إذا خرج بعض ولدها إن خرج الأقل؟ لا يكون حكمها حكم النفاسء ولا 
تسقط عنها الصّلاة؛ لأنّ الأكثر ليس بخارج؛ وللأكثر حكم الكل؛ ويجب عليها أن تصلي؛ 
لأن المانع من الصّلاة هو الثفاس؛ وقد عدم» ولو لم تصلّ في تلك الحالة؟ تصير عاصية؛ 
ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤتى بقدرء فيجعل القدر تحتهاء أو تحفر لها حفيرة» وتجلس 
هناك وتصلي كي لا تؤذي الولد. 

المرأة إذا خرج ولدها ميتاً من قبل سرتهاء بأن ظهر فرجة عند سرتهاء ثم انشقت» 
وخرج منهاء وكذا إن سال الدم من قبل سرّتها؟ لا تكون نفساء؛ بل مستحاضة؛ لأنّ التفاس 
اسم لدم يخرج من الرّحم عقيب الولد؛ وإن سال الدّم من الأسقل صارت نفساء لوجود دم 
التفاس. ولو كانت معتدّة انقضت عدتها؛ لأنها وضعت حملهاء فدخلت تحت النص: 
ؤت الكمال لمَلُنٌ أن يَصَمْنَ حتلية 14 ولو كانت أمة تصير أم ولد إن كان الولد من 
المولى؛ ولر كان الزوج قال لها: إن ولدت فأنت طالق» طلقت؛ لأنّها ولدت ولدآ. 

ودم التفاس: ما يخرج [عقب الولد]”" ولا حدّ لقليله وأكثرهء مقدر بأربعين يوماً. 


)١(‏ سورة الطلاق. الآية: 4. (1) ساقطة من «أه وهي في «به 
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وأما الحيض: من أتى امرأ: ي حيضهاء فعليه الاستغفار والعو 
الحكم. أمًا من حيث الاستحباب؟ يعصدق بديتار أو يضق ويبار. 

ولا يجوز للحائض أو الجئب أن يمس المصحف بكمّه؛ أو ببعض ثيابه؛ لأن ثيابه 
التي عليه بمئزلة بدئه. ألا ترى أنه لو صلى وقام على التجاسة؛ وفي رجليه نعلان؛ أو 
جوربان لم تجز صلاتهء ولو فرّش نعليه أو جوربيه؛ وقام عليهما جازت صلاته؛ لأنه إذا 
كان لابسا صار كبعض جسده؛ ولهذا جرت العادة بين الئاس في صلاة الجنازة آنه 
يفرشون مكاعبهم؛ ويقرمون على المكاعب؛ وروي عن محمد رحمه الله تعالى ني 
«التوادر»: أنَ20 الجنب لو أخذ المصحف بكمّه لا بأس به» ويستحب للمرأة الحائض إذا 
دخل عليها وقت الضلاة أن تتوضاء وتجلس عند مسجد بينهاء وتسبّح. وتهذل كي لا تزول 
عنهال” عادة العيادة. 0 

المسافرة إذا طهرت من الحيضء [فتيممت]”" ثم وجدت الماء جاز للزوج أن 
يقربهاء ولكن لا تقرأ القرآن؛ لأنها لما تيئمت» فقد خرجت من الحيضء فلمًا وجدت 
الماء وجب عليها الغسل؛ فصارت بمنزلة الجنب. 

امرأة حاضت في آخر الوقتء وهو وقت لو كانت فيه طاهرة أمكنها أن تصلي؟ سقط 
عنها فرض الوقت؛ وكذلك لو كان لا يسع فيه صلاتها؛ لان الوجوب آخر الوقت؛ سواء 
أكان الوقت قليلاً أو كثيرً”''» فد وجب سبب الوجوب؛ وهي ليست من أهل الضّلاة فلم 
تجب عليها [الصلاة فلا يجب عليها]!*2 القضاء. 

المعلمة في حالة الحيض تعلم الصبيان حرفاً حرفاً؛ ولا تعلمهم آبة كاملة؛ لأنّ 
الضرورة تندفع بالأول؛ والمسقط هي الضرورة. 

الحائض أو الجنب إذا كان يكتب الكتاب”"©2؛ وفي بعض السطور آية من القرآن؛ غير 
أنه لا يقرأء يكره ذلك؛ لأنّهما منهيان عن مس القرآن» وفي الكتابة مس ؛ لأنّه يكتب بطرف 
القلم؛ [والقلم]”'" في يده. هكذا صورة المس. 

امرأة تحيض في دبرها لا تدع الصلاة؟ أن هذا ليس بحيض» ويعتخب: أن تفتلن 

200 20 

عند انقطاع الدّم: ولو أمسك زوجها عن الإتيان كان أحب إلي” لمكان الضرورة. رهو 
الدّم عن الفرج . 2 00 

الحيشن: فو الدم النشارج من الزتحمء اأقله مقس بد او 
مقدر ييومين وأكثر اليوم القالث. وأكثره عشرة أيام ولياليهاء لقوله عليه الضلاة والشلام: 
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«أثل الحيْض ثلاقة آبام رَعكرء عَشْرْء امه فإن زاد الدم على عشرة. فإن كانت 
مبتدأة» فحيضها عشرة من أول الدّمء وماأزاد فهو استحاضة» وكذا في كل شه . إن كان 
لها عادة معروفة ردت إلى عادتها المعروفة فإن رأت مرة سبع ومرة ستأ ثم استحيضت 
أخذت في الضّوم والصّلاة» وانقطاع الدّجعة بالأقل؛ وفي حل التزوج والوطهء بالأكثر 
إحتياطاً. هذا إذا جاوزت العشرة. فأمًا إذا اتقطع على العشرة؟ فالعشرة حيض؟ لاه دم 
حيض في زمان الحيض» فيكون حيضا . 

الحامل إذا رأت الدم في زمان حملهاء فليس بحيض؛ لأنْ الحيض اسم لدم خارج 
من الرّحمء وقد انسد قم الرحم بالحمل؛ فلا يخرج منه الذم . 

الحائض لا تصوم؛ ولا تصلي. وتقضي الصّومء ولا تقضي الصّلاة: هكذا روي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وأمًا الاستحاضة: 

حدّ الاستحاضة وحد صاحب الجرح السّائل: أن يمضي عليه وقت صلاة كامل؛ ولم 
يتقطع ذلك الدم؛ فتصير مستحاضة؛ وصاحب الجرح الشائل صاحب عذر» فحيئئظٍ تجوز 
الصلاة مع الحدث. 

ولا بأس أن يقرب امرأته وهي مستحاضة؛ لأنّ المطلق موجود والمانع وهو دم 
الحيض مفقود. 

وصاحب الجرح الشائل إذا منع الجرح من الشيلان بعلاج يخرج من أن يكون صاحب 
الجرح السّائل؛ بخلاف الحائض» فإنْها إذا حبست الدّم عن الدرور بالحشو لا تخرج من أن 
تكون حائضاً مع الأمر بالحبس بالحشوء ولم يعتير في حق صاحب الجرح السائل؛ قعلى 
هذا: المفتصد لا يكون صاحب الجرح السّائل!'" . 

رجل رعف أوسال عن جرحه الدم يننظر آخر الوقت؛ فإن لم ينقطع الدّم توضأ وصلى 
قبل خروج الوقت؛ فإن توضأ وصلى قبل خروج الوقت؛ ثم خرج الوقت. ودخل وقت 
صلاة أخرى» رانقطع الدّم؛ توضأء وأعاد الصّلاة» وإن لم ينقطع في وقت الصّلاة الثائية 
حتّى خرج الوقت جازت صلاته؛ لأنّ الدّم إذا كان سائلاً وقت صلاة كامل؟ صار يمنزلة 
المستحاضة اعتباراً للثبرت بالشقرط؛ فإن المستحاضة إذا انقطع دمها مقدار وقت صلاة 
كامل تخرج من أن تكون مستحاضة» فإن كان أقل من ذلك لا تخرجء فكذا صح في 
النبوت. 

إمامة صاحب الجرح السائل للأصحاء لا تجوز, لأنّ طهارته ضرورية؛ فلا تظهر ني 
حت جواز صلاة القوم . 


لاا 


)١(‏ نعلى هذا. ... الائل: ساقطة من 2ب6, 
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ربخل حلقه ع وهو لا يقدر بأن يسجد. وهر قادر على القيام والزكوع. صنى 
تاعداً بالإيماء؛ لأن القيام والركوع إنّما صار فرضاً لاجل السجود؛ لأن معنى القربة في 
الخرور إلى السجود؛ فكل قيام وركرع لا يعقبه سجود لم يكن من فرائض الضلاة. فإن 
صلى قائماء وركع قائماء فإذا بلغ أومأ أجزأه. لكن الأفضل أن يصلّي جالاً. فإن قاء سال 
جرحهء وإن قعد يستمسك جرحه؛ فإنه يصلي قاعداً. ريسجد؛ لأنه ابتلى : 
أيسرهماء والضلاة قاعداً بركرع وسجود أفرب إلى الجواز من الضلاة بغير طهارة. فَإِن 
التطوع يجوز قاعدا بركرع وسجود. ولا يجوز بغير وضوء بحال» ولو كان بحال لو سجد 
سال جرحه ولو لم يسجد لا يسيل لا يسجد ويصلَي قاعداً بالإيماء؛ لأنه أقرب إلى الجواز 
بغير وضوءء فإن صلى قاعداً يركرع وسجود وجرحه يسيل لم نجز صلاته؛ لأنّه ترل 
الصّلاة بالطهارة مع القدرة عليهاء وإن كان بالرّجل جرح إن قعد أو قام سال. وإن استلقى 
على تفاه لم يسل فإِنّه يصلّي قائماً بركوع وسجود؛ ولا يجزيه''" أن يصلي مستلقياً على 
قفاهء وكذلك من به سلس البول؛ لأنْ صلاة المستلقي على قفاه لا تجوز في حالة الاختيار 
بحال؛ لا في حالة التطوع. ولا في حالة المكتوبة»ولا في حالة الرّكرب. ولا عند التزول» 
كما أن الصّلاة مع السيلان لا تجوز في حالة الاختيار بحال؛ فاستوياء لكن ترججح الصّلاة 
بركوع وسجود من وجهء وهو: أنه إذا صلّى هكذا يكون مصلياً مع عذر واحد وهو سيلان 
الدم؛ وإذا صلى على قفاه كان مصلياً مع أنواع عذر الاستلقاء على قفاه'”؟. وترك الرّكوع 
والسجودء فكان المصير إلى هذا أيسر؛ لأنه يحصل فيه إحراز الأركان؛ فهذه الجملة في 


ل 


«الزيادات». 

الحائض والمستحاضة والتفساء إذا احتشت لا يمنع ثبوت حكم الدم؛ بل يمنع تنجس 
الوب لما عرف 

أما الاستنجاء : 


رجل استنجى من قمقمة» فلمًا صب الماء على يديه لاقى في الماء الذي يسيل من 
القمقمة البول'" قبل أن يقع على يديه بعد أن خرج من الفمقمة» فهو طاهر. هكذا ذكر في 
بعض المواضع ٠‏ وفيه نظر؛ لأنّ هذا ينبغي أنه إذا استنجى لا يصير الماء نجساء وعدا ين 
بشيء . 

المرأة إذا استنجت تجلس منفرجة بين رجليها وتغسل في الاستنجاء ما ظهر منها فلا 
تدخل أصبعها في قبلهاء ريكفيها أن تغسل براحتيها أو بعرض أصابعهاء وذلك هو 
المختار. وقيل: الاستنجاء بالأصابع يورث البواسير . 


نظير هذا: من عُسل الوجه لا يفتح عينيه؛ ولا يغمض0ء فكذا هذء. 


(41 في «ب0: ولا يكفيه. 26 ماقطة من هب», 
(1) على قفاه: ساقطة من 2ب8, 


كتاب الظهارة / الفصل الخاب 
إذا لم يكن منها غئص؟ لأ 


5 


المستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل 
سقط باعتبار نجاسة دمها. 

إذا استنجى الرّجل بثلاثة أحجار» 
بالقاني» ويدبر بالقالك؛ لأن هذا أقرب إلى نظافة موضع 

إذا أصابته التجاسة أكثر من قدر الدّرهم فاستجمر بثلاثة أحجار؛ ولم يغسل يجزيه 
وهو المختار؛ لأنه ليس في الحديث المروي فصلء فصار هذا الموضع مخصوصا من سائر 
مواضع البدن: حيث تظهر من غير غسل» وسائر مواضع البدن لا تظهر إلا بالغسل . 

الاستنجاء بالماء أفضل إلا أن يكون على شط نهر أو مشرعة ليس فيها سترة» فإنّه لا 
يفعل» ولو فعلء قالوا: يصير فاسقاً؛ لأنه كشف العورة من غير ضرورة؛ والغسل في 
الاستنجاء غير مقدره ولكن يغسل حتى يطمئن قلبه. 

من أدخل أصبعه عند الاستنجاء في الذبر يتتقض وضوءءه؛ ويفسد صومه؛ لأنْ أصبعه 
لا تخلو عن البلة السّائلة ‏ 

إذا استنجى في الضّيف بالغ أيضاًء ولكن لا يبالغ كما يبالغ في القتاء؛ فإذا استنجى 
في الشّتاء”'' بماء مسخّن كان كمن استنجى في الصَّيف: لكن ثوابه دون ثواب [من 
الجن ]1؟ بعلم بأزد. 

الرّجل إذا خرج دبره وهو صائم؛ فينبغي أن لا يقوم من مقامه حتى ينشّف ذلك 
الموضع بخرقة؛ لأنّه إذا لم يفعل ذلك عسى يدخل الماء جوفه تحرّزاً عن فساد الضوم. 

المستنجي لا يتنفس في الاستنجاء إذا كان صائماً» لهذا ينبغي أن يستنجي بعدما خطا 
خطوات؛ أنه عسى يخرج من قبله شيء؛ فيحتاج إلى إعادة الطهارة . 1 

الاستنجاء سنة. وليس بفرض» ولا واجب؛ لأنّه عضو لمكان المخرج. 

ويجوز الاستنجاء بالأعيان الطاهرة تحو: الحجر والمدر وغيرهء ويكره” الاستنجاء 
بالّرث؛ لأنّه نجسء وكذلك يكره بالعظم؛ لأنْ التبي يِه نهى عنه. 

وسنّة الاستنجاء : ثلاثة أحجارء أو ثلاثة أمدارء أو بحجر له ثلاثة أحرفء واتباع الماء 
للأحجار أدب لقوله تعالى: لنِيهٍ جَالٌ يبوت أن يَتظهوْرا4”*“ وذا نزل في أهل قباء كانوا 
يتتبعون الماء للأحجار. 


وكيفية ذلك؟ أن يدبر بالحجر الأول. ويقبل 
الاستنجاء. 


وإن كان ما أصابته التجاسة أكثر من قدر الدرهمء فإزالة ذلك بالماء فرض إذا تعدت 
عن مرضع الاستنجاء. وذلك أكثر من قدر الذرهمء أمًا إذا لم يكن لكن إذا ضمت مع 
مرضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدّرهم”*' عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
)١(‏ جملة: فإذا استنجى في الشتاء: سافطة من «ب». ١‏ (8) فى أ6! ساقطة. 
(1) في «ب»: ساقطة. 2 (4) سورة التوية الآية: 8م١٠‏ ب 
(5) في «ب!: جملة: أمَا إذا لم يكن. . . الذرهم : اساقطة . 
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تعالى : لا تفتر من إرَالة ذلك بالماء. بل يكميه الاستتجاء بالأحيا 
تعالى: لا يكفيه؟ لأنّه كثير. هما يقولان إن التجاسة في موضع 
كأن لا نجاسة بدلالة أنه لا يكره تركهاء. ولو كان لها عبرة يكره كما لر كان فى غير هذ 
الموضع؛ فبقيت العبرة للنجاسة التي في غير هذا الموضع. إنلك النجاسة لبت بأكد من 
قدر الرهم ويستنجي بيساره لا بيمينه . هكذا فعل رسول الله به . والله تعانى أعله. 


وملل محمد حمه له 


الاستدجاء ساقطة شرعاء 


الفصل الشادس 
في المسح على الخفّين وغير ذلك إلى آخره 

أمَا المسح على الخقين: 

من أنكر المسح على الحقين يخاف عليه الكفر ؛ لأنّه ورد فيه في الأخبار ما يشبه الفواتر . 

إذا لبس المكعغب» ولا يرى في كعبه إلا مقدار أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه؛ 
وقد نص في «الزيادات6”'': لو كان معه خف لا ساق له وذكر الجواب على نحو هذا": 
الخف الذي لا ساق له يراد به المكعغب. 

المسح على الجوريين: 

الجورب إذا كان من الجلد؛ ويلبس معهما التعلين جاز في قولهم» وإذا كان من 
الصَرف فهما ثخينين؟ فيه خلاف معروف. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز؛ 
وعندهما: يجوز. وروى محمد بن سلمة”" بإسناده عن أبي حنيفة: أنه مسح على 
الجوربين قبل موته بثلاثة أيام؛ فرجع إلى تولهماء وعليه الفتوى. 

المسافر إذا مضى مذدة المسحء وهو يخاف من نزع الخفين ذهاب رجليه من البرد حل 
له المسح على الخقين» كما حل المسح على الجباير؛ لأنَ فيه ضرورة» وإن كان لا يخاف 
ينزع الخقين؛ ويغسل القدمين؛ لأنّه لا ضرورة فيه. 

وتفسير المسح على الخفين: أن يمسح على ظهر قدميه ما بين أطراف الأصابع إلى 
الساق. ويفرج بين أصابعه قليلاً. 

إذا مسح خَفّه أو رأسه يبلل في يده والبلل ليس يتقاطر يجزيه إذا كان بللا غير 
مستعمل ؛ لأنَ الواجب هو المسحء وآلة المسح : هو البلة؛ ولهذا روي عن أصحابنا أن من 
مسح رأسه بالثلج أجزأه مطلقاء ولم يفصل بين بلل قاطر» ويلل غير قاطر. 


- لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى‎ )١( 

(؟) لو كان.... هذا. ساقطة من «ب96- 1 5 

(1) هر: أبو عبد الله محمد بن سلعة الففيه البلخي. ولد سنة 47١هه‏ وتفقه على شذاد بن حكيم لم 
على أبي سليمان الجوزجائي ومات سنة ‏ 178ه. انظر: الفوائد البهية (138) 
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ندم فتنى في القلافء قفأصاب 

اولخ مسح فاه 0 "دزلة كلوق 2 
(مريجاب) تكلموا فيه؛ منهم من قال: ا(مديجاب) نفس دابة تكون في البحر. تسفس 
القلاة. فتبتل منها الأشياء. فإن كان على هذا لا يجزئه؛ لأنه ليبس بماء. ومنه م 
لاء يل هو ماء؛ فإن كان على هذا؟ يجوزء وليس هذا بشيء معروف في الفقه؛ «الظاهر: 
0 أمَا إذا كان في الخف شق يدخل فيه ثلاثة أصابع إن أدخله. إلا أنه لا يرى نيد 
من الرّجل جاز عليه المسح؛ لأنّ المانع هو الخرق الظاهر الذي ترى منه الرّجل . 

المسح على ١‏ خْفين في حق المقيم مقدر بيوم وليلة من وقت الحدث؛ وفي حل 
المافر : بثلاثة أيام بلياليها. هكذا روي عن رسول الله يفل 

وَإنّما اعتبرت المدّة من وقت الحدث لا من وقت اللبسء لأن الخف يمتع حكم 
الحدث. والمئع يكون من وقت الحدث. 

وشرط جواز المسح: أن يكون الّبس على طهارة كاملة: سواء غسل الرّجل أولاً. 
ولبى الخفء ثم أكمل الطهارة؛ أو لبس على طهارة كاملة؛ لأنْ الشّرط أن تكو الظهارة 
على الأبس قبل الحدث؛ فيمنع حكم الحدث عن الرّجل؛ والمسح يصح بدون الد 
العمل للماءء والمسح من الحدث دون الجنابة؛ لأنْ الجواز لدقع الحرجء ولا حرج فيها 
لقلة وقوعها. 

المستحاضة وصاحبة الجرح السّائل يمسحان في وقت الصّلاة» ولا يمسحان بعد 
ذهابه؛ لأنّه لما ذهب الوقت ظهر حكم الحدث السّابق في وقت اليس لوجود السيلان من 
ذلك الوقت» فظهر أن اللبسى حصل لا على طهارة» والمسح مقدر بثلاثة أصابع اليد؛ لأنّ 
المسح يكون باليد 

المسافر: إذا أقام قبل مدة المسح مسح تمام مدة الإقامة؛ لآنّ السَفر قد بطل» 
والمقيم: إذا سافر يمسح مدة السّفر إذا كان قبل تمام مدة الإقامة؛ لأنه مسافرء وحكم 
الحدث بعد لم يحل في الرّجل ‏ 

وإذا تزع فيه أو أحدهما غسل رجليه فحسب؛ لأنَ الحكم فيهما لا غير ولو نزع أحد 
الجرموقين؛ ثم مسح على الخف الذي ظهر وأعاد على الجرموقين؛ ثم الباقي! لأن 
انتقاض المسح لا يتجزأء كما أن انتقاض الطهارة لا يتجزأء فإذا انتققض في أحدهما انتفض 
في الآخر. 

ولو لبس حفْيه؛ ثم أحدث؛ ثم لبس حرموقيه على فيه ثم توضأ؟ مسح على حَفيه 
دون جرموقيه؛ لأن الحدث قد سرى إلى الخف» فلا يرتفع بلبس الجرموقين؛ لأنه مائع لا 
رافع» ولو توضأء ولبس حفيه وجرموقيه على حَفْيه؛ ثم أحدث وتوضأ ومح على 
جرموقيه؛ ثم نزعهما مسح على خفَيه؛ لأن الجرموق كان مائعاً سراية الحدث إلى الخفء 
فإذا نزع الجرموق زال المائع؛ فسرى إلى الخفت» كما لو مسح الخف إذا تزع الخفت لزمه 
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غسل الرّجل بخلاف ما لو مسح الشعر حيث لا تلزمه إعادة ا! لمسبجب الأن الشمر ى. 
خلقة فإذا مسح [الشعر» فقد مسح]' '' الرّاس فلا تلزمه إعادته بإزالته. كمالى عا موجه 
[ثم قشرت الجلدة من وجهه]''' لا تلزمه إعادة الغسل؛ أنا ها هنا الجرمرق ليس من لحف 
ولا الخف من الرّجلء لكنه مانم سراية الحدث إلى ما تحته» فإذا زال سرى الحدث إليه 
لزوال المانعء وللماسح أن يؤم للغاسل ؛ لأنّ الحدث حل الخف وقد زال بالمسح و 5 
قدمه في السَاقٌ انتقض مسحه؛ لأن الساق ليس بموضع للمسح ٠‏ فكان -ن خروج القدء اليه 
كخروجه من الخف. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: وكذلك إذا خرج أكثر عم لس 
القدم إلى الساق؛ وإن لم يخر القدم إلى السَاق؛ لكن ارتفع شيء من العقب إلى الساق 
لم يبطل» وروي عن محمد: : أنه إذا””" بقي مقدار ثلاثة أصابع من العقب في الخفٌ لا 
ينتقض مسحه؛ وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه إذا ارتفع أكثر العقب انتقفى 
المسح؛ ولو مسح بظاهر كفّه أجزأه لحصول المقصود بوصول الماء إلى الخف؛ ولا يجوز 
مسح أسفل الخف ولا الساق. أما الأسفل: فلا الشئة جاءت بمسح ظاهره حنى قال رضي 
الله تعالى عنه: لو كان الذبن رأياً لرأيت المسح على باطن الف أولى من المسح على 
ظاهره؛ لكن رسول الله يي مسح على ظاهر الخف؛ وأمًا الساق: فلأنّه لأ يجب. فلا 
يجوز المسح على ما يقابله من الخفٌ. 

الخرق القليل لا يمنع المسح؛ لأنّ خفاف أكثر الئاس لا تخلو عنه» فلو كلفوا التزع 
لذلك لخرجواء وتخلوا عن كثير خرق. 

رحد الكبير: مقدار ثلاثة أصابع الرّجل أصغرها؛ لأنها أكثر الّجل؛ وقد جعلنا في 
مسح الرّأس والخف الثلاث أصابع حكم الكل» فكذا في الانكشاف. 

والخرق المانع ها يستبين ما تحته» فأمًا إذا كان الخرق طولاً لا ليستبين ما تحته لا 
يمنع المسح» وتجمع الخروق من رجل واحدء ولا تجمع من رجلين دفعاً للحرجء بخلاف 
النجاسة على الخفين: حيث تجمع في الوجهين؛ لأنَ الخرق إنما يمنع المسح باعتبار 
المانع في قطع السَفر يهء وهذا يوجب الفرق بين الخف والخفّين. أما النجاسة: مانعة 
بعينها كيلا يصيرُ مستعملاً للنجاسة؛ وهذا لا يوجب الفرق بينهما ‏ 

وأمًا المسح على الرّأس: 

إذا مسح رأسه بأطراف أصابعه؟ إن كان الماء متقاطراً جازء وإن كانت مبتلة؛ ولم 
تكن متقاطرة؟ لم يجرْ؛ لأنّْ الماء إذا كان متقاطراً فالماء ينزل من أصابعه إلى أطراف 
الأصابع» قإذا مده كان آخذاً ماء جديداً. 


إذا مسح بأصبع واحدء ثم بلّهاء ومسح ثلاثاً إن مسح في كل مرّة في غير الموضع 


)١(‏ في أ0: ساقطة؛ وهي في #ب8. (5) في هب»2: ساقطة. 


(1) في 9أ2: ساقطة. وهي في «ب6. 
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ا ل سا بك رد 
كان مفتوحاً جاز ؛ لأنْ ما بين إصبعين مقدار 'صجع 2 
لاقي مقدن يريخ الزاس» وقال بعضهم: مقدر بثلاثة أصابع اليد؛ لآنْ الله تعالى أمر 
بالشبع تاقتضى ذلك العده .ولك هي اليد لكانت الآلة مؤكزرة» متتفي الآبرء 
والمقتضى لا عمرم له؛ فانصرف إلى الأدنى» وثلاثة أصابع أكثر اليدء وللاكثر حكم الكل. 
وأله دون الكل فحذدناه به حتى يكون التحديد بكل آلة هو أدنى» فإن مسحه بثلاثة أصابع 
وضعاً لا مدأ؟ أجزاء. فإن مسح باصبع واحد قدر ثلاثة'" أصابع مذّأ؟ لا يجزيه» وإن مسح 
بأصبعين؟ لا بجزيه إلا أن يكون إبهاماً أو سبابة لما ذكرنا . 

والسّئة في مسح الرّاس مرّة واحدة لما روي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنّهِ قال: 
رَسُولَ الله 6 نَوْضًاً مه مره وَرَأَبِئهُ نوَضأ مَرْنَينِ مُرْنَيْنٍ وَرََئُهُ تَوَضأ ثلاثاً ثلاتاء 
وَما رََِئهُ مْسَمْ عَلَى رَأْسِهٍ إلأ مْرُْ رَاجِدٌَه والاستيعاب فيه سنّة: كذا روي وضوءه 
التبي كلل . 

وأمًا المسح على الجبائر: 

رجل باصبعه قرحة أدخل المرارة في أصبعه؛ والمرهم تجاوز موضع القرحة» فتوضآاء 
ومسح عليها جاز لان هذا أمر لا بدَ منه؛ وكذا القرحة إذا كانت على يده؛ فجمل عليها 
الجبائر وهو زائد على مرضع القرحة جاز له أن يمسح عليها إذا استوعب المسح العصابة؛ 
وكذا في حق المفتصد؛ ولانّ القاضي أبا علي التسفي رحمه الله تعالى؟: لا يجيز المسح 
على عصابة المفتصد ويقول: يجوز على خرقة المفتصد لا غير . فأنًا ما تأخذه العصابة 
يغسل: ويفرق بينه وبين القرحة؛ والفتوى اليوم على الأول. 

رجل به جرح يخاف إن غسله يضره؛ فمسح على العصابة» فسقطت العصابة» فبذلها 
بعصابة أخرى. فالأحسن أن يعيد المسح وإن لم يعد؟ أجزأه؛ لأنّ المسح على الأول 
بمنزلة الغسل لما تحته؛ بدليل أنه لو أتى عليه أيام يجوزء ولا يقدر بوقت» فصار كما لو 
مسحء ثم جز شعره. 

ومن ربط خرقة به أو جباير على ما الكسرء وذلك في موضع وضوء جاز أن يمسح 
عليه لانّه عجز عن غسله؛ فيكتفى بمسحه. وإن لم يمسح. وذلك لا يضره لم يجز في 
قول أبي يرسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: روايتان: في 
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رواية: مثل قولهماء وفي رواية: يجوز . لهما: ما روي عن التبي يي : «أنهُ أَمَرَ عَلِياً رَضِيِ 
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الله تَعَالَى عَنْه جين كُسِرْث إخدى زَلدَيهِ في يزم أخدٍ بريْظ الجبائ عليْها والمنْة فزني 
والأمر للوجوب. 

ولأبي حنيفة : أنّ المسح يقام مقام الغسل فيما يفرضص غلهء لولا الات . كمامي 
الخف؛ وهنا لولا الشّاتر لكان لا بفترض غسل ما تحت الجبائره لمكان العذر؛ فعد وجوه 
الشاتر لا يفغرض المسحء ركذا تبن أن أبر الثبي يلل علتاً رضي اف تتعالى عن ما كاك 
بطريق الوجوب . 

ولو سقطت الجبيرة يعدما مسح يمضي في صلاته؛ وإن لم تبرأ؛ لأنْ غسل ما تحت 
الجبائر لم يجب؟ ؛ لأنه لم يقدر عليه؛ فإذا مضى في صلاته لم يكن مصلياً مع الحدث» 
بخلاف ما لو سقطت عن برء؛ وبخلاف ما لو سقط الخف الممسوح. والله تعالى أعلم. 


الفصل الشابع 
في التيقم 

رجلّ أراد أن يتوضأ فمنعه إنسانٌ من التوضي بوعيد. قيل: ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم 
يعيد الصّلاة بعد ما زال عنه ذلك!؛ أن هذا عذر جاء من قبل العباد فلا يسقط عنه فرض 
الوضوء» وإذا تيمم نمسح الأكثر من وجهه وذراعيه وكقّيه لا يجوز هو المختار؛ ولأن 
اليم خلف عن الوضوء؛ وفي الوضوء يشترط الاستيعاب؛ فكذا في التيمم: حتى لو لم 
يمسح تحت الحاجبين وفوق العينين أو لم يحرك خائمه وخاتمه ضيق لا يجزية. 

رجلٌ كان في البادية وليس معه إلا قمقمة من ماء زمزم في رحله؛: وقد رصّص رأس 
القمقمة لا يجرز التيمّم إذا كان لا''" يخاف عليه العطش؛ لأنّه واجد للماء؛ وكثير ممًا 
يتغل نية الحاج الجاهل؛ [والحيلة]”" في الجواز: أن يبيعها من غيره ثم يستودعها الماء 
الموضوع ذ في الفلوات في الجب أل نمز للف ريجوز للمسافر أن يتيمم؛ لأنه لم يوضع 
للوضرء دإنما وضع للشُرب؛ فكان الوضع دلالة الإباحة في نوع فلا يستعمل في غيره إلا 
إذا كان الماء كثيراً فحيتئظٍ يستدل به على أنه وضع للوضوء والشرب جميعا. 

الماء الموضوع في الفلوات في الجب ونحوه يجوز شربه للفقير وللغني؛ لأنهما 
يستويان في الحاجة إليه في هذا الموضع. وكذا الثمار إذا جعل للمارّة يستوي 
الفقير والغنى. وهذا بخلاف الصّدقة؛ لآن الصٌدقة تمليك من الفقير وهذا إباحة للفقبر 
والغتى جميعاً. مثال هذاء المسجدء. والمقبرة؛ وسرير الجئازة» وثيابهاء وَالْياطٌ وتحر 
ذلك من المصحف للقراءة» وغير ذلك يستوي فيه الفقير والغني لاستوائهما في الحاجة. 


(1) في «بءلا. ساقطة. (1) في «أساقطة وهي في ب. 
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: المرية إذا أقعده المرض ببحيث لا يستطيع الحركة إن كان له خادم أو 
مقادا ما اجر به أجيراً أو بحضرته من المسلمين ما لو يستعان به على الوضر أعانه وهو 
بحال لو وضأء لا يدخله الضور لا يجوز له التينم؛ لأنّه قادر على الوضي بخلاف المريص 
إذا لم بقدر على الضلاة قائماً ومغه قوم لو استعان بههم في الإقامة والثبات على الإقامة جاز 
له الصّلاة قاعداً إل أن يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه ولا تلحقه زيادة الوجع 


في وضوءه. 

من سقط فأصاب رجله وجع لا يقدر على القيام ولا على غسل رجليه يتوضأ ويمسح 
على ذلك العضو ولا يتيمّم إلا0© من عجز عن غسل أكثر الأعضاء فحينئٍ يجوز له 
العيمم , وكذلك الجنابة؛ لأنْ للأكثر حكم الكل؛ وإن كانوا سواء يغسل ويمسح حتى قال 
محمد: إن كان على اليدين قرح لا يقدر على الغسل وفي وجهه مثل ذلك يتيشم وإن كان 
بيده خاصة توضأ. 

إذا تيمم الجنب لدخول المسجد أو لقراءة القرآن لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم 
لأنه لم يقع للصّلاة: ولو تيمّم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أجزأه أن يصلي المكتوبة؛ 
لأنه وقع للصّلاة أو لجزء من الصّلاة. 

| إذا تيمم المسافر بالملح إن كان مائياً لم يجز ؛ لأنّه لبس من أجزاء الأرضء وإن كان 
جبلياً جاز؛ لأنّه من أجزاء الأرض . 

رجل رأى التيمم إلى الرَسغْ: أو الرتر ركعة؛ واعتقد أن ذلك حق وصواب؛ فصلى 
على ذلك زمانآ؛ ثم”" رأى الوتر ثلاثء والتيمّم إلى المرفق لا يعيد ما صلى؛ لأنّه مجتهد. 
وإن فعل ذلك من غير أن يسأل أحداً ثم سأل فأخبر بثلاث يعيد ما صلّى؛ لأنّه مجتهد. 

رجلّ أصابه الغبار فمسح وجهه وذراعيه وأراد به التيمم أجزأه؛ لأنه وجد المتيمم 
بصعيد الطاهر . 

متيمُم مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف من عدو أو سبع بخاف 
على نفسه لا ينتقض تيمّمه؛ لأنّه غير قادر. 

خمسة من المتيئمين إذا وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأون به”" ينتقض تيمّمهم 
جميعاً؛ لأن كل واحدٍ منهم صار قادراً وقد وجد ما يوضّيه. 

رجل قال: هذا الماء يتوضأ به أييكم شاء انتقض تيمّمهم جميعاً بهذا المعنى؛ فلو 
قال: هذا الماء لكم جميعاً فإنه لا ينتقض بتيممهم؛ لأنه على قول أبي حنيفة لا تصح هذه 
الهبة ؛ وعلى قولهم إن صححت فقد أصاب كل واحد ما لا يكفي الوضوء به ولو أذن كل 
واحد منهم لواحد بالرضوء عند أبي حنيفة لا يجوز إذنهم؛ لأن الهبة فاسدة. وعندهما صح 


0 شر موي : 5 
0 0 0 (1) في «ب» ساقطة. 


إذا تيمم الرّجل يخلل أصابعه فإن ترك لم يجزه؛ لان الاستيعاب شرط هر المحت 
ترم سيره مخلرانين في الصَّلاة قجاء رجل: وقال: من يريد متكه الماء؟ 
ييّمهم؛ لأنّ كل واحد منهم قدر على الماء. 


قوم متيقمون» منهم متيمّم من حدث؛ ومنهم من جنابة: وإمامهم مترضىة قجاء 
رجل وقال: هذا الماء لمن شاء منكم فسدت صلاة المتيممين من حدث؛ وصلاة المتيقب 

من جتابة جائزة ؟ لأنهم لم يجدوا من الماء ما يكفي لهمء ولر كان إمامهم متيمماً من حدث 
عدت عل الل ؛ لأنه لما فسدت صلاة الإمام نسدت صلاة المقتديء وإن كان الإمام 
متيمّماً من جنابة [فصلاته]”'' وصلاة من خلفه تامةٌ إلآ صلاة المتيقمين من حدث, فإنها 
فاسدة. هذا إذا كان الماء لا يكفي للاغتسال» وإن كان الماء يكفي للاغتسال فإن كان الإمام 
متوضناً فصلاته وصلاة المتوضتين تامةٌء وصلاة المتيمُمين مطلقاً فاسدةٌ؛ ولر كان الإمام 
متيمماً عن أي شيء كان فسدت صلاتهم جميعاً لما ذكرتا. 


ثلاثة نفرٍ في الشغر أحدهم جنب؛ والأخرى امرأة طهرت من حيضهاء والآخر ميت. 
ومعهم من الماء ما يكفي لغسل أحدهم؟ إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به؛ لأنّه ملكه. 
وإن كان الماء لهم لا ينبغي لواحد منهم أن يغتسل به؟ لأنْ للميّت ن 
أن يصرفاه إلى الميت ويتيمّماء وإن كان الماء مباحاً فالجنب أحقٌ 
ويصلح إماماً للمرأة» ويُيَمُمٌ الميت؛ لأن غسله سنة 


تي هما 
نّ غسله فريضةً 


الأسير إذا كان في أيدي العدرٌ فإنه تيمم ويومى: إيماة؛ لأنه عجز عن الأصل في 
الضلاة والوضوء جميعاً'"' فيصير إلى الحُلْفٍ في الصّلاة» وهو الإيماءء وفي الوضوء وهو 
النيقم. فإذا خرج تجب عليه الإعادة؛ لأنّه لم تظهر طهارة التيمّم» ويصلي. وإذا خرج يعيد 
كذا هنا. 

كيفية التيمّم: أن يضرب يديه على الضعيد ثم ينفضهما ويمسحء وجهه بهما ثم 
يضرب ضربة أخرى ويمسح بهما ظاهر ذراعيه إلى المرفقين ثم يمسح باطن ذراعبه إلى 
الرْسِمْ كذا روي عن ابن عمر"© رضي الله تعالى عنهما عن النبِيّ يَله. 

ولا يصخح التيمّم بدون الئية؛ لأن التراب عرف طهوراً حالة إرادة الضلاة؛ ولو تيمم 
للتافلة جاز أداء المكتوبة به؛ لأنّ الثُرابِ حال عدم الماء يعمل عمل الماء فيجوز به أداء 


)١(‏ في دأه ساقطة. 2 (5) في «ب4: كلمة جميعاً غير موجودة. 

() عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ولد سنة ؟ من البعئة وهاجر ابن عشر سنين 
عرض على النبي طَفِةَ يرم بدر فاستصغره ثم ا فكذلك ثم بالخندق فاجازه وهو ابن خمس عشرة 
سثة وهو من المكثرين على التي ل قال عنه طاووس ما رأيت رجلاً أورع هن ابن عمر رضي الله عنه 
ترفي سنة 77 ه. انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (121//3). 


كتاب الطهارة / الفصل 
م يي 000 
الصّلاة ما دام عديم الماء . 14 3 
ولو تيمم الكافر بنئية الإسلام ثم أسلم لا يجزيه ذلك؛ وقال أبو يوسف١‏ يجزيه إزا 
ىابه الإسلام؛ لأنه نوى العبادة: وإنا نقول: عبادة''؟ تصح بدون الطهارة فلا يجوز 
التيقم لأجلها كما لو نيتم بئِة الضوم. قال أبو حتيفة رضي الله تعالى عنه: يجرز النبن 
يكل سافان من أجزاء الأرض نحو: الطلّ والجصٌ والتورة والزرنيج والمرداسنج. وقل 
أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والزّمل”"©؛ لأن المراد من الضعيد المذكور في النص: هر 
واتيدا لاضن والطيب: هو الطاهر فشرطناهما؛ وقال أبو حنيفة : يجوز التِيمّم بالآجر؛ لأنه 
من وجه الأرض وعند محمد يجوز إذا كان مدقوقا. 
إذا تيمم بالذهب والحديد والفيروزج والنحاس والرّصاص وكان مخلوطاً بالتراب إن 
كان عليه غبار”؟) يجوز وإلآ فلاء ولو ضرب يده على صخرة لا غبار عليها'”' أو أرض ندية 
لم يتعلق بيديه شيء يجوز التيمم عند أبي حنيقة . 
المسافر إذا كان في رذغة وطين ولم يجد الصعيد ينفض ثوباً أو لبادة وتيْمَم جاز؛ لأن 
من أجزاء”" الأرض؛ وإن لم يكن فيه غبار لطخ ثوبه حتى إذا جف تيمّم؛ لأن هذا تحصيل 
التراب فيجب عليه ذلك كما يجب تحصيل الماء لو قدر عليه؛ إن ذهب الوقت قبل أن 
يجف لا يتيمم بالطين ما لم يجف. لكن مشايخنا قالوا: هذا قول أبي يوسف. فإن عنده لا 
يجوز التيمّم إلا بالتراب أو بالرّمل. فأما عند أبي حنيفة فإن خاف ذهاب الوقت تيمم 
بالطين؛ لأن التيمم عنده بالطين جائز؛ لأنّه من أجزاء الأرض إلا أنه لا يقيمم قبل خوف 
ذهاب الوقت كيلا يتلطخ وجهه فيصير بمعنى المثلة . هذا إذا لم يقدر على الصعيد. أما إذا 
قدر عليه مع هذا لو نفض ثوبه وتيمّم بغباره جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجزيه؛ لأن الجواز عنده متعلق بالتراب أو 
بالرّمل ولم يرجد. 
مقطوع اليدين من المرفقين لا بذ له في الوضوء من أن يغسل موضع القطع وفي التيقم 
يصيبه أيضاً وفوق ذلك ليس بواجب عليه؛ لآن المرفق من أعضاء الوضوء؛ والتيمم؛ 
فيجب غسله رمسحه بخلاف ما فوقه؛ لأنه ليس من أعضاء الوضوء والتيمّم؛ ولو تيمم 
مسافر ومعه ماء في رحله لم يعلم به حتى صلى جازت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبر يوسف؛ لا يجوز؛ لأن الشّرط عدم الماء بالنص ولم يوجد؛ لأن النّسيان يضاد 
الذكر دون الوجرد. وصار هذا كالمكفر بالصّوم إذا كان في ملكه رقبة فنسيها لم يجزبه 


)١(‏ في «ب:: عيان. 
زلف / : هو بضم الميم الرصاص الذي ينفصل عن الفضة كذا في الفتاوى الهندية (1/ 0517 
م2 اخرى أنه لا يجوز إلا بالتراب خاصّة انظر: بدائع الضنائم للسكاساني (0181/1, 


0 () في «ب:: فيها. (7) في 0ب جنن. 
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لما قلنا كذا ها هنا. هما يقولان: إن الشرط هر العحز عن استعمال الماء لتر ج دن الى 
مار عبارة عن القدرة على الاستعمال وقد تحقق العجز عن الاستعمال بسبب التسيان فورجد 
الغرط بخلاف المكفر بالصّوم؛ لأن الوجود ئمة عبارة عن الملك دون القدرة على الإعقاق 
بدليل أنه لو وهب رقبة الفقير جاز ا يبل يبلن لق إبا ع لحل 7 
التكفير بالضّوم والملك موجود مع النسيان. 

الرّجل الضّحيح في المصر إذا أجنب وهو يخاف على نفسه من البرد ولا يجد ماء 
سخيناً يتيمم ويصلّي ولا يعيدها في قول أبي حنيفة. وقالا: لا يجزيه. هما يقولان: إن 
َم م يدفع البرد عن نفسه'!' في المصر نادر والنادر لا حكم له وهر يقول في حن الفقير: 
ليس بنادر فصار هذا والمفازة في حقه سواء على أن الخلاف فيما إذا تحقق العجز. 

إذا تيمم [ثم تيمم]!”' غيره من ذلك الموضع جاز؛ لان الغراب لا يصير مستعملا؛ 
لأنّ المستعمل ما التزق بيده وهو كفضل ماء في الإناء» والتيمّم من الحيض؛ والحدث؛. 
والجنابة» والثفاس سواءء ولو كان معه ماء رهو يخاف العطش جاز التيمم؛ لأنّ الماء 
كالعدم في حقه لحاجته إليه. 

إذا خرج من المصر لغير السُفر فلم يجد الماء جاز له التِيمّم لقيام العذر: بعضهم : 
قدر المسافة بيئه وبين الماء بالميل؛ وقال بعضهم؛ إذا صار بحال [لا يسمع صرته]”" ولا 
يسمع أصوات التاس جاز له التيمّم؛ والعبرة للخروج فإذا خاف المريض زيادة المرض 
بالتوضي جاز له التيمّم؛ لأن زيادة المرض سبب عن الهلاك فيكون عذراً . 

المحبوس في المصر إذا لم يقدر على الماء يتيمم ويصلي ثم يعيدء وعن أبي يوسف 
أنّه لا يعيد؛ لأنّه عاجز عن استعمال الماء فجاز له التِيمُم» وإنا نقول: العجز جاء من قبل 
العباد فلا يؤثئر في إسقاط حت الله تعالى. أما إذا حبس في السّفر لا يعيد؛ لأن الأصل ثمة 
عدم الماء فبالحبس تحقّق ما هو الأصل» ولو حبس في مكان نجس ولم يجد ماء نظيفاً ولا 
تراباً طاهراً فإنه لا يصلّي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى: يصلي بالإيماء ثم يعيد تشبّهاً بالمصلين كما في الصّوم؛ وإنا تقول: إنه ليس 
بأهل للأداء فلا يلزمه انج بالاااش لأيازديا التشبّه بالمصلين ولا بالضائمين. 

ويتيمُم لصلاة الجنارة إذا خشي الفوت؛ لأنّه لا يمكنه التدارك بعد الفوت رعن أبي 
حليفة في الأولى' “لا يتيقم؛ ا ولو تبنم [وصلى] على جنازة وجيء 
1 أخرى صلَى عليها ولم يعد التيمّم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى» رقال 
محمد: يعيد؛ لأنَ التيمُم بطل؛ ولأنه جاز لضرورة. وقد زالت تلك الضرورة . 

لهما: أن المبيح خشية الفوت وهذا قائم في حق الثانية ويتيمم لصلاة العيد إذا خشي 


(1) في «ب»:: عن نفسه, ساقطة. (6) في 1»: ساقطة. 
زلف 0 (4) في #ب:: في الولي وهر نصحيف ظاهر 


كتاب الظهارة القضل القاي. 


الفوت؛ ولا يتيمّم للجمعة وإن خشي فو 
الخلف ولا يتيمّم لسجدة التلاوة لإمكان القضاء . 

حي »مط او م 0110 
الطهارة؛ وتأخير الصّلاة استحباب وليس بحتم. وعن ابي حنية وبي ا . 
ويجرز القيمم قبل الونت؟؛ لأن التراب قائم مقام الماء حال عدم الماء مطلقا وإذا ف أن 
بقربه ماء وغلب على ظنه ذلك يلزمه الطلب قدر غلوة ونحوها ولا يلزمه الطلب دون لكء 
لأن العدم أصل في هذه المواضع . وإذا وجد ما يباع بثمن المثل يلزمه الشراء؛ لأنه لا ضور 
فيه. وإن زاد على ثمن المثل بما لا يتغابن الئاس في مثله لا يلزمه الشراء لما قيه من الور 
وإذا وجد مع رفيقه ماء لا يلزمه الطلب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف: 
لأن الملك الحاجز عن التصرفات قائم فلا يلزمه الطلب. 

المصلي إذا وجد مع رفيقه ماء لا يدري أيعطيه أم لا؟ يمضي في صلاته ولا تبطل بالشنك 
فإن فرغ وسأله فأعطاه يعيد بعد التوضي ؛ لأنّه تين أنه كان قادراً فإن طلب وأبى ثم أعطاه بعد 
ذلك لا تلزمه الإعادة؛ لأنّه إذا أبى تأكد العجز فلا تعتبر القدرة بعد ذلك. وعن محمد رحمه 
الله تعالى : إذا كان مع أحدهما إناء يغترف به من البثر ووعد لصاحبه أن يدفعه إليه أو العاري 
إذا وعد”"" له الكاسي أن يدفع إليه الثوب بعد الفراغ من صلاته ينتظر وإن فات الوقت؛ لآن 
الظاهر هو الوفاء بالوعد فأنرل”" قادراً على الموعود وما يبطل الوضوء يبطل التيمم وكذلك 
يبطله رؤية الماء» وإن كان في خلال الصَّلاة؛ لأنّه قدر على الأصل فيبطل حكم الخُلْفٍ وإن 
رأى الماء بعد ما قعد قدر التشهّد فسدت صلاته عند أبى حئيقة خلافاً لهما. وعلى هذا 
الخلاف: ماسح الخف: إذا مضى مدّة مسحه وهي المسألة الاثنا عشرية"؟". 

ولر رأى الماء بعد الفراغ من الصّلاة لا نفسد صلاته؛ لأنّه قدر على الأصل بعد تمام 
الحكم بالبدل فلا يبطل البدل”©2 ولو حال بيئه وبين الماء سبع أو عدو أو ليس معه ما 
يستعين به جاز التيمم لقيام العجز. والله أعلم بالضَواب. 


الفصل الثامن 
في الأذان. وقراءة القرآنء إلى آخره 


أمَا الأذان: 
المؤذن إذا أقام فهو بالخيار إن شاء مكث حتى يتم الإقامة وإن شاء مشى بعد ما التهى 


12 1 5 
في 2ب9: وجد. 000 أي فأصبح أو فاعثير, 

(؟) المسائل الاثنا عشوية: هي المسائل التي اختلف فيها الإمام أبو حتيفة زحمه الله تعالى وصاحباه” أو 
يرسف رمحمد رحمهما الله تعالى. وقام بشرحها أحد علماء الحنفية رسماها المائل البهية الزاكية 
على الائنا عشرية. انظر فهرست المخطوطات الظاهرية؛ الفقيه الحنفي (110/7) 

(4) في «ب»: فلا يبطل البدل؛ ساقطة . 


كباب الظهارة / الفصل النا 
إلى قوله قد قامت الصّلاة؛ لأنْ كل ذلك مأثورٌ. 


لف 


رجل دخل المسجد والمؤذن يقيم ينبغي أن يقعد ولا يمكث قائماً؛ لأن هذا ليس أوان 
الشروع في الصّلاة. 

المؤذن إذا لم يكن حاضراً لا يذهب القوم إلى مسجد آخر بل يؤذن القوم: ويصلي © 
وإن كان واحداً؛ لأن حق المسجد عليه فمتى صلى صار مؤدياً حق المسجد . 5 

مؤذن مسجد ليس يحضر مسجده أحد يؤدْن ويقيم ويصلّي وحده أحب إليٌ من أن 
يصلّي في غيره؟ لأن حق هذا المسجد عليه؛ رحق مسجد آخر ليس عليه . ْ 

تتخلح المؤدّن عند الأذان والإقامة مكروةٌ؛ لأنّه بدعةٌ. 

عند أبي حنيفة: في قوم صلّوا في مسجد بغير أذان وإقامة أخطأوا السْنة» وعن محمد 
رحمه الله تعالى: لو اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلناهم؛ ولو ترك واحد ضربته 
وحبسته وكذلك قي سائر السّئَنْء وعن أبي يوسف: لو امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة 
الجمعة؛ وإقامة الفرائضء وأداء الزّكاة يقاتلون» ولو امتنع واحد ضربته.. أما السّئّن نحو: 
صلاة الجماعة ؛ آمرهمء ولا أضربهم ؛ لأن ذلك يليق بالفرائض دون السّئن. 

ويترسل في الأذان» وَيُجَوّرُ في الإقامة؛ ويستقبل القبلة في الأذان والإقامة؛ ويحرّك 
رجهه يمينا وشمالاً في قوله: حيّ على الصّلاة؛ حيّ على الفلاح؛ ولا يحوّل قدميه؛ ولا 
بأس بأن يستدير في صومعته ويجعل أصبعيه في أذنيه ليكرن أبلغ في الإعلام؛ ويرفع صوته 
ولا يجهد نفسه؛ لأنْ الضّرر منهي عنهء ولا يتكلم'" في الأذان؛ لأنّه يخل بالتظمء 
رالأحب أن يكرن المؤذن على وضوءء وإن لم يكن لا يعيد؛ لأنه ليس يصلاة. 

وأمًا الإقامة: فتكره بغير وضوء؛ لأنّه تشبّه بمن يدعو ولا يجيب. 

ويكره أن يؤذن أو يقيم جنباً؛ لأنّ الجنابة أغلظ من الحدث فعليه أن يعيد فإن لم يعد 
أجزأهم؛ لان الإعلام قد حصل . 

ريكره أن يؤدْن قاعداً؛ لأنّه يخلّ بالإعلام. هذا إذا أن للجماعة. أمّا إذا أن لنفسه 
فلا بأس به ويجوز للمسافر أن يؤذن راكباً ثم ينزل للإقامة كيلا يفصل بين الإقامة والشروع 
في الصّلاة بالتزرل؛ ويكره الأذان راكباً ثم ينزل في المصر لعدم الحاجة إليه؛ فإن أدنت 
امرأة يكره؛ لأن صوتها عورة؛ وعن أبي حنيفة أنه تلزمه الإعادة؛ لأنها إن لم ترفع صوتها 
لم يحصل المقصوو" . 


(1) ريما ويصلون لكن وردت في كلا الكختين بذلك اللفظ 

21 في #ب»: ولا يتكلم. غير موجودة. : 

جاء في البدائع: يكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لانها إن رفعت صرتهاء فقد ارتكبت معصية وإن 
خفضت فقد نركت سئة الجهر ولأن أذان النساء لم يكن في السَلف فكان من المحدئات وقال 
النِْن يَ: كل محدثة بدعة» ولو أذنت للقوم أجزاهم حتى لا يعاة لحصول المقصود وهر الإعلام . 
البدائع ج ١‏ ص 5/7. وني الفتارى الهندية ج ١‏ ص 24. وكره أذان المرأة فيعاد ندباء كذا في 
الكافي» وفي الحاشية (7/ 97) وأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح ٠‏ 


كتاب الطهارة / الفصل الثامن 
يفا : 
الخمس» واللججمنة له يزه لأن الشعائر تختص بالفرائض ولا يؤذن لعلاة غيل الرقث؛ لاه 
لاستحضار القوم للاداء فيختص بالوقت؛ وعن أبي يوسف: أنه يؤذن للفجر من النصف 
الأخير من الليل» ولو صلى في بيته من غير أذان وإقامة لا يكره وإن أذْن فهو أفضل مراعاة 


لسئة الجماعة؛ وعن أبي حنيفة في قوم صلْوا في منزل أو مسجد بغير أذان وإقامة أنهم 
أساءوا بخلاف الواحد؛ لأنَّ أذان الجماعة يكفي الأفراد دون الجمع . 

الجينان” يؤقن فيك ويكره ترك الإقامة دون الأذان [لأن الأذان]”'؟ لإعلام الغائبين 
والإقامة للحاضرين» وهم حضوره وإن أذن واحد وأقام آخر فلا بأس به لما ردي أنه أذن 
بلال'"' رأقام عبد الله بن زيد الأنصاري””' الحاكي للأذان التازل من السّماء '. وإذا صللى 
أهل مسجد بالجماعة بأذان كره الأذان والجماعة بغيرهم”” إلا إذا كان المسجد على 
الطريق؛ لأنا لو جؤزنا ذلك يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأن كل واحد يعتمد جماعة نفسه 
بخلاف ما إذا كان المسجد على الطريق؛ لأنّه [لا] اختصاص لأحد بهء ويفصل بين الأذان 
والإقامة بصلاة أر قعدة إلأ ني المغرب فإنّه يفصل بينهما بالتكوت؛ وعندهما: بجلسة 
خفيفة ؛ لأنْ الأذان والإقامة غيران في المقصود فلا بد من الفصل بينهماء والفصل أنّها 
تتحقق بالجلة وإنا نقول: الجلة تؤدي إلى تأخير المغرب عن أزَّل الوقتء وأنّه مكروه 


(1) في 9أ0: ساقطة. 

(1) بلال رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة وهو مؤدّن رسول الله يك من الاب 
عذبوا في الله شهد بدرأ رشهد له النبي يك على التّعيين بالجنة. له عدة أحاديث. هناقبه جمة. توقي 
سنة ٠١‏ بداريا ضواحي دمشق. وهذا أحد الأقوال. . سير أعلام النبلاء للذهيي ج اء ص 511 

(5) عبد الله بن زيد الأنصارى ابن عبد ربه بن ثعلية الأنصاري الخزرجي المدني من سادة الصحابة شهد 
بدراء وهو الذي أري الأذان وكان ذا في الشدة الأولى. من الهمجرة وله اديت يسيزة علدت عله 
خعط إن اليه وعد الرّحمن بن أبي ليلى. توفي سنة 5ه (سير أعلام النبلاء للذّهبِي ج ١5‏ 
030 

(5) رواه الترمذي بتمامه وهذا نصه بعد أن ساق الّند إلى أن وصل إلى عبد الله بن زيد قال: لما أصبحتا 
أنينا رسول الله ل فأخبرته بالرّؤيا فقال: إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتاً بنك 
نالق عليه ما قبل لك ولينادٍ بذلك قلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصّلاة خرج إلى رسول 


الله مل وهر يجرّ إزاره وهو يقول: يا رسول الله والذي بعئك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال 
رمول الله كي : «فلله الحمد فذلك أثبت». وفي الباب عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا 


المديئة يجتمعرن فيتحيّنون الصّلوات وليس بنادي بها أحد فتكلموا يوماً في ذلكه فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوساً مث نافرس التصارى . وقال بعضهم: اتخذوا قرئاً مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر 
لا تبعثرن رجلا ينادي بالضلاة قال: فقال رسرل اله ي: هيا بلال قم فنادي بالصّلاة». فال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمرء وحديث عبد الله بن زيد حسن 
صحيح. (صحيح الترمذي مع العارضة كتاب الضّلاة: باب ما جاء في بدء الأذان ج ١ء‏ ص 506ء 
ل وي سنن ابن ماجه كتاب الأذان والسئة فيهاء باب بدء الأذان ج .1١‏ صر +5 
رقم 01١5‏ بحو حديث الترمذي: سنن أبي دارد. كناب الضلاة» 
كيف الأقان رقم 444 82ه اس ا صن 185 ملل الى 6086 
(8) في «ب»: بغير الإقامة. 


بدء الأذان رقم 448؛ باب 


جاب الطذهارة / الفصل القامن 


ذا 
فيفصل بالتكوت. 
والشئة في الفائتة : أن يقضيها بأذان رإقامة كذا فعل رسول الله يفية لما فانته صلاة عداة 
ليلة التعريس ٠‏ 


ويجب على القوم أن يقرموا في الضف إذا كان الإمام معهم إذا قال المؤذن: حن على 
ويزلاة””"؛ لأئه حث على القيام للضلاة؛ وإذا قال: قد قامت الضّلاة كر الإمام وكتررا في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وقال أبو يرسف رحمه الله تعالى: لا يكثر حتى 
يفرغ المؤذن من الإقامة. هذا إذا كان الإمام معهم. فإن لم يكن لا يقومرا على لخي 
مكانه» إذا دخل الإمام أمام الضَفوف. أمَا إذا دخل خلف الضفوف فكلما جاوز صفاً يقوم 
ذلك الصف فإن كان الإمام هو المؤدّن يتم الإقامة على باب المسجد وهو الاصحٌ. هكذا 
ذكر في الكاني ٠‏ 

وأما قراءة القرآن: 

رجل قرأ في صلاته الحمد لله بالهاء» والرَحمن الرّحيم بالهاء: وغير المغضرب عليهم 
بالذال» أو قل أعوذ بالدّال» أو الله الصّمد بالسّينء أو قرأ فى التشهد التحيات لله بالهاء؛ أو 
قال في ركوعه: سبحان ربّي العظيم بالذّال أو الضّادء أو سمع الله لمن حمده بالهاء؛ إن 
يجتهد باللّيل والئهار في تصحيحه ولا يقدر عليه قصلاته جائزة؛ لأنّه عاجز وإن ترك جهده 
فصلاته فاسدة إلا أن يكون الذهر كله في تصحيحه. 

إذا صلّى وقرأ في صلاته بسم الله» بالشّين أو بالناء وهو الألئع ولا يطاوعه اللّسان 
على غير ذلك إن كان فيه تبديل الكلام تفسد صلاته. 

ولو قرأ خارج الصلاة لم يكن مأجوراً؛ لأنّه يصير كلاماً آخر من كلام التاس”*؟؛ فإن 
أمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف يتخذ وإلأ فسدت» وعلى قياس 
المسألة الأولى: إذا كان يبذل جهده ولم يقدر لم تفسد صلاته؛ وبه يفتى إن كان لا يتبذل 
الكلام'”' إن كان يمكنه أن يتخذ من القرآن يات ليس فيها تلك الحروف يتخذ إلا فاتحة 
الكتاب فإنه لا يدع قراءتها في الضلاة وإن كان يقرأ نستعين بالشين أو نحو ذلك فلا ينبغي 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة ولم يذكر فيه الاذان؛ كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء 

باب قضاء الضّلاة الفاتة واستحباب قضائها (1/ 1/ا4) رقم 505, 

أبو داود في سننه من رواية أبي هريرة؛ كتاب الصلاة؛ باب في من نام عن الضلاة أو نسيها /١(‏ 

1358 رتم (45). قال أبر داود: رواء ما يان بن عيينة والأوزاعي وعبد الززاق عن 


كناب الطهارة ٠‏ الفصل القابن 

لع للح يي يس 7 20د 
لغيره أن يقتدي به؛ لأن صلاته اقصة. 2 7" 507 

الّجل إودكاة يتلم بعضن القرآنة وم يغلى انكل + فإذا ويج فز كان منت 
أفضل من صلاة التطوع ؛ لأن حفظ القرآن على الآمة فرض وتعلم الفقه أولى من ذ 
تعلم يبع القرآن خرض فاية وتعلم ها لا«بذ منه عن الفقد فزي جين والاشتذالا بفرض 
العين أولى من ذلك. 

الأمي إذا افتدى بالقارىء فصلَى ركعة ثم تعلم صورة مضى على صلاته؛ لألّه إذا كان 
خلف الإمام لم يكن عليه صورة بخلاف القارىء إذا وجد ثوبا في رسط صلاته حيث 
يستقبل الضّلاة؛ لأن عليه ستر العورة ٠‏ 

رجل افتتح الصّلاة ثم نام وقرأ في صلاته وهو نائم يجوز عن القراءة؛ لآن الشرع جمل 
النائم كالمنتبه في حق الضلاة تعظيماً لأمر الضلاة بالحديث وهو ما روي عن النبيّ 7 
قال: «إذَا تَامَ ود َاقى اللَهُ تَعالى به ملايكقة فَيَقُول("©: الظرُوا عَنِدِ 
عِنْدِي وَجْسْدَُهُ ني طَاعَتِيه(؟© بخلاف ما إذا طلق النائم حيث لا يقع؛ لأنّه يجوز أن يكون 
أهلدً للصّلاة ولا يكون أهلاً للطلاق كالضّبي تجوز منه الصّلاة ولا يجوز منه الطلاقه 
والمختار أنه لا تجوز الضّلاة بقراءة النائم؟ لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد. 

رجل يقرأ القرآن وكلّما انتهى إلى قوله تعالى: ايا لذت دَامنْوا© رقع رأسه. 
وقال: لبيك سيّدي إن فعل ذلك في الضلاة فالأحسن أن لا يفعلء ولو فعلء قالوا: لا 
تفسذ صلاتهء والأوجه* أن تفسد؛ لأنّه ليس من القرآن. 

امرأة تتعلم القرآن من الأعمى إن تعلمته من امرأة كان أحب؛ لأن نغم المرأة عورة 
ولهذا قال عليه الصَلاة والسلام: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَادْ لاد 

رجل يقرأ القرآن كلّه”') في يوم واحد والآخر يقرأ: تل هُوٌ آنَهُ د49 خمة 
آلاف مرّة فإن كان هذا قارثاً فقراءة القرآن كلّه أفضل؛ لأنّه جاء في ختم القرآن ما لم يجىء 
في غيره. 

القراءة في الركعتين من آخر السّورة أفضل أو سورة بتمامها؟ ينظر”*؟: إن كان آخر 
سررة أكثر آية من السّورة التي أراد قراءتها كان أفضل له ذلك وإن كانت السّورة أكثر آية 


رُوخةه 


)١(‏ في «ب»: غير واردة. 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الثوم ص :7١17‏ أحمد: كتاب الزهد صن 154. 

(5) البحاري كتاب: أبواب العمل في الضلاةء باب التصفيق للنساء ج .١‏ ص 545 رقم 1115 
مسلم/ كناب الصّلاة: باب تسبيح الْرَجل وتصفيف المرأة إذا نابهما شيء في الضلاة ج .١‏ ص 14" 
رقم (7١477/1)؛‏ ابن ماجه في سلئه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء ج . ص “211/21 
رقم 01١83 016 .1١54(‏ أبر داود: كتاب الصلاة؛ باب النصفيق في الضلاة ج 1 
ص 140 رقم (454). النسائي في سننه. كتاب الشهرء باب ات الصّلاة ج *. ص 75 
ارقم لإا قو 2 ل ل ا ها 

(1) في «ب): ساقطة. (5) في «ب»: ساقطة. 


كناب الطهارة / الفصل الثامن “ 
ؤقراءة السَورة أفضل؟ لأنه كلما طالت قراءتها كان ذلك أفضل لكن ينبغي أن يقرأ ة في (كل] 
بن الرعحقبئن الخ موز واحة لما لأ متحي أن يعولة في كل ركع تر سووة جل حي 
أن ذلك عند أكثر مشايخنا مكروه. 
من يختم القرآن في الصّلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم في 
اثانية ويقرأ بفاتحة الكتاب » وشيئاً من سورة البقرة؛ لأن الب يل قال: «خَيْرُ الئاس الخال 
الْمْدتَجلُ» يعني : الخاتم المفتتح؛ وإذا ختم القرآن في الأولى فقد حلء وإذا افتئح فقد 


الفاتحة في الرّكعتين الأخيرتين أحب من الشكرت والتسييح ليكون مؤذياً 
الضلاة الجائزة بق 


رجل أراد أن يقرأ في صلاته سورة فجرى على لسانه سورة أخرى فلما قرأ منها آية أو 
إيتين أراد أن يترك ويفتتح السّورة التي أذاها''» يكره لفوله عليه الضَلاة والسلام: (إذا 
التتَحْت سُورَةٌ قافرا عَلّى نَحْومهَاه. 

قراءة القرآن على التأليف في الضلاة لا بأس به لما روي عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه: «أَنَ أَصْحََابَ رَسُولٍ الله يل كانوا يَفْرَأُونَ الْمُْآنَ ذ نِي الْفْرَائِضٍ عَلَى التألِيفٍه. 
رمشايخنا استحسنوا قراءة المفصّل ليستمع القوم ويتعلمرا. 

إذا أراد إنسان قراءة القرآن يستحب أن يكون على أحسن الأحوال فيلبس صالح ثيايه 
ويتعمم ويستقبل القبلة؛ لأن القارىء يجب عليه تعظيم القرآن والعالم تعظيم العلم . 

القراءة في الأسباع جائزة؛ وفي المصحف جائزة وأحب؛ لأن الصَحابة رضي الله 
تعالى ختهع كانوا يترأون'قي: الاخف والأباع محدثة. 

إذا قال : بسم الله الرحمن لمن الرحيم؛ إن أراد القرآن يتعوذ قبله لقوله تعالى: لهذا َأتَ 
له مِنّ ليطن آليَمِرِ 4”'. وإن أراد الافتتاح كما يقرأ التلميذ على 
الأمتماذ لا يشعوة قبالهة لأنه لم يُردْ قراءة القرآن. ألا نرى: أن رجلا لو أراد أن يشكر 
فيقول: الخيمي إل رت:العالمين لم يشتج إلى النعوذ قيلد . فعلى هذا: الجنب إذا قال: يسم 
الله الرحمن الرّحيم إذا أراد قراءة القرآن لم يجزء وإن أراد به اقتتاح الكلام لا بأس به. 

قراءة 9قل هُرٌ أنَهُ آحدٌ )4 ثلاث مرات عند ختم القرآن لم يستحسنه بعض 
مشايخنا. وقال الفقيه أبو الليث: هذا شيء استحسنه أهل العراق وأئمة الأمصار؛ فلا بأس 
به؛ لآن ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن إلا أن يكون ختم القرآن في الصّلاة 
المكتوبة لا يزيد على مرّة واحدة؛ ولا بأس بأن يعلم النصرائي القرآن؟ لأنه ريّما يتوب. 


(1) لعل الضواب: آرادها. 
0( سورة النحل» آية: رقم /9. 
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إذا أراد إنسان ختم القرآن قال عبد الله بن المبار يعجبني ”ال بيخت في انطيف 

أوَل التهار وفي الشتاء أول الليل؛ لأنه إذا تن أول التهار فالملائكة يصلون عليه حي 

ختم أول الثيل فالملائكة يصلرن عليه حتى يصبح . 

فصلاته فاسدة؛ لأنّه زاد ركعة لا يعتد بها ف 

ده جازت صلاته ولا يعيد شيئاً. ولو سجد وهر 


يمسيء وإذا 

رجل قرأ وركع وسجد وهو ثائم 
صلاتهء وإن نام في ركوعه أو في سجر 
نائم؟ أعاد الشجدة. 

رجل قرأ القرآن في غير الضلاة لا يجب عليه أن يتعوذ عند افتتاح كل سورة؛ لان 
الكل محل واحد فيكفيه التعوّذ مرّة 

جل يكب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه أن يستمع القرآن كان على 
القارىء الإثم؛ لأنه قرأ في موضع اشتغل الئاس فيه بأعمالهم ولا شيء على الكاتب . 

رجل يقول: سمع الله لمن حمده مكان التون اللآم تفسد صلاته؛ لأنه صار لغواً وإن 
كان لسانه لا يطاوعه يترك. 

المصلي إذا فرغ من فاتحة الكتاب فقال: آمين بتشديد الميم فسدت صلاته؛ لأن هذا 
ليس بشيء وقيل: عند أبي يوسف لا تفسد صلاته؟ لأنه يوجد مثله في القرآن وهو قوله 
تعالى : «وّلة مَإنِينَ الت أخرَا4”"' وعليه الفتوى؛ ويقول: أمين بغير مد ولا تشديد أو آمين 
بالمدّ دون التشديد وأصله يا أمين استجب لنا إلآ أنّه أسقطت ياء التداء وأدخلت المد. 

رجل كبّر في الصّلاة للرّكوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس بهء ما لم يركع؛ 
لأنّه محل القراءة وهو القيام. 

المصحف إذا صار كهناً إن صار بحال لا يقرأ فيه ويخاف أن يضيع يجعل في خرفة 
طاهرة ويدفن؛ لأن المسلم إذا مات يدفن فالمصحف إذا كان كذلك كان دفنه أفضل من 
وضعه موضعاً يخاف عليه أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك. 

يقرأ المقيم في الفجر قدر ثلاثين آية إلى ستين سوى الفاتحة وفي الظهر يقرأ مثل ذلك 
كذا روي عن النبِيَ كلا'' وفي العصر بعشرين آية؛ وفي المغرب سورة قصيرة في كل ركعة 
كيلا يودي إلى تأخير المغرب عن أول الوقت. وفي العشاء يقرأ مثل العصر؛ لأن الونت 


(1) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء الثميمي المروزي أبو عبد الرحمن الحافظ المجاهد 
التاجرء ولد منة 118ه أفنى عمره في الأسفار حامياً؛ مجاعداً وتاجرأء جاء في السّير: محمود بن 
والان: سمعت محمد بن مرسى؛ سمعت إبراهيم بن موسى يقول: كنت عند يحيى بن معين فجا» 
رجل فقال: من أثبث في معمر؟ ابن المبارك أو عبد الرّزاق وكان يحبى متكثاً فجلى وقال: كان ابن 
المبارك خير من عبد الرّزاق رمن أهل قريته؛ وكان عبد الله سيْداً من سادات المسلمين مات سصرف 
من غزر الرّوم سنة 41. سير أعلام النبلاء للذهبي؛ ج 4ء ص 708 مع ما يعدها. 

(1) في #ب"! ينبغي. () سورة المائدة» آية: رقم *. 

2( النائي كتاب الافتاح. قراءة في العشاء الآ ة ببح اسم ربك الاعلى بلفظ آخر. 
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الكل فلا يثقل الأمر على القوم؛ وعن النبيّ 2 أنه قال لمعاد رضى الله تعالى عه 
بنَ نت بن سُوزة سَبْح اشم ويك والشمس. زالشحى. والْل إذا يهم 
المفر يقرأ بعد الفاتحة أي سورة شاء؛ لأن الشفر لنا قضر أصا الضلاة قال 
في الوتر فما قرأ فهو حسن؛ وعن النبي عليه الضلاة والسشلام كان يِقرَأ في 
الأولى سَبْح اشم رَْكء وفي الَايَةِ: كل يا يها الكافِرُونَ, وَنِي الثالئة: فل مر الله احذه 

وها هنا فصل لا بد من معرفته: وهو التسمية» والكلام فيها في ثلاث مواضع , 

أحدها: أنها ليست من الفاتحة ولا من كل سورة عندنا خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه . 

والقاني : أنّها آية من القرآن وهو الضحيح. . . 

والثالث : أنه يأتي بها في كل ركعة عند افنناح فراءة فانحة الكتاب ولا يعيدها مع كل 
صورة بغذها وهي الضحيح” . 

وأمًا الدعاء: 

رجل يدعو وهو ساهي القلب فإن كان دعازه على السّرتة فهر أقضل وإن لم يمكنه 
أن يدعو إلا وهو ساهي القلبء فالدعاء أفضل من تركه؛ لأنّه ليس في رسعه أكثر من 
ذلك. 

المصلّي إذا دعاه أحد أبويه فلا يجيبه ما لم يفرغ [من]”" صلاته إلا إن [كان]© 
يستغيث بشيء منه؛ لأن قطع الضلاة لا يجوز إلا للضرورة؛ وكذلك الأجنبي إذا خاف أن 
يسقط من سطح أو تحرقه الثار أو يغرقه الماء وجب عليه أن يقطع الصّلاة هذا إذا كان في 
الفرض» فأمًا في التوافل إذا ناداه أحد أبويه فإن علم أنه في الصّلاة وناداه لا يأس بأن لا 
يجيبه وإن لم يعلم يجيبه . 

السَائل إذا قال على الباب: السلام عليكم لا يجب رد السلام [عليه]”*»؛ لأن هذا 
الشلام ليس للتحية بل لترويج السَؤال فلا يجب الرة. 

المصلي ينبغي أن يدعو في الصلاة يدعاء محفوظ لا بما يحضره؛ لأنّه يخاف أن 
يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاتهء فأمًا في غير الصّلاة فينبغي أن يدعو 
بما يحضره ولا يستظهر الدّعاء؛ لأنْ حفظ الدذعاء يمنعه من الرّقة. 

ريكره الذعاء عند ختم القرآن في شهر رمضانء وعند ختم القرآن يجماعة؛ لأن هذا 


)١(‏ الترمذي؛ باب ما جاء فيما يقرأ بآية في الوتر رقم 454؛ التسائي. كناب قيام الليل: باب ذكر صلاة 
الناقلين رقم .)119٠(‏ 

(1) الكلام في النسمية رفي وجرهها الثلاثة أوردها الغيني في البناية على شرح الهداية ج ٠١‏ ص 554 
دمن أرا معرقة ذلك كلبرجم إليه وإلى البدائع ج ١‏ ص 418 أما ما ذكر في الكتاب هنا فهر 


() في :: سائطة. ‏ (4) في «أ: ساقطة. (9) في أ8: ساقطة. 
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لم ينقل عن النِن وي وعن الضحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن هذا ني١‏ لا يفنتى 
به؛ لأته لا ينبغي أن يقال للعاتة ما لا يفهمون. 

إذا عطس المصتي نالأحسن أن يسكت مع هذا لو قال: الحمد لل لا تقد صلاته, 
لأنّه ليس بكلام وليس بجواب؛ وإذا عطس خارج الصلاة فيتبغي أن يحمد الله تعالى 
قيقول: الحمد لله رب العالمين» أو يقول: الحمد لله على كل حال؛ ولا يقول غير ذلك. 
وينبغى لمن يحضره أن يقول: يرحمك الله: ثم يقول العاطس: يغفر الله لنا ولكم أو 
يهديكم الله ويصلح بالكمء ولا يقول غير ذلك؛ وإن عطس ثلاث مرّات ينبغي أن يحمد ان 
تعالى فيقول: الحمد لله رب العالمين» يقول في كل مرّة ولمن حضره أن يشمته بينه رين 
ثلاث مرات فإذا زاد على الثلاث فالعاطس يقول: الحمد لله . أنا من حضره إن شمتره 
فحسنء وإن لم يفعلوا بعد الثلاث فحسن. 

من عطس فقال رجل آخر هو في الصلاة: الحمد لله لم تفسد صلاته”"» إن أراد به 
الجواب ولو قال: يرحمك الله0"© فسدت صلاته؛ لأن جواب غير العاطس [للعاطس]!؟ 
ليس هو التحميد فلم يأت بما هر يصير مجيباً للعاطس فلم يكن جراباً: وإذا قال في 
صلاته: اللّهم ارزقني الحجّ لا تفسد صلاته؛ لأنّه لم يشبه كلام الناسء وإن قال: اللهم 
اقض ديني تفسد؛ لأن هذا يشبه كلام الناس 

إذا رأى الرّجل رؤيا تعجبه فليحمد الله تعالى عليها؛ لأن ذلك نعمة فليشكر على 
ذلك؛ وإن رأى رؤيا يكرهها فليتغوذ بالله من شرهاء فإن شاء يقصّهاء وإن شاء لا يقضها 
على أحد. 

وأمًا الرّياء لا يدخل في صوم الفريضة» رصوم التطوع؛ وفي سائر الطاعات يدخل؟ 
لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: 'يَقُوِلُ الله تَعَالَى: الصّوْمُ لِي وَأَنَا أَخرِي بو:”؟ نفى 
شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات . 

رجل افتقح الصّلاة يريد بها وجه الله تعالى ثم دخل بعد الافتتاح في قلبه الرٌياء؛ 
فالصّلاة على ما أسّس أولاً؛ لأن التحرّز عمًا يعترض في أثناء الضّلاة لا يمكن. 

إذا أراد الرّجل أن يصلي أو يقرأ القرآن قيخاف أن يدخل قلبه الرّياء فلا ينبغي أن 
فرك لأن ذلك مرهوم. 


(1) في #ب»: ساقطة. 

(1) في «ب»: جملة: إن أراد. .. يرحمك الله . غير واردة. 

(5) في «أ2: ساقطة. 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم كتاب الصرم. باب فضل الضائم رقم .570١‏ النسائي الصيام؛ ندب 
ذكر الاختلاف على أبي صالح رقم (591: *171. .)11١14‏ ابن ماجه؛ كتاب الصيام: باب اس جاء 
ني فضل الصيام رقم 1778. وكتاب الأدبء باب فضل العمل رقم 5857. 
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في الحدث الطارىء على الصّلاة إلى آخره 

أنا الحدث الطارىء : 

رجل سبقه الحدث في صلاته فخرج ليتوضاً فنزح الماء من البثر استقيل الضلاة سواه 
كان عنده ماء آخر أو لم يكن؛ لأن البناء إِْما يجوز إذا لم يحدث شيئاً آخر”"؟: أما لو 
أحدث في الضّلاة تفسد الضّلاة إلأ أن فعَل فعلاً لا بد منه من المشي والاغتراف من الإناء 
يحمل للضّرورة؛ وهذا الفعل منه بد في الجملة فلا ضرررة. 

إذا وجد الدّلو -- فخرز الدّلو ثم نزح فهذا أولى بالفساد فإذا خرج ليتوضآ 
فاستنجى استقبل الضّلاة”" . 

إذا أبدى عورته كان عليه الاستنجاء أو لم يكن؛ لأن إبداء العورة فعل منه بد في 
الجملة فإن ترضأ ورجع ونسي ثوباً من ثيابه في ذلك الموضع فذهب [ليأني به]'”" استقبل 
الضلاة؛ لأن هذا انصراف منه بد للبناء في الجملة» ولو ذكر أنه لم يمسح رأسه فرجع 
ومسح رأسه يجزيه البناء؟ لأنه فعل لا بد منه للبتاء فإن لم يذكر حتى قام في الضلاة ثم ذكر 
استقبل ؛ لأنّه أذى جزءاً من الصّلاة مع الحد فيفسد ذلك الجزء فيفسد الباقي. 

المحدث إذا خرج من الجماعة ليتوضا فإذا ترضأ له أن يتوضأ منه ثلاثاً؛ لأن الفرض 
يقوم مقام الكل . 

رجل صلَى فسبقه الحدث في قيامه في موضع القراءة فذهب ليتوضأ فسبّح في ذلك 
الوقت قبل أن يتوضأ فصلاته تامة» وإن قرأ فصلاته فاسدة؛ لأنه أدى ركنا من الصّلاة مع 
الحدث ويستوي الجواب بينهماء وإذاقرأ ذاهباً أو جائياً اختلفوا فيه منهم من قال: إن قرأ 
ذاهباً تفسد وإن قرأ جائياً لا تفسد؛ ومنهم من قال: على العكس والمختار ما قلنا+ لأنه إن 
قرأ ذاهباً فقد أذى ركناً من الصّلاة مع الحدث فإن قرأ جائياً فقد أذى ركنا من الضّلاة 
العمل الكثير فتفسد صلاته . 

رجل سبقه الحدث في الضّلاة والماء يعيد ويقربه بئر يذهب إلى الماء؛ لأنه لو نزح 
ألماء استقبل الصّلاة فلا يمكنه البناء . 

المصلي إذا سبقه البرل في صلاته واننضح البول وأصاب ثوبه منه شيء كثير جاز له 


(1) في «ب0: سائطة. (5) في «ب): القبلة. 00١‏ في وله ساقطة. 
() في #ب0: جملة مع الحدث. . . . من الصّلاة. ساقطة . 
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م 
ذكرتا قبل هذا يجوز؛ لأن هذا فعل منه بد للبناء في الجملة وهو الأقيس . 

جلا رجلا واحداً قأحدثا جميعاً وخرجا جميعاً من المسجد فصلاة الإمام تاثة؛ 
لأنّه منفرد فييني على صلاتهء وصلاة المقتدي فاسدة؛ لأنّه مقتد ليس له إمام في المسجد. 

إمام أحدث فقدم رجلا من آخر الضّف ثم خرج من المسجد فإن نوى الثاني أن بكون 
إماماً لهم جاز. أمَا إذا قام مقام الإمام فسدت صلاتهم إذا خرج الأول قبل أن بصل الثاني 
إلى مقامه؛ لأنّه خرج وليس لهم إمام في المسجد فتفسد صلاتهم . 

الإمام إذا أحدث قتوضأ من جانب المسجد والقوم ينظرون قرجع إلى مكانه وبنى على 
صلاته أجزأهء وأجزأهم؛ لأنّ إمامهم في المسجد بعد؛ ولو لم يخلف الإمام إلأ رجل 
واحد فتوضأ في جانب المسجد ورجع ينبغي أن يأتم بالقاني! لأن القاني تعيّن إماماً عنه 
الأول أو لم يعيّنه . 

رجل صلَى بقوم في الصّحراء فأحدث فتقدم إمامهم خطوتين قبل أن يقدم أحداً إن''' 
تقدم مقدار ما لو تأخر خرج من الصَّفوف فسدت صلاتهم؛ لأنّه لو تأخر كان كذلك فكذا 
إذا تقدم في حق هذا الحكم ولو صلوا في البيت صار الخروج من البيت كالخروج من 
المسجدء والمحدث الذي سبقه الحدث يكون في الصّلاة حتى يتوضأء ولا يكون مصلياً؛ 
لآن الطهارة شرط أداء الصلاة ولم تورجد. 0 

ويتبني على هذا مسائل: 

منها: لو صلى بالمسح على الخفين فذهب وقته وهو في الضّلاة انتقضت صلاته» ولو 
أحدث فذهب وتوضأ وهو في وضوثه فذهب وقت المسح له أن يخلع خفْيه ويتم وضوء». ويبني 
على صلانه؛ لأنه في حالة الرضوء لم يكن مؤذياً للصّلاة وني غير حالة الصّلاة له أن يخلع نيه 
ويتم وضوءه. وفي حالة الصّلاة ليس له أن يخلع حَفّيهء ولو فعل ذلك فسدت صلاته؛ وكذا من 
نام في الضّلاة فهر في الصلاة ولم يكن مصلياً؛ لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد 

من قاء في صلاته ملء الفم تنتقض طهارته؛ لأنّه حدتٌ» ولا تفسد صلاته؛ لأنّه ليس 
بحدث عمداً فيتوضأ ويغسل فمه ويبني على صلاته فإن لم يغسل فمه بعد ما مضى على 
ذلك ساعات يجب أن يكون على قياس مسألة شرب الخمر على ما ذكرناه» وإن ابتلعه بعد 
ما قاء وهو قادر على أن يمجّه فسدت صلاته؛ لأنّه عمل كثيرء وإن قاء أقل من ملء فيه لا 
تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته؛ لأنّه ليس بحدث» وهل ينجس فمه؟ فهر على ما عرف 
في ”الجامع؛: أن ما ليس بحدث ليس" بنجسء وإن ابتلعه ولم يمججه وهو قادر [على]!"' 
”'' أن يكون على قياس قولهم في الصّوم؛ وفي الصَوم عند أبي بوسف: لا 


أن يمجه يجب 


)1١(‏ في «ب»: أن يقدم أحداً إن. ساقطة. 
(1) في «ب#4: ساقطة. (27 في 3أ4: ساقطة. (4) في «بغ: وهوء 


رجل دخل المسجد بالإمام والقوم في صلاة : الظهر فأحدث الإمام فقده هذا ارخ 
وهو لا يعلم كم صلَى إمامه؟ يتب ينبغي أن يصلي أربع ركعات ويقعد في كل 7 


كعة احتياف 


لتجوز صلاته وصلاتهم بيقين. 

من سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فالتهى إلى نهر وجاوز عنها إلى نهر آخر'”' وتوص فيه 
استقبل الصّلاة؟ لأنّه اشتغل بأمر لا يحتاج إليه . 

من أراد أن يصلّي ركعتين تطوعاً فلا صلى ركعة طلع الفجر كان الإنماء أفضل؛ لاله 

وقع في التطوع بعد طلوع [الفجر] لا عن قصد فكان الإتمام أفضل 9 . 

الإمام إذا تكلم والمقتدي بعد لم يقرأ التشهد إن أحدث عمداً لم يقرأ التشهد؛ نان 
الكلام بمنزلة السّلام والإمام إذا سلم والمقتدي يقرأ التشهد يجوز أن يبفى المقندي في 
حرمة الضّلاة بعد سلام الإمام. أما لا يجوز أن يبقى بعد حدث الإمام إذا كان عمداً . 

إذا صلّى الإمام بقوم ركعة فسبقه الحدث فقدم رجلاً وخرج من المسجد وتوضأ ال 
جاء إلى المسجد فأمره قوم في المسجد الخارج أن يؤمهم فلم يتكلم وكبر تكبيرة أخرى 
جازت صلاته وصلاة القوم؛ لأنه لما كبْر ينية الإمام خرج من الضلاة الأولى؛ لأنه كان 
مقتدياً بالغاني؛ وصلاة الإمام مع صلاة المقتدي صلاتان مختلفتان. 

ولر أحدث الإمام ققدم رجلاً وتقدم آخر فَأَنَمْ بكل واحد طائفة واستوت الطائفتان 
فسدت صلاتهم؛ لأن استخلاف القوم صحيح كاستخلاف الإمام؟ لأن الإمام يستخلف لهم 
وهم لما أتموا بهذا المتقدم فكأنهم استخلفره نصار كأن الإمام قدم رجلين فاقتدى بكل 
واحد منهما طائفة واستوت الطائفتان فسدت صلاتهم كذا ها هنا. هذا إذا تقدما معاً أمَا لو 
نقدما على التعاقب صحت إمامة الأول وجازت صلاته؛ وصلاة من خلفه؛ وفدت صلاة 
النّاني وصلاة من خلفه”2؛ لآن الأول لما تقذم بتقديم من له ولاية التقديم؛ وقام مقام 
الأول صار إماماً للكل كالأول: وصار الإمام الثّاتي ومن اقتدى به منفردين. فمن صار إماماً 
لهم فسدت صلاتهم - هذا إذا استوى الفريقان جميعاً أمَا إذا كان إحدى الطائفتين أكثر وقد 
نقذما معأ جازت صلاتهم؛ لأن الإمامة الصغرى معتبرة بالإمامة الكبرى وني الإمامة الكبرى 
لو تايع الناس رجلين لم يصر واحد منهم | إماماً. ولو تابع أكثر الناس رجلاً والأقل رجلا 
كان الذي تابعه الأكثر يصير إماماء ولو استوى الفريقان لم يصر واحد منهما إماماً. 

ولو أحدث الإمام فقدم مسبوقاً أتمّ صلاة الإمام وتأخَر وقدم رجلا [آخر]”*' أدرك أوَل 


41 في «ب8: جملة: وعند محمد. . . صلاته . ساقطة. 93 في نيت تف ألغر 
م2 


)() في «أن: سافطة 


كتاب الظهارة / الفمل التلع 
ح ل من الأول+ لأنه شرع لإصلاح صلاة القوم والمسبرق منهم 
1 ا فلأنْ السّلام سنة اللا والمسبوق عاجز عن 
1 2 واحداً من القوم لبحضّل الشنة هذه والأولى الأول أن لا يستخلف المسبوق 
وللمسبوق أن لا يقبل الخلافة وإذا قبل يرجع ما لم ينته إلى مقام الأول فإذا انتهى إليه لا 
ب فيفعل ما قلنا والأول إذا توضأ أتم بالثاني؛ لآن الإمامة تحولت إليه فإن قضى في 
متزله بعد قراغ ا جاز؛ لأن القاني خرج من الإمامة فلزمه الانفراد بما عليه وإن قضى 
في منزله قبل فراغ ني من الزابعة من قدر التشهد لم يجزه؛ لأنه لو جاز: إنا أن يجوز 
على سبيل الاقتداء أو على سبيل الإتفراد؟ لا وجه إلى الأول؛ لأنه بينه وبين الإمام ما يمنع 
الاقتداء ولا وجه إلى القاني؟ لأنّه اتفرد في موضع الاقتداء. 
ولو قهقه الثاني بعد التشهّد وهو مسبوق فسدت صلاته وجازت صلاة أصحابه إن لم 
يكن منهم مسبوق. أما فساد صلاته؛ فلاله قهقه وقد بقي عليه بعض أركان الضلاة. وأنا 
جواز صلاة أصحابه؛ فلأنئهم خرجوا عن الصّلاة وليس غليهم شيء من الأركان فلا تبطل 
صلاتهم وإن كان منهم مسبرق فسدت صلاته؛ لأنّه خرج من الصلاة قبل أداء أركان الصلاة 
وأمَا الإمام الأول فصلاته فاسدة هو المختار؛ لأنّه وإن أدرك أول الصلاة إلا أنه بقي عليه 


شيء من صلاته . 

وقهقهة الإمام بمنزلة قهقهة المقتدي في حق فساد الصّلاة؛ ولو قهقه بنفسه قفسدت 
صلاته فكذا إذا قهقه الإمام: ولو قهقه الإمام بعد التشهد أو أحدثء متعمْداً وخلفه مسبوق 
فسدت صلاة المسبوق» وعلى الإمام الوضوء في قول أبي حديفة وقالا: لا تفسد ويبني؛ 
وأجمعرا أنه لو سلّم أو تكلم الإمام وذهب لا تفسد صلاة المسبوق. 

هما يقولان: إن هذا العارض لم يبطل صلاة الإمام بالإجماع؛ فلآن لا يبطل صلاة 
غيره كان أولى. 

أبو حنيفة يقول: إن هذا العارض أفسد جزءاً من أجزاء('' [الصّلاة التى هي]”"' صلاة 
الإمام لفقد الطهارة التي هي شرطٌ الأداء فيفسد ذلك الجزء من صلاة المسبوق فإذا فسد 
كان يناده بي على بها مي أنا الإمام لم يبق عليه شيء من الأركان قاستغتى عن 
البناء . 

. ولو أحدث الإمام فقدم رجلاً جالساً عنده لم يقتد به بعد قتقدم وكبّر فإن نوى أن 

يصلي بهم صلاة الإمام الأول جازت صلاتهم؛ لأنه لما نوى الدّخول في صلاة الإمام فقد 
صح الاستخلاف؛ لأنّه استخلف واحداً من المقتدين؛ لأنْه لما كبر القاني ونوى الدّخول في 


(01) في «ب0: آخر. (1) ني ذأه: ساتطة, 


عيب الطهارة / الفصل التاسع 
ملاة الإعام الاول صار مقتدياً والإمام الأولدني توم الصلد 
إزتدى به قبل الحدث» ىاذا صار مقتدياً به وقد بقي الإمام الاول بعد صحة الاقتداء به على 
ويببمزلاك قصار مستخلقا واحدا من الحقتدين يصب وإذ كان مسبوقاء وإناتزى أن يضلي 
بهم صلاة نفسه مستقبلة لم يصر مقتدياً بالإمام الأول فتبيّن أن الإمام الأول استخلف من 
ليس بمقتدى به فلم يصح الاستخلاف ففسدت صلة القوم وصلاة هذا القاني صحيحة؛ لأنه 
ني حكم المنفرد فتصح صلاته بدرن إمام. وصلاه الإمام الأرل. قال مشا 
ع لأنّه استخلف من لا يصلح خليفة له فتفسد صلاته كما لو استخلف ١‏ 

ولو أحدث الإمام وقد اتصلت الضفوف خارجاً من المسجد فقدم رجلا خارجاً فسدت 
صلاتهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى: 
لا نفسد. محمد يقول: الضَفوف المتصلة بالمسجد تجعل المرضع كالمساجد ولهذا جاز 
الاقتداء فصار الاستخلاف من هذا الصف المرضع لا لاستخلاف من الضف في المسجد: 
رهما يقولان: نعم لككن في حقى جواز الاقتداء لا ني جراز الاستخلاف؛ لأنّه إنما جغل 
مسجداً لاجل الضرورة وفي حق الاستخلاف لا ضرورة”'2 فبقي في حق الاستخلاف 
خارجاً من المسجد من غير استخلاف فتفسد صلاتهم . ند 

المحدث بالخيار إذا كان منفرداً إن شاء عاد إلى مكانه بعد ما توضاء وإن شاء أتم في 
منزله احترازاً عن المشي . والاستقبال أفضل ليكون الأداء بوصف الكمال فإن أصابه الحدث 
بدون صنعه كالشيجة يستقبل الضّلاة عند أبي حنيفة ومحمد؟ لأن ما يلزمه بصنع العباد لا 
يسقط حت الله تعالى. 

وأنا الأعمال المبطلة للضصّلاة: 

رجل نظر إلى فرج امرأة قد طلقها عن شهوة وهو في الضّلاة يصير مراجعاً ولا تفسد 
صلاته. أما الرّجعة ليكون التظر حلالاً وعدم فساد الصّلاة؛ لأنه ليس بعمل كثير ولو قبّلها 
أر لمسها فسدت صلاته؟ لأنّه في معنى الجماع والجماع عمل كثير. 

المصلي إذا مشى في صلائه فإن كان مقدار صف واحد لا تفسد صلاته؛ لأنّه عمل 
ليل وإن كان مقدار صمْين فمشى”'' دفعة واحدة فسدت صلائهء ولو مشى من صف إلى 
صف ووقف. ثم مشى إلى صف آخر لم تفسدء ولو مشى من صف إلى صقّين دفعة واحدة 
فسدت صلاته. 

رجل نتف شعره في الضّلاة إن نتف ثلاث شعرات فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير: 

المصلّي إذا شدّ إزاره نسدت صلاته؛ لأنّه عمل كثير؛ لأنّه يحتاج فيه إلى اليدين وإذا 
حل لا تفسد؛ لأنه عمل قليل لأنّه لا يحناج فيه إلى اليدين وكذا إذا لجم ذابته فسدت 


ىم 


: بعد فيصح اقتدازه كما لو 


ينيغي أن 


(1) في «ب6: جملة: وفي حق الاستخلاف لا ضرورة. ساقطة. 
(1) في «ب»! ساقطة. 


تتاب الطهارة " ال 5 
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صلاته وإن تزع 
لما قلنا. 

المصلي إذا قعل القمل مراراً 
صلاته؛ لأنّه كثيرء وإن كان بين القئلات فرجة 
أفضل . 

المصلى إذا رمى الحجر في صلاته إن رمى بأطراف أصابعه لا يكف واحدٍ أو النبن لا 
تفسد صلاته؛ لأنه قليل» وإن أخذ من خارج الفم وابتلعها تفسد صلاته؛ لأله أكل والأكن 

المصلي إذا صب الذهن على رأسه بيد واحدة لم تفسد صلاته» وإن أخذ من الدمن 
وادهن رأسه بيد أخرى فسدت صلانه؛ لآله عمل كثير» وكذا إذا جعل ماء الورد على نفس 
فهو على هذا التفصيل. 

رجل مضغ العلك في صلاته فسدت صلاته إذا كان المضغ كثيراً؛ لآنه عمل كثير. 
وكذلك إذا كان في فيه هليلج فلاكه فسدت صلاته لما قلنا. 

المصلي إذا نظر إلى شيء مكتوب وفهمه: إن نظر غير مستفهم لا تفسد صلاته 
بالإجماع؛ وإن نظر مستفهماً عند محمد تفسد وبه أخذ الفقيه أبو اللّيث رحمه الله تعالى. 
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا تفسدء وبه أذ مشايخنا: رحمهم الله تعالى؛ لأن 
الفساد متعلق في مثل هذه الصورة بالتكلم ولم يصر متكلماً . 

المصلي إذا لم يضع ركبتيه على الأرض عند السَجود لا يجزيه”"؛ لأنا أمرنا أن نسجد 
خلعيعة أغعضام 7 هذا اختيار الفقيه أبي الليث؛ وفتوى مشايخنا: أنّه يجوز ؛ لأنّه لر 
كان موضع الركبتين نجساً جاز؛ والفقيه أبو الليث: لم يصحح هذه الرواية ذكره في 
«العيون706, م 

رجل سجد على ظهر رجل في الصّلاة؟ يجوز لمكان الحاجة إليه في الجملة» فإن 
سجد على ظهر رجل في غير الصّلاة لا يجوز؛ لأنّه لا حاجة إليه؛ قإن سجد على فخذه 


اللّجام لا : وإذا تخقّف فسدت صلاتهء وإذا خلع وهو م سع ١‏ تسد 


وهو في الصلاة إن كان قتلاً متداركاً حنى يكث فسدت 
أو تحوها لا تفسد؛ لأنّه قليل والكن عن 


(21 في «بة: لا يكفيه. 

زفق صحيح البخاري؛ كتاب صفة الصّلاة؛ باب السجود على سبعة أعظم ج .١‏ ص 71/5 رقم (29173 
وبلفظه: سبعة أعظم رقم اففففة 
مسلم كتاب الصَلاة. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر. . ٠.‏ ال ل 
رقم 5719 778)؛ سنن ابن ماجه كتاب إقامة الضّلاة باب النجودء ج .١‏ ص 108؛ 
رتم (كقى يلين 6 سنن أبي داود كتاب الصّلاة. باب أعضاء الشجود ج .١‏ ص 8؟5؛ 
رئم (461) بلفظة؛ آراب. النسائي في ستنه؛ كتاب التطبيق»: باب النهي عن كف الثياب في 
الشجودء ج ١؛‏ ص 034+ رقم .)١114(‏ الترمذي في جامعه مع العارضة؛ كتاب الضّلاة: باب ما 
جاء ني السجود على سبعة أعضاء ج ١‏ صن الا الا 

(؟) العيرن: هو عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي وقد مرت ترجمته 


كتاب الطهارة / الفصل التاسع 3 
فإن كان بغير عذر فالمختار أنه لا يجوز؛ لآن الشاجد جنيغي أن.يكوت عبر مخل الشكده» 
وإن كان بعذر فالمختار أنه يجرز اعتبرها هنا حقيفة العذر في الحال وفي الشجود عنى 
الفلهر بعذر في الجملة » وإن سجد على ركبتيه لا يجوز سواء كان بعذر أو بغير عدر لكن 
إن كان بعذر يكفيه الإيماء وإن سجد على ظهر ميّت إن كان على الميت لبد لا يجد حجم 
الميّت جاز؛ لأئه سجد على اللبدء وإن وجد حجمه لا يجوز ؛ لأنّه سجد على الميت . 

بن أصابة وتجعا ني التلاة فقتال.: بسم الله فسدت صلاته في قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد؛ لأنّه صار من كلام التاس. 

المصلّي إذا سرّح رأسه أو لحيته فسدت صلاته؛ لأنه يقوم باليدين. وكذلك على من 
رآه يحسبه خارج الضّلاة؛ وهر الضحيح في حدّ العمل الكثير. 

المصلي إذا سلّم على إنسان أو رذ الشلام فسدت صلاته؛ لأنه كلام . 

المصلي إذا صافح إنساناً يريد بذلك التسليم عليه فسدت صلاته؛ لأنّه كلام. 

رجل كتب في صلاته خطأ مستقيماً لا تفسد صلاته إلا أن يطول ذلك فيصير عملا 
كثيرا . 

رجل صلى فجرى على لسانه نعم إن كان هذا الرّجل يعتاد أن يجري في كلامه في 
غير صلاته نعم تفسد صلاته؛ لأنّه من كلامهء وإن لم نكن له عادة في غير الصّلاة لا تفسد 
صلاته؛ لأنه يجعل ذلك من القرآن وإن قال بالفارسية (آري)'' ينبغي أن يكرن على 
الاختلاف المعروف. هكذا ذكر الفقيه أبو الليث؛ والضحيح: أنّها لا تفسد؛ لأن العربي إذا 
جعل من القرآن كما لو قرأ الفرآن بالغارسية» ولو قرأ بالفارسية لا تفسد بالإجماع. إِنْما 
الاختلاف في الاعتداد وقد ذكر هذا في «شرح الجامع الصّغير". 

المصلّي إذا قال: سبحان الله بعد ما ناداه صاحبه لا تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس 
بجواب؛ بل إعلام منه أنه في الضّلاة. 
1 رجل زحم التاس يوم الجمعة فخاف أن يضيع نعله فرفعه؛ وكان فيها أكثر من قدر 
الذرهم فقام والئعل في يده ثم وضعها لم تفسد صلاته حتى يركع ركوعاً تامأ أر يسجد 
سجوداً تاماً والئعل في يده ليصير مؤدياً ركنا تام مع التجاسة من غبر حاجة بخلاف القيام؟ 
لأنَّ له في رفع التعل حاجة حتى لا يضيع نعله. 

رجل صِلى خلف الإمام وزحمه الناس حنى وقع في صف التساءء ول يبرح حتى فرغ 
الإمام من صلائه فلا وجد م كا تنحى عن النساء ثُمْ صلّى فصلاته تامّة؛ لأنّه لم يؤدي 
ركنأ مع اللساء ولو كان ركع مع النساء فسدت صلاته . 

رجل صلى في | الضحراء فتأخّر عن موضع قيامه فالمختار آله لا تفسد صلاته ويعثبر 


(1) معناها: بلى. 
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خلفه وعن يمينه وعن شماله كما في وجه القبلة سواء نمالم 


مقفان مجع سعود ةرمو 000 
6 المسجد فلا تفسد صلائه. ولو خط خطا ولم يخرج من 


يتأخّر عن هذا الموقع لا يتأخر عن 050 
الخط لعي تأخر خا ذكرنا من الموضيع شلا عسلاقة؟ لأنْ الخط ليس بشيء. 

رجل افتئح الصّلاة وحده ويركع ويسجد بركوع مصل آخرء وسجود مصل آخر. 
ويقعد بقعود لا تفسد صلاته؛ لأنه ربّما يكون صاحب وسوسة فيقول: إن صليت معتمداً 
على نفسي هُ علي فأفتتح الضّلاة وأعتمد على صلاة غيري ٠‏ 

رجل يصلّيء فسمع الأذان» فيقول مثل ما يقول المؤذن» إن أراد جوابه تفسد صلاته. 
وإن لم يرد لا تفسد صلاته» وإن لم تكن له نية تفسد؛ لأنْ الظاهر أنه أراد الإجابة. 
وكذلك إذا سمع اسم النبنٍ يك فصلى عليه فهر إجابة» وإن صلى ولم يسمع اسمه فصلاته 
جائزة؛ لأنّه ليس بإجابة؛ ولو ابتلع شيئاً بين أسنانه لا تنفسد صلاته؛ وإن كان قدر 
الحمص؛ لأته عمل قليل» فرق بين الصَرم والضّلاة والفرق: أن فساد الصّلاة متعلق بعمل 
كثيرء والفرق فساد الصّوم؛ لأنّه تعلق بوصول المغذّي إلى جرفه وكذلك إذا رفع اليدين 
بعد الرّكوع والسَجود في الصّلاة لا يفسد صلاته؛ لأنّه عمل فليل؛ وفي كل موضع جاز 
البناء جاز للإمام الاستخلاف. لأنّه بعذر وني كل موضع لا يجوز اليناء لا يجوز 
الاستخلاف كالحدث العمدء ولو استخلف الإمام محدثاً فلم يقم مقام الإمام حتى قدم غيره 
صح ذلك؛ لأنْ حكم إمامته لا تبطل حتى يقوم غيره مقامه» ولو لم يكن مع الإمام إلا 
رجل واحد فهو متعيّن للإمامة كما ذكرنا. 

وأمًا فيما يقضي ويفدي: 

رجل افتتح الصلاة في وقت مستحب؛ ثم أفسدهاء ثم أراد أن يقضيها بعد العصر قبل 
غروب الشّمس لا يجزيه» فرق بين هذا وبين قضاء سائر الصّلوات الفاثتة؛ لأن قضاء الفائتة 
واجبة من كل وجه فشابه عصر الوقت فيجوز. فأنا هذه وجبت لغيرها قلا يظهر الوجوب 
في حقٌّ هذا الحكم ٠‏ ركذا سنة الفجر إذا شرع إنسان فيها ثم أفسدهاء ثم قضاها بعد الفجر 

رجل صلَّى سنين ولم يعلم أن الصَلرات الخمس فريضة على العباد إلا أنّه كان يصليها 
في مواقيتها لا يجوزء وعليه أن يقضيها؛ لأنّه لم ينو الفرض وأنها شرط؛ وكذلك إن علم 
أن منها فريضة ومنها سنة ولم يعرف الفريضة من السئة لم يجز لما قلنا- 

رجل صلى سنين ولم يعرف الثّافلة من المكتوبة فإن كان يظن أن محلها فريضة أجزأء 
ما صلى؛ لأنَ الثفل يتأذى بنية الفرض . أما الفرض فلا يتأذى إلا بنيّة الفرضء وإن كان 
يعلم أن بعضها سنة وبعضها [فريضة] إلا أنه لا يعرف شروطها وأركانهاء فعليه أن يعيد 
جميع الفرانض؛ وإن كان لا يعلم أن بعضها فريضة وبعضها سئّة فكل صلاة صلاها خلف 
الإمام تجزيه. إذا نوى صلاة الإمام وإن كان يعرف الفرائض من التوافل ولكن لا يعلم ما 
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في الصّلاة من الفريضة والسئة جازت صلاته ؛ لأله إذا عرف الفرائض ينوي الفريضة , 

إذا دخل الرّجل في الصّلاة وفي كمه فرخة حية فإذا فرغ من صلاته رآها مينة فإن لم 
يكن غالب رأيه”" أنها مانث في الضلاة بأن كان مشكلاً لا بعيد الصّلاة؛ لآنها لم نجب 
الإعادة غالباً؛ ولو صلى وفي كمه قارورة فيها بول لا تجوز صلاته سواء كانت ممغلفة أو 
غير ممتلثة؛ لأن هذا في مظائه؛ وليس في معدته. 

الميت إذا قاتته الصّلاة فقضاها الورئة بأمره لا يجوز؛ لأن الصّلاة عبا بدنية لا تجري 
فيها الثيابة بخلاف الحجّ عن الميت؛ لأن السُبب ثّمة يقوم مقام المباشرة عند الحاجة 
والتستب عبادة مالية جاز أن تجري”'' فيها الثيابة كأداء الزكاة. 

إذا صلّى على الُلج إن لبّده جاز؛ لأنه صار بمنزلة الأرض» وإن لم يلبده وكان يغيب 
وجهه فيه ولا يجد حجمه لم يجز ؛ لأنه بمنزلة الساجد في الهوى» وعلى هذا: إذا ألفى في 
المسجد حشيش كثير إن وجد حجمه جاز أن يسجد وإن لم يجد لا. 1 

إذا أراد الرّجل أن يفضي الفوائت ينوي أَوّل ظهر لله تعالى عليه: وكذلك كل صلاة 
يقضيها فأراد ظهر آخر. كذلك ينوي؛ لأنّه لما قضى الآول صار الثاني أول لله تعالى عليه 
ويقضي الفائتة إذا ذكرها إلا في الأوقات الثُلائة عند طلوع الشمس وعند الؤوال وعند 

ني رضي الله" تعالى عنه أنه قال: «ثَلَاتُ سَاعَاتٍ 

: َْبْرَ موادا طََعْتِ الشضل حتى ترئقع وُنِضْفٌ 
ار وَِذا نُضْيفتٍ الشْمْسُ للْعُرُوبٍ:”''. نهى عن الصَلاة في هذه الأوقات مطلقاً إلا أنه 
استئنى عصر يومه بالإجماع ولا إجماع فيما عداه ولا يصلي الوقتية إذا تذكر الفائئة. وفي 
الرقت سعة لقوله عليه الضّلاة والسشلام: همَنْ نام عَنْ ضَلاةٍ أذ نيبا فلْيْصَلْيها دا ذَكرهَا فْنْ 
ذلك وَفئهاه”. جعل التذكر وقت الفائتة. فهو إذا اشتغل بالوقتية مع تذكره الفائتة؛ ققد 
صلاها في غير وقتها من طريق الحكم فلا يجوز. 

وإذا كثرت الفواتت سقط الترتيب؛ لأنّه دخل في حذ الكثرة فتظهر الكثرة. وقال 
محمد: إذا دخل وقت السّادسة سقط الترتيب! لأنّه فات كل الجنس وكل الجنس هو الكثرة 


)١(‏ في هب»: ظله. 1 في اب"! تجزي. 

(؟) عقبة بن عامر: أبو عيسى الصَحابي ويقال: أبو حمادء ويقال: آبر عمر الإمام المقرىء؛ صاحب 
البي عليه الضلاة والّلام كان عالما مقرناً؛ فصيحاء فرضياء شاعراً كبير الشأن وهو البريد إلى عمر 
بفتح دمشق له دار بخط باب توما أحد مداخل قلعة دمشى من الناحية الشرفية وما زال الباب باقيً حتى 
يومنا هذاء أي: زمن الذهبي. مات سنة 4ههء سير أعلام النبلاء ج 4 ص 48 مع ما ب 

(4) أخرجه ملمء كتاب صلاة المسافرين: كتاب الأوقات التي نهي عن الضّلاة فيها رقم (85؟2. 
الترمذي؛ كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في كراهية الصلاة على |١‏ عند طلرع الشمس 
رقم (0014). النسائيء كتاب المواقيت» باب الساعات التي نهي عن الضّلاة فبها رقم (908). أبر 
داود؛ باب الدّفن عند طلوع الشمس رقم (؟19), 

() ابن ماجهء باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها رقم (181). 
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ل ل ل ا ل يي 0 ل سم 
ز شىء ويسقط الترتيب بالنسيان لكونه معذوراً فيه ويضيق الوقت لما ذكرنا أن 
في كل شيء وي تيب بالتسم 5 0 3 ياس 
الاشتفال بها يفوت الوقتية عن وقتهاء فإن صلى بعد ذكر الفائتة صلاة أعادها؟ لاله ترك 
الترتيب» فإن صلَى بعدها ستاً قبل أن يعيد الفائتة لا يعيد ما صلاه عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى وقال :7" لا يعيد الفائتة وما صلّى بعدها؛ لأنا حكمنا بفسادها مرّة فلا ينقلب إلى 
الصحة ‏ لأبي حنيفة : أن الكثرة صفة الكل فيسقط الترتيب من الأصل فينقلب الكل جائراً. 
ولو افتتح الصّلاة في أول الوقت وأطال قي ظناق الوقت لا يجزيه المؤذى: لان 
الثرتيب يسقط بضيق الوقت فلا يستند إلى أول الوقت فلا يجزيه المؤذى . 
ومن نسي ركعتي الفجر حتى صلَى الغداة لم يقضها بعد ذلك عند أبي حنيفة وأبي 
يرسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى: يقضيها إذا ارتفعت الشمس وابيضضت 
فإن زالت لم يقضها. 
محمد: احتج يما رُوي 9 دا 
والسّلام أنه قال: «مَنْ قات رِ فَلِيُصَلْبهَا إذًا طَلَعَتٍ الشْمْسُ)*2. وهذا نص في 
الباب إلا أن النص جاء بالقضاء بعد طلوع الفجر وهو وقت مهمل فلا يلحق به وقت صلاة 
أخرى. رهما يقولان: إن السّنة ما فعله التبي كل والنبيٍ عليه الصّلاة والشلام إِنّما 
قضاهما تبعاً للفرض فإذا قضاهما وحدهما لم يكن ذلك استناناً بسنة النبي يل وأما 
الحديث : قلنا إن الحديث مختص عن قصة ليلة التعريس وإِنّما أراد فوتهما مع الفرض ٠‏ 
من صلى المغرب بعرفات بعد غروب الشمس فعليه أن يعيدهاء فإن لم يعدها حتى 
طلع الفجر أجزات عنه؛ لأنّه صلاها في رقتها. 
وآمًا فيما يفدي: 


رجل مات وفاتته صلاة عشرة أشهر ولم يترك مالاً. قالوا: إن استقرض ورثته قفيز 
حنطة ودفع إلى مسكين ثم ذلك المسكين تصدق على بعض ورثته ثم تصدق على المساكين 
فلم يزل يفعل هكذاء حتى يتم كل يوم قفيز حنطة» كل قفيز إثنا عشر منا ليقع عن كل 
صلاة مع الوتر مئوين أجزأه ذلك؛ لأنّ اعتبار العدد في المساكين إِنّما يعرف في كفارة 
اليمين فلم يعتبر في غيرها كما في صدقة الفطر. وسيأتي التفريع على هذه المسألة في كتاب 
الأيمان إن شاء الله تعالى» بخلاف الصّوم فإنّه يطعم عن صوم كل يوم تصف صاع؛ لأن 
صوم واحد كله عبادة واحدة فجاز أن يكون فديته نصف صاع إذا فات الوتر عن المريض 

)١(‏ في «به: جملة: صلاة أعادها. . . الفائتة. ساقطة. (1) أي محمد. 

(7) اختلف في اسمه راسم بيه على ثمانية عشر قولا وأشهرها عبد شمس بن عامر وعبد الرحمن بن 
صخر فسمي في الإسلام عبد الله كان له هرة صغيرة فكنيّ بها قدم المدينة سنة لاه ورسول اله 86 
بخيبر فسار إلى خيبر حتى قدم المدينة مع رسرل الله كه توفي بالمدينة سنة /اده في آخر خلافة 
معارية رعمرء 8/ سنة. صفة الصفرة (518./1). 

(4) الترمذي؛ كتاب الصّلاة عن رسول الله. باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشمس رقم (4451: 
الذار قطني . باب الحث على صلاة الجماعة 000 حبان (3/ 0 601 
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عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين. ولو دقع جملته إلى فقير واحد جاز ولو دفع عن 
خمس صلرات نسعة أمنان لفقير ومنأ راحداً لفقير واحد؟ قال أبو بكر الإسكاف'"©: يجوز 
ذلك كله واختيار الفقيه أبي الليث أنه يجوز عن أربع صلوات» ولا يجوز عن الضلاة 
الخامسة؛ لأنّه فرق» ولا يجوز أن يعطي لكل فقير أقل من نصف صاع وكذا في كفارة 
اليمين فكفارة الصّلاة فارقت كفارة اليمين من حيث إِنْه لا يشترط العدد فيها حتى لر دفع 
الكل إلى فقير واحد يجوز لكن ساوى كفارة اليمين من حيث إِنْه لو دفع أقل من نصف 
صاع إلى فقير واحد لا يعتد بذلك. بخلاف صدقة الفطر. 

وآمًا ما يفعله المصِلي عند انتتاح الضّلاة ويعدها: 

رجل أراد أن يكبّر لافتتاح الصّلاة لا يجب عليه أن يفرج بين أصابعه إذا رفع يديه 
ركذا في التشهّد. فرق بين هذا وبين الرّكوع فإن في الرّكوع يفرّج؛ لأنه يحتاج إلى الأخذ 
رأنه لا يتهيأ إلا بالتمريج 

رجل صلَى على دابته تطوعاً يجرز له أن يفتتح الصلاة حيثما توجهت به الذاية كما 
جازت صلاته حيثما توجهت به الذّابة لمكان الحاجة. 

الإمام إذا مدّ التكبير وجزم رجل من خلفه وفرغ قبل أن يفرغ الإمام على قياس قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى : يجزيه» وعلى قياس قول أبي يوسف: لا يجزيه بناء 
على أن عندهما لو قال الإمام: الله؛ ولم يزد على ذلك يجوز الافتتاح» وكذلك إذا قال'"؟ 
المقندي. أكبر قبل فراغ الإمام إذا لم يكن كلامه قبل الإمام؛ لأن افتتاحه يقع مع افتتاح 
الإمام: وعند أبي يوسف: ما لم يقل الإمام: الله أكبر لا يجوزء فيقع افتتاح المقتدين قبل 
افتتاح الإعام . 

إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر وهو يريد تكبيرة الركوع ينظرء إن كبّر وهو قائم 
جازت صلاته؛ لان نيته لغت فيبقى التكبير حالة الإحرام. وإن كبر وهو راكع لم تجز 
صلاته بفوات القيام'" ‏ 

المصلّي إذا قام في صلانه ينوي مقام إبراهيم الخليل ولم ينو الكعبة إن كان هذا الرّجل قد 
أنى مكة لم يجز وإن لم يكن أتى مكة وعنده أنْ المقام والبيت واحد أجزأء؛ لاله توى البيت . 


)2 أبر بكر الإسكاف: ميستد .ين امد ات يعر الامكياف لشي باك ليل القتدة أخذ الففه عن 
محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجوزجاني» وتفقه عليه أبر بكر الأعمش محمد بن سعبد وأبو 
جعفر الهندواني وبه انتفع وعليه تخرج. قال؛ كنت عند الحاكم عبد الحميد يعني القاضي أبا خازم 
فاراد أن يطلب رجلاً بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام فقال له: لا يلزم المطالبة إلى ثلاثة أيام فإذا 
همضت ثلانة أيام فله المطالبة بنفسه أبداً ما لم يسلم إليه وقلت لو باع عبدا إلى ثلاثة ايام بالقمن لا 
يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك. توقي سئة ؟757ه. انظر: طبقات 
الفقهاء طاش كبرى زاده ص 7؛ الموائد البهية ص 575» 1714. 

(0) في «بء كان. (5) في «ب»: جملة: الإحرام. .. القيام. ساقطة . 


: ا 0 يمينه على شماله وهر في الطملاة قائم لما , 
1 أَنْمَانَتَا عَلَى َمَائِلِنَا في الضّلا 
0 0 01 عنيفة أبن تونق وجمه أنها تشالل. يقل كل 
3 هذا أقرب إلى 0 ا أنه يرسل حالة الثناءة فإذا فرغ من الثنا 
الع م ع ان , 
3 00 لخمور العو ون ال الثناء رواية منهم في حالة القنرت 
بن امكايكدا” م 8 5 00 01 
ويجعلون الخلاف فيهما واحداً وإليه ذهب أبو بكر الإسكاف ‏ . ومنهم من فرق لهما بين 
حالة الثناء وبين حالة القنوت؛ ويقول في حالة القنوت يرسل عندهم'" جميعاً؛ وإليه ذهب 
أبو بكر الأعمشر”©2؛ والمختار أن كل قيام فيه ذكر مسنون فالسئّة هو الصّحيح كالقيام حالة 
القنوت وحالة التكييرات في صلاة الجنازة» وكل قيام ليس قيه ذكر مسئون فالسئة هر 
الإرسال كالقومة بين الرّكوع والسَجود وبين التكييرات في صلاة العيدين وعليه الفتوى. 
ولو اقتتح الصّلاة بالتهليل ونحوه وهو يحسئن التكبير جازت صلاته في قول أبي حنيفة 
ومحمد وقال أبو يوسف؛ لا يجزيه إن كان يحسن التكبير. هو احتج بقوله ي: 
«رْتحْرِيمُهَا المْكبيره* علق الافتاح به. 
وهما: احتجا بقوله تعالى: «رَككرٌ أن ريِْ مَل 74 والمراد به ذكر اسم الب 
لانتتاح الضلاة بدليل تعقيب الصّلاة إياه بحرف يوجب التعقيب بلا فصل فالله تعالى شرع 
افتتاح الصلاة بمطلق الذكر فمن قيّده بذكر خاص فقد قيد المطلق 
ولو افتئح الصّلاة بالفارسية» وهو يحسن العربية جاز في قول أبي حنيفة؛ وقالا: لا 
يجوزء فأبو حنيفة: اعتمد الكتاب. وأبو يوسف: اعتمد السْئّة» ومحمد: فرق بين هذا 
والأول» والفرق: أن التكبير عبادة لله تعالى والله تعالى لا يحبٌ غير العربية» ولهذا كان 
الذعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة» فلا يقع غيرها من الألسئة في الرضى بهاء والمحبة لها 
في كلام العرب . 


ع( ابن حبان (77/5). الطبراني في المعجم الكبير (144/11). 

110 ممبقت ترجبت , (5) في (ب0: عنهم. 

(4) أبو بكر الأعمش: محمد بن أبي سعيد عبد الله أستاذ أبي جعفر الهندراني تفقه على أبي بكر 
الإسكاف وهشام أبو الوليد الأندلسي الغرناطي النحوي عرف بابن الحياني . انظر طبقات الفقهاء طاشن 
كبرى زاده ص 04. ١‏ + 

0( أخرجه الشافعي في المستده كتاب استقبال القبلة في الضّلاة؛ الباب السادس في صفة الضّلاة ترتيب مسند 
الإمام الشافعي ١ /١(‏ وهو بعض من الحديث التالي : قرله ول: «مفتاح الْضصّلاة الوضوء وتحريمها 
التكبير وتحليها المُسليم . والحديث بتمامه. أخرجه الترمذيء أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في أن افتتاح 
الضلاة الطهرر (107/5) ابن ماجه: باب مفتاح الصّلاة الطهور /١(‏ 0790 . أيو داود كتاب الطهارة؛ باب 
فرض الرضوء (09/1). 

سوزة الأعلى. آية: رقم 316 
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ومن يسيق الإمام بالافتتاح بنية الاقتداء؛ لان الاقتداء بناء والبناء على المعدوم متحي 
فإذا كبر الإمام بعد تكبيرقه وصلى هو يصلاته لم يوجد من إلا محجرد ني الاقتداء, 
كاف» ثم هل يصير شارعاً في صلاة نفسه؟ فيه ررايتان: والاصح أنه لا يصبر شارعاً 
صلاته منفرداً بخلاف صلاته مقتدياً حكماً نصار كاختلافهما اسماً. 

ومن نوى الظهر لا يصير شارعاً في العصرء فكذا ها هنا. 

وإذا وضع يمينه على شماله يضع تحت الشرة؟ لآنه أقرب إلى الخضرع. ثم يقول: 
0 ويتعؤذ بعده في نفه؛ لأنّه جاء أوان القراءة» وقال الله تعالى 
هدم َه لَّبطنٍ البَبِرٍ 74" أي : إذا أردت قراءة الفرآن. 

تمزه كيد أن حون سمهب لا وعند أبي يوسف: تبع للثناءه 
عليه ثلاث مسائل. 

الأولى : أن المقتدي لا يتعوّذ عندهماء وعتده: يتعوذ. 

والقانية: في صلاة العيد يتعوذ الإمام بعد تكبيرات العيد عندهماء رعنده: قبل 
التكبيرات . 

والثالثة: المسبوق إذا أتى بالتعرذ عندهما حسن؛ وعنده: لا يأتيء ثم يأني بالتسمية””؟ 
واختلفوا أنّها من الفاتحة أو من رأس كل سورة أو لا؟ عندهما: ليس من الفاتحة ومن رأس 
كل سورة؛ لأن العلماء اختلفوا فيها فأدنى درجات الاختلانف المعتبرات يحدث”" شبهة 
والقرآن لا يكتب مع الشبهة فلا يجهر بها عندناء وعند أبي حنيفة: أنه لا يتعرذ إلا في أول 
الرّكعة» ويقرأ بسم الله في كل ركعة؛ وروي عن أبي حئيفة: أنه يقرأ عند الفاتحة في كل 
ركعةء وإن قرأ السّورة فحسن اتباعاً للمصحف؛ ثم يقرأ القرآ 
ثم اختلفوا في قدر الفرضية من القرآن عند أبي نه [آية]'؟© تامة؛ وعتدهما: 
ث آيات قصار؛ لأن القرآن معجز والإعجاز لا يتحقّن بدونه. لأبي حنيفة قوله تعالى: 
ي4”*' ولم يعقير القدرء وفي الأخريي 0 
وإن شاء 08 لأن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار لكن ألحقنا الثانية بالأولى لاستو 
في الدّرجة وليست الأخريين كذلك بدليل أنْهما يسقطان في السَفر. 

ويخفي التأمين بعد القراءة عندنا؛ لأنه دعاء: وسبيل الذعاء الإخفاء. فإن [كان]”" 
منفرداً جهر بالقراءة إن شاء أسمع نفسه في صلاة الجهر مراعاة لسئة الجماعة؛ وإن ترك لا 
بأس؛ لأنّ الجهر سنة الجماعة. أما الصَلاة التي لا يجهر فيها: 0 

8 

تحريك الأسان ليثيت حذ التلاوة وإن حرّك لسانه ولم يكن مسموعا؟ قال أبو الحسن” 


ثلا 


)00( (؟7) سبقت الإشارة إليها. (9) في «ب6: يورث٠‏ 
4( في اتطة (ه) سوررة المزمل؛ آية 2 : رقم 16 , (0) في 
© الكرخي: عبد الله بن الحسين بن دلآل بن دلهم أبو الحسن الكرخي ولد سنة 55٠‏ 


5 كتاب الظهارة / الفصل الناسع 
و وقال الفقيه أبو جعقر الهتدازي”!؟: لين ٠‏ والقراءة واجبة في جميع 
ركعات الوتر؛ أمًا عندهما: فلانه سلةء وعند أبي حنيقة: واجبء وليس بفرض. 
في كل حال من أحوال صلاته راكعاً أو ساجداً أو واقفاً. وما عدا ذلك؛ لآن 
الضلاة والسّلام: «آَمَرَ الأغرّابي بالاطمِئْتَانٍ في الركرع وزفع الرّأس مِنْهُ. زفي السجود, 
وَرَفع الوَأْسٍ مِنْهه. 

ثم الطمانينة ليست من الفروض عند أبي حنيفة» ومحمدء وعند أبي يوسف: ركن 

وصورة الطمأنينة في الوؤكرع والسجود والاعتدال بعد رقع الرّأس منها؛ والطمأنينة 
فيهماء ثم إنّ عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم يكن فرضاً يكون واجباً أم سنة» وأجمعوا أن 
الطمأنيئة فيما شرع للانتقال كالقومة بين الرُكرع والشجود؛ والعقدة بين الشجدتين سنة 
عندهما. أمَا الركرع والسجود وكل فعل ركن بنفسه ذكر الكرخي: أنّها واجبة حتى إن 
المصني لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو وذكر غيره أنها سئة حتى لا يجب على تارك 
متام الج 

وفرض السّجود يتأدى بوضع الجبهة والأنف والقدمين عند أبي حنيفة؛ وعندهما: لا 
يتأدّى بوضع الأنف وحدهء إلأ بعذر؛ لأنّ وضع الجبهة أصلّ لقوله عليه الصّلاة والسشلام 
حين مد على ساجد: امَكنْ جَبْمَئَكَ وَأنقَكَ مِنَ الأزض»"" ولابي حنيفة! إذاكان بجبهته 
عذرٌ يتأذى بوضع الأنف على الأرض بإقامة غير الجبهة مقامها؛ لأن النيابة لا تجزي في 
هذا الباب بدليل وضع الذقن فإنّه لا يجرزء وإذا كان الأنف موضع الوضع واسم السجرد 
ينطلق عليه جاز أن يكتفى به. 

والسَجود على اليدين والرّكيتين ليس بواجب عندنا؛ لأن اسم السَجود يطلق على الجبهة 
وحدهاء ولو سجد على كور عمامته جاز لما روي عن النبيَ كل : «أنْهُ كَانَ يد كَذّلِكء9 . 

والقعدة للتشهّد الأول ليست بفرض. حتى لو تركها عمداً لا تفسد صلاته. وإن تركها 
ساهياً فعليه سجدة السَهرء وأمًا القعدة الأخيرة: ففرض لما روي عن النبي كف: «أنهُ فم 


> رئاسة الحنفية في زمائه بعد أبي خازمء تفقه عليه أبو بكر الرازي» وأبو الفاسم التنرخيء كان كثير 
الوم رالصّلاة: صبرراً على الفقر والحاجة؛ ولما أصابه الفالج في آخر عمره كتب أصحابه إلى 
سيف الذولة ابن حمدان فلمًا علم الكرخي بذلك بكى وتال: اللّهم لا تجمل رزقي إلا من حيث 
عودتني فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الذولة. توفي في النصف من شعبان منة ٠4؟ه.‏ (ناج 
التراجم ص ١7٠١‏ 501)؛ (الطبقات السنيّة 4. ص 45١‏ وما بعدها). (طبقات الفقهاء طاش كبرىف 
زاده ص »)1١‏ (الفوائد البهية ص 1475؛ 1817), 

. سيقت ترجمته‎ )1١( 

(1) الحديث أخرجه ابن حبّان من حديث طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر في حديث طويل٠‏ 
ورواه الطبراني من طريق ابن مجاهد عن أبيه به نحوه. وقد بيَغى المنذري في كلامه على هذا 
الحديث تخريج أحاديث المهذب. وقال التوري: لا يعرف. وذكره في البغلاصة في فصل 
الضعيف. انظر: تلخيعن الحبير (181/1). 

إنين مجمع الزرائد؛ كتاب الصّلاة؛ باب السجود ص 50781. 


ل جع" 

وقدر الفرض مقدار التشهد لقوله عليه الصّلاة وال ذإقا كُك 3 
تئث صَلاتّكَه”". علق التمَامْ بالقعدة. والسلام: «إذا فلت هذا وفعلت هذا هقد 

وفع القراة ابر جا يكون لها؛ لانها عررة؛. ويكون منتهى بصرء في الضّلاة 1 
موضع سجوده في القيام. وقال الطحاوي: يجب أن يكون منتهى بصره إلى أصابه 0 
إلى طرف أنفدء وقي قعوده إلى حجره؛ لأنه إذا نظر ولم يتكلف يقع بصره على هذه 
المواضع؛ وهذا أقرب إلى الخشوع؛ والله تعالى مدح الخاشعين. 

وأمًا النهو: 

رجل نسي صلاة فذكرها بعد شهر فصلَى بعدها الوقتية وهو ذاكر لها أجزأه؛ لان 
الترتيب بين الفائتة وبين هذه الوقتية لم يكن واجباً؛ لأنّ المتخذل ببنهما كثيرٌ وهو المختار 
عند المشايخ. : 1 

رجل افتتح الضلاة المكتوبة ثم نسي فظن أنها نطوع فصلّى على نية التطوّع حتى فرغ 
من صلاته فالصّلاة هي المكتوبة» ولو كان على العكس فالضلاة هي التطوّع؛ لأن الست لا 
يمكن قرانها مع كل جزءٍ من أجزاء الصّلاة فشرط قرانها بأول جزء الصّلاة وقد وجد. 

وإن كبّر للتطوع ثم كبّر ونوى به الفرض فالضلاة [هي]”*' الفريضة؛ ولو كان على 
العكس فالصّلاة هي التطرّع ؛ لأنّه لَمًا كبْر ونوى الآخر صار داخلا في الآخر. 

رجل فاتته ثلاث صلراتٍ من صلاة أيام الظّهر من يوم: والعصر من يوم: والمغرب 
من يرم» ولا يدري أيتهن فاتته أولآ؟ يبدأ بأينهن شاء؛ لأنّه زاد على يوم وليلة فلا يبقى © 
الترتيتياً. 

رجل فاتته صلاة واحدة من يوم واحد ولا يدري أي صلاة هي؟ يعيد صلاة يرم 
وليلة؛ لأن صلاة يوم وليلة كانت واجبة بيقين فلا يخرج عن عهدة الواجب إلأ بما ذكرنا 

رجل شك في صلاة آنه صلاها أم لا؟ فإن كانت في الوقت فعليه أن يعيدها؛ لأن 
سبب الوجوب قائم؛ وإِنْما لا يعمل هذا الشبب بشرط الأداء قبله وفيه شك واحتمال؛ وإذا 


61 البخاري في صحيحه» باب ما جاء في الهو إذا قام من ركمتي الفريضة رقم (1137 011319 
ملمء باب الشهو في الضلاة والتجود (؟/217. ٍ 
الترمذي: كتاب الصّلاة عن رسول الله يل باب ما جاء في الإمام ينصرف من الرّكعتين نايا 
رقم (0115) بلفظ آخرء الموطاء أبواب الصّلاة: باب الشهر في الغلاة رقم .)١8(‏ أحمد في 
مندهء مسند الكوفيين 11417/4. 

2 الطبرائي في المعجم الكير )58/1١(‏ بلفظ آخرء فاستقيل القبلة وكبر وسجد سجدتين دون فرحع 
ردون سبح . 

(1) سبق تخريجه في حديث المسيء في صلاته ٠‏ 

(4) في 08: حق. ١‏ (5) في قب8! فسقطا. 
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ٌّ 


9 فان لم يفرغ من الصّلاة فعليه إتمامها ''. وير 

شك فى نفصان الضّلاة آنه نولك ركعة آم لا فإن لم يفرع من الضلا اير انها ١‏ ويقغر 

4 8 5 0" فلا شيء عليه لما قلنا من قبل . 
فى كل ركعة وإن شك بعد ما فرغ وسلم فلا شي بالإام اوهو قينا 
8 ا خل- أنه خليفة»: واقتدى ب وهو خب 3 

رجل صلّى خلف الإما وهو يظن أله سلتي. ٠‏ 9 0 03 0 
فإذا هو غيره يجزيه؟ لأنه اقتداء بالإمام مطلقا وإن نوى حين كب يعة يريد الاقتداء 
بالخليفة لا يجزيه! لأنّه اقتداء بالخليفة ولم يوجد. 1 

رجل دخل في صلاة الظهر» ثم شك في صلاة الفجر أنه صلآها أم لا فلمًا فرغ من 
صلاته تن أنه لم يصل الفجر؟ يصلي الفجر ثم يعيد الظهر؛ لاله لما تحقق ظنه. صار كاله 
كان في الابتداء متيقنء كالمسافر إذا تيقم؛ وصلّى» ثمْ رأى في صلاته سرابأ» فمضى على 
صلاته. ثم ظهر بعد فراغه من الضّلاة أنه كان ماء؛ يتوضأء ويعيد الضلاة؛ كذا ها هنا. 

رجل افتتح الضلاة فنسي التعرّذ حتى قرأ فاتحة الكتاب لا يتعرّذء لأنّ التعرّذ في أول 
القراءة؛ فإذا قرأ يعض القراءة يذهب محل التعوذ. 

رجلٌ صِلّى العشاء فلمًا صلّى ركعتين ظن أنْها ترويحة فسلّم؛ أو صلَى الظهر وهر 
يظن أنه يصلّي الجمعة فلم استقبل القبلة؛ لأنّه سلّم؛ وهو متيقن أنّه صلّى ركعتين. 

إمام صلّى بقوم فلمًا ذهب الإمام قال بعضهم: هي الظهرء وقال بعضهم: هي 
العصرء فإن كان في وقت الظهر» فهي الظهر؛ وإن كان في وقت العصر فهي العصر؛ لأنّ 
الظاهر شاهدٌ لمن يدعي ذلك؛ وإن كان مشكلا؟ جاز للفريقين في القياس» يمنزلة قطرة 
الم وتعت من خلف الإمام ولا يدرى ممّن هي جازت صلاة الكل؛ لأنَّ الشّكْ وقع ني 
وجوب الإعادة فلا تجب بالشَّك. 

إمام صلى العشاء على غير وضوءء وهو لا يعلم ثم”'' صلَى بهم إمام آخر التراويح نه 
علمرا؟ كان عليهم أن يعيدوا العشاءء والتراويح . أمَا العشاء: فظاهرء وأمًا التراويح : فلانها 
أذيت في غير وقتها؛ لأن وقتها فيما بعد العشاء. 

والمسبوق إذا شك في صلاته وكبّر ينوي الاستقبال يخرج عن صلاته؛ لأن حكم 
صلاة المسبوق وحكم صلاة المنفرد مختلفان. ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح» 
والاقتداء بالمنفرد صحيح» فإذا قبل على أحدهما وكبّر ثبت الالتقال عن الأخرى كما انتقل 
بالتكبير من فرض إلى نفل ٠‏ ومن نفل إلى فرض . 
١‏ المصلي إذا سلّم ناسياً وعليه سجرد القلارة فسجدهاء ثم خرج من الضلاة قبل أن 
يقعد مقدار التشهّد فسدت صلاته ؛ لان العودة إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة الأولى؛ وو 
سهى عن قراءة التشهّد حتى سلم؛ ثم ذكر قعاد إلى قراءة التَشهّد. ثم نه خرج من الطّلاة 
قبل أن يتم قراءة الشهّد لم تفسد صلاته هو المختاره وإن كان بعض المشايخ سزى 
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2( : عائظة 3 5 اك 
0 (5) في «ب": واقندى بالإمام وهو خليفة. ساقعة 
(1) في #ب0: ساقطة. (1) في «ب!1 ساقطة. 
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.رياب الآن,التشهد محله القعدة؛ فالمود إلى قراءة التشهد لاي فض القمدة. إن “لشيده 
لها قبل القعدة فالعود إلى السّجدة يرفض القعدة . 0 

إذا رقع رأسه من الرّكرع» ثم تذكر أنه لم يسجد في الثانية إل سجدة واحدة يجد 
بلك الشجدة» ثم يتشهد للثانية؛ لم يتشهد للثالئة سجدتين؛ ثم أكمل ما بقى من صلاته: 
لآنّ العود إلى تلك الشجدة لا يرفض الركوع وعليه سجدتا الشهو؛ لأنه آخ اللجدة م 
إلزكعة الغّانية» وإن تذكر وهو راكع في الالئة أنه 1 3 


ل عليه سجدةٌ من الثانية يرفع رأسه فيرقض 
وركوع. ثم يسجد التي تركها في الثائية ثم يتشهد للثانية نم يقوم فبصفي النا 
بركرعهما وسجودهما؛ لأنْ الركرع بقي محلا للارتفاض فإذا رفضه ارتفض , 

قوم من المقتدين فاتتهم أوْل الضّلاة واشتبه على واحد ما فاته؛ فاعتمد على راي 
صاحبه: وجعل يصلي بعد ما يصلي هو يجوز؛ لأنّه أذى الصّلاة خالياً عمًا يفدها. 

رجل صلّى خمس صلوات: ثم علم أنه لم يقرأ في الأوليتين في إحدى الضلرات ولا 
يعلم تلك الصّلاة فإنه يعيد صلاة الفجر وصلاة المغرب؛ لأنّه إذا قرأ في الأخير: 
الظهر والعصر والعشاء أجزأه بخلاف”2 الفجر والمغرب؛ فإنه يعيدهما احتياطاً . 

ولو أن راعياً في بعض الفيافي صلى الفجر في وقتهاء وصلى بعدها الظهر والعصر 
والمنرب والعشاءء وصلّى كذلك أشهراً على حسبان أنه يجوز. فالفجر الأول جائز؛ لأنّه 
أدَى فائتة عليه وما بعدها من أربع صلوات لا يجوزء والفجر الثاني لا يجوز؛ لآل إصلى 
وعليه أربع صلوات» والفجر الال يجوز؛ لأنه صلَّى وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة 
وكذلك الفجر جائز وغير الفجر لا يجوزء وجواب السّنة على هذا الترتيب. 

من شك في إتمام وضوء إمامه جازت صلاته ما لم يستيقن أله ترك بعض أعضانه 
سهوأ أو عمداً؛ لأنَّ الظاهر أنه لم يترك. 

إذا صلّى من المغرب ركعتين وقعد قدر التَشهّد. وزعم أَنْه أتمهاء فسلم. ثم قام فكبّر 
ينوي الدّخول في سئة المغرب؛ ثم تذكر أنّه لم يتم المغرب وقد سجد للشئة أولاً فصلاة 
المغرب فاسدة؛ لأنّهِ لما كبّر ونوى الذخرل في صلاة أخرى فيكون ناقلا من الفرض إلى 
النطرع قبل إتمامهاء أمَا إذا سلّم وتذكّر أنه لم يعم فذحب أن صلاته فاسدةء فقام وكبر 
للمغرب ثانياً» وصلى ثلاثاً إن صلّى ركعة وقعد قدر التَشَهّد أجزأه المغرب وإلا فلا؛ لان 
المغرب ثانياً لم يصح 0 مجرد التكبير وذا لا يخرجه عن الضّلاة 

وإذا صلّى الإمام صلاة الغداة وسلّم» فقال له رجلٌ من القوم: 10 
صلب الصّلاةء فقام الإمام وكبّر واستأنف الضّلاة لا يجزيه لا الأولى ولا القائية؛ لآن 
التكبير لا بخرجه عن الأولى فقد خلط المكتوبة بالتطوع قبل الفراغ من المكتوية. 


ين من 


7 في ابه عملة: (0) في «ب0: مع 


القومء ثم تذكر من مكانه 
ت صلاته وجازت صلاة القوم . 

ذا ضى اليس أريع] لما سم تذكر أنه شل ستجدة ننه احا لم كام #استقيل 
الصّلاة وصلى أربعاً وسلم» وذهب قسد ظهره' الذي خراة ب لاني لخو لإذاعناق. 
ركحة فقد خلط المكتوبة بالنافلة قبل الفراغ من المكتو 

: خماً وقعد في الرّابعة قدر التشهّد» ثم تذكر ذلك لا يضيف إليها 

ا ا 0 عليه؛ لأنّ سجود الهو شرع في آخر الضّلاة 
الشادسة؛ لأنّه لا تطوع يعد العصر ولا سهو عليه : 4 2 : 
ولم يوجد آخرها؛ لأنّه لم يوجد آخر العصر ولا آخر التطوع بدخول الواسطة وهي الزكعة 
الخامسة إل في رواية هشام عن محمد رحمه الله تغالى أله يضيف إليها السّادسة؛ وكذلك لر 
صلَى ركعة من التطوع. ثم صِلَى الفجر والفتوى على رواية هشام . 

إذا صلّى الإمام والقوم وفرغواء واستيقن واحد منهم بالتمام؛ وواحد بالتقصان و' 
الإمام والقوم كلهم فليس على الإمام شية» ولا يستحتٍ للإمام أن يعيد الضلاة؛ لأن 
إليهء وعلى الذي استيقن بالنقصان الإعادة؛ 
لأنه استيقن أنه لم يؤد فإذا كان الإمام مستيقناً بالتقصان؛ وواحد منهم مستيقن بالتما 
يقتدي القوم بالإمام؛ لأن الإمام تيقن أنّه لم يؤدء ولا يعيد الذي استيقن بالتمام؛ لأنه تفن 
أنه أذى. 

إذا شك الإمام قأخبره عدلان يأخذ بقولهما؛ لأنه لو أخبره عدلٌ يستحب أن يأخذ 
بقوله» فإذا أخبره عدلان يجب الأخذ بقولهماء بخلاف ما إذا شك الإمام والقوم؛ واستيقن 
واحد من القوم بالتّمام؛ واستيقن واحد منهم بالتقصان حيث يعيد الذي است التقصان. 
وصلاة الإمام والقوم تامة'"©. وإن أخبر المستيقن بالنقصان؛ لأن قول المستيقن بالنقصان 
عارض قول المستيقن بِالتّمام فكأنهما لم يوجداء ولو شك الإمام والقوم واستيقن واحد 
هنهم بالتقصان؛ فالأحب أن يعيدوا فإن لم يعيدوا فليس عليهم شيء حتى يكون رجلان 
عدلان لما ذكرنا. 

رجلُ صلّى الظهر ونرى أن هذا الظهر”” ظهر يوم هذا وهو يوم الثلاثاء؛ فتبين أن 
ذلك اليوم يوم الأربعاء جاز ظهره؛ لأنّه نوى في صلاة بعينها وهو صلاة الظهر في وقت 
بعينه وهو يوم الثلاثاء إلا أنه غلط في تعيين الوقت. 

ولو أن رجلاً زاد في صلاته ركرعاً أو سجوداً متعمداً لم تفسد صلاته؛ لأن الركرع أو 


إذا سلم الإمام وقد نفرق 
ويقعد قدر النشهّد فإن لم يقعد فد 


17 مشام؛ هو هشام بن عبد الله الرّازي. ذكره صاحب الهداية قي الحج له النرادر وصلاة الأثر تفقه على 
بي بوسف ومحمدء دتال الذهبي في الميزان: هشام عن مالك وعنه أبو حاتم قال: لقيت آلا 
رسبعمائة شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم. وقال أبو حاتم: صدرق ما رأيت أعظم قدرأ 
منه وعن ابن حبان: كان هشام ثقة. الفرائد البهية ص 551 

(1) في #ب؟! ساقطة. () في «اب3: أن هذا الظهر. ساقطة. 
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التجود على الانفراد ليس بقربة مقصودة. وهذا على قول ] 
سجدة الشكر قرية . 

قراءة الفاتحة في الأوليين فرض يوجب سجود الهر؛ #«لاتدجاس العرر ل كي 
وفي الأخريين لا يوجب سجود السّهو؛ ١‏ لاله رك رن ا 
فكان التشهّد يوجب سجود السَهو؛ لأنّه أخر الواجب وهو التشهد. ولو فرغ من التشهد. 
ثم قرأ الفاتحة لا سهو عليه؛ لأله مخيّر في قراءة الفاتحة وغيرها. 

سجود الشّهر إذا وقع في وسط الصّلاة 5 لا يعتد بهاء ويسجد ثانياً؛ لأنها وقعت في 
غير محلها. 

ولو صلى الظهر على غير وضوء؛ وهو لا يعلم به» والعصر بوضوء؛ وهو ذاك لما 
صنعء؛ فعليه أن يعيدهاء فإن أعاد الظهر ولم يعد العصر حتى صلَى المغرب أعاد العصرء 
ولم يعد المغرب. . هذا إذا كان يظن أن صلاة العصر وقعت جائزاً . أمًا إعادة العصرء 0 
أذاها في وقت الظهر حكماً؛ ؛ لأنه حين صلَى العصر صلَّى وهو عالم أن عليه الظهر بيقر بيقين. 
وكان الوقت وقت الظهر حكماً» وأمًا جواز المغرب : فإنّه حين أعاد لم يكن عالماً أن عليه 
العصر وقت المغربء وإنّما يصير وقت العصر وقت المغرب إذا كان عنده أن عليه العصر 
بيقين حتى لو كان عالماً أن عليه إعادة العصر بيقين لا يجزيه المغرب نصّ عليه محمد 
رحمه الله تعالى في «نوادر ابن سماعة». 

إذا شك في صلاته أنها ثنائية أو ثلائية لا يقعد وهو الصّحيح؛ لأنّه دار بين الشنّة 
والبدعة» ولو نسي فاتحة الكتاب في الرّكعة الأولى أو الثانية وبدأ بالسورة فلمًا قرأ شيئآ من 
السَورة ذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب يبدأ ويقرأ فاتحة الكتاب؛ ثم السورة وعليه السهوء قرأ 
من الشورة حرفا أو أكثر؛ لأنّه أخّر الواجب عن محله . 

إذا قرأ فى الضّلاة فاتحة الكتاب على قصد الثناء”'2 جازت صلاته؛ لأنّه وجدت 
القراءة في محلها قلا يتغير حكمها بقصده؛ وإذا تفكر في صلاته أنه أطال يجب عليه سجود 
الهو وإلا فلا 

والحد الفاصل بين الطويل والقصير: أنه إذا أشغله عن شيء من فعل الضّلاة وإن كُلْ 
فهر طويل. حتى قالوا: إذا أحدث فذهب للوضوء فشك أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً إن شغله 
عن الوضوء ساعة وجب السّهو وإلآ فلا؛ لأنّه أخَر الوقت عن محلّه؛ لأنّ حرمة الصّلاة 
باقية» وقد تأخر ركن بسبب هذا التفكر وهو البناء. 

المصلي إذا تلا آية التجدة ونسي أن يسجد لهاء ثم ذكر وسجد وجب عليه سجدتا 
الشهر؛ لأنّه أخر واجباً وجب وصله وصار تاركاً للرصل» وأنّه واجب راي د 
المراضع لا سهر عليه. والأول أصحء وكذلك لو ترك سجدة صلبية» ثم ذكرها لما قلتا 


د 


ابي حنيفة بناء على اله لا برج 


0غ( ني «ب»: الضلاة. 
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ولو نسي تلاوة صلبية يدأ بالأولى ود عليه سجدتا الهو لما قلنا. 

سهى في صلاته فلم يدر ثلاث أم أربعآء وذلك أول ما سهى استقبل الضلاة. ولم 
ا 2 ١‏ 5 عزو فكت 000 3 
لقى ذلك غير مرّة تحدى الضّواب» وأتم الصّلاة على ذلك فإن لم يقع تحزيه على شيء بنى 

على الأقل وسجد سجدتي الشهو بعد السّلام» ولو سجدهما قبل الشلام جاز. 
5 5 5 اده 
أنا الأول: فلما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي 
أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ َه م صَلَّى فَليسْتفْيلٍ الصلاة!"©. أمر بالاستقبال؛ ولأنا تيقنا بالوجوب 
وشككنا في أدائه وقدر على أدائه بيقين من غير حرج فلزمه”" الاستقبال ليؤدي الواجب ييغين . 


ف أنه قال: «إذَا شل 


وأمًا الثاني : فلما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عن عن النبي يع قال: «إذا 
شك أَحَدُكُم في صَلايِهِ مَلَمْ يَذْرِ تلآئأ صَلَى أَمْ أَْبَعا فَليتَحَرَى أَمُرَبَهُ إلى الصُوَاب وَلَئِس علي 
[الإعَارَة2"0]*0. فالحديث الأول محمولٌ على الأول والحديث الثاني على | 
رأي القلب حجة يعمل بها عند عدم الأدلة فإن لم يقع تحريه على شيء بنى على الأقل 
أخذاً بالاحتياط . 

أما الثالث: فلحديث ثوبان رضي الله عنه”" أن التبي يل قال: «لِكلُ سَهْو سَجَدَنانٍ 


اني؛ ولان 


)١(‏ ابن غباس رضي الله تعالى عنهما: البحر حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن 
عم رسول الله يي العباس بن عبد المطلب. وأمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث» ولد بشعب بني 
هاشم فبل عا] الهجرة بئلاث سنين. انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة زمن الفتح وقد أسلم 
قبل ذلك؛ فرأ كثيراً على أبي بن كعب وزيد بن ثابت؛ وقرأ عليه فجاهد وسعيد بن جبير وطائفة. 
روى ألفا وستمائة وستين حديثاً وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون حديثاً وتفرد البخاري 
بمائة وعشرين حديثا» وتفرد مسلم بتسعة أحاديث. توفي سنة ثمان أو سبع وستين للهجرة (317: 
1ه رقال الواقدي سنة 78ه. سير أعلام النبلاء ج 5 ص 454 مع ما بعدها)... 

إفف ملم في صحيحه؛ كتاب المساحد؛ باب السهو في الصّلاة. رقم (071). الترمذي. كتاب الضّلاقء 
باب ما جاء في رجل يصلي فشك رقم (797) بلفظ آخر. النسائي؛ كتاب السهرء باب إتمام المصلي 
على ما ذكر إذا شك رقم (17171). أبو داودء باب ما جاء فيمن شك في صلاته فيرجع إلى | 
رقم )1١١١9(‏ بلفظ آخر. الموطأء أبواب الصّلاة؛ باب الهو في الصّلاة رقم (155). 

(9) في «بغ؛ كذا. 4 

(4) ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هر عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. وكان يعرف بأمه 


9 0 
وجابر رأنس وعلقمة والا. 
الرحمن السُلمي,. اتفق له في الصحيحين على أربعة وستين وانفرد البخاري بإخراج أحد وعشرين 
حديثاً ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين حديثاً. قال الذهبي : كان معدوداً في أذكياء العالم. (سير أعلام 
النيلاء ج : ص 140 مع ما بعدها». 1 
0( في «أ»: غبر واردة. 2 (1) سيق تخريجه في أبراب الشهرء فليراجع . 
(1) ثوبان رضي الله تعالى عنه. مولى رسول الله يكء وليس ثوبان النبوي» ويكنى أبا عبد الله؛ سبي من 
أرض الحجاز فاشتراء التبي و وأعتفه فلزم النبي ويف وصحبه وحفظ عنه كثيراً من العادم رطال < 
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بَْدٌ الشلام»"'' ولم يفصل''' بين أن يكرن الإدخال زيادة في النادة أو اتحصي نقصت 
فيهاء لكن إذا سجدهما قبل السلام جاز؛ لأنه ترك السئة فإن الغأخير إلى 71000 
اسلة» وترك السئة لا يمنع الاعتداد؛ وكذلك لو قعد فيما يقعد فيه أ قدم في 
السورتين» أر تركهماء أو أحدهماء أو أخر القراءة كلها إلى الأخيرتين ساهياء 
القنوت. أو التُشهّدء أو التكبيرات الزّوائد في العيدين أو زاد سجد 
نإنه يجب عليه في ذلك كله سجدتا الهوء [ولر ترك الفوابع مثل القناء والتسبيح في الكو 
والتجود. وغيره لم يجب عليه ولو فعل من ذلك شيئاً عامداً لم يجب عليه سجود 
الشهر]'"' وتكبيرات الركرع والسجوه من الترابع» والاصل في هذا أن المتروك ثلاثة 
أنواع : فرض؛ وسئّة» وواجب. 1 

فقي الوجه الأول: إن أمكنه القدارك بالقضاء يقضي رإلآ فسدت صلاته؛ لآن الفرائض 
أركان وركن الشّيء ما به قيام ذلك الشيء. 

وفي الوجه القاني: لا تفسد؛ لأن قيامها بأركانها وتد وجدت ولا ينجبر بسجدتى 
الشهو: لأنهما واجب فلا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت. ١‏ 

وفي الوجه الثالث : إن ترك ساهياً ينجبر بسجدتي السّهو لاستوائهما”'' في الدُرجة والشيء 
ينجبر بمثله» وإن ترك عامداً لا ينجبر بسجدتي الهو ؛ لأنهما [عرفتا]*' جابرتين بالشرع. 
والشرْع ورد حالة السهو وجعلهما مثلاً لهذا الفائت لا فوقه؛ لأن الشيء لا يجبر بما فوقه» 
والتقصان المتمكن بتركه الواجب عامداً فوق النقصان المتمكن بتركه ساهياً؛ وهذا الجابر"' إن 
كان مثلاً للفائت سهواً كان أدون من الفائت عمداً. والشيء لا ينجبر بما هر دونه؛ وإذا ثبت هذا 
فنقول: ما ذكرنا أولاً كله راجب؛ لأن بعض ذلك واجب كالقنوت . 

والتشهد. وتكبيرات الزوائد في العيدين؛ وبعض ذلك تأخير ركن عن محله كالقعود 
في الأول فإنه بالقعود صار مؤخّراً للركن» وتأخير واجب وجب أصله بالرّكن كالقيام من 
الثانية فصار بالتأخير تاركاً الوصل الواجبء وما ذكرنا ثانياً من الفوابع سئة» وترك السئة لا 
يوجب سجورد الشهر,. 

لو خافت الإمام فيما يجهر أو جهر فيما يخانت قدر آية قصيرة وجب عليه سجدتا 
السّهو في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا يجب حتى يكون مقدار ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصارء لو فعل ذلك وحده لم يجب عليه سجدتا 


إكوعا أو نحو دك 


- عمره واشتهر ذكرهء حدث عنه: شداد بن أوس؛ وجبير بن ثفيرء وأبو إدريس الخولاتي . نزك 
حمص. وتوفي سنة 4هه. (سير أعلام النبلاء ج 4. ص 5١5‏ مع ما بمدها). 
(1) سبق تخريجه في أبواب السهرء فليراجعم. 
(1) في «ب:: ساقطة. (9) في «2: ساقطة. 
(؛) في ه«ب»: لألهما واجبان. لاستوائهما. ساقطة. ‏ (0) في 
(1) في #ب5: الجاير. 


أه: سافطة, 


كتاب الطهارة / الفضل لان 
002275207722 2200 
2 فرق بين الإمام والمنفرد» والفرا أذ لجار د م م لاستماع 
: القراءة من التاقل والتفكر» وغيرهماء وترك الواجب ساهياً يوج 
ثمرة المتفرد لعد الحاجة إلى استما 
الي أما الجهر فيما يجهر غير واجب على 2 غيره 
سواء في بعضن المواضع بين اليجهر فيما يخافت» والمخافة يجهر. وقالا: يجس 
[بأيهما]!') كان سجدتا الهو قل أو أكثر. 
ولو سهى خلف الإمام لم يجب عليه سجود الهو ويجب عليه بسهر الإمام . 
أما الأول : فلأن التهو لا يخرجه عن المتابعة فمتى وجب عليه يصير مخالفاً للأمام. 
وآما الثاني : فلأنه تبع للإمام فيجب عليه بسهو الإمام . 
ومن سلم ساهياً قبل التمام وجب عليه سجدتا السهوء ومن سلم عامدا وهو ذاكر 
لركن عليه فسدت صلاته . 
أما الأول: فلأنه قعله في غير حينه”"' وفعل السّلام عامداً ينتقض الصّلاة وقعله ناميا" 
يوجب نقصاناً فيها فلزمه سجود الشهو. 
وأما الثانى: فلأنه ترك ركناً من الضّلاة وترك الرّكن يبطل الصّلاة . 
ولو قام إلى القالثة”*' ولم يجلس ولم يستو قائماً نذكر فقد وجب عليه سجدنا الشهر إذا 
تعثر عن حاله . وإن استوى قائماً مضى ولم يعد وجب عليه سجدتا الهو وإنما لم يعد؛ لان 
القيام فريضة» والقعدة الأولى واجبة؛ ولا يترك الفرض لمكان الواجب ولولا الأثر الوارد 
بالاشتغال بسجدتي التلاوة إذا قرأ آية التجدة في الصّلاة لما جرّزنا الانتقال من القيام إليها . 
وأما وجوب السّهو عليه بترك القعدة الأولى ساهياً وهي واجبة ولو لم يستو قائماً لكثه 
إلى القيام أقرب فكذلك الجواب ولو كان إلى القعود أقرب يقعد. واختلف المشايخ في 
وجوب سجدتي السّهو: كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى© 
يقول: لا يسجد؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنّه لم يقم ولهذا يجب عليه أن يقعد؛ 
وقال غيره من مشايخنا: إنْه يسجد وهو المختار؛ لأنّه بقدر ما انشغل بالقيام صار مؤخراً واجباً 
وجب وصله بما قبله من الرّكن فصار تاركاً للواجب فيجب عليه سجدتا الشهو. 
ولو سهى مراراً لم يجب عليه إلا سجدتان؛ لأن سجود السّهو شرع جبراً للتقصان في 


)١(‏ في «ب:: بأيهما وني «أ0: لأيهما والمثبت ما في #ب1. 

(1) في لب4؛ مجلة. () في «ب»ه: ساهيا. (4) في «ب:: الضلاة. 

0( أثر يك محمد نالفل الكماري الملاة الكير كان إماماً وشيخاً جليلا. نفقه على القاضي أبي 
علي الحسين بن الخضر التسفي . يخكى أن أيا كر محمد بن القضل رغد اليد بالك وار أ أك 
عتا شنا م حفظه للمبسوط وكذلك لأخيه فلما حفظه دفع المال لأخيه وفال له يكفيك حفظ 
الميشوف ٠‏ كان معتمداً في الزواية» مقلداً في الذراية؛ رحل إليه أئمة البلاد ومشاهير كتب الفناوى 
مشحولة 00 مات ببخارى يوم الجمعة ١14‏ رمضان 78١‏ وهو ابن ثمائين سنة. (الجواهر 
المضيئة ج 7 صن 7٠١‏ مع ما بعدهاء الفرائد البهية صن 87+*, 704), 


كب الطهارة / الفصل التاسع 


لنقصانها سجدتان فقط 

ولو سهنى المسبوق قيما يقضي وجب عليه؛ لأله منفره فيما يقضي. ولو سهى إمامة 
ولم يسجد معه حتى مضى ما فاته سجدهما؛ لاله تمكن النقصان في صلاته بسهر الإمام 
فوجب جيره بسجاتي الشهوء ومحل فعلهما آخر الصّلاة» وإتما النسبوق بالتقديم على آخر 
الصّلاة بحكم المتابعة فإذا فات عاد الأمر”'' إلى موضعه. ١‏ 


والمسبرق”'' [لا يسلم]””' إذا سلّم الإمامء ولا يلتي. ولا يكبر في أام القشريق مع 
الإمام ويسجد معه سجدتي السهو؛ لأن سجدتي الشهر يؤديان في حرمة الصّلاة بدليل انه 
لو ضحك قهقهة في تلك الحالة تنتقض طهارته؛ وبدليل صحة الاقتداء به وكانا من 
الصّلاة: والتلبية والتكبير في أيام التشريق لا يؤديان في حرمة الصلاة فلم يكونا من الصّلاة. 
والمسبوق يتابع الإمام فيما هو من الصّلاة لا فيما هو ليس من الضلاة فإن سلّم ساهياً 
إن سلّم مقارناً للإمام لا يجب سجود السَهر؛ لأنّه سهى وهر مقندي؛ وإن سلّم بعده؛ 


(1) في «ب:: الآثر. 
(؟) المبرق: هو من لم يدرك الرّكعة الأولى مع الإمام وله أحكام كثيرة منها: ١‏ 
١‏ أنه إذا أدرك الإمام في القراءة التي يجهر فيها لا يأن بالثناء سواء كان قريباً أر بعيدا أو لا يمع 
الصممه فَإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناه ء ويتعوّذ للقراءة. 
"أنه يصلي أولا ما أدرك مع الإمام ثم يقضي ماسبق وإذا اء مافاته قبل : تفسد صلاته وهر الأظهر. 
"'- أنه لا يقوم قبل اللام بعد قدر التشهد إلا في مواخ خاف المسبوق الماسح زوال مذئه أو 
صاحب العذر خاف خروج الوقت؛ أو خاف المسبوق في الجمعة دخول وقث لي 
الظهر ني العبدين أو في الفجر طلوع الشمس أوخاف أن يسبقه الحدث له أن لا ينتظر فراغ الإمام ولا 
مجود الشهر: 
4 أنه لا يقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل يننظر قراغ الإمام . 9 
أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعد من الدّعرات . 
١‏ أنه لر سلم مع الإمام ساهياً آو قبله لا يلزمه سجود السّهر وإن سلم بعده لزمه. 
١‏ - أنه بقضي أرل صلاته في حق القراءة: وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب 
قضي ركعتين وفصل بقعدة فيكون يثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة. 
4 أنه يتابع الإمام في السَهو ولا يتابعه في النسليم والتكبير والتلبية والمراد من التكيير : تكبير التشريق فإن 
تابعه في التسليم. والتلبية فسدت صلاته وإن تابعه في التكبير وهر يعلم أنه برق عباوت ا 
4 - أن الإمام لو تذكر سجدة تلاوة وعاد إلى قضائها إن لم يقيد المسبوق ركعته يبجده برض ذلك 
ويتابع فيها ويسجد معه للسهر ثم يفرم إلى القضاء ولو لم يعد فسدت صلاته ول تابعه بعد تقييدها 
بالسجدة فيها فسدت رواية واحدة. ١‏ ه. الفتاوى الهندية ج .١‏ ص 3١:9٠‏ 15. 
٠١‏ - ومنها أنه منفرد فيما يقضي إلا في أربع مسائل: 
١‏ - أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء ب 0 
١‏ - أنه لو كبر ناويا للامتناف يصير مستانفاً قاطعاً للأولى بخلاف المتفرد. 5 
"- أنه لر أقام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه كان عليه أن يعود 
فيسجد معه ما لم يقيد الزكعة يسجدة فإن لم يعد حتى سجد يمضي؛ وعليه أن يسجد في آخر صلاته 
بخلاف المنفرد لا يلزمه التجود لهو غ 5 2 
0 ل اانا بخااف ارد ولا يجب عليه عند أبي حنيقة رحمه اله تعالى . 
7') في '): لا ترجد وهي في بء 


كتاب الظهارة / الفصل الثان. 
ذل حٍُ 


يجب هو المختار ؛ لأنّه سهى وهو منفره . 
ولر أدرك وجل مع الإمام الشجدة القائية من الشهو لم يقض الأرلى ؛ لاه حين دخل 
كان النة ان في تحريمة الإمام بقدر ما يرتفع يسجدة واحدة فيكون في 


فى صلاة الإما 5 
في جياه الإمار التقصان فلا يجب عليه شيء آخر 


تحريمه ذلك القدر قد أتى بسجدة واحدة فقد انجبر ١‏ 

والمقيم خلف المسافر يسجد للشهر ولا يسلم معه؛ ع توي اام 1-111 لمي 
كما كان يفعل لو لم يتم وكذلك إذا أحدث. أمَا المقيم خلف المسافر ؛ فلانه بمنزلة 
المسبوق؛ لأنه منفرد فيما يقضي . 1 

وأما اللاحق27؛ وهو النائم والمحدث: فلأته مدرك لما سبقه الإمام إلآ أله تأخر فعله 
عن فعل الإمام فكان عليه الاشتغال بما عليه؛ ثم يسجد سجدتين ليكون مرجب تحريمة 
على الترتيب الذي أوجب. 

ولو قضى ١‏ المسبوق قبل أن يقعد الإمام قدر التشهّد إن كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين فقام 
قبل أن تشع الإمام ينظر : إن قرأ بعدما تشهّد الإمام مقدار ما تجوز به الصّلاة أجزأه وإلا فلا؛ 
لأن ما وجد”'' من القيام والقراءة قبل تشهد الإمام لا يقتدى بهما؛ لأنّه أتى بهما. 

ولو بقي على الإمام بعض الأركان وهو القعود قدر التشهّد وما يقي على الإهام شيء 
من الأركان [إن كان]!" الحال حال لزوم المتابعة قلا يعتد بالانفراد [كله”)] كما* لو أتى 
به وقد بقي على الإمام ركعة وأما [ما] وجد من القيام والقراءة بعد تشهد الإمام يعتد بهما؛ 
لأنّه أتى بهما رليس على الإمام ركن لزمه المتابعة فيه فيعتد بهما كما لو امتد القيام والقراءة 
بعد قعود الإمام قدر التشهّدء وإن كان مسبوقاً بثلاث ينظر: إن قام بعد تشهدٌ الإمام مقدار 
ما ينطلق عليه اسم القيام أجزأه ويقرأ في الأخيرتين كالإمام أو المنفرد إذا صلى ثلاثا 
كالمغرب. وقام في الأولى في مقدار ما ينطلق عليه اسم القيام» أو يقرأ في الآخر جاز كذا 
ا ولو قام كر الإمام سجدتي الشهو سجدهماء عاد إلى صلاة الإمام ولا يحتب مما 
قرأه وركع؛ لأنْ متابعة الإمام فيما بقي عليه من أفعال الصّلاة واجب وما بقي به من القضاء 
محل للرّفض فيلزمه الرّفض بالعود إلى المتابعة» وإن كان المسبوق سجد لم يعد؛ لأنّه ليس 
بمحل للرّفض ٠‏ وإن عاد فسدت صلاته؛ لأنه اقتداء في حال الانفراد: ولو لم يقيد الركعة 
بالسجدة فلم يعد وقيده بالشجدة لم تفسد صلاته؛ لأن الباقي على الإمام سججدتا الشهو 
وهما واجبتان والمتابعة في الواجب واجبة؛ وترك الواجب لا يوجب قساد الصّلاة. 

ولو ركع؛ ثم ذكر الإمام سجدة تلاوة قسجد عاد فإن لم يعد؟ لم يجزه. ولو كان 


(1) اللاحى: هو الذي أدرك أرلها وفاته الباقي لنوم أو حدث أر بقي قائماً للإمام أو الطائقة الأولى في 
صلاة الخرف كانه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للتهر. ١‏ ه. الفتاوى الهندية ج :١‏ ص ؟5. 

(0) في «ب»: وجب. 00 في 1018 ساقطة, 

(4) في «: ساقطة. له في «ب»: ساقطة. 


كباب الظهارة / الفصل التاسع 

سجدء ثم ذكر الإمام جازت صلاة المسبوق؛ لان تشهد الامام إنْما ارن 
بالإنفرافه ولو لم يسجد الإمام لا تفسد صلاته؛ لآن العود إلى سجرد ١اْ‏ 
رتدر التشهد» ففي القعدة لو لم يعد ل ترتفضن القعدة؟ الاق سعد 217 


اجة. محلها 


قبل القعدة فإذا أتى بها تبيّن أن القعدة وجدت قبل أوانها فإن نقصت 00 
بقعدة أخرى في محلّها فإذا لم يأت بها وخرج من الضّلاة ة لم ترتفض القعدة؛ لأنا حكمنا 
بجواز أن الصّلاة بدونها واجبة لا فريضة فصار في حن الجواز كآنها ما وجبت نلم تخرج 
القعدة من أن تكون في محلها ‏ 


ن يأني 


إذا ثبت هذا فنقول: إذا تذكر الإمام سجدة التلارة ولم يسجد لها جازت إن لم يقيد 
الركعة بالسجدة فظهر ارتفاض قعدة الإمام في حقه؛ لأنّه لم يصر منفرداً؛ لأن ها أتى به 
دون فعل الصَلاة فلا يخرج عن متابعته وإذا ظهر ارتفاض قعدة الإمام في حفه وجب عليه 
أن يعود؛ لأنْ هذا أرانٌ تفرض فيه المتابعة فإذا لم يعد لم يجزه؛ لأنْ الانفراد في حال 
تفترض فيه المتابعة يفسد”'؟ الصّلاة» وإن فيد الرّكعة بالسّجدة لا يظهر ارتفاض قعدة الإمام 
في حقه! لأنه صار مثقرداً وانقطعت المتابعة» وارتفاض جميع الصّلاة في حت الإمام بعد 
انقطاع المتابعة بالارتفاض لا يظهر في حق المؤتم فارتفاض القعدة أولى» ولو كانت 
التجدة صلبيّة وقد سجد المؤتم لما يقضي فسدت صلاته ولو لم يكن سجد عاد ولو لم 
يعد فسدت صلاتهء أما إذا لم يسجد فلما قلنا في سجدة التلاوة» وأمًا إذا سجد؛ قلاته 
انشغل عن صلاة الإمام [وعلى الإمام]”"' ركنان: التجدة والقعدة بكونهما واقعة في غير 
محلهاء ولو انتقل وعليه ركن فسدت صلاته فها هنا أولى» ولو نسي التكبير في أيام التشريق 
لم يجب عليه سجدتا السهو؛ لأنه لم يترك واجياً من واجبات الصّلاة؛ ولو نسي القنرت 
حتى ركع لم يعد؛ لآن الركوع فرص والقنوت واجب فلا يجوز ترك الفرض لاجل الواجب 
بخلاف ما إذا ترك السّورة؛ وركع حيث يعود [إلى الصلاة]" ؛ لأنْه إذا عاد قرأ الشورة؛ 
لأن قراءة الشورة وقعت فرضاً؛ وكذلك لو ترك الفاتحة وذكرها قبل الشجود قرأها ويعيد 
السّورة؛ لأن قراءة السورة وقعت فرضاً؛ لأنّه ليس بعضض القراءة بأن يجعل فرضاً أولى من 
البعض فوقع الكل فرضاً ورفض الفرض لإثيان فرض مثله جائز وكذا رفض الفرض لإكمال 
الفرض جائز ‏ ولو تلع وعلية ننجدتا الهو قلم يسجد بحت طلمت الشصص أ ونيد 
العاري ثرباً أو المتيمم وجد الماء أو نحوه لم تفسد صلاته في قولهم جميعآًء ولو سجد: 
م حصل ذلك تمه عند يي حزيفة رده اله ثعاار.ء وعندهما: لا تفسد؛ لأن عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف”“ بالسلام خرج من حرمة الصّلاة؛ وعئد محمد: اك يشر بعد 
اعتراض هذه العرارض بعد القعدة وقبل القعدة قبل الخروج غير مفسد للضّلاة عنده فإذا 
سجد عاد إلى حرمة الصّلاة ويرتفع الخروج» فإذا حصلت هذه الموارض بعد ذلك نقد 
في 0 ساقطة. 
(4) في «ب»: وأبي يوسف غير واردةء 
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حصل بعد القعدة قبل الخروج وذلك مفسد للضلا 
ولوسهى بعددماسلم تسليمة واحدة لم يجب عليه الشهو ؛ لأنه سهى بعد الخروج من الصلاة 
وله سجر ف ف في ول تي جا تر فض كلق أ ل جب قله 
سجود السهو؛ لآن التحريمة الأولى قد انقطعت وهذه تحريمة استؤنفت فكان اللقصان الذي 
حصل في التحريمة الاولى لا يمكن جبره بفعله في التحريمة الأخرى . 
ولو سجد سجدتي السّهوه ولم يسلم فأراد أن يزيد في صلاته لم يكن له ذلك. ولو 
زاد لم يكن له ذلك؟ أنه لر فعل حصل سجدتان في وسط الضلاة وهو غير مشروع. وإنما 
جاز؛ لأن التحريمة باقية والتحريمة ما بقيت أمكن البناء عليهاء وينبغي أن يعيد سجدتي 
السّهو ثانياً؛ لأنْ الأول ما وقع في محله؛ ولو سلم وهو ذاكر لسجدة التلاوة ناسياً الصلبية 
أو ذكر هذه ونسي هذه فسدت صلاته؟ لأن هذا سلام سهو في حت أحدهما وسلام عمد 
في حق الآخرء وسلام السّهو لا يخرج؛ وسلام العمد يخرج» فترتجح جانب الخروج 
احتياطاً . والله تعالى أعلم . 


الفصل العاشر 
في حق المريض ومن بمعناه إلى آخر الفصل 

أما المريضص: 

مريض لا يمكنه الوضوء ولا التيمم؛ وله جارية فعليها أن توضئه؛ لأنها مملركته؛ 
وطاعة المالك واجب إذا عري عن المعصية؛ وإذا كان له امرأة لا يجب عليها أن توضته؛ 
لأن هذا ليس من حقوق التكاح إلآ إذا تبزعت يذلك؛ لأنها بمنزلة سائر المسلمين: والإعانة 
على البر مندوب إليه للمسلمين لقوله تعالى: لوَبَمَوَوَا علَ الي وَالنقُوق4<. 
مريض صلَّى جالساً فلمًا رفع رأسه من السَّجدة الأخيرة يريد به في الركعة الرّابعة ظَنْ آنها 
القالثة فقرأ وركع وسجد سجدة بالإيماء فسدت صلاته؛ لأنّه انتقل إلى الا قبل الفراغ من 
الفريضة ولو لم يكن في الرّابعة ولكن كان في القّانية وظن أنّها الثَالئة وأخذ بالقراءة ثم علم أنْها 
الثانية لا يعود إلى التشهّد لكن يمضي في قراءته؛ ويسجد سجدتي السّهو في آخر الصلاة . 

مريض مجروح تحته ثياب نجسة فإن كان بحال لا ينبسط تحته شيء إلا يتنجس من 
ساعته له أن يصلي على حاله؛ لأنّه ليس فيه فائدة» وكذلك لو لم ينجس الثاني إلا أنه يزداد 
مرضه وتلحق مشقة بتحريكه؛ لأنْ الجرح مرفوع شرعاً . 

المريض الذي يصلي قاعداً في قعوده حال قيامه اختلاف ظاهر. عند علمائنا الثلاثة 
رحمهم الله تعالى: يقعد مربعاً؛ أو محتبياًء وقال زفر رحمه الله تعالى”2: يقعد كما بقعد 


4 سورة المائدة» آية: رتم 7. 
(21 ذفر بن هذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة كان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي 
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رجل له عبد مريض لا يستطيع أن يتوضأ يجب على مولاء أن يوضك يخلاف الماأزا"؛ 
المريضة حيث لا يجب على الج أن يعاهدها؛ لان المعاهدة إصلا- ملكه وإصلا- 
إلملك على المالك لا يجب؛ وأمًا المرأة حرّة فكان إصلاحها عليها 5 6 

المريض إذا صار بحال لاا يستطيع أن يصلي لا بالإيماء رلا بغير الإيماء قمات له 
يجب علبه شيء من كفارة الضّلاة ولا يكون مؤاخذاً؛ لأنه لم يقدر على أداء الضلاة ني 
الحال ليجب الأداء فيجب خلفه وهر الفديةء فإذا برىء وصحٌ إن كان ذلك أقلّ من صلاة 
يوم وليلة قضى تلك الضّلاة؛ لأنّه قدر على أداء الضلاة في زمان هو خلف فيلزمه. وإن 
كان أكثر من يوم وليلة لم يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يصر خلفاً؛ لآنه لا يفيد؛ لاله لا 
بفدر على الأداء إذا تضاعفت الواجبات؛ لأله نحرّج في القضاء فصار كالمغمى عليه. 

رجل به جرح إن صلى بالإيماء قائماً لا يسيل جرحه وإذا ركع وسجد يسيل جره29 
صلى قائماً ويومىء للركوع ثم يجلس ويومىء للسجود. ليكون أداء الصّلاة مع الطهارة. 
فإن لم يفعل كذلك فصلى قائماً هكذا ويومىء إيماءً لا تجوز صلانه؛ لأن الإيماء للجود 
جالاً أقرب إلى حقيقة الستجرد وقد ذكرنا جنس هذا في فصل المستحاضة . 

قوم يصيبهم المطر فيكثر المطر إن لم يستطيعرا أن ينزلوا أومأوا على الدّابة [جاز]؟ 
لأن الإيماء خلف والمصير إلى الخلف عند العجز جائز عن الأصلء وإن أومأوا والدُوابُ 
نير" لم يجزهم إن كانوا يقدرون على إيقاف الدُواب وإن لم يقدروا جاز وإن قدروا على 
النزول فلم يقدروا على الانحراف إلى القبلة أجزأهم أن يصلوا إلى غير القبلة ‏ 

رجل كان في موضع طين ورذعة فإن كانت الأرض ندية ومبتلة ولم تكن طيناً يغيب 
وجهه؟ صلى هناك؛ لأن هذا ليس بمثله وإن كان طيناً وروغة لا يصلي ثمة فبعد ذلك بنظر 
إن كان يجد موضعاً آخر لا طين فيه يذهب إلى ذلك الموضع ويصلي وإن كان لا يجد بأن 
كان مسائراً يصلي قائماً متوجهاً إلى القبلة يومىء إيماء: وإن [كان]*' زاكباً يصلّي على 
حاله راكباً بالإيماء. 

لايستقبل [القيلة]”"2 الأحدب إذا بلغت حدربته الركوع يشير برأسه للرّكرع؛ لأنّه 


ولد سنة ٠١١‏ ولي قضاء البصرةء قال: ما خالفت في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به. وعن 
الحسن بن زياد: كان زفر وداود الطائي متواخيين فأما داود فقد ترك الفقه وأقبل على العبادة. وآنا 
زفر فإنّه جمع بين الفقه والعبادة. توفي سنة 8 (تاج الثراجم ص ١74‏ مع ما بعدها)ء (الفرائد 
البهية ص 1537: 187): (الطبقات السنيّة ج #ء ص 194 مع ما بعدها)؛ (طبقات الققهاء. طاشس 
كبرى زاده ص 18. .)١4‏ 

40 في ابه: ليس, (1) في «ب؛: ساقطة. 

9 في وإذا ركع وسجد سال جرحه؛ غير موجودة 5 

(!) في «ب»: ساقطة (8) في 0أ0: ساقطة (1) في «أ»: ساقطة. 
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اي بها عر الي لاتحطاط ! سم أل لعا ينحي 
عريض سأك قيقوله في صلائة ,عند للقي وتعفد 6 3704 


ادق لا عند صلاتهة الآن قوله: بسع الله في الال ليت من كلام النأمن» ولح يخرجة 
جوابا ليصير كلاماًء وإذا أغمي عليه؛ أو جِنْء أو عجز عن الإيماء بالراس إن دام على ذلك 
حتى كان أكثر من يوم وليلة يسقط قضاء الضّلاة؛ وإن كان أقل لا يسقط لما ذكرنا؛ لان 
الإغماء والجنون قد يطول وقد يقصر فإذا طال فالقضاء يؤقعه في التخزج و إذا. فصر الفلا 
بد من حد فاصل بين القليل والكثير؛ فجعلنا الأكثر من يوم وليلة طويلاء ثم إن أبا حنيفة 
وأيآ يوسف رحمهما الله تعالى يعتبران أكثر من يوم وليلة بالشاعات؛ وعن محمد رحمه انه 
تعالى : باوقات الشلوات؛ حتى لو أغمي عليه قبل الزوال ولم يفق إلى ما بعد الزوال من 
الغد قبل دخول وقت العصر لا قضاء عليه عندهما؛ لأنّه من حيث السّاعات صار أكثر من 
يوم وليلة» وعنده؛ يلزمه ما لم يمتد إلى وقت العصر . 

ولو" رفع المريض شيئاً يسجد عليه ولم يقدر على الأرض؟ لم يجز إلا أن يخفض 
برأسه لسجوده أكثر من ركرعه ثم يلزقه بجبينه فيجوز؛ لأنّه لما عجز عن الشجود وجب 
عليه الإيماء والسجود على الشيء المرفوع ليس بإيماء إلا إذا حرّك رأسه فحينئظٍ يجوز 
لوجود الإيماء لا لوجود السجود على ذلك الشيء. 

ولو أصابه فزع» أو خوف فصلى قاعداً جاز إن خاف إن صلى قائماً لقوله عليه الصّلاة 
والشلام لعمران بن حصين”؟: «فْنْ لَمْ تُسْمَِعْ َقَاعِداً”" من غير فصل . 

ولوا"» افتتح صلاة قائماً ثم أصابته علّة فقعد وأومأ جاز؛ لأنّ التحريمة انفقدت 
بالإيماء وزيادة» فجاز بناء الإيماء عليه؛ لأنّه لو استقبل لوقع'* الكل ناقصاآء وإن صلّى 
ركعة بالإيماء ثم قدر على الركوع والسُجود فسدت الصلاة؛ ولو صلّى ركعة من أولها قاعداً 
بركوع رسجود ثم قدر على القيام ببى على قول أبي حتيفة وأبي يوسفء وقال محمد: 


)١(‏ في «ب0: ساقطة. 

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف القدرة؛ الإمام صاحب رسول الله يكيةٍ أبو نجيد الخزاعي؛ أسله 
هو وأبر هريرة سنة سبع وله عدة أحاديث؛ ولي قضاء البصرة ركان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليقضهم 
فكان الحسن يحلف ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حصين. توني عمران سنة !6ه 
وددى ٠‏ حديثاً. انفق الشيخان له على تسعة أحاديث وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومنه 
بتسعة . (سير أعلام التبلاء للذهبي ج 7؛ ص 115 مع ما بعدها). 3 

(؟) ابن ماجه في سننه؛ كتاب إقامة الضلاة والسئة فيها. باب: ما جاء في صلاة المريض ج ؟؛ ص "١‏ 
رقم (177) أبو داود في سننه كتاب الصلاة؛ باب في صلاة القاعد ج ١ء‏ ص 590 رقم (41؟: 
0 اليقازي ري اتسصبجه كاعري العسلاةة باب: صلاة القاعد ج اء ص 531 
رقم (0035). 

(؛) في :أ؛: ومن (5) في «ب»: لوقوع. 
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.قبل . محمد يقول: التحريمة ما انعفدت للقيام فلا يجوز بناء القيام عليها كالمومىء .ةا 
ودر على الركرع والشجود؛ هما يقولان: إن أصل القيام مرجود في [أصل]''' صلاة الفاعد 
ا الاستواء بالنصف الأعلى والغمام معدوم وهو الاستواء بالنصفين نقد العقدت التحريمة 
على القيام قصح بناء التتمة عليه؛ لأنْ وصف الكمال فيه لا أصله . 


مصل لا يحسن إلأ الفاتحة ثم علم سورة أخرى صحٌ أدازها بتلك التحريمة بخلاف 
المؤمىء لان الركرع والشجود معدومان في صلاته؛ لأن الرَكوع انحناء الظهر والشجود 
وضع الجبين؛ والأنف على الأرض ولم يرجد في حقه إلا تحريك الرأس ولو قدر على 
لقبام ولم يقدر على الجود صلى قاعداً بالإيماء؛ لأن من سقط عنه فرض الشجود سقط 
عنه فرض القيام كالمصلي على الرّاحلة صلاة الخرف فلا يلزمه القيام مع القدرة عليه بأن 
بجعل رجليه في الرّكاب وينتصب ولو ائتم بقاعد يركع ويسجد وهو كذلكء أو يوميء 
وهو كذلك أجزأه؛ ولو انتم قائم أو قاعد يسجد برجل يومىء لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن 
يبني صلاته بركوع وسجود على تحريمة انعقدت للإيماء في حق نفسه فلا يجوز أن يبني 
على صلاة غيره أيضآء ولو انتم قائم يسجد برجل يقعد ويسجد لم يجز القيام٠‏ ويجوز 
للإمام في قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما. وقال أبو حتيفة رحمه الله: 
يجوز لقائم يسجد أن يأتم'" بقاعد يسجد؛ لأن الأصل أن ما يقبل البئاء على تحريمة 
نفسه يقبل على تحريمة غيره فإذا ثبت الخلاف في البناء على تحريمة نفسه فكذا في البناء 
على تحريمة غيره؛ والضحيح أن أبا يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة كالمسألة 
الأرلى ولو لم يقدر. 

مريض عاجز عن القراءة فصلى ولم يقرأ جاز؛ لأن فرض القراءة يسقط بعذر العجز 
بفرض القيام والرّكوع والسجودء 

المريض إذا فاتته صلوات حالة المرض فقضاها حالة المرض بالإيماء جاز"””. أما 
حالة الضحة لزوال العذر وأما حالة المرض لقيام العذر"؟ . 

المريض إذا كان يستطيع القيام لو صلّى في بيتهء ولو خرج إلى الجماعة يعجز عن 
القيام أيصلي في بيته قائماًء أو بالجماعة قاعداً؟ اختلف المشايخ فيه: والاصح أنه يخرج 
إلى الجماعة . والله تعالى أعلم . 

وأا الإمام والمأموم : 

المأموم إذا كان أطول من الإمام فصلى يجئبه وهو بحال لو سجد يه 
الإمام نصلائه جائزة «لِمَا رُوِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ أنّهُ صَلَى بم 


رأسه قبر رأس 


وَالأشوذ رْضِيْ 


يتم ولعلها يأثم . 


(4) علقمة بن فيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل الكوني عم الأسود بن يزيد > 


صلّى بالإيماء ورأس 
والضحيح: أنه يجوز ؛ لأن العبرة لأقدامهم لا لرؤوسهم. 

والإمام في الركوع إذا سمع شخصاً جائياً وطزل الرّكوع ليدرك الجاني العام فإذا كان 
الإمام عرف الجائي يكره؛ لأن ذلك يشبه الميل إليه: وإن لم يعرفه فلا بأس بذلك مقدار 
تسبي ة؛ أو تسبيحتين قدر ما لا يثقل على القوم؛ لأنّ في ذلك إعانة على الطاعات. 

الإمام إذا طوّل القراءة في الرّكعة الأولى ل يدرك الثاني الرّكعة 1 كان التطويل 
تطويلاً يشق على الناس فيشبغي أن لا يثقل! لأنّه يصير سببآ لتقليل الجماعة ولو أخر المؤذن 
الإقامة حتى يدرك الثاس جارٌ لما مر 

الإمام إذا رفع رأسه من الرُكرع قبل أن يقول المقتدي ثلاث تسبيحات تكلموا فيه؟ 
منهم من قال: يتم المقتدي ثلاثاً؛ لأن من العلماء من قال: لا تجوز الصّلاة بأقل من ثلاث 
مرّات. وكان عليه أن يأتي بهء ومنهم من قال: بتابع الإمام وهو الصّحيح؛ لأنَ التسبيحات 
سئّة ومتابعة الإمام فريضة» فكان الاشتغال بالمتابعة”"2 أولى . 

إذا أدرك الإمام في التشهّد فقام الإمام قبل أن يتم المقتدي» أو سلم الإمام في آخر 
الصّلاة قبل أن يتم المقتدي التشهّد فالمختار له أن يتم التشهّدء وكذا إذا قام الإمام إلى الثالثة 
قبل أن يتم المقتدي التشهّدء وإن خاف فوات الثالثة؛ لأنّ التشهّد موجب أصلي والمتابعة أمر 
عارض ثبنت بحكم الإقنداء فعند تعذّر الجميع كان الاشتغال بالموجب الأصلي . 

إذا أدرك رجل الإمام في الركوع يشتغل بتسبيحات الرّكوع ولا يشتغل يالقناء بخلاف 
تكبيرات العيدين فإن ثمة يأتي بتكبيرات العيد ني الركوع ولا يأتي بالتسبيحات؛ لأنْ الثناء 
سنّة كتسبيحات الرّكوع والتسبيحات في محلها والقّناء لاء وكان الإتيان يها أولى؛ نأا 
تكبيرات العيد واجبة ولهذا يجب سجود السّهو يتركها ساهياً وتسبيحات الرّكوع لا قاعداً لا 
يجب سجرد السّهو بتركها ساهياً فلم يقع التعارض ليرجح هذا يالمحل . 

العبد إذا قلّد على ناحية» فصلّى بالمسلمين جازت صلاتهم لقوله عليه الصلاة 
والسّلام: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أْرَ عَلَكُمْ عَبْدٌ حَبَعِيْ أَجِدَعٌ»'؟. بخلاف ما لو استقضى 

- وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين وهاجر في 

طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى صار رأماً في العلم والعمل وتفقه به العلماء 

ويعد صيته حدث عن عمر وعثمان وعلي وعالشة وكثير من الصّحابة جود القرآن على ابن مسعود تفقه 

به أئمة كإبراهيم والشعبي وتصدى للإفناء والإمامة بعد علي وابن مسعود وكان يشبه بابن مسعود في 

هديه ودله وسمته وكان طلبته يألونه ويتفهمون به والصّحابة متوافرون مات سنة 7١‏ على اختلاف في 

تحديد ناريخ الوفاة. (سير أعلام النبلاء للذُهبي ج 6: ص 51 مع ما بعدها). 
(1) في «ب»: بالفريضة. 
(؟) البخاري في صحيحه. كناب الجماعة والإمامة: باب إمامة العيد المرلى رقم (110) (1/ 9؟؟) - 
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فى حيث لا يجوز؛ لأن أهل القضاء من كان أهلا للشهادة. ره ؛ 


و ليس من أهق الشهادة 


خلف تفي ورع لقوله يه : «مْ على 
رلا يصلي خلف مخ كان معروفاً 


باكل الرْبا لأنه اهل للإهانة والاقتداء به من باب الكرامة ‏ 

والمقتدي إذا كان بيئه ربين الإمام حائط جازت صلاتة. هذا إذا كان الحائط نصيرة 
بحيث لا يمنع الوصول إلى الإمام لو قصد كحائط المقصررة؛ لأله لا يكرن حائلا. أنا إذ 
كان عريضاً غليظا يمنع الوصول إلى الإمام لو قصد يمنع الاقتداء اشتبه عليه حال الإمام. أو 
لم يشتبه؛ فإن كان على هذا الحائط ثقب إن كان يمكنه الرصرل لو قصد يجوز الاقتداء. 
رإن كان الثقب صغيراً كثقب الشجرة””' ولا يشتيه حال الإمام سماعاً؛ أر رؤية ينظر إن كان 
على الحائط باب مفتوح لا يصير حائلاً في فولهم جميعاً فإن كان عليه باب مسدود قال أبو 
بكر الاسكاف9": لا يجوز الاقتداء؛ لأنّه يمنع من الوصول إلى الإمام لو قصد؛ لأنّه يصير 
حائلاً ببنه وبين الإمام. وقال أبو بكر الأعمش”'2: يجوز؛ لأنْ الحائط إِنْما يمتع صحة 
الانتداه ينيبت اشتياء الإمام عليه ولا اشتياه لمثل هذا اليقين؛ وإن كان طريقاًء أر نهرأً لم 
يجزه إن كان عظيماً إل أن يكون في الطريق صفرف متصلة لقوله عليه الصلاة والسَلام: 
هلين مَمْ الإمام مَنْ كَانَ بَئِنهُ وَبينَ الإمام نَهْرٌ أو طَرِينٌ أو صف مِنَّ النساده”* , 

ثم الطريق المانع من الاقتداء هوالذي يسلكه الناس لغير خيمة وتمر فيه العجلة» أو 
الحمولة فإن كان أقل من ذلك لا يمنع؛ لأنّه قصير يسيرء والتهر المانع هو الثهر الكبير 
الذي لا تحصى شركاؤه» وقيل: ما تجري فيه السَفن فإن كان على التهر جسراً وقنطرة 
رتكون الضَفوف على الجسر متصلة جاز الاقتداء لانعدام الحائل بينه وبين*' الإمام”” , 


> وقي باب إمامة المفثوك» والمبتدع بلفظ آخر رقم (354/1()1715): وفي باب الممع والطاعة 
للإمام ما لم نكن معصية (4/ )١148‏ رقم (71/117). 

قي صحيحهء كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (58/1؟4) رقم 
(477). التسائي في سننهء كتاب البيعة: باب الحض على طاعة الإمام رقم (// 2075 
رقم .)45١5(‏ ابن ماجه في سننهء باب طاعة الإمام (6/ 543) رقم (7416: 05831). 

الف كشف الخفاء للعجلوني: قال في الأصل : وما في الهدابة للحنفية بلفظ الحديث: لم أقف عليه بهذا 
اللفظ حرف القاف رقم 1878: تقدموا خياركم تزكرا صلاتكم , الدارقطتي من طريق محمد الأزدي 
بإسناد الطبراني» وقال عبد الله بن موسى ضعيف. 

(1) في ابغ: الضخرة. 2 (6) سبقت ترجمته. ((1) . سبقت توجتته . 

(9) البخاري في صحيحه؛ كتاب الجماعة والإمامة: باب إذا كان بين الإمام بين القوم حاتط أر 0 
وفال الحسن؛ لا يأس أن تصلي بينك ربينه نهره وقال أبو مجلز: الإمام وإن كان بينهما طريق آر 
جدار إذا سمع تكبير الإمام. كتز العمال (مانع الإفتداء) عن عمر آنه قال في الْجل بصلي بصلاة 
الإمام إذا كان بينهما نهراً أو طريق أو جدار فلا يأتم به 

10 في اب6: بعد 

(1) الحاصل أن المانع من الافتداء ثلاثة أشياء: 
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9 5 8 . )60 
إمام صلى بالئاس صلاة العيد ثم علم أله على غير وضوء» إن علم فبل 
يعيد فى العيدين؛ لآن الوقت باقي وإن علم بعد”"! الزوال خرج من الغد في العيدين؛ لالى 
تأخير بعذرء وإن علم في الغد بعد الزوال ففي عيد الأضحى يخرج في اليرم الثالث؛ لان 
الوقت باقي؛ وفي عيد الفطر لا يخرج؛ لأن الوقت لم يبق فإن علم اليوم الأول بعد الزوال 
وكان عيد الأضحى وقد كان ذبح الئاس يجزىء من ذبح . 
إذا أراد أن يؤم إنسان في بيت رجل في مصلاه إن 0 ايد د الحديث 
لقوله عليه الضلاة والسّلام: ١لا‏ يَوْمٌ الرَجُل الرْجُل فِي بَيْيهِ ولا يَجَِسَ غلى رُمَتِه إلأ 
بإدنده”" فإن لم يستأذن وصلى لا بأس به؛ لآن الظاهر أن صاحب الذار يكون راضيا به. 
2 رجل صلى بالقوم في فلاة من الأرض بمقدار ما ينبغي أن يكون بين الإمام والقوم 
حتى لا تجوز صلاتهم نأقل ذلك تكلموا فيه قال بعضهم: مقدار' ”© ما يمكن أن يصطف فيه 
القرم» وقال بعضهم: مقدار ما يسع مته صفان وعليه الفترى» بخلاف الإمام إذا صلى في 
المصلى يوم العيد حيث يجوزه وإن كان بين الصّفوف فصل؛ لأنّ مصلى العيد بمنزلة 
المسجد في حق الصّلاة بالاتفاق» وإن اختلفوا فيما عدا الصّلاة وكأن ذلك كله جعل 
للصّلاة ولا كذلك الفلاة. 
إمام صلى بقوم على الطريق قاصطف النّاس على الطريق على طوله إن لم يكن بين 
الإمام وبين القوم مقدار ما يمرٌ فيه الجمل جازت صلاتهم وإلآ فلاء وكذلك بين الَف 
الأول والغاني؛ لأنْ المانع من الاقتداء هنا هو الطريق؛ لأن الأثر جاء بكرن الطريق مانعاً 
لما روينا. وقدرنا الطريق”*> المانع بهذا لما قلنا من قبل» بخلاف المسألة الأولى؛ لأن 
المانع ثمة مجرد الانفصال ققدرنا بالضّف . 
رجلان أمّ أحدهما صاحبه في فلاة من الأرض قجاء ثالث ودخل في صلاتهما فتقدم 


1١ 


١ -‏ طريق عام تمر فيه العجلة والأرقار فإذا كان بين الإمام وبين المقتدي طريق إن كان ضيقاً لا نمر 
فيه العجلة والأرقار لا يمنع» وإن كان واسعاً تمرّ فيه العجلة والأوقار يمنع. هذا إذا لم تكن الضفوف 
متصلة على الطريق يمنع أمَا إذا اتصلت لا يمنع الاقتداء ولو كان على الطريق واحد لا يثبت به 
الاتصال وبالثلائة يثبت وبالمثنى خلاف. 

" - النهي العظيم الذي لا يمكن العبورعنه إلا بالعلاج كالقنطرة وغيرهاء فإن كان بين الإمام والمأموم نهر 
كبير تجري فيه السَفن يمنع وإن كان صغيراً لا تجري فيه لا يمنع الاقتداء: عو المختار. 

صف تام من النّساء خلف الإمام ووراءهمن صفوف من الرّجال فسدت تلك الضفوف كلها 
استحساناً (انظر: الفتارى الهندية ج ١ء‏ ص 897). 

)١(‏ في اب24: بعد. (0) في «بء قبل. 

(7) الترمذي في جامعه؛ كتاب الضلاة؛ باب ما جاء في الأحق بالإمامة رقم (0؟1) كتاب الاستئذان 
والاذان رقم 1447. مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد؛ باب من أحق بالإمامة 5400. النسائي في 
ستنهء كتاب الإمامة؛ باب اجتتع القرم وفيهم الداتي فقم 8" ابن ماجه في سلنه؛ باب من أحق 
بالإمامة رقم (440). أبو داود؛ أبواب الإمامة. كتاب من أحق بالإمامة رقم (845) 

(4) في #ب4: حشى لا تجوز. . . مقدار. سافطة. (4) في «ب؛: مائعا . ٠‏ الطرين. ساقطة 


ميل 


م مقدار ما يكون بين الضف وبين الإمام لا تمد 


ل3, 


0 7 
موصع سجوده؛ لان في الابتداء لو كانوا ثلاثة وكان بيئه وبينهما هذا 


برقدر جاز فكذا إذا تقدم هذا القدر. 

المقتدي إذا رأى البول على ثوب الإمام أقل من قدر الذرهم وهو يرى أنه لا تجوز 
الشلاة معه والإمام يرى ذلك جائزا فالمقتدي يعيد الصّلاة؛ لأنه لم ير الإمام في الضلاة فلم 
بر اقتداءه جائزاً ولو كان الإمام رأى فساد الصّلاة؛ ورأى المقتدي جوازهاء ولا يعلم به 
الإمامء وعلم به المقتدي لا يعيد المقثدي الصلاة؛ لأنّه رأى الإمام في الضّلاة فرأى 
الاقتداء به جائزا . 

قوم اجتمعوا في دار فيها أجير ومستأجرء فأراد رجل أن يصلي فيها فإنما يؤم بإذن 
المستأجر؛ لأنّ التصرّف للمستأجر فتضاف الدّار إلى المستأجر. 

إذا صلّى الإمام بالقوم ثم قال بعد ذلك: إِنْي صلْيت يوماً بغير رضرء فإن كان ثقة 
يجب عليهم أن يعيدوا؛ يخلاق ما لو قال: كنت مجوسياً فإنّه لا يعيد: فإن هنا أخبر وليس 
له مكذب ظاهر» وثمة أخبر وله مكذب ظاهر؛ لأنَ الصّلاة بجماعة دليل الإيمان. 

النساء إذا أردن [أن]”" يصلْين الضّحى يرم العيد يصلين بعد أن يصلي الإمام؛ لأن 
التطوّع قبل صلاة العيد للرّجال مكروه في الجبّانة وغيرها هو المختارء فكذا التساء. 

غي أن يخرج العجائز إلى الصّلاة في هذا الزُمان؛ لأنّ الناس لم يعايتوا ذلك 

بخروجهن . هذا فى غير ظاهر الرواية أنَا [في]”' ظاهر الرّواية: لا 
ن تشهد”) العشاء والجمعة والعيدين والفجر وقالا: تشهد جميع 
بة. هما يقولان: الخروج إلى الجماعة إنْما حرم بسبب الوقوع في الفتنة 
وخروج العجائز مما لا يضر فلا يحرم عليهن؛ ولهذا لم يحرم عليهن الخروج في صلاة 
الجمعة والعشاء والفجر والعيدينء» وأبو حنيفة يقول: إن وقت الظهر والعصر والمغرب 
وقت يكثر فيه انتشار الفساق والحريص منهم يرغب في العجائر فيصير خروجهن سبب 
للرترع في الفتنة؛ ولا كذلك الفجر والعشاء؛ لأنّه لا يكثر فيها الفسشاق؛ وفي الجمعة 
والعيدين: إن كانوا يكثرون فيكثر الصّلحاء أيضاً فهبية الضَلحاء تمنعهم عن الفتنة. 

المقتدي إذا شرع في قراءة التشهّدء ففرغ قبل قراغ”* الإمام ثم تكلمء أو ذهب فصلاته 
جائزة؛ لأن المعتبر هو القعدة دون القراءة وقد تمت قعدة الإمام في حق المقندي. ألا ترى أن 
الإمام لو كرّر قول التحيات لله حتى كان بحال لو قرأ التشهّد أمكنه ذلك جازت صلاته . 

الإمام إذا فرغ من صلاته وأراد أن يسلّمء فلما قال: السُلام جاء رجل واقتدى به قبل أن 


(4). في فب0: ساقطة. 


20 في «ضه: من موضع سسجوده. + وإن جاوز صافظة. 
5 0 (0) في هب»: ساقطة. 


زايا في «أ4: ساقطة . 
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1 وال يصير والخلاً في صلاته ؛ لآن هذا سلام . "لا ثرى لحضاي 
ال ] أعدضر يل بناضاء قال الثلام م غلم فشيكيت تفع صلاتة: 

رجل جاء إلى الإمام وقد رفع الإمام رأسه من الركوع فركع ثم سجد معه السجدتين لا 
يصير مدركاً للرّكعة ولا تفسد صلاته لأنه انفرد بركوع واحد؛ والمقتدي إذا انفرد في أقلّ 
من ركعة واحدة لا تفسد صلاته» وكذلك لر أدرك الإمام في الشجدة الأولى فركع هذا 
الّجل وسجد سجدتين لاتفد صلاته؛ لأنه وجد إدخال زيادة ركعة تامة9؟ وهو الزكرع 
والستجود» أما ها هنا لم يدخل فيها إلا زيادة ركوع؛ لأنه قد وجب عليه متابعة إمامه في 
السّجدتين وذا لا يفسد الصلاة. 

رجل ركع مع الإمام أول ركعة ولم يقدر على أن يسجد حتى قام الإهام فركع مع 
الإمام الثانية ثم سجد أربع سجدات لهما جميعاً تكرن السّجدتان منهما للركوع الأول ويعيد 
الّكعة الثانية كلّها؛ لأنه لما ركع ركوعاً آخر قبل أن يعيد الرّكوع الأول بالشجدة ثم سجد 
سجدتين التحفتا بإحدى الركوعين وانتقض الرّكوع الآخرء فإذا سجد سجدتين فالسجدنان 
بغير ركوع فلا يعتد بهماء فصار كأنه لم يسجد إلا سجدتين. 

رجل جاء إلى الإمام وهو راكع فكبّر الرّجل وهو إلى الركوع أقرب فصلاته قاسدة؛ 
لأنّه لم يوجد الافتتاح قائماء فإن كان إلى القيام أقرب جازت صلاته؛ لأنّه وجد الافتتاح 
قائما . 

رجلان هما في الفقه والصّلاح سواء إلآ أن أحدهما أقرأ قدم أهل المسجد الآخر 
وتركوا الأقرأ فقد أساؤوا ولكن لا يأثمون. 

وكذلك القاضي إذا ولي القضاء وهو مستحق للقضاء إلا أن غيره أفضل» وكذلك 
الوالي» فأما الخليفة فليس لهم أن يولوا الخليفة إلآ أفضلهم. هذا خاض في حق الخلفاء 
على هذا إجماع الآمة. 

وإذا صلى الأخرس بالأميين فصلاة الأخرس تامة وصلاة الأميين فاسدة» ولو كان 
على العكس فصلاتهم تامة؛ لأن الأمي قادر حكماً لقيام آلة القدرة والأخرس لاء فنزل 
الأخرس مع الأمي منزلة الأمي مع القارىء. 

رجل صلَّى ونوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه”*' رجلان أجزأهما؛ لأن نية الإمام إمامةٌ 
الرّجال ليس بشرط لصحّحة اقتداء الرّجال» فإن كان الإمام حلف أن لا يؤم أحداً لم يحنث 
وأجزأتهم صلاتهم؛ لأن شرط الحنث أن يقصد بالصلاة الإمامة ولم يوجدء وإن كان حلف 
على رجل بعينه أن لا يؤمه فصلّى مع الثاس خلفه وهو لا يعلم به: ثم علم حنث؛ لأنه لما 
نوى أن يؤم الئاس والئاس جماعة يدخل فيه هذا الواحد وغيره فنحقق شرط الحنث. 


21 في «ب»: ساقطة. 


(5) في «ب»: ساقطة. اي 1ن انها , 


(4) في «ب0: رراءة. 


كناب الطهارة / الفصل العاشر عد 

إهام صلَّى بقوم ثم اختلفوا فقال القوم: صليت ثلاثاً وقال الإمام: صليت أربعاً إن كاء 

بعض القوم مع الإمام يؤخذ بقول الإمام؛ لأنّه ترجح بقول من كان مع الآقام تسيب ! 
ا مع الإمام فإن كان الإمام''" على يقين لا يعيد الإمام الصلاة؛ وإن 
لم يكن أعاد الصلاة . 

رجل أمَ قوماً ثم قال كان في ثوبي قذر يعبد الضّلاة إلآ أن يكون فاجراً ماجناً؛ لاله 
ظهر كذبه يظاهر الحال. 

مصلي الظهر إذا جاء إلى الإمام ولم يصل السئة قبلها يدخل مع الإمام في الجماعة 
بخلاف سنة الفجر فإنه إذا كان لا يخاف فوت ركعتين يصلي السئّة فإذا كان يخاف فوت 
الركعتين لا يصِلي السَئّة؛ لأنْ سئة الفجر”' تفوت لا إلى خلف ولا تقضى؛ وستّة الظهر 
تقضى ما دام الوقت قائماً . 

قوم صِلُوا على ظهر ظلة المسجد قدامهم نساء. لا تجزئهم صلاتهم ؛ لأنّه تخلل بينهم 
ربين إمامهم صف نساء نفمنع اقتدائهم به وكذلك الطريق؛ واختلفوا في أدنى صف النّساء؛ 
قال بعضهم: ثلاثة» وفي ظاهر الرّواية: لم يجعل النّلاث صفاً؛ حتى قال: تفسد صلاة 
ثلاثة من كل صف إلى آخر الصَفوف وجاز افتداء الباقي» والفتوى على ظاهر الزواية: وإن 
كان الؤجال الذين فوق الظلة بحذاهم من تحتهم النساء”" أجزأهم؛ لأنه ليس بينهم وبين 
الإمام نساء فلو فسدت الضّلاة إنما تفسد لمكاني المحاذاة وبينهما حائل” ؛ وهو ارتفاع 
المكان فصار بمنزلة امرأة بحذاء رجل يصلي ربيلها وبيئه حائط . 

ولو قامت امرأة بجنب الإمام ونوى الإمام أن يؤمها فسدت صلاتهم جميعاً إذا نرت 
صلاته . 

الكلام [عن] هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إن محاذاة المرأة في صلاة مشتركة ذات ركوع وسجود تبطل صلاة الرّجل- 

والثاني : أن الإمام إذا لم ينو إمامة المرأة لا يصح اقتداؤها به. 

والثالث: إذا نوى إمامة المرأة فاقتدت به في صلاة أخرى وحاذته؛ هل تبطل صلاة 
الإمام؟ 

أما الأول: فلأن الوّجل ثرك فرضاً من فرائض الصّلاة وهو التأخير عن الصف 
لقوله كَ: دأَخَرْرمْنٌ مِنْ حَيِتُ أَخْرَمْنٌ اللّه'*» فتفسد صلاته كالمقتدي إذا تقدم تفسد 


ساقطة» لفظة الإمام غير موجودة. 

الفجر . ساقطة ‏ 

م في «ب5؛ ساقطة. ‏ (4) في «ب4: حائل؛ غير موجودة. 5 

(©) أخرجه عبد الرّزاق في مصلفه عن ابن مسعود. الطبراني في المعجم الكبير (4/ 240). ابن خزيمة في 
صحيحه (49/14). 


يده لآه ترك فرضاً من فرانض الضّلاة: وهو العام اي 00 
المخاطب بالتقديم أنا ها هنا الّجل هو المخاطب بالتأخير. 8 
عجر 8 5 0 ن لم ينو الإمام إمامت 

والثاني: مد ثاة وال كر يصح اقتداء الخرأة به وإن لم ين لإمام إمامتها '. 

هر يقول: إن نية الإمام إمامة المرأة ليس بشرط لصحة الاقتداء للمرأة كما في الْجل 
فياساً على الجمعة والعيدين: وإنا نقول: إن الإمام يلزمه بإمامة المرأة زيادة فرض وهو 
تأخبرها فلا يلزمه ما لم يلتزمه ولا كذلك اقتداء الرّجل , 

وأما الغالث: فيه روايتات: في رواية: لا تجزئها صلاتها. ولا تفسد على الإمام 
صلاته؛ وفي رواية: قال: تجزئها صلاتها وتفسد على الإمام صلاته؛ وذ بئاء على من 
اقتدى بإمامه ونوى فرضاً غير فرض الإمام» هل يعتبر شارعا في التطؤع؟ في رواية: لا 
يصير شارعاً في التطؤع: وفي رواية: يصير شارعاً في التطؤع ؛ ولو نوى التطوّع واقتدت به 
وحاذته وانتدت به أفسدت عليه صلاته فكذا ها هنا . هكذا ذكر بعض المشايخ أن في 
المسألة روايتين. وذكر بعض المشايخ: على أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى: جازت صلاتهاء وتفسد على الإمام صلاته وعلى قول محمد رحمه الله تعالى: لا 
تجزئها ولا تفسد على الإمام صلاتة . 

فرع لمسألة أخرىء وهو: أن مصلي الفجر إذا طلعت الشّمس هل تنقلب تطرّعاً؟ فهر 
على هذا الاختلاف كذا هنا. 

ولو نسي رجل الظهر والآخر العصر نأمٌ أحدهما صاحيه لم تجز صلاة المؤتم؛ 
وكذلك لو كانت صلاة واحدة فاتتهما من يومين» ولو كانت من يوم واحد جازت 
صلاتهما؛ لأنْ صلاة القوم بناء على صلاة الإمام حتى فسدت صلاة القوم بفساد””" صلاة 
الإمام وتنتقض بهو الإمام ولهذا لا تصح ممن [هو]'*2 ليس من أهل الإمامة للصلاة 
كالمرأة والجنب والكافر والبناء على المعدوم باطل وعلى الموجود صحيح ففي المسألتين 
الأرليتين: انعقدت تحريمة القوم لصلاة موصوفة بوصف”*' عدم ذلك الوصف في صلاة 
الإمام فكان هذا بناء على المعدرم وفي المسألة الثالثة: اتصفت صلاة الإمام والمقندي 
بصفة واحدة ووجبتا يسبب واحدء وكان بناء على الموجود» ولو قامت المرأة ني الم 
فسدت صلاة من عن يميئهاء وعن يسارهاء ومن خلفها بحذائها. وكذلك إذا كانتا ثنتبن 
يعيب رجلان؟ ندت صلاتهما وصلاة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى؛ لان 
الذي عن يمينهما ويسارهما وخلفهما مأمورين بتأخير المرأة عنهم فإذا لم يفعلوا فقد تركوا 
فرضا من فرائض الصّلاة فتفسد صلاتهم؛ ومن سواهم لم تحاذهم المرأة فلم يجب عليهم 


00 


إل افطة 2 ف 

في «به: ساقطة. (4) في «أه: ساقطة. زر 020 
2( في #ب؛»: الرْجل . () في «ب»1: ون 
(5) في «ب»: ساقطة. : 


كباب الطهارة / الفصل العاشر علد 
م ل ع م 2 1ه 
إلنأخير وإن كن ثلاثا فسدت صلاة ثلاث من الرْجال إلى آخر الضفوف. ثلاثة خنف ثلاث 
وإن كن صفاً فسدت صلاة الضفوف الذين خلفهن . 
أنا الصفكت: : كان القياس أن تفسد صلاة من خلفهن صفاً واحداً ل غير لاتعدام 
محاذاتهن من وراء هذا الصف الواحد إلا آنا استحسنًا وحكمنا بفساد صلاة الضفوف أجمع 
لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: ١مَنْ‏ كان ب َِيْن إمَامِهِ طَرِيقٌ أؤ ضف من بساءٍ فلس 
لق 2 
هُوَمَعَ الإمام» ٠‏ 
وأنا الغلاث 


فلائهن ألحقن بصف كامل في حى من صرن حائلات بينه وبين الإمام نندت صلاة 
الثلائة من كل صف إلى آخر الصّفوف وصلاة من عن يسار إحداهن ومن عن يمين 
إحداهن» وإن قامت المرأة أمام الإمام؛ أو قامت بجنبه لا تأتم به ولا تفسد صلاة الإمام . 

أما الأول: فلأنّه لم'" يصح اقتداؤها به فلم تتحقق المحاذاة في صلاة مشتركة 

أما الثاني : فلأنها شارعة في صلاة نفسها لا في صلاة الإمام فلم تتحقق المحاذاة في 
صلاة مشتركة . 

ولو قام رجل وامرأ: يان ما سبقهما الإمام فحاذت المرأة الرّجل لم تفسد الضّلاة. 
وإن أدركا أول الصّلاة وكان تامآء أو أحدثا فذهبا وتوضّآ وجاءا فحاذت المرأة الرجل 
فسدت صلاته؛ لأن المسبوقين فيما يقضيان كل واحد منهما في حكم المنفرد. ألا ترى أن 
عليهما القراءة والشهر فلم يشتركا في صلاة واحدة؛ فلم توجد المحاذاة في صلاة مشتركة 
فلا تفسد الصلاة؛ فأمًا المدركان كأنهما خلف الإمام بدليل أنه لا قراءة عليهما ولا سهر 
عليهما'"' فوقعت المشاركة في الصّلاة فتحققت المحاذاة في صلاة مشتركة 

وإن أدركا الإمام في الرّكعة الثّالئة واقتديا به ثم أحدثا وتوضآ وجاءا يقضيان فحاات المرأة 
الزجل؟ ا ل ا لأنه 
تحققت المحاذاة في صلاة مشتركة؛ وإن حاذت في الثالثة والرايعة لهما حقيقة وهو أول وثاني 
لزيا لأ فس منادكه لون مسيوة فيهماء والفلاح إن قام في الصّف لا تفسد كما تفسد 
المرأة؛ لأن قيام المرأة إنما أفسد؛ لأن تأخيرها فرض لنقصان رتبتها في العقل ولصفة الانوثة ٠‏ 
وتأخير الضّبي مستحب لنقص عقله فحسب وترك الفرض هو المفسد لا ترك المستحب . 

رجلان يصليان ذ في الصّحراء واحدهما يأتم بصاحبه وقد قام عن يميئه. قجاء نالث 
وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر هذا الثالث لا تفسد صلاة هذا المؤتم؛ 
الثالث وقيامه مقامه صير ذلك الموضع مسجداً له؛ لاه كالداخل في صلاتهما حكماً: وإن 
لم يكبر بعد. ألا ترى أن الإمام يكبر للجمعة قبل القوم ويصح وإن كانت الجماعة والشركة 


نَ توجه هذا 


() سبقت ترجمة الراوي وتخريج الحديث. (0) في «ب0: ساقطة. 


(9) في نب لا, 


كتاب الطهارة / الفضل العاشر 
لما توجهوا لل ة صاروا كالداخلين فيها وإن لم يكبروا. كن, 


155 
شرط الجمعة لما أن القوم 
هاا هنا. 5 02 الع ,ء آ الم 
إمام قام إلى الثالثة وتعااو لم ون م 0 و 
الإمام وإن فاته الركرع ؟ لان الركوع لا يفرته في ١‏ 0 1 2 اخات الإ 
وإن سلّم الإمام في آخر الضّلاة قبل فراغ الإمام من التشهد اام اليد لان 
سلام الإمام على قول من يخرجه من الصلاة لا يخرجه وعليه شيء من الواجبات. وإن 
بقي [عليه]”؟» شيء من الدّعوات يسلمء وكذلك إن لم يصل على التبي ية؛ لأله لم يبق 
عليه أشن لأن الصّلاة على النْبي يلهِ ليست بواجب في الصّلاة» ويستحب للإمام إذا 
فرغ من الصّلاة أن ينحرف إلى يمين القبلة وكذا إذا صلّى الإمام المكتوبة فاراد أن يصلي 
بعدها تطوّعاً يستحب أن يكون تطوعه من يمين القبلة؛ لأن لليمين فضلا على اليسار ويمين 

القبلة ما بحذاء يسار المستقبل لها ويسار القبلة ما بحذاء يمين المستقبل لها 

قوم يصلون خارج المسجدء أو في الصّحراء؛ أو وسط الصّفوف ولم يقم فيها أحد 
مقدار حوض؛ أو فارقين تجوز الصلاة من وراء ذلك الموضع إذا كانت الصَفرف متصلة 
حوالي ذلك الموضع؛ لأن الصَفوف إذا كانت متصلة حوالي ذلك الموضع”*» صار الكل في 
حكم المسجد. 

إمام يصلي في المسجد الداخل”' فجاء رجل يصلي الفجر في المسجد”" الخارج؛ 
اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يكره وقال بعضهم: لا يكره؛ لأن ذلك كله كمكان واحد 
يدليل جواز الاقتداء لمن كان في المسجد الخارج بمن كان في المسجد الذاخل وإذا اختلف 
المشايخ فالاحتياط أن لا يفعل. 

ولو أدرك مع الإمام الرّكعة الثّالثئة من المغرب قضى الأولى والثّانية يقرأ ويجلس في 
كل ركعة؛ لأنْ الرّكعة الأولى من القضاء ثانيته [فعلاً]!”2 وحقيقة؛ وإن كان أول صلاته 
حكماً عندنا على ما نذكر فيقعدء والرّكعة الثائية من القضاء ثلائية صلاتِه من حيث الفعل 
والحقيقة؛ وإن كانت ثنائية صلاته حكما فيفرض فيها القعدة ‏ 

الأولّى بالتقديم أعلمهم بالسئة إذا كان يحسن قراءة ما تجوز به الصّلاة؛ لأنّه أقدر على 
حفظ الأمانة وإن تساوو فأكثرهم ورعاً والعالم بالسئة أولى إذا كان يجتنب الفواحش 
الظاهرة [والباطنة]''' وإن كان غيره أورع منه؛ لأنّه أقدر على حفظ الأمانة ‏ 

ولا بأس بأن يؤم الاعمى لما روي عن الثبي يل أنه استخلف ابن أم مكتوء0""©. 

في «أ0: ساقطة. (؟) في «ب4: ساقطة. (0 في «ب»: ساقطة. 

اللا 0 في «ب»: لان الضفوف. . . الموضع. ساقطة. 

ساقطة. (6410 في #ب»: الفجر قي المسجد. ساقطة. 


)٠١(‏ ابن | 0 1 م 
ابن أم مكتوم. صحابي جليل مؤذن رسول الله يه مع بلال رضي الله عنهم جميعاً. 


يجاب الطهارة / الفصل العاشر 

وتكرء إمامة العبد. وولد الرنا؛ لأنه يستخف به فيؤدي إلى تقليل الجماءة 

والأعرابي كغيره في الإمامة إذا كان عالماً بالسكة لكن الغاللك من اله اتجها. خلئنك 
قالوا: غيره أولى بالإمامة إذا كان مع الإمام واحد يقوم عن يمينه لما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي 5 «أقاة عَنْ مِينهه''' فإن قام عن يساره. أو خلفه جار 
لانعدام المفسد وهو مسيىء! لأنّه خالف السنّة. وإن كان معدا" ائنان قاما خلفه. وكذتك 
إذا كان أحدهما صبياً؛ لأنّ الضّبي كالبالغ في حق الاقتداء؛ وإن كان معه رجل وامرأة قام 
الزجل عن يمينه والمرأة خلفه؛ لأن المرأة لا تحاذيه فصار كأنه ليس معه غيره. وإن كان 
معه رجلان وامرأة قام الرّجلان خلفه والمرأة خلفهما. 

المقتدي إذا تقدم على الإمام فسدت صلاته؛ والإمام إذا تأخر عن المقتدي لا تفسد؛ 
لأن نرض التقديم على المقتدي. 

رجل قال: لله تعالى علي أن أصلي ركعتين فأتم برجل يصلي تطوعاًء أو فريضة لم 
يجزه؛ لأنّه المنذور واجب» وتحريمة الإمام لم تنضمن وصف الوجوب إذا كان متطوعاً. 
أر وجوباً هر رصفه. 

صلاة المقتدي إذا كان مفترضاًء فكان هذا بناء على المعدوم في حق الرصف فلا 
يصحء ولو قال: والله لأصلين ركعتين فأتم برجل يصلي تطوعاًء أو فريضة جاز؛ لآن 
المحلوف عليه لم يصر واجباً بعينه» وإِنّما يصير واجباً لغيره وهو تحقيق البرْ فكان هذا 
اقتداء المتطوع بالمتطوع» أو بالمفترض . 

وبقية مسائل هذا الفصل تأتي في فصل الإمامة في الوتر إن شاء الله تعالى. 

أنا في التراويح: 

إمام يصلي القراويح في المسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز ذلك؛ لأن 
التراويح سنة وسائر السئن لا تتكرر في وقت واحد فكذا هذه الستة؛ وإن كان غير إمام 
فاستقبل جماعة في التراويح في مسجد آخر لا بأس بأن يدخل معهم؛ لأنه يكون اقتداء 
المتطرع بمن يصلي السئّة فيجوز كما لو صلَّى المكتوبة ثم أدرك الجماعة. - كان له أن 
بصلي مع القرم . 1 

فوم صلّوا التراوبح ثم أرادوا أن يصلْوا بعد ذلك؟ يصلوا”” فرادى؛ لأنّه تطوع وصلاءٌ 
التطوع بالجماعة ليست بمستحبّة؛ لأنها لو كانت مستحية لكانت أفضل من الضّلاة فرادى٠‏ 
ولو كانت أفضل لفعلها أصحاب رسول الله يكو 

الإمام إذا فرغ من التشهّد في التراويح ينظر: إن علم أن الزيادة على قدر التشهّد لا 


دل 


(21 الثارمي في ستنه (131/1). أحمد في مسنده (1/ 0501 مسند ابن عباس ٠‏ 
(') في ب: غير موجودة. (8) في «ب»: ساقطة. 


كتاب الظهارة / الفصل العا 


يل 
9 9 أنه يعم لا يزيد فيقد 

تثفل على القوم يزيد وياني بالدعوات؛ وإن علم آنه يقل عليه ل( يزيد فيتتصر على 

؛ لأنْ الدّعوات ل ت بفرض ولا سئة. لككن إذا كبر يأني ب اء في كل تكبيرة متها 


التشهد؛ 
لأنه سنّة مستحبة . 

رجل له مسجد حي لكن لا يختم الإمام القرآن في التراويح وفي مسجد آخر يختم قال 
الشيخ الإمام الاجل برهان الأئمة97؟: الأفضل أن يصلي في مسجده إذا كان يقرأ فيها قدر 
المستون وهو قدر ما يكون قدر المسنون في العشاء؛ ولأن الآية والآبتين غير مسنون لا في 
العشاء ولا في التراويح . 

وآمَا الإمامة في الوتر: 

إذا قنت الإمام في الوتر فالمقعدي يقرأ الدّعاء خلفه؛ لأن الإمام يقرأ مخافتة هر 
المختار فيمكن المقتدي أن يقرأ ويضع المصلي اليمين على اليسرى وقت القنوت وفي كل 
قيام فيه ذكر مسنون على ما ذكرنا في فصل افتتاح الصلاة. 

من لا يحسن الدّعاء في الوتر بالعربية؟ فإمًا أن يقول؛ اللِّمْ اغفر لنا ويكرّرها ثلاث 
مرّاتِء أو أكثر من ذلك؛ لأنْه إذا غفر له صار أهلاً للخيرات كلهاء أو يقول: ربنا آتنا في 
الدئيا حسنة إلى آخره”" وهذا اختيار مشايخنا ولا يصلي على النْبِي يَِةٍ في القنوت؛ لأنّ 
هذا ليس موضعهء واختيار الفقيه أبو الليث أنه يصلّي؛ لأن القنوت دعاء ويستحب في كل 
دعاء أن يكون فيه الصّلاة على النْبي كك 

أهل قرية اجتمعرا على ترك الوتر أدّبهم الإمام وحبسهمء وإن امتنعوا عن أداء السْئن؟ 
فجراب أنمة بخارى رحمهم الله تعالى أن الإمام يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض لما 
روي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن أهل بلدة أنكروا سنة الشواك 
نقائلهم كما نقاتل المرتدين. 

رجل أوتر ولم يقرأ في الرّكعة الثالئة؟ لا يجوز في قولهم جميعاً؛ لأن الوتر في حق 
اشتراط القراءة حكمه حكم الفريضة . 

رجل أوتر فقرأ في الثالئة القنوت ونسي القراءة حتى ركعء أو قرأ الفاتحة ونسي 
السورة حتى ركع يرفع برأسه ويقرأ السورة ويعيد القنوت والرّكوع؛ لأنّه تبن أنّه نققض 
الركرع لإقامة الفرضء وإن قرأ الفاتحة والسّورة ولم يقنت حتى ركع يمضي ويسجد 
سجدتي السَهو؛ لأن القنوت واجب ولا يجوز نقض الفرض لإقامة الواجب على ما 
ذكرناء 

ويكره للجنب أن يقرأ دعاء الوتر: اللهم إِنا نستعينك. قيل: إنه آية من القرآن. وظاهر 


5 فكلر 

زعلا ل في الرثر وشواي حالة القيام أنه في الثانية أم في الثالثة بن ثلك الذكعة. 
وت 1ر3 2304© .ككل ريهوم شين إليها زيقنث فيها أيضاً هو المختار. 
بوذت ال 1 لوثر في شهر رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة 
من صلاة الإمام حيث لا يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء؛ لآن تكرار القدرت 
ني موضعه [ليس بمشروع» وهنا أحدهما في موضعه والآخر ليس في موضعه]”'". نفي 
المسألة الأولى: لا يدري أيهما في موضعه فيقنت ثانياً فيكون آنياً بالقدرت في موضعه 
بيقين؛ وأما في المسبوق هو مأمرر بأن يقنت مع الإمام فصار ذلك موضعاً له فلو أتى 
اني كان ذلك تكرارأ للقنوت في مرضعه فإنه ذكر في «الأصل»: لر أدرك مع الإمام 
الزكعة الثّالثة من الوتر فقنت معه لم يقنت فيما يقضي وقال بعض المشايخ: يقنتء وهذا 
الاختلاف راجع إلى حرف واحد وهو أن ما يدرك المسبوق أرل صلاته وآخر صلاته حكماً 
وما يقضي المسبوق أوّل صلاته حكماً كما هو آخر صلاته حقيقة: وذكر الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى'" أنه قال: وجدت في غير رواية الأصول عن محمد 
رحمه الله تعالى أنّه قال: ما أدرك المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يقضي آخر صلاته 
حكماً وحقيقة إلأفي حق ما يتحمل له الإمام عنه وهي القراءة؛ فإنه يعتبر ما أدرك آخر 
ضلاته: 

وفائدة هذا الاختلاف مع محمد لا يظهر إلآ في مسألة تكبيرات العيد وهي معروفة ني 
#الجامع الكبير» . 

رفائدة الاختلاف مع غيره من المشايخ”©) تظهر في موضعين: 

أحدهما: أن المسبوق فيما يدرك يأتي بالاستفتاح للحال؛ لأنّه أول صلاته حكماً. 
وحقيقة . 

الثاني : أنه يأني بالقنوت في آخر ما يقضي الوتر؛ لأنّه آخر صلاته حقيقة وحكماً وما 
بأني مع الإمام بطريق التبعية في غير محله فلا بد من أن يأني به في محله؛ وعند أبي حنيفة 
وأبي يورسف رحمهما الله تعالى: المسبوق لا يأتي بالاستفتاح فيما أدرك. بل يأتي إذا قام 
إلى قضاء ما سبق؛ لأنّه أول صلاته حكماً هذالإدراك؛ ولا يأني بالقنوت فيما يقضي؛ لأنّه 
أتى به مع الإمام في محله؛ لان ذاك آخر صلاته حكما. 

من يقضي الصلوات والأوتار يقدت في الأوتار؛ لأنه لما كان عليه الوثر كان عليه 
القنرت وإن لم يكن عليه الوتر فالقئرت يكره في التطْع والقنوت في التطؤع لا يضرء 


مز 
0( 0 


(7) سبقت ترجمته 


مرجردة. 
ليس بمشمرفوج. * في " 
(4) في اب) : ساقطة. 


ليس في موضعه: ساقطة وقد أثبتناها. 


الصّلاة خلف أهل الأهواء والبدعة إن كان هوى لا يكفرء لكن مال عن الحق تاريل 
فاسد وهو من أهل ملتنا يجوز لما روينا في الحديث؛ وإن كان يكفره كالجهمي والقدري 
وهو الذي قال بخلق القرآن. قالوا: ففي الغالي وهو الذي ينكر خلافة أبي بكر الصذين 
رفي الله تعالى عنه لا يجوز ؛ لأنه كافرء والكافر ليس من أهل الإمامة والعبادة. 

رجل صَلَّى ثلاث ركعات ثم أقام المؤذن والمصلي يعلم أنه لم يصل في المسجد 
فأراد أن يصلي مع الإمام فالحيلة في ذلك: أن لا يقعد في الرّابعة حتى تنقلب هذه الصلاة 
نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويصلي مع الإمام . 

إذا أدرك الرجل والمرأة الإمام في الرّكعة الثانية واقتديا به ثم أحدث؛ وأحدثت 
المرأة ثم توضآ وجاءا ليقضيان» فحاذت المرأة الرّجل إن حاذت في الثالثة والزابعة 
للإمام؛ وهو أول وثاني لهما تفسد الصّلاة؛ لأنه( تحققت المحاذاة في صلاة مشتركة 
وإن حاذت في القالثة والرّابعة إمَا حقيقة وهو أول وثاني للإمام لا تفسد؛ لأنهما مشتركان 
فيهما - 

المقتدي إذا رفع رأسه من الرّكوعء أو السّجود قبل الإمام فينبغي أن يعود؛ لأن 
المتايعة فرض ٠‏ 

إذا كبّر مع الإمام ثم نام حتى صلى الإمام الركعة ثم انتبه يصلي الركعة وإن كان الإمام 
يصلَي الركعة الثانية. وهذه المخالقة لا تفسد؛ لأن اللأحق في الحكم كأنه خلف الإمام. 

ولو قتح على إمامه أسَاءَ ولم تفسد صلاته. 

وأما الإساءة: فلن النبي يِه هعلّم عليّاً رضي الله عنه أَشْيّا منها: النْفِيُ عن الْمَنح 
عَلَى الإمُام؛ وهذا إذا لم تمس الحاجة إلى الفتح . 

نا الجواز: فلأنه يقصد به إصلاح صلاة نفسه بواسطة إصلاح صلذة”" الإمام فكان 
من أعمال صلاته فلا تفسد صلاته» ولو فتح على غيره فسدت صلاته؛ إل أن يريد به تلاوة 
نفسه؛ لأنّ الفتح على غير الإمام ليس من أعمال الصّلاة فكان مفسداً للصّلاة؛ إلا أن يريد 
به التلاوة درن التعليم؛ لأن الثّلاوة قي الجملة مشروعة في الصّلاة فلا تكون من قواطعهاء 
والإمام مسيء إن ألجأه إلى ذلك وينبغي له أن يأخذ في آية أخرىء أو سورة أخرى؛ أو 
يركع إذا قرأ ما تجوز به الصلاة؛ لأنه حينئذٍ لا حاجة إلى الاستفتاح؛ أمَا إذا لم يكن قرأ ما 
تجوز به الصّلاة وارتج عليه فلا بأس بالاستفتاح والفتح لقوله عليه الضَلاة والسلام: (إذَا 
اسْمْطعُمَ الإمَامٌ فأَطعِمُوهة وإذا فتح على الإمام بعدما حصر بعدما قرأ مقدرا ما تجوز به 
الصّلاة قالوا: يجوز لإتمام القراءة كالإمام إذا استخلف المسبوق فآأتم المسبوق صلاة الإمام 
يستخلف غيره ليسلم كذا هنا. 


(1) في «به: ساقطة. (1) في فب6: غير موجودة 


يجاب الطهارة / الفصل العاشر 
وأنا الإمامة في كسوف الشمس والاستسقاء : 
يصلي في كسوف الشُمس جماعة ركعتان 
أحكام الكلاة بإسناده عن علي وجماعة 
الظلمة والرّيح يصلى وحداثاً عندنا 
وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه. يصلى يجماغة. هو سَرّى بين كسوف الش 
وخسوف القمر وتحن فرّقنا وقلنا: لو كانت سنة لاستفاض النقل في خسوف القمر كما 
لتقاضن :لي موف الشسنة ويصلي في كسرف الشمس"" الإمام الذي يصلي بهم الجمعة 
ولايصلوا في مساجدهم؛ لأن الأصل في التفل ألأ يصلى في جماعة تدعى الئاس إلى 
إقامتها إلا ما ورد به الأثر» والأثر ورد بإقامة التبي يَظِةِ ذلك بالناس وكانت جماعة واحدة. 
ولا يجهر فيها في قول أبي حنيفة: ويجهر في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الته تعالى: 
وذكر في بعض روايات الأصل قول محمد مع أبي -: : 
رضي الله تعالى عنها: «أنْ الي ل صَلَى صَلاة الكسَوف وَلمْ يُيَر بالقراهةٍ 
لتعارض فالاخذ بالأصل وهر: الإخفاء أولى لقول كو: صلا تقار جنا" 
أما الاستسقاء : 


لمن 


مثل التطوع عندتا لما ذى. الخصاف"'' في 
من الصّحابة رضوان الله علبهم أجمعين: ١أن‏ 
دلا يصلى في كسوف القمر إل وحداناء كذلك في 


قال أبو حنيفة: لا يصلّى في الاستسقاء جماعة» ولا يقلب الإمام رداءه وقال محمد: 
يصلى جماعة؛ ويقلب الإمام رداءه» وقول أبي يوسف مضطرب ذكر بعضهم: مع أبي 
حيفة ربعضهم : مع محمد» والخلاف في موضعين في الصّلاة» وتقليب الرداء. 

أمَا الكلام في الصّلاة: مذهب محمد رحمه الله تعالى ما روي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه: أن الي َك صَلْى رَكْمْتَيْنِ في الاستشقَاء!*؟ ومذهبهما قوله تعالى: دك 


(1) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمر بن نهر الشيبائي الفقيه الحنفي كان من طبغة المجنهدين 
مقدماً عند الخليفة المهتدي بالله. صئف للمهتدي كتاب الخراج فلمًا قتل المهتدي نهبت دار الخضاف 
رذهبت بعض كتبه ومن تصانيفه الحيل؛ الشروط الكبير ثم اختصره؛ الرّضاع» أحكام الونوف: أدب 
القاضي؛ وكتب أخرى يذكر عنه زهد وورع ونه كان يأكل من صنعته . ماث ببغداد سنة .53١‏ انظو: سير 
أعلام النبلاء للذهبي و(18/ 0717 113) رقم (77): تاج التراجم (ص / ١31‏ 48) رفم 14؛ الطقات 
الشنية (118/1: 15 4)» الفوائد البهية (01): طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده ص (4 ٠4‏ 48) 

(5) في «ب»: جملة: ويصلي في كسوف الشمس. ساقطة. 1 1 

(5) الترمذي: كتاب الكسوف» باب ما جاء ني صلاة الكسوف رقم (004) يلفظ: لا يسمع له صونه 
ماجه في سننه. كتاب الكسوف؛ باب ما جاء في صلاة الكوف بلفظء فلا يسمع له صرت (5/ 64 ) , , 

(1) فال الزيلمي في نصب الرّا غريب ورواه عبد الرزاق في مصلفه من قول مجاهد وأبي عبيد 8 
أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال: سمعت أبا عبيدة يقول: صلاة النهار عجماء. ١‏ ه رقا 
النرري في الخلاصة عن الحديث: أنه باطل لا أصل له. انظر: نصب الزاية للزيلعي ج ٠5‏ مم ١‏ 

(8) البخاري في صحيحه؛ باب تحويل الرهاء في الاستسقاء (915: 917). ملم في صحيحه كتاب 
صلاة الاستسقاء رقم 444. ابن ماجه في سننهء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء رقم 1577 
الذارقطني في سنته (50/9). 


25 وإذا تعارضت الأحاديث لا تثبت الزيادة بالشّك, 


رصررة القلب: أن يضع الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن هذا في حت 
الإمام . 

أما في حق من خلفه لا يقلب بالإجماع؛ فرق محمد والفرق له. أنه تبع للشئة والسئة 
في حت الإمام لا غيرء وجهر فيها مثل صلاة العيد ولا يكبر فيهاء وهذا تفريع على قول 
محمد. أنا على قولهما: إذا كان لا يصلي لا يتأتى هذا التفريع» وإن صلى لا يجهر 
عندهما ولا يحضر أهل الذمة؛ لأنْ هذا خروج لاستنزال الرّحمة والرّحمة لا تستنزل بالكفار 
فلا معنى لخروج الكافر ولا بخروج المنبر في العيدين والاستسقاء0*؟. 

أمَا العيدين: فلأن النَبِي عليه الضّلاة والسّلام لم يخرجه في العيدين. 

وأما في الاستسقاء بطريق الأولى. 

وأا الصّلاة بمكة في الكعبة: 

ولو قام الإمام خلف المقام فاصطف التّاس حول الكعية فالضَغوف الثلائة وهو الضّف 
الأول في الجوانب الثلاثة سوى الجانب الذي خلف المقام وهو وجه الباب"'؛ وإن كانرا 
أقرب إلى البيت من الإمام جازت صلاتهم ومن كان في الصف الذي خلف الإمام أقرب 
إلى البيت من الإمام لم يجز؛ لأن الصّفوف القلائة سوى الذي خلف الإمام في الحكم 
كانهم خلف الإمام فلا يتصف أحد منهم بالتقدّم على الإمام [حقيقة وحكماً]”". نأنا 
الصف الذي خلف الإمام إن كان أحدهم أقرب إلى البيت فهو متقدم على الإمام حقيقة 
وحكماء والتقدم على الإمام يبطل الصلاة وكذا إذا صارت الكعية بحالة بناء وباني 
المسألة على حالها؛ لأنْ الكعبة هي العرض والحيطان تبع لكن يركز" رمحا أو يستر ما 


(1) سررة نوحء آية: رقم .1١ 61١‏ 

(1) ابن ماجه في سئنه؛ إقامة الضَلاة: باب ما جاء في الذعاء ني الامتسقاء رقم (1800). أحمد في 
مسنده (4/ 049 

(9) المرطاء رواية محمد؛ باب الاستسقاء رقم(141) بدون لفظ حبيسته. 

(4) أحمد قي مسنده )4١/4(‏ بلفظ : لا يقلب القرم أرديتهم . (0) في هب»: ساقطق- 

زلف في «ب6: غير واردة. (17) في «أ8: غير واردة. 

(4) في «ب:: غير واردة. 40 في «ب»: لو غرز. 


كناب الها 
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الصَورة بالصّورة» ولو كان في البيث فاقتدى بالإمام واختلفت وجرههم جازت صلاتهم إلأ 
ما كان قفاه إلى وجه الإمام فإنه لا تجزئه ومن كان رجهه إلى وجه الإمام وغير ذلك سوى 
ما وصفنا يجزئهم كلهم؛ لأنَ الذي قفاه إلى وجه الإمام يصلي إلى الجانب الذي يصلي 
الإمامء ومن صلى إلى الجانب الذي يصلي الإمام يجب أن لا يكون متقدما على الإمام فإذا 
نقدم فسدت صلاته. أمَا الذي وجهه إلى وجه الإمام يصلي إلى الجانب الآخر غير الجانب 
الذي يصلي إليه الإمام؟ فكان في الحكم كأنه خلف الإمام؛ ولو كانوا في بيت غير الكعبة 
فتحرًوا لم نجز صلاة من خالف الإمام متعمداً؛ لأنه يزعم أنْ إمامه لم يستقيل القبلة وليى 
هذا كالأول؟ لأنّ الجهات الأربع كلها قبلة في الحقيقة. فكان الإمام مصيباً عند الذي بصلي 
إلى جهة أخرى من الكعبة . 

وفوق الكعبة مثل جوفها؛ لأنّ هواء الكعبة من الكعبة؛ فيكون الترجه إليها توجهاً إلى 
الكعبة . 

وأمًا السترة: 

إذا صلى في الصّحراء ولم يجد سترة» فأراد الإمام أن يخط بين يديه لا يعتبر الخط 
هو المختار؛ لأنّه لا يفيدء ومن اعتبر الخط طولاً؛ لأنّه بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه. 
وكذلك إذا تعذر غرز السّترة لا يعتبر إلقاؤها هو المختار؛ لأنّه لا يفيد''؟ ومن اعتبرٌ قال: 
يلقي بين يديه طولاً فيحصل كأنه غرز؛ ثم سقط. 

إذا صلى وبين يديه سترة فأراد رجل أن يمر بين يدي المصلي. اختلفوا يأقاويل 
مختلفة. منهم من قال: إذا مر وبينه وبين المصلي مقدار الضّفين لا يكره وما دونه يكره 
والصحيح أنه إذا مر موضع سجوده وهو موضع رمي بصره إليه بالقيام يكره؛ وإن مر ما 
وراء ذلك لا يكره؛ لأنّ هذا القدر مشغول بصلاتهء ثم اختلفرا بعد ذلك؛ منهم من قال: 
هذا في الصّحراءء فأما في المسجد يكره؛ وإن كان بيئهما مسافة؛ لأن المسجد جعل كبقعة 
واحدة. ومنهم من قال: لا؛ لأن ذلك في حق جوز الاتتداء لا في حق كل حكم. 
1 ن يديه شيئاً مقدار ذراع؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام: 

- الؤخل:” أو 


قدر ذراع» ولو كان إماماً لم يضر أصحابه إن لم يكن 
يدي الإمام شيء ركزه؟؛ لأنه يَكِ: «صَلَى ببْطحَاءٍ مكة إلى ع 
وينبغي للإمام أن يستر يحائط أو سارية أو بعود لما روي عن لبي يه: 
بِحَائْطٍ وُيُقَْبُ مِنْ السْثْرَةِ لقوله عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ صَلَى إِلَى سْثْرَةٍ ة 
: ع ا اني والشمانون باب ما يفسد الضلاة وما يكره. 
(7) البخاري في صحيحه؛ باب سترة الإمام سترة من خلفه صن 415: صلى بهم بالبطحاء . 


ئها ربقل الشغرة غلى الأبسر 
0 المترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق فإذا تعلو غرز العود. را 
يعتبر إلقاؤها لما ذكرنا ويدرأ المار إذا مر بين يديه ولم يكن له سترة أو مر بينه وبين المترة 
لقوله عليه الضّلاة واللام: «اذركغوا ما استطغئم»'" , 

والدّرْء إنْما يكون بالإشارة كما فعل رسول الله يق بولد أم سلمة””» أو برقع الضون 
في القرآن أو التسبيح: ولو جمع بين الإشارة ورفع الصوت يكره؛ لأن بأحدهما كفاية. ولا 
يقطع المار بين يدي المصلي صلاته إنسانآً كان أو سبعاً أو كلباً أو غيره لما روى أبو سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبِي كلغه: «أنهُ لأ تفطع الضلاة مُرُورُ شئو”1. 

وَأَمَا ستر العورة: 

امرأة صلت ولم تستر ظهر قدميها تجوز صلاتها؛ لأن ظهر قدميها ليس بعورة. ألا 
ترى أنه يجوز للأجنبي أن ينظر إلى ذلك الموضع منها. 

المرأة إذا صلت ينبغي أن ترفع يديها إلى منكبيهاء ولا تجافي في ركوعها وسجودها. 
وتقعد على رجلها إن شاءت» وإن شاءت جعلت رجليها من جانب وتضم ليكون أستر لها. 
وإذا صلت تضع بطنها على فخذيها إذا سجدت؟ لأن هذا أستر لها 

المرأة إذا صلّت وشعرها ما تحت الأذنين مكشوف قدر الربع لا تجوز صلاتها؛ لأنه 
في كون المسترسل من شعرها عورة روايتين إلا أنه اختار الفقيه أبو الليث أنها عررة كي لا 
يؤدي إلى النظر إلى طرف صدع الأجنبية وطرف ناصيتها فيؤذي إلى الفتنة» فكان الأخذ 
بهذه الرّواية وهو أن شعرها عورة أحوط. فعلى هذه الرُواية لا يجوز للمحرم أن يقطع ثيثً 
من شعرهء إن كانت تحت الأذنين ما لم يكن وقت الحلق كشعر الرّأس. 

إذا صلَّى بغير إزار في قميص واحد وهو محلول الجيب جازت صلاته هو المختار: 
أن ستر العورة إِنّما: يجب عن الغير؛ لأنّ حكم العورة؛ إنما يظهر في حق الغير ولهذا 
قالوا: إن من طلق امرأته طلاقاً رجعياء ثم نظر إلى فرجها في صلاته يصير مراجعاً وتفسد 
صلاته؛ رإن نظر إلى فرجه لا تفسد صلاته فقد اعتيروا ستر العورة في حق الغيرء رمن 
مشايخنا من فصل بين خفيف اللّحية وكثيف اللحية والأول: أصح. وعليه الفتوى. 


لق أبو داود في سننه: كتاب الطهارة؛ ياب ما يستر المصلي ص 787. نصب الزاية: كتاب الضّلاة: باب 
ما يفسد الصّلاة وما يكره فيهاء الحديث الخامى والثمانون. 

(1) تفرد به ابن ماجهء كتاب إقامة الضّلاة والسْتّة فيها. باب ادرأ ما استطعت (008(1). التارقطني بلمط 
أن الثبي وك وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرا ما استطمت* 
وفيه إبراهيم بن يزيد ضعيف , 

270 أم سلمة: هي بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبداته بن عمرو بن مخزوم القرشية أم المؤمنين واسمه 
عند وكانت زوج ابن عمها أبي سلمة قمات عنها فتزوجها رسول هه أسلمت قديما وعنجرت لنحبلة 
وتوفيت في خلافة يزيد بن معاوية في أواخر الستين. انظر الإصابة (5/ 0924 

(4) نصب الرّاية؛ كتاب الصّلاة؛ ياب ما يفد الصّلاة رما يكره فيها حديث (84لا). 


كناب الطهارة / الفصل العاشر 

المصلي إذا كشف ما بين الشرة وبين العانة إن كان مقدار ربعه تفسد سلاتة 
0-0 لانه عررة رأنه عضو واحد. ولر ضلت آمة أو مككاتية 1 

برة مكشوفة الرأس جازت! لأنْ شعر الأمة ليس بعورة؛ واتكشاف ما لب 
اللاةه ولو عتقث في صلائها فأخذت متاعها من ساعتها واستترت جازت صلانها؛ لان 
خطاب السّتر توجه للحال ؛ يخلاف العاري وإذا وجد الكوة في خلال الضلاة حيث تفسد 
صلاته؛ لأنَ عورته ما صارت عورة للحال؛ بل كانت عورة قبل الشروع في الصٌلاة إلا أن 
الشتر كان سقط لعذر العدم فإذا زال تبين أن الوجوب كان ثابتاً من ذلك الوقت من وجه. 
وقد ترك؛ فتفسد صلاته كالمتيمم إذا وجد الماء. 

وأمًا في القيلة: 

المصلّي إذا صلَّى إلى غير القبلة متعمداً فرافق ذلك القبلة. قال أبو حنيفة رحمة اق 
تعالى عليه: هو كافر؛ لأنه كالمستخفٌ به. ويه أخذ الفقيه أبو اللْيث قالوا: وكذلك الصلاة 
يلير بار تسن والصلاة مع الئُوب النُجس متعمّداًء وقال القاضي الإمام علي 

0 : لو صلى إلى غير القيلة متعمداً أو مع الثوب النجس متعمداً لا يكفر؛ لأن ذلك 
0 الاختيار بحال؛ ولو صلى بغير الطهارة متعمداً يكفرء وبه يفتى؟ لأنّه لا 
يجوز في حالة الاختيار بحال. 

رجل كان في المفازة فاشتبهت عليه القبلة فأخبر رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب 
فوقع اجتهاده إلى جانب آخرء فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضعء وهما ماقران مثله لا 
يلتفت إلى قولهما؛ لأنهما يقولان بالاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره؛ وإن كانا من 
أهمل ذلك الموضع لا يجوز له إلا أن يأخذ بقولهما؛ لأن الخبر في كونه حجة نوق 
الا 


والأعمى إذا صلّى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسرّاه وأقامه إلى القبلة واقتدى به 
ينظر إن وجد الأعمى وقت الافتتاح إنساناً ليسأله لا تجوز صلاته ولا اقتداء المقتدي؟ لأنّه 
قادر على أداء الصّلاة إلى جهة الكعبة؛ وإن لم يجد من يسأله تجوز صلاة الإمام؛ لأنه 
عاجرٌ؛ ولا يجوز اقتداء المقتدي به؛ لأنّ عنده أنْ أوّْل صلاة إمامه على الخطأ. 

امرأة تُصلْى فظتت أنها أحدثت فاستديرت القبلة؟ إن تولت عن مصلاها فسدت 
صلاتها؛ لأن مصلاها بمنزلة المسجد في حق الرّجل؛ لأن البيرت لم تبن للصلا 

رجل تحرّى القبلة قأخطأ فدخل في الضَّلاة رهو لا يعلم. ثم علم وحوّل وجهه إلى 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن محمد التعدي شيخ الإسلام آبو الحسن؛ كان إمامأ فاضلاً وفقيهاً مناطراًه 
سكن بخارى وتصدز للإقتاء. وولى القضاء وإليه اننهت رئاسة الحنفية. روئ عله خسى الأثمة 
السرخسي السير الكبير من تصانيفه . التتف في المتاوى؛ وشرح الشير الكبير. ات : ثاج التراجم 
)5 رم (177). الفرائد البهية (5+1). طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده (9/5 


1 كتاب الظهارة / الفصل الحادي عدر 
يودبك: أنه تجرة وإلنا لم تجو لأنه دخل في صلاته وقد علم أن الإمام على الخطأ ني 
أرل صلاته: ولو دخل في أول صلاته ثم علم أن الإمام كان على خطأ في أوّل صلاته لم 
جز وكذا هااهنا””. 

المصني إذا حوّل وجهه عن القبلة إن حوّل صدره فسدت صلاته؛ وإن لم يحزل 
صدره فاستقبل من ساعته القبلة لا نفسد صلاته؛ لأنه قل ما يُمكن الاحتراز عنه رهزا 
الجواب أليق بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 

أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا تفسد صلاتهء وإن حرك صدره أيضاً بناء 
على أن عندهما الاستدبار إذا لم يكن لقصد الإصلاح تفسد الصّلاة؛ وعند أبي يرسف: إذا 
لم يكن لقصد ترك الصلاة لا تفسد ما دام في المسجد. 

وأصل هذه المسألة: إذا انصرف عن القبلة على ظن أنْه أتمٌ الصّلاةء ثم تبين أنه لم 
يتم؟ عند أبي حنيفة ؛ بنى ما دام في المسجدء وعندهما: لا يبني إذا ظهر خطأه من خلال 
الصّلاة ترجه إلى القبلة وأتم الصّلاة؛ لأنْ ما أداء صحيحء وإن أذاه اجتهاده [قصلى]!" إلى 
جهة آخرى بغير تحرّي فهي فاسدة» وإن أصاب جهة الكعبة؛ وقال أبو يوسف: يجوز إذا 
كان””" أصاب لحصول ما هو المقصود من النحرّي وكذا أن الواجب عليه حالة الاشتباه؛ أن 
يصلي إلى جهة عنده أنّها الكعبة وقد تركه؛ والله أعلم . 


الفصل الحادي عشر 


في الأفعال الواجبة بالئذر إلخ الفصل 

وأمًا الأفعال الواجبة بالنذر: 

رجل قال: لله تعالى علي أن أصلي ركعتين بغير وضوء لا يلزمه؛ وهذا قول محمده 
وهو المختار؛ لأنْ الضّلاة بغير طهارة ليست بعبادة: فلم يصر ملتزماً للصّلاة. 

رجل قال: لله تعالى علي أن أصلّي ركعتين بغير قراءة؟ تلزمه؛ لأن الضّلاة بغير قراءة 
عبادة رصار ملتزماً للصلاة. 

[رجل]'*' قال: لله تعالى علي أن أصلي ركعة يلزمه ركعتان؛ لآن الشفع في حن 
كونها صلاة لا تنجزأ وذكر بعض ما لا2©0 يتجزأ كذكر كله. 
)١(‏ في «ب»: ولو دخل . . . فكذا ها هنا. ساقطة. 
(1) في «أه: ساقطة. (8) في «ب4: هو. 
(4) في «1»: إذا وقد أثبتنا الضواب. 
(ة) في «ب»: لا تتجزأ رذكر يعض ما لا. ساقطة وقد أثبتناها: 
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ركالك ان نا تعالى علي أن 1 ي ثلاث ركعات يلزمه أربة 

وكذا لو قال: لله تعالى علي نصف ركعة يلزمه ركعة تامة: جاركلا قوق 
رهو المختار. : 

إذا قال: لله تعالى عل أن أصلي الظهر ثمان ركعات فليس عليه إلا الف 0000 
قال: إن رزقني الله تعالى ماثتي درهم فعليٍ زكاتها عشرة دراهم. وكذا لر قال: له تعالى 0 
حجة الإسلام مرّتين لا يلزمه شيء زائد؛ لانّه يريد التزاماً غير مشروع . زالله تعالى أعلم ‏ * 

وأنًا ما يستحب من العمل في الضّلاق وغيرها؛ وما لا يستحب: 

المصلّي إذا ابتلي بين الضّلاة في الطريق وبين أرض إنسان؟ إن كانت الأرض م 
فالأفضل أن يصلي على الطريق؛ لان له حقاً في الطريق؛ ولا حق له في الأرفى: 
كانت غير مزروعة؛ إن كانت الأرض لليهودي أو النُصراني يصلي على الطريق لما قلناء 
وإن كانت للمسلم فالأقضل أن يصلي في الأرض؛ لأنّ ساحب الأرضل أذن له؛ لأنه إذا 
بلغه يس بذلكء ؛ لأنّه ينال أجرا من غير اكتساب منه وفي الطريق لا إذن؛ لأن الطريق حق 
العامة» راسم العامة يتناول المسلم والكافر. 

ويستحب للقوم أن يتوجهوا إلى الإمام عند الخطبة لما روي عن الزهرئي”» 
وعطاء'" أنهما قالا: ثلاث من الشنة: وعد من جملة ذلك الاستقبال إلى الإمام يوم 
الجمعة عند الخطية. 

المصلي إذا كان قائماً ينبغي أن يكون بين قدميه قدر أربع أصابع ذراعيه؛ لأنّ هذا 
أقرب إلى الخضوع . 

رجل صلَى التطّع قاعداً» وإذا أراد الّكوع قام وركع فالأفضل له أن يقوم ويقرأ شيثاً 
ثم يركع ليكون موافقاً للسئّة لما روي أن الثبي كَك: «كان يُصَلْي نِي اللْيْلٍ قاجدا قإذا بت 
نِي السُورَةٍ مِفْدَارَ عِشْرِينَ قَامَ فَأَنَمْهَاه!”. ولو لم يقرأ فاستوى قائماً وركع لم 
يجزه؛ لأنْ ذلك لا يكون ركوعاً قائماً ولا ركوعاً قاعداً. 

وإذا أمكنه أن يصلي باللْيل وينظر بالثهار في كتب العلم فعل؛ وإن لم يمكنه أن ينظر 
بالثهار في العلم إن كان له ذهن يعلم ويعقل الزيادة كان النظر في العلم أفضل من الضلاة؛ 


أبي يوسف 


5 


)١(‏ الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ متقز 
على جلالته وإتقانه مات سنة 1755 ه وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين روى له أصحاب الكتب 'لستة 
تقريب التهذيب .)7١1//19(‏ 3 2520 1 5 5 

م لز لمي اصع ادب عمجم لمان اف لال + 
الفتادى من أقطار الارض اخذ عنه جماعة منهم: تجم الذين عمر الشسفي. انظر: و ا 

70) البخارى م باب: إذا صلى قاعدا رقم .)1١١18(‏ مسلمء صلاة المسافرين وقصرء 
باب: جواز الثافلة قائماً وقاعدا كتاب الصلاة عل رسول الله فق باب ما جاء في الج يتطوع 
جالساً رقم 0501 


ليلذا ١‏ تشمل لعا عير 
0 العلم سَاعَة أَفضّل مِنْ ! 0 
0 لي لي 00 كان الإتمام أفضل ؛ لان 
و الشلوج ينه لطي الفجر لا عن قصدء فكان الإتمام أفضل ٠‏ 
لجل إذا كان يصلّي المغرب في المسجد فأراد أن يصلّي ركعتين بعده في المنزل 
ينظر إن كان يخاف أنه لو رجع إلى المنزل يشتغل بشيء يصلي في المسجد؛؟ لاله يتأخر 
وما ووقت المغرب وقت ضيق» وإن كان لياف يمئلي ,قي ,المتزله؛ لنَ الب عليه 
الصّلاة والّلام قال: «خحَيْر صَلاةٍ الرَجُلٍ في المثرا 


إلا المكشوية»0, 
وأما ما لا بأس به في الصّلاة وغيرهاء وما يكره: ٍ 
القابلة إذا اشتغلت بالصّلاة تخاف أن يموت الولد لا بأس أن تؤخر الضلاةء ويل 

على الولد؛ لأنْ تأخير الصّلاة””' عن الوقت يجوز بعذر. ألا ترى أنْ رَسُولَ الله يله آخر 


1 
الضّلاءٌ عَنْ وَكْتِهَا يَوْمّ الخَنْدَقِء وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص وقطاع الطريق جاز له 
أن يؤخر الوقتية؛ لأنّه بعذر. 


رجل قام في الصلاة فسرق له شيء كانت قيمته درهماً له أن يقطع الصلاة الفريضة والتطوع 
فبه سواءء لأنْ الدرهم مال بدليل أنه لو أقر لرجل بمال» ثم فسْره يدرهم؛. ا ولو فثر 
بأقل من درهم لا يقبل قوله . وقد قال عليه الصّلاة والسّلام : «قاتل دون مالك» . 

المصلّي إذا آتم الركرع والسجود فلا بأس بالتخفيف لما روي أن النْبي ك: «كان 
ع الئاس ضَلَاةٌ فِي التُمَام؟. 

إذا غضب الوٌجل على ابنه لا يأئمء ولا بأس 
طبع الآدمي. هكذا قال عليه الصَلاة والسَلام: 
رَأْغْضَبٌ كَنَا يَعْضَْبْ التعم, 

المرأة إذا عطست لا بأس بتشميتها إلا أن تكون شابة؛ لأنّ فيه فتئة؛ ولا يفرتع 
أصابعه في الصلاة؛ لأنّه يخلّ بالخشوع. 

ويكره الالتفات والعبث بشيء من جده أو ثيابه أو غير ذلك؛ وتقليب الحصا 
والاختصار والإقعاء والتربع بغير عذر والاعتجار وتغطية الفم وقص الشّعر ومسح الجبهة 


إذا حمل ولده على الغضب؛ لآن هذا 
أنا بَكَرَ أَزْضى كما يَرْضَى البَشْرْ 


228559( (كنز العمال. رقم‎ .)30١( كشف الخفاء بلفظ خير من عتق رقبة» حرف الكاف رقم‎ )١( 
الم 3) بلفظ: خير من عتق رقبة: فال في كنز العمال. الذيلمي عن أبي هريرة.‎ 

() البخاري في صحيحه:؛ كتاب الجماعة والإمامة؛. باب رقم (6398 181). ملم ني 
صحيحه؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم (041). أبو داوذ في 
سنن باب صلاة الرْجل المتطوع في بيته .01١44(‏ 

(6) في 7 بل. .. الضلاة؛ غير واردة: رهي زيادة من صلب النص ‏ (4) يأني تخريحه. 

(5) ملمة البر والصلة والآداب. باب من لعنه النبي يَقهِ أو سه أو دعا عليه أحمد في مسندة من 
حديث اليّدة عائثة 


/ القصل الحادي عد 


لخدا 
أما الإلتفات: : فلآن النبي مق نهى عن الا 
مَا التَقَثْو0؟ 

واقا العبث: : فلقوله عليه الضّلاة والسشلام: : "إن الله تَمَالَى 
اللاة»” 
ونا تقب الخصى: لما وى جا عن الثبي يه أنه قال: الأتاينبك امف 

عَن الحَضى حَْرُ لَه مِنْ 0 5 

وأمًا الاختصار: : وهو وضع يده على خاصرته؛ فلآن النِي عليه الضلاة والسّلام: 
أن يُصَلي الوْجُلُ مُحْتصِرا ختص »10 

وأما الإقعاء: فلما روي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : ا«نَهَاني حَلِيلِي عَنْ ثلاث 
أن أثْر تْدَ الذيك. وأن أَمْعَى إقْعَاء الكلْب وأنْ فس افْبِراس التغلّب:*؟ 

وتفسير الإقعاء: أن يضع الإلية على عقبيه ناصباً رجليه . 

0 : من غير عذم فلما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى ابه م 
ذ 3 تَفْمَلُ مَكَذَاء نَقَالَ: إِنْ رِجَلايٍ لآ 
تخيلائي "". فبهذا يتتظم ما قلنا؛ ولأنه جلسة الجبابرة فبخل بالخشوع. 

0 الاعتجار : والعقص: 

فإن النبيَ عليه الضلاة والسّلام: انَهَى أَنْ يُصَلْي الرْجْلُ وَهْوْ 


النفات في الطلاة بقوك 8 ٠ل‏ 


و علم 


كره لَكم العبث ني 


سُودٍ الحدِق 


أو عَائيْضَ 


)١(‏ نصب الرّاية: كتاب الصَّلاةء باب ما يفد الصّلاة وما يكرء فيها (47) وهو جزء من حديث. 

زيف الموطاء باب العبث في ١‏ الصّلاة من خلال الحديث ص )١144(‏ برواية محمد بن الحسن. كتز العمال 
رقم .)414١58(‏ - الجامع الضعير (10/79). نصب الرّاية (84). 

ليد ابن أبي شيبة في مصتّفه سألت رسول الله يي عن مسح الحصى. كنز العمال (5010). مجمع 
الزوائد؛ كتاب الضلاة؛ باب مسح الحصى في الضّلاة ج ١‏ ص 2541/5 

(44) البخاري في صحيحىء كناب العدل في الصلاف باب الخصر في الصلاة (1171: 1137), ملم في 
صحيحهء كتاب المساجد» باب كراهية الاختصار (845). الترمذي في جامعهء كتاب الضلاة» با 

1 في الثهي عن الاختصار في الضّلاة (0*). أبو دارد في سننه؛ كتاب الضلاة؛ كناب التخضر 

رقم 06 .. النسائي في سننه» كتاب الافتتاح» نهي التخضر ني الضلاة رقم (* ابن خزيمة قر 
صحيحه (1/ /01. عبد الرزّاق في مصتفه. كتاب الصلاة (7554)- ابن أبي شبية في مصتفه 37/5 ُ 

(4) الترمذي في جامعهء أبواب الضّلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصّلاة (589) عن أنس . أحمد بي 
مسنده (18/ )١40‏ عن أ 0 

00 ا ا الصّلاةء باب سئة الجلرس في التَشهّد رنم (57) بنمط آخر 
مالك ٠‏ أبواب 0 | الضلاة رقم (085. 1617). 

0ف لب م ان ا ا سام رايلم 
ستنه؛ كتاب الصلاة؛ باب الرْجل يصلي عاتصاً شعره رقم (147) يلفظ آخر. 
ابن ماج في سئله» باب كشف الدشعر والقوب في الضلاة رقم / .)1١15‏ نصب الرّابة للزيدمي ٠‏ 
كتاب الضلاة؛ باب ما يفد الضلاة حديث (98): 


كتاب الظهارة / الفصل الحادي مدر 


حوالي رأمه بالمنديل ويترك وسطه مكشر 
الكتاب» وهو مكروه خارج الصلاة ففيها أولى ٠‏ 

وتقسير القص: وهو شد الطفيرة على وسط الرّأس: , 1 

ونا تغطية الفم: فلانَ الئبن و: انهَى عَنْ تَمْطِيةٍ القم٠٠‏ لأ فيها منعاً عن القراءة 
والأذكار المشروعة . 

وأما مسح الجيهة قبل أن يفرغ من الضّلاة: اخبلك المشايخ فيه ١‏ قال بعضهم: يكرى» 
وقال بعضهم: لا بكره بعد الفراغ من الأركان قبل السّلام؛ لأن في تلك الحالة لو نطع 
الصّلاة لا يكره؛ فلان لا يكره إدخال عمل قليل أولى؛ ومنهم من قال: يكره قبل السُلام 
إذا كان الُراب لا يؤذيه ولا يشغله عن الصّلاة؛ ويكره إذا كان الثراب يؤذيه ويشغله عن 
الصّلاة. سواء كان قبل الفراغ من الأركان أو بعده. وهذا أصحء فإن كان الحصا لا يمكنه 
من السجود فسرّاه مرة واحدة بيده فلا بأس به وتركه أحب إلا ما لا بأس به فلما روي عن 
أبي ذر رضي الله تعالى عنه”'' أنه قال: «سألتُ حَلِيلِي عَنْ كُلُ عَيْءٍ حَتّى تَسْوِيَةٍ الحضّى: 
فَقَالُ مْة: يا أَبَا دْرْ وَإلأ فَذْره. وأمًا تركه أحب إليَ؛ لأنَ في تركه مراعاة الصّلاة؛ رفي 
توبته مراعاة [في]!'؟ حق نفسه؛ وكان الأول أنضلء ريكره أن يغمض عينه في الصّلاة 
«لأنْ رَسُول الله 5 نَهَى عَنْهُه0"». ولا يتئاوب في صلانه ولو تثاوب غطى فاه لما رري 
عن النبي عليه الضلاة والسّلام أنهُ قال: «إذا تَتَارَبٌ أَحَدُكُمْ فِي صَلَابهِ فَْيْمَطي فاف فَإِنْ 
الشْنِطَانَ يَدْخَلُ فِيهِء*©؛ ولان ترك التغطية عند التغاؤب ترك للتعظيم : 

ريكره عد الآي والتسبيح في الصلاة عند أبي حنيفة؛ وقالا: لا بأس به لما فيه من 
مراعاة سنة القراءة وعدد التسبيح في الضّلاة؛ ولأبي حتيفة: أنه اشتغال بما ليس من 
صلاته. 

ويكره أن يكون الإمام على الدكان والقوم أسفل منهء أو القرم على الدّكان والإمام 
أسفل منه؛ لان اشتراك صلانهم بصلاة الإمام ترجب النُسوية في مكان الصّلاة ولم يوجد؛ 
وتجوز صلاتهم لانعدام المفسد هذا إذا كان الإمام وحده؛ أمَا إذا كان بعض القوم معه لا 
بأس بذلك . به جر العادة في جوامع المسلمين. 


)1١(‏ سبقت ترجمته. 

زقف في «أ4: ساقطة. 

(7) الجامع الصغير؛ باب حرف الألف رقم (080). كنز العمال: محظورات متفرقة (م 27 
رقع 6119م مجمع الزوائد. باب تغميض العين في الصّلاة رقم (+٠48؟).‏ 

الترمذي في جامعه. كتاب الضّلاة؛ باب ما جاء في كراهية التشلؤب رقم (779). أحمد في منده؛ 
مسند أبي سعيد الخدري . 


(2 


كتاب الطهارة / الفصل الثاني غشر 


اللَّهُ تَالى غئه 5+ جد والْقَؤِمْ في 

رَ ومَشَى إلى الضف فُلمًا فُرَعُوا ِنَ الضّاد قال رَسْولُ الله عه : زَاذْك الله تعالى 
8 

٠ 5‏ دإن صلّى جازت صلاته؛ لأنه قام مقام المؤننين . 


ويكره للمرء أن يسبق الإمام لما فيه من ترك المتابعة فإن فعل ذلك وأدرك الإمام 
يجزئ عندنا؛ لأن هذا القدر من المشاركة يكفي لجواز الصّلاة: وتكره القراءة في غير حالة 
القيام؛ لأنْ النبي وَِ: انْهَى عن الوُكوع رَالسُجوي0؟ ويكره السّدل في الصّلاة 
وذلك أن يجعل ثوبة على رأسه وكتفيه» ثم يرسل أطرافه من جرانبه؛ لأّه صنيع أهل 
الكتاب» ويكره التفخ في الصّلاة فإن كان مسموعاً يقطع الصّلاة إلأ فلاء وقال أبو 

يوسف: لا يقطع بحالء؛ لأنه ليس بكلام؛ وهما يقولان: فيه أحد ركني الكلام؛ وهو 
الصوت» وكذلك يفهم معناء؛ وهو إظهار الكراهة» وأمًا ما ليس بمسموع فهو يمنزلة 


التفس» والله تعالى أعلم. 
الفصل الثاني عشر 
في الشفر وسجدة الثّلاوة إلى آخره 


أما الشّفر: 

المسافر إذا خرج من المصر وبقرب المصر قرية. إن كانت القرية متصلة بالمصر لا 
يقضر الصّلاة؛ لأنها من جملة المصرء ولو لم تكن متصلة يقصر؟ حتى قال مشايخ يلخ 
إذا خرج الرجل مسافراً من بلخ فلما بلغ جياخان لا يقصر [وقال]!؟ بعض مشايخنا: قدر 
الاتصال بمقدار طول سكة؛ فإن كان بمقدار طول سكة فهو متصل» وإن كان بينهما أكثر 
من ذلك فهو منفصلء فعلى هذا #بكستان كرب» يعتبر متصلاً يها ورباط «ذليان» يعتبر 
منفصلاًء والمختار أنه يقضر الصّلاة فيهما؛ لأنه جاوز الرّبض وحين جاوز الرٌبض فقد 
جاوز البلدة. 


)١(‏ الترمذي في جامعه؛ كتاب الضلاة؛ باب ما جاء في الصّلاة خلف الضف رقم (518). أبو داود في 
مئنه؛ كتاب الطهارة؛ باب الرّجل يصلي وحده (181) بلفظ آخر. مند الشافعي الباب الشابع في 
الجماعة وأحكام الإمامة (3153) 

(؟) البخاري في صحيحه؛ باب إذا ركع دون الضف رقم ٠ ٠0/800‏ آبر داوف باب الزجل يركع دون 
الضف رقم (786). التسائي في ستنه؛ كتاب الإمامة؛ باب: الركوع دون الضف رقم (858) 
الموطأ؛ ابواب الصّلاة؛ باب دون الضف رق 400 

إن 0 اي كتاب 0 جاء ا الهي ين القراءة مر في الزكوع (151) بلفظ آخر. 
ا اي الضّلا باب الرّجل بركع دون الضف رقم 457 بلج لح وق التجنوة- تين 
الزاية» كتاب الكراهية. فصل في اللبس الحديث الحادي عشر. 

(4) في «أ6! ساقطة. 


1 كتاب الطهارة / الفصل الثاني عثر 

إذا سافرت المرأة مع ابن زوجها لا بأس؛ لأنّه محرم لكن لا يرفعها رلا يضعها: لان 
بان لق يا شن 

مسافر أم قومآ مسافرين فاحدث فقدّم رجلا فتوى الثاني الإقامة لا يجب على القرم 

ربع ؛ لأنّه صار 4 حكم المسافر الذي سبقه الحدث فقدم مقيمأ فعلى المقيم 5 
0 ثم يتأخر ويقدم مسافراً حتى يسلّم بهم؛ ثم يقوم فيصلي تمام أربع ركعات. 

رجل صلَى الظهر في منزله» 5 ال ا ا كي 
0 ترك الشفر قبل غروبا الشعني: في لله صلَى الظهر والعصر على غير وضو. 

يصلى الظهر ركعتين والعصر أربعاً» ولو صلى الظهر والعصر وهو مقيم؛ ثم سافر قبل 

0 » ثم ذكر أنّه صلّى الظهر والعصر على غير وضوء؟ يصلي الظهر أربعاً 
والعصر ركعتين؛ لأنْ الوجوب بآخر الوقت فيعتبر آخر الوقت. 

صبي ونصرائي خرجا إلى السّفر مسيرة ثلاثة أيام فلما سارا يومين أسلم النصراني وبلغ 
الصَبيء فإن النصراني يقصر الصلاة فيما بقي من سفره والصبي يتم صلاته؛ أن نية 
التصراني للسفر كانت صحيحة وصار مسافراً من وقت خروجهء ونية الصّبي كانت فاسدة؛ 
لأله ليس من أهل النيّة. 

الأعراب إذا نزلوا خيامهم في موضع التمسوا فيه الرّعيء ونووا أن يقيموا خمسة عشر 
يوماًء عن أبي يوسف: روايتان: في رواية: لا يصيرون مقيمين» وفي رراية: يصيرون 
مقيمين» وعليه الفتوى لاستحالة أن [يصيروا]”'" مسافرين أبدا. 

الخليفة إذا سافر يصلي صلاة المسافرين؛ لأنّه مسافر كغيره. 

إذا افتتح الصّلاة في السُفينة حال إقامته في طرف البحرء قنقلها الريح وهر في المْفينة 
فنوى السّفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف خلاقاً لمحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه اجتمع 
في هذه الصّلاة ما يوجب الأربع وما يمنع قرججحنا ما يوجب الأربع احتياطاً . 

المسافر إذا كان أمامه ماءً وبين الماء وبينه أقل من ميل وهو يخاف فوت الوقت لا 

يتِيمّم؛ لآن المقيم لو كان بينه وبين الماء ميل [أو أكثر]'"' يتيمم؛ وإن كان أقلّ لم يتيممء 
وإن فات الوقت فكذا المسافر؛ لأنهما سواه في قليل اشر في حكم التيشمه وفي حكم 
الصّلاة على التراب. 

مسافر أمّ قوماً مسافرين نقعد بهم قدر التشهدء ثم قام ناسياً إلى الثالثة أو متعمداً فجاء 
مسافر ودخل معه في تلك الحالة فصلاة الدّاخل موقوفة إن قعد الإمام وسلّم ولم يمض 
فصلاة الذاخل تامة؛ لأنْ الإمام يعد في حرمة الصّلاة وإن نوى الإقامة وهو قائم في الثالثة 
أكمل أربعاً؛ لأنّه يعد ني حرمة الضّلاة وأتمَ الدّاخل ما بقي من صلاته وقضى اللثين فانتاء؟ 


)١(‏ في «أ): يكونوا. (1) في «أ4»: ساقطة. 
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أن صلاة المقتدي صارت أربعاً أيضاً 
حل معرافاخةم غريمه وحبسه إن كان معسراً صلّى صلاة المسافرين؛ لآنه ! 


اين 5 
يعزم على الإقامة ولا يحل للطالب حبسهء وإن كان موسراً ريعتقد أن لا يقضي دينه أبداً صلى 
صلاة المقيمين؛ لأن الطالب حل له حبسه فإذا عزم أن لا يعطيه حقه أبداً فكأنه نوى الإقامة 
أبدء وإن كان لا يعتقد أن لا يقضي دينه أو لم يدر أن لا يقضي دينه أبداً صلى صلاة 
المسافرين! لأنّه إن عزم على الإقامة فقد عزم على الإقامة إلى مدّة مجهولة فصارت المسالة 
الثائية حجة في مسألة ابتلي [بها] العائة؛ وهو آن الحتّباج إذا وصلوا إلى بغداد شهر رمضان 
ولم ينووا الإقامة صلوا صلاة المقيمين؛ لأنهم إذا عزموا أن لا يخرجوا إل مع القافلة ويعلموا 
أن بين هذا الوقت وبين خروج القافلة خمسة عشر يوماً فصاعداً؛ فكأنهم نورا الإقامة. 

مسلم'”"' أسره العدرّ وأدخله دار الحرب ينظر إن كان مسير العدر مسيرة ثلاثة أيام 
صلى صلاة المسافرين؛ وإن كان دون ذلك صلَّى صلاة المقيمين؛ لأنّه لما أسره صار تحت 
يده كالعبد يكون تحت يد مولاه» وإن كان لا يعلم سأله عنهء فإن سأله ولم يخبره ينظر هو 
في الأصل إن كان مسافراً صِلّى صلاة المسافرين؛ وإن كان مقيماً صلّى صلاة المقيمين! 
لأنه انعدم المغير؛ وكذا العبد يخرج مع مولاه إلى موضع يسأله قإن لم يخبره صلّى صلاة 
المقيمين» فإن صلى أربعاً ولم يقعد على رأس الرّكعتين» فلما سار أياماً أخيره مولاه أنه 
قصد مسيرة سفر حين خرج يعيد الصلرات؛ لأنّه صار مسافراً من ذلك الوقت”" . 

المسافر”؟' إذا صلَّى ركعتين وسلم وعليه سجود السّهو فقبل أن يعود إلى سجود الهو 
نوى الإقامة صار خارجاً عن الصّلاة عند أبي حتيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ لأنه 
إنّما بقي التوقف ليمكنه أداء'*؟ سجرد الشهوء ولو عاد إلى الصلاة لا يمكنه الأداء؛ لأنه 
يقع في وسط الصلاة. 

يجرز للمسافر الجمع بين الصلاتين بعذر السَفر بآن يؤخر الأول ويعجل الثاني؛ 
وتأخير المغرب مكروه إلا لعذر السفر. 

فرضص”/ المسافر ركعتان في الصّلوات الزباعيات لقوله عليه الضّلاة والسّلام: «إنَ الله 


مُقِيم أَرْبَعاً ولِلْمْسَافِرٍ وَكْعْتيٍ 

إذا صلى المساقر أربع ركعات ولم يقعد ني الأوليين فدت صلاته؛ لأنه ترله الفرغي 

فإن قعد قدر التشهد تمت صلاته قد أساء بتآخير السّلام عن محله؛ وان أذى”* الشفر 
8 و 


)١(‏ في «ب": ساقطة. (1) فى «به: ساقطة. (5) في «ب): ساقطة. 
(1) في «بغ: ساقطة. 5( في «ب): ساقطة: (5) في «ب0: ساقطة 
مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسائر» باب صلاة المسافر (11). النسائي في سند ؛ كت 
تقصير الضّلاة» باب رقم )١1417(‏ بلفظ آخر. أبو داود؛ باب صلاة الخوف باب (11117). ابن ماجه 
في سننهء باب تقصير الضّلاة في السَفر رقم (378 ١1١0م‏ 


(4) في #ب0! غير موجودة. 
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الذي يقصر ف ا ا 0 0 
الوم الجر أن شاد يام قَما فوتهًا إلأ وَمْعَهَا زْرْجْهَا أو ذو زجم مخرم منهاء'' 
0 0 "لتم اقم الزسظامق عير الإز ل لآن :اعم مير 

هذا خرج مخرج التق عع ل و 0 1 و اتح 
عليه في الأسفار هي الإبل٠‏ ولا عبرة بالإسراع والاب 0 4 عن إبي حنيقة ريجنه 
الله تعالى: لو سار في الماء يومين ما يكون في البر ثلاثة أيام قصر. قال أبو حنيفة: إذا 
خرج إلى مضر في مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه الوصول من طريق أخر في يوم واحد قصرءٍ لان 
المعتبر نفس السَفر. ا 5 

ويقصر في الشفر كله إذا نوى الإقامة خمسة عشر وما 1 #4 الإنافة عيبت 
عش وما هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 

والمقادير لا تعرف بالاجتهاد فتعين السَّماع فصار المروي عنهما كالمروي عن التي 8ل. 

ولو نوى الإقامة في الجزيرة أو في موضع ليس هناك بيوت إلا بيوت الحرب لا يكون 
مقيمًء وعند أبي يوسف: إذا كان هناك قرم متوطنين يمكنهم القوطن بين أظهرهم يصير 
مقيمء وعنه: أنهم لو غلبرا على بعض بيوت أهل الحرب صاروا مقيمين؛ وإن غلبوا على 
الأجياد والفساطيط فليسوا بمقيمين. 

هما يقولان: هذه المواضع ليست موضع الإقامة فلا تعتبر فيها بنية الإقامة. 

إذا أقام في بلدة من غير نية الإقامة لا يكرن مقيماً. وإن طال؛ لأنه لم [ينو]"' الإقامة 
خسة غشر يوماًء 

ولو نوى الإقامة في موضعين خمسة عشر يوماً نحو: المدينة والقرية؛ أو مدينتين أو 
قريتين لا يصير مقيماً لأنه لم ينو التوطن في مكان واحد خمسة عشر يوماً. 

ويقصر المسافر إذا خلّف العمران» وكذلك إذا عاد من السفر لم يتم الضصّلاة ما لم 
يدخل العمران؛ لأنّ حكم المصر ينتهي به؛ ولا يصير مسافراً بالتيّة حتى يخرج؛ لأن الشفر 


(1) البخاري في صحيحه؛ أبراب الإحصار وجزاء الصيدء باب حج التساء )1١5/1(‏ رقم (1737). ملم 
في صحيحه. كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1/ #لاقد للق /اللف 19346 
بروايات عديدة بعضها مطابق الرّواية من حيث اللفظ وبعضها في جزء منه . ابن ماجه في سئنه؛ كتاب 
م لع 0 . لي 111/0 )رقم (54944ء 5. أبو داود في ستنه؛ كتاب 
المناسك. باب في المرأ بغير محرع (1/ 1174 2574 بعدة روايات وبأرقام عدة اكتفيت 
بذكر الضفحات. الترمذي في جامعه؛ كتاب الرْضاع ؛ باب ما جاء في كراهية أن تافر المرأة وحدهاء قال 
أبر عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهرن للمرأة أد 
تسافر إلا مع ذي سحرم واختلف أهل العلم في المرأة تكون موسرة ولم يكن لها محرم هل تتحخ م 
قال بعضي أهل العلم: لا يجب عليها الحجّ؛ لان المحرم من القوله عز وجل و 

سبيلًا4: فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلاً وهو قول سفيان الثوري؛ 
الكرلةة وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج. وهو قول مادث 
والشافعي. الترمذي في جامعه (5/ 144737 1374). 

إفف سبقت ترجمتهما. ‏ (7) في 91؛ ساقطة. 


كناب الطهارة / الفصل الثاني عشر 
هو الخروج: ويصير مقيماً لأن الإقامة ترك الشفر فلا تحتاج إلى الفعل . 

إذا سافر في الوقت قضر الضلاة؛ وإ لم يبق من الوقت إل ندر التحريمة؛ لان 
الوجوب حق الوقث فيعتبر الوقت الذي هر فيه. 7 

وإذا قضى في السفر صلاة فائتة حال الإقامة يصلَى أربعاء والمقيم لو قضى صلاة فائتة 
في السّفر يصلي ركعتين؛ لأنه كذا وجب في ذمته. دي 

إذا خرج من مصره مسافرا» ثم نوى الرّجوع إليه قضر الصّلاة إن كان بينهما مسيرة 
الشفر؛ لأن حكم الشفر تناهى باستكمال مدته فلا يبطل بدون الإقامة. فإن لم يكن بينهما 
مسيرة سفر أتمء فإن حكم السفر لم يتناهى بعدء فإذا تركه لزمه الإتمام . 

الأرطان ثلاثة : 

وطن اصلي: وهر الذي يستقر فيه المرء وأهله . 

ووطن الإقامة : وهو أن ينوي المسافر اللبث فيه خمسة عشر يوماً ‏ 

وطن السكن: وهو أن يقيم في مرحله أقل من خمسة عشر يوم" . 

فوطن الأصل : لا يبطل إلا بمثله؛ لأن الشيء لا ينسخ بما هو”" دونه. 

روطن الإقامة: يبطل بالوطن الأصلي ووطن السّفر, 

أنا الأصلي : فلأنه فوقه ويبطل بمكثه وإنشاء السَفر أيضاً؛ لأنْ السفر ينافي الإقامة 

أمَا رطن السكنى يبطل بالوطن الأصلي وبوطن السُفر؛ لأنه فوقه وبوطن السّكن؛ لأنّه 


مثله . 


ليل 


خراساني قدم الكوفة وأقام بها معتمراء ثم خرج إلى الحيرة وأقام بهاء ثم خرج إلى 
خراسان. ومرٌ بالكوفة يقصّر الصّلاة بها؛ لأن وطنه بالحيرة مثل وطنه بالكوفة فأبطله بإقامته 
بالحيرة» وآمًا إذا لم ينو الإقامة بالحيرة خمسة عشر يوماً يتم الصّلاة بالكوفة؛ لأنه دوت 
وطنه بالكوفة فلا يبطله؛ أما إذا خرج من الكوفة يريد مكة» ثم ذكر حاجة له بالكرفة قبل 
مسيرة ثلاثة أيام فعاد يقصر الصلاة؟ لأنه أبطل وطنه بالكوفة حين أنشأ الشفر. 

دخول المسافر في صلاة المقيم يلزمه الإتمام؛ وإن أَذْرك آخر الصّلاة؛ لأنه تبع والعيرة 
للمتبوع . فإن أفسد الإمام صلائه يصلي ركعتين؟ لأن الإتمام بحكم المتابعة وقد يطل . 

ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم بعد ذهاب الوقت ويجرز من الوقت!؛ لأن فرض 
المسافر لا يتعين بعد ذهاب الوقت؛ ويجوز في الوقت. 

رالقعدة على رأس الرّكعتين فرض على المسافر نفل في حق المقيم ٠‏ 

واقتداء المفترض بالمتنفل باطل بخلاف ما إذا استخلف المسافر المقيم؛ لآن المقيم 


(1) في #بة: ووطن سكن. .. يوماً. ساقطة. (]) في اب»6: ساقطة. 
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اهنا 2 
حايقة عن المتالى فصار كأن المسافر هو الإمام . 

مافر توى الإقامة قي خلال الضّلاة في اجر 

1 ا ولر كان لاحقاً إن أدرك أول الصّلاة فاحدث وتوضاً 
عو ية 2 قامة لا يتم ؛ لأنّه تبع للإمام فيما أداه ١‏ 
أو نام ثم انتبه بعدما فرغ الإمامء ثم نو الإقامة لا يتم؛ 2 اداه بدليل أن 
سهره لا يعتبرء ولا تلزمه القراءة؛ قصاز كأئه خلف الإمام:حين فينم © م 

7-5 550 : دار 93 

اقتدى بمسافر أتم المقيم [اللاة]”' إذا سلم المسافر لقوله غليه الضصَلا: 
والسّلام تَمُوا يَا أهل مكة صلات 

وأما سجدة التلاوة: 

رجلٌ صلَّى فقرأ رجل'" آية الشّجدة فسجدها وسجد معه المصلي؛ إن أراد اتباعه 
فندت صلاته؛ لأنّه اقتداء بمن ليس بإمام له ولا تجزئه السجدة عما سمع؛ لأنها ناقصة. 

الإمام إذا ظنّ أنّ عليه سجدتي السّهو فسجد وتابعه المسبوق؛ إن كان يعلم أن الإمام 
لم يكن عليه سجود السَهوء لم تفسد صلاته هر المختار؛ لأنه كثيراً ما يقع لجهل الأئمة 
فقط اعتبار المفسد ها هناء وإن علم فسدت صلاته لما مر. 

رجل قرأ يوم الجمعة سررة السّجدة فلما سجدء وقام قرأ الفاتحة؛ ثم قرأ: َال 
جْتُويِهُمْ عن مصاع 174 لا تجب عليه سجدتا السَهو؛ لأنّه إن قرأ الفائحة مرتين لم يقرأها 
مرتين متواليتين - 

إذا قرأ آبة السنجدة بالهجاء لم تجب عليه السجدة؛ لأنه لا يقال قرأ القرآن؛ وإنما يقال 
قرأ الهجاء: ولو فعل ذلك في الصلاة لم يقطع الصلاة؛ لأنه قرأ الحروف التي في القرآن. 

من سجد للتّلاوة في الصّلاة أو في غير الصّلاة يقول في سجوده: #سبحان ربي 
الأعلى ثلاثاً هو المختار؛ لأن السّجدة المكتوبة أفضل من سجدة الثّلاوة؛ وفي سجدة 
المكتربة يقول هكذا فكذا في سجدة التلاوة» فكان هذا أفضل ويكبر في سجلة التلاوة عند 
الابتداء والانتهاء هو المختار وكما يكبر في سجدة الثلارة. 

والمسبوق بركعة إذا سلّم مع الإمام ساهياً إن سلم مع الإمام لا يجب سجود الشهو؛ 
لأنه سهى وهو مقتديء وإن سلّم بعده يجب هو المختار؛ لأنّه سها وهو منفرد وهذه 
المسأآلة بفصل السّهو أليق 

رجل قرأ آية السجدة وهو راكب؛ فنزل» ثم عادء فركب؛ فسجد على الذابة أجزأه 
لآنه أذى كما رجب. 

وكذا لو قرأها عند الطلرع وسجد عند الغروب أجزأء؛ لأنّه أدّى كما وجب. 


الوقت» آق جتفرقاً ومفعدياً. مدركا أ 


زلف في #أ»: ساقطة. (9) في «ب:: ساقطة. 
(1) في «ب»: إذا سلم المسافر ساقطة. (4) سورة السجدة, آية: رقم 15. 
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إذااقيا ة وسجد لهاء ثم تلاها مزة أخرى وقد تحول ع 
خليلاً لا يسجد ثانيً؛ لآن المجلس لم يختلف. تال خم رمد افا 0 
من .غرض المسجد وطوله لأ يسجد للثانية قال:' لآنه بلقنا من أبن وى الأشغ رين رضي 
الله عنه ذلك وهذا إذا كان مجلس القراءة واحد كما روي عن أبي مرسى الاشعري: نه كان 
يقرىء أصحابه وهي حلقة كبيرة» وكان لا يسجد إل مرة واحدة- أما إذا لم يكن عكفاء 
يلزمه؛ لأنّ المجلس يتخلف. 

رجل افتتح الصّلاة وهو راكب وافتتحها آخر يسير معه فقرأ أحدهما آبة الشجدة 
الواحدة مرّتين فسمعها صاحبه وقرأ صاحبه آية سجدة أخرى مرّة فسمعها الاول سجد الذي 
قرأ آية راحدة مرّتين سجدة واحدة لقراءته؟ لأنّ | آية واحدة مرتين في الصلاة لا 
ار على التالي "” إلا سجدة واحدة وسجدة إذا من صلاته لمَا سمع من صاحيه» 
وأنا" الذي قرأ مرّة واحدة؛ سجد سجدة لقراءته في الصّلاة؛ لأنه قرأم؛ة وسجد 
سجدتين. إذا فرغ من صلاته لما سمع من صاحبه. وعليه الفترى؛ لأنه سمع تلارة آية 
واحدة مرتين في مجلسين؛ لأن سماعه تلك التلارة ليس من الصّلاة: وفيما ليس من 
الصّلاة يتبدّل المجلس بالسير» وإنما اتحد بالتحريمة فيما كان من الصّلاة وكان مجلس 
الثاني متحداً ومجلس السّامع متعدداً وفي مثل هذه الصّورة يتعدد الوجوب على الشامع 
فرجب عليه سجدتان. 

رجل سلّم وهو ذاكر أن عليه قراءة التشهد؛ ثم ذكر بعد ذلك أن عليه سجدة الثلاوة لا 
يعود؛ لأن سلامه عمداً وصلاته تامة؛ [لأنه]*؟ لم يترك ركنآء ولر سلم وهو ذاكر أن عليه 
سجدة الثلارة أو التشهد» ثم تذكر أن عليه سجدة صليية فسدت صلاته؟ لأنه تعذر العود؛ 
لأنه ترك ركناً من أركان الضّلاة. 

الرّجل إذا كان يقرأ القرآن في مسجد أر بيت» فقرأ آية السجدة مرة» ثم قرأها ثانباً 
يكفيه سجدة واحدة» وإن تحول من زاوية إلى زاوية؛ لأنّه مشي قليل لا يتبدل يه المجلس 
إلآ أن يكون مسجد الجامع فحيئئدٍ عليه سجدتان. 

سجدة الشكر: 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا أراها واجبة؛ لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة 
وطرقة عين» فإن نعم الله تعالى على عباده متواترة: وفيه تكليف بما لا يطاق . 
إذا سلم الرجل في صلاة الفجر وعليه سجدة الشهرء فسجد لهاء ثم تكلم؛ ثم تذكر سجدة 
صلبية إن تركها من الركعة الأولى فسدت صلاته؟ لأنية قبارت دبا إلى نيا ا 
فضاء؛ وقد انعدمت ئية القضاء؛ وإن تركها في الرُكعة الثانية لا تفسد إلا رواية عن أبي 


لهذا 


والأول اصح ؛ لأن المتصرد منه التالي من ثلا يتلو 


ينا ا : 
5 لمحتسي بي نويج إحدى جتن الشهز خرن الطلبية وا 
بوسف؛ لأنها لم تصر دي 1 9 2 - 
اع بيار ال نا سل من الفجر تذكر أناعلبه ساجدة 

ثم تذكر أن عليه سجدة صلبية فسدت صلاته في الوجهين جميعاً؛ ؛ لأن سجرد التلارة 


عليه؛ فانصرفت تيئه إلى قضاء الدين فلا تنصرف الشجدة إلى غير القضاءء 
التجدة بالفارسية فعليه”"2 أن يسجدها وعلى من سمعها فهمها الذي سمعها. 
بعد أن أخبر أنّها آية الشجدة. 

عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: : إذا سجد للتلاوة وتلا من السّجدة آية أخرى لا يلزنه 
سجدة أخرى؛ وكذلك لو ثلا في الركوع؛ لأن هذه الثلاوة محجرر عنها. 

إذا تلا آية السّجدة في الصّلاة فركع لسجدة التلاوة» فكان السجود ولم يسجد 
فالقياس: أن يجزئه وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى وفي الاستحسان: لا يجزثه وبه أخذ 
الشافعي رضي الله تعالى عنه لكن إنّما يجزئه بشرطين: 

احدهما: الئتة. 

والثاني: أن لا يتخلل بين التلاوة والركوع ثلاث آيات فهذه مسألة عجيية! . 

الأبكم'" إذا رأى قوماً يسجدون للتلاوة لم يجب عليه أن يسجد؛ لأنّه لم يسمع ولم يقرأ. 

حكم سجدة التلاوة: 

سجدة القلاوة واجبة؛ لأن آيات السجدة كلها دالّة على الوجوب ؛ لأنّه في بعضها مدح 
الملائكة والصّالحِينَ على السّجود فعلينا أن نفعل. وفي بعضها ذم الكفر على الاستتكاف 
فعلينا أن نرغب فيهاء وني بعضها أمر والأمر للوجوب؛ ويكره للرّجل أن يقرأ سورة فيها 
آية سجدة ولا يقرأها؛ لأنْ فيه هجران القول”" ولا يقرأ آية السجدة من بين الشررة 
وحدهاء إلآ ومعها آيات؛ لأن فيه إيهام تفضيل بعض القرآن على بعض وبالتماع ممن 
تلاها تجبء وإن كان القالي كافراً لقوله عليه الصَّلاة والسَلام: «السَجْدَةٌ عَلَى من سَمِمَهَاء9" 
ولو سعغها ِنب قضاعا" بخلاف الحائض ؛ لأن السجدة جزء من أجزاء الصّلاة؟ والجزء 
لا يخالف الكل . 

ولا يرفع السامع”” رأسه قبل الغالي؛ لأن العالي إمام للشامع والمقعدي لا يخالف 
الإمام كما في الصلاة. 

ولو تلا ثم تحوّل؛ إلى مكان آخر وتلاها وجبت عليه ولو أعادها في مكان واحد لم 
تجب عليه مرّة أخرى؛ لأن المجلس الراحد يجعل الكلمات المتكررة ككلام واحد باع 
الحاجة وهنا مست الحاجة إلى التكرار من الثعليم والتعلّم فصارت التّلاوة كتلاوة واحدة. 


)١(‏ في «ب»: ساقطة. (5) في «ب»: الرجل. 
(؟) في #ب": ويكره. . . . القول ساقطةء غير موجردة. 
لفل نصب الزاية للزيلمي: كتاب الضلاة» باب د التلارة حديث (155). 
(0) في أ2: التابع . (1) في ب ا 
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وما يجب عليه في الارض لا يجوز إذا سجد على الدابة» وما يجب على الذابة بيجم 
جد على الأرض؟ لأنه ما وجب على الأرضر 210 2 بجور 
إرى على الذّابة بالإيماء فقد أذى انقص 


6 وجب يسجود فكان الواجب كاملا فإذا 

وجب؛ وما يجب ذابة م 3 
لواحب ناقصاء فإذا أذاها على الارض تحجر د اناا 0 ا 

وما يتلو خارج الضّلاة لايقضيها في الضّلاة؟ لانها ليست من موجبات التجريمة فلا يجوز 
أن بدخل في الضّلاة ما لبس منهاء وما تلا في الصّلاة لا يقضيها خارج الطلاة؛ لأنها صلانية 

والشجدة الصلاتية تؤذى في نحريمة الصّلاة: وانقطاع التحريمة يمنع أداءهاء ويكره 
للإمام أن بتلوها في صلاة يخافت فيها؛ لأنه يؤذي إلى اشتباه الأمر على الناس. فإن منهم 
من يظن أنّه نسي الرَكوع وسجد فلا تبايعره؛ فإن فعل رسجد تابعره؛ لأنهم نبع له ولو 
تلاها مؤتم فيها لم يجب عليه ولا على إمامه لا في الضّلاة ولا إذا فرغوا منها في فول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وإن سمعوهاء رقال محمد رحمه الله تعالى: يجب 
عليه وعلى من سمع . 

هو يقرل: إن سبب الوجرب قد وجدء لكن عجزوا عن أدائها في الصّلاة؛ لأنْ سببها 
وهي التلاوة ليست من موجبات هذه التحريمة فيسجدوا بعد الضّلاة. 

وهما يقولان: الثالي ليس من أهل الثلارة شرعاً؛ لأنه محجور مع استجماع شرائطه 
من الطهارة وغيرها لمعنى فيه وهو كونه تبعاً لإمامه فصار وجود التلارة وعدمه بمنزلة طلاق 
الصبي وعتاقه؛ ولو سمع مصلٌ من غيره وجب عليه إذا سلم؛ لأن التلارة حصلت من 
أهلها فوجب السّجود على من سمع إذا فرغ من الصّلاة؛ ولو سمعها رجل من إمامء ثم 
دخل في صلاته وقد كان الإمام سجدهاء ثم سلّم بعد الإمام؛ وتكلم؛ لم يجب عليه 
قضاؤها؛ لأنه لما أدرك الإمام في الرّكعة التي ثلا فيها الإمام وسجد صار مدركاً لتلك 
الركعة» ولما تعلّق بتلك الرّكعة فصار مؤدياً لما أذّاه الإمام حكماً. 

ولو تلا رجل في صلاته أو سمعها من آخرء فسجدهء ثم أحدثء فتوضاء وينى. ثم 
سمعها منه وجب عليه؛ ويسجد إذا فرغ؛ لأن المجلس قد تبدّل بالذهاب والمجيء حقيقة 
رحكماًء بخلاف ما إذا تلا آية السّجدة في صلاته» ثم أحدث؛ فتوضأء وبنى. ثم تلا تلك 
الآية حيث لا تلزمه الأخرى؛ لأن المجلس؛ وإن تبدل حقيقة لم يتبدل حكماً؛ لأنّ تلاوته في 
صلاته من أفعال صلاتهء وحرمة الضّلاة تجعل الأمكنة ١‏ ي حق أفعال الصّلاة كمكان 
واحد ضرورة أن الصَّلاة تتأتى في مكان واحدء ولو نلاهاء ثم دخل في الضّلاة وتلاها ثانيا 
وجب عليه سجدة [التلاوة مرّة]”"2 واحدة؛ فإن لم يسجدها حتى فرغ من الصَلاة لم 
يسجدها؛ وهذا جواب ظاهر الرُواية» أمَا على رواية الُوادر تجب عليه سجدة 
يسجدها حتى فرع من الصّلاة لم يسجدها سجدتان» فإن لم يسجد حتى فرغ سقطت إحداهما 


اإحدة. فزن لم 


مح ا ا ا ال 
4 في تب": الرجل. (00 في 0: ساقطة, 


كتاب الظهارة / الفصل الثائر مو 
5-5 ل اثاني عشر 
وبقيت الأخرى؛ لأن ما تلاها في الضلا اجا 0 
الآول؛ والاول لم يكن ضاء والقاني فرض فلم يكن ! 0 2 : ارا.. ٠‏ 

وجه ظاهر الّواية: أن هذا تكرار في حق الاصل ابتداء في حق الوصف!؛ فمن حبك 
آنها تكرار في حق الال 20 لا تجب سجدة أخرىء ومن حيث أنها ابنداء في حق الرصف 
وجبت فى الاول وهو: أنّها صارت صلاتية عملاً بالأصل والوصف جميعاً فإن سجد 
الأولى فعليه سجدة أخرى في الصلاة» وهذا على الزرايات كلهاء ولو ثلا في الصلان 
وسجده ثم فرغ من صلاته وتلاها على مكانه إن تكلم بعد السلام؛ ثم تلا وجبت عليه 
سجدة أخرى» وإن تلا بعد السّلام قبل التكلم لا يجب عليه سجدة أخرى؛ لأنه متى سلم 
وجد منه كلامان لا غير وبهذا القدر لا يتبدل المجلس؛ لأنه يسيرء أمَا إذا سلم وتكلم نقد 
تكلم ثلاث مرات» فإنه كثير وبالكلام الكثير يتبدّل المجلس» وجعل الحذ الفاصل من 
القليل والكثير ثلاث كلمات ولو تلا وسجدء ثم أطال القعود فأعادها؟ لم يجب عليه؛ لان 
إطالة القعود ولا تبدل المجلس. 

وإن أكل أو نام مضطجعاً أو أخذ في بيع أو شراء يجب عليه استحساناً. 

وإن نام قاعداً أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نحوهء ثم أعادها لم تجب؛ لأنه في 
الوجه الأول: تبدّل اسماًء وإن لم يتبدّل حقيقة» فترججح جانب الوجوب احتياظاً» رفي 
الوجه الثاني : لم يعبدّل حقيقة واسما””"'؛ وإن تلاها في ركعة وسجدهاء ثم أعادها لم 
تجب؛ لأنّ المجلس متّحده وكذلك في الرّكعة الثانية في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
يجب إن أعادها في الرّكعة الثانية . 

محمد يقول! إن التلاوة في الرّكعة الثانية لا يمكن أن تجعل تكراراً للتلاوة في الرّكعة 
الأولى ؟ لأنها ركن في كل ركعة فتصير تلاوة مبتدأة. 

أبو يوسف يقول: إن التلاوة الثائية جعلت تكرار للتلاوة الأولى في حق الشجدة لا في 
حنٌ الّجدة جواز الصّلاة. 

ولو تلاهاء فسجد. ثم قام؛ فأعادها لم يجب؛ لأنه بالقيام لم يتبدل المجلسء 
بخلاف المخيّرة إذا قامت حيث يبطل خيارها لا لتبدل المجلسء لكن لكونه دليل الإعراض 
عن الجواب. 

ولو قرأ سورة طويلة بعد ما تلاها وسجدهاء ثم أعادها لم يجب!؛ لأن المجلس متحد 
وهو مجلس القراءة» ولو ئلا على الذابة» ثم نزل قبل أن تسير فتلاها ثانياً فعليه سجدة 
واحدة؛ لآن التزول عمل قليل وهذا اختلاف يسير. 


)١(‏ في دب» 
(5) في قب إقا 
(1) في #ب!! ماسمة؛ واسماً غير موجودة. 


في حق الوصف. . . في حق الأصل . ساقطة . 


يجاب الظهارة / الفصل الثاني عشر 


لجالا 

والاختلاف اليسير: لو انفرد لا يرجب تبدّل المجلس فكذا مع العمل القليا 
ركذل ]ذ|اثلاها على الأرض ؛ ثم ركب فتلاها ثانيً قبل أن يسير فعليه ا احدة لما 
قلناء لكن يسجدها على الأرض؛ لأن الأرلى وجبت كذلك؛ نجعلت الثانية التي هي 


وونهال"؟ في ذ 1 

ربعتبر لسجدة الثلاوة من الشّرائط ما يعنبر [للصلاة]277 من طهارة البدن. والقوب» 
والمكان؛ واستقيال القبلة؛ لأنها جزء من الصلاة فكان لها حكم الضلاة وي فيها وله 

؛ لأن الشلام للخروج من الفحريم ولا تحريمة لها0©© 1-6 
يسلم؛ م للخروج من التحريم ولا تحريمة لها. 

ولر قهقه فبها أو أحدث فيها عمداً أعادها ولا وضوء عليه في القهقهة؛ لأنْ النض ورد 
في الضّلاة المطلقة. وهي دونها فلا تلحق بها . 

محاذاة المرأة الرّجل لا تفسدهاء وكذلك في صلاة الجنازة لما مر 

وأمًا الجمعة: 

غسل يوم الجمعة للصلاة حى حتى لو اغتسلت المرأة أو المسافر أو غيرهما إذا لم يصلْوا 
بذلك الغسل لا يدركون الفضيلة! لأنَ الطهارة شرط جراز الصّلاة إذا وقعت يوم الجمعة تقليم 
الأظفار؟ وإن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة يكره؛ لاه 


من كان ظفره طويلاً كان 
25 زفي 


وإذا قلم أظفاره أو جرّ شعره يجب أن يدفنء وإن رمي لا بس به؛ وإن ألقاه في 
الكتيف أو المفتسل فهو مكروه» وقيل , 

رجل يصلي التطؤع في المسجد الجامع والمساكين يمزون بين يديه؛ فصلاته نامة ولا إثم 
عليه؛ لأنه لم يباشر المنهيء والإثم على الذين يمرّون؛ لأنهم باشروا المنهي حتى قال أبو 
مطيع”"!: لا بحل للرجل أن يعطي سرّالاً في المسجد؛ لأن فيه وعيد. روي عن الحسن البصري”" 


)١(‏ في «بغ: ساقطة. )١(‏ في «أ4: ساقطة. (8) في «ب): ساقطة. (4) سبقت ترجمتها. 

(5) كنز العمال باب ما جاء في إعفاء اللحبة رقم (175141) بلفظ آخر. | _ 
مجمع الزرائد: كتاب الصلاة» باب الأخذ من الشعر رقم (/70517) بلفظ آخر . 

(7) هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي أبو مطيع البلخي الفقيه. يروي عن 
مالك بن أنس تفقه عليه أهل بلاده» وكان ابن المبارك يجله لدينه وعملهء أرخ الذهبي وثاته في 
العبر بأخبار من غبر سنة 184» حيث قال فيها: توفي أبو مطيع البلخي الققيه صاحب أبي 
رصاحب كتاب الفقه الأكبر وولي قضاء ب ملحح لين عو رجه ان" وفي رواية: 
امنة 1417 انظر: الفوائد || به (/111: .)١١8‏ تاج التراجم إشارفة 

م 0 المدينة وسكن النصرة كان يدخل على الولاة يأمرهم وينهاهم ولا 
بخاف في الحق لومة لاثم قال عنه الغزالي كان كلامه أشبه بكلام الأنبياء وأقربهم هديا إلى الصحابة 
ركان في غابة الفصاحة يهرب من الولاة ويرنض القرب منهم شديد الخوف والحزن كان سيد التابعين 
في زمانه عظيم الفدر نوفي سنة ه حلية الأولياء (1/1؟1) ميزان الاعتدال (1/ 0517) 


إنّه يورث الذاء. 


14 
رحمه الله تعالى أنه قال 1 
والمختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب الئاس ولا يمر بين يدي المصلي ولا يسأل إلحافا 
ويسأل لأمر لا بد مته فلا بأس بالسُوال والإعطاء له؛ لأن الشوالين كانوا يسألون على عهد رسول 
له قوفي المسجد حنى يروى عن علي كزم ال تعالى وجهه: ْدق بحاي وفوف 
الركوع فَمدحة الله تعالى ِقَولِهِ عزْ وجل : «ميؤوت لَك وَهُمْ وكِعُون' "4" . وإن كان يتخطى رقاب 
الناس ويم بين يدي المصلي ولا يبالي يكره له ذلك ٠‏ 

ويكره التصدّق على مثل هذاء ولا يجوز التصدق وقت الخطبة؛ وإن خاف الهلاك 
على الشائل. قيل: إذا خاف الهلاك عليه يجوز؛ لأنه يجوزا”' إفساد صلاة الفرض لإنجاء 
الغريق . كذلك ها هنا. 

الثائي عن الخطيب يوم الجمعة إذا كان بحيث”"" لا يسمع الخطبة» لا يقرأ القرآن بل 
يسكت وهو المختار؛ لأنه مأمور بالاستماع والإنصات مقصود فلأن لا يقدر على الاستماع 
قدر على الإنصات. 

الصّلاة يوم الجمعة في الَف الأرل أفضل . 

وتكلموا في معرفة الضّف الأول. 

منهم من قال: خَلف الإمام في المقصورة. ومنهم من قال: ما يلي المقصورة؛ لأنه 
يمنع العامة من الدذخول في المقصورة فلا يتطرق العامة إلى نيل فضل الصف الأول؛ فكان 
الضف الأول ما يلي المقصورة. 

من مات يوم الجمعة يرجى له الفضل. وكذلك من مات بمكة؛ لأنّ لبعض الأيام 
فضلاً عن البعض» ولبعض البقاع فضلاً على البعض”"' فيرجى لمن يكون مات في وقت 


صلاة يوم الجمعة خلف المتغلب الذي لا عهد له أي لا مشورة له من الخليفة يجوز 
إذا كانت سيرته في الذين غلب عليهم سيرة الأمراء يحكم قيما بين رعيته بحكم الولاية؛ 
لأنه بهذا ثبتت السّلطنة فيتحقق شرط [إقامة الجمعة]0©. 

الجمعة خارج المصرء إذا كان من فناء المصر يجوزء فإنّه ذكر أبو يوسف أن إماماً لر 
خرج مع أهل المصر عن المصر مقدار ميل أو ميلين لحاجة لهم فحضرتهم الصّلاة جاز له أن 


)1١(‏ في (1)سبقت ترجمته. 

م رقم 08. 

0 ائل علي رضي الله عنه رقم (71184) بلفظ آخر. 
3 


5 لا يجوزه غير موجردة وهي في «أ». 
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كاب الطهارة / الفصل الثاني عشر 
ة؛ قال: لأن فناء 2 

على بهم الجتعاز قاللة لأند خب المصر يمنزلة المصر. فيما كان من حوائج اهل المصر- 

وأا الجمعة من حوائج أهل المصر فألحق با "ا 1 
المسافر إذا خرج من عمران المصر حيث يقصر الصّلاة؛ لان قصر الصّلاة لب ايت 
أمل المصرء فلا يلحق الفناء بالمصر في حق هذا الحاكم . لخو يد 

رجل جالس على الغداء يوم الجمعة فسمع النداء إن خاف أن تفوته الجمعة 
فليحضرها. 

فرق بين هذا وبين سائر الصّلوات؛ فإنه إذا خاف فرت الجماعة في سائر الصلوات 
حيث لا يحضرها. 57 3 

والفرق: أن الجمعة تفوت عن الوقت أصلاً وسائر الضلوات وزان مسألتنا من سائر 
الصلوات إذا خاف ذهاب الوقت في سائر الصلوات؛ ولو خاف يترك الطعام ويصلي في 
وتنها ولا يحل التأخير كما ها هنا. تق 

الإمام إذا خطب يوم الجمعة وفرغ منهاء فذهب القرم كلهم. رجاء قوم آخرون لم 
يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة أجزأهم؛ لأنه خطب والقوم حضرر فتحقق شرط 
الجواز. 

الأذان المعتد يوم الجمعة هو الأذان عند الخطبة لا الأذان قبله؛ لأن الأذان [الذي] 
قبله لم يكن في زمن التبي يَك. 

إذا افتتح الإمام صلاة الجمعة» ثم قدم والي آخر يمضي على صلاته؛ لأنّ انتناحه قد 
صحء فصار كرجل أمره الإمام أي يصلي بالناس الجمعة إن .حجر عليه قبل الّخول عمل 
حجره؛ وإن حجر عليه بعد الدّخول لم يعمل حجره ويمضي على صلاته في قولهم كذا ها هنا . 

إذا خطب الإمام يوم الجمعة قاعداً أو مضطجعاً أجزأه؛ لأن الخطبة ليست بصلاة 
ولهذا لم يشترط فيها استقبال القبلة. 

القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث فيه يوم الجمعة لزمته الجمعة؟ 
لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم؛ وإن نوى أن يخرج من المصر في يومه 
ذلك قبل دخول وقت الصّلاة أو بعد دخول الوقت فلا جمعة عليه لكن مع هذا لو صلى مع 
الثاس فهو مأجور. 

إمام صلى بالئاس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة فقام صف خلف الإمام عند 
المقصررة وقام صف آخر في المسجد تكلموا في الجواز والأعدل من الأقاريل أن الإمام إذا 
كان بمقصررة والقوم بمسجد جاره وفناؤه لا يجوز وهذا يؤكد ما ذكرنا من وجوب 
السجدتين بتلارة الآية مرتين في مرضعين ٠‏ 200 

في المسجد الجامع والي مصر مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم حم 


يذل 


كتاب الظهارة / الفصل الثانن مو 
ل س1 


حم : خليفة الميّت أو صاحب شرط أو القاضي جاز؛ لأنه فوض إليهم آمر 
ايك ل لبج اما على أن دما رجلا ل أمرهالقاضي أو خلينة الت تصلى ب 
8 رف لا ان الكل ماترا إلآن”'2 جاز للضرورة. ألا نرى أن علي رضي الله تعالى 
عنه”"" وكرم وجهه صلّى بالناس وعثمان”؟؟ رضي اللهعنه الوا 

ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء على أشياء من أمور المسلمين كانوا على ولايتهم 
يقيمون الجمعة؛ لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فهم على حالهم ما لم يعزلوا. 

رجل سلم على رجل والإمام يخطب رد عليه في نفسه ولا يجهره وأنا إذا عطس 
حمد الله تعالى في [نفسه]”)؛ لأن رذ السلام والتشميت واجبان ويمككن إقامة هذا الواجب 
على وجه لا يختل الاستماع . هكذا قال أبو يوسف؛ والأصوب: أنه لا يجب؛ لأنه يخل 
بالإنصات؛ وأنه مأمور به؛ وعليه الفتوى ‏ 

الإمام إذا خطب يوم الجمعة؛ ثم رجع إلى منزله: فتوضأء ثم جاء فصلى يجوز؛ لان 
هذا من عمل الضّلاة. 

ولو تغدّى أو جامع فاغتسل؛ ثم جاء استقيل الخطبة؛ لأن هذا ليى”* من عمل الضّلاة. 

الّجل إذا أراد السّفر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت 
الظهر؛ لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت وآخر الوقت مسافر قلم تجب عليه الجمعة. 

لا تجب الجمعة على أصل القرى؛ وإن كان قريباً من المصر؛ لأن الجمعة إِنّما تجب 
على أهل الأمصار دون القرى وعن محمد رحمه الله تعالى أنّه تجب الجمعة على من في 
خارج المصر من أهل السّواد إذا كان أهل”" السّواد على ثلاثة أميال من المصر وهو قدر 
الفرسخء وعن أبي يرسف رحمه الله تعالى أن الجمعة تجب على أهل السّواد إذا كانوا يحال 
لو غدوا شهدوا الجمعة؛ ثم راحوا إلى منازلهم قبل أن يأتيهم الأيل. والمختار للفتوى قدر 
الفرسخ ؛ لأنّه أسهل على العامة . 

قوم لا يجب عليهم أن يحضررا الجمعة لبعد المواضع؟ صلَّوا الظهر جماعة؛ لأنه لا 
يؤدي إلى تقليل الجماعة في الجمعة. 

إذا أحدث الإمام فقال لراحد: اخطب فيهم ولا تصلّ بهم فذهب ولم يجيء أجزأء أن 
يخطب ويصلي بهم؛ لأنه نهاه عن الصّلاة لكن يأتي فيصلي بهم؛ فإذا لم يأت كان هذا 
تفويض الضلاة إليه9© , 

المؤتم بالإمام يوم الجمعة إذا نام ولم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته؛ لأنّه لر 
() في «ب»: ساقطة 


(7) في (:: ساقطة. 
(10) في «ب»! ساقطة. 


جاب الطهارة / الفصل الثاني عشر 
نج لصار قاضياً للجمعة في الوقت وهذا جائز. 
إذا خطب قأ. 095007 5-6 

العك ١‏ مر لمن لم يشهد الخطبة أن يجمع لهم فامر ذالك الجل من شهد 
لجع بم جات نه لم يشهد الخطبة من أهل [الاستماع]!'2 فصح التفويض 
إيء لكنه عجز لفقد الشرط للضلاة وهر سماع الخطبة فملكه التفويض إلى الغير- 

ولو جمع هو ولم يأمر لغيره لا يجرز» بخلاف ما لو شرع في الصلاة. ثم / . 
من لم يشهد الخطبة جاز. : 

وكذلك إن تكلم [ثم]'”' تقدم هذالمقدم واستفبل بهم جاز؛ لاله نما يزدي الضلاة 
بالتحريمة الأولى؛ ولو كان الثاني ذمياً والاول لم يعلم بذلك نأمر الذمي مسلماً أن يجمع 
بهم لم يجز؛ لأن تفويض الأول لم يصح؛ لأن الذمي ليس من أهل الصّلاة» ركذلك لو 
أمر الأول مريضاً بومىء إيماءء أو أخرس. أو أمياًء أو صبياً فأمروا غيرهم لم يجز؛ لان 
مؤلاء لا يصلحون أئمة للقوم فلم يصح التفويض إليهم» فإن كان التفويض من الأول إلى 
هؤلاء قبل الجمعة بأيام فأسلم الذمي وبرىء المريض وأفصح الأخرس وتعلم الأمي: 
فصلّى بهم الجمعة أو أمّروا عليهم جاز؛ لأن التفويض ليس بلازم وما ليس بلازم كان للبقاء 
حكم الابتداف قفصار كأنه قوّض إليهم للحال وهم في الحال أهل للضّلاة. 

وإن كان الإمام دخل في الصّلاة: ثم أحدث فقدم ذمياً غيره لا يجوز. 

ولو أسلم الذمي بعدما قدمه إن خطب بهم رصلَى الجمعة هن الابتداء أو أمر غيره بأن 
يخطب ويصلي بهم الجمعة يعدما أسلم جازء وإن بنى على تلك الصّلاة لم يجز لما قلنا 
من قبل . 

الإمام إذا صلى ركعة من الجمعة؛ ثم أحدث»؛ فخرج من المسجد؛ ولم يقدم أحداً؛ 
فقدم الناس رجلاً قبل أن يخرج الإمام من المسجد جاز ضرورة إصلاح صلاتهم» فإن تكلم 
المقدم أو ضحكء فأمر غيره أن يجمع بهم لا يجوز ؛ لان الإمام لم يفرض إليه لكن 
استحسن أن يبني على صلاة الإمام ضَرُورَةَ إصلاح صلاتهم فإذا خرج من صلاة الإمام لم 
يبق إماما إذا اقتدى رجل بالإمام يوم الج 'جمعة؛ ونوى صلاة الإمام إلا أنه ب يحتسب أنه يصلي 
الجمعة؛ فإذا هر يصلي الظهر جاز ظهره معه. 

وإن اقتدى به ونوى عند التكبير أن يصلي”* معه الجمعةء تإذا هو يللي الظهر و 
يجزئه ظهره؛ لأنّه في الوجه الأول: نوى صلاته؛ وحسب أنّها جمعة» حي 
معه وبطل الحساب؛ وأمًا في الوجه الثاني : نوى أن يصلي الجمعة؛ فإذا تبين أنه يصلي 
الظهر تبيّن أنه لم يصح الاقتداء. 

رجل تذكر يوم الجمعة أنه لم يصل الفجر والإمام في الخطبة بقوم فيصلي الفجر ولا 


007 في 9أ4: ساقطة 


1) في «ب0: ساقطة (: 1 37 
تن بسبنه (تجمع بهم عد في باب: جملة أن يصلي . ساقطة . 


(') في «آ0: ساقطة, 
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نسيها فليصلها'') 


145 
يستمع للخطبة لقوله عليه ١‏ 


والسّلام: «مَنْ نام عن 


ث. ولان الخطبة لفاتت الجمعة. 
الحديث . ولأنه لو سمع الخطب 55 500 3 

إذا شرع في الأربع قبل الجمعة؛ ثمْ افتتح الخطبة أو الأربع قبل الظهرء ثم أفيمت, 
هل يقطع على الكعتين؟ تكلموا فيه؛ والضّحيح: أنه يتم ولا يقطع؛ لانها بمنزلة صلاة 
واحدة واجبة. 

تجوز صلاة الجمعة في فناء العصر وقد ذكرناه. وكذا صلاة العيد وهر: أذ يكون 
على قدر غلرة متصلة بربض المصر كما هو المعتاد قي صلاة العيد؛ لأن هذا القدر صار في 


ب ومن تاب تاب اللَهُ عليهة9 , 


فر أذ تريض أ 
وجد قائداء وعندهما: تلزمه؛ لأنه قادر عليه بواسطة؛ ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه 
عاجز عن السّعي بنفسه؛ فلا تلزمه كالمزمن؛ لا تجب عليه؛ وإن وجد هن يحمله. 

ومن أدى الجمعة من هؤلاء تُْقِط الفْرْض عَنْهُ ؛ لأنّ السعي لا يلزمهم لأجل العذرء فإذا 
حضروا للأداء صاروا كغيرهم» ولا تجوز الجمعة إلا في المصر أو بقرب منه كمصلى العيد 
لقوله عليه الضلاة والشلام : «لا مجمعة ولا ريق ولا فِطرَوَلآأضتى إل في ضر تجايع»!©. 

واختلفوا في حد المصر بأقاويل مختلفة . 

قال بعضهم: كل موضع تقام فيه الحدود وتنفذ الأحكام فهر مصر ‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زقفى كتز العمال في وجوب الجمعة وأحكامه .)51١91/9(‏ مجمع الزوائد كتاب الضّلاة: باب فرض 
الجمعة (5159؟). 2 3 

كنز العمال (المجلد السَابٍ الإكمال رقم :)5١١50(‏ مجمع الزوائد؛ كتاب الصَلاة؛ باب فرض 

الجمعة )7٠50(‏ البيهقي (70 01814 

كثز العمال» المجلد الثامن: فصل في أحكامها (الجمعة) رقم .)5951١(‏ نصب الرّاية: كناب 

الضّلاة: باب صلاة الجمعة الحديث الأرل. البيهقي (105/5). ابن أبي شيبة في مصئفه (1/ 2459 

عد الرزاق في مصنفه (15/6). 
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وفال بعضهم: إذا اجتمعوا في في أكبر مساجدهم لم ب 
شرطء وكذا السّلطان دنعاً للمنازعة بِين الا 


11 


يسعهم؛ وهذا صحيح. والجماعة 
اس وكذا الخطبة. وكذا الوقت. 


ولااتى 
ة سوى الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 5 


+ وعند أبي يوسف رحمه الله 
يالى: باثنين سوى الإمام؛ أن الجمع هو الفسم وذا يحصل باثي ولاب حنيفة. أن ف 
الجمع الصحيح ثلاثة . 

وتجوز إمامة العبد والمسافر فيها؛ لأن الجمعة إنّما لا تجب عليهم لأجل الّخصة فإذا 
أذى نقد وقع موقعه . 

ونتعقد الجممة باتداء العبيد والمرضى والعسافرين وقليل الذكر في الخطبة يجزتهم 
رقالا: قدر ما يتعارفه الئاس خطبةء ولأبي حنيفة: أن الخطية هي القناء. ومعنى القناء كاملة 
بقوله: الحمد لله ويستقيلهم الإمام؛ لأنه يخاطبهم . 

والطهارة في الخطبة ليست يشرط لجوازها؛ لأنها قامت مقام شطر الصلاة وليست 
بصلاة حقيقية ويخطب الإمام قائماً كذا نقل عن الئبِيَ كل2'0: وتكره الصّلاة من حيث 
يخرج الإمام إلى الخطية وبعدها قبل أن يدخل [في] الصّلاة؛ لآن حرمة الكلام بناء على 
وجرب استماع الخطبةء ولأبي حنيفة : أن الخروج لأجل الخطبة فأخذ حكمها وعن 
علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما'" أنهما قالا: «إذًا حَرَجِ الإمَامُ قلا صَلاة وَل 
كلام9. 

ويجتنب المستمع ما يجتنب في صلاته. هذا إذا كان قريباً. أما إذا كان بعيداً بحيث لا 
يسمع فقد اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم: الشّكرت هر الأحوط ولا يصلي يوم الجمعة 
جماعة في مصر ولا يؤذن ولا يقيم في السَجن وغيره لصلاة الظهر؛ لأنها معارض الجمعة 
فيؤدي إلى تقليل الجماعة» فأمًا إذا كان في موضع لا جمعة فيه فيأدُون الظهر في جماعة 
كما في سائر الصَّلوات. 

ولا بأس بصلاة الجمعة في مصر واحد في مرضعين أو ثلاثة لمكان الحاجة؛ وعند 
أبي يوسف أجاز في موضعين إذا كان مصراً له جانبان فيصير في حكم مصرين كبغداد وذ 
أي حال أدرك الإمام يكون مدركاً للجمعة إن كان في سجدتي الشهوء وقال محمد: 


10 مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة؛ باب في قوله تعالى : لإا َي (5/ 1517). أسر داود في 
مسننه» كناب الطهارة» باب الخطبة قائماً رقم .)1١45(‏ النسائي في سننه. كتاب صلاة العيدين» باب 
ااجلوس بين الخطبتين رفم (160/5), أحمد في مسندء , مسند أبي سنعيد الخدري . الضرني» باب 

جيم؛ جابر بن سمرة؛ وأحاديث عبد الله بن عمر. 

19 سبقت ترجمثهما. 

57) نصب الزاية» كناب الضّلاة: باب صلاة الجمعة الحديث الخامس . موطأ مالك روإية محمد بن 
الجن ص 88. 


ينك ريف قوله 5 
ِ قله ب الى يا رك الإمام في التشهد أو في سجدني 
غير تخصيصء» ثم ا 
الشهر يعلبهًا أربعاًء لكن يقعد عند رأس الرّكعتين ويقرأ في الأربع احتياطاً؛ لأنها جمعة 
2 باعتبار ما وجد من الشرائط فيما أدرك . وظهر من وجه باعتبار ما عدم من الشرائط 
فيما بقضى فأحذنا فيه بالاحتياط وذلك فيما قلناء ويستحب لمن حضر الجمعة أن يمس 
طياً ويلبس أحسن ثيابهه وأن يغتسل فهو أفضل لقوله عليه الضلاة والشلام: «من تَوَأ بم 
لمُممةٍ با نمث وَمن انسل هر أفضل»!”". 

ثم الغسل يوم الجمعة سئة الصّلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ حتى لو اغتسل 
يوم الجمعة ثم أحدث بعد ثم توضأ للضلاة لا يكون مقيماً للسئة؛ لأن الظهارة تعتير للضّلاة 
وقال الحسن”” وهو قول محمد رحمه الله تعالى: الاغتسال سنة الوقت حتى لا يستضرٌ به 
التاس برائحته الكريهة» حتى لو اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أقام السئة صلى 
بها أو لم يصل. 

إذا صلى الظهر في منزله» ثم سعى للجمعة انتقض ظهره» أدرك الجمعة أو لم يدرك 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا: لا ينتقض الظهرء وإنا تقول: السّعي إلى الجمعة 
من خصائص الجمعة فقام مقامها. 

وإذا تذكر الفجر من الجمعة وخاف أنه لو اشتغل بأدائه تفوت الجمعة دون الظهر 
يقضي الفجر عند أبي حئيفة وأبي يوسفء وقال محمد: يصلي الجمعة. هما يقرلان. 
الفرض الأصلي هو الظهر [ولم يفت الظهر]"؟' لو مضى في الجمعة يفوت الترتيب أصلاء 
ولو اشتغل بالترتيب تفوت الجمعة إلى خلف وهو الظهر والفوات إلى خلف لا يعد فواتاً 
فكان أولى. 


)511/1( البخاري في صحيحه. كتاب الاذان: باب: لا يسعى إلى الصلاة وليآت بالشكيئة والوقار‎ )١( 
رقم (718). مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد باب استحباب إنيان الصلاة بوقار وسكينة: باب‎ 
5قكء 5ف1اء‎ .187 16١ بعدة طرق نحث رقم‎ )415 »87١ /1( المشي إلى الصّلاة‎ 
-09176( رقم‎ )411/١( ابن ماجه في سنه؛ كتاب الماجدء باب: المشي إلى الضلاة‎ .196 018+ 
٠ىربكلا الترمذي في جامعه» كتاب الضلاة؛ باب ما جاء في المشي إلى المسجد . البيهقي في السّنن‎ 
.)454( كتاب الإمامة والجماعة السعي في الضلاة (708/1) رقم‎ 

(1) الترمذي في جامعه؛ كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة 446. التسائي في ستنهء 
كتاب الجمعة؛ باب الرّخصة في ترك الغسل يرم الجمعة (:171/7). ابن ماجه في سننه ما جاء 
في الرخص في ذلك .)1١41(‏ أبو داود في سننهء كتاب الطهارة» باب في الرّخصة في ترك العسل 
رقم (:784). كنز العمال. المجلد السابع في غسل يوم الجمعة رقم .)١11164(‏ مجمع الروائد؛ 
كتاب الضلاة؛ باب فيمن انتصر على الوضوء. موطأ مالك. أبواب الضّلاة: باب: الاغتسال يوم 
الجمعة (77) رواية محمد بن الحسن. الجامع الصغير؛ المجلد الثامن؛ باب الجيم رقم (4115): 
نصب الزاية للزيلعي ٠‏ كتاب الطهارات. فصل في الغل رقم (251, 

اقطة. 


077 سبقت ترجمته. (4) في «أ2: سائطة 


عياب الظهارة / الفصل الثاني عشر 
يقول؛ مراعاة الترتيب بين الفائتة والوقنب 
ين بالاخبار المتواترة فلا يجوز ترك ها ثبت بالأخبار المثرا 


للنا 


يخير الواحد, 


3 


تركهنا لخديف الواحدا 
ولو خطب الإمام ثم فزع الناسء فخرجوا كلهم إلا رجلاً صلى الظهر إلا أن يبقى 
ثلاثة سوى [الإمام]'"؟ لأن الجماعة شرط سوى الإمام: ٠‏ فشرطنا أدنى ما ينطلق عليه اسم 
الجمع الصحيح وهر ثلاثة؛ وإن كانوا عبيداً أجزأ. لإن بقي معه النساء صلَى الظهر: 
ويه يشان با في جه لماج متشي من الجععة والدرالا تلع فنا في الجنعة 
ذلا نصلح مقتدياً في الجمعة ' ولو فزعوا بعد ما كبر استقبل الظهر في قول | أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه وقالا : يتم الظهر. هما يقولان: الجماعة شرط انعقاد الجمعة لا بعد 
شرط دوامها بدليل أنّهم لو نفروا بعدما قيد الركعة بالشجدة أن تم الجمعةء وشرط العقاد 
الجمعة تداعي [وقت]!؟' وجود الجمعة وقد وجد. 


أبو حنيفة يقول: إن الجماعة شرط انعقاد الجمعة بأداء الجماعة إياء في التحريمة 
وإذاكانت شرط انعقاد أداء الجمعة فاعتبار الأداء بتقييد الزكعة بالسّجدة أولى 

ولو صلى رجل مع الإمام الجمعة فقام وقرأ؛ ثم [ركع]””' هو لم يقدر على الشجرد 
لكثرة الزحام حتى قام في الثانية وقرأ وركع [وركع هذا]”” الرّجل خلفه معه يريد اتباعه في 
القانية رسجدها جازت ثانيته وقضى الأولى بغير قراءة بعد سلام الإمام إن أمكنه؛ لان 
الركعة الأولى خلف عن السّجدة؛ لأن السجدة انصرفت إلى الرّكوع القاني؛ لأنه نوى بها 
عن الركوع الثاني قارتفض الرّكرع الأول بإتيانه بركعة تامة يعدهاء فكان عليه أن يقضيها بغير 
قراءة؛ لأنه لاحقء ولو لم يركع معه في القّانية وسجد معه يريد اتباعه في الثّانية لم يجره 
عن واحدة. أمَا عن الأولى؛ لأنّه نوى بها عن”" الثانية. 

وأمًا عن القانية؛ لأنه لم يركع قبلها فإذا لم يجزه عن واحدة كان عليه أن يسجد 
سجدتين؛ ويصلي ركعة» ولو انحط في الثّانية قبل الإمام يريد اتباعه قسجد قبله؛ ثم أدرك 
الإمام فيها كانت عن الأولى؛ لأنّ نيّة الاتباع لخر لان الإمام ليس بساجدء ونية السجدة 

عن الركعة القانية لغو؛ لأنّه لم يركع قبلهاء فبقي السجود مطلقاً والرّكعة الأولى باقية 
فانصرف إلى الأولى وصار هذا كرجل ركع ورقع رأسه؛ ثم سجدء وكذلك لو سجد بعد 
الإمام كانت عن الأولى؛ وإن نوى عن الثانية؛ لأنّه لم يركع في الثائية قلغت نية الثانية بقي 
السجود مطلقاء والأولى قائمة. 

فرق بينها إذا سجد بعد الإمام أو قبل [الإمام]”*” أو بينما إذا سجد مع الإمام . 


إل في «ب» : جملة وإقافة الجمعة. . . يما ثبت بخبر الواحد. ساقطة. 1 
(1) في «أ»: سراءء وهذا امير يعوا الرّجل لكن في #ب»: سوى الإمام وهذا "صح ٠‏ 
17) في «ب): والمرأة. . . في الجمعة ساقطة. 
4 م ساقطة. (5) في «أ4: ساقطة. 
لل ' انطة. (0) في #ب0: ساقطة. 


لم في دأه: سائطة. 


كتاب الظهارة / الفصل الثاني مشر 


الإمام فنية المتابعة وجدت في محلها فصحت وهذا ين 


16 
والفرق: أنه إذا سجد مع 


الوقوع عن الثانية . 0 : 920 

نا إذا سجد بعد الإمام أو قبل الإمام فئية المتابعة قد لغت ونية الثانية كذلك فبقي 
السجود مطلقاًء والأولى قائمة لانعدام ما يرنضها وهي الركعة الكاملة فالتحقت بالأولى. 
وكذلك لو سجد مع الإمام في الثانية ينوي الأولى كانت [عن]"'' الأولى؛ لأنه قضاء نا 
فات. 

ولو كبْر الإمام وخلفه قوم لم يكبْروا معه حتى جاء قوم آخرون؛ ودخلوا معه استقيل 
الثكبير؛ لأنّ الجماعة شرط الجمعة؛ لكن لا يمكن اشتراط تكبير الجماعة مع الإمام على 
سبيل المقارنة؛ لأنّه متعذرء تأقيم التأفب للضّلاة في مكان الصّلاة مقام التكبير في انعقاد 
الجمعة للإمام؛ وقد وجد هذا في هذا الوجه الأول؛ ولم يرجد في الوجه الثاتي. 

ولو صلى أمير الجمعة في قصره بحشمه ولم يأذن لئاس بالذخول فيه لم يجزهم؛ وذكر 
في انوادر الأصل»: أنه لو أذن للتاس بالدخول فيه جاز؛ لأنَّ إذن العامة شرط الجمعة؛ إِنا؛ 
لأنْ الأداء على سبيل الاشتهار شرطء أو لأنه مأمور بأن يصلي الجمعة يأهل المصرء فإنه 
موضع إقامة الجمعة المصر فإذا لم يأذن [لم يكن]”" مؤدياً على سبيل الاشتهارء ولا مصلياً 
بأهل المصرء ولو أمر إنساناً يصلي بهم الجمعة وأنطلق في حاجة له؛ ثم دخل مسجداً قصلى 
بجماعة [الجمعة]”” لم تجزهم إلا أن يعلم الئاس وأذن لهم إذناً عاماً؛ فتكون جمعة في 
موضعينء أما إذا لم يعلم الناس ولم يأذن لهم لم يكن مؤدياً على سبيل الاشتهار؛ ولانهم لم 
يكن اقتداؤهم به في الجمعة: وما لم يعلموا فلا تصح جمعتهم . 

ولا نصح جمعة الإمام أيضاً؛ لأن الجمعة لااتصح إلا لجماعة» فإذا علم وأذن كانت 

واختلفت الرّواية في إقامة الجمعة في موضعين قي مصر واحد؟ فالصحيح عن أبي 
حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليهما: تجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان: في 
رواية: تجوز في الموضعين ولا يجوز أكثر من ذلك؛ وفي رواية: لا يجوز في الموضعين 
إلا أن يكون بينهما نهر عظيم كما هو ببغداد فيكون كل جانب في حكم مصر على حدة» 
والله تعالى أعلم . 

وأما في صلاة العيدين: 

لأركان]”'* العيد مثل أركان الجمعة من المصر الجامع والقوم والسلطان والوقت إل 
الخطبة فإنّها سئّة بعد الصلاة؛ ولو تركوها جازت صلاة العيد. 

أمَا الأركان : المراد منها الشروط : فقد ذكرنا بيانه في صلاة الجمعة . 
(1) في 18: ساقطة. 29 في أ0: ساقطة, 
0 في 2018 ساقطة. (4) في «أ0! ساقطة. 


كناب الظهارة / الفصل الثاني عشر 
وأناناخير ,له ١‏ : كذا جرت السلة من لدن رسول الله عل إلى يوسا هذ 
٠‏ ونا الجواز عند الثرك:لأنه لا حظ لها من الضلاة فلا تسد بتركها لكثه كر تركها 
لمخالفة السئة يخلاف [سنة1 الخطبة يوم الجمعة؛ فإن لها حظا من الضلاة؛ لأنها أقيمت 
مقام شطر الظهر وتجب صلاة العيدين على من تجب عليه | م عع 
الإسلام كالجمعة . 0 
ووقتها: حين تبيض الشمس إلى وقت الزوال لمأ روي: «أنّ قَْماً شهذوا عند 
لبي يو في آجْر يَوْمِ من رَمْضَانَ فَأمْرَ بالْخُرُوج إلى المُضْلَى بِنْ الفُدء"''. ولرجاز نملها 
بعد زراك لم يكن لتأخيرها إلى الغد معنى. فإن تركها في اليوم الأول من الفطر حتى تزوك 
الشّمس لم بصل بعد ذلك لفوات الوقت؛ لأنها لا تقضى كالجمعة؛ وإن تركها بعذر تقضى 
من الغد؛ لما روي عن الثبي وَل وني الأضحى يصلي في اليوم القانيء قإن تركها نفي 
اليوم القالث؛ فإن تركها بعد ذلك لم تقض عمداً [كان] أر خطأ؛ لأن وقنها وقت الأضحية 
وقد فاتت» وقد ذكرنا قبل هذا 
والتكبيرات في الفطر والأضحى سواء يبدأ الإمام ويكبّر تكبيرة الافتتاح. ثم يستفتح. 
ويكثّر ثلاث ويقرأ ويكبّر للرّكوع؛ فإذا قام إلى الثائية قرأء ثم كبر ثلاثا؛ ويركع بالزابعة 
فتكون تكبيرات الرّوائد"" ثلاثاً في الأولى؛ وثلاثاً في الثانية» وهو مروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنهء وأصحابتا على هذه الرّواية . وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما”'» في رراية: ثلاث عشرة تكبيرة: ثلاث أصليات وعشر زوائد: خمس في الأولى» 
وخمس في الثانية» وفي رواية: اثنقا عشرة تكبيرة؛ ثلاث أصليات» وتسع زوائدء خمس 
في الأولى وأربع من الثّانية» ويبدأ بالتكبيرات في الرّكعتين إلا أن أصحابنا أخذوا بقول ابن 
مسعود”؟؛ لأنْ السبيل في الثناء الإخفاء فتركنا هذا الأصل بقدر ما انفقوا عليه وفيما رواه 
الخمسة بالأصل» وقد تعارفوا الصّلاة على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وأخذوا بالرّراية الأولى في عيد الفطرء وبالرٌواية القانية في عيد الأضحى ويأني بالاستفتاح 
عقيب التكبيرات الأولى؛ لأنّه لافتتاح الصّلاة. قال أبو يوسف: يتعوذ عقيب الاستفتاح ؛ 
لأنه بمعناه. وقال محمد: يؤخره عن التكبيرات؛ لأنّه لافتتاح القراءة ويرفع يديه في 
التكبيرات. وقال أبو يوسف: لا يرفع قياساً على تكبيرة الرّكوع - 
لنا ما روي عن الثبي يل أنه قال: لأتُرقمٌ الأَئِدِي لاي سَيْع موَاطِن»20 وعد من 


41 في أفأه: عبر موجيرقة: 4 8 8 و رخال 

4 ل الزوائد» كتاب الصيام؛ أبواب الأهلة. ياب في الأهلة رقم (4415) وقال: رواه البزار ورجاله 
رجال الضحيح . 

(5) في «ب»: ساقطة. ‏ (4) سبقت ترجمته. 110111 

إلفا كنز العمال» المجلد الثانيء أمكنة الإجابة من الإكمال (5574). مجمع '" 5 0 0 
دفع اليدين في الضّلاة (1498). نصب الرَاية للزيلعي؛ كتاب الصّلاة أقوال في البسملة. الحد. 
الثامن والثلاثون. 


كتاب الظهارة / الفصل الثاني عشر 
ير ويقرأ باق سورة شاء كما في سائر الصلوات؛ بيجي 


لا 
جملة ذلك تكبيرا 
بالقراءة» كذا ورد الثقل. 

وإذا أدرك الإمام في الرّكوع وخاف أن يرفع رأسه كبر للافتتاح ركع ٠‏ 
ركن فالاشتفال به أولى: فإن لم يخف ياني بالتكبيرات أولاً ثم يركع جمعا بينهما 
قبل التكبيرات ياني بها في الرّكوع عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليهما. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سقطت عنه؛ لأنّ محلها القيام المطلق كالفوت . 

لهما: أنْ الرَكوع له حكم القيام بدليل أن مدركه يكون مدرك”" لتلك الزكمة 
والتكبيرات ثناء كالتسبيحات» بخلاف القنوت؛ لأنّه بمعنى القراءة. 

وإذا أتى بالتكبيرات عندهماء هل يرفع يديه عند التكبيرات في الركوع؟ قالوا: ينبغي 
أن يرفع يديه؛ لأن رفع اليدين سنة في تكبيرات العيد» كذا ذكر في «فتاوى أهل سمرقندة 

إذا ركع الإمام بعد القراءة قبل التكبير في الأولى [يعوه]”© إلى القيام ويعيد الزكوع» 
لأن الأصل في التكبيرات أن يؤتى بها في القيام [المطلق]'"» وإنما جوزنا في حر 
المقتدي حالة الرّكوع ضرورة وجرب المتابعة؛ ولا ضرورة في حبق الإمام؛ ولا يعيد 
القراءة؛ لأنّها مغت على الصّحة فلا تنتفص» ولو تذكر عقيب الفاتحة يكبر ويعيد؛ لأنه 
رفض القراءة قبل التمام . 

ولو أدرك الإمام في الثانية تابعه في التكبير؛ لأنه تبعه ويقضي الركعة الأولى ويكبر 
تكبيرات ابن مسعرد رضي الله تعالى عنه في ثانيته فيقرأء ثم يكبّرء وإن كان هذا أل 
صلاته؛ عندهما: أنه لو كبر أولاً يصير موالياً بين التكبيرات ولم يقل له أحد من الضحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين: وذكر في «نوادر أبي سليمان» أنه يبدأ بالتكبيرات؛ لأنه أوَل 
صلاته حكماً؛ وقيل: ما ذكر في الأصل قول محمد: وما ذكر في «النوادر» قول أبي حتيفة 
وأبي يوسف رحمة الله تعالى عليهما. 

ولو كبّر الإمام أكثر من تسع تبعه القوم ما لم يكبر تكبيراً لم يجيء به الأثرء وهر 
الزّيادة على ثلاثة عشر زوائد؛ لأنّه تبع الإمامء فكان متابعة الإمام فرضا عليه ما لم يظهر 
كنا الام عبن هذا إذا سمع من الإمامء أما إذا سمع من المكبّر وكبّر ما كبّر واحتمال 
الخطا منة. 


ولا أذان فيه ولا إقامة. هكذا روى جابر بن سمرة"؟؟ [صلاة]”* رسول الله يو. 


01 م 


0 (؟) في «»: ساقطة. (8) في 9أ0: ساقطة. 


ابر ب ة بن جنادة بن جندب أبو خالد السُوائي ويقال: أبو عبد الله له صحبة مشهورة وزواية 
أحاديث» حدث عنه الشعبي: وتميم بن طرفة؛ وسماك بن حربء وأبو إسحاق الشبيعي شهد فتح 
المدائن. قال ابن سعد: مات جابر بن سمرة في ولاية بشر بن مروان على العراق: وقال خليفة: 
توني سلة 1لاء وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: مات سئة 437 وقال الذهبي: والأول أصح . انر 
سير أعلام النبلاء للذعبي (6/ 756 مع ما يعدها). 

لك في «1» ساقطة وهي من «ن6. 


عيب الطهارة .اتدل لاير بعر 1 

ومن فاتته صلاة الميد صلى أربعاً مثل صلاة الحى إن شاء؛ لان التنفل بمثل صلاة 
ود غير مشروع: فإذا أحب أن يصلي صلى مثل صلاة الضحى إن شاء ركيم ٠‏ مان شاة 
يس ويك في ذف إلى الصد يو لاسي ولا مكبر لف 
ومحمد: يكبر لقوله تعالى : « كيرا ليده تكبا أنلَّهَ عل نما هَدَسْ4' ولي بعد 
تكميل العدة تكبير سواء. 32 

ولأبي حنيفة: أن السبيل في الثتاء هو الإخفاء. فتركنا هذا الا. 
النقل؛ ولا نقل في الفطر فتمسكنا بما هو الأصل في الأضحى. 

ولا يتطوع قبل العيد كيلا يشتبه الحال على التاس؛ لان الإمام في الصّلاة؛ ولآن 
السبيل في صلاة العيد التعجيل . ويجوز التطوّع بعد الفراغ من الخطبة؛ لأنّ الحال لا يشتبه 
عليهم؛ ولا يؤدي إلى تالعر الضّلاة ويسمع الخطبة؛ لأنها للرعظ والإعلام بالأحكام . 

ويخلف الإمام رجلاً يصلي بأصحاب العلل في المصر صلاة العيد؛ لما روي عن علي 
كرم الل تعالى وجهه”"': أن حل ا مُوسى الأشغري بالكوئة بن حرج إلى المُضلّى». 
وهذا شيء حسنء فإن لم يفعل» فلا شيء عليه؛ ويتيمم لصلاة العيد إذا خشي فوتها؛ 
لأنها تفوت لا إلى خلف؛ وكذلك إذا سبقه الحدث في خلال الصلاة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يلزمه التوضي؛ لأنّه يمكنه اليناء على هذه التحريمة؛ لأن اللاحق يقضي ما قاته 
بعد فراغ الإمام: لأبي حنيفة: أن هذا يوم زحمة؛ فلا يأمن من قواطع الصّلاة لو انصرف 
إلى التُوضي ‏ 

وأمًا التكييرات في أيام الثشريق: 

يكبّر في أيام التشريق من صلاة الغداة يوم عرئة إلى العصر من يوم التحره وهي: 
نمان صلوات في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه””'؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
نعالى وقال علي”*' كرم الله وجهه: إلى آخر صلاة العصر من آخر أيام التشريق ثلاث 
رعشرون صلاةء وهو قولهما. هما يقولان: إن الأخبار اختلفت فيها فكان الأخد بالأكثر 
أحوط. وأبو حنيفة يقول: إن الجهر بالتكبير بدعة لولا الأثرء والآثار اتفقت إلى العصر 
[من]”* يوم النحرء واختلفت فيما وراءه؛ فيرد إلى أصل الفياس. وقال: أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى: لا يجب إلا على أهل الأمصار في الجماعات وتالا: يجب على كل من تجب 
عليه صلاة الفريضة فالشّرط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خمسة أن يكون رجلا" مقيماً. 
يصلي الفرض بجماعة في المصر؛ وعندهما: واحد وهو أن يصلي الفرض؛ هما يقولان: 
إن التكبير سنة صلاة المكتوبة فكل من يؤدي المكتوبة يؤديها بسنتهاء ولأبي حنيفة رحمه 
لله تعالى قوله عليه الصّلاة والشلام: الآ جُمْعَةَ و إلأ في مصر جامع»”"' والمراد 


(4) في 0: ساقطة. 
ب قة 
(6) في «ب#: ماقطة. ١‏ 
(1) في «ب»: ماقطة. (9) سبق تخريجه 


صل في الاضحى لتواتر 


كتاب الطهارة / الفصل الثالث عن 
من التشريق: التكبير دون صلاة العيد؛ لأنها استفيدت بقوله عليه الضّلاة والشلام: رو 
أَضحى» هكذا حكي عن الثظر بن إسماعيل» وهو من أئمة اللغة؛ ولو كان فحرماً وسهى 
بد ل كيم لتَىءانًا البداءة بالسجود؛ لأن سجود السّهو يؤدى في حرمة الصّلاز 
فكان من أفعال الصّلاة: والتكبير يؤخر من أفعال الضّلاة؛ فكذا يؤخر من السهو؛ وأماى 
بالتكبير؛ لأن التكبير أخصٌ بالصلاة من التلبية؛ لأنه يؤتى به بعد السّلام قبل اشتغاله ب 
يقطع حرمة الصّلاة وانتقاله عن مكان الصّلاة كما يؤتى بها في مكان الصلاة . فإن لبى أولاً. 
فكأه تكلّم وسقط ما بعده؛ لأن الثلبية جواب خطاب ما سبقء وهو قوله تعالى: (رَأْن بي 
ألتايى يلج يَأَوْدَ يجالا4”) فكان سببه الكلام والكلام قاطع للتحريمة؛ وما يقطع 
التحريمة يسقط التكبير لأنه شرع موصولاً بالتحريمة . 

ولا يكبّر فى دبر صلاة العيدء ولا وتره ولا تطوع؛ لان الشّعائر تختص بالفرائض, 
وأنها ليست بفريغة؛ ويكبّر عقيب الجمعة» وإن نسي التكبيره ثم تذكر بعد القيام قبل 
الخروج من المسجد كبر ؛ لأنّ حكم التحريمة قائم. 

وإن خرج من المسجد لم يفت لفرات الحرمة» والقرم يكبّرون إن لم يخرجوا؛ لان 
الإمام ليس بشرطء وكذا لو أحدث الإمام عمداً لا يكبّر ويكبرون» وإن سبقه الحدث, فلا 
يحتاج إلى طهارة؛ لأن التكبير مع الحدث يجوز . ولو تسي الإمام التكبير كبّر القوم؛ لأنه 
يؤتى به خارج الصّلاة ‏ 

إذا نسي صلاة من أيَام التشريق» ثم تذكّرها في أيَام التشريق في تلك السَنة قضاهاء 
وكبر لقيام وقتهاء وإن تذكرها بعدما خرج الوقت يقضي. ولا يكبْرء وكذا لو تذكر في 
الشنة الفائتة في أيام النشريق؛ لأنها سقطت بخروج الوقت كالأضحية» وكذا إذا تذكر في 
أيام التشريق صلاة فاثتة قبلهاء فإنه لا يكبّر عقبهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الفصل الثالث عشر 


في الجنائز وغسل الميّت وغيره إلى آخره 
وأما الجنائز: 
أمل البغي إذا قتلوا في الحرب لا يصلّى عليهم» ولو قتلوا بعد ما وضعت الحرب 
أوزارها صلّي عليهم: وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في حال حربهم لا يصلّى عليهم؛ فإن 
أخذهم الإمام وقتلهم صلّى عليهم؛ لأنهم ما داموا في الحرب كانوا من جملة''' أهل البغي 
وإذا وضعت الحرب أوزارها فقد تركوا البغي» ومشايخنا جعلوا حكم المعتزلين بالعصبية 


زلف سورة الحج؛ آية: رقم /1, (0) في قب»: ساقطة. 


يب الظهارة / الفصل الثالث عشر 
كم أهل البغي" حتى قالوا على هذا التفصيل . 

رجل ع يغ" التكيير على الجنازة يأتي [به] متتابعاً بلا دعاء ما دامث الجنازة على 
إلارض؛ لأنه لو قضى مع الذعاء يرفع الميت فيفوت له التكيير 

إذا رفعوا الميت عن الأرض قطع التكبير؛ لأن الطلاة على الميت» ولا ميت يتصم, 

الإمام إذا كبر على الجنازة خمساً فالمقتدي لا يتابعه؛ لأنه منسوخء ثم ماذا يصت؟ 
عن أبي حتيفة : روايتان: في رواية: يسلم للحال» ولا بننظره تحقيق للمخالعة. 0 
روإية: يمكث حتى إذا سلم يسلم معه فيصير متابعاً فيما وجبت المتابعة فيه؛ وعليه 
الفتوى ٠‏ روي 

رجل صلى على جنازة والوالي خلفه لم يرض به إن تابعه وصلّى معه لا يعيد؛ لاله 
صْلى مرّة: وإن لم يتابعه إن كان المصلي سلطاناً أر الإمام الأعظم في البلدة أو القاضي ار 
الوالي على البلدة أو إمام الحي ليس له أن يعيد؛ لأن هؤلاء أولى بالصّلاة منه؛ وإن كان 
غيره فله إعادة. 

ومن قتل ظلماً عُسْلَ؛ ولا يصلى عليه؛ لأن الغسل منة بني آدم عليه الصّلاة والسُلام. 

رجل مات وله أخوان لآب وأمَ؛ فالأكبر أولى بالصّلاة؛ لأنّ زياذة الشن سبب 
لاستحقاق التعظيم؛ وإن أراد الأكبر أن يقدم غيره فللأصغر أن يمنع؛ لأنهما شريكان لكن 
كان للأكبر أن يتقدم بنفسهء فإذا أراد أن يقدم غيره ظهرت شركة صاحبه؟ فإن كان أحدهما 
لأب وأم والآخر لاب قالاخ لاب وأم [أولى]'" سواء كان أكبر سنا أو أصغرء ولو أن 
الأخ لاب وام أراد أن يقدّم غيره فليس للاخ أن يمنعه؛ لأنّه لا حق للأخ لأب أصلاء فإن 
كان الأخ للاب والأم خارج المصر وقد أمر غيره أن يصلي إن مات فللاخ للأب أن يمنع؟ 
لأن الخارج من المصر في حق الصّلاة بمنزلة الغائب غيبة منقطعة؛ لأنه لم ينظر لهء 
والغائب غيبة منتظرة لا ولاية له. 

إذا دفن قبل أن يغسل ويصلّى عليه. يصلى على قبره؛ لأنه صار بحال تعذر غسله. 

الميت إذا أوصى أن يصلي عليه فلان كانت الوصية باطلة: وذكر ابن رستم”" بأنها 
جائزة. ويؤمر فلان أن يصلّى عليه؛ والفتوى على الأول. 

رجل تيمم في المضصرء وصلى بالجنازة» ثم أتي بالآخرء فإن كان بين الأول والثاني 


مقدار مدّة يذهب ويتوضا؛ ثم يأني فيصلي أعاد التيمم؛ لأن التيمم لم بين طهوراء وإن كان 
4١‏ في 4: ماقطة. (9) في ذب»: ساقطة. (6) في أ6: ساقطة. 


0 2 95 لوي 

(1) ابن رستم: هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي أحد لأخلام تفقه على أي 

عن أبي عصمة نوح الجامع: وسمع من هالك؛ وقدم بغداد غير مزة؛ قرو عن بي ا ويم 

أبو عبد الله أحمد بن حتبل. وعرض عليه المأمون القضاء قامتنع ٠‏ له التوافن 0 ع 

حاجاً سنة (10؟) وثيل: (511). انظر : الفوائد البهية (11). طبقات الفقهاء طاش كبري زاده ٠5147‏ 
نايل تاج التراجم (كهء 817). 


كتاب الظهارة / القصل الثالك م 
مقدار ما لا يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم؟ امبر طبرا دمل امتان خلانا ادا 
قاله محمد رحمه الله تعالى أنه يعيد التيمم على كل حالء هذا إذا لم ينتظروه للصلاة, أ 
إذا اتنظروه لم يجزء التيمم أصلاً؛ لأنه لا يخاف الفوت ١ ٠‏ 

صبي مات فحمل في سقط على دابة» فصلي عليه لا تجوز الصّلاة كالبالغ: والفترى 
على هذه الرّواية: وإن جازت في رواية أخرى . 

إذا أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة فلم يكبر حتى كبر الإمام كبر هر ولا ينتظر 
التكبيرة الثانية؛ لأنه إذا كان حاضراً كان مدركاً. ألا ترى أن في تكبيرة الافتتاح يكبر وتكون 
أداء. وإن لم يكبّر الأولى مع الإمام حتى كبّر الإمام تكبيرتين كبر هو الثانية منهماء لم يكير 
الأولى منهما”' حتى يسلّم الإمام؟ لأن الأولى دمت مجلها فكاتت قضاء والمقتدي لا 
يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام. وإن لم يكّر حتى كبّر الإمام أربعاً كبر هو قبل أن يسلم 
الإمام لما قلناء ثم يكثر ثلاثاً قبل أن ترفع الجنازة: وعليه الفتوىء وإن روي عن أبي حنيفة 
رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل أنه فاتته [صلاة]!" الجنازة» وإن كان كبر مع الإمام 
التكبيرة الأرلى: ولم يكبّر القانية [ولا]'" الثالثة كبرهما أولء ثم كبر مع الإمام ما بقي. 

غلام خرج من بطن أمه [ميتاً]”؟؟ لايصلّى عليه؛ لأن الصّلاة إنَما شرعت على المت 
وشرط الميّت تقدم الحياة في رواية هو المختاره ويغسل ويكفن؛ لأنه من سنة بني آدم عليه 
الصّلاة والسْلام» وفي تسميته كلام . 

الشقط لايصلى عليه بالاتفاق. وفي غسله اختلاف ‏ والمختار أنه يغسل ويدفن ملفوفا بخرقة . 

المكابرورن في المصر بالليل بمنزلة قطّاع الطريق المحاريين يصلبون؛ ولا يصلى 
عليهم ؛ لأنْ المعنى يجمعهم . 

تكره صلاة الجنازة في مسجد تقام فيه الجماعة سواء كان الميث والقوم في المسجد؛ 
أر كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان على العكس؛ لأنّ المسجد بني 
لأداء المكتوبات . 

العيد إذا مات وله أب حي وأخّ حي قال بعضهم : الأب والأخ أولى بالصّلاة عليه؛ لأن 
الملك انقطع بالموت» وقال بعضهم : المولى أولى ؛ لأنه مات على حكم ملكهء وعليه الفتوق٠‏ 
ولا يقوم بالدّعاء بعد صلاة الجنازة؛ لأن الدّعاء”*' مرةء وصلاة الجتائز أكثرها دعاء . 

من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب إن قرأها بنية الدّعاء لا بأس به؛ وإن قرأها 
بنية القراءة لا يجوز أن يقرأ؛ لأن صلاة الجنازة محل الدّعاء وليست بمحل القراءة» ويجوز 
التيمم لصلاة الجنازة إذاكان مقتدياً. وإن كان إماماً وحق الصلاة له فكذلك يجوز في ظاهر 


ك3 في «ب: ولم يكبر الأولى منهما: ساقطة. (4) في (91: ساقطة. 
(1) في «أ»: ساقطة. (0) في «بة: حملة الذعاء. ماقطة. 
() في أ: ساقطة. 


يجب الطهارة / الفصل الثالك عشر 
إإزوابة» وفي رواية الحسن ” عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجوز إدا كان حق الضلاةة 


ل وهو الصّحيح؛ لانه لا تفوته الضلاة؛ فلا ضرورة في حقه. 

إذا خرج أكثر الولد حيآء ثم مات. يصلى عليه وإلا فلاء سواء خرج من جانب الراى 

0 عبتن جاب الجن 

أو من جائب آخر؛ لأن للأكثر حكم الكل 

الضحيح: أن الإمام الأعظم إذا حضر الجنازة فهر أولى بالصلاة على الميت؛ لأنه 
إمام الأئمةء وإن لم يكن فلسلطان كل مصرء فإذا لم يكن فإمام المصر أو القاضي؛ لاله 
بمعنى الشلطان؛ فإن لم يكن؟ فإمام الحي؛ لأنه مختار في حال حياته. فكذا بعد وقاته. 
فإن لم يكن فترتيب الأولياء من العصبات في الميراث رولاية الإنكاح إلا أن ها هنا يقدم 
الأب على الابن بعد الكل؛ وهو الصحيح.ء وإن كان الابن مقدماً على الأب في ولابة 
الإنكاح عند أبي حنيفة وأبي يرسف رحمة الله تعالى عليهما؛ لأن للاب فضيلة على الابن 
والفضيلة تعتبر للتّرجيح في استحقاق الإمامة في سائر الصّلوات بخلاف سائر الولايات. 

ويكبّر أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى خاصة ويثني على الله تعالى في الأوا ٠.‏ 
ويصلي على اللْبِيَ يكل في الثانية . وفي الثالثة يستغفر للميت ويستشفعون لهء ويتخافتوذ ني 
ذلك كله إلا التكبيرء ولا يقراون. 

وأما التكبيرات الأربع: لقوله عليه الضّلاة والسّلام: رْيَعُ كأزتع جَتَائْرَ لا سَهْرَ. 

وأمًا رفع اليد في الأولى؛ لأنها الافنتاح. وأمًا الثناء من الأولى؟ لأن القناء على الله 
تعالى مشروع عقيب تكبيرة الافتتاح . 

وأمًا الصّلاة على النبي تَهِ في الثانية: لأن ذكر الله تعالى يليه ذكر رسول الله بق 
لقوله تعالى : رَرَئَنَا لَكَ 747(355" أي لا أذكر إلا وتذكر معي 

وأما الاستغفار للميت في الثالثة: لأن المقصود من الصّلاة الذعاء للميت 

أنا المخاقتة في الكل: لأنه السئّة فى الدّعاءء والأذكار المخافتة إلا ما ورد به النض 

. ل طعع ا عيسط. مسوم لعفي 20 
جهراً؛ وهر قوله تعالى: «أنْعا رَيِّكُمْ مَصَيُعا وَحُفيَة94". 

وأمَا عدم قراءة القرآن: لأن القرآن شرط صلاة مطلقة؛ وصلاة الجنازة ليست بصلاة 

ولو اجتمع الجنائز رجل وصبي وخنثى وامرأة وصبية وضع الرّجل مما يلي الإمام٠‏ 
فالصّبي وراءه؛ ثم الخنثى» ثم المرأق» ثم الصبية؛ لأنهم لو صلوا خلف الإمام في الحياة 
دتعوا على هذه الضّفة فكذا يوضعون في الصلاة عليهم بعد الوفاة؛ ويقوم الإمام عند 
صدره؛ لأن الصدر أفضل الأعضاء؛ لله موضع العلم والحكمة والإيمان؛ وكائر القيام يعدم 
أولى. ديستوي فيه الرجل والمرأة في ظاهر الرواية ‏ وروى الحسن”!' عن أبي حليفة رحمه 
اد خا يطل انار مه لولج نلا 2-2 و 
17 سبلت ترتطه . () سورة الأعرافء آية: رقم 88. 
(') سررة الالشراح» آبة: رقم 4. (4) سبقت ترجمته. 
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الله تعالى أنه قال: في الجل يقوم بحذاء و وفي المرأة بحذاء صدرها هكذا ذى 
الشيخ الإمام الزاهد العالم المحترم الورع قدوة الإسلام مفتي الأنام أبو بكر المعرون 
بخواهر زادة رحمه الله تعالى”'' رراية الحسن”"" في «شرح المبسرط» ". وذكر الشيخ 
الزاهد العالم الأوحد مفتي الإسلام قدوة الحق أبو الحسن علي البزدوي"'' رحمه الله تعالى 
في شرح الجامع الضغيرة!* وواية [ال/5 الإمام' العالم الفاضل: أنه يقوم من الرجق 
بحذاء رأسهء ومن المرأة بحذاء رسغها [أو رآسها]'" 

ولو كر الإمام تكبيرتين ثم جاء رجل لم يكبر حتى يكبّر الإمامء ثم يقضي قبل أن 
ترفع الجنازة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليهما . وقاك أبن برست .وحتعه لها 
تعالى : يكبّر حين يحضر. هو يقول: المسبوق في سائر الصّلوات يكبر كما لو حضر. فكذا 
في هذه الصّلاة هما يقولان: إن صلاة الجنازة تكبيرات ما لها ركن سواهاء فكل تكبيرة 
قائمة مقام ركعة؛ فلو كبر وجعل محسوباً من صلاته صار قاضياً قبل فراغ الإمام؛ فإن ل 
يجعل محسوباً صار آتيآً بخمس تكبيرات؛ هذا إذا كان مسبوقاًء» وكذا إذا كان مسبوقاً بثلاث 
تكبيرات: فإن كان مسبرقاً بأربع تكبيرات؟ على قول أبي حنيفة ومحمد: لا يكرن مدركاً 
لتلك الصّلاة؛ وعلى قول أبي يوسف؛ يكبّر ويشرع في صلاة الإمامء ثم يأتي يثلاث 
تكبيرات يعد ما يسلم الإمام قبل أن ترفع الجنازة» ولا يصلى على جنازة إلا مرْة واحدة؛ 
لأن الضَلاة شرعت قضاء لحق الميت؛ فقد تأذى حق الميت فالثاني يكون تفلآء رهذه 
الضّلاة لم تشرع نفلا ١‏ 

ولو حضرت الجنازة وقد غربت الشمس بدأوا بالمغرب؛ لأنّه فرض عين؛ فكان 
تقديمه أرلى؛ ولو تحرّوا على جنازة فأخطأوا القبلة جازت؛ لأنّ المكتوبة على هذا الوجه 
تجوز, فهذا أولى ولو دفتوا ونسوا الضّلاة صلُوا عليه إلى 

ما الصلاة: فلما روي عن البي كله : «أنهُ صَلَّى عَلَى القبر»0, 

وأمًا التقدير بالثلاث؛ لأنّْ الميت لا يتغير عن حاله بالمذة اليسيرة» ويتغيّر بالمذة 
الكثيرة فجعلرا الفاصل ثلاثة أيام؛ لأنه بالكثرة إِنّما تثبت بالجمع» وأقل الجمع الثلاث؛ 
ومن صلى راكب على جنازة لم يجز استحساناً؛ لأنها صلاة لها تحريم وتحليل؛ رهي 


)١(‏ سبقت ترجمته. | (1) سبقت ترجمته, 

م 2 للإمام محمد بن الحسن الشيباني شرحه. أبو بكر المعروف بخواهر زادة. 

(4) أبو الحسن على بن عبد الكريم بن رسى البزدوي الإمام الكبير الجامع بين شتات العلوم إمام الدن 

له تصانيف كثيرة معتبرة. منها: المبسوط وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع 
معتمد. وكتاب في تفسير القرآن. ولد في حدود (2100 

إلى سمرقند. انظر: الفرائد البهية (8؟1). 7 

(5) د للبزدوي المعرف به آنفا, 

457 في 9 في «أغ: ساقطة. 

لك البخاري في صحيحه: باب المسجد رقم (445): وبلفظ آخر وذكرء في أبراب كثيرة. ملم لي 

صحبحه؛ الجنائزه باب الضّلاة على القبر (481). البيهقي في سننه (4/ 7,)18 
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نرض» فلا تجوز راكباً 


الضلاة [على] الجنازة فرض كفاية إذا ما قام به البعفر سقط 
هو المة د كالجهاد؛ ولا ينبغي لمن يتبع الجنازة أن ير. 
الجنازة للضّلاة لا غير وليس فيها دعاء مؤقت!؛ لان إلا 


عن الباقين لحصول ما 
جع حتى يصلي عليهاء لأن انبا 
خبا ونث 100000 
أيه إنااساى علي صبي أر مجدون: قال : ا 
بوكرو الي اجحزدكا حرجي بن ولا يُستغفر [له]؛ لأنه لا ذنب له ويسرع بالج 
والمشي خلف الجنازة أفضل لما روي عن النبن عَلل: نهُ كان يَمْثِى خَلف ال 
فإن كان مع الجنازة نائحة زجرت» فإن لم تنزجرء قلا بأس بأن يمشي معهاء و 
السْنة لبدعتها . : 

وأا غَمْلُ الميتِ والشْهِيدِ: 
0 الذي يمسح به الميت بعد الغسل يقال له: (أب جين) كالمنديل الذي يمسح 

رجل له امرأتان فقال: إحداكما طالق ثلاثاً: وقد كان دخل بهماء ثم مات قبل أن بين 
فليس لواحدة منهما أن تغسله لجواز أن كلّ واحدة منهما مطلقة القلاث؛ ولهما الميراث. 
وعليهما عدة الطلاق والوفاة. 

ميت وجد في الماء لا بذ من غسله؛ لأنّ الخطاب بالغسل يتوه على بني آدم. ولم 
يرجد من بني آدم فعل الأ أن يحرّكه في | لماء بنية الغسل. 

رجل مات عن امرأته: وهي" مجوسية لم تغله؛ لأنّها لا يحلّ لها في حال حياته 
فكذا بعد وناته؛ بخلاف المظاهر منها زوجها؛ لأن الحل قائم؛ فإن أسلمت المجوسية قبل 
أن تغسله غسْلته اعتباراً بحالة الحياة؛ وكذا إذا(؛؛ وطىء أخت امرأته بشبهة» ثم مات عن 
امرأته وأختها في عدّة منه لم تغسلهء فإن انقضت عدّتها قبل أن تغسله غسلته لما قلنا . 

ويوضع الميت على تختء. وتستر عورته بخرقة ويوضأ إلا المضمضة والاستنشاق. 

أنا الرضع على التخت: كيلا يتلطخ بالطين. 

وأمًا سئر العورة بالخرقة: لأن حكم العورة باق بعد الوفاة. ثم يجب أن تكون الخرقة 
قدر ذراع يستر ما تحت السَّرّة إلى الركبة. 


(1) في اب»: اللّهم اجعله لنا فرطاً. ساقطة. 

07 الث ي في جامعهء كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في الضّلاة على الأطفال رقم (1:15) أبو داودء 
الجنائز. باب المشي بالجنائزه رقم (7180) بلفظ آخر. كنز العمال في (1986). مجمع 
الزوائد؛ كتاب الجنائزه باب اتباع الجنازة رقم (4144). نصب الرّايةء أحادي 

17 في لبا أله وهر سافظة (5) في «ب0: ساقطة. 
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«ابِدأًا 


000 2 قراج الماع إلى إكباتة المي 

أنا ترك المضمضة والاستنشاق؟ لأنه يحتاج في إخراج إلى إكياب لمر على 
وجهه. وإنّه أمر متعذر. ولا يسرح؟ لآن: التسري التزبين ولين 6 ويغسل رأسه 
ولحيته بالخطمم لأن ذلك أبلغ في النظافة» ثم يضجع على شقه يسر فيغسله. ثم على 
الأيمن» ثم على الأيسر. أما يضجع على شقّه الأيسر؛ لأن البداءة بالجيامن مستحب في 
الغسل» وأا وضعه على الأيمن؛ لأنه قد غسل أحد شقيه فيفسل الآخرء وأما ثم على 
الأيسر؛ لأن تكرار الغسل سئة [فيكون”" في جسده]!” فيبدأ بالأيمن؛ ثم يختم بالأيمن. 
0 يقعدء ثم يمسح بطنه مسحاً رفيقاً؛ لأنه إذا لم يمسح لا يؤمن من أن يخرج منه شيء 
يعد الال فيتلوث جسده [وكفنه]!*» ويغسل بماء قد أغلي بسدر أو حرض إن وجد لما 
1 74 : 2 5 ف" رومع عيسنا بوددير .+ 1 
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه" قال ايُغْسَلُ المَيِتُ أ التعلى م بسر" 
وينشف في ثوب؛ لأنه من باب التنظيف. وهو حسن في حال الحياة» فكذا بعد الوفاة. 


وإذا وجد ميتاً لا يغسل؛ ولا يسمى. ولا يرث؛ ولا يورث. 

وإن استهل المولود غسل وصلي عليه؛ وورث وورّث عنه؛ لأنه صار”"' أصلاً بتقسه؛ 
فإذا لم يستهل فله حكم جزء انفصل منها وإذا وجد الأكثر من الإنسان غسل» وإن وجد 
التصف فما دونه لا يغسل؛ لأن الغسل للصّلاة؛ ولا يصلّى على التتصف. 

ولا يغسل الرّجل النساءء ولا النساء الرّجال إلا معتدّة الوفاة؛ لآن التسب قد انقطع 
بالمرت؛ وأما المعتدة: فلما روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه!: «أَوْصَى بأنْ تُعْسْلَهُ 
أمرانة جا0ة: 

وأمَ الولد لا تغسل مولاهاء وكذا أمته ومدبّرته؛ لأن العذة ما وجبت قضاء لحل 
الميّت» فلا تقاس”''" بالتكاح ‏ 

إذا ارتدت المنكوحة بعد موته أو قبُلت ابنه لا تغسلهء وكذلك إذا وطئت بالشيهة؛ 
لأن هذه الأشياء تنافي التكاح وتحرّم النسب 


(1) البخاري في صحيحه. الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل (1189). مسلم في صحيحه: كتاب 


الجنائزء باب في غسل الميّت رقم /914). الترمذي في جامعه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء ني 
غسل الميّت رقم (484). أبو داود ني سئنه؛ باب كيف غسل الميّت (140). النسائي في ستنهء 


كتاب الجنائره باب: ميامن الميث رقم (141/0). 

() في هأء () في «01: ساقطة. 

22 في «أه: ساقطة (6) سبقت ترجمته . 

(1) الترهذي في جامعدء كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت (444: 486). أبو داود؛ كتاب 
الجنائزء باب غسل الميت رقم (8147) بلفظ آخر. 

(1) في 11: وجد وهو خطا والصراب ما أثيتناه. 


(4) سبقت ترجمته. 


(5) مالك في الموطاء كتاب الجتائزء باب المرأة تغشل زوجها بلفظ آخر رفم صلم 
)٠١(‏ في «ب»: جملة قضاء لحق الميت فلا يقاس . ساقطة 
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وإذا كان الميت صبي لا يجامع مثله تغسله [النسام]"' ركز ب 

0 : النساء]''' وكذلك صبية لا يجامع مثلها 
[يغسلها]؟”' الرجال؛ لأنها ليست بعورة: والمحزم والحلال فيه سواء يريد به أله يطيب 
ويخطى وجهه ورأسه؛ لان الإحرام لم يبق بعد الموت والمجبرب والخصي مثل الفحل ؛ 
لأنه يشتهي ٠‏ 

إذا ماتت امرأة في السَفر وليس هناك إلا الرجال يمموها وراء الثُوب. وإن كان تيهم 
ذواوخم يها يده لأنه جاز له السس حال الحياة فكذا بعد المرت؛ وكذا الرّجل إذا مات 
مع التساء فعلن به ما وصفناء 

وإذا كان مع النساء رجل من أهل الذّمة أو مع الرْجال امرأة ذمية يعلمان الغسل؛ لان 
السئة تتاذى بغسله لكن لا يهتدي إلى السئة وهذا يعلّم 

والصبي رالصبيّة إذا كانا يعقلان بمنزلة البالغ» » وإذا كانا لا يعقلان لا يوضآن عند 
الغسل اعتباراً بحالة الحياة» فإن وضوء الصَبي العاقل معتبر: ٠‏ وإن لم يعقل لا يكون معتبراً. 

إذا اجتمع موتى المسلمين والكفار والمسلمون أكثر غسلوا وكفنوا وصلّى عليهم 
وينوي بالدّعاء المسلمين» وإن كان الكفار أكثر لم يغسلوا؛ لأنّ العبرة للغالب في الشرع. 

ولا بأس أن يغسل يغسل المسلم كل ذي رحم محرم منه من الكفار ويكفنه ويدفنه من غير 
أن براعي فيه السنة» ولا يصلي عليه لما روي أن رسول الله يلو «أَمْرَ علِيَا رَضِي الله عَْهُ 
/ بيه 4" وليس غلى من غسل يتا وضرء .ولا سل لان 
لتطهر لا يصلح سبياً لتقض الطهارة؛ وإن اكتفى بغسلة واحدة أو غمسة فهو جائز كما ني 
الجنابة» ولو كان الغاسل جنباً أو حائضاً جازء ولو صلى على ميت قبل أن يغتسل غسل. 
وصلي عليه إن لم يدفن» ولم يهل التراب عليه؛ لأنَّ طهارة الميت شرط لجواز الصّلاة 
عليه وقد عدم فإذا ذكروا بعد الدفن لم أن حصول الغسل بعد ابش مشكوك قيه؛ 
لأنه ربّما يكون على صفة يتعذر إخراجه من القبر وغسله؟؟. 

ويوضع الحنوط في رأس الميت ولحيته؛ لأنهما موضع الطيب في حياتهء وتوضع 
على مساجده الكافور إن وجد لفضلها وشرفهاء وهي الرَكبتان واليدان والجبهة والقدمان. 

وأ خنثى يجعل في كورة ويغسل؟ لأنه لا يحل للرّجالء ولا للمرأة لاشتماله على 
معنى الذكورة والأنوثة . 

وأمًا تكفينٌ الشهيد: 

من قتل في المعركة بأي شيء قتل إن لم يرئث لم يغسل؛ لأن التي عليه الصّلاة 


لحل 


في 1:1 ساقطة. (5) في ١أ»:‏ ساقطة. 0 

0 النسائي في سنئه؛ كتاب 0 الغسل في مواراة المشرك رقم (1807) بلفظ آخر. نصب 
الزاية: كتاب الصّلاة باب الجنائزء الحديث الحادي عشر . 

2( في #ب4: ساقطة , 


13 كاب القهار؟ )«الفقير #الت مدر 


والشلام لم يغسل شهداء أحدء وفيهم من ققل بغي مس لبلب ااا ع الجريح 
بعنيائة ويستمتع بأمر من أمور الدّنيا كالاكل والشرب والبيع والشراء؛ وإن أوصى بشيء من 
أمور الآخرة فهو ارتثاث عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» وعند محمد رحمه الله تعالى: 
ليس بارتشاث . أننا إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا كان ارتثاثاً بلا خلاف. وكذلك إذا لزه 
حكم يختص بالحي بأن مضى عليه وقت صلاة كامل؛ وهو عاقل تلزمه الضلاة أو يموت 
في غير المكان الذي جرح فيه أو يعيش يوماً وليلة» ونفس الكلام ليس بارتئاث 
بالإجماع ؛ لأن شهداء أحد لم يغسلرا مع علمنا أن فيهم من تكلم. 

وكذا لو قتل في المصر مظلوماً بحديدة لم يغسل؛ لأنه مقتول ظلمآًء ولم 


بقتله عرض هو مال؛ فكان في معئى شهداء أحد بخلاف ما لو قتل بغير حديدة؛ لأنه 
يجب بقتله عوض» هو مالء رهذا أثر خفة الجتاية فلم يكن في معنى شهداء أحد. 
ويكفن في ثيابه. ولا ينزع عنه إلا الشلاح والفرو والحشو والحفاف أو منطقة أو قلنسوة 


رَأْسْهُ فَأمرَ الي عَلَيِهِ الصَلاهُ وَالسَلامُ 
ر مِنَ الإذخر»” وذاك زيادة في الكفن. 

وكذلك لو وجد ميت وبه أثر الجراحة لم يغسل؛ لأن الظاهر أنه قتيل العدوء رإن كان 
الم خرج من أنفه أو دبره أو ذكره يغسل؛ لأنّ خروج الدّم من هذه المواضع قد يكون بعلة 
فيه لا من ضرب عادة؛ فإن صاحب الباسور يخرج الدّم من ديره» والإنسان قد يبول الذم 
من شذة الفزع» وإن خرج من عينيه أو أذنه لم يغسل؛ لأن الدّم لا يخرج منهما عادة إلا 


)١(‏ سليمان بن يسار الفقيه الإمام» عالم المدينة وفقيههاء أبو أيوب» وقيل: أبو عبد الرحمن رأبر 
عبد الله المدني مولى أم المؤمئين الهلالية؛ وأخوه عطاء بن اليسارء وقيل كان سليمان مكانباً له 
سلمةء ولد في خلافة عثئمان» حدّث عن زيد بن ثابت؛ وابن عياسء وأبي هريرة وجابر بن عبد 
اللهء وكان من أرعية العلم؛ بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيّب وحدث عنه أخره 
عطاء والزهري وعمر بن دينار وربيعة الرأي رصالح بن كيسان. مات سنة ٠/اه‏ كذا قال ابن سعد 
في طبقانه (157/1), انظر: سير أعلام النبلاء (7915/6) مع ما بعدها 

لف كنز العمال المجلد الثالث عشر رقم (71781) بلفظ : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصمه. 5 

(5) حمزة بن عبد المطلب ين هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الإمام البطل الضرغام أسد الله أبر 
عمارة وأبو يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المدنتيء البدري الشّهيد عم رسول الله وهو. قال أبن 
إسحاق لما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله و قد امتنع وآن حمزة سيمنعه فكوا عن بعض 
ما كانوا يتالرن منهء شهد بدراً وقتل يوم أحد على يد وحشي وقصته معروفة. سير أعلام النبلاء 
للذهبي (7/ )١١١‏ مع ما بعدها. 

(4) أحمد في مسنده. مسند البصريين؛ حديث خباب بن الآرت. نصب الرّاية: كتاب الجنائزء دب 
الشهيدء الحديث الأول. 
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ذلك من قلع عليه الطريق فقتل لم ينسل؛ لاله متعول لم 
موضع ١‏ أد كلهسي ة و سقط عليه جدارء أو غرق. 
ليس بمقتول ظلما. 

. وقتال أهل العدل مع أهل البغي وقتالهم مع أهل الشرك سراء حتى لا يفسل المقتول 
من أهل العدل بالقتل من جهة أهل البغي كما لا يغسل المقتول الذي قتله أهل الشرك؛ لانه 
نتل ظلماء ولم يرئث؛ ولم يجب بقتله عوض هر مال. فصار كقتيل أهل القرك. 

ولو قتل صبي في الحرب غسل عند أبي حنيفة» ولا يغسل في قولهما؛ لاله مقتول 
ظلماً ولأبي حنيفة : أن الغسل إِنْما سقط في حق البالغ ليكون دلالة على التكفير فضيلة له 
وترك الغسل في حق الصّبي لا يكون دلالة التكفير؛ لأن الضبا قبل ذلك دلالة على آنه لا 
ذنب له فلم يكن ترك الغسل فضيلة له. 

ولر وجد مشقوق التصفين طولاً لم يصل عليه؛ لأن الصّلاة شرعت على الميت 
المسلم؛ وهو اسم للكل أو للأكثر لترجحه: وقيل: يغسل فيه روايتان؛ وذكر في بعضص 
المواضع : أنّه يكفن» ولم يرد به أنه يكفن على سئة التكفين للموتى؛ بل يلف في ثوب 
ويدئن احتراماً لأبعاض المسلمين. 

ولو قتل كافر بين مسلمين موتى لم يعرف صلّى عليهم وينري المسلمين بالدعاءء ولو 
مات مسلم بين كفار موتى؛ ولم يعرف لم يصل عليهمء والحكم له بِالسَيْماء وبالقرية 
والمصر إن كانوا كفاراً يوجد فيهم ميت لم يعرف أو قتيل إذا اختلط موتى العسلمين بموتى 
الكفار إن أمكن التمييز بالعلامة يحكم بالعلامة؛ لأن الحكم بالعلامة جائز في غير الضلاة 
ففي الصّلاة أولى . 

ومن وجد عليه علامة المسلمين صلي عليه؛ ومن وجد عليه علامة الكفار لم يصل 
عليه. 

وعلامة المسلمين: الختان والخضاب بالحناء أو لبس السواد؛ أو كونه في مصر من 
أمصار المسلمين» أو كونه في قرية من قرى المسلمين. وعلامة الكقر: الزثار وعدم 
الختان؛ أو كونه فى مصر من أمصار الكفار» أر في قرية من قرى الكفارء ولا يشترط 
الجمع بين السيما والمكان. بل يعمل بالسيما دون المكان ويعمل بالمكان دون التيماء وإن 
تعذر التمييز» فإن كانت الغلبة للمسلمين صلَّي عليهم» وينوي بها المسلمين؛ وإذ كانت 
الغلبة للمشركين لم يصل ء يهه0؛ لآن العبرة للغالب فيما تعذر الوصول إلى معرفته 
باليقبن؛ وإن استوى الفريقان لم يصل عليهم؟ لانه اجتمع عليهم ما يوجب الطلاة. وما 


٠‏ رمن ترذى من 


أر احترق. أو نحوه غسل؛ لأنه 


مي فى يحت 
0غ( في «ب» جملة: لم يصل عليهم: ساقطة. 
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للحا 
على الباغي» وهو مسلم والضّلاة على الكافر لا تباح بحال فكان الميل إلى ما يباح أولى 
بخلاف ما إذا كانت الغلبة للمسلمين؛ لأن للغالب حكم الكل فلم يجتمع ما يوجب 
الصّلاة؛ وما يوجب الثرك حكما . 

وأنا حكم دفنهم: 

إن أمكن التمييز يدفن كلّ واحد منهم في مقبرته» وإن لم يمكن» فإن كانت الغلية 

من يدفنون في مقابر المسلمين؛ وإن كانت الغلبة للكفارء أو كانوا سواء؟ فيه 

روايتان: في رواية: يدفنون في مقابر الكقارء وفي رواية: يدفنون في مقبرة على حدة. وإن 
كان شهيداً جنباً غسل عند أبي حنيفة وعندهما: لا يغسل؛ لأنّ حكم الجنابة سقط بالمرت؛ 
والثان لريجيا بسي الخهادة: لأبي حنيفة ما روي: «أَنْ حَنْظَلَةُ انْمُشْهِدَ وَمْرَ جنب 
تُمْْلتهُ الفلايكة . ١‏ 

وغسل الملائكة كان للتعظيم؛ وكذلك الحائض إذا قتلت بعد انقطاع الدم وإذا قتلت 
قبل انقطاع الدّم. فعن أبي حنيقة روايتان: في رواية: لا تغسل؛ لأن الغسل ما وجب قبل 
الموت؛ وفي رواية: تغل؛ لأن حكم الحيض انقطع بالموت؛ فصار كما لو انقطع الدّم 
قبل الموث». وعنئدهما: لا تغسل يكل حال. 

وأمَا تكفين الميت: 

رجل عريان ومعه ميت ومعهما ثوب واحد ينظر إن كان التَرب ملك الحي فله أن 
يلبسه؛ ولا يكفن الميت؛ لأنّه محتاج إليه» وإن كان ملك الميت والحي رارثه يكفن 
الميت. ولا يلبسه؛ لأنه محتاج إلى التكفين» والكفن مقدم على الميراث. أمَا إذا مات 
الرّجل وبقيت المرأة لم يكن عليها الكفن؛ لأنّه لم يكن عليها الكسوة حال حياته: فكذا بعد 
وفاته. وإن كان على العكس فكذلك عند محمد؛ لأن الوجوب بالزوجية»؛ وقد انقطعت 
بالموت وعند أبي يوسف: يجب عليه؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب» وهر 
كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتهاء فترججح؛ وهو على سائر الأجانب حال وفاتها. 

رجل كفن ميت من ماله؛ ثم وجد الكفن مع رجلء فله أن يأخذه منهء وهو أحق به؛ 
لان الميّت لم يملكه. 


الميت إذا نبش وسرق كفنهء وقد قسم الميراث بين الورثة أجبر القاضي الورئة على أن 


زلف في «ب»: على الملم؛ ساقطة. 

(5) البخاري في صحيحه؛ كتاب المنائب؛ علامات النبوة في الإسلام (814). كنز العمال؛ المجلد 
العاشر؛ غزوة أحد (60050) المجلد الحادي عشر حنظلة بن عامر (557001). ومجمع 
الزوائةء كتاب المغازي. باب غزوة أحد .)1١155(‏ الجامع الصغيره المجلد الثالث؛ ثتمة باب 
حرف الالف رقم (5147). أحمد في مسنده؛ مسئد الأنصار. نصب الرّاية: كناب الصّلا: 
الشهيد. الحديث الأول؛ شهداء أحد 1 


لالجل 


إخذ على قدر مواريثهم هذا إذا كان 
سر 2-0-1 0 في توب واحد؟ لأله ترج من حكم 
الآدمي وصار بمنزلة السقط» والسقط يلف في ثوب واحد. فإن كان عليه دين؛ فإن ل 


يقبض الغرماء بدء بالكفن! لأنه بقي على ملك الميت. وإن قبضوا لا يسترد منهم؛ لأنه 
زال ملك الميت''؟ عنه بخلاف الميراث؛ لأن ما يملك الوارث غير ملك المورث حكماً 
ولهذا يرد عليه يالعيب فصار ملك المورث قائماً يبقاء خلفه: ومن لا يجبر غلى تفقنه في 
حال حياته لا يجبر على كفئه بعد موثه كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات. 7 

رجل مات؛ ولم يترك شيثاً يفترض على التاس أن يكفنوه إن قدروا عليه؛ وإن لم 
يقدروا عليه سألوا التاس ليكفئره؛ بخلاف الحي إذا كان عارياً لا يجد ثرباًء وصلّى؛ قليس 
على الناس أن يسألوا له ثوباً؛ لأن الحي يقدر على السَؤال بنفسه؛ ولا يحتاج إلى سؤال 
بوهم 

يكفن الميت من جميع ماله لاحتياجه إليه كنفقته حال حياته وأدنى ما يكفن فيه الرّجل 
ثوبان: إزارء ورداء؛ لأن ذلك أدنى ما يستر به في حال حياته وأكثر ما يكفن به ثلاثة 
ألراب [إزار؛ ورداء؛ وقميص]”" لما درُوِيٍ أن الب يل كُفْنَ في ثَلانة أَنْوَابٍ: إِحْدَاهُمًا: 
قُمِيِصٌهُة7" وأذتى ما تكفن به المرأة ثلاثة أثراب؛ إزارٌ ورداء وتخمار واغتباراً بليسها حال 
حياتهاء وأكثر”'' ما تكفن به المرأة خمسة أثواب: لفافة وإزار؛ ودرع؛ وخماره رخرقة: 
تربط فرق بطنها وثدييها لما روي عن النبي يي أنه َاوَلَ النْسَا اللواتي عَسْلْنَ ننه حَنّى 
ازلهُنْ خنسّة أَنْوَابٍ آجَرْهْنْ حَرْقة تُربَط بها تَذيئِهاة!" ‏ 

والمراهق والمراهقة يمنزلة البالغ» فإن لم يراهن كفن في خرقتين: إزار ورداء؛ لأنّه لا 
يبالغ في ستره حال حياته فكذا بعد وفاته؛ ويسدل شعرها بين ثدييها من الجانبين فوق الذرع 
تحت الإزارء ولا يجعل ظفيرتين؛ لأن ظفر الشعر وإسداله خلف الظهر للزينة» رهذه 
الحالة حالة الحسرة؛ ولا تنقص للمرأة عن ثلاث أثواب» وللرّجل من ثوبين إن وجد؟ 
ولأن أدنى ما تلبس المرأة حال الحياة ثلاثة أثواب والرجل ثوبين» فكذا بعد الوفاة هذا في 


)١(‏ في «ب0: وإن قبضوا. . .. ملك الميث. ساقطة. 

(1) في «أ): ساقطة. 

50) البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن (1505). مسلم في صحيحهء 
باب في كفن الميت رقم (ه4: 44). النسائي في سئنه؛ كتاب الجنائز»ء باب كفن النبي عليه 
الصّلاة والشلام .)١844(‏ ابن ماجه في سنته: باب ما جاء في كفن النبي عليه الضَلاة والشلام 
رتم )١417١(‏ بلفظ آخر. كنز العمال؛ المجلد الشابعء متفرقات الأحاديث التي تتعلق بوفاة 
الثبي يي (14750). أبو داود في سننه؛ ياب الكعبة. أحمد في مسنده؛ مدد عائشةء مسند 
الشاميين: الجزء الأول الباب 7 صلاة الجنائز (017/40). نصب الرّاية: كتاب الضلاةء باب 
الجنائر لتكفين الحديث الثالث. 

ا 9-0 اساقطة, 

(9) نصب الرّايةء كتاب الصّلاة: باب الجنائز. فصل في التكفين» الحديث الرَابع ٠‏ 
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حالة الاختيار أنا في حالة الاضطرار بقدر ما يوج زدايعاة : من حديث م 
له عنهه ويخمر كفن الميت لما روي عن عالت , أ رضي الله تعالى عنها: «قالك 
ريا مراف شر ثم تبسط اللفافة؛ وهو الرّداء طولآء ثم يبسط الإزار فوقه. فإن 
كان له قميص أليسهء وإن لم يكن لع بشرء» لم يلف أبن خلته الأمترشم من تيل مره 
لأن العطف حالة الحياة كذلك ليكون الشقّ الأيمن فوق الشئٌ الأيسر لفضل اليمنى على 
اليسارء نكذلك بعد الوفاة» فإن خشي أن نبتشر نبتشر الكفن. فلا بأس أن يعقد. 
١‏ وأما في المرأة فيبسط الإزار واللفافة ويلبس الخمار فوق الدرع واللفافة فوق الخمار» ثم 
تربط الخرقة فوق الثديين والبطن [والكفن) © الخلق والجديد سواء لحا روي عن أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه”” أنه قال : «كَفْئُونِي فِي نبي هْدَيْن؛ٍ فلأنْ الْحَيّ أخْرَجٌ إلى الجَديدٍ م: 
المَيْتِه”) وعن محمد رحمه الله تعالى :أن ةكد فر اريت والجسريل واو 
والمزعفر: ركوط لاجر امراك تاجات لدي 


2 


وسرع بالجنازةالقزله خليه الضلاة والشلام : اعْبجَلُوا مَوْنَاكُمْ فَإِنْ كَانَ حيرا تُدمو: لبه 
وَإِنْ كا شَرَا عَنْ رِقَابكُعْ»”' ويأخذ الجئازة الأيمن 0 ثم المؤخر لما روي 
عن ابن عمر رضي الله 0 عنهما: 'أَنهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى الجنًا نيا الأزتع رَيئذأ 
بلتابيٍ والمراد بالأيمن يمين الميت لا يمين الجنازة؛ لأن يمين الميت كوف عل بال 
' ويسازه إلى ب يمينهاء ويكره للقوم أن يجلسوا عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن 
المناكب على الأرض لما روي عن ابي عليه الضلاة والشلام: 0 


يُخَاِقُومُمْ َعَم لعلو :لذ وها ع كاب اليا 4 
[وحمل الرجال]!''' جنازة الضَبي أحب من حمله على الدّابة؛ أن الضَبِي محترم 
كالبالغ؛ وني الحمل على الذابة إهانة وإهانة المحترم مكروه؛ ويكره للزاكب أن يتقدم على 


41 مق متريكة. (؟) مبقت ترجمتهاء 

60 ن رَابة للزيلعي؛ كتاب الصّلاةء باب الجنائرء فصل في التكفين الحديث السادس . 

4( في ١أ»‏ : ساقطة. (0) سبقت ترجمته . 

(1) كنز العمال؛ المجلد الثاني عشر رفاة أبي بكر رضي الله عنه (78118). نصب الرَاية: كتاب الضلاة» 
باب الجئائزء فصل التكفين» الحديث السادس. 

(1) مسلم في صحيحهء كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة (18/1). الترمذي في جامعه؛ باب ما 
جاء في الإسراع بالجنا .)2235١5(‏ النسائي في ستته كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة (1801): 
مالك في الموطأ أبواب الجنائز؛ باب المشي بالجنائز رقم (8:"). 

(4) سبقت ترجمتهما. 

(1) في «ب:: لآن يمين الميت يكون على يسار الجنازة. ساقطة. 

00 أبر داودء كتاب الجنائز:. باب القيام للجنازة (11/8©) بلفظ آخر. 

)١١(‏ في «أ»: سائطة. 


جيب الطهارة / الفصل الثالث عشر 


يلل 


60١ 7‏ ويكره النوج والضياح الجنا: 
اللي و13 الم ع 0 للنساء أن يخ 0 
إلضّلاة والسَّلام أنه قال: 'رَجَعْنَ مَأَرُورَاتٍ غَيْرَ أجوراتٍ)1"©. 4 

وأمًا دفن الميت وقبره: 

المرأة إذا ماتت وليس لها محرم. فأهل الصلاح من جيرائها 
أحد من التساء القبرء أن مس الأجنبي إياهاء فرق الوب يجوز عند الفضرورة في حالة 
الحياة فكذلك بعد الوفاة؛ ولا ينبغي أن يدفن الميت في الدار» وإن كان صغيراً؛ لآن هذه 
السئة كانت للأنبياء عليهم الصّلاة والسلام؛ والمرأة إذا مات ولدها في غير بلدها ودفن 
مناك والأم لا تصبر عنه فأرادت أن تنيش القبر [بعد دفنه]'”' ويحمل إلى بلدها فليس لها 
ذلك؛ لأنه لا ينبش القبر بعد دفن الميت فيه. وينبغي للأم أن تصبر على مصيبتها. 

المسلم يدفن الكافر من ذي رحم محرم منه؛ والكافر لا يدفن المسلم من ذي رحم 
محرم منه؛ لأنه تنزل عليه الأعئة والشخط في كل ساعة؛ والمسلم محتاج إلى الرحمة في 
جميع أوقاته خصوصاً في هذا الوقت» وإذا انتهى بالميت إلى القبر» فلا يضر وتر أدخله أو 
شفع؟ لأن الفرض هو الوضع في القبرء فكان العبرة لما يقع فيه الكفاية: ويقول واضعه: 
بم الله وعلى ملة رسول الله؛ ويوضع على شقه الأيمن موجهاً إلى القبلة» وكذلك يستقبل 
به القبلة عند إدخاله القبر ويلحد للميت؛ ولا يشقء لقوله عليه الضّلاة والسّلام: «اللْخَدُ لما 
وينصتٍ عليه اللبن والقصب لما روي عن سعد بن العاص أنه قال: 
«اجمَلُوا عَلَى قَبْري اللبن وَالْقَصَبٍ كما جُمِلَ عَلَى قَبْرِ رَسُولٍ الله كله ويكره الآجر؛ لان 
الآجر يستعمل في الأبنية للبقاء والقبر وما فيه للبلى ويسبجى قبر المرأة بغوب حثى يفرغ من 
اللحد ليكون أستر لها ويسئم القبر» ولا يربع لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما”»: «أنّ جبْرِيلٌ صَلَرَاتُ الله وَسَلامهُ عَلَيْهِ صَلْى بالْمَلائكَةٍ عَلَى آَم وَلَحْدَ لَهُ وسَئُم 
ُبرَه. ولا يجِضَصٌء ولا يُطَيّنُ؛ لأنه من زينة الدنياء فلا يليق بالقبرء وذكر في بعض 
المواضع أنه لا بأس بالطين للقبور لما روي عن النبنٍ عليه الصّلاة رالشلام: «أله مر يقر 
أ ى فِيه ختجراً سر قال مَنْ عَمِلٌ عَمَلاً ليل ٠‏ 


يلي دفنهاء. ولا يدخل 


)١‏ ابن ماجه في سننه؛ باب في النهي عن التياحة (1585). كتز العمال: افتتجله الخان شيم 
(41147). مجمع الزوائد» كناب الجنائز» باب التوح (4075). إبن أبي شيبة في مصنفه (5/ 
بلفظ آخر. الجامع الصغيرء باب المناهي رقم (8441): 2 

© ابن مدقن 2 باب ما جاه قي اتباخ الشناء الجنائز رقم (197). الجامع الخير حرف الالف 
(574). عبد الرزاق في مصئفه (401/5) 

7) في «11: ساقطة, 55-7 

2 ابن ماجه في سنتهء كثاب الجتائز: باب ما جاء في استحباب اللحد دقم ٠‏ 4* يا ل الم ونه 

مصفه (/1). عبد الرزاق في مصئفه (80//5). مجمع الزوائد: كتاب الجنائزء باب ابل 

للجنازة (411411). 4 

سبقت ترجمته . (3) فيفى القدير ج ١‏ حرف الهمزة 


) 


إرافنة 


1 كتاب الظهارة / الفضل الرَايع مشر 
م اي يي ا اا اال ال ل ال دلجي يت 
عظام اليهود لها حرمةٌ إذا وجدت في قبورهم كحرمة عظام المسلمين حتى لا يكس . 
لأنّ الذّمي لما حرم إيذاؤه لذمته في حال حياته يجب صيانة عظمه عن الكسر بعد وفاته. 
رجل مات في السُفينة يغسل ويكفن ويصلَى عليه ويرمى في البحر؛ لأنه تعذر 
وإذا دفن الميت لغير القبلة ورأسه في أسفله ونصب الأبنء ولم يهل التراب عليه تزع اللبن 
وسويء وإن هالوا عليه الثَراب لم ينب ؛ لأنَ النبش حرام لمكان هذه الأفعال. والتبش 


الذفن. 


أهون. فكان أولي؛ ويدفن اد 
عن النبي 


الفصل الرّابع عشر 


في المسائل المتفرقة 

إذا ظهر به داء فقال الطبيب: قد غلب عليه الدّم فأخرجه فلم يفعل حتى مات؟ لا 
يكون مأخوذاً؛ لأنّه لا يعلم يقيناً أن شفاءه فيه» ولا يشير بالسَبّابة عند قوله: أشهد أن لا إله 
إلا الله وعليه الفترى؛ لأن مبنى الصّلاة على السّكون والوقار. 

الصَّبِي إذا لم يختن» ولا يمكن أن يمد جلد ذكره إلا بتشديد عليه وحشفته ظاهرة إذا 
رآها إنسان يراها كأنه ختن ينظر إليه الثقات من أهل البصر من الحتجامين» فإن قالوا: هو 
على خلاف ما يمكن الاختتان؛ فإِنّه لا يشدّد عليه ويترك؛ لأن الواجبات تسقط بالأعذار 
فالسئّن أولى ‏ 

وكذلك من أهل المجوس إذا أسلم الشيخ الضعيف وقال أهل البصر: لا يطيق الختان 
يترك؛ وإنما أوردوا هذه المسألة في كتاب الصلاة لاتصالها بمسائل الصّلاة في ح 
الطهارة . 

رجل نزل به ضيف. وله ورد من صلاة التطرّع: فإن كان هذا كثير الضيافة؛ فلا يثرك 
)١(‏ في «ب»: وتمام الدّفن. ساقطة,. 


(1) البخاري في صحيحهء الجنائزء باب الضّلاة على الشهيد (1574). الترمذي في جامعه؛ كناب 

الجنائز؛ باب ما جاء في ترك الضّلاة على الشهيد (170). النساتي في سنتهء كتاب الجناتز» باب ترك 
الصّلاة عنهم (144). ابن ماجه في سننه كتاب الجنائزء باب ما جاء في الضلاة على الشهداء 
ل أبو داود في سلئه. كتاب الجنائز: باب الشهيد يشل (518). 


كناب الطهارة / الفصل الرَايع عشر ل 
يتضوّر بهم 

رجل توضأ وصلى الظهر جازت الصّلاة والقبرل لا يدرى هر المختار. أنا الجواز» 
لأن الأمر بالشيء يقتضي الأجر» وأمًا القبول؛ فلان الله تعالى قال؛ ©إبَمَا بَتقَبَلُ أمَّهُ من 
الديِنَ6١"‏ وشرائط التّقوى عظيمة”"©. 

إذا أتى إنسان إلى باب دار إنسان يجب أن يستأذنه؛ ثم إذا دخل ملم عليه لقوله 
نس ويس عق أآميها4”” بدء بالاستئناس 
: د. أما في البطحاء يسلم أولً: ثم يتكلم لقوله عليه الضلاة 
والثلام: «مَن تكلم ب الشلام فلا مجيُوئ0©. 

من أراد أن يصلي التطوّع بنية الخصُوم فلا ينبغي أن يفعل؟ لان نيّة الخصرم لا تفيد؛ 
لأنه إذا صلّى لوجه الله تعالى؛ فإن كان له خصم لم يجر بينه وبينه عفو؟ أخذ من حسناته» 
ودفع إليه في الآخرة نوى أو لم يئوء وإن لم يكن له خصم أو كان وجرى يبنهما عفو لم 
يدفع إليه من حسناته شيء نوى أو لم ينو؟ 

ولا بأس بدخول الخصيّ على التسوان ما لم يبلغ حذ*؟ الحلم. وحدٌ الحلم: خمس 
عشرة سنة؛ لأنه لا يحتلم قبل ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب . 


آية: رقم /ا5. 
وشرائط التقورى عظيمة. ساقطة. 
٠‏ آية: رقم 139 


5 ف الثلام رقم (59791) بلفظ آخر. كتز العمالء 
(4) الترمذي ف جامعه؛ كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الثلام رقم بي 
. رات الشلام رقم (5055). الجامع الصّغَيرء المجلد الرَابع ٠‏ المحلى بأل عن حرف الشين 
اعد ). 
() في 41: ساقطة. 


ينم ام اوقل يج : 


قال رضي الله تعالى عنه: مسائل السجدات تنبني على ستة أصول: 

أحدها: أن الترتيب بين الأركان شرط لصححها إلا فيما شرع مكرزاً في ركعة كالشجدة 
الثانية حتى لو أدّاها في آخر الصّلاة أجرأنه . 

والثانية: أن الصّلاة إذا جازت من وجه؛ أو من وجوء!'" وفسدت من وجه يحتاط 
للفساد؛ ومن إحدى وجوه الفساد: إدخال ركعة نفل في الفرض قبل الفراغ من أركانه؛ 
والرّكعة تعثبر ركعة بسجدة راحدة» ولا تعتبر ركعة بدذون سجدة. 

والثالثة: إذا كانت الشجدة أداء استغنيت عن التية» وإن كانت قضاء افتقرت إلى النيّةء 
والفاصل بينهما تخلل الركعة. 

والرابعة: إذا ترك بعض السّجدات وأتى بالبعض تخرج المسألة عن اعتبار الأقل. 

والخامسة: إذا كان عليه [ركعة]!”' وسجدة في حال» ركعة في حال؛ يجمع بينهما 
احتياطاً ويقدم”" السّجدة» ولو قدم الرّكعة فسدت صلاته ‏ 

والسادسة: أن الفعل متى تردّد بين ترك الفرض والإتيان بالبدعة؟ كان الإتيان بالبدعة 
أرلى» ومتى تردّد بين ترك السئّة والإتيان بالبدعة. اختلف المشايخ فيه: منهم من قال: كان 
الإتيان بالبدعة أولى» ومنهم من قال: ترك السئة أولى؛ وهذا أصح. 

ثم الشّك الذي يقع في سجدات الضّلاة لا يخلوا عن ثلائة أوجه: 

إما أن يقع في ذوات الثنتين نحو: صلاة الغداة وصلاة المسافر؛ أو في ذوات الثلاث 
لحر الوتر والمغرب» أو في ذوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء. 

نبدأ بذرات الثنتين فنقول: 

من ترك سجدة من صلاة الغداة؛ ثم ذكرها قبل أن يسلم» أو بعد ما سل" قبل ان 


دياف 2 مم ةا لح ليد 
97 في ات لوجنه: () في ب: الواو. ساقطة 
9 1 ساقطة- (5) في ب: يسلم, 


كا 

يتكلم سجدها؛ لأنّه ترك ركنا والأداء ممكن؛ لكن إن علم 8 من الرّكعة الأولى. أو 
غالب رأيه ذلك ينوي القضاءء وإن لم يعلم شيتاً تحزى» فإن ام بقع تحزيو على شي* ينوني 
القضاء إذا سجد يقعد قعوداً عحقا ؛ لأنّْ القعدة انتقضت بالعود إليها إذ لا يجوز أن يكون 
ختم صلاة با تجود؛ وإذا تشهّد وسلّم سجد سجدتي الشهوء ولو ترك سجدتين يسجد 
سجدتين أولاً: ثم قضى ركعة؛ لأن مسائله مبنية على أنه لم يعلم كيف ترك فنقول: 

يحتمل أنه تركهها من ركعتين فيلزمه سجدثان فقط» ويحتمل أنه تركهما من الركعة 
الأخيرة فعليه سجدتان؛ وإن تركهما من الرّكعة الأولى فيلزمه ركعة فقط فجمعنا بينهما 
فقلنا: يسجد سجدتين أولاً ينوي القضاء في إحداهماء ثم يقعد قعودأ مستحقا؛ لأنه من 
وجه أخَر صلاته» ثم يصلّي ركعة ويقعد قعودا مستحقاء ويتشهّد ويسلم؛ ثم يسجد سجدني 
الهو ويتشهد 0 

ولو ترك من الظهر ثلاث سجدات» سجد ثلاث سجدات» وقعد» ثم يصلي ركعة؛ 
لأنه احتمل أنه ترك ثلاث سجدات من ثلاث ركعات؛ فيلزمه ثلاث سجدات فقط. ويحتمل 
أنّه ترك ثلاث سجدات من ركعتين”"' فيلزمه ركعة وسجدة فقط؛ فيجمع بينهماء والشْجدة 
الواحدة تدخل في ثلاث سجدات؛ ويسجد ثلاث سجدات ينوي القضاء فيهن» ويقعد قعرداً 
مستحقاً؛ لأنه من وجه أخر صلاته؛ ثم يصلي ركعة» لم يقعد قعوداً مستحقاً . 

ولو ترك أربع سجدات سجد أربع سجدات»؛ ثم يصلي ركعتين؛ لأنه احتمل أنه تركها 
من أربع ركعات فلزمه أربع سجدات» ويحتمل أنه تركها من ركعتين قيلزمه”” ركعتان يجمع 
بينهماء فيسجد أربع سجدات ينوي القضاء في الثلاث ويقعد”*' قعوداً مستحقاء ثم يصلي 
ركعة ويقعد قعوداً مستحقا”'؛ لأن هذا يحتمل أنه آخر مكتوبة؛ ثم يأتي بركعة أخرىء ثم 
يقعد أيضاً”' قعوداً مستحقاً؛ لأنه يحتمل أنها"' آخر صلاته. 

ولو ترك خمس سجدات يسجد ثلاث سجدات, ثم يصلي ركعتين؟ لأنْ المأتي أقل» 
قتخرج المسألة على اعتبار المأتي؛ فنقول: 

هذا الرّجل سجد ثلاث سجدات فيحتمل أنه سجد فى ثلاث ركعات. فيلزمه ثلاث 
جنات وركمة: ويحتمل أنه سجد ثلاث سجدات في ركعتين فيلزمه سجدة وركعتان 
فيجمع بينهماء والشجدة تدخل في ثلاث سجدات؛ والركعة الواحدة تدخل في ركعتين؛ 
فيسجد ثلاث سجدات أولاً ينوي القضاء في السّجدتين؛ ومتى سجد سجدة واحدةٌ؛ هل 
يقعد قعوداً مسنوناً؟ اختلف المشايخ» والصّحيح أنه لا يأتي به؛ لأنه إن أتى يئلاث سجدات 
في ركعتين فإذا سجد سجدة كانت هذه ثانيته» والقعود على رأس الثانية سنّةء وإن أنى 
بئلاث سجدات في ثلاث ركعات؛ فإذا سجد سجدةٌ كانت هذه ثالثة» والقعود على رأس 
(1) في ب: ثم يسجد... ويسلم. ساقطة. هه فى ع يقبت دا معلا سائظةة 
(1) في ب: فيلزمه... من ركعتين. ماقطة. | (1) في 44 
)4 في ب: فلزمه. | (4) في ب: ثم يقعد. (0) في ب: أله. 


التحدات 
كتاب يدن 


الثالئة بدعة. فكان ترك السئة أولى؛ وإذا سجد السَجدة الثانية. كال يعن أنفنا تعر 
مسنونً؟ فهو على هذا الاختلاف أيضاً؛ ثم يصلْي ركعة ويقعد قعوداً مستحقاً+ لي 
أخر صلاته؛ ثم يصلي ركعة أخرى ويقعد قعوداً مستحقاً؛ لأند ب 
مكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى . قال الفقيه أبو جعفر 
ذكره محمد في الجواب صحيح ٠‏ 

ليق باخمطت تماد يؤفقة الج عيدب التجدة إن لم ين وقعل. كما ذكر 
محمد تفد صلاته؛ لأنّه احتمل أنه أتى بثلاث سجدات في ثلاث الاول فإذا أتى بسجدة لم 
بنو القضاء تلتحق هذه السّجدة بالركعة الرابعة9؟ باتفاق الرّوايات؛ فكان عليه أربع سجدات 
لاغير» فهر إذا صلّى ركعتين» فقد أدخل ركعة نفل في الفرض قبل الفراغ من ار تيد 
صلاته: فكان ما ذكر محمد من الجواب محمولاً على ما قال الفقيه أبو جعف © ويتاتى 
تول الفقيه أبي جعفر”؟' في كل فعل إلى آخره ‏ 

ولو ترك ست سجدات سجد سجدتين» ثم يصلي ثلاث ركعات؛ [لأنه احتمل أنه أتى 
بالسجدتين في ركعتين فيلزمه سجدتان وركعتان؛ ويحتمل أنه أتى بسجدتين]”*2؛ فيلزمه 
ثلاث ركعات فيجمع بينهما والركعتان يدخلان في ثلاث ركعات فيسجد سجدتين ينوي 
القضاء في إحداهماء وهل يقعد عقيب الشجدتين قعوداً مسنونً؟ فيه اختلاف المشايخ؟ ثم 
يصلْي ركعتين» ويقعد قعوداً مستحقاً؛ لأنه من وجه أخَر صلاتهء ثم يصلي ركعة أخرى 
ويقعد قعوداً مستحقاً؛ لأنّه من وجه أخر صلاته. 


ن وجه أخر صلاته أيضاً. 


1 


الهندراني رحمه الله تعالى'”': ها 


ولو ترك أربع سجدات يسجد سجدة واحدة؛ ثم يصلّي ثلاث ركعات؛ لأنه أنى 
بسجدة في ركعة فيسجد سجدة لا ينوي القضاء فيهاء ثم يصلّي ثلاث ركعات» وكذلك 
الفصس والمشاة+ بؤلو' ترك من المغرب'أريعاً سنجد,متجدتين+ اق يضلي ركتجينة الأند حتفل 
أنه أنى بالسجدتين في ركعتين؛ فيلزمه سجدتان وركعة؛ ويحتمل أنه أتى يسجدتين في ركعة 
فيلزمه ركعتان وسجدة» فيجمع بينهماء والرّكعة داخلة في الركعتين فيسجد سجدتين ينوي 
القضاء في إحداهماء وهل يقعد عقب السجدتين قعوداً مسنوناً؟ فيه اختلاف المشايخ؛ ثم 
يصلي ركعتين ويقعد قعوداً مستحقاً» ويتأتى هنا قول الفقيه أبي جعفر وما بعده في كل قصل 
إلى آخر المسألة . 

ولو ترك خمساً يسجد سجدة لا ينوي القضاء فيهاء ثم يصلي ركعتين: فعلى هذا 
0 الثائية وترك فيها سجدة قسدت صلاته؛ لأنه 

ولو صلى الغداة ثلاث ركعات وقعد في الثائية وترا 3 اه 
يحتمل أنه تركها من إحدى الأوليين فيكون مصلياً ركعة تطو تأقبل فرا 


)60 0 (4) سبقت ترجمنه. 
)06 تلسواهدم الشجفة بالركعة الرابعة . ساقطة. (6) في |! ساقطة. 
(5) سبقت ترجمنه. 


تفن : 
ولو ترك سجدتين من ثلاث ركعات نفيها قولان' تفسد صلاته في قول؟ لأله يحتمل لل 
ترك مجدة من الفريضة وسجدة من النافلة» وإن تركها من الفريضة؛ أو تركها من الثافلة نه 
تفسدء فدارت بين الصّحة والفسادء فحكم بالفساد احتياطاء ولا تفسد في القول الآخر. 
لآنه إذا ترك سجدتئين في ركعة واحدة؛ فقد بقي ركعتان وهي المكتوبة. وهذا فول 
بالقياس» والأول: أصحء وكذلك لو ترك ثلاث سجدات فسدت صلاته؛ لاحتمال أله 
تركها من ثلاث ركعات؛ ولو ترك أربعاً لم تفسدء لأن المأتي سجدتان. فيحتمل أنه 
سجدهما في الرّكعتين فيلزمه سجدتان؛» ويحتمل أنّه سجدهما من ركعة [فتلزمه ركعة]'"ا 
فيسجد سجدتين ينوي القضاء في إحداهما ويقعد قعودا مستحقاء ثم يصلي 


فيجمع بينهما 3 5 5 و . 3 لف 1 
ركعة ويقعد قعوداً مستحقاً ويتأتى ها هنا قول الفقيه أبي جعفر وما بعده في كل '' فعل إلى 


آخره - 

ولو ترك خمساًء فإنّه يصلّي ركعة وسجدة؛ فيسجد سجدة لا ينوي القضاء فيهاء ثم 
يصلي ركعة ويقعد قعرداً مستحقأء ولو صلى الظهر خمساً؛ وترك منها سجدة فسدت صلاته 
بما قلنا في صلاة الغداة . 

ولو ترك سجدتين فيه قولان: تفسد بأحدهما لما قلنا في صلاة الغداة9 . 

وكذلك لو ترك ثلاثاً فسدت صلاته . 

وكذلك أربعاًء أو خمساً لما قلنا في صلاة الغداة. 

ولو ترك سنًاً لم تفسد؛ لأن المأني أربع سجدات فيحتمل أنه أنى بالأربع في أريع 
ركعات؛ فيلزمه أربع سجدات؛ ويحتمل أنْه أتى بالأربع في ركعتين”*“؛ فيلزمه ركعتان؛ 
فيجمع بينهماء فياتي بأربع سجدات ينوي القضاء في الكُلاث ويقعد قعدة مستحمّة؛ ثم بأتي 
بالزكعة الثّانية؛ ويقعد قعدة مستحقّة””* : ويأتي هنا قول الفقيه أبى جعفر رحمه الله تعالى: 
فعلى هذا القياس فافهم بقية مسائل السّجدات. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب وإلبه 
المرجع والمآب. 


)2غ( 
ف ' 
زايد ' 
(4) م 
ك4 ' 


انين ... , الغداة . ساقطة . 
في ركعتين؛ ساقطة . 
: اقطة . 


كتاب الزكاة 
أ 5 
مام ار هجر 


قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: فيمن تحل له الزكاة؛ وفيمن لا تحل له. 

الفصل الثاني: فيما يقع من الزّكاة؛ وفيما لا يقعء وفيما تجب فيه الزّكاة من أموال 
التجارة والدّيون» والإبل السَائمة» والبقر؛ والغنم؛ والخيل؛ وفيما لا تجبء وفي 
المستفاد ‏ 

الفصل الثالث: في تعجيل الرّكاة» وتأخيرهاء وفي التذرء وفيما يضمن من الزكاة 
بالبيعء والاستهلاكء وفيما لا يضمن؛ وقيما يضمن بالخلط وغيره؛ وفيما لا يضمن. 

الفصل الرابع : فيما يمرّ على العاشر والعشرء والخراج؛ والخمس؛ والجزية» 
وإحداث البيعة: والكئيسة. 

الفصل الخامس ؛ في المسائل المتفرقة. 


الفصل الأول 
فيمن تحل له الزكاة؛ وفيمن لا تحلّ له 

رجل له كتب من العلم ما يساوي مائتي درهم؛ يحل له أن يأخذ الرّكاة إن كانت 
الكتب مما يحتاج هو إليها للحفظ والدّراسة والتص حيح. حل له أخذها نقهاً كان. أر 
حديثاء أو أدباً؛ لأثها مشغولة بحاجته؛ فصار كثياب اللبس» وأنا المصاحف: هكذا 
الجواب إن كان عنده''' ما يحتاج إليها حلّ؛ وإن كان عنده زائداً على قدر الحاجة؛ وهر 
يساري مائتي درهم لا يحل. 

رجل دفع زكاة ماله إلى أخته؛ وهي نحت زوج. إن كان مهرها دون مائتي درهم: أو 
كان أكثر لكن المعتّمل أقل من مائتي درهمء أو أكثرء لكن الزوج معسر جاز الدّفع إليهاء 
وهو أعظم الأجر؛ لأنّها فقيرة قريبة» أمَا إذا كان المعججل مائتي درهم فصاعداً والزرج 
موسرء قعند أبي حنيفة الآخر كذلك الجواب» وعندهما: لا يحل بناء على أن المهرر قبل 
القبض هل تكون نصابً؟ 

ووجوب الأضحية [ووجوب]7؟ صدقة الفطر عليها على هذا التفصيل ونفتي بقولهما 
احتياطاً . 

رجل يعول أخته. أو أخاه؛ أو عمّهء نأراد أن يعطيه الرّكاة» فإن لم يفرض القاضي 
عليه النفقة جاز؛ لأنْ النمليك من هؤلاء بصفة القربة يتحقق من كلّ وجدء فيتحقق ركن 
الزكاة. وإن فرض عليه النفقة لزمانته إن لم يحتسب من نفقتهم جازء وإن كان يحتب لا 
يجرز؛ لأن هذا أداء الواجب من واجب آخر. 

رجل يعود يتيماً نجعل يكسره ويطعمه؛ وجعل ما يكسوء أو ما يأكل عنده من زكاة 
هاله؛ فالكسوة تجوز لوجود ركنه؛ وهو التمليك؛ وأمًا لإطعام: إن دفع الطعام إليه بيده 
يجوز أيضاً لهذه العلة؛ وإن كان لم يدنع إليه ويأكل اليتيم لم يجر لانعدام الرّكن؛ وهو 
التمليك. 

رجل أعطى زكاة ماله لمكاتب الغني جاز؛ لأنه فقير» والأداء إليه لا يكون أداء إلى 
المولى . 

وإن أذى إلى عبد غني. إن كان يعلم لا يجوز؛ لأنّه أذى إلى الغني؛ وهو المولى» 
وإن كان لا يعلم جاز في قول أبي حنيفة رمحمد رحمهما الله تعالى؛ لانّه أذى الغنيء وهو 


الف في «ب»: ساقطة . (5) في «01: ساقطة. 
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لا يعلم بذلك. 5 
رجل أعطى زكاته لولد الغني إن كان صغيرآء لا يجوز؛ لأن ولده الصغير كنف ألا 


ترى أنه يضخي عنهء ويؤذي صدقة الفطر عنه؛ كما يؤذي ويضحي عن نفسه. وإن كان 
بالغاً يجوز ذكراً كان؛ أو أنثى. صحيحاً كانء أر زمنآء وإن كان الأب يجبر على نفك إذا 
كان زمناً؛ لأنّه ليس كنفسهء وكذلك لو كان الاب مكناجا والإبن موسرا جاز الإعطاء إلى 
الأب. وكذلك إذا كانت المرأة معسرة والزوج موسراً جاز الإعطاء إلى المرأة لما قلنا. 

رجل له على آخر دين بحا اللي واحتاج هو حل له أخذ الصّدقة مقدار الكفابة إلى 
وقت حلول الأجلء وكذا المسافر إذا كان له مال في وطنه حل له أخذ الصَدقة مقدار ما 
يبلغ إلى وطنه؛ لأنّه محتاج إليه . 

رجل له ماثتا درهم على إنسان هل يحل له أخذ الركاة؟ إن كان من عليه معسراً 
فالمختار أنّه يحلَ؛ لأن يده زائلة عن ماله؛ فصار بمنزلة ابن السبيل» وإن كان من عليه 
موسراً مقرأ بالذين لا يحل ؛ لأن يده ثابتة على ماله؛ لأنّه يأخذه متى شاءء وإن كان منكراء 
فإن كان له بينة عادلة لا يحلّ؛ لأنه في يده معنى؛ وإن لم يكن له بينة عادلة لا يحل أيضاً 
ما لم يرفع إلى القاضي فيحلفه القاضي؛ لأن الوصول إليه مأمولٌ» وإذا حلف الآن يحل؛ 
وعلى هذا: الدّين المجحود إذا لم يكن لصاحبه بِيّنة عادلة هل يكون نصابا؟ عندنا: ليس 
ينصاب؛ وإنما لا يكون نصاباً إذا حلفه القاضيء أما إذا لم يحلفه يكون نصاباً حتى لر 
قبض مئه زكّى لما مضى» روي عن أبي يوسف أيضاً ‏ 

رجل اشترى طعاماً للقوت مقدار ما يكفيه شهراً يساوي مائتي درهم فصاعداً» فلا بأس 
أن تعطى له الزكاة؛ لأنه مستحق لحاجته» وإن كان أكثر من الشهر لا يعطى؛ لأن الشهر هر 
الوسط قيما يدخر الناس لأنفسهم قوتاً [فكان مشغولا]”"2 لحاجته. 

رجل لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل أن لا يقبل جائزة السلطان؛ لأنّها تشبه 
الصدقة؛ ولا يحل قبول الصدقة؛ فكذا ما يشبه الصّدقةء وهذا إذا أذى من بيت المال. أما 
إذا أذى من مال موروث له جاز؛ لأنه لا يشبه الصدقة؛ فأمَا إذا كان فقيراً: إن كان المّلطان 
لا يأخذ ذلك غصباً من التاس تحلّ له؛ لأنه يحل له حقيقة الصّدقة فهذا أولى: وإن كان 
يأخذ غصياً؟ فإن كان لا يخلط به دراهم أخرى لا يحل له الأخذ؛ لأله دفع ملك الغير؛ 
وإن خلط لا بأس؛ لأنه صار ملكا له في قول أبي حنيفة حتى وجب عليه الحجّ والزّكاة 
ريورث عنهء وقوله أرفق بالناس إذ قل ما يخلو مال عن غصب. 

من كان له دار يسكنها يحل له الصَدقة وإن لم تكن مستحقة بحاجته إن كان لا 
يسكن الكل ؛ لأنّه مقدر لحاجته الأصلية. 


(1) في #ب»: ساقطة. (4)1 في أ0: ساقطة. 


دليل على أن / ين بعثهم الإمام لأخذ الضدقة ال 
سواه كاقل من الشمن» أد أكثرء لان يستحق سثاه دلي أن الي لر حمل لك 
الإمام يسقط أجره؛ وأجر العامل بقدر العمل يكرنء ولو هلك المال ني يد العامل يست 
أجره؛ لأ حقه - اكدده واجره علق الزكاة. لأله نائب عن الإمام في القبض أ 
إعانة المكاتبين بالصضدقة بالإتفاق ٠‏ والغارمين الذين لزمهم الذين؛ وإن كان لهم مال. " 

وفي سبيل الله: قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: المراد فقراء الغزاة. وهو المنهرم من 
الفط لني العرقة» وقال محعدد رحمه الله تعالى: الحاج المنقطع لما روي: «أنْ زجلا جل 
في سَبِيلٍ الله تَعَالى فُأجره الرَسُول عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام أن يَحْمِلَ عَلَيِهِ الخاج:1". 

وابن الشبيل: هو المنقطع عن ملكه. وإذا صرف الزكاة إلى واحد من هؤلاء جاز عتدناء 
لأنّ النص ورد لبيان المصارف؛ وإنْما صار مصارفاً باعتبار الحاجة فسقط اعتبار العدد. 

ولا يعطى من الزّكاة والدّء وإن علاء وولده؛ وإن سفلء ولا زوجعه. ولا المرأة 
زوجها عند أبي حنيفة» وعندهما: تعطيه؛ لأن مؤونته ليست واجبة عليهاء وما مؤونتها 
وكفايتها على الزّرِجٍ من ماله؛ ولأبي حنيفة: أن منافع الأملاك مشتركة بين هؤلاء؛ فلا يتم 
الإخراج كالمصرف إلى الوالد والولد؛: وكذلك لا يعطي المديّرة؛ ومكاتبه وأمَ ولده 
بالاتقاق: ولا يعطي غنياًء ولا عبده لما ذكرناء وكذلك لا يعطي أم ولد الغني؛ لأن الملك 
يقع للسيّدء وإنّه ليس بمصرف. 

ولا تجوز الرّكاة إلا إذَا قبضه الفقيرء أو نائبه كالوصي والأب والقريب الذي يكون 
الصَغير في عياله» وكذا الأجنبي الذي يعولهء وكذا الملتقط في حن اللقيط؛ لأنْ التمليك لا 
ينم بدون القبض» والله تعالى أعلم . 

[الفصل الثاني](© 
فيما يقع عن الزكاة؛ وفيما لا يقع إلى آخره 

أما فيما يقع من الرّكاة وفيما لا يقع: 5 

رجل أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها طوعاً» فلم يتصدق يها ع ا م 1 
من ذكاتهه ولم يقل شيثاء فم تصدق 4 رصنو “وم وو ينول رود اله لأ 
قال: تصدق بها عن كفارة أيماني؛ ثم ثوى زكاة ماله» ثم تصدق جاز عن ذ 5 ماله؟ 
دفع وكيله بمنزلة دفعه» فصار كأنّه توى» ثم دفع بنفسه . 


عبرا 


ننه كتاب المناسك؛ باب العمرة (1985) + 
18 الحديث الرّابع والثلانون. 
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التلطان الجائر إذا أخذ الصّدقات. من المتأخرين [من قال:] إن ترى المؤذي عد 
الأداء إليه الضدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانياً؛ لأنهم فقراء حقيقة» ومنهم من قال: الاحويز 
أن نفتي بالأداء ثانياً كما لو لم ينو لانعدام اختيار الضحيحء أمَا إذا لم ينو عند الأداء إليه 
الصٌدقة وعليه. منهم من قال: نفتي أرباب الصدقات بالأداء ثانا فينيا.: يي لق تعالىء 
لأنه لا يضع موضعها. 

كال الفميه أبو جعفر الهنداوائي”' رحمه الله تعالى: لا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لان أخذ 
السلطان منهم قد صح؛ لأن ولاية الأخذ للسّلطان [فسقط]”"' عن أرباب الصَدقات؛ فبعد ذلك 
إن لم يضع الشلطان موضعها لا يبطل أخذه منهم وبه يفتى: هذا في صدقات أموال الظاهر. 

أما في الأموال الباطئة فلم يصح الأخذ منهم؛ فلا تسقط الرّكاة. وبه يفتى”". أما إذا 
أخذ السلطان أموالاً مصادرة: ونوى به أداء الزّكاة إليه على قول أولئك المشايخ المتأخرين 
يجوز» والصحيح: أنه لا لايجوزء به يفتى! إلآ أنه ليس للسّلطان ولاية أخذ الزكاة في 
الأموال الباطنة قلم يصحٌ الأخل. 

رجل من أرباب الصٌدقات أخذوا منه أكثر مما عليه إن ظنوا أن المال أكثر وأخذرا 
على ظنّ أن ذلك عليه يحتسب للسّئة القانية؛ لأنهه”'' أخذوا العزم للزكاة؛ وإن علموا أن 
لم يكن عليه وأخذوا الزيادة لا يحتسب للسّنة الثانية؛ لأنهم أخذوا غصباً. 

ولا يجوز الحج والعتق وبناء المسجد من زكاة ماله؛ لأنهم مأمورون بالإيتاء للفقيره 
وهو عبارة عن التمليك من الفقيره ولم يوجد؛ وإن ملك المال من الحاج ليحج عن نفسه 
دون المحلل جاز لوجود التمليك من الفقيرء ولو قضى دين فقير بأمره جاز عن ماله؛ لأن 
صاحب الدّينَ يصير قابضاً للفقير أولاً فيحصل التّمليك من الفقير»ء ولو تصدق بماله على 
الذي هو عليه دين؛ وهو فقير جاز عن ذلك الدين» ولم يجز عن العين؛ لأنَ في الوجه 
الأول: أدى الناقص؛ عن التاقص؛ وفي الوجه الثاني: أدى الناقص عن الكامل؛ فلا 
يجوزء ولو قبض الدّين» ثم أعطاء جاز عن الدّين والعين؛ لأنه أدذى الكامل عن الناقص 7 
والكامل جميعاً ولا يعطي فقيراً مائتي درهم عن زكاة ماله؛ ولو أعطاه لجاز دقعة واحدة 
عن الرّكاة. 

أمَا الجراز: فلان الغنى حكم الملك والدفع يلاقي كف الفقير. 

ما الكراهة : فلأن الغنى متصل بالدفع فيكره إلا أن يكون له عيال» وعليه دين» فلا 
يكره أن يعطيه مائتي درهم فصاعداً؛ لأن الغنى لا يتصل به 

ولو أمر فقير بقبض دين له من زكاة ماله جاز؛ لأنه قبض غنياًء والعين تجوز عن 


. سبقت ترجمته. زفف في 9أ4: ساقطة‎ )1١( 
في هذا في صدقات. . ؛ ويه يفني . ساقطة.‎ )0( 
5 في «أ6: لأنه وما في ب‎ )4( 


(5) في «ب": عن الناقص. وفي الوجه الثاني : أذْى الناقص . سافطة . 


كتاب الزكاة / الفصل الثاني اما 

رجل أذى عن رجل زكاة ماله بغير أمره فبلغه فأجاز لم تسقط عنه إلا أنه بأمره قبل 
ذلك؛ لأن الصَدتة ونمت عن المتصدق؛ لأنها رجدت تفاذاً عليه. فلا تتوتف على 
الإجازة» فإن أمره قبل ذلك جاز؛ لأنه أمره بتمليك المال عنهء ثم يدقع زكاته عنه. فإذا 
دقع إلى الفقير ناب قبضه مناب قبض الآمرء ثم صح قبض الزكاة عن ملكه . 

النيّة تعتبر في أداء الزكاة؛ لأنها عبادة؛ فإن نوى ذلك؛ ثم يتصدق في آخر الشنة لا 
يجزئه؛ لأن النيّة تعتبر عند الأداء» فإن أفرزها للزكاقء ثم تفبدق يرجق أن يجدية» لان 
الإفراز للأداء» فاكتفيئا يوجود النيَّ فيه دفعاً للحرج: ولو تصدق يجميع ماله» ولم ينوه 
أجزأه استحساناً؛ لأن المال متعيْن'"'' والمصرف أيضاًء فإذا صرفه إلى المصرف كفاه؛ ولو 
تصدق ببعض مالهء لا ينوي الرّكاة لا يعثبر» فعليه زكاة الكل عند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» وعند محمد رحمه الله تعالى: تسقط عنه زكاة [ما]”'' تصدق عنه؛ لأنْ الواجب 


شائع في الكل 
لأبي يوسف: أن الأصل لا يتأذى الزكاة بدرن النيّة فما بقي شيء من النصاب بفتيا 
الواجب فيه جرياً على قضية الأصل ‏ 


إذا أذى خمسة ذراهم ونوى يه الزكاة والتطوع جميعاً 
يوسفء وعند محمد: عن النفل! لأنْ نية النفل عارضت 
ولأبي يوسف أن نية الفرض أقوىء فلا تعارضها نية النفل . 

ولو أذى قفيز حنطة جيد قيمته خمسة أقفزة بخمسة أتفز رديثة لا يجزئه إلا عن 
واحدة. وكذلك فى الموزون؛ لأن وصف الجودة فى مال الرْبا لا يظهر إلا عند المقابلة 
عت الو - ١‏ 

ولو أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة أجزأه عند أبي حنيقة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى؛ لأن وصف الجودة ساقط لقلة التفاوت به؛ وقال محمد رحمه الله 
تعالى: يؤدي الفضل؛ لأن الجردة [إنما]”" لا تعتبر في الببع لأجل الزبا [والريا]!© لا 
يجري في الصَدقة . 

وأمًا فيما تجب فيه الرّكاة من أموال التجارة: 

رجل له مائتا درهم وخمسة دراهم فحال عليها حولان فعليه عشرة دراهم. وهدا 
[على]”” قول أبي حنيفة؛ لأن الشنة الأولى وجبت عليه خمسة دراهم في المائتين: ولم 
تجب في الخمسة الأخرى شيء؛ لأنه لا يوجب في الكسور فبقي التصاب في السْنة الثانية 


٠‏ تقع عن الزكاة عند أبي 
الفرض» بقي مطلق | 


)1١(‏ م 


ب (5) في «أ0: ساقطة (4) في «أ6: ساقطة. 
0 في ناد 


(4) في «أ8: ساقطة وعي في «ب١‏ 


ساقطة . 


1 كتاب الرّكاة / الفصل الثاني 
777212 ب وس يس جيوتتب سمب بي ير 
كاملا فوجبت الزّكاة ‏ 

الّكاة تجب في الغطارفة"١"‏ إذا كانت مائتين؛ لأنها اليوم من دراهم الناس في الى 
الأول وأئما تعتبر في كل زمان عادة أهل ذلك الزّمان. ألا ترى أن مقدار العائتين لوجون 
الزّكاة من الفضة إنما تعتبر برزن سبعة؛ وإن كان مقدار الماثتين في الرّكاة في زمن النبي يخ 
كان بوزن خمسة؛ وفي زمن عمر رضي الله عنه بوزن ستة فتعتبر دراهم أهل كل بلد برزن 
ودنائير كلّ بلد بوزنهم: وإن كان الوزن يتفاوت؛ وما عدا الغطريفي قالوا: كل''“ درهم كان 
خمسة أكثر من النصف لا يجب في المائتن زكاة حتى لا يجب في العدلي في الماثتن زكاة, 
وفى الفلوس: إن كانت قيمتها مائتي درهم» فحال الحول زكي خمسة دراهم. 

رجل له ألف درهمء اغتصب من رجل ألف درهم؛ ثم غصبها منه رجل آخر 
واستهلكها وله ألف درهم غصبها منه رجل!": قحال الحول على مال الغاصبين ثم 
أبرأهاء فإن الغاصب الأول يزكي ألفه فإنّه إن ضمن ألفاً رجع على الثاني بالألف. 
والغاصب الثاني لا يزكي؛ لأن الغاصب الثاني ضمن ألفاًء ولم يرجع على أحد بألف. 
فصار الدّين مانعاً عليه وجوب الزكاة. 

رجل التقط ألف درهم عرّفها سنة» ثم تصدّق بهاء وله ألف درهم» ثم تم الحول 
على ألفه زكاها استحساناً؛ لأن الألف المتصدق بها لم تصر ديئاً عليه في الحال لجواز أن 
يجيز صاحبها التصدق. 

صباغ اشترى عصفراً أو زعفراناً ليصبغ به للئاس بالأجر فحال الحول على ماله زّى 
مع ماله؛ لأنْ هذا مما يبقى في متاع الئاس فصار له حصة من الثشمن» فصار كأنه اشتراه 
ليبيعه» ولو اشترى صابوناً» أو حرضاًء فلا زكاة عليه في ذلك؛ لأنه لا يبقى في النُوب. 
وكذلك الذباغ . 

رجل اشترى جوالقاً بعشرة آلاف درهم ليؤجّرها من الّاس» فحال عليه الحول؟ لا 
زكاة عليه فيها؛ لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة؛ فلا تجب الرّكاة؛ وإن كان من رأيه أن يبيع 
آخر لا عبرة لهذاء وكذلك الجواب في الإبل الحمالين والحمر المكاريين لما قلنا. 

رجل رهب ديئاً له على رجل من رجل ووكّله بقبضه فلم يقبض حتى وجب فيه 
الزكاة» ثم فبضه الموهوب له فالزكاة على الواهب؛ لأنّ الموهوب له وكيل عن الواهب 
بالقبض له أولاً. قصار قبضه كقبض صاحب المال. 

رجل تزرّج بأمةء وهو لا يعلم أنّها أمة؛ فدفع إليها المهرء فمكث في يدها حولاًء ثم 
علم أنْها أمةء فرد المولى نكاحها”''؛ ورد الألف على المنزوج. فليس على أحد زكاة! 
21 تم شرحها في كتاب البيوع . (1) في «اب»: ساقطة. 
(9) ني «ب:: ثم غصبها منه رجل . ساقطة. :: 
(4) في «ب»: وهو لا يعلم. . . نكاحها غير مرجودة. 


عاب الكاة / الفصل الثاني 2 
أن الأمة لا ملك لها والزوج لا يد له؛ لآن لهاء ولاية المنم م ظاهراً.. فى 
الضمان. ا ا 


معن 

وكذلك رجل حلق رأس رجلء فقضى عليه بالثية: قدفعها إليه. نمكث حول 
نبت شعره فرة عليه الذية ليس على واحد منهما الزكاة. أما الجاني؛ فلانه زال ملكه. 
المجنى عليه؛ لأنه يستحق من يده والمستحق بمنزلة الهالك. 7 

وكذلك لو أقرْ رجل بدين» ودفعه إليه. وحال عليه الحول. ثم تصادقا آنه لم يكبن 
عليه دين لم يكن على واحد منهما زكاة. 

ولو كانت عند رجل ألف درهم؛ فمكث عنده أشهر» ثم وهيها لرجل. ثم بكث عنده 
حولاء ثم رجع الواهب في هبته لم يكن على واحد منهما زكاتهاء ويستقبل الواهب بها 
خؤلاً. 

نا الواهب؛ قلآن ملكه انقطع بالهبة؛ وانقطاع الملك يبطل الحول؛ وإنّما عاد إليه منذ 
رجع . 

وأما الموهوب له؛ فلآن الرجوع في الهبة فسخ من كل وجه كان الرْجوع بقضاء؛ أر 
بغير قضاء والذراهم مما تئعين في الهبة فاستحق عين مال الزّكاة من غير اختياره فصار كما 
لو هلك. 

رجل اشترى خادماً للخدمة» وهو يئري؛ إن أصاب ربحاً يبيعه: فحال عليه الخول لا 
زكاة عليه؛ لأن المشترى للخدمة كذلك يكون إذا أصاب ربحاً بييعه. 

رجل له ألف درهمء فحال الحول عليهاء ثم أقرضهء فهلكت عليه: لا زكاة عليه؛ 
لأنه لم يستهلكها كلها لأنه لم يخرجها من أن تكون تصاباء وكذلك لر كان ثوباً للتجارة 
فأعاره قهلك لما قلنا. 

نخاس”'' اشترى دواباً للبيع؛ واشترى لها جلالاً ويراقع ومقاود؛ فإن لم يُرِدُ بيع هذه 
الأشياء معها لم يكن فيها زكاة؛ فإذا أراد بيعها كان قيها زكاة. وكذلك العطار إذا اشترى 
القوارير» فهو كذلك. 

ولو أودع مالا رجلاً لا يعرقه؛ ثم أصابه بعد سنتين» [فلا زكاة عليه. ولو أودع رجلاً 
يعرفه؛ ثم ينسيهء ثم تذكر بعد سنين]!" فعليه الزكاة لما مضى؛ لأنه إذا كان ممن يعرفه. 
ركان ممن يوضع عتده غالباً» ونسيان هذا نادر. 

رجل شك في الزّكاة فلم يدر أَزْكُى أم لا؟ يعيدء بخلاف الضلاة فإنه إذا شك في 
الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا؟ لا يعيد. والفرق: أن العمر كله وقت أداء الزكاة 


بياع الدراب والرقيق والاسم التخاسة بالكسر والفتح؛ انظر القامرس المحيط: ص 041 
ساقطة. 


184 
كذلك يعيدء فكذا ها هنا. 

رجل جن في الحول فافاق [قبل]7" أن يثم الحول عليه» فعليه الزكاة؛ لأن السنة في 
حق الزكاة بمنزلة الشهر في حق الضوم؛ وثمْ ما لم يستوعب الجنون الشهر لا يمنع وجوب 
الضوم» فكذا ها هنا ما لم يستوعب جميع الحول لا يمنع وجرب الزكاة. 

رجل له ماثة درهم فقط ومائة درهم''" دين على إنسان تجب الزكاة وتكمل نصاب 
أحدهما بالآخر؛ لأن الجنس واحد في حق الشببية . 

ولو اشترى”" رجلّ حيواناً للتجارة يزكي لكل مائتي درهم من قيمتها خمسة دراهم, 
ولا تجب فيها صدقة السّائمة؛ لأنّها مال التّجارة: فتجب فيها زكاة التجارةء وكذلك الشائمة 
لا تجب فيها الصّدقة؛ وإن كغرت؛ لأنّه كما يجب في مال التجارة زكاة السّائمة لاتعدام 
سيب وجوب”*' زكاة التجارة: وهو الإسامة» فكذا لا يجب في التائمة زكاة التجارة 
لانعدام سبب وجوب زكاة التجارة» وإن اشتراها للتجارة؛ ثم جعلها سائمة؟ أذى [صدنة 
السائمة]”*' إذا تم الحول عند جعلها سائمة؛ لأنها صارت سائمة لاقتران نية الإسامة بفعل 
الإسامة؛ فخرج من أن تكون للتجارة. 

ولو كانت للسائمة فجعلها للتجارة؛ أو عبداً للخدمة فجعله للتجارة؛ لم يصر للتجارة 
بالنيّة» إلا بالبيع؛ لأنّه لم تقترن نية النجارة» فلا يصير للتجارة ويصير عبداً التجارة 
للخدمة؛ وإبل التجارة السائمة بالنيّة . 

أمَا عبد التجارة للخدمة؛ فلأنه توى ترك التجارةء وهو تارك للتجارة فنية ترك القجارة 
اقترنت بترك التّجارة. 

وأمًا إبل الفجارة للسائمة؛ لأن نية الإسامة اقترنت بالإسامة. 

ولو اشترى أرضاً من أرض العشر للتّجارة لم يكن عليها إلا العشرء وكذلك لو كانت 
خراجية؛ لأنْ الجمع بين زكاة التجارة وبين العشر»ء أو الخراج غير ممكن» فكان إيجاب 
العشر والخراج أولى. 

أما العشر؛ لأنْه يتكرر بتكرر الخارج والزكاة لا 

وأمًا الخراج: يجب بكل حال؛ وإن كان عليه دين والركاة لاء وإن اشترى غير ذلك 
من العقار للتجارة زكاها؛ لأنّه ليس فيها وظيفة شرعية تمنع ذلك صحة نية التجارة بخلاف 
ما تقدم. 

اشترى عبدأء أو دارا للتجارة فأجره خرج من أن يكرن للتجارة؛ لأنّه لما جره فقد 
قصد الغلة فخرج من حكم التجارة . 
(1) في 218: ساقطة. (1) ساتطة من «ب (4) في «ب0: ساقطة. 
(5) "في «ب4: رجل؛ غير موجودة. (0) في (0: ساقطة. 


كتاب ال سح 1ك اتلدلا 

لو تزرّج رجل امرأة على ألف 1 3 

ولو زج ' 9 درهم؛ وفبضت. وحال عليها الحول. ثم طلة 
الدخول بها زكت الألف كلها؛ لأننه لكب .قتي ولء لم طلقها قل 
المقبوض ٠‏ 

والدّين بعد الحول لا يسقط الواجب. ولو كانت سائمة غير الألمان زكت تصفهاء 
لأنه استحق نصقها من غير اختيارها فصار كالهالك. 

ولا يزكي الروج شيئاً؛ لأن ملك الزوج الآن عاد في التصف فأمتعة التجارة تقوم يوم 
حال عليه الحول بالغة ما بلغت يعد أن كانت قيمتها في أول الحول ماتنين» ويزتّي لكل 
ماثني درهم خمسة دراهم؛ ثم اختلفوا في كيفية التقويم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
يقوم بأوفر القيمتين وأكثرهما زكاة؛ حتى لو قوّمها بالذراهم لا تجب منها الزكاة. ولر قومها 
بالذنائير تجب فيما تقوم بالذنائير وكذلك [الرُكاز]"'' لو كان على”'“العكس. وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: [يقوم] بالشمن الذي اشتراه بهء فإن لم يكن اشتراه يقَوّم بالتقد 
الغالب على المصر الذي فيه؛ وقال محمد رحمه الله تعالى ليقوم بالتقد الغالب. 

أبو يوسف يقول: السّلعة حصلت بالثمن» فكان تقريمها بجنس ذلك القمن أولى9؟ 
إلا إذا لم يكن بأن اشتراها بعرضء أو ورثه فحيئئذٍ تقوم بالتقد الغالب. 

محمد يقول: الغالب أحق يغلبه الاستعمال: وأبو حنيفة يقول: زكاة مال التجارة 
تجب بالقيمة» وهما قيم الأشياء. فكان التقويم بهما أولى من التقويم بما اشترى ‏ 

وأمَا الديون2 

الذيرن عند أبي حنيفة على ثلاثة منازل: 

ما كان أصله للتجارة عند القابض؛ فحال عليه الحول» ثم قيض أقل من أربعين درهماً 
لم يزك حتى يقبض أربعين درهماً. 

وما كان أصله عندهء ولم يكن للتجارة؛ فحال الحول عليه؛ ثم قبض أقل من مانتيْ 
درهم لم يزكِ حتى يقبض مائئن درهم . 

وما لم يكن أصله عنده؛ فما لم يقبضر منه ما بقي درهم ويحول الحول بعد ذلك لم 
يزك. 

بيان الأول: إذا كان له مال الزكاة فباعه؛ أو استهلكه إنسان؛ فتم حول الأصل على 
بدله تجب الزكاة. 

وبيان الثاني: إذا كان له ثياب بدلة؛ أو عبد خدمة؛ أو نحوهما ياعه؛ أو استهلكه 
إنسان وحال الحول على البدل وجبت الرّكاة. وغن أبي حنيفة أنه لا تجب حتى يقبضه 


ذمنها مثل نصف المقبوض لا عيخ 


ساقطة إففا : لو كان. ساقطة. 


ا ني 
(؟) في «أ»: أولاً رفي «ب:: أولى. ولعله الضراب. 


ويحول الحول. 

وبيان الثالث : إذا وجب المهر, أو بدل الخلع؛ أو بدل الصَلح عن دم العمد؛ أو بدل 
العنق» أو بدل السعاية» أو الذية المقضي بها على العاقلة» أر القاتل؛ أو الذين الحرصى 
هئ لا تجب الزكاة فيها حين يقبض ويحول عليه الحول بعد القبض ‏ والأول: يسهى دين 
الفويء والقاني: دين الوسطء والثالث: دين الضعيف. أما الدين الموروث: فيه ثلاث 
روايات: في رواية: بمنزلة دين الوسطء وفي رواية: جعل حكم الوارث حكم المورث, 
وفي رواية: بمنزلة دين الضعيف. 

. وأما إذا أعتق أحد الشريكين عبداً مشتركاً واختار المولى ضمان العتق إن كان العبد 

للتجارة فحكمه حكم دين الوسط هر الضحيح . 

وإن كان العبد للخدمة فكذلك أيضاًء وإن اختار استسعاء العبد فحكمه حكم دين 
الضَعيف . 

وأمًا الأجرة: فقيها ثلاث روايات: رواية: بمنزلة دين الوسطء وفي رواية: بمنزلة 
دين الضعيف. وفي رواية: حكمها حكم الأصل» فإن كان الأصل للتجارة كانت بمنزلة دين 
القوي؛ وإن لم يكن أصلها للتجارة كانث بمنزلة دين الوسط ٠‏ هذا كله قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الدّيون كلها سواء تجب فيها الزّكاة 
وتجب فيها الإخراجء أو أكثر. 

وأمًا بدل الكتابة لا تجب فيه الزكاة بالاتفاق؛ والوجه في ذلك: أن أصل الورجرب 
غيرء ووجوب الأداء غير» وأصل اليد غير وزيادة اليد غير. وأصل الملك غير وزيادة 
الملك غيرء فوجوب الأداء معتبر بأصل الوجوب. وأصل اليد معتير بأصل الملك. وزيادة 
اليد معتبرة بزيادة الملك. وإذا أثبتت هذا فنقول: 

دين القوي: وجب بدلاً عن مال النجارة ويده كانت ثابتة على مال التجارة قيده وإن 
زالت لكن إمكان الإعادة قائم فتعد يده قائمة معنى لكن يحتاج إلى زيادة اليد؛ وهو القبض 
حقيقة فيجب الأداء فيتغيّر بزيادة الملك في حق أصل الوجوبء وزيادة الملك في حق أضل 
الرجوب لا ينعقد موجباً عند أبي حنيفة ما لم يكن أربعين درهماً. فكذا زيادة اليد في حقى 
وجروب الأداء. 

ودين الوسط يده ما كانت ثابتة على مال التجارة؛ وكان الحاجة إلى إثبات أصل اليد 
فاعتبر إثبات أصل اليد في حت وجرب الأداء بإثبات أصل الملك في حت أصل”'" الوجوب 
وذا مقدر بمائتي درهمء فكذا هذا. 

ودين الضعيف: وجب ابتداء في حق المالية فآشبهت بدل الكتابة» ووجه ما روي عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن دين الوسط وجب بدلا عمّا ليس للتجارة فعاد في حق الرّكاة 


(1) في #«ب: ساقطة, 


كتاب الكاة / الفصل الثاني 


كدين وجب ابتداءء وهذا 


كلمل 


إذا 


! عنده مال آخر للتجارة 5 
00 المقيوض من دين لقعت ا 
إل 0 ة 

ولو كن الحيران ديناً في الذّمّة لم يكن سائمة؛ لأنه لا يتصور إسامة ما في الذّمة؛ لان 
تفسير الإسامة: ما ترعى في البرية وعلفها من غير مؤنة وهذا لا يتأتى فيما في الذمة . 

والتتما د أبي حنيفة : مثل الكتابة؛ لأن المستسعي عنده بمنزلة المكات فتكورن 
الشعاية بمنزلة "' الكتابة» وعندهما: هو حر فكان حكم المعاية حكم الذين على الحر من 
عليه الدّين إذا كان له عين ‏ 

ومال التجارة والسائمة يصرف إلى السائمة. 

أما العين ؛ لأنّه معد لقضاء الحوائج والإخراج؛ فكان صرف الدين إليه أولى. 

وأمَا مال التجارة بعده؛ لأن مال التجارة أعد للبيع؛ والإخراج والشائمة أعذت 
للإمساك؛ وأمًا السّائمة بعدها؛ لأن السّائمة فاضلة عند الحاجة الأصلية: فكان الصرف 
إليها أولى من الضَّرف إلى ما هو مشغول بالحاجة الأصلية؛ فإن فضل [ما هو]!'" مقدار 
الماتتين زكاه؛ لأنه غير مشغول بحاجته الأصلية. 

وأما الإبل السائمة : 

من كان [عنده]'" أقل من خمس من الإبل السّائمة لم تجب عليه الزكاة: فإن كاتث 
خمساً وجبت عليه شاة إلى تسع» فإذا زادت واحدة وجبت عليه شاتان إلى أربع مغر 
زادت واحدة فقيها ثلاث 3 ارب 
وعشرين» فإذا زادت واحدة في السّنة'*؟ الثاني إلى 
خمس وثلاثين. فإذا ازدادت واحدة نفيها ابنة لبون: وهي التي طعتت في السَنة*» القانئة 
إلى خمس وأربعين: فإذا زادت واحدة ففيها حقة؛ وهي التي طعنت في السْنة الرابعة إلى 
ستين» فإذا زادت واحدة ففيها جذعة: وهي التي طعنت في السنة الخامة إلى خمس 
وسبعين» فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 
ماثة وعشرين؛ فإذا زادت عليها شيء استوفت الفربضة كما ذكرنا في كلّ خمسٍ شاءٌ هكذا . 

وفي كل خمس وعشرين ابنة مخاض إلى مائة ونسع وأربعين؛ فإذا زادت واحدة ننيها 
ثلاث حقاق» ثم استقبل الفريضة كما ذكرنا في كل خمس شاة. هكذا. وقي كل خمس 
وعشرين ابنة مخاض؛ وني كل ستة وثلاثين ابنة لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا زات 
واحدة ففيها أربع حفاق إلى خمسين» وهو تمام المائتين» ثم استقبل الفريضة لما روى أبو 


آل تسع عشرة» فإذا زادت واحدة 


() في :ب!: المكانفتكون السّعايةبمنزلة. ساقطة. (4) في 
(1) في «أ؛: ساقطة (5) في «ب8: ساقطة. 
(5) في أ2: ساقطة. 


بكر بن محمد بن عجر بن ززم أن رسول :لله ركشي كتاب الصدقاتة تحداه عمرر ين 
حزم وذكر”"2 الحديث إلى عشرين ومائة على هذا الترتيب وقال: فإذا كان أكثر من ذلك 
ففي كل خمسين حقة فما فضل منه يعاد الواجب إل اقل الفريطية انها كاب أقل من خمس 
وعشرين ففي كل خمس ذود شأة؛ والمقادير إنما تعرف بالشماع. 

ولو كان عنده فصلان» أو عجاجيل؛ أو حملان؛ لم تجب عليه في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: فيها الصدقة» ولا يؤخذ منها مسئة إلا إذا كان فيها مسئة. 
وكان”" أبو حئيفة رحمه الله تعالى. أولاً يقول: يجب فيها ما في المسنات؛ وبه أخذ زفر 
رحمه الله تعالى. أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: إن نقصان السنين بنقصان رصف فيعتبر 
بنقصان التمن وذلك يرد الواجب إلى جنس النصاب» فيجب في المهزول؛ فكذا هناء رمتى 
عاد إلى واحد منهما سقط اعتبار ترتيب السَن؛ لأنّه لا سن لما عنده. 

هما: احتجا بما روي عن سويد بن غفلة”" أنه قال: «سَمِعْتُ مُصَدّق رول الله يي 
مِنْ عَهْدِي أنه لآآحْدُ مِنْ رَاضَع اللَبَنِ مَيِئأه”*' نفيه دليلان: 

الحدعباة أنهالا يتجب في. الضغار شيم.. 

والثاني: لا يؤخذ الصغار في الصّدقة. أمَا إذا كان فيها مسئة تجب الرّكاة بالإجماع؛ 
لأن الضّغار تجعل تيعاً للكبار وهذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجود فيها ما إذا لم 

بيانه : لو كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملاً تجب فيها مسنتان» ولو كان له متة 
واحدة وماثة وعشرون حملا””» فعند أبي حنيفة ومحمد: تجب مسلة واحدة وعند أبي يوسف: 
تجب مسنة وحمل» ولا يؤخذ في الصّدقة إلا الثني فصاعداً؛ لأنّه أمانة» ولا تؤخذ الجذعة من 
المعزء فكذا من الشياه؛ وإنما جوز الأضحية بالجذع من الضان بالأثرء ولو كان عليه دين 
يحيط بقيمتهاء لم تجب عليه شيء”” أ ولو كان يعلفهاء أو يحمل عليهاء ولم تكن سائمة لم 
عليه شيء لما روي عن النْبِيَ بل أنّه قال: «لَيْسرَ فِي الإبل الْحَوَامِلٍ ولا في البَقْرالْمثيرةٍ 
َه" فإن كانت تسام في بعض الحول وتمان في البعض فالعبرة للغلبة . 


)1١(‏ ساقطة من «ب6. (؟1) في «أ4»: وقال؛ وفي فب»: وكان وأئبتنا الآخير. 
(1') سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الإمام القدوة أبو أمية الجعفي الكوفي ق 
بل أسلم في حياة الئْبي عليه الصَّلاة والسَلام رسمع كتابه إليهم وشهد اليرموك. حدث عن أبي بكر 


الصذيق وعمر وعشمان وعلي وأبي بن كعب. وروى عنه أبو ليلى الكندي الشعبي وإبراهيم التخعي٠‏ 
وقيل: إِنْه من أقران رسول الله َل لأنه ولد عام الفيل مات سنة ( 87ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
)1١1/6(‏ مع ما يعدها. 

(4») النسائي في سننه» كتاب الزكاةء باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع رقم (/251141 

(4) في ٠ب»:‏ مائة وتسعة عشر. (7) في ابة: ساقطة. 

(0) كنز العمال» المجلد السادس في الأحكام (12844). الجامع الضغير: المجلد الخاسس حرف اللام 
رقم (6750. نصب الرّاية» كتاب الزكاةء باب صدقة النوائم: الحديث السابع عشر. 


كناب الزّكاة / الفصل الثان 

وإن كانت السّائمة إنائا أو ذكوراً أو معاً وجبت الصدقة؛ 
السوائم مطلقة ليس فيها فصل بين الذّكرر والإناث ويحسب 
في العدة؛ ولا يؤخذ في الصدقة؛ وكذلك الضغير هكذا 
7 1 ارين 
رضي الله تعالى عنهم'". 

ولو باع إبله بعد الحول والمصدق ينظر إليه. أو كان نائباً: فإن المصدق بالخيار إن 
شاء أخذ من المشتري هن المبيع لا من مال آخر ريرجع المشتري على البائعه وإن شاء أخذ 
من البائعء ولو تفرقاء ثم حضر المصدق لم يأخذ من المشتري وأخذ من البائع . 

والمراد من التفرق: [التفرق]©2 بالبدن؛. حتى لر كانا في مجلس العقد كان للثّاني أن 
يأخذ من المشتريء وإن كان قد قبضه ونقله؛ لأن تمام البيع قبل التفرق بالأبدان مجتهد فيه . 

والساعي في مال الضٌدقة بمنزلة القاضي في سائر الأحكام لثبوت ولايته فيهاء فكان 
للساعي أن يجتهدء فإن أدّى اجتهاده إلى أن البيع قد تم أخذ الزّكاة من البائع؛ لأنْ الحق 
في ذمة البائع؛ لأن البائع استهلك المال بإخراجه عن ملكه فصار الحق واجباً في ذمته؛ وإن 
أذاه اجتهاده إلى أن البيع لم يتم أخذ من المشتري؛ لأنَ الحق في عين المال بعد. فيؤخذ 
منه دون ذمة البائع . 

وطريق الأخذ منه: أن يجبر البائع على الأداء منه؛ وهو المراد من الأخذ من 
المشتري» فإذا تفرقا تم البيع فيأخذ من البائع . 

فرق بين هذا وبينهما إذا باع الطعام الذي فيه العشر فإِنَ السّاعي يأخذ العشر في الطعام 
تفرقاء أر لم يتفرقا والفرق أن العبرة في وجوب العشر للطعام دون المالك بدليل أنه يجلب 
في أرض الوقف. فإذا كان كذلك يأخذ من الطعام على كل حال. أما في حق الزكاة يعتبر 
المالك. فإذا جاء وقد خرج العين عن ملكه وتعذّر الأخذ من العين فيأخذ منه. 

وأمًا صدقة البقر: 

ليس في أقل من الثلاثين من البقر السّائمة صدقة؛ فإن كانت ثلاثين ففيها تبيع أو 
تبيعة: وهي التي طعنت في السّنة الثّانية إلى تسع وثلائين: قإن كانت أربعين ففيها مسئّة: 
وهي التي طعنت في السّنة الثّالئة'*) فما زاد على الأربعين فبحساب الشنة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى إلى ستين» فإذا يلغت ستين ففيها تبيعان» أو تبيعتان. وروي عن أبي 
أنّه قال: ما زاد على الأربعين لم يكن فيها شيء إلى مستين؛ فإذا بلنت ستين ففيها تبيعان؛ 
أو تببعتان. وفي سبعين مسئة وتبيع» وفي ثمانين مسئتان؛ وفي تسعين ثلاثة أتبعة فقس على 
هذا أشكاله تدرك الباب كلّهء فصار الكلام في موضعين: 
أحدهما: لأبي حنيفة معهما. 


لحيل 
لان النصوص الواردة في 
' الأعمى والمريض والاعرج 
| ذو عن عمر وعلي وابن عمر 


1 في «ب0: ساقطة. (1) سبقت ترجمتهم . )في 101 ساقطة. 


(1) في دب»: إلى تسع وثلاثين. . . . الثالثة: ساقطة. 


ل كتاب الزكاة / الفصل الثاني 

والثاني: اختلاف الرّواية عن أبي حنيفة . 5 

أما الكلام فعهما: احتبّجا بما روي أن حماداً رضي الله تعالى عنه قيل له: ما تقول بين 
الأربعين والسعّين؛ قال: تلك أوقاص لا شيء فيها. انر,حيقة يقول: الرتص لا يعرف إلا 
بالنص وقد عدمء وإن حديث معاذ'' يحتمل إله أراد به: أن الثبي كل لم يتين فيها شين 
فإذا عدم بقي الوجوب بعموم قوله تعالى: «عُذ ين أَنرَِمَ صَدَنة4” . 

وأمًا الكلام في اختلاف الرّواية عند أبي حنيفة . 

وجه الرّواية الأرلى: أن الوقص لا يثبت إلا بالتص وقد عدم فيما زاد على الأربعين. 

وجه الرّواية الثانية : أن الوقص كما يثبت بالتّص يثبت بالاستدلال» وقد وجدنا نصاب 
البقر يتلوه وقص تسعة كما بعد الثلاثين وكما بعد ستين» فأئبتنا هذا أيضاً استدلالاً. 

والجواميس أيضاً من البقر؛ لأنّه أنواع” من البقر فدخل تحت اسم الجنس . 

ومن مات وله سوائم وجبت فيها الصّدقة لم تأخذ من ورثعه؛ وكذلك الزكاة؛ لأن 
الرّكاة عبادة فيكون الركن هر الفعل ممّن عليه وهذا لا يتصور منه' بعد الموت بخلاف ما 
إذا مات قبل أداء العشر من غير وصيةء فإنّه يؤخذ العشر؛ لأن العشر أكثر تعلقاً بالعين من 
الزكاة؛ والله تعالى أعلم. 

وأنا صدقة الغتم: 

ليس في أقل من أربعين من الغنم السّائمة صدقة؛ وإن كانت أربعين ففيها شاة إلى مانة 
وعشرين؛ فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإن زادت واحدة ففيها اه إلى 
ثلاثماثة؛ فإن زاد لم يكن فيه شيء إلى أربعمائة؛ فيكون أربع شياهء وكذلك إذا كثر الغنم 
قفي كلّ مائة شاة شاة؛ لأنْ الآثار كذلك وردت والمقادير لا تعرف إلا بالنص. 

ولا تؤخذ الماخضء ولا الأكيلة: ولا الرثاء ولا فحل الغنم؛ لأنها من كرائم أموال الناس. 

والرّثاء : هي التي ترث ولدها. 

والأكيلة : هي التي تسمّن للأكل. 

وفحل الغنم : هو الذي ينزو على الغتم . 

ولو كان لرجل مائة وعشرون شاة حتى وجبت فيها الزكاة ليس للسّاعي أن يفرّنها 
ويجعلها أربعين أربعين فيأخذ ثلاث شياه؛ لأن باتحاد الملك صار الكل نصاباً واحداء دلر 


(1) هو معاذ بن جبل بن أوس الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري شهد العقبة 
شاب أمرد ركب رديفا للذبي يل على حمار يقال له غفير ممن جمع القرآن على عهد رسول انه 46 
مع أبي بن كعب وزيد رهو أعلم الأئمة بالحلال والحرام توفي سنة 19١ه‏ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة- 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 47 4). 

410 سورة العربة» آية: رق 

2 في «ب؟: نوع 2 في الب؟! ساقطة , 


كباب الزْكاة / الفصل الثاني 


لدلما 
8 جلين أ اة حتى لم ى , 
ان يين رجلين عون حتى لم تجب على واحد منهما الزكاة ليس للسّا أن بجمغها 
نيجعلها نصاباً فيأخذ الزكاة منهما؛ لأن ملك كل واحد متهما قاصر ع ا 
فيها الزكاة. / : . 
وأمًا الخيل: 


الخيل إذا كانت سائمة ذكرراء أو إنائء وجب عليه في كل فرس ديناراً. وإن شاه 
قوّمهاء وزكى كل مائتي درهم خمسة دراهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا 
صدقة في الخيل الشّائمة . 

ولو كات الكل ذكوراً لا يجب» وإن كانت إناثاً فعن أبي حنيفة: روايئان: ذكر في 
ظاهر الرّواية: أنه لا تجب. وذكر في رواية أخرى أنْها تجب؛ وأجمعرا على أنّها لا تجب 
في الحمير والبغال السّائمة شيء. هما: احتيّما بما ررى أبو هريرة”'' وزيد بن ثابت27 
رضي الله تعالى عنهما عن الثبي مَك أنه قال: ليس عَلَى الرجل نْ فْرْسِهِ صَدَفةُ*" وأبو 
حنيفة احتج بإجماع الصحابة على الأخذ لكن عند أبي حنيفة إنّما'؟ يأخذ الشاعي إذا 
طابت نفس من عليه؛ أما إذا لم تطب لا؛ لأنْ عنده الزّكاة واجبة لكي يؤدّي رب المال إن 
شاء إلى الشاعي وإن شاء إلى المساكين؛ كما في الأموال الباطنة. 0 

وأمًا المستفاد: 

رجل له مائتا درهم حال عليها ثلاثة أحوال؛ ثم استفاد خمسة يزكّي للسّنة الأولى لا 
غير؛ لأنّه في السّنة الأولى النصاب [كله]”' كامل؛ وفي السّنة القانية التصاب ناقض 
ويستقبل الحول عند استفادة خمسة: 

رجل له ماثتا درهم على رجل فحال الحول إلا شهراً واستقاد ألفاً. ثم تم الحول على 
المائتين لا يجب عليه أن يزكّي الألف ما لم يأخذ من الدّين أربعين فصاعداً في قول أبي 
حنيفة؛ لأنّه ما لم يأخذ الأربعين”' لا يجب”" الأداء عن الأصل» فلا يجب على المستفاد 


)١(‏ سبفت ترجمته. 

(1) هر زيد بن ابت الستماق بن لوفان بن يدس بن عبد عرق إن غنم .ين ملك بن التدناذ بن طلية. 
الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضين مفتي المدينة أبو سعيد وأبو خارجة الخزرجي التجاري 
الأنصاري كاتب الرحي رضي الله عنه حدث عن النْبي كل رعن صاحبيه رقرا عليه القرآن كله أر 
بعضه وحدث عنه أبو هريرة وابن عباسء مات سئة ( 43هاء سير أعلام النبلاء للذعبي (72/4) مع 
ما بعدها. 

(5) البخاري في صحيحهء كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (4)118: مسلم في 
صحيحه. كناب الزكاة. باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه (981). الترمذي في جامعه. كتاب 
الزكاةء باب: ما جاء: ليس ني الخيل والرقيق صدقة (754). أبو داود في سننهء كتاب الزّكاة: 
باب : صدقة الرقيق .)١1896(‏ النسائي في سننه. كتاب الرّكاة؛ كتاب الخيل رقم (/11481) (5185) 
(1871(0)541) ابن ماجه في سننهه كتاب الزكاةء باب صدقة الخيل رقم (41855: _ 

(4) في هب»: ساقطة. '” ساقطة. (5) في «أ»: ساقطة. 

07 في «ب0: ساقطة. ل ” 


1 كتاب الزكاة / الفصل الثالك 
والمستفاد من جنس التصاب يضم إلى ما عنده من الُصاب: ويزكي بحول الأصل وكذلك 
الأولادء والأرباح تضم إلى الأصول 

إذا ادعى صدقة الفطر عن عبد الخدمة» ثم باعه يضم ثمنه إلى ما عنده من التصاب؛ 
لآنّ صدقة الفطر مؤونة الرّأس دون المال؛ وكذلك إذا باع الطعان المعشور؛ لأن العشر 
وجب بالأرض التامية دون المال» فلم يكن هذا بدل مال وجب بسيبه العشر . 

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل التصاب» حتى لو كان عنده مائة درهم وأربعة 
مثاقيل ذهب قيمتها ماثة درهه”١)‏ زكى خمسة دراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: كل مثقال أقيم مقام عشرة دراهم» فما لم يكن عنده مائة وعشرة مثاقيل؛ أو مائة 
وخمسون درهماوخمسة مثاقيل: أو ماثة وستون درهماً وأربعة مثاقيل لم تجب عليه الزكاق, 
وهذا بناء على أن الذُهب والفضّة يضم بعضها إلى بعض باتفاق بين أصحابناء لكن اختلفرا 
في كيفية الفمم؟ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يضم باعتبار القيمة» رقالا: يضم باعتبار 
الأجزاء نحو: أن يكون نصف الئصاب من كل واحد منهماء أو أحدهما ربع التُصاب 
والآخر ثلاثة أرباعه: هما يقولان: إن الزّكاة تجب فيهما باعتبار أعيانهما”"' . ألا ترى أنْه لو 
ملك قلب فضة وزنه عشرة وقيمته مائتا درهم لا تجب الزّكاة باعغبار القيمة» وإذا وجبت 
باعتبار عينهما يكمّل من العين: وأبو حنيفة يقول: إن الضم باعتبار العين متعذّر؛ لأن الضم 
للتكميل وتكميل الشّيء بخلاف جنسه لا يتحقق؛ فوجب الضمّ باعتبار القيمة عند المقابلة 
بخلاف جنسهاء فاعتبرت القيمة باعتبار حالة الاجتماع؛ ولم تعتبر حالة الاتفراد. رالله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


الفصل الثالث 
في تعجيل الركاة: وتأخيرها إلى آخر القصل 

أمَا التعجيل: 

رجل له ماثتا درهم فحال عليها الحول إلا يومآء فعججل من زكاته شيئاًء ثم تم الحوك 
على ما بقي لا زكاة عليه؛ لأنّ الذفع إلى الفقير يزيل المدفوع عن تمليكه؛ فكان النصاب 
ناقصاً في آخر الحول. 
5 رجل له آلف درهمء فعجل زكاتها عشرين درهماً؛ ثم حال الحول؛ ثم هلك منها 
ثمانماثة وبقي مائتا درهم؟ عليه درهم واحد؛ لأنه أعطى من كل مائتي درهم أربعة دراهم؛ 
وبقي لكل مانتي درهم [درهم]””"» وإن هلك ثمانمائة قبل الحول لا شيء عليه؛ لأنه تبيّن 
أنه لا زكاة عليه إلآ في الماثتين؛ لأنّ الشمانمائة هلكت قبل الوجوب فتبين أنّ الخمسة من 


لق في (ب4: راربعة مثاقيل ذهب قيمتها مائة درهم ساقطة , 
(؟) في «ب6: أو أحدهما. . . . أعياتهما. ساقطة. (5) في «أ»: ساقطة. 


يون الؤكاة / الفصل الثالث 
العشرين زكاة» وخمسة عشرة تطوع . 

وإن هلك مائتان بعد الحول وبقي ثمائماثة فعليه من الركاة أربعة دراهم. وإن هلك 
إلماثنان قبل الحول؛ فلا شيء عليه . 

رجل له تضاب فتجل الزكاة ني التضاية؛ فعليه في كل مانتي درهم””' خمسة دراهم؛ 
لان الحول على المائتين ١‏ وقد خرجت الزيادة عن ملكه قبل أن يحول الحول. 

رجل له أربعمائة درهم فظن أن عنده خمسمائة درهم. فأذى زكاة خمسمائة؛ ثم ظهر 
أن عنده خمسمائة» فله أن يحتسب الزكاة للسّنة الثانية؛ لأنّه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلة 

إذا عجل شاة عن أربعين شاة وسلّمها إلى المصدق فتم الحول ونصابه ناقص والشاة 
في يد المصدّق جاز هو المختار. 

فرق بين هذا وبينما إذا تصدق على فقير» وباقي المسألة بحالها حيث لا يجوز. 

والفرق: أنْ الدّفع إلى الفقير يزيل المدفوع عن ملكه؛ ولهذا لو هلك النصاب قبل 
تعام الحول لا يملك الاستردادء فأمًا القع المصدّق لا يزيل المدفوع عن ملكه قبل تمام 
الحول؛ لأنّه كالنائب عن المالك» ولهذا لو هلك التصاب قبل تمام الحول ملك الاسترداد» 
ولو كان المصدق باعها من إنسان؛ وهي قائمة في يد المشتري؛ والمسألة بحالها؟ في 
رواية: تسقط الزكاةء وفي رواية عن محمد: أنها"" لا تسقط وبقاؤها في يد المشتري 
كبقائها في [يد البائع]”*»: وهذا أليق بما ذكرنا في التكتة . 

والمصدق إذا رأى أن يعجل حق عمالته قبل الوجوب؛ أو القاضي إن رأى الإمام أن 
يعطبه جازء لكن الأفضل له أن لا يأخذ؛ لأنه لا يدري أيعيش إلى وقت الوجوب أم لا؟ . 

يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب؟؛ لأنه عججل بعد وجوب السّبب» وهو ملك 
التصاب» فيجرز التكفير بعد الحرج مثل الموت؛ ولا يجوز التعجيل على ملك النصاب 
الفقد السَبب أصلاً. 

ولو ملك النصاب؛ وعججل زكاة نصب كثيرة؛ ثم استفاد مالأء فتم الحول جاز؛ لآن 
المستفاد تبع للتصاب وملك الأصل هو السّبب فقد عجل زكاة التبع بعد السبب فيجوز*؛ 
وهذا إنما يجوز إذا بقى بعض التصاب وكمل في طرفي الحول. أما إذا هلك الكل؛ ثم 
استفاد مائتين لم يجز المعجل لفرات أصل السَبب. 

إذا كان له دراهم ودنائير وعروض التجارة فعتجل زكاة جنس منها فهلك جاز المعجل 
عما بقي؟ لأنْ الكل في حق الزكاة كجنس واحد لانحاد الرصف؛ وهو الإعداد للتجارة؛ 
رلهذا يضم البعض إلى البعض» وإن كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم؛ فعججل 


ْ اقطة في #ب؛: ساقطة (0) في «ب0: ساقطة 
(1) في «به: ساقطة, (5) في هبغ: ساقطة. 5 اقعة 
10 في قل في يد المشتري وما أنبنناء في ب هر الضحيح . (6) في قب»* ساقطة 


كتاب الزكاة / الفصل البرن 
هلك» فالمعجل لا تجزيه عن البافي؛ لأنهما مختلفان في المقصود 
, ولقد عل عشر زرعه بعد النبات قبل الإدراك؛. أو عشر القع يدن 
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الخروج قبل البلوغ أجرأه؟ لأنه عججل بعد وجود السشبب. 1 ١!‏ 
وإن عجّمل عشر زرعه بعد الزرع قبل الثبات وعشر ثمره بعد غرس الشجر قبل خروج 
المر لم يجزه في قول محمد رحمه الله تعالى؛ لأنْ التعجيل للحادث لا للبذرء ولم يحدث 

بعد. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يجوز . 
أبو يوسف يقول: إن سببٍ الوجوب أرض نامية بالزراعة قبل الإنبات وبالغرس قبل 

خروج الثمر اتصفت الأرض بصفة التماء؛ فوقع التعجيل بعد السَبب فيجرز. 

محمد يقول: بل سبب الوجوب الأرض النامية» لكن تحقيقه النماء فيكون التعجيل 
قبلها واقعاً قبل السَبب» فلا يجوز 

ولو عسل زكاة ماله فأيسر الفقير قبل تمام الحول. أو مات؛ أو ارتدٌ جاز عن الزُكاة؛ 
لأنه كان مصرفاً وقت الصّرفء فصح الأداء إليه» فلا تنتقض بهذه العوارض ‏ 

وأمًا تأخير الرّكاة: 

إذا أخر الرّجل زكاة ماله حتى مرض يتصدق سرّاً من ورئته» وإن لم يكن عنده مال, 
وأراد أن يستقرض لأداء الزكاةء إن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض وأذى الزكاة ويجتهد لقضاء 
الدّين يقدر عليه كان الأنضل أن يستقرض فإن قضى الدّين بعد ذلك فيها”''» وإن لم يقدر 
حتى مات يرجى أن الله يقضي دينه عنه: وإن كان أكبر رأيه أنّه لا يقدر على قضاء الدّين بعد 
ذلك فالترك أفضل؛ لأن الزكاة حق الله تعالى؛ والذين حىّ لعباده وخصومة العباد أشد. 

واختلفرا في الزكاة أنها واجبة على الفورء أو على التراخي قال بعض المشايخ: الزكاة 
واجبة على القور؛ لأن الأمر مطلق فيحمل على الوجوب للحال؛ لأن الأمر طلب المأمور 
به فعلى هذا لو لم يزك حتى حال عليه حولان فقد أساء وأئم؛ عن محمد رحمه ان 
تعالى: من لم يود الزكاة لا تقبل شهادته. وقال يعض المشايخ : الزكاة واجبة على التراخي 
وجميع العمر''' من حق أداء الزكاة كوقت الصلاة في حق الصّلاة وحمل الأمر المطلق على 
التراخي . 

وأمًا التذر: 

إذا قال: إن دخلت هذه الدار فللّهِ تعالى عليَ أن أتصدق بهذه المائة الذرهم فدخل 
الذارء وهر ينوي بعد دخوله لها أن يتصدق من زكاة مالهء فدخلء ثم تصدق بها لا يجزيه 
عن الزكاة؛ لأن الأول يمين واليمين لازم لا يمكن الرّجوع عنهاء فإذا دخل الذار لزبه 
التصدّق بجهة اليمين. 


لق في #ب»: ساقطة. إفف في #ب2: سائطة , 


كتاب الؤكاة / الفصل الثالث 

ولو قال: مالي صدقة على فقراء مكة فتصدق على نقراء بلخ يجوزه لآن الففراء جهة 
تصرف بتلك الجهة المال إلى الله تعالى. رالفقير في هذا المعنى جنس واحد وصار كمن 
يوجب عليه الصَّوم والصّلاة بمكة وصلى وصام ببلخ أجزاء'''؛ ولو كان له مائتا درهم. 
فقال: هي في المساكين صدقة إن كلمت فلاناً فحنث. ثم حال الحول عليه فتصدّق به 
رجب عليه زكاتها خمسة دراهم؛ لأن النذر لا يمنع وجوب الزكاة روجو : 
عن التصرّف في المال» فإذا ملكها بنية التذر وفع عن النذر وبقيت الزكاة عليه. وإن تصدة 
بخمسة دراهم عن زكاتهاء ثم تصدق بمائتي درهم عمًا حنث وجب عليه خمسة دراه أيضاً 
يتصدق”” بهاء وذكر في «الجامع الكبير؟: أنه لا يجب عليه التصذق بخمسة أخرى؛ لأنه 
وجب عليه تمليك خمسة فيها زكاة بإيجاب الله تعالى باختياره» ولا يكون ذلك القدر 
مضموناً عليه كما لو هلك . 


مود 


وجه الرّواية الأولى: وهو أن الزّكاة» وإن وجبتء لكن يمكنه الأداء من مال آخره 
فإذا أذى من هذا المال صار مبطلاً معنى. 

وأمَا فيما يضمن بالبيع والاستهلاك: وفيما لا يضمن: 

ولو كان عنده ألف درهمء فحال عليها الحول» فاشترى يها متاعاً للتجارة بما يتغاين 
الناس فيهء ثم هلك المتاع لا يضمن الزّكاة. 

فرق بين هذا وبين إذا اشترى بها عبداً للخدمة؛ أو متاعاً للتجمّلء أو سائمة؛ أو 
نحوهاء ثم هلك حيث يضمن:ء والفرق أنه في الوجه الأول أزال الألف إلى خلف؛ لأن 
مال التجارة بمنزلة الدذراهم في حق الزكاة قصار هلاكه كهلاكهاء وفي الوجه الثاني : أزال 
الذراهم لا إلا خلف؛ لأن عبد الخدمة ليس بمال التجارة . 

والسائمة» وإن كانت مال الرّكاةء لكنها تخالف الذراهم في حق الزكاة؛ فلا تصلح 
خلفاً عن الألف. فلا يكون هلاكه كهلاكها. 

إذا باع مال التجارة بعد الحول» وهو يساوي ألف درهم بثمانمائة درهم لا يضمن زكاة 
المالين» وهو مضموناً على البائع . 

واختلفوا في الغني الفاحش واليسير: فالصّحيح ما روي عن محمد أنه قال: إذا كاذ 
الغني مما يدخل تحت اختلاف المقرّمين؛ فإنه يسيرء فإذا كان لا يدخل. فهو فاحش. وإذا 
كان الغبن اليسيرء فإذا هلك المشتري في يده يهلك بزكانه» ولا يضمن قدر الغبن؛ لانها 
قليلة رمعفوة؛ وإذا كان الغبن فاحشاً صار مستهلكاً مال الزكاة بقدره فتحولت الزكاة إلى 
ذنته» فلا تسقط بهلاكه. 

اشترى جارية للغجارة: فحال الحرلء ثم وجد بها عيبآء فرذها بقضاء؛ أر بغير قضاء 


0 قي لد ختر وجرن : 5 () في دب»: حرف ١لاه‏ ساقط 
في #ب6: بمائتي. ٠.‏ يتصدق.. ساقطة 


كول 
زكى المشتري قدر قبمتها معيناً يوم حال الحول؛ لأنّه لم يملك جارية 
الول لأنّه انتقص قيمتها عن الألف لأجل العيب إلا أن تكون قيمتها مع العيب الف 
درهم الآن يزكي ألفاء وأنا البائع يزكي خمسمائة درهم؛ لأنه تخ الحول عنده على 
خمسمائة؛ والزيادة حصلت له بعد تمام الحول؛ فلا تعتبرء ولو كان عند رجل طعاء 
للتجارة يساوي مائتي درهم حال الحول عليه؛ فلم يؤد زكانه حنّى صار يساوي مائة'"' 
درهم فإن أراد أن يؤدي دراهم أذى خمسة دراهم» وإن أراد أن يؤدي من الطعام أذى رن 
عُسْرهٍ قلت قيمته» أو كثرت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا: عليه درهمان 
ونصف إن صارت فيمته مائة درهم؛ وإن صارت أربعمائة أذى عشره؛ وهذا الاختلاف بناء 
على أن اختيار القيمة وأداءها عند أبي حنيفة يظهر أن الواجب هو القيمة فتتغير القيمة يوم 
الوجرب وعندهما: لا يظهر أن الواجب هو القيمة» بل ينتقل الواجب من النُصاب إلى 
القيمة عند اختيار القيمة فتعتبر القيمة يوم النقل» فإن هلك المال بعد الحول لم تجب عليه 
الزّكاة فإن استهلكه وجبت عليه؛ لأن الواجب أداء جزء من التصاب . 

نفي الوجه الأول: فات التصاب لا إلى خلف» فيفوت الأمر ضرورة؛ وفي الوجه 
الثاني : فات التصاب إلى خلف؛ وهو الضمان الواجب بسيب الاستهلاك فيبقى الأمر رصار 
كالعبد الجاني إذا هلك لا يضمن المولى؛ وإن استهلكه ضمن لما قلنا . 

وأمًا فيما يضمن بالخلط وغيره؛ وفيما لا(" يضمن: 

رجل دفع إليه رجلان كل واحد منهما دراهم يتصذق بها عند زكاة ماله» فخلّط 
الذراهم قبل الدفع» ثم تصدق فالوكيل ضامن. 

وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقاف. وقد خلط غلاتها صار ضامناً لها؛ لأن الخلط 
استهلاك؛ فيكون سبباً للضمان إلا في موضع جرت به”" العادة بالإذن لهء وفي باب 
الحنطة للضمان بالخلط. إذا تركوا غلاتهم عنده أمانة» ولا عرف في حق السمسار 
والساعين بخلط قيمة الغلات والأمتعة. 

رجل في أرضه ماء وأرضه مملحة؛ فأخذ إنسان من ذلك الماءء فلا ضمان عليه كما 
لو أخذ الماء من حوضه؛ وإن صار الماء ملحاًء فلا سبيل عليه لأحد؛ لأن الماء صار ملحا 
بالأرض» فصار غير ماء فمن أَخَدْ منه شيئاً كان ضامئاًء وكذلك التهر إذا انبئق؛ وفي الماء 
طين حتى صار في أرضه ذراع من طينء أو أكبر لم يكن لأحد أن يأخذ من ذلك الطين؛ 
ولو أخذ كان ضامناً؛ لآن الظين تمكن في أرضهء فصار كأنّه خرج من أرضه. 

الحطب في المروج إذا كان في ملك رجل ليس لاحد أن يحطيهاء إلا بعلمه؛ لأنه 
تصرف في مكله؛ وإن كان في غير ملك أحد لا بأس به بالتص؛ وإن كان ذلك ينسب إلى 
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وكذلك الزرنيخ والكبريت والثّمار في المروج والأودية لما قلنا متى رجب عليه 
الزْكاة» ولا ؤي لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير إذن فإن أخذ كان له أن يسترقه إن 
كان قائماً ويضمنه إن كان هالكاً؛ لأنّ الحق ليس لهذا الفقير بعينه . 

إذا أمر إنسان غيره بأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ؛ لأنَ الآمر لم يصح: وني 
كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر. 

الجاني إذا أمر الأعوان بالأخذ فيه نظر فباعتبار الظاهر يجب الضمان على الجاني: 
وإنما يجب'"» على الآخذ؛ وباعتبار أنه الشاعي يجب عليه؛ فيجب التامل في هذه المسألة. 

إذا كان له مائتا درهم؛ ثم ورث مائتين بعد الحول رخلطهاء ثم هلك نصفها سقط نصف 
أرله؛؟ لآن الواجب شائع في الكل وقد هلك التصف. ولو ربح في المائين ماثتين بعد الحول؛ ثم 
هلك النصف لا يسقط شيء من الزّكاة. لأن الرْبع تبع لأصله؛ فكان بمنزلة العفر؛ عند أبي حنيقة 
رأبي بوسف رحمهما الله تعالى: الواجب يتعلق بالتّصاب دون العقوء وعند محمد رحمه الله 
تعالى: بهما جميعاً لر هلك العفو بعد الحول يسقط”" الواجب بقدره؛ لآن الكل سواء في 
استدعاء الوجوب فصار كمال راحدء وتأثير العفو في أن لا يزداد به الواجب ولهما: أن النصاب 
الأول عفو والآخر تبع بناء عليهء فكان صرف الهلاك إلى التبع أولى . 

إذا كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون بعد الحول ففي الباقي أربع شياه عند 
أبي حنيقة لما ذكرنا أن الهلاك يصرف إلى التبع فصار كأنٌ الهلاك لم يكن أصلاًء وعند 
محمد: يجب فيها بنت لبون لما مر من أصله» وقال أبو يوسف: فيها عشرون جزءاً من 
ستة وثلائين جزءاً من بنت لبون؛ لأن بنت اللبون في ست وثلاثين لا غير؛ فإذا بقي منها 
عشرون يبقى الواجب بقدره. 

ولو باع مال الزّكاة بعرض التجارة؛ أو بالثمن لا يضمن حتى لو هلك البدل سقط 
الواجب لما ذكرناء ولو جعله عوضاً عما ليس بمال نحو: إن جعله أجرة؛ أو بدل خلع؛ 
أو نحو ذلك ضمن قدر الزكاةء وإن قتل عمداً حتى وجب القصاص عليه؛ ثم دفعه المولى 
بذلك الدم يكنه للتجارة؛ لأنه بدل ملك القصاص» ولو اشترى عصيراً للتجارة فتخمرء ثم 
تخلل؛ فهر للتجارة؛ لأن المحلّ والملك عين ما كان؛ وكذلك الشاة للنجارة إذا كانت قد 
دبغ جلدها. 

ولو أن شريكين متعاوضين أمر كل واحد منهما صاحبه أن يؤدي عنه زكاة ماله فأذيا 
معأ ضمن كلّ واحد منهما نصف ما أدَى لصاحيه؛ ولو أدّى أحدهما قبل صاحبه ضمن 


الف ني «أ4: آن. ساقطة, )في «ب العفو بعد الحول يسقط . ساقطة. 
(7) في «ب0: ساقطة. (4) في اب! يضم , 


الثاني دون الأول وقالا: لا يضمن الأول!'! إن لم يعلمء وذكر في بعفن المواضع : آنه ١‏ 
يضمن بغدهما غلمء أو لم يعلم .وه كولهماء أن ةاأدلة الآجر” © يتمشه عر لسك يني 
وجه قصدي من وجه. 

أما حكمي من وجه: لفوات بعض المأمورء وهو إسقاط الواجب عن ذمة الآخر. 
ودار جب اررق حكما2 

وقصدي من وجه: لبقاء بعض المأمور بهء وهو صرف المال إلى فين عليوجه 
القربة وبقاء ولاية الأمرء وهذا حدّ العزل القصدي» فقبل فقبل العلم يقع الشكْ في ثبرت العذ' 
فلا ينعزل» وبعد العلم لا يقع الشك فصار كالمأمور بقضاء اء الذين؛ وأبو حنيفة يقول 5 
ماله بغير أمره؟ لأنّه لم يجعل ما لله تعالى للفقراء» وإنما يتصور ذلك أن لو بقي لله تعالى 
حق وبأداء الآمر بنفسه لم يبق لله تعالى حق» قلو بيع الأمر: لبا الماموى بقضاء الدّين: 
مأمور بدفع المال إليه على وجه يصير المدفرع دين في ذمته؛ ثم يصير قصاصاً عمًا علب 
وهنا فات أحدهما وبقي الآخرء فكان هذا عزلاً حكماً من وجه قصدياً من وجه فقبل العلم 
لا يثبت» وبعد العلم يثبت؛ فإذا عرفنا هذا الخلاف في المتفارضين فكذلك في الوكيل 
الخاص» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفصل الرّايع 
فيما يمرّ على العاشرء وفي العشر إلى آخره 

أمَا قيما يمر على العاشر: 

إذا مرّ على العاشر بمال الزّكاة ووجد”"' شرائط وجرب الرّكاة يأخذ منه ربع العشر 
ويكون ذلك زكاة؛ ويأخذ من المي نصف العشرء ومن الحربي العشر هكذا أمر عمر 
رضي الله تعالى عنه”'' سعَْاتِهه ولا يأخذ من المضارب والعبد المأذون؛ لأنَ الملك 
لغيرهماء ولو مر على العاشر ببعض التصاب وأخبر أنه مالك الباقي لا يأخذ منه شئا؛ لأن 
كل النصاب ما دخل تحت حماية الإمام؛ ولا يأخذ من الذمي والمسلم في المنة إلا مرة 
واحدة. 

أمَا من المسلم: لأنه زكاة: ولا شيء في الزّكاة. 

وأا من الذمي؛ لأنه ياخذ باسم الصٌدقة أيضاً ‏ 

وأمًا الحربي: فكلما عاد إلينا من داره تأخذ منه؛ لأنّ عصمة المال تتجدّد بدخوله دار 


)١(‏ في «ب»: الأول. ساقطة. (5) في «ب»: ووجب وما أثبتناه أصح. 
() في نبء: الأمر. (1) سبقت ترجمته, 
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إذامرّ الذّمي بخمر التجارة» أو يختزير الفجارة عشر الخمر من قيمنهاء ولم بعشر الحن ي, 5 
لان الخمور يجوز أن تكون في حماية الإسلام . الاترى أنه يملك استردادها من الخاصب؛ ناذا 
الخنزير: لايجوز أنيكون في حمايته بحال. وحق الأخذ للإمام باعتبار الحماية. 00 

إذا اعى لوقه إلى عاشر آخر؛ وفي تلك الشنة عاشر آخر فالقول: قوله مع يمينه 
مسلماً كان؛ أر ذثياً؛ لأنه ينكر حقّ الأخذ. وقال أبر يوسف: لا يستحلف؛ لأث الأداء 
عبادة؛ ولهما: أن حق الأخذ للإمام؛ وهو ينكر ذلك الحق؛ وكذلك إذا اتعى أن عليه 
دينآء أو لم يحل الحول عليه فالقول: قوله [مع]”'' يمينه لما من 

وأمًا الحربي إذا اذعى [ذلك]”'' يؤخذ منه. ولا يُصَدُق إلآفي قوله: هؤلاء أولادي. 
أو أمهات أرلادي؛ لأنهم لا يصدقرن تجارة؛ فلا نصدقهم مجازاة لهم حتى أنه لو علم 
أنهم يصدقون تجارة نصدقهمء وأمَا الأولاد وأمهات الأولاد؛ لآن نسب الولد وأم الولد 
لزمه الإقرارء فلا يمكن التجارة فيهم» والزكاة إنما تؤخذ من المال المعد للتجارةء رإن 
قال: هم مدبّرون لا يصير ذلك؛ لان التدبّر في دار الحرب لا يصح؛ وياخدذ من أهالي 
الحرب مثل ما يأخذ من المسلمين مجازاة لهم على صنيعهم . فإن لم يعلم أنهم ياخذرن. 
أر كم يأخذون يؤخذ العشرء هكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه. 

ويؤخذ من بني تغلب ضعف ما يؤخذ من المسلمين؛ هكذا صالحهم عمر رضي الله 
تعالى عنه بأن يأخذ مهم ضعف ما يأخذ من المسلمين. 

إذا مرّ على العاشر بما لا يبقى سنة كالفراكه ونحوها من البطيخ» وغيره لا تعشّرء 
وعندهما: تعشر؛ لأنّه مال النُجارة؛ وفي حمايته. ولأبي حنيفة: أنها بنفسها لا تصلح سيآ 
لرجوب الزكاة؛ لألها لاتبقى؛ ولكن ياعتيار تصلح. وذلك لم يدخل تحت حماية الإمام. 

إذا عاد الحربي إلى دار الحرب» ولم يعلم العاشر حتّى خرج إلينا مرّة أخرى لا يأخذ 
عشر ما مضى؛ لأنّه سقط يدخوله دار الحرب لانقطاع الولاية عليه» أمَا المسلم. أو المي 
إذا مرّ عليه؛ ولم يعلم حتى عاد إليه في السّنة الثانية؛ فإنه يأخذ منهما؛ لأن المسقط لم 
يوجدء ولو قال: أديت إلى المساكين في الأموال الظاهرة لم يصذقه؛ لأنّه لو عاين الساعي 
دفعه إلى المساكين؛ لأنّ له أن يأخذ منه ثانياً فها هنا أولىء بخلاف الأموال الباطنة؛ ولر 
مر مكاتب ح؟ بمال على عاشر أهل العدل أخذ منه إلا أن لا" يأخذ أهل الحرب من 
المكاتب المسلم. وكذلك الصّبي. فرق بين هذا وبين ما إذا مر الحربي بأقل من مائتي 
درهم. فإنه لا يؤخذ منه شيء إلا أن يعلم نهم يأخذون ما من مثله؛ والفرق: أن العفو 
عن صدقة المال القليل من عادات الملوك فالظاهر أنهم لا ياخذون ما من مثله؛ فلا يأخذ 


410 في 101 ساقطة, )في «ب»: ساقطة. 09 كن ,هبام خرف «لللامافطء 
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فناخذ منهم حتى يظهر لنا أمرهم بخلاف الظاهر ‏ 

ولو مر على عاشر الخوارج؛ أو أهل الحرب فأخذ منهم. ثم مر على عاشر آهل 
العدل في تلك الشنة أحذ ثائيا؛ لأنه هو الذي صنع الحق . 

وأما في العشر: ١‏ 

العشر لا يجب في التبن؛ لأنْ العشر"'" قبل إدراك الزْرِعْ كان واجبا في السّاق””' حتى 
لو فصله يجب العشر في القصيل» فإذا أدرك الزْرِعَ تحول العشر من السّاق إلى الحبٌ فلا 
يبقى في السّاق ٠‏ 

رجل ني داره شجرة مثمرة لا يجب في ذلك عشرء وإن كاتت البلدة عشرية؛ بخلاف 
الثمار التي تكون في الجبل والفرق: أن بقعة داره ليست بعشرية والجيل عشري. 

السُلطان إذا جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوزء وإن جعل الخراج لصاحب 
الأرض» وترك عليه يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وقال محمد رحمه الله 
تعالى: لا يجرز. 

أبو يوسف فرقء والفرق: أن حق أخذ الخراج للسُلطان؛ فإذا ترك صحء ولا كذلك 
العشر؛ لأنّه حق الفقراء» وبه يمتي. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجب العشر في كل شيء أخرجته الأرض قليلاً كان؛ 
أو كثيرآء رطباً كان» أو يابساء وقالا: لا يجب إلآ في الحبوب» ولا يجب حتى يبلغ 
خمسة أوسق لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمِسَةٍ أَوْسْقٍ سدق" لذبي 
حنيفة قوله تعالى أْنَفِهوا من طب ما حَسَبئْمَ وَيقآ لَوْجَا لَك يِنّ الأرض 104 

والوسق: ستون صاعاًء كل صاع خمسة أمنان مما يدخل تحت الوسق كالحئطة 
والشعير وغيرهماء فأمًا [ما]”*» لا يدخل تحت الوسق تحو: القطن؛ والزعفران: والعسل 
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى: يعتبر نصايه بالقيمة إذا يلغت قيمته قيمة أذنى الحبوب قما 
يقع في خمسة أوسق نحو: الذرة وغيره أيضاً يصير نصاياً؛ وعند محمد رحمه الله تعالى: 
إذا بلغ أمثال على ما يقذر به ذلك الشيء ففيها العشر نحو: خمسة أحمال في القطن؛ 
وخمسة أمنان في الزعفران؛. وخمسة أفراق في العسل؛ والفرق: ستة وثلانون رطلاًء ولا 


)1١(‏ في «ب:: التبن. (5) في «ب:: الثاني. 


22 
انف 


كتاب الرّكاة / الفصل الرَابع 9 
جملة إنزال الأرض؛ فلا يجب فيها العشر حتى لر استنمى بقوائم الخلاف"" يجب فيه 
العشرء وعن محمد : أنه يجب العشر من البقل؛ لأنه يبقى» ويجب في القصب؛ لأنه ينمى 
كقصب الشكرء رأما العصفر والكتان: إذا بلغ القِرْطمٌ''' والحب خمسة أرسق وجب 
العشر؛ لأن الحب مقصود والعصر تبع له وقصب الشكر إذا بلغ ما يخرج خمسة أوسق ففيه 
العشر ؛ لأنه يبقى وينتفع بهء وهذا كله تفريع على قولهما؛ لأنهما يعتبران ما يبقى في أيدي 
الئاس لإيجاب العشر ويعتبران النصابء ولا يجب العشر في الحرف يقال في الفارسية: 
سبدان كندان والمناخودات والسعتر والشونين» وما أشبههما؛ لأنها أدرية. 0 

وكذلك لا يجب في الكراويا والكمون الذي يقال له بالفارسية: «زيره» والكزبرة الذي 
يقال لها «كثرخسك» والحزولة [الذي]”' يقال [لها]”؟' بالفارسية: «سبدان» وفي الباذنجان 
والكزبرة روايتان. 3 

ولا يجب في السّدر والأشنان؛ لأنهما ليسا بخارج يبقى؛ ولا مأكولاً أصلاًء فلا 
يكرنان في معنى الحنطة؛ والشعيرء والتمرء والزبيب» وما كان من الرّمان ليس حبّه يباع 
يابساً ففيه العشر إذا بلغ خمة أوسق؛ لأنه بمعنى القمره والزّبسب» والأجاص»؛ والعئاب 
يجب العشر في يابسهما إذا بلغ حمسة أوسق!؛ لأنهما خارجان يؤكلان عادة ويبقيان سنةٌ» 
فإنّ الأجاص بيبس قصار في معنى الثمر والرّبيب. 

ولا يجب في الإهليلج والخرنوب» [وهو]”*؟ اسم لنبت يتداوى بده والحلية؛ لأنها 
من جملة الأدوية . 

ولو كانت لرجل أرض في أمصار مختلفة متفرقة أخرجت كل أرض أقل من خمسة 
أرسق من جنس واحدء ضم بعضه إلى بعض ؛ لأنْ الجنس واحد والملك والمالك واحد؛ 
قصار كنصاب سائمة في أماكن مختلفة» ولو كانت أرض بين رجلين أخرجت خمسة أوسق 
لم يجب فيه شيء حتى يكون نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق؛ لأتّه ما لم يكن هذا لا 
يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابآء وهذا كله تفريع على قولهما. 

ويؤخذ العشر من الأرض العشرية سواء كان المالك صغيراًء أو كبيراً عاقلاًء أر 
مجنوناً؛ لأنّه مؤونة الأرض النامية. 

ذمي اشترى أرضاً عشرية؛ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تصير خراجية؛ وقال 
1 قوائم الخلاف: ككتاب رشذه صنف من الصفصاف وليس به سمي خلافا لآن الشيل يجيء به سيا 

فيثبت من خلاف أصله وموضعه مخلفة (القامرس المحيط ص 144)- . 1 2 
(1) القرطم : كزبرج وعصفر: حب العصفر جيد للقولنج مسهل للبلغم الأزج؛ وضَبٌٍ مائه حاراً على 

اللبن الحليب يجمدء. وغسل الراس والبدن به ثلاثاً يدفع الفمل والخشونة» ويحن الوجه ولبْه ياامي 


رالاحتقان به نافع للبلغم. قاموس المحيط ص 1141 
م في أ0: ماقطة 04( في ذأ: ساقطة . 


2غ في «أ: ساقطة . 


نكل كتاب الركاة / القصل الززيع 
لأنه يأخذ ياسم الصدقة» عا يؤخذ با الصدقة من الكافر مضاعفاً ديد عي فك 

ولو باع المسلم الأرض العشرية من الذّمي » ولفرلعا محا جلك شود رت 
الصفقة د تحوّلت إلى الشفيع فصار كأنه اذ اشتراها من البائع . 

كل أرض مويه تنديها اليا أو تسقى سَئْحاً: أي بالمياه الجارية ففيه العشر. وما 
يخ «ما السْمَاء فيه العُمْرْ وَما سُقي 


لان 


١‏ والأرض العشرية: بعة: 
الأولى : أرض العرب . 
إذا أسلم عليها أهلها طوعاً . 

والثالثة: إذا قتحث عنوة وقمت بين الغاتمين. 

والرّابعة : إذا أحبيت الأرض بماء عشري . 

والخامسة: أرض خراجية انقطع عنها ماء الخراج وصارت تسقى بماء العشر. 

والشّادسة: إذا جعل داره يستاناً وسقاه بماء عشري . 

والماء العشري: ماء السّماء؛ والآبار: والعيون» والبحار التي لا تقع عليها الأبدي 
وليست تحت حناية أحد. 

ولو باع رجل زرعاً قد أدركه كان عشره على البائع؛ لأنَ الزرع انتهى على ملك البائع 
من غير غرم يلزمهء فكان العشر عليه» وإن لم يدرك فتركه بإذنه حتّى أدرك؛ فعلى 
المشتري؛ لأن الحبّ انتهى على ملك المشتري من غير غرم يلزمه بإزاء الحب» فكان 
الغشر عليه : 

ولو قصلها المشتري في الحال كان على البائع عشر القّمن؛ لأنهما جعلا إدراكه وفت 
القصيل فحصل إدراكه في ملك البائع فصار كما لو باع زرعاً متحصد. 

إذا أخرجت أرض عشرية طعاماً» ثم مات صاحبها أخذ منه العشر؛ لأنَّ العمل ليس 
بركن في العشر. فلا يسقط بموت من عليه: ولا كذلك الرّكاة. 

ولو باع العنب» أو عصيره وجب عليه العشر ؛ لأنْه باع مالا وجب فيه العشر فيضمن 
للفقراء حقهم كما لو باع التصاب بعد الحول. 

ولو أصاب رجل في الجبل العسل» أو في أرض لايملكها أحد من دار الإسلام؛ فله 
العسل؛ وعليه عشره. 


والثانية: 


(5) في «ب6: وإن لم يدرك , 


كناب الزكاة / الفصل الرّابع 


أنا ثبوت الملك له؛ لأنه مباخح سبقت يده إليه. 


وأمنا وجوب تقر جلي فلا مال مقصود يتعلق به الحق+ فلا يقع الفرق بيئهما إذا 
كان في ملكه: أو في ملك غيره كالكثز؛ ولو كان في أرض رجل لا يعلم أحد فاخذه رجا 
كان لصاحبها مثل الزرع؛ لأن العسل من نماء الأرض حكماً. فيكرن لصاحب الأرض . 1 

ولا يؤخذ [في] سوق الشجر شيء؛ لأن العشر إِنما يجب قي النماء؛ والثماء هو 
الأُمار دون الأشجار فصار كما في التّبن؟ لأنه يتولّد منه الحب فصار كأصل الشجرة . 

ويأخذ العشر؛ ولا يحتسب من مؤونة السقي والعمارة وأجرة الحفاظ لقوله جةِ: ما 
شَفته السَمَاء قَفِيه العُمن2©0 علقه بنماء الأرضء وما هلك من الثمار بعدما وجب العشر 
سقط عته بقدره كما في الزكاة. 

ولو باع أرضاً عشرية: وفيها زرع لم يبلغ كان عشره على البائع وفضل ما بينهما على 
المشتري في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: وقال أبو حئيفة رحمه الله تعالى: العشر على 
المشتري. هكذا ذكره في «النوادر»؛ وقد ذكرنا قبل هذا؛ أن العشر على المشتري من غير 
خلاف؛ لأنْ العشر يجب في نماء الأرض. 

الزْرع إذا ترك حتى انعقد الثماء فيه صار الثماء هو الحبّة فيجب العشر في الحبّ دون 
الزْرِعء وهذا حاصل للمشتري . 

ولو غصب مسلم أرضاً عشرية» فزرعها ونقصها الزّارعة يجب على الغاصب نقصان 
الأرض» وكان العشر على ربّ الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: العشر 
على الغاصبء؛ لآنَّ ربٌ الأرض لما أخذ من الزرع نقص الأرض”" صار كأنه أجرها معه”©© 
وأخذ الأجرة؛ ولو كان كذلك كانت المسألة على هذا الخلاق كذا ها هناء وإن لم ينقصها 
كان على الغاصب في قولهم؛ لأنّه سلّم الثماء للرّارع بغير عرضء فصار بمنزلة المستعير» 
والعشر على المستعير بالإجماع . 

وأمًا الخراج : 

السَلطان الجائر إذا أخذ الخراج جاز؛ لأنه يضع الخراج مراضعها وهم المقاتلةء رفي 
الزكاة اختلاف لما ذكرنا. 

رجل له أرض خراج باعها من رجل: إن كانت فارغة إن بقي من المّنة مقدار ما يقدر 
المشتري على زراعتها يجب الخراج على المشتري» زرع؛ أو لم يزرع؛ لأنه بقي التمكن 


)١(‏ سائطة.أبو داود فى سئئهه كتاب الزكاةء باب صدقة الزّرع )١891(‏ بلقظ آخر. أحمد في منده 
مسند علي بن أبي طالب؛ الشافعي في مسنده؛ الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال 
رقم (161). نصب الرّاية للزيلعي؛ كتاب الزكاة» باب الزروع والثمارء الحديث (2598 


5 كتاب الزكاة / الفصل الزبيه 
من الزّراعة: وإن لم ببق من السنة مقدار ما يقدر على الزراعة فالخراج على البائع ٠‏ لانل 
ببق التمككن من الزراعة . 5 

وتكلموا أله يعتبر زرع الحنطة والشّعير» أو أي زرع كان يُعتبر مذة إدراك الع فيها: 
أن تبلغ مبلغاً تكون قيمة الزَرِع ضعف قيمة الخراج» وني كل ذلك كلام؛ والفتوى على أن 
مقدر بعلاثة أشهرء إن بقي يجب الخراج على المشتري؛ وإن لم يبق يجب [الخراج]””" 
على البائع» وإن كان فيها زرع لم يبلغ» ولم ينعقد الحب فالخراج على المشتري بكل 
حالء وإن بلغ وانقعد الحب كان هذا وما لو باع أرضاً فارغة سواء. 

ولو باعها من رجلء ثم المشتري باعها من آخرء ثم القاني باعها من الشء وبكث 
عند كل واحد متهم شهراً حتى مضى الحول لا خراج على واحد منهم. هكذا ذكر ني 
بعض المواضعء والصّحيح: أنه يجب على من كان في يده ويقي لتّمام الشنة ثلاثة أشهر. 

قوم اشتروا ضيعة من رجل فيها كرم وأرض قراح”" فاشترى أحدهم الكرم والآخر 
الأرض القراح كيف يقسم الخراج؟ 

إذا كان الخراج في ابتدائه حصّة كل شيء معلومء قهو على ما علمء وإن لم يكن 
حصة كل شيء معلوماً: وإن كان الخراج في ابتدائه يخرج جملة واحدة؛ ولا يعرف كيف 
كان الأمر في ابتدائه إن كان الكرم كرماً لم يعرف إلأ وهر كرم والأرض القراح كذلك كان 
على الكرم خراج الكرمء وعلى الأرض خراج الأرض» وإن كان الكل دراهم قدّر الكل 
دراهم يقسم على المناقع . 

وإن كان موضع الكرم في الابتداء أرضاً قراحاً. ثم جعل من بعد ذلك كرماً قسمت 
الخراج على الارض القراح كان الكل كذلك . 

أرض الخراج إذا لم يطلب السّلطان الخراج يتصدق على الفقراءء وهو واجب عليه 
وإن كان طلب فتصدق لم يجزه؛ لأنّ الخراج دين على الدّمة» فإذا طلب السلطان وجب 
أداؤه إليه؛ فإذا لم يؤذي لا يخرج عن العهدة؛ وإذا لم يطلب لم يمكنه الأداء إليه بقي 
بطريق الأداء المتصدق. 
َّ رجل اشترى أرضاً خراجية» وبنى فيها داراً فالخراج على المشتري؛ لأنه هو الذي 
عطل فصار كالتمكن معنى . 

خراج المستاجر على الآجر؛ لأن منفعة المستأجر تعود على الآجر معنى لعود بدله إليه 

وخراج المستعار على المعير؛ وكذلك العشر [يلزم](" المعير؛ لأنه متمكن من 
الزراعة . 
(1) في «أ): سائطة. 


(1) القراح: هي الارض التي لا ماء بها ولا شجر (القاموس المحيط) ص 501. 
0 ا ب ااا د وت" 


كاب الؤكاة / الفصل الرَابع و 
الغاصب؛ يجب على رب الأرض؛ لأن إمكان الزراعة قائم. وإن لم يككن له بنية عادلة) 
والغاصب جاحد إن لم تنقص الأرض فعلى الغاصب؛ لأنّه فات إمكان الزراعة لا من 
جهته؛ وإن نقص فالخراج على رب الأرض إن كان مثل النقصان؛ وإن كان أكثر كان على 
الغاصب فضله من الخراج فيجب على الخاصب الأكبر من نقصان الأرض والخراج؛ لأن 
الجمع بينهما لا يمكن؟ لأنه لا يجرز أن يجب عوضان عن منفعة واحدةء فأوجب الأكثره 
لأن الأكثر يتضمن الأقل؛ وقال أبو بوسف: على قياس قرول أبي حنيفة: يجب الخراج 
على رب الأرض قل التقصان. أو كثر؛ لأن نقصان الأرض بمنزلة الاجرة. 

وفي الإجارة: الخراج على رب الأرض قلت الأجرة؛ أو كثرت. كذا ها هنا 

ولو لم يزرع رب الأرض أرضه» وهي خراجية كان عليه الخراج لرجود البب» وهو 
الأرض الثامية بنماء مقدورء ولو لم يخرج شيء لم يكن عليه شيء إذا كانت لا تصلح 
للزراعة لانعدام السّببء وكذا لو عزفت السْنة كلّهاء أو مقدار ما لا يمكن أن يزرع ويخرج 
الزرع لانعدام الشبب» فإن نضب الماء عنها وجب عليها الخراج؛ لكن هذا إذا بقي من 
السنة بعذما نضب مقدار ما يمكنه أن يزرع فيدرك فيتحقق السَبب» هكذا قال بعض 
المشايخ: والصحيح: أنه إذا بقي من السّنة ما نضب الماء عنه: أو بما يمكن أن يزرع فبلغ 
قدر الخراج؛ ومثله بأن بقي من السّنة”'“مقدار ما يمكنه أن يزرع الدّخن؛ فيصير قصيلاء 
فيباع قيمة الخراج ومثله؛ لأنّ شرط وجوب الخراج بتمامه أن يسلم له من الخراج قدر 
الخراج ومثله؛ لأن الخراج'" شرعاً لا يزاد على نصف الخارج على ما تبين. 

وكذا لو باعها ومضى من السّنة ما يقدر أن يزرع وبقي من السّنة ما لا يقدر كان 
الخراج على البائع لما ذكرنا. 

ولو باع أرضاً خراجية» وفيها زرع لم يبلغ كان الخراج على المشتري ‏ 

أمَا الخراج على المشتري بالإجماع؛ لأنّ سبيه حاصل للمشتريء وهو الأرض الثامية 
بحقيقة!" النماء؛ إذاً النماء يجب» وهذا حاصل للمشتري؛ وقد مرّ الوجه فيه. 

إذا كانت أرضٌ خراجية فزرع فيها الحبوب». وضع على كل جريب» قفي ودرهم في 
كل سنة؛ وإن أخرجت غير مرةء وفي كل جريب رطبة خمسة دراهم في كل سنة؛ وفي 
الكرم في كل جريب عشرة دراهم . 

الخراج نوعان: 

خراج مقاطعة؛ وخراج مقاسمة. 3 

فالأول: أن يوظف الإمام في كل جريب على صاحبه دراهم مسماة في الدّمَةء أر 


(1) في «ب4! ما نضب الماء عنه. . .. من الشنة. ساقطة. 9 
(1) في «ب؟! ومثله الآن الخراج ساقطة . 00 في «ب»: ساقطة. 


لحا 


قفزاناً مسمّاة في الدّمة؛ أو يجمع بينهما في الذمة فعل عمر رضي أى عنه دي 
مواد العرقة: 1 : 
5 ض الخارج إنا العغلث. أو التي . أ 
والثاني: أن يوظف الإمام على صاحبها بعض الخارج ! د الزيع. أو 
التصف» ولا يزيد على النصف. 


رضي التعالى عنه: «أنهُ نا فخ سْوَادَ مزق ب : 
تَعالَى عَنْهمَا لِيَمْسَحا الأزاضي ويه 


تُقَالاً: حَمْلتاها ما تُطِيقُ وا ولم يزده عمر في الوظيفة: وهذا إذا كانت 
الأرض تطيق ذلك أمَا إذا كانت لا نطيق ينقص عنها بالإجماع؛ أما إذا كانت تطيق ذلك 
أجيكوا أن الزيادة على وظيفة عمر رضي الله تعالى عنه في سواد العراق وبلدة وظف الإمام 
عليها الخراج لا تجوز فأنا في بلدة أداء الإمام أن يبتدثها بالتوظيف ٠‏ قال أبو يرمق 
رحمه الله تعالى: لا يزيد. رقال محمد رحمه الله تعالى: يزيد؛ وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى : مثل قول أبي يوسفا. 

والقفيز: وهو قفيز الحجاج: وهو ثمانية أرطال: وهو لغة: صاع رسول الله جَفي, 
وَإنما نسب إلى الحجاج؟ لأنه أخرجه بعدما فقد» وأنّه يسع قيد ثمانية أرطال: وهي أربعة 
أمنان» وفي قول أبي يوسف الآخر: خمسة أرطال؛ وثلث رطل. 

والجريب: ستون ذراعاً في ستين. قالوا: هذا من محمد حكاية لجريبهم» وليس 
بمقدار لازم في كلّ الأراضي» بل جريب كلّ أرض على ما تعارف أهلها. فيختلف مقدار 
الجريب في كل أرض لكل ربع الأراضي. 

ولو هلك الزرع بعدما خرج؛ وبقي منه قدر قفيز ودرهمين؛ أو أكثرء أخذ منه تفيز 
ودرهم؛ وإن بقي أقل من قيمة قفيزين ودرهمين أخذ منه تصفه؛ لأنّ الخراج شرعا لم 
يشرع أكثر من نصف الخارجء وكذا لو بقي من الكرم قدر”" قيمة عشرين درهماً فصاعداً 
أخذ منه عشرة دراهمء وإن بقي منه أقلّ من عشرين أخذ منه نصفه. 

وكذلك جريب الرّطبة؛ ولو هلك كله وبقي قيمة عشرة دراهم فصاعداً أخذ منه خمة 
دراهم؛ وإن بقي أقل من عشرة دراهم أخذ منه نصفه ‏ 


)١(‏ حذيفة بن اليمان بن حسن العبي شهد مع انب كَل أحدا وقثل أبوه يها وهو صاحب سر وسول لله 
ف في المنائقين وشهد حذيفة الحرب بنهاوند فلما قتل التعمان بن مقرن أمير ذلك الجبش أذ الزاية 
ركان فتح همذان والرّي والدينور على يديه وشهد فتح الجزيرة وكان موته بعد مقتل عثمان بأربعير 
ليلة؛ سنة 7 ه . أسد الغابة (1/ 8443). 
(7) البخاري في صحيحه؛ كتاب. نضائل الصّحابة؛ باب قصة البيعة رقم (5481). نصب الرْاية: كناب 
الصير والغنائم وتسمتهاء الحديث الأول. 
(6 في «ب»: ساقطة. 
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5 0 أرض؛ كع خراجية دفعها الإمام إلى هن يقدر على 
إزرانه متكا الاترخ؟ حدم الفضل إلى رب الأرض بقدر حصة الزارع: وكذلك 
التخيل؛ لأن في الخراج منفعة عامة المسلمين: وفي انكساره فر غانة المسلمين فجاز 
ضع هرذ لخاد 2 انفيض أل يدتغها يز ازمقه فإن لم يجد مستاجراء أو مزارعاً باعها 
بئمن يقدر على خراجها؛ لأنه لو لم ببع يضيع حق المقائلة أصلاًء ولو باع يفوت 
المالك عن العين إلى الخلف والفوات إلى خلف لا يعد فواتاً تحقيق للنظر من الجانيين . 

السَلطان إذا دقع أراضي مملكة؛ وتفسيره: أنه لا مالك لها إلى قرم ليعطوا الخراج 
جاز: وطريق الجواز: أن يقيمهم الإمام مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج؛ وأصل 
هذا ما ذكرنا: أن المالك إذا عجز عن الزراعة فللإمام أن يدفع إلى غيره مزارعة» فإذا جاز 
لا يملك هولاء بيع هذه الأراضي» فإنهم قاموا مقام المالك في الزراعة وإعطاء الخراج لا 
غير إذ هم مستأجرون؛ فإن اقتسمواء أو أرادوا بعد ذلك أن يأخذوا من أحدهم لا يملكون. 

خراج الأرض إذا توالى على المسلم ومضت عليه سنوات لا يؤخذ لما مضى عند أبي 
حنيفة؛ وهو كالجزية في حق الذّمي. 

الغلة إذا أدركت كان للسْلطان أن يحبس الغلة حتى يستوفي الخراج من صاحب 
الأرض؛ لأن صاحب الأرض استفاد الغلة من جهة السلطان حين دقع العدو عن أرضه 
خارج المصرء فكان الخراج بمنزلة البدل عن الغلّة. 

وخراج الوظيفة والمقاسمة لا تسقط بهلاك الخارج بعد الحصاد؛ لأنه واجب في الدّمة 
بسبب الخارجء وما وجب في الذَّمَة بسبب المال لا يسقط بهلاك ذلك المال كصدقة الفطر. 
أمَا إذا هلك قبل الحصاد يسقط؛ لأنه غير واجب في الدّمَة بخلاف الزّكاة؛ لأنها واجبة في 
المال لا في الذّمّة. 

والشجرة الملتفة والنخيل الملتفة مما لا يمكن الزرع بينهما يوضع على كل جريب 
عشرة دراهم؛ قالوا: هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ أنه يوضع عليه عشرة دراهمء 
ولا يزاد عليه؛ وأمَا على قول محمد رحمه الله تعالى: يوضع عليه بقدر ما يطيق؛ ويزاد 
على وظيفة الكرم: والصّحيح: قول أبي يرسف؛ لأنْ الأشجار الملتفة بمعنى البستان؛ لأن 
البستان اسم لمحرط فيها أشجار ملتفة ليس فيها رياحين؛ واليستان بمعتى الكرم؛ لأن 
الكرم ليس بمحوط فيها أشجار ورياحين» فيكون النهي الوارد في الكرم وارد في البستان» 
دمن مذهب أبي يوسف أنه لا يراد على وظيفة عمر رضي الله تعالى عنه. 

رلو غرس جريباً من أرضه كرماً: فلم يطعم ستين كان عليه في كل سنة قفيز ودرهم؛ 
لأنّ وظيفة هذه الأرض قفيز ودرهم في كل جريب» فتيقى كذلك ما لم يؤخذ منه إخراج 
الكرم؛ وإن أدركت خارجاً فبلغ قيمته عشرين درهماً فصاعداً أخذ منه عشرة دراهم؛ لأنّه 
صار كرماً صورة ومعنى؛ ولو كانت أرضاً فيها خلاف؛ أو طرقاً؛ أو تحره؛ وهو يقطع 


ا 
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ويباع جعل على كل جريب قفيز ودرهم؛ الآنه 1 0 1 
فكان بمنزلة الحنطة والشعير والتخيل إذا كان في أرض خراج لم يكن من عسله شي*. رلر 
كان في أرض العشر ففيه العشر! لأنه من إنزال الأرض معنى؛ لأنْ الأرض يعد لاجتماعه. 

ولا عشر في إنزال الأرض إذا كانت خراجية؛ لاله ل( يوضع الثر والخراج في أرض 
واحدة؛ ويحب العشر في إنزال الأرض إذا كانت عشرية وعين القير ولتي أر الملح 
ونحوه لو كان في أرض خراجية» أو أرض عشرية لم يجب شيء! لأن القير والنفط والملح 
بمعنى الماء؛ إلا آنه انجمد ولا شيء من الماء المغنوم» وعلى أرضه الخراج إن كانت 
خراجية؛ لان سبب وجوب الخراج التمكن من الزراعة وقد وجد التمكن فيما عدا الفير 
000 
و 5 

والأراضي الخراجية: سئة: 

الأول : أرض نتحت عنوة وتركت في أيديهم فضرب الخراج عليهم» رهو سواد العراق . 

والثانية: أرض الكفار إذا اتخذوا دورهم بساتين. 

والثالثة: أرض طلب الكفارٌ من الإمام أن يضرب عليهم الخراج من غير قهر . 

والرابعة: أرض أحيت بماء الخراج . 

والخامسة: أرض مسلم اشتراها من الكافر. 

والسّادسة: أرض عشرية انقطع عنها ماء العشرء فصارت تسقى يماء الخراج. 

وماء الخراج : ماء هذه الأنهار الصَغار التي حفرتها الأعاجم. 

وأا ماء السيحون والجيحون, والدّجلة؛ والفرات؛ خراجي؛ عند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى. عشري عند محمد رحمه الله تعالى؛ على أنه هل يمكن إثبات اليد على هذه 
المياه وإدخالها تحث الحماية؟ عند محمد: لا يمكن؛ فأشبه ماء البحارء وعند أبي يوسف: 
يمكن شد السّفْن بعضها على بعض حتى يصير شبه القنطرة فوقع عليها اليد ودخلت تحت 
الحماية؛ فإن سقاه مرّة بماء الخراج ومرّة بماء العشر. فالخراج أحق بالكافر والعشر أحق 
بالمسلم؛ لأنّ الخراج مزونة ليس فيها معنى العبادة؛ فكان ألين بحال الكفار؛ والعشر مؤرنة 
فيها معنى العبادة”"2؛ فكان أليق بحال المسلمين. 

وأمًا الخمس: 

ما أخرج من المعدن قلّء أو كثرء ذهياً كان؛ أو فضة. رصاصاً. أو حديداً: أخذ منه 
السَلطان خمسه. مسلم أخرجه؛ أو ذمي؛ أو حرٌء أو مملوك؛ أو حربيْ مستامن بإذذ 
الإمام؛ وما بقي. فهو له: وأمًا وجوب الخمس: نلما روي عن التْبِي عليه الضلاة 


ما الرّكارُ يَا رَسُولٌ اللّهِ؟ قَالَ: الذْتٌ 
لله الى بو لق العو و “ل 

ا رض وهو تفسير المعدن من غير 
وأمَا كون أربعة أخماس للواجد؛ فلان الموجود في معنى المغنو. وأربعة ألما 
المغنوم للواجد. 7 يت ف 

وكذلك الكنز لما رري عن النبي عليه الصَلاة واللام: أنَهُ سَيِلَ عَمًا يُوِ قٍِ 
الطرِيقٍ قال : إن وَجَدلةٍ ي أَْض عاد َحْرِبَة فِيهِء رَفِي الرّكازٍ الحُمْسُ”" أراد بقوله: 
فيه الكتز وآرا اد بقوله : في الرُكاز : المعدن. 

وكذلك المعدن والركاز يرجد في أرض العشر؛ وهي التي قتحت صلحا بان ألم 
عليها أهلها طوعاً . 

و في أرض الخراج: وهي [التي] فتحت قهراً وأقر الإمام اهلها عليهاء نفيها | 

م ٠»‏ ففيها الخمس 

وأربعة أخماسه للواجد. 

ولو وجد في أرض مملوكة معدن. فهر لمالك الأرض دون الواجد؟؟ 


ولو عمل فيه رجل شهراً. فلم يجدهء ثم عمل عمل فيه آخر فوجدهء فهو لاثاني دون 
الأرل؛ لأنْ سبب الملك. وهو الأخذ وجد من الثاني. 


ولو وجد رجل كنزاً في داره؛ فهو له ويؤخذ منه خمسه في فول أبي يوسف: [هو] 
بقول؛ إن الغانمين لم يملكوا الكنز بالاستيلاء لعموم الشركة؛ فلم يملكه المختلط له 
القسمة؛ ؛ لأن الإمام قشم الأرض بينهم. فلا يدخل في القسمة ما ليس بتبع للارض؛ فبقي 
الكنز مالا مباحاً غير مملوك لأحد فيملكه من سبقت إليه يده. هما يقولان! إن المختلط 
له ملك الأرض بالاستيلاء على الخصوص فيملك ما في الأرض كمن أخذ سمكة في 
البحر. وفي بطنها درّة ملك الدّرة معهاء والمشترى منه ملك الأرض”؟؟ بالشراء دون ما فيها 
كمن باع الشمكة. وهو لا يعلم بالدّرة لا تصير الدرّة هلك المشتري ٠‏ 

ولو وجد مسلمء أو ذمي في داره؛ أو أرضه معدنء فهو له؛ ولا خمس فيه على قول 
أبي حنيفة» وقالا فيه الخمس . وعن أبي حنيفة في وجوب الخمس في المعدن يرجد في 
أرضه روايتان. هما يقولان: إن هذا مال متقدم فيجب فيه الخمس قياساً على الكنزه وأبو 
حنيفة يقول: المعدن من أجزاء الدّار والارض؛ والإمام حين قسّم جعل الذار [الصاحب 


(1) مالك ني الموطاء كتاب الزكاف. باب الركاز (784). نصب الزابة للزيلعي؛ كتاب الزكاق: باب في 
المغادن والزكاز الحديث (51). البيهقي (181(14). 

(1) الثاني في سننه؛ كتاب الزكاة» باب المعدن رثم (1484) بلفظ آخر. أبر داود في سنن كتاب 
اللقطة. باب العريف بالقظة وم 1099) بلفظ أخر. 

(5) في «ب0: ولو وجد في أرضض مملركة. . . درن الواجد. ساقطة. 

(4) في «آ0: مائطة, 
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والخمس مؤونة أخرى سراهماء فلا يؤخذ. 

ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان؛ فوجد في دار واحد منهم؛ أو أرضه ركازا رذ, 
عليه؛ ولو وجد في صحراء كان لهء ولا خمس [عليه]'"؛ لأن المأخوذ من دارهم, 
كالمأخوذ من أيديهم؛ لكن لا يجب فيه الجمس؛ لأنّه بمبزلة المنلصص لانعدام الأخذ 
قهرأًء فلم يكن المأخوذ غنيمة . 

ولو وجد حربي في دار الإسلام ركازاً أخذ منه؛ ولا حقى له فيه؛ لإن المأخرذ في 
مقن المعيوةةة ولا حظ للحرب في الغنيمة إلا أن يأذن له الإمام؛ لأنه إذا أذن صار كأنه 
قاطعه فيصير ذلك كالأجرة له على عمله؛ والدّين لا يمنع الخمس في الرّكاز والمعدن؛ لاله 
لا يمئع سبيهماء وهو المال المغتوم . 

ولو استأجر رجل أجراء يعملون له [في المعدن)]”" فما وجدواء فهو للمستاجر 
دونهم؛ لأنّه وقع عملهم له. هذا إذا تقبل رجل من السلطان معدناً ثم استأجر أجراء. 

ومن أصاب ركازاء أو معدناً فأعطى خمسة إلى المساكين أجزأهء وإن علم الإمام به 
لم يتعرض له؛ لأنْ مال الخمس له بالعمل دون الحماية» قلا يكون للإمام ولاية الأخذ. 
بخلاف صدقة السّائمة؛ لأن الإبل صار سبباً لوجوب الرّكاة بالإسامة: ولا إسامة إل بحماية 
الإهام بخلاف العشر؛ لأنّ الأرض إِنْما صارت سبباً لوجوب”*' العشر بالرّراعة؛ ولا زراعة 
إلا بحماية الإمامء فتكون ولاية الأخذ للإمام» ولو كات صاحبه محتاجاً ومنعه أن يحسبه 
كلّهء ولا يعطبه المساكين؛ لأنّه مأمورء فما يوضع للفقراء والمساكين هو واحد منهم»ء 
بخلاف الزكاة والعشر؛ لأنّه مأمور بالإخراج من ملكه: وهذا لا يتحقق بالوضع في نفسه. 

وكذا لو أعطى أباه؛ أو ولده: وهو محتاج؟ جاز ذلك؛ لأنّه [إذا] صرفه إلى نفسه 
جاز قإليهم أجوز. 

ولو وجد إنسان لؤلؤأًء أو عنبراً لم يجب فيه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد؛ وقال 
أبو يوسف: يجب فيهما الخمس. 

أَمَامَهِ في المسألة عمر رضي الله تعالى عنهء فإنه روي عنه: «أنْهُ َحْدٌ الّْمِسَ فِي 
العَبَرِك”» ولهما: أن القهر لا يرد على ما في البحر فالمأخوذ منه لا يكون في حكم الغنيمة 

والمسك مثل صيد البر ليس فيه شيء؛ لأنه بعض الصيد. وكذلك الياقوث؛ 


(1) في 106 ساقطة. 2 في افآه: حق. وفي قب4: معتى وهِذًا أضخ. 

0 في 219: ساقطة. 2 1 ا ام -30 

(5) البخاري في صحيحهء كناب الزكاة» باب ما يستخرج من البحر (كلام التابعين). الشافعي في مندهء 
الزكاة؛ الباب الأول في الآمر بها رفم .)75١(‏ نصب الرّاية للزيلعي؛ كتاب الزكاة؛ باب مي 
المعادن؛ عبد الله بن عباس أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء قفيه الخمسء الحديث السابع 
والعشرون. ابن أبي شيبة في مصلفه (51/6) . 
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والزمرد؛ والفيروز جد في المعدن لم يكن شيء؛ وكذلك الكحز 
والجص والمغرة ليس فيها شيء لقوله عليه الصَّلاة والشلام: «في الحجر 
به زكاة التجارة لوجوبها فيه بالإجماع علم أن المراد به زكاة المعدن. وإن أخذ 7 
منه الخمس في قول أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. ونال الى يحت و 
الخمس» وهذا الاختلاف بناء على أن أبا حنيفة كان يقول: إنه لا خم فيه نظ 7 
يوسف أنه ينطبع بالثار فأخبر أبا حنيفة» فرجع إلى قوله؛ ثم وجد أبو برسف 3* 'الايتطع 
بالنار» فعلى هذا لا يجب فيه الخمس بالاتفاق. 

متاع وجد ركازا ففيه الخمس وأربعة أخماسه للذي رجده إذا كان في أرض 5 
مملوكة لأحد؛ لأنه في كونه غنيمة هذا والذهب سواء. 

وأمَا الجزية: 

أهل الذّمة إذا امتنعوا عن أداء الجزية يقاتلون؟ لأنه في الابتداء يقائلون إذا امتنعوا عن 
القبول فكذا في الانتهاء . 

وتؤخذ الجزية من الفقير المعتمل: اثنا عشر درهماً ني كل سنة؛ وفي الوسط الحال: 
أربعة وعشرون؛ ومن الفائق في الغلى : ثمانية وأربعون درهماً. هكذا قضى عمر رضي انه 
تعالى عنه. ثم تكلم المشايخ في معرفة هذه الأشخاص بأقاويل مختلفة: والصحيح: أنه 
ينظر إلى حال كلّ بلد» فإنَ عادة البلدان فيه مختلفة» فإن صاحب عشرة آلاف يبلخ لا يعد 
من المكثرين ما لم يكن صاحب خمسين ألفاً ونحوهاء وبيغداد لا يعد صاحب خمسين آلفاً 
من المكثرين»٠‏ رفي اليلاد الضُغار يعد صاحب غعشرة آلاف من المكثرين. ومنهم من قال: 
من يملك عشر آلاف درهم» فهو غني» ومن يملك المائتين: فهر وسط؛ ومن لا يملك 
المائتين؛ فهر فقير. 

نصراني عل خراج رأسه لسنتين» ثم أسلم» ويرة عليه خراج السّنة؛ وإن أقى خراج 
سنة؛ ثم أسلم في أول الشنة لا ره عليه شيء؛ لأث في المسالةالاولى أدى خرج الشنة 
قبل الوجوب فيرد عليه في الثانية أدَى خراج السّنة الأولى بعد الرجوب وهذا على قول من 
قال بوجوب الجزية في أوَّل الحول كما نص في الجامع الصغير»ء وعليه الفتوى- 

ولا يؤخذ المواليد من أهل الذمة من جزية رؤوسهم في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى؛ وقالا: يؤخذ. هما يقولان: الجزية خراج الرأسء فلا تتداخل كخراج الأرض ١‏ أبو 
حنيفة يقرل: سق وجيت عنامال الل لجست لاحل العم ٠‏ وكذلك لو أسلمءٍ 
أو مات وقد بقي عليه شيء لم يؤخذ وكذلك إن عمي أو صار زمناً مقعدً؛ أو شبخا كيرا 


للق 


ّ 


)١(‏ كنز العمال في الأحكام رقم (14811). الجامع الصغير باب حرف الا؛ رقم (لاقهة!. الدار قطني 
447 
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325 كتاب الزّكاة / القصل الزيه 
لا يستطيع أن يعمل وقد بقي عليه شيء ولم يؤخدذ؛ لأن الجزية عقوبة وجبت خلفاً عن 
القتل في حن المأخوذ منهء وعن التصرة في حقناء ولا قئل عليهم قبل الذمةء ولا نصرة نو 
كانوا مسلمين فإذا لم يجب الاصل يجب الحُلف. 

ولو احتلم صب في آخر السشْنة لم تؤخذ منه جزية تلك السنة . 

وكذلك لو أعتق العبد المحترف في آخر المْنة؛ لأنه مضى وقت الوجرب. ولم يكون 
من أهل الوجوب؛ لأنّهما لم يكونا من أهل القتل والنصرة . 

بيانه: أن ونت الوجوب أرَل السنئة عند وضع الإمام» فإن الإمام يجدد الوضع عند 
رأس كل سنة لتغيّر أحوالهم ببلوغ الضْبيَ وعتق العبد”') وغيرهماء فإذا احتلم وعتق العبد 
بعد الوضعء فقد مضى وقت الوجوب» فلم يكونا أصلاً للوجوبء ولو أن فقيرا أيسر في 
آخر السّنة أخذ منه جزية رأسه لتلك السّنة؛ ولا يشبه هذا العبد والصّبي والأعمى والمقعد 
والمعتوه إذا كانوا أغنياء. حيث لا تؤخذ منهم؛ والفرق: أن الفقير حال وضع الجزية كان 
أهلاً لوجوب الأصل فوجب البدل» لكن لا يطالب لعجزه كالقائم في وقت الضلاة؛ فإذا 
قدر في الوقت طولب» ولا كذلك المسائل» ولا تؤخذ من نصارى أهل نجران''" جزية 
الرأسء وتؤخذ منهم الحلل؛ لأن رسول الله يَْ صالح بني نجران [على الحلل]'”'؛ وكان 
ذلك خراج رؤوسهم وأراضيهم» فلا يؤخذ منهم غير ذلك. 

وتوضع على نصارى نجران على رؤوسهم وأراضيهم من كل سنة ألفا حلة. كل حلة 
خمسون درهماً: ألف في صفرء وألف في رجب تقسم على رؤوسهم وأراضيهم؛ نما 
أصاب الرؤرس يكون جزية؛ وما أصاب الرؤوس يكون خراجاً فمن أسلم منهم سقط عنه 
جزية رأسه. وضع على كل من لم يسلم؛ لأنْ لبي يل: «كَان يَأَحْدُ مِنهُمْ أَلفئ خلَةِ كل 
سَنْقها*» مع علمه أنه يموت البعض منهم ويسلم البعض منهم . 

ولا يمنع أهل نجران من بيع بيع أو كنائس؛ لأنها أماكن اتخذوها لإقامة المعصية؛ 

ومولى نجران مثل مولى أهل الذمة يوضع على رأسه ويهمل ماله؛ لأن التجراني يهمل 
ماله أيضاً لا يؤخذ من ماله شيء كذا مولاء. 

ولا يترك ذمي أن يتشبه بالمسلم في لباسه ومركبه» ويؤمر أن يشدّ وسطه خيطأ أد 
بلبس قلنسرة مضرية ويركب الشروج على قربوسه مثل الرّماية وشارك نعله مثناة» ولا يلبس 
طيلسانا مثل طيالسة المسلمين؛ ولا مثل أرديتهم لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه: 
:صالخ أل ال عَلَى أن يَشْدُوا في أسَاطِهمٌ الزنارَ ركان ذَلِكَ بَمَحْضَر مِن الطخانة»؛ 


(1) في «ب: ساقطة. (5) في #ب»: أمل الحرب. في فأن: ساقطة. 


بأ بار عات ل 00 و ١‏ 
نا 0 كتاب الخراجء باب: في أخذ الجزية رقم (2041) وبأرقام أخرى. البيهقي (4/ 180) رقم 


عاب الؤكاة / الفصل الرَابع 
ولآن الحاجة دست إلى علامة يمتاؤون بها عن المسلمين 9 يني سل ا 
عليهم؛ ومن كان من أهل الذّمة لا مال له؛ ولم يكن محترقاً لا تؤخذ منه جزية الذاسه 
وما يؤخذ من أهل الدّمة وأهل الحرب وضع موضع الخراج؛ لآنه يدل اجرج 
الصدقة , : _ 

وأمًا إحداث البيع والكنائس : 

لا يترك ذمي أن يحدث بيعة: ولا كنيسة في مصر من أمصار ال لمين؛ نان 
ابي يك ١نْهَى‏ عَنْ ذَلِكَ» وأنا في القرى لا يمنعون من الإحداث نض على هذا فى كتاب 
الإجارات . 1 

أمَا إذا كانت البيعة والكنيسة قديمة في المصر ذكر في يعض الرّوايات: أنهم لا يتركون 
ويؤمرون بالهدم والئتقض» وذكر في عامة الرُوايات: أنهم يتركرن هذا أصح 

وفي القرى يتركرن بالاتفاق؛ لأن التوارث من لدن رسول الله يك إلى يومنا جرى 
بالثرك: ولو كان منكراً لما جاز الترك. 


وإن بنى المسلمون في موضعهم دوراً واتخذوه مصراً أخذوا بهدم بيعهم وكنائهم 
ويبنون في غير ذلك الموضع . 

وأنا الهدم؛ فهر على إحدى الرّرايتين» وهو قول الحسن بن زياد”؛ لأنْ القديمة في 
الأمصار لا تترك عنده فتهدم . 

أما على الرّراية العاقة: وهو الأصح أن لا تهدم؛ لأنه لو كان مصراً من الأصل تترك 
القديمة على تلك الرّراية: فهذا أولى. 

وأنا إطلاق البناء في غير المصر إذا أخذوا بالهدم؛ فلأنهم يمكنون من الإحداث في 
غير الأمصارء ففي الإعادة أولى» وأمَا إذا أحدثوا بيعة في قرية من القرىء ثم أخذوا ذلك 
الموضع مصراًء هل تهدم؟ على رواية الحسن: لا يشكل؛ لأن القديم يهدم فالحديث 
أرلى: أمَا على رواية العامة : القديمة لا تهدم؟ فهذه الحديئة هل تهدمء لم يذكر هذا في 
شيء من الكتب. وحكي عن الحسن الرّستخني أنّه قال: تهدم؛ لأنها محدثة إلأ أنها تركت 
إلى الآن لكون ذلك الموضع قرية؛ فإذا صار مصراً تهدم. ولا يترك واحد منهم أن يشتري 
دارأء ولا منزلاً ني مصر من أمصار المسلمين» فإن كان لأحدهم دار في مصر المسلمين 
أجبر على بيعهاء ويخرجون من المصرء وهو على رواية الحسن بن زياد. وأما في عامة 
الزْراية: يمكنون من المقام في دار الإسلام إل أن يكون المصر من أمصار العرب نحو: 
أرض الحجاز. وغير ذلك. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
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د الل و 0-000 


الفصل الخامس 
فى المسائل المتفرقة 

إمام أمر رجلا أن يعمّر أرضاً ميتة. على أن ينتفع بهاء ولا يكون الملك له؛ فأحيا 
لم يملكها؛ لآن هذا شرط صحيح عند أبي حنيقة؛ لأنْ عنده لا تملك الأرض إلا بإذن 
الإمامء فإذا لم يأذن له الإمام بالملك لا يملك. 

رجل له مائتا درهم؛ فحال الحول؛ فأدّى زكاتها خمسة دراهم فوجد الفقير درهماً 
منها ستوقاً فجاء به يردّه فقال صاحب المال: رد علي الباقي؛ لأنّه ظهر أنْ النصاب كان 
ناقصاًء ولا زكاة على [الناقص]'2 ليس له أن يسترة؛ لأنه ظهر أنه”" أدَاه على وجه 
التطوّع؛ فلا يكون له الجوع إل [إذا]”” أذَاه الفقير باختياره فيكون ذلك هبة من الفقبر 
مبتدأة. 

وكذلك لو تصدق [على فقير]”؟' بغطريفية هبة فظهر أنها زيفٌ لا يسترد؛ لأنّه ملك 
الفقير» إلا إذا أدّاه النقير باختياره؛ فيكون هبة مبتدأة من الفقيره حتّى لو كان الفقير صبياً 
وأغطاه باختياره*؟ لا يحل له الأخذ. 

ولا ينيغي لأحد أن يسأل الئاس وعنده قوت يومه؛ لانْ السَؤال لا يجوز إلا 
للضرورة» ولا ضرورة. 

هن مات» وعليه قرض استقرضه قبل أن يودي ما عليه من القرض يرجى أن لا يؤاخذ 
إذا كان من نيته القضاء لا يتحقق المطلء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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كعاب الصوم 
بترم ام ارا الج 


هذا الكتاب اشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: فيما يفسد صومه؛ وفيما لا يفسد. والأعذار التي يجوز معها الفطر. 

الفصل الثاني : فيما يوجب الكفارة؛ وفيما لا يوجب. وفي كيفية الكقارة» وترتيبهاء 
وما يكره للصّائمء وما لا يكره؛ وفي الأوقات التي يكره فيها الصّومء وما وجب بالنذر 
متابع وغير متنابع . 

الفصل الثالث: في رؤية الهلال» وال . 

الفصل الرَابع : ني الاعنكاف. وصدقة الفطر. 

الفصل الخامس: في المسائل المتفرقة . 


الفصل الأول 
قيما يفسد صومه:ء وفيما لا يفسد, والأعذار 
التي يجوز معها الفطر. 


فأما فيما يفسد [الصوم]('؟. وفيما لا يفسد: 

الّموع إذا دخل فم الضّائم إن كان قليلاً كالقطرة والقطرتين» ونحو ذلك لا يقد 
صومه؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز عنه؛ وإن كان كشيراً حتى وجد ملوحته في جميع نمه 
فاجتمع شيء كثير وابتلعه يفسدء صومه؛ لأنّه يمكن الاحتراز عنه؛ وكذلك الجواب في 
عرق الوجه لو دخل فم الصّائم . 

الدّم إذا خرج من الإنسان ودخل الحلق؛ إن كانت الغلبة لليزاق لا يفسد صرمه؛ لأنه 
للغالب حكم الكل وإن كانت الغلبة للذم يفسد صومه لما ذكرناء وإن كانا على السّواء 
يلزمه الفضاء استحسائاً ترجحاً للسّواء احتياطاً . 

رجل أدخل أصبعه في ديره» وهو صائم فالمختار أنه لا يجب الغسل والقضاء؛ لأن 
الأصبع ليس بآلة للجماع . 1 

رجل أدخل خشبة في دبره إن كان طرفها خارجاً لا يفسد صومه؛ لأنه لم يتم دخوله» 
وإن لم يكن طرفها خارجاً يفسد صومه”"'» وكذلك لو ابتلع خيطاً وطرفه في يدهء ثم 
أخرجه لا يفسد صومه؛ ولو ابتلع كله يفسد صومه 

الصائم إذا دخل المخاط أثفه من رأسه؛ ثم استنشقه؛ ودخل حلقه على تعمد منه لا 
شيء عليه؛ لأن هذه يمنزلة ريقه إلا أن يجعله على كفه؛ ثم يبتلعه فيكون عليه القضاء؛ لأن 
هذا بمنزلة ريقه. 

الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنائه لأ يفسد صومه؛ لأنه قليل [فجعل]”' بمتزلة 
الزيقن» وإن ابتلعها من الخارج يفسد صومهء وتكلموا في وجوب الكفارة والمختار: أله 
يجب ابتلاعها ولم يمضغها؛ لأنها من جنس ما يتغذى به 

الصائم إذا استقصى في الاستنجاء حتّى بلغ الماء مبلغ الحقنة فهذا أقل ما يكرنء در 
كان [كذلك] يفسد صومه؛ لأن الفطر مما دخل وقد دخل والاستقصاء في الاستنجاء لا 


(41 في 219: سائطة . 


17 في #ب»: لأله لم يتم دخول. . . يفسد صومه. ساقطة. 0 في دنا ساقطة. 


51 كتاب الوم / الفصل الأول 
لا-بت7ب70بيبي ب ب بجتب جيب يي 217 ست د وي 
يفعل لما ذكرنا آنه يورث داء عظيما . 

الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء هر المختار؛ لأنه رجد الجماع 
معنى» وهل له أن يفعل ذلك في خارج رمضان؟ 0 لا لقوله يققد: اكخ 
الْيدِ مَلْمُونُه”'2» وإن أراد ت ميعيل ايه م الشهوة يرجن إلا يكنا عليه وبال؛ 

صائم اغتسل قدخل الماء أذنه» الا شيء عليه؟ لأنه لم يفطر لا صورة؛ ولا معنى؛ 
لأنّ الماء مما يتعلق به صلاح اليدن بوصوله إلى الدماغ: وإن صب فيه عمداً. قيل: يفسد 
صومه» والمختار: أنه لا يفسد في الوجهين جميعاً”؟؟؛ لأنّ هذا وجه معنري؛ فإذا انعدم 
المعنى اتعدم أصلاً. 

الصائم إذا غسل الهليلجة اليابسة وجعل يمضغهاء ولا تدخل عينها في جوفه لا يفسد 
صومه؛ لأنّه لم يدخل عينه في جوفه والقطر مما دخل. ولو فعل هذا بالفانيد يفسد صرمه؛ 
لأنه يدخل عينه في جوفه. 

رجل جامع في رمضان قبل البح فلما خشي الضبح أخرج فأمنى بعد البح لا 
يفسد صرمهء وهر بمنزلة الاحتلام؛ لأنّه لم يوجد بعد الصّبح جماع لا صورة؛ ولا معنى. 

المرأة إذا جعلت القطنة في قبلها إن اننهت إلى الفرج الدّاخل: وهو رحمها انتقض 
صرمها؛ لأنّه تم الذخول. 

صائم عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فمه فخرجت منه هذه الضَبغ» أو صفرته؛ 
أو حمرته؛ فاختلفت بالرّيق فصار الرّيق أحمرء أو أخضرء أو أصفر فابتلع الصّائم هذا 
الرّيقَء وهو ذاكر للصُوم يفسد صومه؛ لأنه أكل الضبغْ . 

رجل أكل ناسياً فقيل له: إنك صائم؛ وهو لا يذكر كان عليه القضاءء وهو المختار؛ 
لأن قول الواحد في باب السّايات حججة. 

إذا فتح فاه فدخل الغبار حلقه لا يفسد صومه؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز منه في الجملة» 
كالمحرم إذا شم طيباً لا شيء عليه؛ لأنّه لا يمكن التحرز عن وصول الرائحة إليه في 
الجملة . كذا ها هناء 

ولو دخل الذّباب حلقه لم يفطر؛ لأنْ الكف عن قضاء الشّهرة قائم صورة ومعنى. 

ولو فتح فاه فدخل الثلج [في حلقه]7*؟ يفسد صومه؛ لأنه يمكنه الاحتراز عنه. 

إذا أكل ناسياء فهو على صومه لقوله عليه الصّلاة والسّلام للذي أكل ناسياً: هم عَلَى 
صَوْمِك فإِنْمَا أطْعَمَكٌ الله وَسَقَاكُو0 © , 


0 كشف الخقاء 0188٠‏ (1) في «به: ماقطة 
7 في «ب»: ساقطة, لي اباة عبن موجودال 7 
(١‏ 1 ساقطة , 4 بداب بوجي 
(1) البخار. 


ئي في صحيحه؛ كتاب الصرم؛ باب الضّائم إذا أكل أو شرب ناسياً (1/ 5*7) رقم (1851). > 


كتاب الصّوم / الفصل الأول 


لقا 
المشمضة؛ وإذا ذرعه القيء لم يفطرء وإن تقيأ فطر لما روي عن الثبى كقة أنه قال ام 
يرن الْقَضَاءء”'' هذا إذا قاه ولم يعد شيء. أما إذًا عاده فإث 
كان ملا القم يقسد صومه عند أبي يوسف رحهه الله تعالى؛ وعند محمد: لا يقد أن 
يرسف يقول: القيء إذا كان ملء الفم أعطي له حكم الخارج. فإذا عاد ورجد وصرله 
للمعدة من الخارج إلى الداخل» كان أكلاء محمد يقول: لم يوجد الفطر لا صورة. رلا 
معنى لأته مما لا يتخذى يه عادة فإ كان أقل من ملء الفم فعاد بعضه لا يقسد صونه عند 
أبي يوسف أيضاً؛ لأنّه لم يعط له حكم الخروج؛ فلا يترتب عليه الذخول؛ وإن أعاد؟ إن 
كان ملء الفم يفسد صومه بالإجماع؛ وإن كان أقل من ملء الفم؛ قال أبو يوسف: لا 
يفسد صومه لانعدام الخروج؛ وقال محمد: يفسد صرمه لرجود الفعل منه؛ وإن تقيأ ملء 
الفم يفسد عاد أو لم يعد ولا يتأئى تفريع العود والإعادة ها هناء وإن كان أقل من ملء 
القم عند محمد رحمة الله تغالى؛ فسد صومه عاد أو لم يعد؛ لأنه اعتدٌ نفس الفعل 
بالّص؛ وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن عاد لا يفسد صومه لما ذكرناء وإن أعاد ففيه 
روابتان: في رواية: لا يفسد لما قلناء وني رواية: يفسد؛ لأنّه لما انضم الإعادة إلى التقيؤ 
ترججّح جانب الخروج فأوجب الفساد احتياطاً لأمر العبادة. 
وإن احتجم الصّائم لم يضرّه لما روي عن النْبي 3-1 دنه اخْتَجم وهر صَائِمه”"2 زهل 
السعوط يفطر؟ 
وهنا سبع مسائل : 
السعوط في الأنف» والحقنة في الدّبرء والإقطار في الأذن؛ والإقطار في الإحليل» 
والوجور في الفم. والجائفة : وهي الجراحة على البطن؛ والآمة: وهي الجراحة على الرأس . 


> مسلم في صحيحهء كتاب الصّرم: باب: أكل الناسي وشريه وجماعه لا يفطر (8409/5) 
رقم .)١106(‏ الترمذي في جامعه؛ كتاب الضومء باب: ما جاء في الصّائم يأكل أو يشرب ناسياً 
(41/7) رقم (11). أبو داود في سننهه كتاب الضُوم؛ باب: من أكل ناسياً (518/5) 
رقم (55944). ابن ماجه في سئئه؛ كتاب الصيام؛ باب: ما جاء فيمن أفطر ناسباً (914/5) 
رقم (1775). الدارقطني: باب (1 99) (188/5: 155) وني الباب عدة أحاديث بألفاظ مختلفة 
رالمعنى واحد. 34 

(21 أبو داود في سنته» كتاب الصيامء باب: الصائم يستقي عامداً بلفظ : من ذرعه قيء وهر صائم فليس 
عليه قضاء؛ وإن استقاء ٠»‏ قال أبو داود: يخاف أن لا يكون محفوظاً» رفم (5980). النسائي 
في ستنه: الضيام؛ باب: ما جاء في الصائم يقيء بنحو لظ أبي داوه رقم (17937). الترمذي في 
جامعه كتاب الضوم. باب: ما جاء فيمن استقاء عمداً رقم (00750. 

(5) البخاري في صحيحه؛ باب الضومء باب: الحجامة والقيء للصاتم رقم (1873: 18458). الترمدي 
في جامعه؛ كتاب الضوم. باب: ما جاه في الرّخصة في ذلك رقم (/791). أبو داوه في سللة. كتاب 
الضيام ٠‏ باب: في الرخصة في ذلك (7717), ابن ماجه في سننهء كتاب الّومء باب ما جاء في 
الحجامة للصائم رقم )١181(‏ بزيادة يحوم؛ وأخرجه أيضاً في كتاب المناسك؛ باب الحجامة للمحرم 
رقم 0410 


بي لجا الطيط سرع 
لأنّه وصل إلى جوف الرّأس ما هو مصلح 2 بي 
استقطر ماء لم يفطر؟ لأنه ليس بمصلح للبدن. 

وأمًا الوجور في الفم: يفسد صومه؛ لأنه وصل إلى جوف البدن ما هو مصلح للبدن. 
فكان آكلاً معنى. لكن لا تلزمه الكفارة لانعدام الأكل صورة. وعن أبي يرسف في الشعوط 
والوجور : الكفارة. وأا الحقنة في الدبر: فكذلكء لأنّه وصل إلى جوف البدن ما هو 
مصلح للبدن دلت المسألة على جواز الاحتقان عند الضرورة. 

وأمًا الإنطار في الإحليل: يفطر عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى؛ وعند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى: لا يفطرء قالوا: هذا الاختلاف فيما إذا رصلت الأدرية إلى 
المثانة» قأمًا إذا كانت في قصبة الذكر لا يفطر بالإجماع؛ وإن اختلفت الرّوايات في هذه 
المسألة والكل يرجع إلى معرفة أن المنفذ إلى الجوف هل هو ثابت؟ فأبو حئيفة ومحمد 
يقولان: ل2'0 منفذ له إلى الجوف؛ وإنما يخرج البول”" على سبيل التَرشَحء وأبو يوسف 
يقول: له منفذ ويرجع ذلك إلى الأطباء. 

أمَا الجائفة والآمة: إذا داواهما بدراء يابس 3 يفطرء وإن كان بدواء رطب يصل إلى 
الجوف والدّماغ يفطر [عند أبي حنيفة» ولا يفطر]”" عند أبي يوسف ومحمد؛ لأن رطوبة 
الدواء مع رطوبة الجراحة إذا التقيا تسقط قوة الذواء» ولا يصل إلى جوف اليطن ما هو 
مصلح للبدن؛ أبو حنيقة يقول: بأن اليابس يستمسك على رأس الجرح وينشف رطوبات 
الجرح؛ فلا يسيل ما بقي قوة الدّواء معه: وبعد سقوط القوة لا يبقى مصلحاً. 

أنا الرطب فرطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجرح؛ وثمة منفذ إلى الأسفل؛ فيسيل 
المصلح إلى جرفه؛ ولو أسقط ليلآ قخرج نهاراً لا يفطره. ١‏ 

والقبلة والمباشرة لا تفطر لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أ 2 
كان يُمَبْلُ ويُبَاشِر وَهْرَ صَائِمٌ»!*© هذا إذا لم ينزل أمَا إذا أنزل يفسد صومه» وكذا إذا التقى 
الختانان يفسد صومه وإن لم ينزل؛ لأنه جماع. أما إذا أنزل عن تفكر ونظر لا يفسد 
صومه؛ لأنه لم يوجد الجماع لا صورة؛ ولا معثى. فصار كالاحتلام . 

ولو تمضمض فدخل الماء حلقه مغلوباً ذاكراً لصومه فسد صومه؛ لأنّه قات ركن 


(0) في اب: ا الور ا 

إفيفا في «ب*: كلمة البول غير موجودة وهي في 7أ8. . 

(7) في مان ساقطة. وهي من #ب6. ا 

(؛) مسلم فى صحيحه؛ كناب الضّومء باب بيان أن القبلة في الضُوم ليست محرمة على من نحرك شهرته 
رتم (الامك 7 01811 وبأرقام أخرى. وابن ماجه في سنئه. باب: ما جاء في القبلة للضائم 
رتم لمحل 5.» وأخرجه أيضاً في كتاب الضومء ياب ما جاء في المباشرة للغائم 
رقم (1787). 


كناب الضوم / الفصل الأول 7 
الضُّوم؛ وهو الكف عن قضاء شهر 

الكحل: لا يفطر؛ لذ كي :فل َع ٠5‏ وان أصح حتلم بعد 
صومه؛ لأن الله تعالى أباح الوقاع في جميع الليل» وما استوفى الوقاع ليلا يقع غسله نهارا ‏ 

وأنا صب الماء في حلقه مكرهاً؛ أو صبء وهو نائم؛ أو تناعب فوقع الماء في حلقه 
فسد صومه؛ لأنه وجد ما ينافي الضّوم؛ وهو رصول الغذاء إلى الجوف. ولو طعن برفخ 
ونزع الرمح لا يفطر؛ ولو تركه أفسده؛ لأنّه استقر في جوفه فصار كتناول الحصاة. 

ولو شك في الفجر لا يتسحّر؛ لأنْ الأكل يريبه وترك الأكل لا يريبهء وقد قال عليه 
الصّلاة والشلام: «دَعْ ما يُرِيبُكَ إِلَى ما لآ يُرِيبكَه”“؛ وإن أكل مع الشّك لم يلزمه شيء؛ 
لأنه شك في التهارء فبقي على الليل ما لم يثبت الثهار. 

رجل تسخر وقد طلع الفجرء وهو لا يعلم بطلوعه. هذه المسألة تضمّنت أحكاماً 
اربعة: فساد الضَوم لوجود المناقض في وقته؛ ووجوب القضاء لفساد الضَوم» ووجوب 
إمساك بقية يومه تشبّها بالصائمين» وسقوط الكفارة لكونه معذور في الإفساد وهكذا لو أفطره 
وهو يرى الشمس قد غابت ولم تكن قد”" غابت؟ هذه مسألة وتلك المسألة في حق الأحكام 
الأربعة حذو القذة بالقذة» وحذو الفعل بالفعل» وإذا تذكر بعد ما خالطها ناسياً نهاراً فقام 
عنهاء أو خالط ليلاً فطلع الفجر فأقلع لم يلزمه القضاء؛ وقال زفر رحمه” الله تعالى: يلزمه 
القضاء والكفارة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يلزمه القضاء في فصل الطلوع . 

وأمًا الكلام مع زفر رحمه الله تعالى فمبني على أنه"2 من حلف لا يركب هذه الذابة» 
رهو راكبها كما نزع لم يجب عليه الكفارة عنده» وعندنا: لا والكلام مع أبي يرسف. هو 
يقول: إن المباشرة ذاكراً لصومه لو طرأت على الصوم أبطلته؛ فإذا قارنته منعه بطريق 
الأولى. ومحمد يقول: لم يوجد مع طلوع الفجر إلآ النزع والتزع ليس بجماع فالمجامع 
ناسيا إذا نزع عنها بعدما تذكر. 

وأمًا الأعذار التي يجوز معها الصوم: الصّوم للمسافر أفضلء والفطر رخصة٠‏ فالأخذ 
بالعزيمة أولى؛ ولو سافر بعد دخول شهر رمضان جاز له الفطر لقوله تعالى: لسن كنت 
ِنَم ًا أذ عَلّ سَئَرِ مَهِدَه يَنْ آيَاوِ أنذ2"04 ذكر على سبيل التنكير دون التعيين» فلو 


)١(‏ ابن ماجه في سننه؛ كتاب الضّيام؛ باب: ما جاء في السواك والكحل للصائم رقم (1774) اتفرة به. 
قال الترمذي: لا يصح في هذا آلباب شيء (إن قصة الكحل لم يرد فيها حديث). وهنالك احاديث 
في هذا المود ن لا يضح منها شي»- 

0" ار ف 0 ا المشبهات. الترمذي في جامعه؛ أيواب صفة الجنابة» 
باب (31) (/7790). النسائي قي سنئهء كتاب الأشربة : الحث على ترك المشبهات رقم .)97١١(‏ 
أحمد في مسنده؛ مسند أهل البيت: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب المجلد الثالث. 

(6) في «ب»: ساقطة.  )4(‏ سبقت ترجمته. 
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إلا 


أخّر حتى دخل رمضان آخر”'" فعليه القضاء أيضا . 

والحامل والمرضع: إذا خافت على صبيها أفطرت» ثم قفضت؟ لأنها لو خافت على 
نفسها أقطرت؛ ثم قضت كذلك إذا خافت على ولدها . 

والشيخ الغاني: يفطر ويفدي لقوله تعالى: لوَعَلَ اديت يُطِيُوئهُ هِدَيَةٌ ما 
يتنكي4”'' معناه: لا يطيقونه؛ والشيخ الفاني مراد بهذا التص» ويطعم عن كل يرم نصف 
مناغ لقوكد تشالية طَمَامٌ يتَكين4”'' فطعام مسكين مقدّر بنصف صاع من بر كصدقة 
الفطر. 

والسّفر الذي يبيح القصر هر الذي يبيح الفطر؛ لأن كلاهما ثبت رخصة. 

والمرض الذي يبيح الفطر ما يخاف منه المرت؛ أو زيادة علة؟ لأن زيادة العلة مسبية 
للموت» وإذا استدام الشَفر والمرض حتى يموت فلا قضاء عليه لبقاء العذر؛ وإن زال 
العذر بالضّحةء أو بالإقامة» وجب عليه القضاءء فإن مات ولم يصم فعليه أن يوصي بالفدية 
بقدر ما صحٌ. وبقدر ما أقام؛ بأن برىء في عشرة أيام مثلاء أو أقام فيهاء فلا يجب عليه 
أكثر منها؛ لأنْ التكليف بقدر الإمكان. وإن لم يوصي وتبرع عنه الوارث جازء ولا يلزمهم 
اعتباراً لسائر الذيون: 

المريض إذا نذر صوم شهرء فإن مات قبل الضحة لا يلزمه شيء؛ وإن صصح يوماً لزمه 
بذلك القدر عند محمد كقضاء رمضان؛ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: 
تلزمه الرصية بجميع الشهر؛ لأن وجوب الأداء مضاف إلى وقت الصّحة؛ قصار كالصّحيح 
إذا نذر صوم شهرء ثم مات , 

ولو بلغ الضبي في خلال اليوم؛ أو أسلم الكافر لا يلزمهما قضاء ما مضى؛ لأن مذة 
الضَوم مذة واحدة فيمئع الوجرب دفعاً للحرج عنه. أمًا الكافر ليس بأهل لوجوب الصَوم؛ 
لأن حكم الضوم: هو استحقاق الصّوم؛ والكافر ليس بأهل لذلك أمَا قضاء ذلك اليوم ليس 
بواجب! لأنه ليس بأهل للرجوب وقت الوجوب؛ وهو وقت انفجار الصّبح» فلا يلزمهما 
قضاء ذلك اليوم . 


الفصل الثاني 
فيما يوحجب الكفارة: وفيما لا يوجب إلى آخره 
الآمة إذا أفطرث يرماً في شهر رمضان لضعف أصابها بعمل السيّد من طبخ أو خبز 
أو غسل ثياب؛ فإن خافت على نفسها بسبب الصوم وأفطرت عليها القضاء دون الكفارة؛ 
لأنها تحت يد المولى؛ ولها أن تمتنع عن الانتمار”*) لأمر المولى إذا كان يعجزها عن أذاء 


(5) سبق تخريجها. 
(4) في دب»! سائطة. 


كباب الضوم / الفصل الثاني 
الفرانض ؟ لأنها ميقاة على أصل الحرية في حق الفرائض ‏ 

الصّائم إذا أكل شحماً غير مطبوخ يلزمه القضاء بالاتفاق. والمخعار: آنه تزف 
الكثارة؛ وإن أكل لحماً قديداً غير مطبرخ يلزمه القضاء. والكفارة بالاتفاق؛ لان البح 
الديد يتعذّى به كما أن اللحم المطبوخ يتغذّى به؛ وكذا شحم القديد مما يتغذى به 

إذا ابتلع بزاق غيره في رمضان عليه القضاء دون الكفارة؛ لان الئاس يعافون البزاق 
بعدما خرج من الفم فصار كمن أكل مدرة. 

رجلّ أتى بهيمة فأمنى يلزمه القضاء؛ ولا كفارة لأنه جماع قاصرء فبلغ الوجوب 
القضاء دون الكفارة. 

رجل سافر في شهر رمضان وخرج من مصرء ولم يفطر وقد نسي شيئأء فرجع إلى 
منزله» فحمل ذلك الشّيء فأكل ني منزله شيئاًء وخرج”''؛ كان عليه الكفارة؛ لأنه لما 
خرج فقد رفض السفر فصار مقيما. 

الضّائم إذا عمل عمل قرم لوط في شهر رمضان وجب عليه القضاء بالاتفاق والمختار 
أنها تجب عليه الكفارة بالاتفاق أيضاً؛ لأن الكفارة بالزّتا إِْما وجبت لانقضاء الشّهوة على 
الكمال؛ وهذا المعنى موجود في اللّواط فتجب الكفارة. أمَا الحد: إِنْما وجب بالرْنا؛ لأنه 
زناء وهذا المعنى مفقود ها هنا وهذا المعنى إِنْما يتأتى على قول أبى حنيفة؛ أما عندهما: 
يجب الحد والكفارة : 1 

الصّائم إذا أكل عجيداً عليه الفضاء ولا كفارة؟ وإن أكل دقيقاً؟ قال محمد: عليه 
الكفارة وعن أبى يوسف: أن لا كفارة عليه؛ وبه أخذ الفقيه أبو اللذيث؛ لأنه مما يؤكل 
عادة. فإن أكل حنطة فعليه الكفارة؛ لأنها تؤكل عادة. 

الضائم إذا أكل ورق الشّجرة فإن أكل ما يؤكل كورق الكرم الذي يقال له بالفارسية 
(رام زكند) ويقال: (باك ساره) في الابتداء عليه القضاء والكفارة؛ لأنّه مما يؤكل عادة؛ وإن 
أكل مما لا يؤكل كورق الكره”' إذا كبر قعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه لا يؤكل عادة. 

وإن جامع بالنهار ناسياً [ثم] تذكر فدام على ذلك؛ أو جامع بالليل فطلع الفجر. فدام 
على ذلك». فعليه القضاءء ولا كفارة؛ لأنه تمكنت الشبهة في هذا الوطىء: لأن الجماع 
راحد. وقد تمكنت الشّبهة بسبب الأول. فإذا أقلع؛ ثم عاد فعليه القضاء والكفارة في 

الضائم إذا أكل الطين إن كان طيناً أرضيً”” فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه إفطار كامل؛ 
لأنْه يؤكل للدواء. فإذا كان غير أرضيٌ يلزمه القضاء؛ ولا كفارة [عليه]!؟؛ لأنه إفطار 
ناقص . 


(1) في «ب»: ماقطة نَم () فى فب»: طَيبا هنيناً. 
في #ب»: ماقطة؛ وعي من في «ب15 ١‏ 
زنف في لب0:الفظة الكرم كير موجودة. (4) في 0أ0: ساقطة. 


4" كانه الو 0 الفصل الناني 
والكفارة؛ لأن التكر يؤكل عادة. 

رجل أخذ لقمة من الخبز ليأكلهاء وهو ناسء فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها. 
وهو ذاكر إن ابتلعها قبل أن يخرجها من فيه فعليه الكفارة؛ وإن أخرجهاء ثم أعادها نعاب 
القضاءء ولا كفارة؛ لأنّها ما دامت في فيه؛ فهي بحال يتلذذهاء فإن أخرجها صارت بحالة 
يعاف منها. 

الضائم إذا ابتلع رمانة: أو بيضة بقشرها يجب القضاء درن الكفارة؛ لأنّه لا يؤكل ذلك 
عادة؛ ولو ابتلع لوزة رطبة؛ أو بطيخة صغيرة فعليه الكفارة؛ لأنها تؤكل كذلك بخلاف 
اليابس؛ وبخلاف الجوزة الرّطبة» وعن أبي يوسف, إذا مضغ الجوزة اليابسة حتّى وصل 
المضغ إلى جوفه لزمته الكفارة» وإن أكل مسكاء أو فاليذآء أو كافوراآ» أو زعفراناً فعليه 
الكمّارة؛ لأنه يتداوى به. 

المرأة إذا أكرهت زوجها ني شهر رمضان على الجماع فجامعها مكرهاً قال بعضهم: 
يجب عليهما القضاء والكفارة؛ لأنّه إذا جاء الانتشار زال الإكراه وقد نص محمد رحمه الله 
تعالى في الأصل: أنه لا كفارة عليه: وهذا أصح؛ لأن هذا إفطار بعذر وبه يفتى. 

والزّرج إذا أكرهها على الجماع لا كفارة عليها بالإجماع؛ لأنَ الزّوج يجامعها؛ وإن 
كانت لا تجد اللذة في أوله. 

من كان له حمّى تعتريه؛ فلما كان يوم العادة أنطر على توهم أنْ الحمى تعتريه 
قتضعفه. ثم إِنه اختلف الحمى تلزمه الكفارة: لأنّه أفطر في يوم لم تتمكن فيه شبهة إباحة 
الإفطار. وكذلك إذا كان لها في الحيض أيام معروفة فلمًا كان اليوم يكرن أوّل حيضها 
وأفطرت. ثم لم تحض فيه تلزمها الكفارة لما قلنا. 

ولر أفطرت عمداء ثم حاضت؛ أو مرضت في يومها لم تكقرء وكذلك الرجل 
يمرض في ذلك اليوم مرضاً يبيح له الإفطار؛ وإن سافر بعد الأكل كَفْرَ؛ لأن المرض ينافي 
استحقاق الضُوم » إن كان لا ينافي أصله والحيض يناني أصل الصوم والاستحقاق» 
والصوم مما لا يتجزأ فتبيْن أن الوم لم يكن مستحقاً ولم يكن موجوداً فتبين أن السَبب لم 
يكن؛ وهو الإنطار قي صوم مستحق 

المرأة إذا علمت بطلوع الفجر ومككنت من زوجها حتى جامعهاء والزُوج لم يعلم بطل 
الفجر فعليها الكفارة؛ لأن إفطارها عري عن الشبهة؛ ولا كفارة على الرّجل لوجود الشّبهة. 

ولو أكل؛ أو جامع ناسياًء فظن أن ذلك يفطره؛ فأكل بعد ذلك عامداً لا تلزمه 
الكفارة. قال محمد: إل إذا بلغه التّص؛ لأن الأكل ينافي الضّوم. وكان الظنّ بناء على 


في قبه: أكل. 


كناب الضوم / الفصل التَان 


الدّليل فيصير 


ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره؛ ثم أكل بعد ذلك عاد فإن كان لم يبلغه الثم 
أو بلغه وعرف تأويله ونسخهء فغليه القضاء والكفارة. ذإث لم يبلغه التسغرء ) د 
فانتى بالفطر» فلا كفارة عليه لما مر ع فس د 

وكذلك إذا لمس امرأة» أر قبلها بشهرة فظن أن ذلك يقطره فأفطر بعد ذلك فعليه 
القضاء والكفارة إلا إذا تأوّل نص؛ أو استفتى فقيهاً فأفتى بالفطر : ينئذٍ لا كفارة: وإن 
أخطأ الفقيه: أو كان الحديث خطأ. 

وإن اذهن شاربه فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك عمداً فعليه الكفارة سواء استفتى 
أم لم يستفتٍ؟ لأن الموضع ليس موضع الشّبهة؛ فلا يظهر الظن فيهء ركذلك إذا اغتاب 
إنساناً؛ قظن أن ذلك يفطر بلغه الحديث؛ أو لم يبلغه. 

ولو نوى قبل الزوال؛ ثم أكل بعد النيّة لا تلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى؛ لأن الإمساك في صدر التهار وجد على وجه لو أفده لا تلزمه الكقارة. 
ولو جامع فيما دون الفرج يلزمه القضاء دون الكفارة» ولا يقضي إلا أن ينزل؛ ولا فرق 
؟ لأن القضاء إنما يجب غند الإنزال ليصير جماعاً معنى لكن في جائب الزوج ليستفيد 
للإنزال بذكر الجماع» فإن مسّها عن شهوة فأمنى فعليه القضاءء ولا كقارة عليه أمَا وجوب 
القضاءء ؛ فلأن قضاء شهرته بالمباشرة أشبه بالجماع» ولا كفارة عليه؛ لأن جريمته لم تكمل 
رالكفارة من أعلى عقربات المكفر لإنطاره؛ ولا يعاقب بها إلا بعد بلوغ الجنابة نهايتها ولم 
تبلغ الجنابة نهايتها؛ لأن نهاية الجنابة من جتسه وأبلغ منه وهو الجماع ني الفرج . 

ولو جامع في رمضانٍ واحدٍ مرارأً فعليه كفارة واحدة؛ وإن كفْرء ثم أفطر فعليه كقارة 
أخرى» وإن أفطر في رمضانين فعليه لكل قطر كفارة» وهي تعرف بالمختلف 

أنا في كيفية الكقارة وترتيبها: 

إذا أفطر متعمداً يعتق رقبة؛ فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا» كذلك جاء في حديث الأعرابي وم وعلى المرأة مثل ما على 
الرجل لقوله يَلِ: «مَنْ أَفْطرَ في رَمَضَانَ فَعلَِهِ ما عَلَى المُظاهِرِ ٠"‏ 


217 البخاري قي صحيحه؛ الصّوم؛ باب: إذا جامع في رمضان رقم (1855): وباب: إدا جامع في 
رمضان ولم يكن له شيء رقم (18+4) وياب آخر: رقم (1458): وأخرجه في أبواب آخرى 
مسلم في صحيحه؛ الصيام؛ باب؛ تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان رقم (+589: ٠59151‏ 
945)) وأرقام اخرى. الترمذي في جامعه» الضوم؛ باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمصاد 
رقم (0/14. أبو داود في سننهء كتاب الوم باب: كفارة من أنى أهله في رمضان رقم ٠554:‏ 
1 4)97897 ابن ماجه في سننه» اليام: باب: ما جاء في كفارة من أقطر يوماً من رمضان 
رقم (للاحل), 

(9) قد سيق تخريجه آلقا. 


1 كتاب الضوم / الفصل الائي 

وكلمة: من جهة تتناول الذكور والإناث؛ وإذا كان على الرّجل صبام شهرين متتابعين 
بقغل؛ أو ظهار؛ أو كفارة فطرء فصامها وأفطر يوماً للمرض فعليه الاستقبال. فرق بين 
هذاء وبينما إذا كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها الاستقبال. 
والغرق» وهو: أن المرأة لا تجد شهرين في العادة لا حيض فيهاء فلو انقطع التتابع 
بالحيض لم نقدر على الأداءء فلم ينقطع التتابع بخلاف المريض والمريضة؛ لانهما يجدان 
شهرين لا يمرض فيهما عادة؛ لكن إذا ظهرت تصل بما مضى؛ لأنّها قدرت على الأصل. 
قإن لم تصل استقبلت؟؛ لآن الأصل هو الوصلء» وإنْما تركت البعض بحكم الحيضء ولا 
عذر فيم وراء الحيض. 

وإن جامع التى ظاهر منهاء وهو يصوم عن ظهارهاء فعليه أن يستقبل» وكذا إذا جامعها 
بالتهار ناسياء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: لا يستقبل . أبو يوسف يقول: لو استقبل وقع جميع الضّوم بعد المسيس فلو لم 
يستقبل يحصل البعض بعد المسيسء والبعض قبل المسيسء فكان هذا أولى. هما يقولان: 
إنّه مآمور بصوم شهرين قبل المسيس» ومن ضرورة كونهما قبل المسيس خلوهما عن 
المسيس. فكان مأموراً بالإخلاء والتقديم فلئن عجز عن التقديم لم يعجز عن الإخلاء؛ فما 
عجز عنه سقظ؛ وما قدر عليه بقي عليه؛ ولو صام شهرين متتابعين لزماه» وإن كان أحدهما 
رمضان استقبلهما؛ لأن صوم رمضان يستحق عين رمضان فوقع عن نفسه فينقطع التابع . 

وأمًا ما يكره فعله للصَّائمء وما لا يكره: 


رمضان لا يفطرء ثم يباح الفطر في صوم التطوع بعذر وهل يباح بغير عذر بشرط القضاء. ذكر 
في «المنتقى»”" : أنه لا بأس بذلكء وذكر أبو بكر الرّازي عن”؟ أصحابنا رضي الله عنهم أنه 
لا يباح: وتعارضت الآثار في ذلك فالأخذ بالمحرّم أولى احتياطاًء وإن كان يباح القطر في 


)3( كتاب المنتقى : للحاكم الشهيد المروزي مؤلف الكافي وستأتي ترجمته . 

(1) هو أحمد بن علي أبو بكر الرّازي المعررف بالجصاص.؛ ولد سنة (08) كان من طبقة أصحاب 
الترجيح؛ سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية: وسئل للقضاءء فا تفقه على أبي الحسن 
الكرخي؛ ركان على طريقة من الزهد رالورع. له كتاب: أحكام القرآن» شرح مختصر الكرحي' 
مختصر الطحاوي؛ شرح الجامم الصغيرء وشرح الجامع الكبيرء وكتب أخرى. توفي سنة 279١(‏ 
ببغداد؛ وذكر طاش كبرى زاده آنه توفي ستة (20777. انظر: ناج التراجم (43) رقم (1) الطبقات 
المَنيّة (1/ 411: 417: 416 418). سير أعلام الثبلاء للذهبي (11/ )94٠‏ رقم (/5410): الفرائد 
البهّة (81؛ 84): طبقات الفقهاء طاش كبرى زاده (033 337). 


صوم القطوع بعذر اختلفوا في الضيافة أنه هل يكون عذرا لإباحة الفطر في التطزع؟ 
فالضحيح: أنه يكون عذراً. دفي صوم القضاء لا يكون عذراً حتى لا يباح القطر في صرم 
القضاء بعذر الضيافة ٠‏ وإن كان يلحق صاحب الضيافة الوحشة”' يترك الفطر, 

رجل نظر إلى صائم يأكل ناسياً هل يسعه أن لا يذقره؟ إن رأى فيه قرة يمكنه أن يف 
الصوم إلى الليل فالمختار أنه يلزمه إخباره٠‏ ويكره تركه حتى يجوز صرمه ويقضي عند 
الكل وإن كان بحال الضعف بالصومء وإذا أكل يتقؤى به على سائر الفرائض يسعه أن ل 
يخبره؛ لأن ما يفعل الضّائم ليس بمعصية عند أكثر العلماء فالشكوت عنه لا يكرن معصية. 

الغازي إذا بارز العدو ويعلم يقينا أنه يقاتل العدو في شهر رمضان. وهو يخاف العف 
على نفسه؛ فله أن يأكل قبل الحرب سواء كان مقيماً» أو مسافراً؛ لأن العف في رمضان 
صار غالباً والغالب كالكا: فعلى قياس هذا قالوا فيمن له نوبة الحمى نأفطر في أول اليرم قبل 
أن تظهر الحمى على ظنْ أنه تعتريه فتضعفه لا بأس بذلك؟ لأنه بحكم الغلبة كالكائن. 

الضائم إذا أراد أن يضاجع امرأته وليس بينهما ثوب. فإن كان لا يمس فرجه قرجها لا 
بأس به وإن كان يمس؟ يكره؛ لأن المباشرة [الفاحشة]'"" قد تكون سبباً للفطر والمباشرة 
الفاحشة أن يمس فرجه فرجها وليس بينهما ثوب. هذا إذا كان يأمن على نفسه. أما إذا كان 
لا يأمن يكره له الوجه الأول والثاني. وروي عن ابن عباس”" رضي الله تعالى عنهما: «أنَهُ 


الْمَسألةٍ فكرّة لات رَرَخْصَ للشنخ»؟. 

ويكره للصّائم أن يتمضمض لغير وضوءء أر يلوك شيئاً بلسانه؛ لأنّه فيه تعريض 
الضَوم على القساد من غير ضرورة» وكره أبو حنيفة الاغتسال» والاستنشاق للصائ ؛ لأنه 
يصير كأنه يظهر الضّجره وقال أبو يوسف: لا يكره. لما روي عن النبي كله: «أنه صَبْ 
الماة عَلَى رَأْسِدٍ َهْرَ ضَايِم)0*©. : 

ولا باس للضائم أنْ يستنقع الماء؛ أو يصب الماء على وجهء وهر المختار؛ لأنّه 
ليس فيه تعريض الصوم للفساد. ١‏ 

والمريض الذي يباح له الإفطار: كلّ مريض يعلم أن الصّوم يزيد من مرضه؛ أر في 
وجعه. أو في تلك العلّة يباح له الإفطار فإنْه نض محمد رحمه الله تعالى فيمن رمدت عيناه 
إن كان الوم يزيد قي وجع العين يباح الإفطارء وهذا إنما يعرف باجتهاده: أر قال له 
طبيب حاذق بذلك. 

من صام وواصل الضّيام؛ ولا يفطر إلأ في الأيام المنهية كره بعض المشايخ ذلك؛ 


)١(‏ في «ب»: ساقطة. (؟) فى (01: ساقطة. ليد تبعتا ترجحطةة 

(5) ابن ماجه في ستته: الصيامء باب ما جاء في المباشرة للمصائم دقع 07 و م ري الا دعاق 

(5) أبو داود في سننه كتاب الضيام؛ باب الضائم يصب عليه الماه من الععلش ويج لغ في ا 
رقم (7816). أحمد في مسئده. مسند جابر بن عبد الله حديث بعض أصحاب النبي 8 ؛ 
آخر وني مسند المدنيين المجلد الرابع: 


لديف 
والمختار أنّه يكره: وتأويل قوله عليه الضلاة والشلام: "إي 
الأيام ولم يقطر إلا بالأيام المنهية . 7 

ويستحب للضائم تعجيل الإفطار وتاخير الشحور؛ لأن بهما رردت الآثار. 

رجل في شهر رمضان إن صام صلى قاعداء وإن أفطر صلى قائماً. بصم ريصني 
قاعداً حتى يخرج عن أداء الواجبين. 1 

إذا صام يوم النيروز جاز من غير كراهة هو المختار. 

أمَا الكلام: في الأفضلية: إن كان يصوم قبله تطوعاً فالأفضل له أن يصوم يوم النك, 
وإن كان لا يصوم قبله فالأفضل أن لا يصوم؛ لأنّه يشبه تعظيم هذا اليوم وتعظيم هذا البوم 
حرام حكي عن أبي حفص الكبير”" أنه قال: لو أن رجلاً عبد الله تعالى خمسين سنة فجاء 
يوم الئيروز: وأهدى إلى بعض المشركين ييضة؛ ويريد به تعظيم ذلك اليوم؛ فقد كفر 
وأحبط عمله خمسين سنة 

ويكره للمرأة الضَائمة ذوق المرقة؛ لأنه تعريض الصّوم للفساد من غير ضرورة: ركذا 
يكره للصائم أن يذوق العسل والذهن عند الشراء ليعرف جيده ورديئه. 

وللصائم أن يستاك بالسراك الرطب واليابس أول الثهار وآخره لقوله عليه الضلاة 
والسّلام: «السْوَاكُ مَطْهَرةٌ لِلْمَم مَرْضَاةٌ لِلِرْبُه””". وقوله عليه الصّلاة والشلام: «خَبِرُ خلال 
الْعَتَائِم السْوَاك»"*؟ من غير فصل . 

ويكره للضّائم مضغ العلك. ولا يفطر. أمَا الكراهة؛ لأنه تعريض الصَوم للفساد من 
غير حاجة؛ ولأنّه تشبه بالأكل» وكل من يراه يتهمه بذلك: وأمًا عدم الفطرء لأنْ شيئاً منه 
لم يجاوز حلقه. قال مشايخنا المتأخرون: هذا إذا كان العلك أبيض وقد مضغه غيره قأما 
إذا لم يمضغه غيره؛ أو كان أسودء مضغه غيره؛ أو لم يمضغه غيره يفطر؛ لأنه إذالم 
يمضغه غيره يتفتت. فيجاوز شيء منه حلقه» وإذا مضغه غيره لا يتفتت إلا أن الأسود 


)١(‏ البخاري في صحيحه. الصّرم. باب الوصال رقم .)١471(‏ مسلم في صحيحه؛ الضيام؛ باب النهي 
عن الرصال في الصّرم رقم (1084. 1071 1674. 5077), أبو داود في ستنهء الضُومء باب 
الوصال رقم انفده 

(1) أحمد بن حفص الإمام المشهور البخاري أخذ العلم عن محمد بن الحسن. له اختيارات يخالف فيها 
جمهرر الاصحاب منها الإمامة للإمام شرط للاقتداء؛ وهذا اختيار الكرخي والثور 
أقراله: لو أن رجلاً عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لرجل مشرك بيضة يوم النيروز بريد به ت 
اليوم فقد كفر وحبط عمله. عاش في زمن البخاري. قال الذهبي في سير الأعلام: مات أبر حفص 
محرم ( 7١1ه).‏ انظر: الطبقات السَنيّة /١(‏ 747 0547 الجواهر المفيئة :.)115/1١(‏ تاج 
الثراجم (41). الفرائد البهيّة (5. 40). 

(؟) البخاري في صحيحهء باب السواك الرطب واليابس للضائم ابن ماجه في سنته. باب الشواك 
رقم (189). الترمذي في جامعه؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الشواك رقم (55). النائي في 
سننه؛ كتاب الطهارة؛ باب الترغيب في السّواك رقم (5). أحمد في منده؛ مسند الشاميين 

(4) ابن ماجه في سئنه؛ الضيام؛ باب ما جاء في السّواك والكحل للضّائم رقم (17907) بلعط من خير 
خصال الصائم الشواك. 


كتاب الضوم / الفصل الثاني لكف 
يدوب بالنضع فيجاوز شي نه جلقه . فابًا الأبيض الا يزرب وإطلاق محمد رجه ته 
تعالى يدل على أن الكل سواء . : 1 

ولا بأس بأن تمض المرأة لصبيّها طعاماً إذا لم تجد منه بدا لأنه أبيح لها الإفطار 
بهذء الحاجة؛ فلأن يباح لها التعريض بهذا فدونه كان أولى. فيو 

ولا تصوم المرأة تطوعاً بدو 
يَجل لامرَأةٍ تَؤْمِن بالله وَاليَرْمٍ الآخرٍ أن تَصُومَ صَرْمَْ اللطؤع 
صرمها لا يضر بالزوج بأن كان الزرج مريضاء أو صائماء فلها أن تصوم؛ لأنه لا ينضمن 
إبطال حقه في الرّفنث» ركذلك العبد والأمة وأم الولد يغير إذن المولى: وإن لم يضر 
بالسيّد؛ لأن منافعهم مملوكة له. 

وللزّرج والمولى أن يفطر إذا كان الشروع يغير إذنهما؛ لأن لهما حق المنع صيانة 
تحتفهما فكذلك ولاية الإنطار. 

وتقضي المرأة إذا أذن لها الزرج؛ أو بانت منه ويقضي العبد إذا أذن له المولى؛ أو 
عتق؛ لأن الإيجاب كالنذر فيجب القضاء إذا ارتفع التذرء والأجير الذي استأجره للخدمة لا 
يصوم تطرّعاً بدون إذنه إل إذا كان الصّوم لا يضرّ به فحينئذٍ يجوزه وابنة الرّجل وقرابته 
يتطوعرن بدون إذنه؛ لأنّه لا يفوت حقه: والله تعالى أعلم . 

وأمًا الأوقات التي يكره فيها الصو : 

أجمعوا على كراهية صوم يوم العيد وأيام النشريق: ولو صام يكون صائماء ولو شرع 
يكرن صائماً. 

ولو شرع في صوم هذه الأيامء ثم أفسد لا يلزمه القضاء؛ عند أبي حتيفة رحمه الله 
تعالى؛ وقالا: يلزمه القضاء؛ لأن الشروع ملزم كالتذرء ولأبي حنيفة: أنه لما نهي عن 
الشروع وجب تركه» فإذا تركه لا يؤمر غيره بالقضاء. 

ولا يجوز صوم [المتعة]'“ والقضاء في هذه الأيام؛ لأن النهي أرجب قصوراً فيه. فلا 
ينرب عن الكامل . 

ويكره أن يصوم يوم الشك بنيّة رمضان لقوله يك: «مَنْ صَامَ يَْمَ الك مُقَدْ عُصَى أبَا 
القايم»”". فإن ظهر أن هذا اليوم من رمضان يجزيه؛ لأنه شهد الشهر وصامه؛ وإن ظهر 


(1) الترمذي في جامعه؛ الضوم» ياب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها رقم (0985). ابن 
سننهء باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها رقم (11911, ١/315‏ ) بغير هذا اللفظ ‏ 
3001 لكو 7 

(17) البخاري في صحيحهء كتاب الضومء باب قول النبي عليه الصّلاة راللام: 'إذا رأيتم الهلال» 
ارقم (14:7) تعليقاً. أبو داود في سننه؛ كتاب الضيامه باب كراهية صوم يوم الك رقم (25514 
الثسائي في سننه؛ الصيامء باب صيام يرم الشك رقم (1715). ابن ماجه في سنته؛ الشيام. باب اا 
جاء في صيام يوم الشّك رقم .)١1146(‏ الترمذي في جامعه: كتاب الصوم؛ باب: ما جاء في كراهية 
صرم يوم الشلك رقم الذلفة 
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أنّه من شعبان كان تطوعاء وإن أفطر لم يقضه؛ لأنه بمعنى المظئرك. 

وإن نوى عن واجب آخر يكره لما رويناء فإن ظهر أنه من رمضان رقع الضوم من 
رمضان؛ وإن ظهر عنه من شعبان اختلف المشايخ فيه» فمنهم من قال: كان تطوعاً؛ وإن 
أقطر لم يقضه؛ لأن الصوم منهي فيه كما في يوم العيدء وثمة لا يجوز بيه واجبة واجب 
آخر كذا ها هناء ومنهم من قال: يجزيه عن الذي نواه؛ وهو الصَحيح؛ لأنّ المنهيّ أداء 
صوم رمضان قبل رمضان؛ وهذا الثهي لا يقوم لكل الصومء وإنما يقوم بصوم رمضان. 
وكان ينبغي أن لا يكره بنية واجب آخرء إلا أنه كره بدلالة عموم ما رويناه فقلنا بنوع كراهة 
لا تؤثر في نقصان الضُوم كما في الصّلاة في الأرض المغصوبة؛ ولا كذلك صوم يوم 
العيد؛ لأن التهي؛ ؛ وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى تقوم بالضّوم» فأوجب نقصاناً فيه. وإن 
نوى التطوع؟ كرهه بعضهمء والصحيح: نه لا يكره. 


وكذا إذا صام الشهر كله؛ أو نصفهء أو عشره من آخرهء أو ثلاثة أيام فصاعداً. هنا 
إذا وافق»» فإن لم يوافق لكن أفرده بصوم التطوّع اختلف المشايخ في الفضيلة» والمختار: 
أن يفتي بالصَّوم عن التَطرّع في حق الخاص ويفتي للعوام بالتلوّم والانتظار إلى وقت 
الزّوال. هذا إن نراه. أما إذا ردّد النيّة بأن كان الترذد في أصل النيّة نحو: أن ينوي إن كان 
غداً رمضان»؛ فهو صائم منهء وإن كان شعبان؛ فهو غير صائم لا يصير صائماً؛ لأنّه لم 
يعزم على العبادة؛ لأنّ يهذه النيّة وقع التردّه في أصل النيّة» وإن كان التردد في الوصف 
تحو؛ أن ينوي إن كان غداً من رمضان فأنا صائم منه؛ وإن كان من شعبان فعن واجب 
آخرء إن ظهر أنه من رمضان أجزأ؛ لأنْ الترذد وقع في الجهة فبقي الأصل صحيحاً؛ وذلك 
كاف لصيرورته صائماً عن رمضان» وإن ظهر أنه من شعبان لم يجز عن واجب آخر؛ لأن 
نية أصل الضُوم لا يكفي لإسقاط الواجب في غير رمضان لكن يبقى صائماً» فإن أفطر لم 
يقضه؛ لأنه بمعنى المظئون وهذا مكروه لتردّد الأمر بين أمرين مكروهين؛ وإن نوى أنّه 
صائم عن رمضان إن كان غداً من رمضان؛ وصائم عن التطوع إن كان غداً من شعبان: لم 
ظهر أنه من رمضان يجزيه منه؛ وإن ظهر أنّه من شعبان كان تطوعاء فإن أقسد يجب أن لا 


:)1614( مسلم في صحيحه؛ كتاب الصومء باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين رقم‎ )١( 
الترنذي في جامعهء كتاب الضومء باب ما جاء: لا تقدموا الشّهر بصوم رقم (185). النسائي في‎ 
سننهء كتاب الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان رقم (5171) وأخرجه في أبواب أخرى‎ 
رقم (الاكك 1131/9). ابن ماجه في سئنه؛ كتاب الضيام: باب: ما جاء في التّهي أن يتقدم رمصات‎ 
.)1580( يصوم رقم‎ 
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55 أنه لم يرجد الالتزام لمَا نوى إسقاط صرم رمضان. 
رجل نوى الإنطار يرم الشك؛ ثم تبن أنه من رمضان. ونوى الضَوم قبل الآرال 
جازء ولا بأس بالضوم قبل رمضان بيرمين. أو ثلاثة [أيام]''' وقد ورد النهي عن صوم 
الصّمت؛ رهو أن لا ينطق؛ لأنّه تشبه باليهرد: ولا بأس بصرم يوم الجمعة. تاكن 
بوسف: جاء نص في كراهته إلا أن يصوم قبله. أو بعده. ع 
وأمًا ما وجب بالنذر متتابعاً وغير متتابع : 


لكين 


رجل قال: لله تعالى علي أن أصوم شهراً مثل شهر رمضان إن نوى متتابعا عليه أن 
يصرم متتابعً؛ لأنَه نوى الممائلة في المبالغة والتتابع» وإن لم ينو متتابعا عليه أن يصوم 
متفرقاً. إن شاء؛ لأنه نوى الممائلة في العدد. 

رجل قال: لله تعالى علي أن أصوم أبداء فيضعف في الصّوم لاشتغاله بالمعيشة كان 
له أن يفطر؛ لأنه لو لم يفطر يقع الخلل ني جميع الفرائنض؛ ويطعم لكل يوم نصف صاع 
من حنظلة؛ لأنّه متيقن أنه لا يقدر على قضائه أبداً بخلاف ما إذا أوجب على نفسه حججاً 
قدر ما يعلم أنه لا يمكنه أن يحج ذلك القدر قبل موته لم يكن له أن يأمر غيره؛ لأن القدر 
الذي يفوت له من ذلك إمّا في باب الضّوم والقدر الذي فات له بغير معلوم ‏ 

رجل أراد أن يقول: للهِ تعالى علي أن أصوم يوماً فجرى على لسانه الطلاق» أو العتاق: 
أو النذر لزمه ذلك لقوله عليه الصّلاة والسَلام: «ثلآث جَدَمُنُ جد وَهَرْلهْنْ جد الطلأقُ 
وَالْعِتَاقُ وَالكاخ:9. والتذر في معنى الطلاق والعتاق؛ لأنه لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه. 

رجل قال: لله تعالى عليٌ أن أصوم شهراً؛ فعليه صوم شهر كامل؛ لأنّه التزم شهراً منكراً 
مطلقاًء ولو قال: للّهِ تعالى علي أن أصوم الشهر: وجب عليه بقية الشهر الذي هر فيه؛ لأنّه 
ذكر الشهر معرّفاً فيصرف إليه؛ وإن نوى شهراً كاملا فهو كما نوى! لأنّه نوى ما يحتمله. 

رجل قال: للَّهِ تعالى على أن أصوم هذا اليوم شهراً فعليه أن يصوم ذلك اليوم حتى 
يتم شهراً يعني إن كان ذلك اليوم يوم الخميس فعليه أن يصوم كل خميس حتى يمضي شهراً 
فيكون الواجب أريعة أيام: أو خمسة أيام في الشهر؛ لأنّه أوجب صوم هذا اليوم شهراً: 
وهذا اليرم لا يكون في الشهر إلا أربعة: أو خمسةء وكذا لو قال: للّهِ تعالى علي أن أصوم 
الاثنين سنة. فعليه أن يصوم كل اثنين يمر به إلى سنة . 

إذا قال: لله تعالى علي أن أصوم جمعة. ينظر: إن أراد به أيَامِ الجمعة لزمته سبعة 
أيام؛ وإن أراد يه يوم الجمعة لزمه يوم الجمعة؛ رإذا لم يكن له نية لزمه سبعة أيام؛ لأن 


)١(‏ في 7أ:: ساقطة. وهي من اب6. 

(1) الترمذي؛ كتاب الطلاق واللّعان. ياب ما جاء في الجدّ رالهزل في الطلاق (01184 ١6‏ ). أبو 
جارد في سنت كتاب المناسك: باب: في الطلاق على الهزل زقم (71414)- اين:ماجه في ستنده باب 
من طلق أر نكح أو راجع لاعبا رقم و 


إفرفا 
المطلق إليه . 

رجل قال: للْهِ تعالى علي أن أصرم اليوم الذي يقدم فيه قلان شكراً للمه. وأراوب 
اليمين» فقدم فلان في يرم رمضان فعليه كفارة يمين» ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يرجد شر 
البرّء وهو نيْهُ الضوم للشكرء ولو قدم فلان قبل أن ينوي به الشكر فينوي به الشكر. ولا 
ينوي به عن رمضان بِرّ في يمينه لوجود شرط البرّء وهو نية الوم للشكر وأجزاء عن 
رمضان؛ لأن الوقت متعيّن له» وليس عليه قضاؤه. 

رجل قال: للْهِ تعالى علي أن أصوم عشرة أيام متتابعة فصامها متفرقة لم يجزيه: لان 
أدى الكامل بالناقص» ولو أوجب متفرقاً فصامها متتابعاً أجزأه؛ لأنه أدذى الناقص بالكامل 
ونظر هذا: 

لو قال: لله تعالى عليٌ أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة فصلاها بتسليمتين لا 
يجوزء ولو نذر بتسليمتين فصلاها بتسليمة جاز. 

رجل قال: للَهِ تعالى علي أن أصوم هذه السْئةء قصامها كلّها إلا يوم الفطر والاضحى 
وأيام الُشريق ليس عليه قضاء هذه الأيام الخمسة؛ لأن صوم رمضان لم يجب عليه!"' بهذا 
القدر؛ وما عداه صرم خمسة أيام فقد أذى. 

ولو قال: للَهِ تعالى علي أن أصوم سنة ولم يعين السئة يقضي صوم خمس وثلائين 
يوماً؛ لأنّ السنئة متكسرة اسم لأيام معدودة» رينبغي أن يعين ذلك. وإن لم يعين؟ ذكر في 
بعض المواضع أنه لم يخرج عن العهدة. وهذا غلطء والصحيح أنه يخرج . 

ولو قال: للَّهِ تعالى علي أن أصوم سنة متتايعة» فهو كقوله: للَّهِ تعالى علي صوم هذه 
السّنة بعينها؛ لأن السّئة المتتابعة لا تكون إلا سنة فيها شهر رمضان. 

رجل قال: لله تعالى علي أن أصوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره كان عليه أن 
يصوم الخامس عشر والسّادس عشر؛ لأن اليوم الخامس عشر من أول الشهر والسادس عشر 
من آخر الشهرء وما عداهما لا يتصور أن يكونا صوم يومين متتابعين أحدهما من أول الشهر 
والثاني من آخر الشهر. 

رجل قال: لله تعالى علي صوم شوال وذي القعدة وذي الحجة فصامهنٌ بالرّؤية؛ 
وكان هلال ذي القعدة وذي الحجة ثلاثين ثلاثين» وهلال شوال تسعة وعشرين قعليه صوء 
خمسة أيام الفطر والأضحى. وأيام التشريق؛ لأنه التزم صوم ثلاثة أشهر مقرقاً وقد صام م 
عدا هذه الأيام . 


ولر قال: للَّهِ تعالى عليّ صوم ثلاثة أشهر: فعليه قضاء ستة أيام؛ لأنه أشار إلى 
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الغائب فيلزمه صوم كل شهر ما. 


لع 0 565 : 

0 كذا ما عاش ثم كبر وذ إضعف عن الصوم يطعم مكان كل 
يوم مسكينا بالص ٠‏ لم كل رطا ا دان فإن ضعف عن الصوم في ذلك اليوم 
لكان الصينف 4015 ن يفطر ويننظر إذا كان في الشتاء صام يوم مكانه. فإنّه لو سائر في 
ذلك البو يعارم ربصو كانت عدا عااهياء لأن المرض والشفر كلاهما سبب للعذر 2 

. وإن قال: لله تعالى علي أن أصوم شعبان» فلم يصمه قضاء وكفر عن يمينه إن أراد 
يميناً؛ وهذا قول أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: 
إن أراد اليمين» ولم يرد شيثا آخرء فهو يمين؛ وعندهما: نذر ويمين- وهذه المسألة على 
استة أوجه . 

وإن نواهما: وهو النذر واليمين جميعاً كان عند أبي حنيفة ومحمد كذلك؛ وعند أبي 
يوسف: كان نذراً خاصة. : 

وإن نوى اليمين كان نذراً ويميناً عندهماء وقال أبو يوسف: كان يميناً خاصة”. 

وإن نوى اليمين ونوى أن يكون نذراً كان يميناً خاصاً بالإجماع . 

وإن نوى النذرء ونوى أن لا يكون يميناء ولم ينو شيئاء كان نذراً خاصًاً بالإجماع . 
فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين التذر واليمين؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة» 
ولليمين مجاز» والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة؛ فإن نوى فالحقيقة 
أولى: وإن نوى اليمين تعيّن المجاز؛ فلا يبقى للحقيقة» هما يقولان: إن في النذر معنى 
اليمين: فإن فيه إيجاب الصّوم إلا أن الوجرب في النذر لعينه» وفي اليمين لغيره: وهو أن 
لا يصير هاتكاً حرمة الله تعالى» فإذا أراد يمينا فقد قصد تأكيد الإيجاب في الوقت الذي 
عيْنه؛ لأنه يتأكد باليمين. ألا ترى أنه لو فرّت المنذور عن الوقت أمكنه التدارك بالقضاء في 
وقت آخرء وإذا فوت المحلوف عليه عن الوقت لا يمكنه التّدارك في وقت آخرء ولا يكون 
هذا جمعاً بين الحقيقة والمجاز. وهو كاشتراط العرض في عقد الهبة الصحيح؛ لأن 
الغرض منه تأكيد العقدء فإن الهبة شرعت جائرة وبالعوض لازمة؛ وهو مع العوض هبة» 
حتى لا يثبت الملك قبل القبضء وهذا المعنى لا ينافي معنى الئذر إلا أنه غير معتبر قبل 
النيّة؛ فإذا نواه فقد اعتبره فتلزمه الكفارة وهذا ليس يجمع بين الحقيقة والمجاز؛ إِنّما هذا 
عمل بالشبهين كالإقالة فسخ في حقّهِما ببع جديد في حق غيرهماء وهو الثالث» وليس 
طريقهما الجمع بين الحقيقة والمجاز إنما طريقهما العمل بالشبهين ويقضيه متفرقاً إن شاء؛ 
لأنه لم يلتزم التتابع: ولو صامه إلا يوماً قضى يوماً؛ لأنّه التزع صوم شهر بعينه فصار كما 
لر لزمه صوم شهر بعينه» وهو شهر رمضان؛ ولم يصم يوما. 


00 ليت في «ب» رهي من 2419. 0 5 707 
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إن أفطر خمساً آخر لم يكفر؛ ٠‏ لأن ادر وإحدق. وذ حلت للها بزة لم يحنت مرة 

ولو قال: لله تعالى علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداء فقدم فلان ليلاً ل 
يجب عليه شيء؛ لآن اليوم إذا قرن به ما يختص بالنهار كالصوم يراد به بياضض النهار. وإذا 
كان كذلك لم يوجد الوقت الذي أوجب فيه الصّوم؛ وهو الثهارء. ولو قدم يوما قبل 
الزوال؛ ولم يأكل صامهء وإن قدم قبل الزوال وأكل فيهء أو بعد الزرال رلم يأكل في 
صام ذلك اليوم في المستقبل» ولا تضرم يزندافلاك لأن المضاف إلى الوقت عند وجود 
الوقت كالمرسل؛ ولو أرسل كان الجواب هكذا. 

امرأة قالت: لله تعالى علي أن أصوم يوم حيضيء أو ليلة لم يلزمها شيء؛ لأنها 
التزمت في غير وقت الصّوم؛ لأن زمان الحيض والليالي ليس بوقت الصوم؛ وكذلك إن 
قالت: لله تعالى عليَ أن أصوم اليوم؛ وهي حائض فيه؛ أو قد أكلت فيه؛ لأنها أوجبت في 
وقت لا يكون له”'“ فيه» فلا يصلح للإيجاب بخلاف ما إذا قالت: لله تعالى علي أن أصوم 
غداً فحاضت في الغد حيث يلزمها القضاء أوجبت في وقت يحتمل الكون بأنه لا تحيض 
فصح الإيجاب ‏ 

امرأة قالت: لله تعالى علي صوم سنة بعينها قضت يوم العيد وأيام التشريق؛ [وأيام]'” 
الحيض ؛ لأن الصّرم في أيام السّنة مشروع يلزمها بالئذر وعجزت عن الأداء لمكان الحيض 
فلزمها القضاء. 

ولو نذر صوماً في رجب» أو صلاة فيه جاز عنه قبله في قول أبي يوسف. وقال 
محمد: لا يجوز؛ لأن المؤذى غير الراجب؛ وهو الصوم في رجب. فلا يجوز؛ كما لو 
صام رمضان وصلى الظهر قبل الوقت. 

أبو يوسف يفول: أدى الواجب بعد وجود سبب الوجوبء وهو النذر والإضافة إلى 
رجب أجل والأجل يؤخر الوجوب؛ ولا تبطل السْببيّة به يجوز كما لو عتجل الزّكاة ب 
التنصاب به قبل الحول؛ وإن كان معلقاً بالشّرط بأن قال: إذا جاء شهر”” رجب قبل أن 
أصوم لا يجرز قبله؛ لأن المعلق بالشرط لا يكون سبياً قبل القرط. 

وتجوز الصّدقة المضافة إلى وقت تعجيلها كالركاة. وقال أبو يوسف: إِذَا قال: لله 
تعالى عليَ صرم هذا اليوم شهراً لزمه صرم هذا اليرم بعينه حتى يتم شهراً لما ذكرنا مع 
تفريقه. ولو قال: اي ا ا ل 
موسعاً عليه أن يمورت؛ لأن الشهر لا تتصور أن يكون يوماً حقيقة: وهو بياض النهار. فحمط 
على الوقت. فصار كما لو قال: لله تعالى عليّ أن أصوم هذا الشهر وقناً من الأوقات - 
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ند له دالت 2 

ولر قال: لله تعالى علي أن أصرم غداً اليوم صام غداً. وعليه للاول في الفط لآ 
الوقت القاني لغو؟ لأنه لا نصح أجلاً للمذكور أولآً؛ لآن الواجب في اللفستقيل الا يجب 
أداؤء في الحال؛ ولم يعطف الثاني على المذكور الأول ليكون ملزماً صوم اليوم فلغا الرنت 
الثاني - 

ولو قال: لله تعالى علي صيام الأيامء ولا نية له كان عليه صيام عشرة أيام. عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى؛ وعندهما: سبعة أيام. هما يقولان: إِنْ الألف واللأم لتعريف 
المعهرد؛ والأيام المعهردة سبعة أيام؛ لأنه إذا انتهى سبعة أيام عاد الحال الأول وأبو حنيفة 
يقوم: إن العدد المعروف الذي ينتهي به اسم الأيَام عشرة؛ لأنها تسمى أناماً مقروناً بالعدد 
وغير مقرون بالعدد؛ وهذا جمع كثير فانصرف إلى كل ما ينتهي به اسم الأيام فأما إذا زاد 
على العشرة لا يسمى أيَاماً مقروئة بالعدد. فإِنْك تقول: أحد عشر يوماًء وأمًا الأسبوع لا 
تنتهي به الأيامء وفي نفسهاء وإنما ينتهي به اسم الأيام 

ولو قال: لله تعالى عليّ صيام أيَام لزمه صوم ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قليل بدليل أنه 
يضاق إلى أكثر منه فيقال: أيام من الأيام وأقل اسم الجمع تبس ولو قال يام 
الشهرر لزمه صيام عشرة أشهر: وقال: صيام اثني عشر شهراًء هما يقولان”: الشهور 
المعهودة اثنا عشر شهراً كلما مضت عادت؛ وأبو خنيقة يقول: [أكثر]””' ما ينطلق عليه اسم 
الشُهور مع العدد وبدون العدد عشرة: وما زاد عليها يسمّى شهوراً مطلقاً لا مع العدد 
فانصرف إليه لما قلنا في المسألة الأولى ‏ 

ولو قال؛ لله تعالى علي صيام كذا كذا يوماً لزمه صوم أحد عشر بوماً إذا لم تكن له 
نية وإلآفما نوى؛ لأن أقلّ عدد يقرن بعدد بغير الواو أحد عشرء ولو قال: الله تعالى 
عليَ]”*؟ صيام كذاء وكذا يوماً لزمه أحد وعشرين يومآء ولو قال: صيام بضعة عشرة يوماً 
لزمه صوم ثلاثة عشر يوماً؛ لأنْ أقل البضع ثلاثة؛ وأكثره عشرةء فانصرف المطلق إلى 
الأقتلء ولو قال: لله تعالى علي صيام الشنين لزمه صيام عشر سنينء وقالا: لزمه صيام 
الذهر إلا أن ينوي ثلاثاً فيكرن ما نوى. 

هما يقولان: السَئين ما لَّهًَا معهود ينصرف اللّفظ إليهاء فكان اللفظ لاستغراق 
الجنس. وأبو حنيفة مر على أصلهء ولو قال؛ لله تعالى علي صيام الزمان والحين» ولا نية 
له [كان]””' على ستة أشهر؛ لأن الحين يعبّر عن وقت قليل» ويعبر عن أربعين سنة؛ ويعبر 

ا 

به عن ستة أشهرء وتعذر الضَرف إلى الأقل والأعلى؛ لأنهما لا يرادان [عادقا. قر 
إلى الرسطء والرّمان مثل الحين في العرف» ولو قال: صيام دهرء ولا نية له. قال أبو 
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هن كرات الوم 1 


حنيفة رجمه الله تعالى: لا علم لي فيه وقالا: هو عن ستة أشهره هما ب 
8 استعمال الحين والزّمان؛ وأبو حنيفة يقول: : إذراك اللغات بالرّاي لا يمكد. 
ولو قال: لله تعالى علي صرم أبداً. وصوم الأبد. فهو لازم له؛ لأن ني 
الأبد تقديرأً للضّومء فيقدر الواجب به كما لو قال: لله نعالى علي صوم شهر. , 
جعل الصّوم المشروع واجبا بنذره» فصار كأنه التزم صوم العمر. . والله تعالى أعلم . 


الدذهر متك 


الفصل الثالث 
في رؤية الهلال والنيّة 

إذا رأي الرجل هلال الفطر؛ قشهدء ولم تقبل شهادته؛ نه و 
ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه ثبتت الشبهة في الرّؤية» لكن الشبهة تعتبر 
حق هنع وجوب الكفارة لا في منع وجوب الصّوم. 

الإمام إذا رأى هلال شوال وحده ليس له أن يخرج إلى المصلىء ولا أن يأمر الناس 
بالخروج؟ لأنّه تمكئت الشبهة في الرؤية . 

إذا رأوا هلال الفطر في النهار أتموا صوم هذا اليومء سواء رأوا قبل الزوال أو بعده؛ 
لأن الهلال إنما يجعل من الليلة المستقبلة هو المختار. 

إذا شهد واحد على هلال رمضان؛ فصاموا ثلاثين يومآء ولم يروا هلال شوال؛ لا 
يفطرون. [وإن كان]”'" يوماً آخر؛ لأنّ الرّمضانية فى حن ثبوت الفطر عند كمال العدة له 
تثبت بهذه الشهادة . 6 

ولو صاموا بشهادة الشاهدين أفطروا عند كمال العدة؛ لأن الرّمضائية ثابتة مطلقاً 

ولو أن أهل بلدة صاموا للرّؤية ثلاثين يوماء وأهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوماً 
للرّزية؛ فعلم من صام تسعاً وعشرين لذلك» فعليهم قضاء يوم؛ لأنّ الذين صامرا ثلاثبن 
يوماً رأوا هلال رمضان قبل ليلة: والعمل يقول: من رأى [لا يقول من لم ير]”"' وهدا إذا 
كان بين البلاتين تفاوت بحيث لا تختلف المطالع؛ فإن كانت تختلف لا يلزم أحد البلدين 
حكم الآخر. 

إذا صام الناس في شهر رمضان, فإذا هو ثمانية وعشرون ينظر إن رأوا هلال شعبان» 
رعدرا شعبان ثلاثين يومء ثم صاموا رمضان قضرا يوماً واحداً؛ لأنّه علم أن رمضان 
انتقص بيوم يقين؛ وهذا قد يكرن؛ وإن عذرا شعبان ثلاثين يوماً من غير رؤية هلال 


)١(‏ في دأء : ساقطة؛ وهي في 2ب6, 
(1) في اأ؟: ساقطة؛ وهي في «ب». 


كتاب الضوم / الفصل الثالك 
شعبان» ثم صاموا رمضان قضوا يومين! لأنه لم يعلم أن رمضان انتقمم 
نهم غلطوا في شعبان بيومين لما عدوا شعبان ثلاثين يوماً من غير رؤية هلال شعبان” 

لا تشترط لفظة الشّهادة على هلال رمضان؛ لان اشتراط لفظ الشهادة ع 
المعاملات بخلاف القياس لا في الدّيانات. وهذا إخبار ّ 
الضّوم وحرمة الأكل في هذا اليوم . 

ولو شهد واحد عن شهادة واحد في هلال رمضان تقبل؛ لآن العدد في الأصول ليس 
بشرطء فلا يكون في الفروع شرطاً. ١‏ 

إذا شهد واحد على الهلال إن شهد على هلال رمضات؛ إن كانت الشماء مغيّمة تقب 
شهادة الواحد؛ حتى وجب على الناس أن يصوموا هذا اليوم؛ لأنّه أخير بأمر من أمور 
الدين» وهو رجوب الصّوم. رحرمة الأكل في هذا اليرم» والظاهر لا يكذب. فتقبل: وإن 
كانت السّماء مصحية لا تقيل شهادة الواحد. 

وعن أبي حنيفة : أنه تقبل ؛ لأنه اجتمع في هذه الشّهادة ما يوجب القبول: وهو العدالة 
والإسلام؛ وما يوجب الرّدء وهو مخالفة الظاهر فرجح ما يرجب القبول احتياطاً؛ لأنّه إذا 
صام يوماً من شعبان كان خيراً له من أن يفطر يوماً من رمضان ‏ 

وجه ظاهر الرّواية؛ أنه اجتمع ما يوجب القبول؛ وما يوجب الرّد فرجّح جاتب الرّد؛ 
لأن الفطر في رمضان من كل وجه جائز بعذر كما في المريض والمسافرء فصوم رمضان 
قبل رمضان لا يجوز بعذر من الأعذار؛ فكان المصير إلى ما يجوز بعذر أولى» ثم إِذا لم 
تقبل شهادة الواحد واحتيج إلى زيادة العدد عن أبي حنيفة : أنه تقبل شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين- وعن أبي يرسف: أَنّه لا تقبل ما لم يشهد على ذلك جمع عظيم وذلك مقدر 
بعدد القسامة وعن خلف بن أيوب”"" أنه قال: خمسماثة ببلخ قليل؛: وعن أبي حفص”": 
أنه شرط الوفاءء وعن محمد: فما استكثره الحاكم؛ فهو كثيرء وما استقله» فهو قليل. هذا 
إذا كان الذي شهد بذلك في [المصر]. أما إذا جاء من مكان آخر خارج المصرء فَإنّه تقبل 
شهادنه إذا كان عدلاً ثقة؛ لأنّه تيقن في الرواية في الصَحاري ما لا يتيقين في الأمصار لما 
فيها من كثرة الغبار. وكذلك إذا كان في المصر على موضع مرتقع لما قلنا هذا إذا كانت 


ف نضأ في 
بأمر من امور الذين؛ وهو وجوب 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(1) أبرحفص: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان نجم الدين أبو حفص 
النسفي. ولدة سنة (411) وقيل: (477) كان فقيهاً عارناً بالمذهب؛ أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي, 
اليسر البزدوي عن أبي يعقوب يوسف اليساري عن أب إسحاق الحاكم التوقدي, عن مشر ”وت 
أبي بكر الاعمش ابي القاسم الصّفار. والاعمش عن أبي بكر الإسكاف عن محمد بن سليعة. عن أبي 
سلمان الجوزجائي عن محمد والضفار عن نصير بن يحيى عن سماعة عن أبي يوسف. صنف من 
الكتب طلية الطلبة في اللْغة على ألفاظ فقه الحنفية نظم الجامع الصغير؛ وله المنظومة في الخلاقيات 
وهي مشهورة» الفتاوى: التسيبر في التفسير توفي بسمرقند ليلة الخميس ١١‏ جمادى الأولى (2851. 
انظر ؛ تاج التراجم (5019 ٠‏ رقم (181)» الفراتد البهية ١515(‏ 51414). 


ليق فيك حطالة 
سكن اي داري ا 0 أو 
رجل وامرأتان» وذكر الحاكم في فى «المنتقى»”'' أنه تفيل شهادة الواحد؛ لأن هذه شهادة قات 
على حت من حقوق الله تعالى: وهو: حرمة الضَوم في هذا اليرم؛ والظاهر لا يكذبه. 

وجه ظاهر الرّواية: أن هذه شهادة قامت على حق [من حقوق الله تعالى]'''؛ وهو 
حرمة الصّومء وعلى حق العباد؛ وهو إباحة الأكل؛ لأنهم ينتفعون بها فقد اجتمع ما يوجب 
القبول: وما يوجب الرّدْء فترجّجح الرّدْ لما فيه من الاحتياط . وإن كانت السماء مصحية 
فالجواب كالجواب في رؤية هلال رمضان والله تعالى أعلم . 

وأمًا الأضحى 

الأضحى: وهر هلال ذي الحجةء ففي ظاهر الرّراية: أنه كهلال الفطرء وعن ابي 
حنيفة ؛ أنه كهلال رمضانء ولا يقبل في هلال رمضان قول مسلم» ولا مسلمين إذا كانوا 
ممن لا تجوز شهادتهم؛ لأن خبر الفاسق في أمور الذين غير ملزم؛ وذكر الطحاري: أن 
شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان مقبولة عدلاً كان؛ أو غير عدل إمَا عبد مسلم؛ أر 
امرأة مسلمة ثقة حرّة؛ أو أمة: أو محدودة في قذف ثقة حسنت توبتها جازت شهادتهم ني 
ذلك؛ وأمَا معدا المحدود في قذف؛ فإن الخبر الديني الذكر والأنثى والحر والمملوك 
سواء» وأمًا في المحدود» وفي القذف؛ لأنَّ رذ شهادته لحق المقذوف». وهو دفع العار عنه 
بإهدار قوله» وذلك في الأحكام التي تتعلق بها حقوق العباد لا في أمور الدّين؛ فكان 
المحدود فيه كغيره. 

إذا غم على الئاس هلال رمضان أكملوا عذة شعبان ثلاثين يوماء ثم صاموا؛ لأن 
رمضان لا يثبت إلا بالذليل» وإن غمّ عليهم هلال شوال أكملرا رمضان ثلاثين يوماً؛ ثم 
أفطروا ليكون ترك الصوم بدليل 


١ وأا‎ 


رجل نوى قبل أن تغيب الشمس يكون صائماً غداً لم يجز إذا نامء أر أغمي عليه حتى 


(1) في «أ0: ساقطة. 

(1) الحاكم والمتتقى هر: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بين إسماعيل؛ أد 
الفضل الحاكم الشهيد المروزي البلخي الوزير العالم الكبير؛ إمام أصحاب أبي حنيفة: ولي قضاء 
بخارى جمع وصئف الكثير من ذلك: المختصر والكافي جمع فيه كتب محمد بن الحسن المبسرط؛ 
وما في جرامعه المؤلّفة ربكت الكلتي والعدين اعسلان عن اسول المليب: بعد كي تيور قال 
الذهبي: كان بمرو وهو شيخ | زمانه: ولي القضاء ببخارى واختلف إلى الامير الحميه 
فاتراء العلم فلا تملك الحميد تلد أزمة الأمور كلها وكان ينع ع اسم الوزارة فلم بزل ب ايج 
الحميد حتى نقلدها. قتل شهيداً رهر في صلاة الصبح ساجداً في ربيع الأول (514). انظر: تلح 
التراجم 01 ام طبقات الفقهاء طاش كبرى واه (60). الفرائد البهبْدَ ( 7 703), 

(7) في 11! غير واردة وهي من «ب6 
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زالت الشمس من الغد؛ لأن تقديم النيّة على الصَرم إذا جاز باعتبار الحاجة والحاجة 
اندفعت بتقديم النيّة في ليلة هذا اليرم؛ فإن توى بعد غروب الشمس جاز. 

إذا وجب على إنسان قضاء يومين من رمضان واحدء فأراد أن يقضيه ترق اروم 
وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان. وإن لم ينو أجزأه؛ لآن التعيين فى جنس واحد / 
بشرط؛ وإن كان يومين من رمضانين ينوي قضاء رمضان الأول؛ وإن لم ينو بعض 
المتأخرين» لا يجزيه؛ والمختار: أنه يجزيه؛ والاول: أحرط. 

إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فنوى من الليل أن يصوم عن القضاء اء والتطوّع عند 
أبي يوسف: يصير صائما عن القضاء؛ وعند محمد: : يصير صائماً عن التطؤع. وروي عن 
أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف؛ وعلى هذا الخلاف. 

لو كبر ينوي الظهر والتطوّع أجزأء عن الظهر في قول أبي يوسفء وقال محمد: لا 
يكون داخلا في واحد منهما. محمد يقول: لوى شيئين متنافيين؟ لأنْ بين الفرض والتفل 
تنافي؛ ولا مزية لأحدهما على الآخر في الوجود. وصلح كلّ واحد منهما للآخر لو طرأ 
عليه؛ فإذا قارن أولى أن يمنع فتندفع نية الفرض بنية التفل ونية التفل بنية الفرض فبقي نكرة 
بغير النْيّةَء فلا يجزيه» بخلاف الصوم؛ لأنّ كل واحد منهما إذا طرأ لا يصلح [مبطلة]”'© 
للآخرء كان لا يصلح مانعاء وأبو يوسف يقول: نوى شيئين إل أن أحدهماء وهو نية 
الفرض محتاج إليه» ونيّة التطوّع لا؛ لأنه يصير شارعاً في التطوع بدون نه التطؤْع. بأن كبر 
ونرى أصل الصّلاة فيلغوا ما لا يحتاج إليه؛ بخلاف ما لو نوى الفرضء ثم التطرّع حيث 
تصير نيّة التطوّع حتى يصير شارعاً في التطرْع خارجاً عن الفرض؛ لأن نية التطؤع في 
الابتداء محتاج إليهاء ألا ترى أن من نوى الفرض؛ ثم نوى أصل الصّلاة لا يصير خارجا 
عن الفرضء وإنما يصير خارجاً إذا نوى التطرّع؛ لأنا تيقّنا بدخوله في الفرضء فلا يخرج 
بالنسق؛ ومطلق اسم الصوم كما يتناول النفل يتناول الفرض . 

أمَا في الابتداء نية التطوؤع غير محتاج إليها بدليل: أنّه لو نوى أصل الصّلاة صار 
شارعاً في التطوّع. فإذا اعتبرت ها هنا نيّة التطوّع صار شارعاً في النفل: فيخرج عن 
الفرضء وكذلك لو وضعت الجنازة بين يديه فكبّر ونوى الظهر وصلاة الجنازة لم يكن 
داخلاً في شيء منهما . أما على أصل محمد رحمه الله تعالى؛ فلا يشكل؛ وأما على أصل 
أي يلؤسف : اختلف المشايخ فيه. . قال بعضهم: لا يصير شارعاً في شيء منهما: وقال 
بعضهم: يصير شارعاً في الظهرء وهو الصّحيح؛ ؛ لأنّ الظهر أقرى من صلاة الجنازة. وكان 
حرمة الصّلاة المطلقة أقوى فتلغوا نية الأدنى؛ وتعتير نيّة الأعلى:؛ وكذا لو تصدق بها 
بنري الزكاة والتطوّع كانت من الزكاة في قول أبي يوسف: وهو تطوع في قول محمد. 


(1) ليست في 019: وهي من (ب8. 
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محمد: ألحت الصّدقة بالضوم لا بالضلاة؛ لأن نية كل واحد منهما لو طرأ لا يبطل الآخر 

في الزّكاة كما في الضّوم» بخلاف الصّلاة» فكان بطلان نية الجهتين ضرورة أن اعتبارهما 
مفيد فتلغوا تية الجهات وبقي أصل النيّة وأنّه يكفي للتطؤع . 

وإن نواهما عن زكاة وظهارء فهي تطوع عندهم؛ كما لو صام ينوي عن فضائه رعن 
كفارة يمينه كان تطوعاً لما قلنا- 

ولو أمَل بحجة ينوي بها حجة الإسلام والعطوع+ فهي حجة الإسلام في القولين 
جميعاً. أما عند أبي يوسف؛ فلأن الفرض أقوىء وأمَا عند محمد؛ فلأنه يبطل نية 
الجهتين؛ فبقي أصل النيّة وباصل النة تتأدى حجة الإسلام . 

الصّوم لا يصحٌ بدون النيّة : لأن الراجي عنتقي الايعاك: المتنيحق فا تمان ء وذا لا 
ب ال لسن عن اجاية: وتجب النيّة لكل يوم؛ لأنَ كلّ يوم" ' يفارق الثاني في 

حق الصّوم والفطرء فكذا في هذه التيّةء ولو نوى بالئهار قبل الرّوال صخ؛ وكلما وجب في 
وقت معيّن كصوم رمضان والنذر في وقت بعينه يتأذى بمطلق النيّة؛ لأن الواجب هو 
الإمساك لله تعالى» والإمساك يصير لله تعالى بمطلق ذخا يا لاايقنئن لذرويك كالشير 
المطلقة؛ والكقّارات لا يجوز إلا إذا عيّنه بالنيّة من اللّيل؛ لأن الوقت يقبل الكل» فلا بد 
من تعين نوع يمتاز من غير 

والمسافر إذا نوى واجباً آخر في رمضان» فهو صائم عما نوى؛ وقال أبو يرسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى: عن رمضان؛ لأنّه يفارق المقيم في رخصة التّركء فإذا لم 
يت رخص صار كالمقيم؛ لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: لما جاز له التأخير صار هذا اليرم 
كوقت التتفل في حقه. 

ولو ضام المبدائر بد الثقل يقع ‏ غنة لتقل ند أب حفة: لهذا التقح . وروي عنه أيضاً 
أنه يقع عن الفرض؛ لأن التفع ذ فيه أكثر بخلاف واجب آخر؛ لأنه نفعه فيه فوق رخصة 
الثرك؛ فلما رخص له الترك أولى أن يرخص في أداء واجب آخرء والمريض كالمسافر في 
ذلك هر الضحيح. 

إذا صام بنية قبل الزوال جاز؛ لأنّه كالمقيم إذا اختار تعجيل الواجب . 

ريجوز التطوّع بنية قبل الزوال بلا خلاف؛: ولا تجوز بعد الزّوال عكدتاء خلذقا 
للشافعي رحمه الله تعالى؛ لآن أكثر اليوم فد فات؛ وعن أبي يوسفء فيمن نذر الصَوم في 
وقت معين» ثم بنية النفل يقع عن التذر كصوم رمضانء وإن نوى واجباً آخر يقع عمًا 
نوى؛ لأنّه مشروع في هذا الوقت قبل التذر. 

والعيد لا يملك تغيير الوقت فيما عليهء ولو أصبح في رمضان غير ناو للصوم فظن أله 


»١(‏ في «ب0: لآن كل يوم. غير موجردة. 
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فأفتى بذلك وأكل قبل انتصاف الثهار فعليه القضاء والكفاء. 


الفصل الرّابيع 
في الاعتكاف. وصدقة الفطر 
رجل صام يوماً تطوعاً» ثم قال في بعض التهار: لله تعالى عليّ اعتكاف هذا اليوم لا 
اعتكاف عليه سواء قال ذلك قبل نصف التهارء أو يعده؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلآ بالضَّوم: 
وإذا وجب الاعتكاف وجب الصّرم . والصّوم في أوّل النهار انعقد تطوعاً فتعذّر واجباً . 
ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري. 


لا يجزيه صومه إن نواه 


معناه: إذا باع واشترى لنفسه وحاجته؛ لأنه أمر لا بد منه. أمَا إذا باع واشترى للتجارة 
يكره؛ لأن المسجد بني للعبادة لا للتجارة. 

الاعتكاف: سنة لقوله تعالى : «وَأَنشرْ عَكُِونَ فى الْتَدجِط 0 ومن شرطه الصّوم لقوله 
عليه الضّلاة والسّلام: "لا امتَكَافَ إلأ بِصَوْم)”"'» ولا يصح إلأ في مسجد الجماعات لقوله 
تعالى : طوَأسْرٌ عَنَكْمُونَ ب السَسجِدُ4" إلا المرأة الأؤلى أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لآن 
مجد بيتها في حقها كمسجد الجماعة في حت الرّجل بدليل أن صلاتها في ذلك أفضل ‏ 

ولا يخرج المعتكف ليلا» ولا نهاراً إلا لما لا بذ منه كالبول؛ والغائط» والخروج إلى 
الجمعة؛ لأن الشعي إلى الجمعة مأمور به» فكان الخروج من الحوائج الأصلية . 

ولا يخرج لأكل» ولا شربء أو نوم؛ أو لعيادة مريض» أو لصلاة الجنازة!؟2؛ لأن 
الأكل والشّرب يمكن في المسجد. وعيادة مريض فضل» وصلاة الجنازة فرض كفاية» 
فيسقط إذا قام به الغير» وينبغي أن يخرج إلى الجمعة عند الآذان مقدار ما يصلّي فيه أربعآء 
أو ستاً قبل الجمعة؛ لأنّ جواز الخروج لأجل الحاجة فيقدّر بقدرهاء وعن أبي حنيفة: 
مقدار ها يصلي قبلها أربعاً وبعدها. 

ولو انهدم | المسجد الذي هو فيه إذا خرج ودخل مسجداً آخر من ساعته صخ؛ لأنّ 
قليل الخروج عفو لمكان الحاجة والحرج» فإن خرج ساعة من غير حاجة فسد اعتكافه عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وقالا: لا يفسد حثى يكون أكثر من تصف الثهار؛ لأنَّ القليل 
عفو والكثير لاء فجعلنا الحذّ الفاصل بيئهما نصفاً؛ لأن ما فوقه كثيرء 


.141/ سورة البقرة» آية: رقم‎ )١( 

(5) التارقطني. كتاب الضّيام» باب الاعتكاف رقم (789). ابن أبي شيبة في مصلفه؛ باب: من قال: لا 
اعتكاف إلا بصوم (04515 09710 9111). عبد الرزاق في مصكفه (477). أبو داود في مسننهء 
كئاب الضومء» باب: المعتكف يعود مريضاً (547) البيهقي (9/ 25107 

بين دريجها: (4) في «ب6: لفظة الجنازة غير واردة, 
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كبن جنا و ك3 يا 8 
5 0 5 أن يعود 0 الرّواية التي لا يقدر على الاعتكاف إذز 

لا بأس للمعتكف المتطوع أن يعود مري ي إذا 
كان تطوعا. : 1 

ولا يحرم على المعتكف شيء سوى ما يحرم بالضَوم إلا الجماع بالليل لقوله تعالى: 
«:]ا يررك وَآنشْر عَكية بن النسبط»7". 

والجماع والمباشرة مع الإنزال يفسد الاعتكافء والتّقبيل واللمس بدرن الإنزال لا 
يفسد. ولكئه حرام؛ لأنه إذا اتصل به الإنزال يكون يمنزلة الجماع فيفسد الاعتكاف. وإذا 
لم يتصل به الإنزال حرم؛ لأنّ الجماع محظور في اعتكافه؛ فما هو من توابعه يكرن 
محظرراً أيضاء بخلاف الصّوم؛ لأن الجماع ليس بمحظور في الضّوم؛ بل هو نقيض؛ لأنْ 
الرّكن: هو الكف عن قضاء الشهوتين؛ وهذ الرّكن لا يفرت باللمُس والتقبيل» وإلما يفوت 
بالجماع» والتاسي والذاكر فيه سواء؛ لأن المفسد لا يتغير بين التسيان؛ والعمد كالكلام في 
الضلاة؛ وإن نظر فأنزل لا يفسد اعتكافه. 

إذا أن الرّجل لامرأته ني الاعتكاف ليس له أن يمنعهاء أو يأتيها؛ لأنه أسقط حقه في 
الاستيفاء بالإذنء وفي الأمة يكره له الرّجوع لترك الوفاء بالإذن قأمًا منافع يدنها للسيّد. 
فكان له ولاية الاستيقاء. 

ولا يكون الاعتكاف في ليل؛ لا نهار معه؛ لأن الاعتكاف لا يصح يدون الصرم . 

ولو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بعينه» أو ثلاثين يوماً لزمه متتابعاً اليل والنهار؛ 
لأنْ الأصل في الاعتكاف هو التتابع؛ لأنّه يدوم ليلاً ونهارآء فلا يثبت التفريق إلا بدليل؛ 
كما لو نذر اعتكاف يوم يخلاف ما إذا أوجب على نفسه صوم شهر بغير عينه» أو ثلاثين 
يوماً حيث لا يلزمه التتابع؛ لأنْ الأصل في الصّوم هو التفرق؛؟ لأنّه لا يدوم ليلاء فلا يغبت 
التتابع إلا بدليل- 

ولو قال في الاعتكاف: شهراً بالنهار دون الليل يلزمه النهار دون الليل؛ لأنه قام دليل 
التفرق . 

ولو أوجب اعتكاف شعبان ناعتكفه إلا يوماً قضى يوماً؛ لأنه ترك الواجبء ولا يلزمه 
الاستقبال؛ لأنّه لو لزمه الاستقبال يقع الكل في غير الوقت الذي أوجب فيه 

ولو أوجب اعتكاف يوم دخل المسجد قبل طلرع الفجره ويمكث فيه حتى تغرب 
الشمس؛ لأنّ الصّرم لا يمكن إلا بهذاء ولو أوجب اعتكاف يومين دخل المسجد قبل 
غروب الفجر من اليوم الأول حتى تغرب الشّمس من اليوم القاني» وكذلك الشهر؛ لان 


21 في (أ0: ساقطة. (1) في «ب»: ساقطة (6) سورة البفرة» آية: رقم لاهاء 
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الليلتين دخلنا تحت الإيجاب؛ فلا يصير مستوفياً اليومين وال 
الاعتكاف: ثم مات: : أطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة؛ ا اليأس من أدائة 
فرقع القضاء بالطعام كما في الصَوم والصلاة' . 

العبد إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر يلزمه؛ لأنه من أهله؛ ولمولاه أن يمنعه؛ 
لأن فيه تعطيل حقه في المنافع؛ لأن منافعه في حن ما عدا الفرائنض مستحقة للمولى. فأمًا 
المكائب» فلا يمنعه المولى! لأن منافع بدئه غير مملوكة للمرلى نملك صرفه إلى 
الاعتكاف من غير رضاه. 

ولا بأس أن ينام المعتكف في المسجد هكذا نقل عن النبي بَكيةِ أنه كان يفعل هكذا. 

ولو أوجب اعتكاف شهر نواه بالتهار دون الليل؟ لزمه الليل والنهار إلا أن يتكلم به؛ 
لأنّ هذا بمعلى الاستثناء والاستثناء لا يثبت من غير تكلم . 

وما عظم من المساجد وكثر أهله فالاعتكاف فيه أفضل؛ لأن الضّلاة فيه أفضل» 
ويكره له الضّمت في الاعتكاف؛ «لأنْ النبي يك نْهَى عَنْ صَوْمِ الصُمْتِ فكذا يكره 
اعتكاف الصّمت . 1 


ولو أوجب على نفسه اعتكاف شهرء وهو مريضء ثم مات قبل أن يصحٌ لم يجب 
عليه: ولا يؤدّي عنه؛ لأنه لم يجب أداء الأصل» فلا يجب أذاء البدل كالمريض والمسافر 
إذا مانا قبل الصحّة والإقامة؛ فلو أوجب اعتكاف شهر قد مضى لم يجب عليه: وإن لم 
[يعلم]'”" يمضيه؛ لأنّ المنذور به مستحيل 

ولو أحرم المعتكف للحجٌء أو العمرة فخرج لذلك استقبل اعتكافه؛ إن كان واجباً؛ 
لأن هذا الخروج؛ وإن وجب شرعاًء فإنّما وجب بعقده؛ وعقده لم يكن معلوم الوقوع: 
فلا يصير مستئنى عن الاعتكاف. 

ولو أوجب اعتكاف شهرء ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله لم يلزمه شيء؛ لأنّ ما 
وجب بإيجاب الله تعالى سقط عنه بالرّدَة فأوجب بنذره أولى. 

ولو جنْ في اعتكاف واجب جنوناً مطبقاً سنين» ثم أفاق قضاه؛ لأنّه نات شرط 
الاعتكاف. وهو الضَومٍ وقد وجب الاعتكاف في حالة الصحّة» والواجب في حالة الصحة 
لا يسقط بالجنون» فإذا لم يؤد قضى . 

ولو أوجب على نفسه اعتكاف شهرء وهو صحيحء فعاش عشرة أيام: ثم مات أطعم 
عنه الشهر كلّه؛ لأن الاعتكاف ممًا لا يتجزأ؛ لأنه وجب متتابعاًء قصار لزوم البعض كلزوم 
الكلّء كمن أدرك آخر وقت الصّلاة لزمه كل الضّلاة- 


فم كلمة الضّلاة لا توجد. 
22( في وأ : ساقطة , 
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ولو أكل المعتكف نهاراً ناسياً بضرّه؛ لأن النهي عن الأكل لأجل الصوم دبالاكل نامي 
لم يفسد الضوم» فكذلك الاعتكاف» بخلاف ما إذا جامع نانيا حي يفسد الاعتكاف؛ لان 
الثهي عن الجماع لأجل الاعتكاف» فكان محظور الاعتكاف كما إنه محظور من محظوران 
الإحرام؛ ثم الجماع يفسد الإحرام ادا كانء أن عامداء فكذا الاعتكاف. ولاايفسر 
الاعتكاف سباب؛» أو جدالء» وكذلك إن سكر ليلاً؛ لأنّ ذلك كله ليس محظور الاعتكاف, 
فلا يفسد الاعتكاف» وصعود المأذنة لا يفسد الاعتكاف» وإن كان بابها خارج المسجد. 
ومن مشايخنا من قال: هذا قولهما: لأنَ الخروج اليسير لا يفسد الاعتكاف عندهما. أما 
على قول أبي حتيفة؛ لأن الخروج اليسير يفسد الاعتكاف عنده» ومنهم من قال: هذا قول 
الكل؛ لأن موضوع المسألة في المؤذن وصعوده عذر بيقين لوجود وقت الإيجاب؛ فصار 
مستثنى في الإيجاب» والصحيح: أن هذا قول الكل في حق الكل ؟ لأنّه خرج لإقامة سنة 
الصلاة وسنة الصلاة تقام في موضع الصّلاة؛ قلا يعتبر خارجا عن موضع الصلاة. 

ولا بأس بأن يخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله؛ لأن الخروج ينقض الاعتكاف وآلة 
الخروج الرّجل والرأس» فإن غسله في المسجد في الماء لا بأس به؛ لأنّه لا يلوث المسجد. 

وإذا نذر اعتكاف أيَام العيد؟ قضاء في وقت آخر؛ لأن الاعتكاف لا يكرن إلا 
بالضوم؛ والصوم في هذه الأيام حرام: وكفّر يمينه إن أراد يمينا لفوات البّرء وإن اعتكف به 
أجزأه: وقد أساء كما في الصّرم . 

وأمًا صدقة الفطر: 

المسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان لا تبطل عندهما صدقة الفطر؛ لأن سبب 
الوجرب موجود في وقت الوجوب في حقهماء وهو طلوع الفجر يوم الفطر. 

رجل قال: لعبده؛ وهر للخدمة: إذا جاء يوم الفطر فأنت حرٌء فجاء يوم الفطر عتق؛ 
وعلى المولى صدقة الفطر؛ لأنّه تحقق السشبب» وهو رأس يمونه» ويلي عليه قي وقت 
الوجرب. ؛ لأن العتق ثبت بعد ذلك. 

َف الحنطة في صدقة الفطر أفضل في الأحوال كلهاء سواء كان في يام الشدّة؛ أو لم 
يكن؛ لأن في هذا موافقة السئة. 

الوقت المستحتبّ لأداء صدقة الفطر [ما بعد طلوع القتجر 210 إلن أن يصلّي الإمام حتى 
تصل إلى الفقير فيصيح الفقير فارغ البال. 

رجل له عبد تاج وللعبد القاجر رقيق إذا كان العبد للتجارة ورقيقه للتجارة لا يكون 
على المولى واحد منهم صدقة الفطر؛ [لأن صدقة الفطر]”' لا تجب بسبب عبد التجارة؛ 
ولا انعدام [السبب]؛ وهو رأس يمونه؛ وإن كان العبد للخدمة ورقيقه للخدمة يجب على 


)١(‏ في «أ4: ساقطة وهي من #ب6. 
(1) في «أه: ساقطة ا ا 
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المولى صدقة الفطر عنه لوجوب السبب؛ وهل يجب على المولى صدقة ١‏ 
إن لم يكن على العبد دين يجب؛ وإن كان عليه دين محيط برقبته وكسبه لا يجب في قياس 
وول(" أبي حنيفة رحمه الله تعالى لانعدام السبب!؛ لأنه لم يملكهم . / 

الضبي إذا بلغ معتوهاء أو مجنوناً لا تسقط صدقة الفطر عن الآب؛ لآن البلوغ لم 
يؤثر في قطع ولاية الأب فيبقى حكم الصبي في حقه . 

إذا بلغ عاقلأء ثم جِنْء أو عته”" لا تجب صدقة الفطر على الاب؛ ينها قشت 
ولاية الأب بالبلوع . 

صدقة الفطر لا تجب إلآ على حرٌ غني مسلم. 

والغني: أن يملك نصايآء أو ها قيمته قيمة النصاب فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثاث بيته 
كما في حرمة الصّدقة لقوله عليه الصّلاة والسلام: الآ صَدَفَةَ إلأعَنْ ظَهْرٍ غنئ»” وهذه 
صدتة تجب دقعاً لحاجة الفقير قتجب على الغني المسلم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمه الله تعالى: تجب على الصّبِي والمجنون؛ ويؤدي الوليَ من مالهماء وقال محمد: لا 
تجب إلأ على الأب من ماله إذا كان غنياً لوجود السّبب في حقهء وهو رأس يمونه ويلي 
عليه. لهما: أن هذه مؤونة الرّأس» ومؤونة الصَبِي في ماله إذا كان غنياً كالنفقة. 

ويخرج الرّجل صدقة الفطر عن نقسه ومديّره رأمهات أولاده وغن مماليكه الكفار 
والمسلمين؛ لأن الشبب في حق السيّد رأس يمونه فيجب عليه أصلاء وهو أصل لوجوب 
الصدقة عليه . 

ريخرج عن ولده الصغير الفقير؛ لأن مؤرنته عليه؛ فكذا مؤونة رأسه؛ ولا يخرج عن 
ولده الكبير العاقل لفقد الولاية ‏ 

ولا يخرج عن أبويه» وإن كانا في عياله؛ وعن زوجته؛ لأن صدقة فطر الغير لا تجب 
عليه إلا إذا التحق رأسه برأسه في الولاية والمؤوتة» والولاية مختلفة في هذه الفصول. 

ولا يخرج عن مكاتبه» رلا عن رقيق مكاتبه لفقد الولاية؛ ولا تجب على المكاتب 
أيضاً؛ لأنّه ليس له”؟ حقيقة الملك؛ وكذلك معتق البعض عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب 


عنده؛ وعندهما: حر مديون. 
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011 اليستفي هبه رهي في 1017 
(1) في 7أ4: عتق. وني «ب0: عنهء وهذا أصح وهو ااثبت أعلاه. ا 
(7) البخاري في صحيحهه الجزء الثاني» باب: تأويل قوله تعالى: يرا بْنْدِ وَسِيْوْ يوس بآ أز 4 ؛ 
باب: لا صدقة إلآ عن غنى رقم (:195) (1531ء 177) وباب : النفقة على الأهل والعيال رقم 
(204) (3014). ملم في صحيحه؛ الزكاة. باب بيان اليد العليا خير من اليد الشغلى رقم 0 
أبو داود في سننه؛ كتاب الزكاةء باب: الرجل يخرج من ماله رقم (1717) (/11). السائي في 
سننهه كتاب الزكاة: باب الصّدتة عن ظهر غنىء (58644).: ياب: أيتهما: اليد العلياء الصدقة عن 
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ولو كان رجلان بينهما عبيد لا تجب عليهما صدقة الفطر في قرل أبي حنيفة. وقالا: 
تجب على كل واحد منهما نصفه» وهذه المسألة بناء على أنه عند أبي حنيقة رحمه ان 
تعالى: الرّقيق لا يقسم قسمة واحدة» فلا تجتمع أنصباء كل واحد منهما في عبد واحد 
ليحصل لكل واحد منهما عبد كامل: وعندهما: تقسم ويؤدي صدقة القطر حيث هو؛ لان 
كله الب رط ومحل الوجوب هوء فيترججح هو يخلاف الزكاة؛ فإن الرّكاة يود 
من حيث المال؛ لأن سبب الوجوب المال؛: ومحل الوجوب صاحب المال فتعارضا فترجع 
المال؛ لأنّه محل أداء الواجب إذ الواجب أداء جزء من النصاب فيصرف إلى جيران المال 
أمَا ها هنا بخلاف؛ وإذا أدى في موضع آخر جاز كما لو أذى الزكاة في غير موضع المال. 

ولو مات ولده الضّغيرء أو مملوكه في يوم الفطر لم تسقط عنه؛ لأن الواجب أداء مال 
مطلق بخلاف الرّكاة. 

ولو ولد له ولداً؛ أو أصاب مملوكاً بعد طلوع الفجر لم تجب عليه صدقة الفطر؛ لأنه 
لم يملك وقت الشبب؛ لآن الشبب هو وقت الفطر من رمضان وقت طلرع الفجر ؛ لأنه كان 
يصوم ني مثله عن رمضان» فأمر بالفطر فيه وإن كاتب عبداً له كان للتجارة» ثم عجز أذى 
عنه صدقة الفطر؛ لأنّه خرج عن التجارة بالكتابة؛ فلا يعود إليها إلا بفعل منهء ولم يوجد. 

ولو تزوج امرأة على عبده؛ أو جاء يوم الفطر؛ رهو عبد الروج أدث عنه لرجود 
الولاية والمؤونةء وكذلك إن كان عبدهاء ثم طلقها قبل الدخول بها؛ لأنّه هلك نصف 
المال» ولو هلك الكل لا تسقط عنه الصدقة؛ فكذلك إذا هلك”' النتصف ‏ 

ولو كان العبد عبد الزّوج فطلقها لم يجب على واحد منهما: أمَا الزّوج ؛ فلأئه لا يملك. 

وأمَا المرأة؛ فلأنه زال ملكها عن نصفها قبل التّمام بالقبض فصار كأنّه لم يكن ذلك 
الدار مملوكاً لها. 

ولو لم يؤدٌ رجل صدقة الفطر أذّاهاء وإن كان يعد سئة؛ لأن الصّدقة قرية في جميع 
الأوقات؛ بخلاف الأضحية؛ لآن إراقة الدّم ما عرف قربة إلآ في زمان مخصوص . 

ولا يعطى المي صدقة الفطر؛ لأن فقراء المسلمين أقرب إليه؛ فكان أولى بهم كفقراء 
أقاربه؛ وإن أعطاه جاز. عن أبي يوسف: لا يجزيه اعتباراً بالزكاة. هما يقولان: مأمور 
بالدفع إلى الفقير مطلقاًء وقد وقع بخلاف الرّكاة"؟؛ لأنه مأمور بالدفع إلى فقراء 
المسلمين؛ ولو أسلم كافر بعد طلوع الفجر لم تجب عليه شيء؛ لأنّه لم يكن أهلاً 
للوجوب وقت الوجوب. 

ولو اشتريا عبداً على أن أحدهما فيه بالخيار ثلاثة أيام؛ وجب على من صار له العبد؟ 
لأنه حق من حقوق الملك؛ فيدور مع الملك كالاكتساب والأولاد والعيد الموصى يرقبته 


)١(‏ في «ب»: نصف المال ولو هلك. .. . هلك ساقطق وهي من «أ8. 
إفة في «ب»: هما يقولان: ... . بخلاف الزكاة. ساقطة. وهي من «أ2. 
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الرجل وبخدمته لآخر يجب على صاحب الزقبة؛ لآن الملك له. ومؤونته عليه معنى؛ لانها 
وجبت على الموصى له بخدمته بإزاء منفعة رقبته فصار كا تاق 

ولو رهن عبده وعنده وفاء بدينه؛ وفضل مائتي درهم. وجب عليه صدقة الفط ؛ لأنه 
وجد السَبب وتحقق شرط الوجوبء» وهو الغنى. ١‏ 

وقدر الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من برّء أو صاع من تمرء أو شعير, أء 
نصف صاع من زبيب ودقيق الحنطة وسويقها''' كالحنطة”'' ودقيق الشعير وسويقه كا( 
أن الطحن قربة إلى المقصود. 

وإن أراد أن يعطي من الحبوب من جنس آخر أعطى بالقيمة؛ لأنّه ليس بمنصوص 
عليه. هذا إذا أعطى صدقة الفطر بالضاع؛ فإن أعطى بالوزن منونين من الحنطة جاز فى 
فول أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمه الله تعالى: وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز؛ 
لأن النص ورد بالضّاع: وهو مكيال مختلف وزن ما يدخل فيه؛ فإن كان حتطة كان 
وزنها أكثر من ذلك؛ وكان المعتبر بالكيل المنصوص عليه. هما يقولان: إن المختلفين فى 
الضاع قدروه بالوزن. قال بعضهم: ثمانية أرطال» وبعضهم: قدروه يخمسة أرطال وثلث 
الرطلء فإذا كان تقدير الصّاع بالوزن جاز الإعطاء بالوزن. 

ويجوز أن يعطى الواجب جماعة من المساكين» ريعطى ما يجب على جماعة مسكيناً 
واحداً؛ لأن الفقراء في حنّ المصرف كشخص واحد. 

والصّاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى : خمسة أرطال وثلث رطل. 

ثم لا بد من معرفة الضّاع الذي تقدر الحنطة بنصفه والشّعير بكلّه. قال الطحاوي 
رحمه الله تعالى”": ثمانية أرطال يما يستوي كيله ووزنه. والذي يستوي كيله ووزنه العدس 
والماشء فإذا كان يسع فيه ثمانية أرطال من العدس والماش؛ فهو الضاع الذي يكال به 
الحنطة والشّعير والثمر. 

ولو اشترى عبداً بيعاً فاسداً فقبضه واستهلكه يوم الفطر وجب عليه؛ لأن العبد هلك 
على ملكه؛ فلا يجب على البائع إن كان قبضه المشتري قبل الفطر؛ لأنّه لم يكن ممنوكه 
يوم الفطر؛ ولو قبضه بعد الفطر وجب على البائع؟ لأنّه كان مملوكاً له يوم الفطرء ولو مر 
يوم الفطر والعبد عند المشتريء فرده على البائع؛ كانت الصَدقة على البائع؛ لأن في البيع 
الفاسد هو مجبر على الفسخ شرعاًء فنجعل هذا فسخاً في حق الشرع١‏ نسار كأنه لع بحن 
أصلاًء بخلاف ما إذا ردّه المشتري بعد القيض بخيار رؤية» أو عيب بقضاء؛ فأبق: حيث 


(1) في «ب»: غير مرجودة. (؟) في اب»! غير موجودة. 
07 ميقت ترجمته. 
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كانت الصّدقة على المشتر: ؛ لأنه غير مجبر على الفسخ فجعل تمليكا حق الشرع. فإن 
جا صدتة الفطر اختلفت الروايات فيه. في ظاهر الرّراية: تجوز؛ رقال خلف بن 
عجل داقه 9 . 5 ة للصائ ١‏ الله 230 
أيوب217: تجوز إذا دخل شهر رمضان؛ لأنها شرعت مطهرة لل ائم عن اللغو والرّفث؛ فل 
0008 قت الضّومء وقال ذ بن أبي مريم””: تجوز إذا مضى نصف م 
ا 0 0 الف للخعري ايه ل 
رمضان؛ لأنّْ سببه الفطر الخاص» فإذا مضى قرب إل وقال الحسن بن 
زياد": ولا يجوز قبل الفطر اعتبار بالتضحية. وجه ظاهر الرّواية: أن الشبب رأس يمونه. 
ويلى عليه: فجرى الوصنان على الرأس مجرى صفة الثماء من مال الزّكاة. ثم المال إن 
كان تُعَدَاً للثماء جاز تعجيل الزكاة باعتباره» فكذا صدقة الفطر. 

وما يستحب يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى أن يستاك ويطعم ويغتسل ويم طينأ 
إن وجدء أما السواك والاغتسال والطيب؛ لأنه من باب النظافة؛ فيأتي بها من تعظيم يوم 
العيد؛ والضلاة التي خصٌ بها يوم العيد”*؛ كما في يوم الجمعة؛ وأنا الأكل نلتحفق 
المعنى الذي خْصٌ به الوقت. وهو يوم الفطرء وفي يوم الأضحى لا يأكل حتى ينصرف من 
المصلى عليه إجماع الثاس. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفصل الخامس 
في المسائل المتفرقة 


رجل قال: لامرأته: أنت طالق ليلة القدرء فالكلام في معرفة ليلة القدر سيأتي في 
كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى . 


إذا قال الرّجل: إن فعلتُ كذا حتى يمضي شوّال فامرأته طالق؛ ففعل قبل مضي شوال 


)١(‏ سبقث ترجمته. 

(1) هو: أبوعصمة نوح بن أبي مريم بن يزيد بن جعرنة المروزي الشهبر بالجامع لقب بذلك؛ لأنه أو 
من جمع فقه أبي حتيفة رقيل أنه كان جامعا بين العلوم. له أربعة مجالس: مجلس الأثر؛ مجلس 
لأقوال أبي حنيفة؛ ومجلس للنحوء ومجلس للشعر مات سنة (177) وكان تققّه على أبي خنيفة وابن 
أبي ليلى . وكان على قضاء مرو لأبي جعفر المنصور. انظر: تاج التراجم )١47(‏ رقم (41). الفوائد 

البهيّة (771) مع ما بعدها, 

(9) في «ب»: ماقطة. 

(5) الحسن بن زياد اللؤلؤي؛ ولي القضاء ثم استعفي عنه وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه وكأن 
يختلف إلى أبي زفر وإلى أبي يوسف قال يحي بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد وقال محمد 
بن سماعة: سمعت الحسن بن زياد يقول: كتبت عن ابن جريج اثنى عشر ألف حديث كلها يحناج 
إليها الفقهاء. له: كتاب المقالات. وكتاب المجرد لأبي حنيفة» أدب القاضي؛ كتاب الخصال؛ 
عات الأجمالزة الشقاتة؟ الخراج: الفراتض الوصايا. توفي سنة 7١4‏ ه انظر: ناج الغراجم 
ل له 

(4) في «ب): ساقطة 


كناب الضوم / الفصل الخامس كن 
١‏ ييحنث ؛ لأنه يستثنيه في شوال غير معين إلا أنه متصل بانسلاخ شهر رمضان. 

إذا نظر إلى امرأة؛ أو مس امرأة''" فأمنى لا تثبت حرمة المصاهرة. هكذا ذكر بعض 
المشايخ؛ لأنْ المسٌ إذا اتصل به الإنزال لم يبق سبباً للوطىء: فلم تثبت به حرمة 
المصاهرة؛ يخلاق ما إذا مس بشهوة فأمنى حيث يفسد صومه؛ لأنّ فساد الضوم تعلق 
بالجماع . وهذا إجماع معنى. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


م ا ا ل كسم 
(1) في «ب6: ساقطة. 


كتاب الحج 


ما اق ايج 


قال رضي الله عله : هذا الكتاب يشتمل على ستة فصول: 

الفصل الأول: في شرائط وجوب الحجء وكيفية الشروع في الحيج؛ وفي المواقيت: 
والنذور. 

الفصل الثاني: فيما يلزم المحرم؛ وقيما لا يلزمه من قثل الصيدء والذلالة عليىء 
ولبس المخيط» وثغطية الوجه؛ والرّأس؛ والطيب» والحلق وقلم الأظفار. وغيرهاء وفيما 
يفسد به الحجء وفيما لا يقسد. 

الفصل الثالث: فيمن يحج عن غيره. 

الفصل الرَابع: في الوصية بالحج؛ وفيما يجب عليه بترك الطواف. والّعي؛ ورمي 
الجمار» وفيما صار محظوراًء وفيما لا يصير- 

الفصل الخامس : فيما يستحب للحاج أن يفعل . 

الفصل السّادس : في المسائل المتفرقة . 


الفصل الأول 
في شرائط وجوب الحج؛ وكيفية الشروع 
في الح والمواقيت والنذور 

أما في شرائط وجوب الحجٌ: 

الحج فريضة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة لما روي عن النبي يقلغ: أ سْبِلَ عن 
الحَج قال: تَلْرِمُهُ مَرْهٌ وَاحِدَةٌ فَمْنْ زَادَ فَهُرَ تَطَوْعٌ)”"2. ولا يجب إلآ على حر عافل بالغ 
صحيح الجوارح؛ لأن الاستطاعة لا تثبت بدونهاء ولا يجب الحج بدون الزاد والرّاحلة» 
وهو أن يكون عنده فضل في المسكن. والخادم؛ وأثاث البيت. وثيابه؛ وقدر ما يكتري به 
شق محمل» ورأس راحلة؛ وقدر النفقة ذاهباً وجائيًء لما روي عن التبي تكل: «آنْهُ سْئِلَ 
عَنِ السْبيل؟ قَقَالُ : الزَادُ وَالرَاحِلَُ؛'''» وإن أمكنه أن يمشي فليس عليه لفقد الرّاد والزاحلة: 
وإنما شرط الزّاد والرّاحلة في حق من بَعُدَ عن مكة- 

قأمًا أهل مكةء» ومن حولهم: يلزمهم إذا قدروا عليهء ولا بد من أن يجد طعام عياله 
مذة ذهابه ومجيئه على ما هو المعتاد؛ لأن حنّ العبد مقدْم على حق الشّرع بأمر الشرع» 
وذكر ابن شجاع”” إذا كان له دارٌ لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيع ويحج 
به؛ لأنه مستطيع: وتحرم الزّكاة إذا بلغ نصايه؛ لأنّه ملك نصاباً فاضلاً عنه حاجته فيكون 
غنياء وإن أمكنه أن يبيع منزله ويشتري منزلاً دونه ببعض ثمنه ويحج بالفضل؟ لا يلزمه 
ذلك؛ لأنه مشغول بحاجته فصار كالذاهب بها. 


١هننس ملم في صحيحه؛ كتاب الحيع» باب: فرض الحجٌ مرة في العمر رقم (7144). أبو دارد في‎ )4١( 
كتاب المناسك. باب: فرض الحج رقم (1771) بألفاظ مختلفة. النائي في سننه. كتاب المناسك»‎ 
باب وجوب الحجّ رقم (1118) بهذا اللفظ رقم (1119) بلفظ آخر. ابن ماجه في سننه؛ كتاب‎ 
باب فرضص الحجج رقم (دلحف 141ك),‎ ٠ المناسك‎ 

(1) ابن ماجه في سننه؛ كتاب المناسك؛ باب ما يوجب الحج رقم (1894) انفرد به. 

(7؟) ترجمة ابن شجاع: محمد بن شجاع أبو عبد الله البلخي تفقه على الحسن بن أبي ملك والحسس بن 
زياد اللزلزي. وبرع في العلم وكان فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة. 
قبل : إن له ميلا إلى المعتزلة: وحكي أَنّه قال عند موته: ادفئرني في هذا البيت فإنه لم ببق مه طاق 
إل ختمت فيه القرآن العظيم من مزلفاته: تصحيح الآثارء كتاب التُوامر: وكتاب المضاربة. ترني 
سنة 5717 ساجداً في صلاة العصر. انظر الفوائد البهية (2541 585): طبفات الفقهاء (53؛ 517)ء 
تاج التراجم 741 0115. 


وأا أمن”١)‏ الما 

روي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه شرط الوجوب كالزاد وال: زاحلة. ومن 
أصحابنا رحمه الله تعالى من جعله شرط الأداء . 

وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الوصيّة. فمن جعله شرط الأداء يقول بوجو 
الوصية» ومن جعله شرط الوجوب لا يقول بوجوب الوصية . 

قال بعض المشايخ: الحج: يجب على الفور: وقال بعض أصحابنا: هذا قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنه حمل مطلق الأمر على القرر» وقال محمد رحمه الله تعالى 
يجب على التراخي؟ لأن جميع العمر وقت الأداء فنزل مذة العمر في حق الحج منزلة وقت 
الصّلاة في حقها. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه إذا رجد ما يحج به وقصد التزؤج 
يحجء ولا يتزوج؛ لأنْ الحج واجب عليه والتززج لا. 

ولا بد للمرأة من وجود المحرم؛ ولو كانت عجوزاً إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 
ثلاثة أيَام بالتصوص المشهورة [التي] تنهى المرأة عن المسافرة بغير محرمء وإذا وجدت 
محرماً ليس للرّوج أن يمنعها؛ لأنّها إذا قدرت على الأداء لا يظهر حق الزّوج؛ كما ني 
الضُوم والصّلاة. 

وصفة المُحْرّم: كل من لا تجوز له مناكحتها على التأبيد برضاع؛ أو قرابق: أو 
صهرية؛ لأنْ المحرمية تزيل التهمة. الحرو العبد والذمي فيه سواء إلا أن يكون مجوسياً 
يعتقد بإباحة نكاحهاء فلا تسافر معهء وكذا المسلم إذا لم يكن مأموناً. 

ولا عبرة بالصّبي الذي لم يحتلم » والمجنون الذي لا يعقل ؛ لأن الحفظ لا يحصل بهما 

ويلزم المرأة أن تنفق على محرمها للحجّ بها؛ لأنه احتبس بحقها. 

وأمًا كيفية الشروع في الحج وأدائها: 

قال محمد رحمه الله تعالى : إذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله تعالى؛. فاغتسل؛ أو 
توضأ لما روي عن التبي يل أنْهُ كَانَ ريما الْمَسْلَ لإخْرَابِه وَُيُمَا نُوَضْأه" والغسل 
أفضل ؛ لأنْ معنى التظافة فيه أَنَمُء 2 تم أليين ثوبين: إزاراً ورداء جديدين؛ أو غسيلين. 

أما ثوبين؛ لأنْ المحرم ممنوعٌ من لبس المخيط؛ فلا بد من أن يستر عورته به؛ ورداء 
يتقي به عن الحرٌ, 

آنا غسيلين» أو جديدينة لأنهما سواء في هذا المقصود؛ والجديد أفضل. واذهن 
بأي دهن شئت!؛ لأنه سئّة الإحرام؛ وصلّي ركعتين! لأنّهما سئّة الإحرام: وقل: «اللْهُمْ 


)١(‏ في «ب»: وأمًا أمن. ساقطة. 
اني بلفظ: اغتسل لإحرامه حبن أحرم. باب: الزاي: زيد بن ثابت. نصب الزايف» فضل في 
المواقيت. باب : الإحرام. الحديث الأرل. 


كناب الحج / الفصل الأول 


باب الصّلاة. 

وإذا أراد التحريم للضلاة يكبر كذا إذا أراد الفحريم للح يلنِي. فإن شت يعدما 
يستوي بك بعيرك؛ لأنّه كل واحد منهما مأثور: لكن الأول أفضل. ‏ - 
3 أن يقول: الَبْنِكَ اللْهُمْ لبيك لبيك لآ شرِيق ذف نبيك. إِنْ الخند 

تُعْمَةَ للك وَالمْلك لا شَرِيدَ لك هكذا روى ابن مسعود رضي الله تعالى عته تلبية رسول 

اه و0 وإذا لبّيت ونويت الإحرام فقد أخْرّمْتٌ فاتق ما نهى الله تعالى عنه من قل 
اليد والدلالة عليه» والإشار إليه؛ والرنث. والفسوقء والجدال» وتغطية الوجهء ولبس 
[المخيط]”" كالقباء؛ والسراويل» والقلنسوة؛ والخفين: إلا أن يكونا مقطوعين أسفل من 
الكعبين» وثوب مصبوغ بعصفرء أ زعقران» أو ورسء أو غيرء مما يطيبه إل أن يكون قد 
غسل حتى لا يتعذى لون الصَبغ إلى غيره؛ أو تفوح منه رائحة الطيب؛ لآن الإحرام شروع 
في الحرمة فلزمه الانتهاء عمًا حرم عليه بالإحرام؛ وما حرم عليه بالإحرام مما ذكرنا. 

أنا قتل الضَيد : فلقوله تعالى : طلا لَثوأ أصَيدَ وَأ حي0؟. وأمًا الدلالة [عليه]!*» 
والإشارة: لأنها سببٌ لأخذ الصّيد تألحقا به احتياطاً لأمر الحرمة . 

وأمًا الزنث والفسوق والجدل: فلقوله تعالى! دل رََكّ وَلَا مُسُووّت وَلَا جِدَالٌ فى 
مجم ينا وهذا نهي بصيغة النفي. 

وأمَا الرّفث: هو الجماع عند البعض قال الله تعالى : ظثْيلٌ آحكُم لله أصِيَارِ ارَمَكُ 
إلّ ك4 وقال بعضهم: ذكر الجماع بحضرة النساء. هكذا نقل عن اين عباس رضي 
الله تعالى عنهما . 
والفسوق: المعاصي؛ وهر الخروج من طاعة الله تعالى مأخوذ من قول العرب: 
فسقت الحيّة : إذا خرجت من جحرها. 

والجدال: هو المراء في الخروج. ١‏ 

أما تغطية الرّأس: فلقوله عليه الضّلاة والسّلام: «إِخْرَامٌ الرّجلٍ فِي رَأْسِدِه وإحرام 


إف4 
0 الجامع الصقيرء المجلد الرايع» فصل في المخل بأل من حرف الزاء رقم (4818). مجمع الزرائد؛. 
المجلد السَابع كتاب التفسير باب: سورة البقرة. رقم 01١881 ,1١867(‏ 


سورة البقرة؛ آية: رقم 181 


نا كتاب الحج / الفصل الأول 
المرأة في وجهها”'"؛ وما تغطية الوجه للرّجل؟ فلانأ"' إحرام الزجل يوجب ما لا يوجبه 
إحرام المرأة منّ الرّمل في الطواف. وتحريم لبس المخيط» ورفع الضوت في الثلبية؛ فلان 
يوجب ما لا يوجبه إحرام المرأة؛ وهو كشف الوجه كان أولى ‏ 
وأمًا لبس القباء: إلى أبخر ما كن الما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ 
دلا السُرَارِيلَ وَلا الَرائِسَ ولا الجفاق 
اه ؛ لأله إذا كان غسلاً لا يكرن 
ممتملا تعن الطيب,بالليسنة وإذا لم يكن غسيلاً كان مستعملاً. . وكراهة الليس لمكان 
التطتّب دون”*' اللون. 

ولب في دبر كل صلاة» [ركلما لقيت ركباً]"2 وكلما علرت شبرقاة. أو خبطت 
واديأوبالاسحار؛ لأن الب جَلةٍ هكذا فعل , ولااتيس طيي يعد إحرانك 
عليه الصّلاة والشلام: تالخ النغث ال الشّعث م مغير لأس 


قيُو: يا ملكتي الزوا نادي جاؤوني شنا زرا 
لهم ولأن استعمال الدّهن والطيب يزيل الشّعث والتفل. 

وارفق بحك رأسك. ولا تغسله. ولا لحيئك بخطميء ولا بِنَرْرَةٍ 
شاريك؛. ولا من لحيتك» ولا من شعر رأسكء ولا تفص أظفارك . 

أنَا الحكٌ: : فلن الإحرام أوجب الأمن لشعره ه ولهرام رأسه؛ فإذا لم يرفق به لا يأمن 
من إزالة شيء من شعره وهوام رأسه. 

وأما غسل اللحية والرّأس بالخطمي؛ لأنْه يزيل الشّعث والتفل. 

وأما استعمال الثُورة؛ لأنّه أكثر إزالة الشّعر من الموسى وذلك حرام فهذا أحق. 

وأما الأخذ من الشارب واللحية وشعر الرْأس؛ لأله يزيل الشّعثِ 


(1) التارقطني (541/15) البيهقي (0/ 11) ٠‏ فيض القدير ج 5 حرف اللام (9117). نصب الرّاية: 
فصل في المواقيت» باب الإحرام» الحديث الثامن. 
(؟) في «أ»: وإحرام المرأة. . . للرجل فلآن: ساقطة. وهي هكذا في ب وقد أثيتناها على ما نراء صراباً. 

(1) سبقت ترجمتة. 

(4) البخاري في صحيحهء كتاب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم (18434) وأخرجه في أبواب أخرى. 
مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحجّ أو عمرة وما لا يباح رقم (5985). أبو 
00 باب: تالس السترور م (1814). النسائي في سننهء باب النهي عن 

لبس القميص للمحوم رقم (778؟) وأخرجه في باب أخرى تالية له 

انف في ابن : ساقطة. 


(7) في «أ: ساقطة, 
فنا رهو جزء من حديث: «الحج الع رالفَجٌ». الترمذي في جامعه؛ كتاب الحجّ. باب ما جاء ني 


يجاب الحج بالزاد والرّاحلة رقم (417). ابن ماجه في سننه؛ كتاب المناسك؛ باب: ما يوجب 
الحج (415/7) رقم لقنل ), 5 


كناب الحج / الفصل الأول 
وأنا قص الأظفار 


له إزالة ما ينمو من البدن» فكان من توج قضاء العم 
5 وإزاعتتت كم فلا يضرّك ليلا دخلتهاء أو نهاراً؛ لآن هذا دخول بلدة فيستوي فيه 
اللبل والنهار كدخرل البلدان؛ ثم ابدأ 


استلمك ما اسْتَلَمُكَ؛ فََالَ لَهُ علي 
ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: ب 


خد عن يمينك على ياب الكعبة فطف سبعة أشواط ترمّل في الثلائة الأولى من الحجر إلى 
الحجرء هكذا روى جابر رضي الله تعالى عنه” عن اللبي 095" . 

ثم الرّمل: تفسيره: الإسراع في المشي من هز الكتفين والحكمة فيه: إظهار الجلادة 
للمشركين» فإن زحمت رقفت حتى تجد مسلكاً؛ ولا ترمقل فيما بقي وامش على هينتيك؛ 
لأ الأصل في أفعال العيادة الشكينة» فلا تترك إل حيث جاءت السّنة والسئة جاءت في 
الثلاث الأولى؛: وكلما مررت بالحجر فى طوافك هذا كله فاستلمه إن قدرت يلا أذى وإل 
نكبر إذا حاذيته وهدّل؛ لأنّ أشواط الطواف كركعات الصّلاة فكما تفتتح كل ركعة 
بالتكبيرء فكذا كلّ شوط بالاستلام؛ وإن استلمت في أوله وآخره تصير مقيماً للسئة» ولا 
بضرّك تركه قيما بين ذلك. وهذا دليل على أن الاستيلام في الابتداء والانتهاء سنة؛ وقيما 
بين ذلك أدب 

رطف من وراء الحطيم؛ لأن المأمور به الطواف بالبيت لقوله تعالى: ربوا 


)١(‏ ابن ماجه في سننهء كتاب المناسك؛ باب: استلام الحجر رقم (19480) اتفرد به. 
إفف ف 


الحجء باب: استحبا تقبيل الحا الحجر الأسود في الطوات 

رقم (دولى لاود موءع. 2076©) بألفاظ مختلفة. والترمذي في سننهء كتاب الح باب: 9 
جاء في الحجر الاسود رقم (431). النائي في كتاب المناسك؛ باب كيف يقبل رقم (1458) سوث 
رواية. ابن ماجه في سننهء كتاب المناسك؛ باب استثلام الحجر رقم (1945) (1944) برواية علي 
زضي الله عله,. 

5( 00 الرّء الطواف رقم (079) وفي أبواب أخغرى مت 

1 في صحيحه؛ باب استحباب الرّمل ف اف رقم (5079) وفي أبواب 1 
د كتاب 2 ناما جا في حرف ارقن (403). التسائي في سئتهء 
كتاب المناسك؛ كيف يطوف أو ما بعده رقم (15184). ابن ماجه في سننه؛ كتاب المناسك» باب 
الزْمل حول البيت رقم 546٠‏ رأرقام أخرى ثالية. 


59 كتاب الحج / الفصل الأول 
تتم ليت تت ل ا سي ومو سب ب 0 


ثم استلم الحجر إذا قدرت هكذا. رُوِيٍ في حديث جابر رضي الله تعالى عنهء فإن لم 
تستطع فاستقبل وكبْر وهلّل لما قلنا. 

واخرج إلى الضّفًا وقم عليها مستقبل الكعبة بحمد وثناء وتكبير وتهليل وصلّي على 
النْبي عليه الصّلاة والسَّلام؛ وتدعر الله تعالى بحاجتك. هكذا روى جابر رضي الله تعالى 
عنه فعل رسول الله يف ثم اهيط إلى المروة وَاسْعَ في بطن الوادي؛ واصنع على المروة 
مثل صنيعك على الصّمًا من الدذعاء وغيره وتسعى هكذا سبع مرّات بالضُفا وتختم بالمروة. 
هكذا روى جابر رضي الله عنه قعل رسول الله لذ 

ثم الصُعود على الصفا والمروة سئة في الحجّ؛ والسّعي في بطن الوادي واجب حتى لر 
ترك يقوم الدّم مقامه. ثم نقيم بمكة محرماً لا يحل لك شيء إلى يوم القّروية» وتروح إلى 
منى ١‏ وتبيت بها ليلة عرفة؛ فإذا صليت بها الغداة غدرت إلى عرفة لما روي عن جابر رضي 
الله تعالى عنه : «أَنْ الي 8 صَلْى الْمُجْر يَْمَ | 2 طَلَْعْتٍ الشّْمْسُ رَاعَ إلى 
منى. فََلَى الظهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَمْرِبَ وَالْمِمَاء وَالْفْخْرَيَومَ رَاعَ إلى غَرَفَاتِه!. 

وإنْما سمي منى منى؛ لان جبريل عليه الضلاة والسّلام حين أراد أن يفارق آدم عليه 
الصلاة والسلام قال: تمنى: قال: أتمنى الجَئّةه فسميت منى منى لأمنية آدم عليه الضّلاة 
والسلام الجئة بهاء وتصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفات» فإن صِلَْيتَ في رحلك صليت 
كل صلاة لوقتها في قرل أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وقالا: لو صلّيت العصر في ونث 
الظهر ني رحلك أجزاك؛ فعندهما: جراز الجمع بين الظهر والعصر معلق بإحرام الحج؛ 


ع( سررة الحج. آية: رقم 03 

(1) الترمذي في جامعه. كتاب الحج. باب ما جاء في الصّلاة في الحجر رقم (815). النسائي في سلئهء 
كتاب المناسك. باب الضّلاة في الحجر رقم (1417). وأبر داود في سنئهء كتاب المناسك» باب: 
الصّلاة في الحجر رقم (41/7). 

() البخاري في صحيحه. كتاب الحجء باب: صلى النْبي عليه الصّلاة والشلام ركمتين رقم (01844: 
مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب: ما يلزم من أحرم بالحجٌّ رفم / 1441). التسائي في ننه 
كناب المناسك؛ باب طواف من أهل بعمرة رقم (5850): وأخرجه في أبواب أخرى متفرقة. ابن 
ماجه في ننه كتاب المناسك؛ باب ركعتين بعد الطواف رقم (5498): (5450) بألفاظ متغايرة. 

(4) الترمذي في جامعه؛ كتاب الحجّ. باب: ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها رقم (414). ابن 
ماجه في سننه؛ كتاب المناسك ٠‏ باب: الخروج إلى منى رقم )٠ 068 .55٠:4(‏ بألفاظ مختلقة. 


كاب الحج / الفصل الأول 
3 : معلق بإحرا م الحج ربالإمام الأكبر والجماعة؛ لأن الجمع بين الضلائين 
في وقت واحد عرف بالسئّة فلا يجوز إلا على الوجه الذي جاءث به الئة. 


وإنما سقيت عرفة عرفة؛ لأنَآدمٌ حرا صَلَوَات الله وسلائة مهنا 
الأن» دك عليه الطلاة َالسَلامُ بأزض الْهند, رَحَوْاء عا 


لعا أفيظارلى 


عد لم تايط اك الما كن ١‏ 
أمَا الوقوف حيث شئت: لما روى جابر رضي الله تعالى عنه عن الكبي ك: «ألهُ مَالَ: 
عَرَْاتُ كُلْها مُوْقَتْ إلا ب 
أمَا الدّغاء بما شت: ا ا 0 '' رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
: 9 هِما يبي صَذْرَةه. . وفي رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما! اراقع َه َلْمْشتطهم المشكيز»ا وعن عمر وعلي رضي الله تعالى 
عنهما :ليتسالا ركبول لله 5 انقالاء : ما ندعو هذا اليوم؟ فقال عليه الضّلاة والشلام: 
1 له إلأ الل وح لآ شري 
له الح يخبي وبِيتَ وح يده الْحَيِرُ وَهُوَ عْلَى كُلّْ شَيْءٍ نَدِيرُه. فقيل 
لسفيان بن عييئة©2: كيف سمَّاها دعاء» وهو ثناء؟ قال: الثناء على الكريم دعاء؛ لأنّه 
للك ا 1 إبحاة وب نت اال الس ب بعاد جل ان يز 
السماء؛ وفي دعاء الرّهبة: أن يجعل ظهر كفيه» نحو صدره؛ كأنّه يرقع البلاء عن نفسهء 
وإذا غربت الشّمس فأتٍ المزدلفة» ويقال المشعر الحرام؛ فصلّي بها المغرب والعشاء في 
وقت العشاء بآذان واحد وإقامة واحدة. 
أنا الصلاة بها: فلما روى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنّه قال: كنت رديف 
رسول الله يي في عرفات إلى مزدلفة فقلت: الضّلاة 0 لسن : الصّلاة أمامكء 
3 
ومعناه. وقتهء ولم يصل الئبي يه حتى انتهى إلى المزدلفة 


(1) ابن ماجه في سننه؛ كتاب المناسك» باب: الموقف بعرفات رقم (2015): اكُلُ عَرَفَةُ موْقِفَ ارْقَعُوا 
عَنْ بن 

(1) هو سعد بن مالك بن سهنان الأنصاري كان من الحفاظ المكثرين وهو من افاضل الأنصار هو الذي 
أذكر على مروان بن الحكم في تقديمه خطبة العيد على الصلاة خرج مع التبي 386 ني غزوة بني 
المصطلى شهد خطبة عمر بالجابية قدم دمشق على معاوية فتصحه توفي سنة 4اه. الاستبعاب في 
معرفة الاصحاب (1/ 928). 

(1) رراه البيهقي (0/11/5 5 

9 هر سفيان بن عبينه بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني هلال بن عامر رهط ميمون زوج لبي 8 
رأصله من الكوفة وكان إماماً زاهداً حج توفي (144) ه بمكة ودفن بالحجون. انظر تاريخ بغداد (4/ 2001 

(5) في «ب»: نحو السّماء. . . كفيه. ساقطة. 

00 كاري قن مجيجة»:كتاب الوضزءه باب: إسباغ الوضرء رقم (178): كتاب الحخء ناب 


للف كتاب الحج / الفصل الأول 
1 ثابت رضي الله تعالى عنه أن المُبي عليه الضَلاة والسْلام «جَمَعَ بَئِئهُمَا بأذًا اجدٍ زإقائة 
وَاجِدَةٍ؛؛ ولأنهما لما جمعا في وقت واحد أخذ حكم صلاة واحدة؛ فيكفيهما أذان واحد وإقامة 
واحدة» كما يتبغى أن يكتفى بإقامة واحدة في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة؛ كما اكتفي بأذان 
واحدء وإنْما أقيمت العصر إعلاماً لئاس بإقامتها في وقت الظهر إذ الأصل فيها أن لا ثقام ني 
وقت الظهر» فأمًا صلاة العشاء بالمزدلفة تقع في وقتهاء فلا تحتاج إلى زيادة الإعلام فيها. 
وتبيت بهاء فإذا انشق الفجر» صلى الغداة مغلسا لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن الي عليه الضلاة والسّلام : "غَلْسٌ يها(" ويقف حيث شاء ويدعو بما شاء . 
أمَا الوقوف حيث شاء: لما روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النْبي 
م 


الْجَمْعْ كله ج00 


قال: قل: اللّْهُمْ هَذَا جُلِعٌ عَظِيمْ أنألك أن ثز جَوَامِمَ الْخَيرٍ كله فإ 
يُغطي ذُلِكَ غَيِرْكَ اللّهُمْ رَبِ الْمَشْعَرٍ الْجَرَامٍ وَرَبْ الشْهرٍ الْحْرَام وَرَبّْ الل وَالْحَرَمٍ ورب 
الْحَيراتٍ المظّام أَسْأَلْكَ أَن تُبَلَعَ روح مُحَمْدٍ ًا أَفضَلَ الضَّلاةٍ َالتلام». : 

رإذا وقفت مع الإمام فقل: «اللّهمْ نت خَيْرُ مَطْلُوبٍ؛ وَخَرُ مَرْهُوبٍء وَلَكَ في كُلْ 


- النزول من عرفة والجمع رقم (11107) وأخرجه في أبواب أخرى. مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الحجّ. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلقة رقم (9؟: لاا 011/8 11/8 .)58٠‏ أبو داود في 
سننه؛ كتاب المناسك. باب: الدفعة من عرفة رقم (1478)؛ النسائي في سئنهء كتاب الحجّء باب: 
بعد الذفعة من عرفة رقم (05078). 

(1) ترجمة ابن عمر: هر عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُزْى بن رياح بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن غالب الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي ثم 
المدني. أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم واستصغر يوم أحد وأوّل غزواته يوم الخندق؛ 
وهر ممن بابع تحت الشجرة. وأمه أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب. روى علماً كثيراً نانعا 
عن النْبي كل وعن أبيه: وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعائشة؛ وابن مسعودء وغيرهم» 
قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً ترفي بمكة سنة ( */اه) وعمره سبع وثمانون عاماً. انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهيي )3١7/5(‏ مع ما بعدها. 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب الحجٌء باب قدم صفقة أهله بليل 
رقم (1190). مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب استحباب تقديم دفع الصفقة من النساء 
وعبرهن من مزدلفة إلى منى رقم لللضة لل س5 النسائي في سنته؛ كتاب المناسك» باب: تقديم 
التساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة رقم (7056, 05:085. 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الحجّ؛ باب: ما جاء أن عرفة كلها مونف 
رقم (1187) حديث طويل وفيه بلفظ عرفة كلها موقف. الترمذي في جامعه؛ كتاب الحجّء باب: ما 
جاء أن عرفة كلها موقف رقم (480). الناتي في ستنهء كتاب المناسك باب: رفع اليدين في الذعاء 
بعرفة رقم )7١15(‏ عرفة كلها موقفء جزء من حديث. أبو داود في سننه» كتآب المناسك باب 
الصلاة: تجمع رقم (1978: 1987)» ابن ماجة في سننهء كتاب المناسك» باب: الموقف بعرفات 
رقم )١1١(‏ بلفظ : «عرفة كلها موتف». 


لذلها 


جاوز عن خطينتي. 


كناب الحج / الفصل الأول 


1 3 في هَذًا اليم أن تق 
َاجْمَْ على الهُدَى أمْري. وَاجمَل التقَُى مِنَ الدليَا هَئي». 

ثم الوقوف بمزدلفة واجب بعد الفجر حتى لو تركه يقوم الدّم مقامه؛ لان 
وقت الوقوف بعرفة. قال عليه الصّلاة والسلام: «الْحَج عَرَقةُ مَنْ أذرها لبلا أز 
َم مه" يريد به ليلة الّحر. 


تويتي 


نهَاراً فَقَدُ 


ويوم عرفة بعد الزوال» وهو أوّل وقت الوقوف. فإذا أسفر دفع قبل طلوع الشمسء 
فياني منى» هكذا روى جابر رضي الله تعالى عنه فعل رسرل الله ككل . 

وترمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات مثل حصى الخذف. 

ثم الكلام في الرّمي يدور في ثلاث مواضع: 

إحداها: أنّه يرمي بالصّغار مما كان على وجه الأرض؛ لأنّه شرع لترغيم الشيطان 
ورميه في الأصل» فشرع بالصّغارء فما كان من وجه الأرض إهانة وتحقيراً له. 

والثاني: أنّه من أين يرمي؟ قال في الأصل: من يطن الوادي يريد به: يجعل مكّة عن 
يساره؛ ومنى عن يمينهء والجمار قدامه؛ ويرمي من بطن الوادي الأسفل 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه وم جني الا مَل إِلَى الأغلى 
يَرْمُونَ مِنَ الأغلى إِلَى الأَسْفْلٍِء فَقَالَ: هَعَذَا رَمَى الْذِي أنْرلَتْ عَلْهِ ب : 


الي عليه الضلاة والسّلام» وإنّما خصه بسورة البقرة؛ لأن إعلام أحكام الحجٌ”" فيها. 

والثالث: كيف يرمي؟ قال بعضهم : يأخذ الحصى بطرف إبهامه وسبابته كأنّه عاقد 
ثلاثين فيرميها؛ لأنْ الرّمي على هذا الوجه أكثر إهانة للشيطان» وقال بعضهم. يحلق سبابته 
ويضعها على أسفل إبهامه؛ كأنّه عاقد عشرة فيرمهاء والأول أصح» ويكبّر مع كل حصاة 
لما روي عن النبيّ تكلف: «أَنْهُ قَالَ عِنْدَ الرّمئى: يشم الله وَاللُهُ كبر وَعْماً ِلشْيْطان وَحَريه 
دَفِي رِرَايَةِ: وحزيه. 5 

وتقطع التلبية بعد أول حصاة ترمى بها جمرة العقبة؛ كذا روى الفضل بن عباس رضي 
الله تعالى عنهما فعل رسول الله يِه ولا يرمى يومنذ غيرهاء ولا يقوم عندها حتى يأتي 
منزله لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك «رَمَى جَْرَةٌ الْعْقَبَةِ يوْمْ النْخرٍ 


(1) ياتي تخريجه. 

(1) البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب: رمي الجمار من بطن الوادي رقم (.177) وابواب أخرى 
تاليها بأرقام: 59للء 1537 1334 1336 13133). مسلم في صحيحه: كناب 
الحجّ. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي رقم (لمحنص وحزس, وال 6008). أبو دارد في 
سننهه كتاب المناسك؛ باب رمي الجمار رقم 1414. الترمذي في جامعه؛ كتاب الحء باب: ما 
جاء كيف ترمى الجمار رقم (401). التسائي في سنته» كتاب المناسك؛ باب: المكان الذي ترم 
فيه جمرة العقبة رقم الي لفان لفان 

8 في «ب»: الحج غير مرجودة. 


5 كتاب الحج / الفصل الآرل 
ا تس 
وَانْصَرْفَ إلى المخر»؟, دلق أو يقصر؛ لأنه جاء أوان الخروج من الإحرام. 

الخروج [من الإحرام]”"2 يحصل بالحلق» أو التقصيرء لكن الحلق أفضل؛ لأن ان 

0 عع 103 0 4 ٠.‏ 
تعالى بدأ بالحلق قال الله تعالى: ©علِْينَ رُمُوسَكْم4””” والبداية تدل على الفضل وجل له كل 
شيء إلا التساء لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «إِذا حلفت 
حل لَكُمْ كل شَيْءٍ إلا التساغو 0ل ثم يزور البيت يومهء أو غدأء بعد غدٍء ولا يؤخر بعد 
ذلك*2: وهو طواف الزّيارة» وهو ركن الحجْ؛ لأنَ الله تعالى أمر به قال الله سبحانه 
وتعالى : لوَلَبَطلوأ يليت الْمبيق94. 

وَإِنما قلنا لا يوجب بعد ذلك: لأنْ طواف الزيارة مؤقت بأيام النحر والأفضل أدازه في 
أول”” أيام النحر اعتباراً بالتضحية؛ ويطوف سبعة أشواط؛ لأنه اتفقت الاخبار فيه. ويصلي 
ركعتين؛ لما قلناء ولا يسعى؛ ولا يرمّل في هذا الطواف؛ لأنه قد سعى عقيب طواف 
التحية» وليس في الحجٌ إلا سعيّ واحدٌ؛ والرّمل شرع في طواف عقبه سعي» وقد حل له 
النساء؛ لأنه تم التحثّل عنده بالحلق السّابق» ثم يرجع إلى منى» فإذا كان الغد من يرم 
النحر رمى الجمار القلاث بأحد وعشرين بعد الزوال يبدأ بالتي على مسجد الخفيف بمئى» 
فيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة؛ ثم يأني المقام الذي يقوم فيه النّاس قيقرم فيه 
فيحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على اللي مَل ويدعو الله تعالى بحاجته؛ 
ثم يأتي الجمرة الوسطى قيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة يقوم عند الأرلى 
والثانية: ولا يقوم عند الثالئة. وهي جمرة العقبة» لما روي عن النبي كل : أنه وَقَفَ عِنْدَ 
الْجَمْرَة الأولى وَالغْاِيّة وَلْمْ قف عِنْدَ الَالَِةِ:*' ويحمد الله تعالى ويثني عليه [ويهذل]© 


(1) ملم في صحيحهء كتاب الحج؛ باب: بيان وقت استحباب الرّمي بلفظ رمى رسول الله كل الجمرة 
يرم النحر ضحىء؛ وقام بعدها فإذا زالت الشمس رقم (1778. (4/ 01). الترمذي في جامعه كتاب 
الحخ؛ باب: ما جاء في رمي النحر ضحى رقم (644): وأبر داود في سئئهء كتاب المناسك؛ باب: 
في رمى الجمار رقم (الاول)ء (122/1) بنحو لفظ مسلم. النسائي في سئنه ١‏ كتاب المناسك» 
باب: رمي جمرة العقبة يرم الحر رقم (7078) (/1178), ابن ماجه في سلنه: كتاب المناسك؛: 
باب : رمي الجمار أيام التشريق رقم (5:88) (480(1). 

(1) في »٠«‏ ساقطة. (9) سورة الفتح آية (590). 

(4) مالك في الموطأ بلفظ: امن رمى الجمرة ثم حلق وقضر ونحر هديآإن كان معه فقد حل له ما حرم 
عليه إلا النساء؛ رالطيب حتى يطرف بالبيت رقم (115) كتاب الحج؛ باب: الإفاضة وني 
رقم )15١(‏ «عند رمي الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاجٌ إلا النساء والطيب. ابن ماجه في 
ستنهء كتاب المناسك» باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة رقم (7041) (5/ 51١‏ الثاني 
0 اب المناسك؛ باب : ما يحل للمحرم من رمي الجمار. رقم (75084) (508/6). 

(5) في «ب»؛ ذلك: ساقطة. متبق تخريجها. (6010 في «به! أول ساقطة؛ 

() هذا المعنى أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجّ؛ باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويهلل 
رقم (1714 (0/6/1)؛ وباب رفع اليدين عند جمرة الذنيا والوسطى رقم (1176): وياب: الدّعاه 
عند الجمرتين رقم :0)١117(‏ وأبو دارد؛ كتاب المناسك» باب: في رمي الجمار رقم م1 17/ 
8 النسائي في ستنه. كتاب المناسك؛ باب الذعاء بعد رمي الجمار رقم (88.©) (/ 00 


7 لد يلابق اريدم 1ع (015): كتاب الحجّ؛ باب: رمي الجمار (107/1). 


كناب الحج / الفصل الأول 
ويكبّر ويصلّي [على] النْبي عليه الضلاة والشلام؛ 
الأولى والقّانية . هكذا ثلاثة أيام كل يوم بأحد 
اليوم الثائي: ولا شيء عليه لقوله تعالى: ١‏ 


إيذذا 


ويدعو الله تعالى بحاجته إذا وقف عند 


يَكَء لس أنت275 حرره ان 1 1 
٠ 0‏ لشقره اله تعالى يمد الرّمي في البوم الثاني من أيام التشريق بين أن 
0 3 غن نمر في انيرم الثاني من أيام التشرين ورجع في القالث من أيام النحر 
قبل غروب الشمس؟ لا تلزمه في اليومٍ الثالث بالإجماع» ويكره له إذا نفر أن يقدم فعله لما 
روي عن عهر رضي الله تعالى عنه: «أنْهُ نْهَى عَنْ ذَلِكَ:. 

ثم يأتي الأبطح» وينر 0 
4 0 الأبطح ٠‏ وينزل به ساعة لما روي عن أبي يكر وعمر رضي الله تعالى عنهما : 
ا ا والتزول به ساعة سئة هكذا روي عن لبي ييه ثم يطوف طراف 
الصّدرء ويصلي ركعتين؛ ثم يروح إلى أهله لقوله عليه الضَلاة والسلام: 'مَنْ حجٌ هَدَا 
7 2 عي الطرافت 0 ٠‏ ولا يرمّل في هذا الطُواف» كما قلناء فإن كان 
الذي اتى مكة لطلواف الزيادة بات بهاء أو أقام بهاء فنام”؟؟ متعيّداء أو في الطريق» نقد 
أساء؟ 1 ليقع بج يننال نو وترك السَئة من غير عذر يوجب الإساءة؛ ولا شيء 
عليه؛ لأنّه ترك السئّة. 3 

أركان الحج ؛ ثلاثة: الإحرام» والوقوف بعرفةء وطواف الزيارة. 

أمَا الإحرام: شرط لما ذكرنا 

وأمًا الوقوف بعرفة: ركن لقوله عليه الصّلاة والسْلام: «الحَح عَرَفةُو, 
١‏ وأا طواف الزيارة: ركن لما قلناء وإن كانت العمرة ليس فيها وقوف؛ لأنّ الله تعالى 
قال: تن تَمم يلمر إل امج4”” جعل الحجٌ غايةٌ لها فلو كان فيها وقوف لما كان الحج 
غَايةٌ لهاء ومن أراد أن يقرن فعل ما يفعل المفرد إلا أنه يطوف طوافين أحدهما لعمرته 

يفعل دين لعمر 


)١(‏ في «ب:: «لقوله تعالى: فمن تعجل.... ومن تأخر فلا إثم عليه؛. غير وارذة وهي مذكورة 
في «أ2. 

(1) انفرد به مسلم في صحيحه. كتاب الحجّء باب: استحباب النزول بالمحصب يوم التفر والصلاة به 
رقم (05184 7168). ولفظ الحديث: «أَنْ النبِيّ يف وأبا يكر وعمر ينزلون بالأبطح رقم (21191 
رأبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلرن الأبطح رقم (5184). 

(7) مسلم في صحيحه. كتاب | وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحاتض رقم (84/9) 
(7107). أبو داود قي سننه ينفرنٌ أحخد حتى يكون. . .؛ كتاب المناسك؛ باب في الوداع 
)١1١1/1(‏ رقم (1001). النائي في سننه؛ نحو لفظ أبي داودء كتاب المناسك؛ باب: طواف 
الوداع (6/ 4477) رقم 1/00 00911 

(4) في #ب»: أو أقام بها فنام. ساقطة. 

() جزء من حديث: أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب الحجّء باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع 
نقد أدرك الحج رقم (449. 4848), وأبر داود في سننهء كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة 
(044/1). النسائي في سننهء كتاب المناسك. باب فرفى الوقوف بعرفة (6/ 545) وباب: فيمن لم 
يدرك صلاة الضبح مع الإمام بالمزدلفة رقم (7055): ابن ماجه في سننه. كتاب المناسك» باب 

أنى عرفة الفجر لبلة جمع (414/5) بلفظ آخر رقم اللي ة3 


إلى 5 


1 ذلك ن النّبى كلق 2 
000 0 القارن في معنى المتممع وقد 
اليل [واسم الهدي] ” بقع على 
إدَا يتم يَنَكَ عَكَرَة كاله 4؛ وإن كان الأفضل أن 
يكن أ ل ب موا أ الأصل أن ماخر ابل اخ الا لي ر 
فيها البدل؛ وهذه الأيام آخر وقت الصوم رقوله: طوَسَةٍ إذا مجسسم : 26 وقيل: إذا 
رقم إلى أهليكم وقيل: إذا رجعتم إلى الحالة الأولى يعني: إذا فرغتم من أفعال الح . 
والبدئة أفضل من الشاةء والجزور أفضل من البقرة لقوله تعالى: ١ذَلِكَ‏ ومن ميم 
سر 2*4 قال أهل التفسير : تعظيم الشّعائر استعظامها فكل ما هو أعظم كان أفضل. 
ومن أراد أن يعتمر يفعل قبل إحرامه يعمرته ما كان يفعله قبل إحرامه بحجته من 
الاغتسال؛ أو الوضوء إلى الصّلاة» ونحوهاء ثم يطوف ويسعى ويتحلل!؛ لأنّ الثبي يخ 
اعتمر وطاف وسعى وتحلل . 
وإحرام المرأة في كله مثل إحرام الرّجل إلا في ستة أشياء: لبس المخيط؛ ورفع 
الصوت بالتلبية: والرّمل» والسّعي» والحلق؛ وتغطية الرّأس. 
أما لبس المخيط : لأنّ بدنها عورة. 
وأمًا رفع الضّوت؛ لأنَ صوتها عورة9 , 
وأمًا الرَمل: فإنّه لإظهار القوة ليعلم قوته على القتال: وليس على التساء قتال 
وأمَا السعي بين العلمين: فلأنه يظهر عن بدن الإنسان ما لا يظهر عند المشي على 
هينيته وهن منهيات عن ذلك . 
وأمًا الحلق: فلأن شعور هن زينة والحلق مثلةٌ بهن؛ وأنّه منهى بغيرها فنفسها أولى؛ 
ولا تحلق؛ ولكن تقصّر من ربع رأسها مثل الأنملة. 
وأنا تغطية الرأس: فلما قلناء 
وأمًا كشف الوجه: فلما رويناء ولها أن تسدل التْقاب على وجهها؛ لأنها مستظلة 
بخمارهاء [ولو استظلت]”'' بظلٌ خيمة جازء فكذا هذا. 
ومن اعتمر في أشهر الحج. وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ ثم حجٌ 
من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماماً صحيحاًء فهو متمتع ويجب عليه الدم: كما يجب 


1 ابن أبي شيبة في مصلفه (1417/5) رقم (/14511) الدارقطني (1/ 4014 وأورد النسائي في ستنه 


'لم بطف اللي وَل وأصحابه بين الضفا والمروة إلا طواناً واحدأ». 
زقف يأتي تخريجها (7) في «أ»: ساقطة. 

4غ( (4) سورة الحج؛ آية : رقم 88 
7) ن إلذ زيادة في ب. 


كناب الحج / الفصل الأول 


هع 


أما شرط أداء 0 77000008 
شرط أداء العمرة في أشهر الحج: لكونه متمعاً لقرله تعالى : ل تلك بالثدو ١‏ 

أن" قيل: في أشهر الحج . لقرله تعالى: ١‏ الس إلى 

آنا أشهر الجخ 1 بوال:» وذو القعدة؛ وعشر ذي الحجة كذا روي عن العيادلة الثلانة 
رضي الله تعالى عنهم : 

أمَا شرط أنه لا يلم بأهله؟ لأن الله ى شرع العم ة لك له تعال : شب 
.وان شري أنه لا يلم باهله؛ لآن الله تعالى لم يشرع التمتع لاهل مكة لقوله تعالى : ديك 
بن لم يكن أهْلمٌ ححائيك لسر ألْرَارْ4”"'! لأنْه يلم بأهله ويحرم بالحجٌ من المسجد؛ أو في 
الحرم؛ لأنْ من كان في مكان؛ فحكمه حكم أهل ذلك المكان فى الميقات . 

وأهل مكة يحرمون من هذه المواضعء فكذا التمتع. وإن خاف المتمتع طواف الزيارة 
رمل في الثلاث الأول وسعى بين الصفا والمروة؛ ولا يرمل القارن والمفرد إل في طواف 
التّحية: ولا يسعى بين الصّفا والمروة بعد طواف الزيارة. 1 

وأما المتمتع : يرمل في طواف الزيارة؛ لأنّه يسعى بعده. 

وأمًا المفرد والقارن لا يرملان في طواف الزيارة؛ لأنهما لا يسعيان بعده لوجود الشعي 
فقي واكك التعية : 

والسئة أن يرمل في كل طواف بعده سعي لا غيرء ومن تمئع وساق معه هدياً كذا يفعل 
إلا أنه إذا فرغ من عمرته لم يحل من إحرامه؛ لأنّ سوق الهدي يمنع التحذل قبل الذبح. 
هكذا روي عن الي يكوا" والهدي يذبح يوم التحرء فلا يحل إل في ذلك اليوم . 

وأمَا المواقيت: 

وقت رسول الله يِه لأهل المديتة ذي الحليفة؛ ولأهل الشَّام الجحفة: ولأهل نجد 
ترنء ولأهل اليمن يلملم» ولأهل العراق ذات عرقء ثم قال: «مَنْ وَقْثنا لَه قتا فهُوَ لَه 


5 


وَكْتنا لَه ركنا فَهْوَ لك 
دَلِمَنْ مْرْ مِنْ غَيرِ أَهْلِهِ ممَنْ أَرَاَ الْحَجّ أو الْعُمْرَةٌ6”» يريد يه. أن المدتي إذا دخل مكة من 


(1) سبق تخريجها 

(1) وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بن العاصء عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 

(5) سبق تخريجها. 

(4) البخاري في صحيحهء كتاب الحجّء باب: التمع والإقران والإفراد بالحج رقم (14417. 11481) ورراء 
في أبواب كثيرة. مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب: بيان أن القارن لا يتحطل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد رقم (18074) بلفظ: أي لبدت راس وقلدت هدي قلا أحل حنى أنجر'. وروا 
برقم (1410. 014187 58078) بألفاظ متغايرة. ابن ماجه في سننه؛ كتاب المناسك؛ باب: من ليد رلسه 
رقم (7045). أبو داود في سنتهء كتاب المناسك. باب: في الإقران رقم (1807). النساتي في سننه؛ 
كتاب المناسك؛ باب: التلبد عند الإحرام رقم (1181) وباب: تقليد الهدي رقم (+994). 

(2) البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجّء باب: مُهل اهل مكة للحج رالعمرة رقم (1405) رباب: مهل 
أهل الشام رقم (507/1) (01404: وباب: مهل أهل اليمن رقم (1467) باب: دخول الحرم رمكة 
بغير إحرام رقم (17/48). مسلم في صحيحه؛ء كتاب الحعٌء باب مواقيت الحج والعمرة * 


كف كتاب الحج / القصل الأول 
قبل العراق فوقته ذات عرق. 

ومن أراد دخول مكة لتجارة؛ أو لحاجة أ< ىء فلا يجاوز الوقت إلآ بحج؛ أو عمرة 
لقوله عليه الصّلاة والشلام: لا يُجَاوِرُ رُ أَحَدْ الم قَاتَ إلا ُخرمأ»” '» ومن كان مه ن أهل 
الميقات» أو درئه إلى مكةء فله أن يدخلها من غير إحرام إن شاء؛ أن عتافعهم معياق 
بأهل مكة. ولو أوجبنا عليهم الإحرام لشق عليهم ذلك وإن أراد أن يحرم فوقته من أهله. 
ولو دنى من الحرم؛ ثم أحرم يجوز؛ لأنَ ميقاته ما بين المراقيت إلى الحرمء فكان غاية 
ميقاته الحرم فلا يدخل الحرم للحج؛ أو العمرة إل محرماً فمن أراد من أهل مكة الإحرام 
ا ل 0 

ومن أزاة العنمرة ف ع 


ل َشول الا 1 لما 


اب 

ولو جاوز كرفي من الوقت؛ ثم أحرم؛ ثم عاد إلى [الوقت إن]”" لبَى سقط الذم؛ 
لأنّ الواجب عليه مجاوزة الميقات محرماً ملبّياً وقد وجد فقد تدارك الفائتء وإن عاد؛ ولم 
يلب. لم يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعن أئمة الدين. 

وقالا: إذاعاد إلى الميقات سقط عنه الدّم لبّى أم لم يلبّ. همايقولان: الواجب عليه 
مجاوزة الميقات محرماً لا ملبياً يدليل أنّه لو أحرم منْ دويرة أهله» فإذا لم يلب لم يتدارك الفائت 

وكلٌ من قصد مكة من غير طريق مسلوك أحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت؛ 
لأنه بمتزلة الميقات. 

وأمًا التذر بالحج: 

رجل قال: لله تعالى على مائة حجة؟ تلزمه كلها؛ لأن ما لا يقدر عليه يظهر 
الوجوب . في حق وجوب الإيصاء عند الموت . 

رجل قال: أنا أحج؛ فلا حج عليه؛ لأنّه ما أتي بصيغة الإيجاب؛ ولو قال: إن 
دخلت الدار فأنا أحج فدخل الذار لزمه؛ لأنه جعل الحج جزاء؛ والجزاء يجب عند 
الشُّرطء فصار كالئذر. 

غيل قال' لله شالى علي للاثين بحجة» فأحجٌ ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن مات قبل 
أن يجيء وقت”” الحج جاز الكل؛ لأنه لم يستطع بنفسه. فلا يتبيْن إن شرط الإحجاج لم 


- رقم (50788» 51783) (0711/4). أبو داود في سئنه؛ كثابٍ المناسك؛ باب: ا 
رقم (4)1758 (041/1). النسائي في سنته؛ كتاب المناسك؛ باب: ميقات أهل اليمن 
رقم (1187) بلفظ آخر. وباب: : من كان أهل درن الميقات رقم (83, 5181 

.)١8 /( رراء ابن في مصنفه كما في نصب الرّاية‎ )١( 

(1) في «01: ساقطة وهي في: ب. (+) ساقطة من «ب0. 


كناب الحج / الفصل الثاني 
لطم فنا 
1 الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة؛ لأله انتطاء و 24 
الإحجاج والئّاس لم يكن اسي اه 
مريض قال: إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلئ 
لم يقل : لله تعالى عليَ؟ لأن الحج لا يكون إلا لله تعالى” 
المريض إذا قال: إن برئت من مرضى هذا فلله د أن 6 0 
1 50-6 ل برت من مرضي هذا له تعالى لي أن أخجاقبرى» وق جاز 
ذلك عن حجة الإسلام ؛ الغالب من أمور الئاس أنّهم يريدون بهذا الكلام حجة الإسلام 
إذا لم يكن حج قبل ذلك فإن نوى حجة غير حجة الإسلام جاز؛ لآنه نوى ما يحتملة 
ولو حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى فحنث فعليه حجة؛ أو عمر:7)؛ لأن الناس 
تعارفوا إيجاب الإحرام بهذه اللفظة. 


الفصل الثاني 
فيما يلم المحرم؛ وفيما لا يلزم إلى آخره 

أمَا فيما يلزم المحرمء وفيما لا يلزم : ! 

قد بيّنا في صدر الكتاب أنْ المحرم يلزمه الاتقاء عن قتل الصّيد فإن قتل صيداً حكم 
عليه عدلان بقيمته في المرضع الذي أصابه فيه. 

أمَا اعتبار الحكمين بالنص: وهو قوله عز وجل؛ ليمك بو. دوا عدلٍ مَك هد 
البق" , 

[وأمَا] اعتباراً بالتقويم في الموضع الذي أصابه فيه: فلأنُ قيمة الصّيد تختلف باختلاف 
الأماكن . فإن بلغ ثمن شاة فإن شاء ذبح؛ وإن شاء اشترى بها طعاماً يتصدق به. وإن شاء 
صام عن كل نصف صاع يومآء فإن بقي منه شيء صام له يومآء فإن لم يبلغ قيمته ثمن 
شاة: فإن شاء تصذق؛ وإن شاء صامء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف 
رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى: الخيار في تعيين هذه الأنواع إلى الحَكمَين 
احتج بقوله تعالى: (يَمَكمُ بي دنا دل مَك هديا ؛ 4" نصب الهدي؛ لأنّه مفعرل 
حكم الحكمين معناه بحكم الحكمان هدياً عليه إن شاء» أو طعاماً؛ أو صوماً إن شاءا 
وهما: احتيجا بأنّ الحاجة إلى الحكمين لإظهار قيمة الضّيد وبعدما ظهرت [القيمة: فهي]!*» 
كفارة واجبة على المحرم فيكون تعيين ما يؤدّى به الواجب إليه» كما في كقّارة اليمين٠‏ فإن 
اختار القاتل الهدي عند أبي حنيفة وأبي يوسف» أو اختار الحكمان هديا عليه عند محمد 


حجة؛ فبرىء لزمئه حجة. وإن 


)١(‏ في «ب» وجاز لأنه. . . أو عمرة. غير مرجود. 
(1) سورة المائدة. آية: رقم 86 () سبق تخريجها. 
2ش ني «أ2: ساقطة. 


538 كتاب الحج / الفصل الثاني 
فالمسألة على وجهين: 

إِمَا أن يكون الصيد له مل من التعم في الخلقة والمنظر كالتعامة وحمار الرحش 
والأرنب والظبيء أو لا يكون كالحمامة والعصفورء فإن كان له مثل من العم قي الخلقة 
والمنظر: تعتبر الممائلة من الضّيد والتعم بالإجماع . 

واختلفوا في كيفية الممائلة؟ قال أبو حنيفة وأبو يرسف رحمهما الله تعالى: تعتبر 
الممائلة من حيث القيمة؛ لا من حيث الخلقة والمنظر؛ [حتى إذا كان الهدي مثله في القبة 
يجوزء وإن كان دونه في الخلقة والمنظر]”'' ولو كان على العكس لا يجوزء رقال محمد 
رحمه الله تعالى: تعتبر الممائلة من حيث الخلقة [ والمنظر]”") فتكون في العامة بدنة. وفي 
حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة؛ وفي الأرنب عناق؛ أو جدي؛ واحتجٌ يأنَ الله تعالى 
أوجب المثل من التعم . 

والمثل من النعم ما يشبهه في الخلقة والمنظر وهما: : احتجا بأن الواجب كفارة لها 
حكم البدل؛ فمن حيث أنّها كفارة جعل البدل هدياً: كما في سائر المحظورات؛ ومن 
حيث أنه بدل تعتبر الممائلة من حيث القيمة وحملنا المثل في الآية على المثل في القيمة» 
وإن لم يكن له مثل من العم في الخلقة والمنظر. تعتبر الممائلة من حيث القيمة بالإجماع. 
وإن اختار القاتل الطعام عند أبي حنيفة وأبي يوسفء أو حكم الحكمان بالطعام عند محمد 
يجب القيمة: وتجعل القيمة طعاماً: والمعتبر في الطعام قيمة الصّيد يجعل قيمة الضيد 
طعاماً فتصدق به سواء كان له مثل [من الئعم]”"' من حيث الخلقة؛ أو لم يكن وإن اختار 
القاتل الصَيام عند أبي حنيفة وأبي يوسفء. أو حكم الحكمان عند محمد يجعل قيمة الصيد 
طعاماًء ثم يصوم جزاء كل مسكين يومآء فكان المعتبر في الطعام قيمة الضّيدء وفي الضرم 
قيمة الطعام . 

وإن جرح محرم صيداًء ولم يقتله وجب عليه الجزاء؛ لأنه ارتكب محظور الإحرام. 

ولو جرح صيداء ثم كفْر عنهء ثم مات أجزأته الكمّارة التي آذاها؛ لأنه أدى بعد وجرد 
سبب الوجوب» ولو جرحه فكمْرء ثم رماه بعد ذلك فقتلهء فعليه كفارة أخرى؛ لأن القثل 
بعد الجراحة بمنزلة البرء؛ لأن الموت لا يبقى مضافاً إلى الجراحة بعد القتل» كما لا يبفى 
مضافاً إلى الجراحة بعد البرء؛ ولو كفّر بعد الجراحة قبل البرء؛ ثم برىء ثم فتله تلزمه 
كفارة أخرى . كذا هذا. 

ولو قئل محرم صيداً كان ميتة لا يحل لاحد أكله؛ لأنّه حر م قتل الضيد لمعنى فيه؛ أو 
لمعنى في الضيد فيخرج الذابح من أن يكو أهالاء أو المحل من أن يكون محلا تاهما كاذ 
لا يفيد الحلّ كالمجو. بسي إذا ذبح الشاة؛ أو المسلم إذا ذبح خنزيراً. 


يالا جائطةء 0 ليت في نان 
زفق في 2أ0: ساقطة 


كباب الحج / الفصل الثاني 

ولر أكل منه القاتل بعدما أدى الجزاء تصذق بقيمة ما أكل في قول أبى حنيفة رح 
له تعالى؛ وقالا: لا شيء عليه. هما يقولان: إن حرمة الأكل كان بسبب الميتة. فلم يى 
مرتكباً يه محظور الإحرامء فلا تجب قيمة الجزاء؛ كما لو أكله محرم آخر. وأبر- طق 
يقول: إن اللخيم إنما حرّم لكونه ميتة؛ ولكنه محظور إحرامه؛ لأنه إنما حرم إما لخروجه 
من أن يكرن أهلاً للذبح: أو لخروج اليد من أن يكرن محلاً للذبح وكلاهما ثبت 
بالإحرام فالحرمة الثابتة بهما تكون مضافاً إلى الإحرام؛ لألها حكمه حكم المينة. فكان هذا 
الأكل من محظورات الإحرام؛ لكن بعد الإحلال تبقى الحرمة بعلة واحدة: وهو: كونها 
ميتةء بخلاف ما إذا أكله محرم آخر: لأن هذه الحرمة ليست من محظورات الإحرام . 

ويحلٌ للمحرم أكل صيد ذبحه حلال» أو صاده؛ لأن المحرم بالنص صيد البر والذبح 
[ليس]7؟ بصيد لانعدام معنى الصيدية؛ لأن الضيد هر الحيوان الممتنع المتوحش في أصل 
الخلقة» ولم يوجد. ١‏ 

ولو كسر محرم بيض الصّيد ضمن قيمتها فيتصدق به؛ لأنْ يعرض أن يصير 
صيداً إذا أعطي له حكم الصَّيدء ولو كان فيها فرخ ميت يتصدق بقيمته حيّا ‏ 

وكذلك لو ضرب بطن ظبية فألقت جنيئاً ميتأء ثم ماتت أمه؛ لأنّه احتمل أنّه كان حا 
نمات من ضريهء فاحتمل الوجوب احتياطاً؛ لأن هذا مما يحتاط فيه؛ بخلاف حقوق 
العباد» وفي هذه الضّورة لو تعّل بفسطاط؛ أو وقع في بثر حفرها لا يضمن؛ لأنه تسب 
رضمان التسيب يعتمد التعدّيء ولم يوجد. 

وكذلك لو رآه ففزع منه فتكسر إلا أن يفزعه؛ لأن في الوجه الأول: لم يوجد منه 
التعدي, وفي الوجه الثاني : وجد. 

ولو صاد محرم صيداً؛ فأرسله محرم آخر لا يضمن شيئاً؛ لأن الصّائد لم يملك 
الصّيد. 

ولو أن محرماً أخذ صيداًء فجاء محرم ققتله في يده وجب على كلْ واحد منهما 
جزازه ويرجع الذي صاد على الذي قتله يقيمته؛ لأن الواجب تعقل اليد وأخذه جزاء له 
حكم البدل؛ ومن حكم البدل أن يستدعي ملكا من ال لمتلف إن كان قابلآ» وإن لم يكن 
قابلاً يستدعي ملكاً بدله» كما في غصب المدبر حتى إن من غصب مدبراً تجب القيمة على 
الغاصب, ولا يثبت الملك في المدبّرء لكن لو أتلف إنسان المدبّر تجب القيمة للغاصب؛ 
وها هنا الصّيد غير قابل للملك فيملك بدلهء وهو القيمة. 

ولو صاد وهر حلال» ثم أحرم؛ فارسله محرم يضمن قيمته للذي صاده عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ وقالا: لا يضمن. هما يقولان: إِنْه فعل غير ما يجب على صاحب اليد 


لها 


(1) ليست في «أه. 


5 كتاب الج /, الفصل الثاني 
فعله؛ وهر الإرسال: وصار كمن آراق الخمر على المسلم. أبو حنيفة يفول 
يبطل ملكه والمتقرم عن الضَيدء فالمرسل أتلف ملكا متقوما فيضمن. 

ولو قتل محرم سبعاً ولن يبتديه التبع ضمن قيمته لقوله تعالى: : ا+لا تلوأ ليد َأ 
د غ206 فاسم الصّيد يقع على الشبع؛ وإن ابتدأه لم يضمن؟ لأنّه لا يكرن قنلاً متصودا. 
بل يكون دفعاء وإن كانت قيمته أكثر من الم في الذي لم ييتدبه لم يجاوز به الذم: لايد 
إنما ازدادت قيمته من حيث إنْه يصيدء ومن هذا الرجه لم يحرم بالإحرام» فلا يتقرم بأكثر 
من الشّاة. 

والكلب» والذئب» والفأرة» والغراب» والحدأة» والعقربء والحية لم يضمن ني 
ذل ضية عن قللك+ وإلة كم يديه فيه لعو ا : «حمس مِنَ الفْؤابِن 
فِي الج وَالْحَرُمث" "“ وعد من حملة [ذلك] الكلب العقور والباقي في معنى ذلك؟ 
ا 

والقارن في قعل الصيد يلزمه جزاءان؟ لأنّه جاني على إحرامين؛ وإذا لزمته قيمتان في 
السبع لم يجاوزهما دمين؛ ويكفيه دمان؛ لأن القارن في حق الدّمين كالمفرد في حق دم واحد. 

لو قتل محرمان سبعاً وجب على كل واحد منهما قيمته؛ لأن الواجب كقارة. فكان 
جزاء الفعل والفعل متعدد. 

وكذا ذو مخلب من الطير من غير الفراسق الخمس ابتدأه محرم فقتله فعليه قيمته. فإن 
ابتدأء هر ثم قتله المحرم لا شيء عليه لما قلنا في السباع . 

رلو قتل محرم يربوعاًء أو ظبياء أو أرنباً ضمن قيمته؛ لأنّه صيد لوجودٍ معنى 
الصّيدية» وهو الترخش. 

ولو بلغ قيمته ثمن عناق أر حمل له لم يذبح إلا فيما يجوز في المتعة؛ والأضحية؛ 
وقالا: يذبح العتاق لقوله تعالى: نَبرَاُ َثلُ ما قل بِنّ ألم ِ”'' إلى قوله عز وجل : ميا 
بن ألكتبوَ4!* الله تعالى أوجب الهدي مقيداً بمثل المقتول من غير فصل وقد وجد أبو 
حنيفة يقول: إراقة الذم إنما عرف تحريرها شرعاً» والأصل في الشّرع الأضحية ودم 
المتعة؛ لأنهما يجبان ابتداء. ودماء الكفارات تجب بأسباب نهينا عنهاء ودم المتعة مقدر 
بالئني» أو الجذع في الضأنء فلا يلحق ما دونهما بهماء ومتى لم يجز الهدي عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى كان عليه الصدقةء أر الصيام . 


لإحرام لا 


ولو ذبح محرم شاةً؛ أو دجاجةً؛ أو غير ذلك حل له أكلهء وكذلك البط الأهلي؛ لات 
هذه الأشياء ليست بصيدء والحمام أصله صيد فإن كان في بيته لا يحل ذبحه؛ لأنه 
(1) في «»: ساقطة. 


اصين كفريجيةة ٠‏ صحيح ابن حبان (4144/11). (4) سبق تخريجها. 
(1) في «1»: ساقطة. الترغيب والترهيب (5/ 6814). 


كناب الحج / الفصل الثان 
متوحش في الأصل » فإن ألف الّاس لا يخرج عن كرنه صيداً. 

ولو صاد ظبية فولدت عنده أذى جزاءهما إن قتلهما؛ لأن ضمان صيد الحم إثما 
يجب بتفوبت الأمن بإثبات اليدء والفزع يساوي الأصل في إثبات اليد فساواه فى الضمانه 
وكذلك لو أخرج ظبيا من الحرم كان قتله إلا أن يرسله فيعلم أنه عاد إلى الحرم + ولانه ازالل 
أمنه بالإخراج فما لا يعد إليه مئه بالعود إلى الحرم لا يبرا عن ضمان 

ونتف ريشه مثل قتله؛ لأن تلف ريشه إتلاف بعضهء ولو [أتلف كله يقسمن. فإذا]؟© 
أتلف بعضه كذلك. 

وعمد المحرم وخطؤه سواء؛ لأن جناية العامد لما صار مكفّرا بالنص مع أنه قاصد 
إلى الجناية فجناية المخطىء أولى. 

وفي قتل الجراد والصّدقة تمرة. 

أنا الوجرب؛ لأنّه صيد. 


ليف 


وأمًا التفدير بالتمرة؟ لأنه مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «تَفْرَةٌ خَيِدٌ من 
جَرَاتو1" , 

ولو قتل بعوضة؛ أو ذباباء أو نملة؛ أو قرادة: وهو محرم لم يلزمه شيء؛ لأن هذه 
الأشياء مؤذية بطبعها فالتحقت بالفواسق الخمس . 

ولو قتل قملة [تصدق]”" بما تيسره وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إنْه قدره يكت 
من دقيق» وعند محمد رحمه الله تعالى: أنّه قدره بكسرة من خبز. 

محرم دقع ثربه إلى حلال ليقتل ما فيه من القمل فقتله كان على الآمر جزاؤه» وكذا لو 
أشار إلى قملة نقتلها كان على الدّال جزاؤها؛ لأن المحرم لو دلْ حلالاً على صيد كان عليه 
الجزاء. فكذا ها هنا. 

محرم وقع في ثيابه قملّ كثير» فألقى ثيابه في حرٌ الشّمس ليقتل القمل فمات القمل. 
من الشمس فعليه الجزاء نصف صاع من الحنطة إذا كان القمل كثير؛ لأنّه سبب؛ ولو ألقى 
ثوبه؛ ولم'*' يقصد به قتل القمل فمات القمل من حرّ الشمسء فلا شيء عليه؛ لأنه ما 
تسبّب في قتلهء وإنما قصد إلقاء الوب لا غير. ألا ترى أنه لو غسل ثيابه فمات القمل لم 
يكن عليه الجزاءء فكذا هنا 

محرمٌ أخذ قملة من رأسه فقتلهاء أو ألقاها أطعم لها كسرة حبز» وإن كانت ثتين؛ أو 
ثلاثاً أطعم قبضة؛ من طعام؛ وإن كان كثيراً أطعم نصف صاع من طعام؛ لأن طعام 
المسكين مقدر بنصف صاع هذا كله في المحرم إذا قئل صيداً في الحل؛ فإن قتل صيدا في 
(1) في أ1: ساقطة. 


0 ابنأ ة في مصئفه (117/15). عبد الرّزاق في مصكفه (1/ .)41١‏ 
17) ساقطة من «أ» (4) ولم: لا توجد في «1", 


يفف كتاب الحج / الفصل الثاني 
الحرم دخل فيه حكم الحرمء فلا يزاد عليه؟ لأن حرمة القتل في الحرم حرمة''' لمعنى ني 
غير القتل» وهو تفويت الأمن الثابت للصّيد؛ وحرمة القتل بالإحرام حرمة لمعنى في عبن 
القتل؛ لأنّه محظور إحرامه؛ لأن الحرمة لمعنى في غير القتل درن الحرمة لمعنى''' ني 
نفس القتل فدخلت حرمة الحرم في حرمة الإحرام هذا كله في صيد المحرم . 

أمَا الحلال إذا قتل صيداً في الحرم وجب عليه جزاؤه؛ ولا يجزيه الصيام فرق بين هذا 
وبين المحرم إذا قثل صيداً حيث يجزئه الضَيام . والفرق: أن الواجب في صيد الحرم بدل 
المحل فيكون مثلاً للمحل؛ والصّوم لا يمائله لا صورة ولا معنى» فأمًا الواجب في حق 
المحرمء كفارة وجبت جزاء على ارتكاب محظور الإحرام والضرم يصلح كفارة. 

ولو رمى صيداً في الحرم فقتله إن كان الرَّامي في الحرم والصّيد في الحل وجب عليه 
جزاؤه؛ وكذلك الكلب لو أرسله؛ لأن المحرم حرم عليه: الاصطياد؛ والرّمي. والإرسال 
منه اصطياد. فصار مرتكباً محظور الحرم فيجب عليه الجزاء . 

ولو أدخل حلال صيداً في الحرم أرسله لأنَّ الصّيد استحق الآمن في الحرم؛ فكان 
عليه إرساله . 

ولو أدخل رجل الحرم بازياً فأرسله لقتل حمام الحرم لم يضمن لأنّه لو ضمن إِنْما 
يضمن بالإرسال والإرسال فرض عليه . 

ولا يدخل المحرم الحجل واليعاقيب» ولا يجوز بيعه فيه؛ لأنّه من الصَيودء فلو كان 
صيد بعض قوائمه في الحرم؛ ولو كان قائماً وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم لم يكن 
عليه جراء . 

ها هنا مسائل: 

إحداها: في الصيدء والأخرى: في الرّميء والأخرى: في الشجر. 

أنَا في الصّيد : فالعبرة للقوائم؛ لأنّ قيامه بالقرائم. 

وأمًا في الشّجرة في حق الصّيد بأن كان الصّيد على شجرة قتل الإنسان هذا الصّيدء 
فالمعتبر مكان الضّيد؛ فإن كان الصٌيد على غصن شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل 
لا جزاء عليه؛ وإن كان على العكس فعليه الجزاء ‏ 

وأا في قطع عين الغصن: فالمعتبر أصل الشّجرة» فإن كان أصلها في الحلٌء فله أن 
يقطع الغصنء وإن كان في الحرم: فإن كان أصلها كلها في الحرم» أو بعضها؟ ليس له 
قطع الغصنء إن كان الغصن في الحل» والفرق: وهو أنَ الطير ليس بتابع للشجرة؛ لأنه 
ليس قوامه بهاء فكان المعتبر مكان الطير فأما الغصن تابع للشُّجرة؛ لأنّه قوامه بها(" فيجعل 
حكمه حكم أصلها. 


(9) في «ب:0: ساقطة. 
: فكان. . . . . قوامه بها. ساقطة. 


ففنا 
في الرُمي: فإن كان الرّامي رالضيد في | 0 7 
زاؤه؛ لأن الرّمي؛ والإضابة: حصلا ف اللا" 00 6 من الحرم لم يكن عليه 
ف ي 2 في الحل والرّمي والإصابة اصطياد 

ولو رماه وهما في الحل؛. فدخل الصّيد : 

ٍ يد للحرم بعدما جرحه فمات لم يكن عليه 

جزاؤءء ويكره أكله. لم يكين عاند 

أنا عدم وجوب الجزاء: فلان المي والإصابة حصلا في الحل. 

ونا كراقة الأكل: فلآن الزكاة إنما تتم بخروج الووح؛ والزرح خرجت في الحل لا 
يجوز استنناف الزّكاة فيهاء فلا تنم الزكاة فيهاء وإذا لم تنم لم تحل. جنات 

ولو قطع رجل شجرة في الحرم ممًا ينبته الئاس نبتت بنفسهاء أر أنبتها رجل. أو أنبت 
الزجل شجرة لا ينبتها التّاس؛ ولا تنبت بنفسها عادة: فاعتبرنا فيها الأصل؛ ويكره الانتفاع 
مما تنبت بنفسها مما لا يتبتها النّاس؛ لأن إطلاق الانتفاع يدعو إلى القطع فيفضي إلى ارتكات 
المنهي؛ وما لا يضمن بقطعهاء فله أن ينتفع بها؛ لأنّه لا يدعو إلى ارتكاب المنهي . 

ولا بحش حشيش الحرم؛ ولا يرعى فيها في قرل أبي حنيفة رمحمد رحمهما الله 
تعالى؛ وقال أبو يرسف رحمه الله تعالى: يرعى» ولا يحش. 

أبو يوسف يقول: إن إدخال الذواب مكة أمر لا بد منه» الإدخال لا بد له من الزعي 
في الحرم فأبيح للصّرررة» وهما احتجا بقوله يَكهِ: ذلا ب خَلأَوَْا وَلاَيُعْضَدٌ 
شَرْكُهَاها'' حرْم الشْرِعَ القطع فيكون هذا تحريم تسليط الذابة على القطع» ولا ضرورة إلى 
القطع؛ لأنّه يمكن خارج الحرم والآخر لا يأس به في قولهم يرعى ويقطع؛ لأنّه بلغنا أن 
رسول الله يك رخص فيه" 

ولو قطع حلالان شجرة الحرم مما لا يقطع ضمنا قيمة واحدة؛ لأن القيمة بدل الشُجرء 
رهي راحدة» ولا يجوز فيها الضيام إِنّما يهدى؛ أو يطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة 
بقيمتها بالغة [ما بلغت]7"؛ لأن البدل يتناوله حرمة الحرم؛ فجاز فيه الهدي كالصّيد: ولا 
بجوز فيه الصَيام؛ لأن الواجب بدل المحل؛ ولا يدخل الصّوم في يدل المحل. 

والهدي لا يجوز إلا بمكة؛ والصّدقة تجوز حيث شاء؛ وكذلك الصُوم؛ لأن إراقة 
الدّم ما عرف قربة إلا في مكان مخصوص؛ يخلاف الصدقة والصوم . 


)١(‏ البخاري فى صحيحه؛ كتاب العلم؛ ياب: كتابة العلم (81/1) .)1١7(‏ وكتاب الجنائز. باب 
الإذشخر والحديش في ' رتم 0 وكاب م الميد: باب: لا يحل الفتال يمكة 
رقم (10977) وباب: لا ينقر صيد الحرم رقم (19): مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب : 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطها إلا المنشد على الدوام أبو داود في سنتهم كتاب 
المناسك. باب: تحريم حرم مكة (5611/1) رقم 05119 .)2١18‏ والنسائي في سننه. كتاب 
المناسك»: باب: حرمة مكة (177/1): رقم (18074). وباب تحريم القتال فيها رقم (141/0) بلفظ 
آخر. وأخرجه البيهقي كذلك. 

لوست ا 1( 


لذن كتاب الحج / الفصل الثاني 

وما يبس من الجر وسقطء فلا بأس بأخذه؛ لأنه خرج”'' من أن يكون شجز أن 
شجر الحرم . 

ومقدار الحرم من المشرق: ستة أميال؛ ومن الجانب الثاني : إثني عشر ميلاً. هكذا 
قالا في بعض المواضع» وذكر في بعض المواضع: أنه قريب من ثلائة أميال» ومن الجاب 
القالث: ثمانية عشر ميلاً» ومن الجانب الرَابع: أربعة وعشرون هيلاً. وهذا شيء لا يعرف 
قياسآء وَإِنّما يعرف نقلاً. 

وأمَا الدلالة عليه: 

محرم دل محرماً؛ أو حلالاً على صيد فقتله: فعلى الدّال جزاؤه» وإن كان الدال 
حلالاً في الحرم لم يكن [عليه] شيء بالاتفاق؟ لأن الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين [أجمعوا] ”'' على وجوب الضمان على الدّال؛ فإنّه روي عن عمر وعلي وعبد 
الرّْحمْن بن عرف رابن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مثل هذا. 

وأمًا لبس المخيط: 

لو لبس محرم قباء أدخل فيه(" منكبيهء ولم يدخل يديه لم يلزمه شيء؛ لأنه لا ينتفع 
بالمخيط انتفاع عين المخيط؛ فلا يلزمه شيء؛ كما لو ارتدى بالقميصء أو انّزر بالشراويل: 
ولو زرّره عليه يوماً لزمه دم؛ لأنّه إذا زرّره عليه صار منتفعاً به انتفاع المخيط؛ والانتفاع 
بالمخيط يوماً يوجب الدَّم؛ وأقل منه يوجب الصَدقة؛ لأن العادة جارية في لبس المخيط 
نهاراً؛ أو تركه ليلاً؛ فكان تمامه في العادة استدامته يوماً كاملاً؛ ولو لبس قميصاً وسراويلاً 
وتباء وخفين جميع ذلك كله يوماً واحداً لزمه دم واحد؛ لأن هذه الجنايات من جنس 
واحدء فصار كجناية واحدة ويتوشّح بالنُوب» ولا يخلله بخلال» ولا يعقده على عاتقه. 

أمًا جواز التوشح : فإنه في معنى الارتداء والاتزار. 

وأمًا كراهة عقده: فلأنه إذا عقده لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف. فكان في معنى 
لابس المخيط؛ ولو فعل لم يلزمه شيء؟ لأنْه ليس بمخيط على الحقيقة قاكتفي بالكراهة . 

ولا بأس بأنْ يلبس المحرم الطيلسان. ولا يززره عليه. فإن زرّره يوماً فعليه دم؛ لأته 
لما زرّره يوماً صار منتفعاً به انتفاع المخيط؛ ولا بأس بالهميان والمنطقة؛ لأّه لا يشبه لبس 
المخيط والجورب مثل الخف؛ لأنّه يستر رجليه كمثل الخف. 

ولو لبس صبِيُ أحرم عنه أبوه قميصاً لم يلزمه شيء؟ لأن هذا الإحرام لم يصح نيما 
عليه: فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب والخفاف يوماًء أو أكثر لبردء أو علة فعليه 
أي الكفارات الثلاث شاء لما يذكر في الحلق» ولو غدّاهمء أو عشّاهم أجزأهم ني قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجزئهم إلا أن يعظيهم؛ لأنه 


)١(‏ في اب6: ساقطة. () كلمة فبه: غير موجردة في «ب»* 
إفف لت في وأ 


كاب الحج / الفصل الثاتي 
المقصود تكفير ما فعله؛ وكان هذا طعام كفارة فيجوز هذا. كما في كفارة 
ارة 
وكذا تغطية الوجه والرّأس: فتغطية 5 سي 
, اس : فتغطية الوجه مثل لبس القميص؛ لأن تم الوجه حرام 
على المحرم كليس المخيط؛ ولو غطى ريع رأسه؛ أو وجهه يوماً قعليه دم؛ لان ما يتعلة 
لأس والوجه من الجناية» كما لو تبع فيه ححكم الكل كالحلق . 1 
وكذلك لو غطت المرأة» ولم تجاف عن وجهها؛ لان تغطية الرجه حرام عليها. كما 
هي حرام على الرجل إذ لو غطى رجل رأس محرم نائم يوماً لزمه دم؛ لان الستر حرام لما 
فيه من معنى الارتفاق. وهذا حاصل بفعل غيره. 
رإن دخل تحت ستر الكعبة حنى غطّى رأسه؛ فإن كان الشئر يصيب رأسه ووجهه يكره 
له كتغطية الرّأس والوجه. وإن كان متجافياً عنه فليس عليه شيء؛ لأنّه مستظل غير مسر . 
وأمًا الطيب: 


ولو اهن محرم بزيت غير مطبوخ لزمه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: 
تصدق يما تيسر. هما يقولان: الدذهن ليس بطيب إلا أنه يقتل الهوام فيمكن فيه جناية فتكفر 
بالصّدقة؛ وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إن الدذّهن أصل الطيب فإِنٌ الروائح تبقى فيه 
لتصير غالية كورق البنفسج والورد. وأصل الشيء ملحق بذلك الشيء كبيع الضّيد. 

ولو اذهن في رجليه بزيت وبشحهم. أو غيره لم يلزمه شيء؛ لأن الأثر جاء بإطلاق 
ذلك للمحرم من الصّحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ولا يشم طيباًء كذا روي عن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهماء ولا شيء عليه؛ لأنه 
لا يمكنه التَحرّز عن وصول الرّائحة إليه في الجملة» فلا يلزمه شيء؛ فإن تكلف وشم 
كالضّائم إذا فتح فاه ووصل البخار حلقه ‏ 

ولو تطيب قبل إحرامه فوجد رائحة في إحرامه لم يضره شى». 

وكذلك لو جمر ثوبه قبل أن يحرم ثم وجد ريحه بعد ما أحرمء أو لبسه بعد ما أحرم؟ 
لأنّه غير منتفع بعين الطيب» ولا يشم ريحاناً فإن شمّه لم بلزمه شيء لما قلنا في الطيب ٠‏ 

ولا بأس بأكل طعام فيه زعفران» أو طيب قد مسّه الناره أو لم تمسّه النار؛ لأن 
الطيب صار تبعاً للطعام فسقط حكمهء ولو جعل لبس امرأته في طعام يطعمه صبي لا يثبت 
حرمة الرّضاع؛ بخلاف ما إذا شربه دواء فيه طيب؛ أو تداوى بدواء فيه طبب حيث يجب 
الدّم؛ لأن من الطيب ما يقصد شربه؛ فإذا خلطه بمشروب لا يصير تبعا لمشروب مثله إلا 
أن يكون المشروب غالباً» كما لو خلط اللبن بالماء فشربه صبي تثبت حرمة الرضاع إلا أن 
يكرن الماء غالباً ‏ 

ولر أكل زعفراناً كثيراً وجده لزمه دم؟ لأنّه طئِب عضواً واحداء وهو الفم 


و4 


)1١‏ في «ب»: ولر أكل زعفراناً. .. وهو الفم.. ساقطة. 


555 كتاب الحج الفصل الثاني 
الارتفاق» فكذا هناء ولو كان الرعفران في ملحء أو غيره لم تمسه النار لم بلزمه شيء إن 
أكلهء [كما لو أكل]"" الرْيت!؛ لأن الزُعفران إذا كان في طعام لم تمسه النار كالملح صار 
تبعا للملح» فكان غذاء وَأَكْلُ الغذاء لا بأس به. ألا ترى أنه يأكل الزيت؛ ولا يدهن بن. 
ولو شم طيباً فلزق شيء به تصدق إلأ إن يكون كثيراً فاحشاً فيلزمه دم؟ لأنه إذا لزق به كان 
متطيباً» والتطيب إذا قلّ يوجب الصدقة؛ وإن كثر يوجب الدم. وكذلك لو مه لما قلنا. 

وإذا استلم الرْكن فأصاب فمه؛ أو يده خلوفٌ [كثير]”"' فعليه دم رإن كان قليلاً 
تصدق؛ لأن الخلوف طيب: 

ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب؛ لأن الكحل ليس الظيب؛ لأنه 
حجارة مدقوقة””"'» فإن كان فيه طيب فعليه صدقة إلآ أن يكون ذلك مراراً كثيراً فيكون عليه 
دم؛ لأن الكحل لما فيه من الطيب ألحق بأنواع الطيب» والعين بأن كان عضرا مقصوداًء 
لكنها صغيرة جدَاء فألحق بالبعض» فأقيم الاستعمال مراراً في البعض مقام الاستعمال مرة 
في العضر الكامل. 

وكذلك لو داوى جرحه بدواء فيه طيب لما قلنا في الاكتحال. 

ولو ظهر به جرح آخر فداواه بدراء؛ ولم يبرأ الأول [كان]”؟) كأنّه جرح واحد في حق 
الكفارة؛ لأن الكحل كجرح ما لم يتصل البرء بالأرل؛ لان الثاني تبع للأول؛ ولو بط 
جرحه عليه وربط عليه خرقة لم يلزمه شيء؛ وكذلك لو نزع ضرسه إذا اشتكاف أو 
احتجم. أو اغتسل. أو دخل الحمام؛ لأنّ هذه الأشياء ليس من محظورات إحرامه. 

أنا الاحتجام ودخرل الحمام: فمنقول عن رسول الله كلل . 

وأمًا الاغتسال؛ فلأن المحرم قد تلحقه الجنابة إلى الاحتلام: فيحتاج إلى الاغتسال» 
كما يلحقه الحدث. فيحتاج إلى الوضوء والحناء طيب؛ لأنَ له رائحة طيّبة: والوسمة ليست 
بطيب؛ لأنها مثبتة» وإن خضبت المحرمة يدها بالحتاء فعليها دم؛ لأنها تطيبت بالحتاء 
قالوا: هذا إذا كان كثيراً فاحشاً. أما إذا كان قليلاً فعليها صدقة. 

ثم تفسير الكثير الفاحش: العضو الكامل كالفخذ والسّاق» وذكر في «المنتقى»!*؟: إذا 
تطيّب ربع العضو فعليه دم؛ وإن تطيّب ما دونه فعليه صدقة. أما الرّبعء كما في الكل؛ كما 
في الحلق . 

وإن غسل المحرم رأسه بالخطمي عليه دم في قول أبي حنيقة رحمه الله تعالى وقالا: 
عليه صدقة؛ لأن الخطمي ليس بطيبء لكن يقتل الهوام. فيمكن فيه نوع جناية لتكفي 
(4) في «أ»: ساقطة. 
80 .تق التعريفة يف 


يجاب الحج / الفصل الثا: 
الصدقة وأبو حنيفة يقول: الخطمي من الطيب بدليل رائحته كالحناء. 
1 ويا مصبوغا بالعصفر. أو الرّعفران يوماًء أد أكثر فعليه دم. وإن كان أقلٌ 

وأمَا الحلق: 

1 اعبرم كا اراي أو ثلث لحبته وجب عليه دم؛ وذكر في «الجامع 
الصغير»: إذا حلق ربع الرّأس وجب عليه الذم؛ فعلى تلك الرواية جعل حد الكثير الثلث. 
وعلى رواية للجامع حمل الحد الكثير الرّبعء وما كان شيئاً يسيراً وجب عليه الضدقة؛ لآن 
الشارب تبع للحية؛ فكان في حكم اللحية؛ نه لا يبلغ ربع اللحبة. ولا يجب عليه الذم 
ولو نتف أحد إبطيه وجب عليه دم؛ لأنّه عضو منفرد غير تابع لغيره فيجب الدّم بحلق 
كله؛ ولو حلّق موضع المحاجم وجب عليه دم''' في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وقالا: يتصدق بشيء؛ لأن هذا الموضع غير مقصود بالحلق. وإنّما يحلق للتمكن من 
الحجامة؛ فلأته كامل الجناية به كحلق شعر السّاق؛ وأبو حنيفة يقول: إن هذا حلق 
مقصود؛ لأنّه لا يتوصل إلى المقصود إلا بهء فيكون مقصوداً» فشكامل الجناية . 

وإن حلق الرّقبة كلّها وجب عليه الدّم في قولهم؛ لأن هذا عضو كامل؛ وهو مقصود 
بالحلق للعلوية» والقارن يجب عليه دمان؛ وكذا الصَدقة؛ لأنه جاني على إحرامين. 

ومن حلق رأسه من أذى كان عليه أي الكفارات شاء(" إن شاء صامء وإن شاء تصدق 
على ستة مساكين على كل واحد نصف صاعء وإن شاء ذبح» ولا يأكل منها شيئاً لقوله 
تعالى: 8 مَيدِيَةٌ ين مِبَامٍ آَرْ سَدَكَةٍ أ سقْ74" فالضيام : ثلاثة أيام؛ والصدقة: ثلاثة أصوع 
من حنطة يتصدق بها على ستة مساكين؛ والتّسك: شاة. هكذا قسره رسول الله 45ق'' في 
هذه الآية» ولا يأكل منها شيئاً؛ لأن هذه كفارة وليس للإنسان أن ياكل من الكفارة. 

والذّبح لا يكون إلا بمكة؛ والصّيام والصدقة حيث شاء لما ذكرنا أن الزكن في البح 
إراقة الدّم» وأنّه عرف قربة في مكان مخصوصء وهر الحرمء وفي زمان مخصوص؛ وهو 


يقفا 


)١(‏ في «ب0: لأنه عضو. . . . دم. ساقطة 
زفق في ااب»: غير موجردة, (0) سيق تخريجها. 
(4) البخاري في صحيحه؛ كتاب الحخء باب : الإحصار وجزاء الصّيدء باب قول الله تعالى: لقَمَنْ كان 
مُريضاً أو بِهِ أَدَى من رَأْسِهِ قف »رقم (115) بلفظ مغاير. باب: قول اله تعالى: أو 
دن بلفظ مغاير رقم (1770). وباب: الإطعام في الفدية رقم (19751): وباب: الثك: ثاة 
رقم (1757). ويرويه البخاري بأبواب أخرى متفرقة. مسلم في صحيحه؛ كتاب الحخ؛ باب: جواز 
حل الرّاس للمحرم إذا كان به أذى رقم لفحدى ابوك الأدكى عدي علادى 1806 بالناط 
متغايرة. الترمذي في جامعه؛ كتاب الحجّء باب: ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه رقم 
(16)» وكتاب التفسيرء باب ومن سورة الب قم (14105, 1814). أبو داود في ستنهء كتاب 
المناسك؛ باب: في الفدية رقم ردمون باعدى ومو كدوك 1850) ياألفاظ متغايرة. الشاتي 
في سننه. كتاب المناسك؛ باب: في المحرم يؤذيه القمل في رأسه رقم (5481). 


ليف كتاب الحج / الفصل الثاني 
أيام النحرء وهذا الدّم غير مختص بالزمان» فكان مختصاً بالمكان. 

وأمًا الضّيام والصّدتة: فلأنهم قربتان في المواضع كلها . 

ولو سرقت منه بعد ما ذيحها أجزآه؛ لأن الرّكن فيه إراقة الذم وقد وجد والنصذق 
واحب بذلك المذبوح» ولا يبقى بعد فوات المذبوح؛ وكذلك دم القران والمتعة لو سر 
أجزأء؛ لأنه إن وجب التصدق به أجزاء فإذا لم يجب التصذق بدم القران والمتعة حتى جاز 
الأكل منها أولى أن يجوز. 

وفي أي يوم ذبح هذه الذماء أجزأه إلأ دم القران والمتعة؛ فإنْه لا يجزيه إلا يوم النحر 
بمكة» أو بمنى؛ لأنْ هذه الذماء كقّارة» فكان ذم جبرء فلا يختص بوقت. 

فأمًا دم المتعة والقران: دم نسك بدليل جواز الأكل منهاء ومناسك الحج مؤقتة 
بالرُمان والمكان. 

رأمًا هدي الإحصار: فإنه يجزيه قبل يوم التحر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وقالا: لا يجزئه إلأ يوم النحر. هما يقولان: إن دم الإحصار قام مقام الحلق في حق إفادة 
التحتل؛ نكان خلفاً عنه: والأصل مؤقت بيوم التحرء فكذا ما كان خلفاً عنه. أبو حليفة 
يقول: إِنْ هذا الدّم شرع لرفض الإحرام» والوقت معتبر لأداء أفعال الإحرام لا لرقضه؛ 
بخلاف الحلق؛ لأنه تحلل على سبيل الإتمام فاختفى بحالة الإتمام» ولا يأكل إلأ من دم 
القران والمتعة والأضحية؛ فإنه يأكل ثلثين ويتصدق بالقلث؛ لأنْ ما عدا هذه الدّماء دم كفارة 
ودم الكفارة توجب التصدق بها على المساكين؛ وهذه الدّماء مناسك» فكان الركن فيها إراقة 
الدّم وقد وجدء وإن أكلها كلها لم يكن عليه شيء؛ لأن الرّكن فيها إراقة الم فحسب وقد 
وجد؛ وينتفع بجلود هذه الدّماء؛ لأنّه ينتفع بلحومهاء ولا ينتفع بجلود غيرها؛ لأنّه لا ينتفع 
بلحومهاء ولا يعطى الجزّار منهاء ولا لغيره؛ لأنّ ما يأخذه الجرّار منها يأخذه عوضاً عمًا 
عمله فيكون إعطاء الشيء منها بالأجر بمئزلة البيع» فإن فعل فعليه قيمته يتصدق يها. 

ولو حلق محرم رأس حلال لزمه صدقة ما تيسر؛ لأن المحرم لما نُهي عن إزالة شعره 
كان نماه عليه الحرمة كالمحرم لما نهي عن قلع الشجرة كان نماه عليه الحرمة حتى يبس لا 
يحرم قلعه والئماء موجود في شعر غيره فصار جانياً إلا أنه لا يجب الدّم لنقصان الجناية 
بانعدام الارتفاق فيجب من الصّدقة ما ئيسر. 

ولو حلق رأس محرم مثله لزم المحلوق دم» والحالق صدقة بأمره؛ أو بغير أمره سواء. 

أمَا المحلوق: فلأنه ارتفق210 بالحلق. 

وأما الحالق: فلما قلنا. 

ومن وجب عليه الحلق؛ وليس على رأسه شعر أم الموسى على رأسه؛ لأنّه إن عجز 


(1) في «ب»: الارتفاق. 


كناب الحج / الفصل الثاني 
ةا أو التقصير قدر على التَشيّه بالحالقين» أو الم 
ثم اختلفوا؛ إن إجراء الموسى متحي أو وا 0 عي 1 

بعضهم: واجب؛ لأن الواجب عليه شيئان : إجراء الموسى. وإزالة الشعر إلآ أنه عجز عن 
أخدهماء وقدر على الآخرء فما عجز عنه سقط. وما قدر عليه وجب 

الُورة مثل الحديد في الحلق والحلق أفضل. لأنْ النورة تزيل الشعر كالحديد والحلق 
أفضل ؛ لأنّه سنة رسول الله مَل 

ومن أخر الحلق حتى ذهبت أيام الذحر؛ ثم حلّق لزمه دم من قول أبي حنيفة ارحمه الله 
تعالى لتأخيره عن رقته ؛ لأن الحلق نسك مؤقت بأيام التحر وتأخيره عن وقنه يوجب الم عنده. 

ولو خرج من الحرم في أيام النحرء ثم حلق لزمه دم في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا شيء عليه. أبو حنيفة سوى بين 
تأخير الحلق عن الوقت والمكان في أن يوجب الذم. وأبو يوسف: سوى في أن لا 
يوجب؛ ومحمد: فرقء وقال: إن تعلق الإحرام بالمكان فوق تعلقه بالزمان. ألا ترى أنه 
لو أحرم في غير مكانه لزمه دم. 

ولر أحرم”'' قبل أشهر الحج لا يلزمه شيء؛ لأن الحلق في العمرة ليس مؤقعاً 
بالزّمانء كما أن العمرة في نفسها غير مؤقتة. 

والمحصر إذا دخل لم يلزمه حلق وقال أبو يوسف: إن حلق؛ فهو أفضلء وإن لم 
يحلن لم يلزمه شيء. هو احتجٌ: أنَ النبي جل «أمر أَضْحَابَهُ بِالْحْدَيْبيَةِ بالخليي جين 
ا “كم وتنا :ا تحتجاه ؤقال : بأن المقصود من الحلق الخروج من الإحرام وقد حصل 
ذلك بالنحر» فلا يبقى الحلق مفيداً كمن خرج عند الضّلاة لا بالسلام . 

ولا باس للمحرم أن يخحن؛ لأنّه ليس من محظررات الإحرام والله تعالى أعلم . 

وأما قلم الأظافر: 

ولر قصّ محرم ثلاثة أظافر من يد أو رجلٍ لم يجب عليه إل الدقة؛ لكل ظفر 
نصف صاع. وما لم يقص يداً كاملاًء أو رجلا كاملة لا يجب عليه دم في قول أبي حئيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا قص خمس أظافر يجب 
عليه دم. محمد يقول: بأنّ الموجرد ربع الجملة فيجب به الذم: كما لو قص يدا كاملً. 
وهما يقولان : إنَ ربع الجملة إنما قام مقام الكل إذا 3 تم الارتفاق به» ولم يتم . 

ولو انكسر ظفر؛ ثم قطع لم يلزمه شيء؟ لق اكد شي مد جه الما 


لغفا 


)١(‏ في غير مكانه لزمه دم ولو أحرم. غير موجودة في «ب»*. 1 ا 
لفق الذي أن سيط كتاب الشروط؛ باب: الشروط في الحصار؛ في حديث طويل بلفظ آخر (5/ 
؟١9)‏ رقم (لحدكء 590437). 


3 كتاب الحج / الفصل لاني 
ا ل هاي 
كما لو قلع شجرأيابساً في الحرم . 

ولو قص يدأ واحدةء ثم رجلاً في مجلسه قبل أن يكفر لزمه دم واحدء ولو لاي 
مجلسين لزمه دمان في قولهماء وقال محمد: ما لم يكفر لزمه دم واحد. هر يقول: 
الجتايات من جنسن واحد حصلتة في حرمة واحدة: فصارنت كجناية واحدؤ. كما لو حل 
ريع الرّأسء والرّبع الآخر في مجلس آخر. وتم حتى أكمل في أربع مجالس يكفيه در 
واحدء وهما يقولان: إن قصن الأعضاء جنايات حقيقة مختلفة؛ لأنها تحل أعضاء متفزة, 
لكنها جناية واحدة معنى لاتحاد المقصود؛ وهو الارتفاق فقلنا: إذا نُحد المجلس جعلت 
جناية واحدة اعتباراً للمعنى؛ وإن اختلفث المجالس؟ جعلت جنايات مختلفة كالقضّ 
واللبس والتطيّب» يخلاف حلقه الرّأس في مجالس؛ لأنْ الجتاية متّحدة حقيقة لاتحاد 
المحل؛ وهو الرأس. 

القارن عليه كمّارتان؛ لأنه جاني في إحرامين؛ ولو قضّ محرم خمس أظافر حلالٍ 
وجب عليه صدقة؛ وإن كان محرماً وجب على المقصوص أظافيره دم مثل الحلق والمعنى 
ها مرّ في الحلق 

ولو قص من أظافيره واحدة؛ أو اثنتين فعليه لكل ظفر نصف صاع من حنطة إلا أن 
يبلغ ذلك دما قينقص عنه ما شاءء وعن محمد رحمه الله تعالى أنّه قال: في كل ظفر حُمْسُ 
دم؛ لأنّه لما وجب الدِّم في قص خمسة أظافير يجب في كل ظفر جناية؛ وإِنّا نقول: بأن 
جنايته ناقصة والجناية الناقصة في الإحرام توجب الجبر بالصّدقة؛ وإذا أصابه الأذى في 
أظفاره حتى قضّهاء فعليه أي الكمّارات شاء؛ لأنْ ما يكون مرجباً للدّم إذا فعل غير مضطر 
فعليه أي الكقارات شاء. 

وأمًا ما يفسد الحج. وما لا يفسده: 

ولو حجّ زوجان» فأحرماء ثم جامعها قبل أن يقفا بعرفة: فعلى كلّ واحد منهما شاة 
ويمضيان في حججهماء وعليهما الحج من قابل؛ ولا يفترقان في ذلك الموضع إذا انتهيا 
إليه . 

أمَا القضاء؛ فلأنهما شرعا في إحرام الحج وقد فسد إحرامهما. 

وأمًا عدم الثفرّق؟ فلانَ التفرّق ليس بنسك في الأداء. فلا يكون نسكاً في القضاء؛ 
لأنّ القضاء بصفة الأداء. 

ولو جامع المفرد بحيجه بعدما وقف بعرفة لا يفسد حيّجه ووجب عليه جزور بالآثر عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فإن جامع يعد ذلك لزمته شاةٌ؛ لأنْ الجماع الثاني 
صادف حرمة مهتوكة؛ فلا يجب به ما يجب بالأول. 

ولو لمس المحرم امرأته بشهرةٍ فأنزل لزمه دم ولا يفسد حجه؛ ولا عمرته. 

وكذلك لو جامع فيما درن الفرج . 


اراد اتتتوتيسسس___ | 


كناب الحج / الفصل الثاني 5 
0 وجوب الدّم؛ فلأن دواعي الجماع محظور الإحرام» رارتكاب محظور الإحراء 
من أ 

٠‏ ولو نظر بشهوة لم يلزمه شيء؛ لأنّه بمنزلة التفكر؛ ولو تفكر فأنِزل لم يلزمه شيءه. 
فكذا هناء وعليها ما عليه إن كانتت نائمة فجامعها؛ لأن فساد الإحرام تعلق بعين الجماع. 
وعذر الوم لا يعدم الجماع. 35 

ولو امل بعمرة» ثم جامعهاء فأفسد عمرته» ثم أهل بحجة لزمته. ولا يكون قارتا. 

أمَا لزوم الحجة: فلأن إحرام العمرة الصّحيحة لا ينافي إحرام الحج فإحرام الفاسدة 
ل 

وأمًا عدم القران: لفساد أحد التسكين؛ وهر العمرة. 

ولو جاوز الميقات؛ ثم أهل بعمرة» أو بحجة فأفسدها بجماع لم يكن عليه دم بترك 
الوقت؛ لأن الدّم بترك الوقت يجب بجنايته على الميقات وفي القضاء يعود إلى الميقات. 
فيسقط عنه الدّم» كما لو عاد في الأداء. 

وحكم الجماع في العمرة والحج واحد إن كان على نسيان؛ أو تعمّدء أر إكراه؛ أو 
طوع إلا في الإثم . 

وكذلك الحلال والحرام والبالغ وغير البالغ والعاقل والمعتوه كلّ ذلك يفسد؛ لآن هذا 
حكم تعلّق بعين الجماع» وبهذه الأعذار لا يتعدم الجماع؛ فلا ينعدم الحكم المتعلق به إلا 
أن على العاقل البالغ في هذه دم ويلزمه حكم الفساد؛ لأن الصَّبِيَ والمعتوه ألحقا بالبالغ 
والعاقل فيما يقع لهما من التفع دون ما يلزمهما من الضّرر. 

والجماع في الدّبر لا يقسد الحج في إحدى الرّرايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
لقصور معنى الوطىء. وفي رواية: يفسد؛ وهر قولهما؛ لأن الارتكاب يحصل به بوصف 
الكمال. 

ولو أتى بهيمة فأنزل لا يقفسد حجهء وعليه دم إن أنزل كالجماع فيما دون الفرج. فإن 
لم ينزل» فلا شيء عليه؛ لأن المحل ليس بمحل مشتهى على ما عليه الأصل . 

وإن جامح ١‏ المعتمر مرّة بعد أخرى في مجلسين, فعليه شاتان لتعذد الجناية. 

وكذلك لو جامع بعد الفراغ من السّعي؛ لأن الإحرام قائم. وإذا جامع القارن قبل الوقوف 
والطواف للعمرة؛ فسدت العمرة والحج؛ وعليه لكل واحد منهما شاة؛ لانّه في إحرامين ‏ 

ولو طاف لعمرته أربعة أشواط: ولم يقفء فسد الحج درن العمرة؛ كما في حالة 
الإفراد. 

ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق لم يفسد الحجء ولا العمرة: وعليه للحجة بدنة؛ 
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وللعمرة شاة؛ لأن إحرام العمرة يبقى إلى أن يحلق. 
وإذا فسد الححٌء أو العمرة سقط دم القران لفوات القران والله تعالى أعلم . 


الفصل الثالث 
فيمن يحخٌ عن غيره 

وصيٌ الميت إذا دفع الدّراهم إلى رجل ليحجٌ عن الميت» فأراد أن يسترد؟ كانه 
ذلك ما لم يحرم؛ لأن المال أمانة في يده؛ فإن استرد فنفقته إلى بلده على من تكون؟ إن 
استرد بخيانة ظهرت منهء قالنفقة في ماله خاصة» وإن استرد لا بخيانة: ولا تهمة؟ فالنفقة 
على الوص في ماله خاصة؛ وإن استردٌ لضعف رأي فيهء أو لجهله بأمور المناسكء فأراد 
الذفع إلى غير أصلح منه في مال الميت؛ لأنه استرد لمنفعة الميت فتكون نفقته إلى بلده من 
َال للمينع.. 

رجل دفع إليه الذراهم ليحجّ عن الميت؛ فقال: فئيت» وقد أنفق من مال الميت في 
الُجوع؟ لم يصدق؛ وهو ضامن لجميع التفقة إلآ أن يكرن أمراً ظاهراً يدل على صدق 
مقاله؛ لأن سبب الضمان قد ظهر؛ فلا يصدق في براءته عن الضمان. 

رجل يحج عن غيره؛ هل له أن يخرج؛ ريدخل الحمام ويعطي أجر الحارس وغير 
ذلك؟ فالمختار أن له أن يفعل ما يفعله الحاج؛ لأن هذا معروف وقدر المعروف 
كالمنصوص . 

رجل أمر رجلاً أن يحجٌ عن الميت في هذه السّنة: وأعطاه التفقة؛ فآخر الحج عن 
وفته حتى مضت السّسئة وحجٌ من قابل؟ جاز عن الميت» ولا يضمن الثفقة؛ لأن ذكر السنة 
للاستعجال لا لتقييد الأمرء فصار كرجل وكل رجلا يعتنُ عبداً غداًء أو يبيعه غداً. ناعتقه» 
أو باعه بعد عد جاز. 

رجل أحج رجلا فقطع عليه في بعض الطريق» وقد أنفق من مال الميت؛ فمضى على 
وجهه: وأنفق من مال نفسه؛ فالحج يسقط عن الميت» وهر متطوّع؛ لأن الشرع أقام 
السّبب نقام الحج وذلك بالإنفاق في كل الطريق من مال الميت» ولم يوجدء وإن لم يحج 
وقد بقي في يده من ذلك شيء ينفق على نفسه في رجوعه. 

المأمور بالحج لا يأس له بالنهه عن الطريق. 

وتفسير التهه في الطريق: أن يخلط الدراهم مع الوفقة للتفقة» سراء كان الميت أمره؛ 
أو لم يأمره للعرف. 

المأمرر بالحج إذا خرج قبل أيَامٍ الحجّ. ينبغي أن ينفق من ذلك المال إلى بغداد؛ أد 
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إلى الكوفة» أو إلى المدينة» أد إلى بها وينفق من مال نفسه حتى جاء أ. 
حارم ع اس و 0 
0 أنفق من 7 في إقامته؛ فهو ضامن؛ لأنه أنفق من مال الميت بغير 


نوا 


إذا أقام المأمور في موضع خمسة عشر يوماً ينفق من مال نفسه» لأنه ليبن تافر . 

المأمور بالحج ينفن من مال المبت ذاهباً وجائياً إلى بلد الميث وتردٌ بقية اللفقة إلى 
الوصيء هذا إذا لم يوسع الميّت عليه؛ فأما إذا وسّع الميت عليه بأن جعل البافى صلة له 
بعد الرُجوع لا يأس بذلك. 

المأمرر بالحج إذا حجٌ ماشياء فالحج عن نفسه؛ وهو ضامن للتفقة؛ لأن الحجّ 
المعروف أن يحجٍ راكباً؛ لأن المعروف [أن] الحجٍ بالزاد. والرّاحلة» فاتصرفت الوصية إليه- 

المأمور بالحجٌ إذا استأجر خادماً يخدمه ينظر إن كان مثله يخدم لنفسه. فهو في مال 
نفسه؛ لأنّه لا يكون مأذوناً فيه» وإن كان مثله لا يخدم نفسه. فهو في مال الميت! لأنه 
[يكون] مأذوناً فيه. 1 

الحاجٌّ عن الميت إذا مات بعد الوقوف يعرفة جاز عن الميت؛ لأنْ الحجٌّ عرفة» ولو 
لم يمت فرجع قبل طواف الزيارة» فهر حرام من النساء ويرجع بغير إحرام بنفقته ويقضي ما 
بقي ؛ لآنْ هذا من جنايته . 

المأمور بالحج إذا قال: حججت عن الميت. وأنكرت الورثة والوصي؟ فالقول: قوله 
ف ,يعيتة؛ لأنهم أرادوا الرّجوع عليه بالتفقة؛ وهو منكرء فالقول قوله إل أن الميت له على 
آخر' دين» فقال له: حجٌ عني بهذا المال؛ فحجٌ عنه بعد موتهء فعليه البينة أنّه حج بها؛ 
لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما عليه والورثة ينكرون. 

المأمور بالحج إذا أخذ طريقاً آخر إلى مكة أبعد وأكثر نفقة؛ فإن كان الحاج يسلكه؛ 
قله ذلك اليغدادي ترك طريق الكوفة» وانُخذْ طريق البصرة حتى لو أخذ منه الثفقة لم 
يضمن؛ لأنّه ربّما يكون الذَّهابٌ في هذا الطريق أيسر. 

المأمور بالحج إذا بدأ بالحج”" عن الميتء ثم بالعمرة عن نفسه لا يضمن النفقة 
للميت. وما دام مشخولا بالعمرة ينفق على نفسه من مال نفسه؛ لأنّه عامل لنفسهء فإذا فرغ 
منها فنفقته على مال الميت» وإن بدأ بالعمرة لنفسهء ثم بالحج عن الميت قالوا: يضمن 
جميع النفقة للميّت؛ لأنّه خالف أمره» وإذا استأجر رجالاً. فحملوا امرأة ونووا الطواف 
أجرأهم. وأخذوا الأجرة التي سمّيت لهم. 

أما جواز الطواف: لآن المرأة حين أحرمت نوت الطواف؛ والنيّة إنما تراعى وقت 


إلفى في #ب»: حر زفق في «ب»: إذا بدأ بالحج ماقطة. 
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الإحرام لا وقت الأداءء لكن تشترط النّة منهم ليعلم أنّْهم أتوا بالطواف . 

وأمًا استحقاق الأجر : فلان الاجرة وقعت على عمل معلوم ليس بعبادة رضعاً. فإن 
طافوا وحملوهاء ولا ينوون المّواف بل ينرون طلب الغريم لا يجزىء إلا أن يكون يفعل 
المحمول قنوت الطواف أجزأهم؛ لأنهم ما أتوا الطواف؛ وإنما توا بطلب الغريم , 

من قدر على [الحخ]”"2 بيدئة لم يجز أن يحج عنه غيره؟ لأنّ الحخ”” ' عبادة بدنية 
كالضّلاة والصّومء فلا تجزىء فيه النيابة» وإن كان عاجرا بعذر لا يزول مثل العمى 
والزّمنَ جاز أن يحجٌّ عنه لقيام العذر الدائم ويقام ثواب بدل الزّاد والرّاحلة مقام الحج 
كالفدية في الصوم؛ وإن كان عاجزاً بعذر يرجى زواله كالمرض والحبسء فإن دقر 
إلى الموت حكم بوقوع الإحجاج موقع الفرض للعذرء وإن صحٌ فعليه حجة الإسلام؛ 
لأنّ شرط الإحجاج اليأس عن الأصل» ولم يوجدء فلا يجوزء كما في حق الفدية عن 
الضُومء وإن حج الرَجلُ الصَحيحُ رجلا”*؛ ثم عجز لم يجزه عن الحجة لفقد العذر 
حالة الإحجاج . 

ولو أمر الصَّبيُ رجلاً ليحج عنه؛ ثم بلغ؛ وهو عاجز إلى الموت لم يجزه عنه حجة 
الإسلام . 

ولر ماتء وعليه فرض الحجٌّ؛ فإن أوصى أن يحجٌ عته حخّ عنه من بلده؛ لأنه 
الواجب عليه قبل الموت» وإذا خرج قبل الحج فمات في بعض”*' الطريق» وأوصى أن 
يحجٌ عنه. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يحجّ من بلده؛ وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمههما الله تعالى: من حيث بلغ؛ لأن المؤدى لا يبطل يالموت فوجب الإتمام. 

لأبي حنيفة : المؤذى لا يبطل في حت النُواب؛ ولكن في حق أحكام الذنيا لا يعتبر 
ويسقط اعتبار إحرامه بموته. 

ألا ترى أنّه إذا خرج من بيته للحجٌء ثم أقام في بعض البلدان حتى تحولت الكْتة 
فأرصى بالحج. حجٌ عنه من بلده؛ لأنْ الأصل في الحج أن يكون من وطنه؛ ولهذا يعتبر 
الزّاد والرّاحلة منه 

ولو أوصى أن”*» يحج عنه بمال مسئّى» فإن كان يبلغ الحج من بلده حج من بلده؛ 
وإن لم يبلغ يحجٌ من حيث بلغ استحساناً؛ لأن المقصود تتفيذ الوصية بالحج دون استغراق 
قدر من المال. 

ولو قال: حبجوا عني بثلث مالي» وذلك يبلغ حججاً حجٌ عنه في سنَةٍ واحدة» وذ 
شاؤرا في كل عام واحدة؛ لأنّ الموصي أجمل الوصيةء فكان الخيار إلى الوصي والتعجبل 


إل في 209 ساقطة . 


(4) غير موجودة في #ب9. 
() فى «بغ: حج عنه ..... ولو أوصى أن 
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أفضل لما في التأخير من الآفات ؛ ولاه أقر به إلى تحصيل الميت. فكان أنفء له 

ولو كان للموصي وطئان حج من أقربهما إلى مكة؛ لاله متبقن بهء وعن أبي يوسف 
في مكي قدم المدينة وتوفي هناك» وقد أوصى بحج حج [عنه]'" من مك لما 8 إن 
أوصى بالقران قرن من المديئة؛ لأنّ القران من وطنه لا يصحء فصرفناه إلى المكان الذي 
هو فيه كما إذا نص عليه . 5 

وإذا حج الموصى من غير بلده؛ فإن كان ذلك مقدار ما بخرج ويرجع قبل اليا جد 
ذلك؛ لآنَّ تلك المسافة لا تعتبر لقلتها ‏ - 2 

ولو أحجُوا من لم يحج عن نفسه جاز؛ لأنْ الحج عبادة معلومة بأفعاله. وفرضه في 
الوقت لا ينافي فرضاً آخر كالضلاة؛ فلا يكون الوقت منعيّنا لأداء الحج عن نفه بدليل أنه 
لو أخر الحجٌ إلى السشنة الثانية يكون مؤثياً لا قاضياء فلا يمنع صرفه إلى الحج عن غيره. 

ولو أحجرا امرأة جاز؛ لأنها أهل لذلك. ويكره؛ لأنْ الرّجل أقدر منهاء ركذا إذا 
أحجرا عنه عبداً» أو أمة بإذن المولى. 

ولو أوصى بالحج متطوع عنه رجل لم يجز عن حجة الإسلام . 

وكذا إذا أحجّ عن الشّيخ الكبير بدون أجره؛ لأن الإحجاج قربة كالحج بنفسه؛ فلا 
يصح بدون أمرهء وأمًا ححجة التطرّع عن الصّحيح جائزة حالة العذر وحالة عدمه كالضّلاة لا 
تجوز في الفرض إلآ حالة العذر. 

ولو أرصى بالحج عنه بمال مسمى» فلم يبلغ إلآ ماشيء فقال رجل: أنا أحج من يلده 
ماشياً جازء وإن أحج من حيث بلغ راكباً جاز اعتباراً لفرضه بقدر الوسع. هذا رواية 
الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنْ الوصية تنصرف إلى الحج الذي فرضه الله تعالى؛ وهو الحج 
راكبأء وهذا المال لا يفي به 

والذماء التي تلزم المأمور من إصابة محظور الإحرام والقرانء فهو على المأمور؛ لأله 
وجب يصنعه . 

المأمور إذا أفسد الحج بالجماع قبل الوقوف ضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه؛ 
رما بقيء فهو لورثته يردُ عليهم؛ لأنه إذا خالف أمره لم يكن المؤدْى واقفاً عن الأمرء فإن 
فاته الحج صنع ما يصنع فائت الحيٌ؛ لأّه لم يخالف والفوات حصل بصنعهء وعليه الح 
من قابل من مال نفسه؛ لأن الحجة لزمته بالذخول» فإذا فاتت لزمه قضاؤها. 

ولو مرض المامور في الطّريق لم يجز أن يدفع الثفقة إلى غيره إل إذا أذن له فيه؛ لأنه 
ما أمره بالإحجاج . 

ولر آمر الحي أن يحجٌ عنه بمبلغ؛ فلم يبلغ التفقة من بلده لم يحج عنه من حيث 
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يبلغ ؛ لأنّه التمكين ممكن . 3 

ولو أحجوا عن الميت من يؤذي الحج ويقيم بمكة جاز؛ لأن الغرض أداء الحج دون 
العود؛ والأفضل أن يحجّموا من يذهب ويرجع؛ لأن ثواب الفقة أكثر, 

إذا أمره بالإفراد يبحجةء أو عمرة» فقرن؛ قهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة 
وقال: يجزىء عن الميت!؛ لأنّه أتى بما أمر به وزاد خيرأء ولأبي حنيفة هو مأمور به 
بتجديد السَفر للحجٌ» فإذا بنى عليها عمرة فقد وقعت عن المأمور دون الميت؛ لان 
الوقوع عن الميت يستدعي أمرأء ولم يوجد في حق العمرة» فإذا وقعت عن المأمور نقد 
أشرك نفسه في السَفرةء فلا تصح. هذا إذا قرن عن الميت» فأمًا إذا نوى العمرة عن 
نفه كان مخالفاً في قولهم جميعاً في ظاهر الرّواية» ولو أمره رجلان كل واحد بحجة. 
فأحرم بالحج عنهما لم يقع عن واحد منهما؛ لأنّ الأداء لهما لا يتصور. وأحدهما ليس 
أولى في التّعيين. 

ولو أحرم بحجة عن أحدهما لا ينويه بعينه: فله أن يجعله عن أيّهما شاء عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أو يوسف رحمه الله تعالى: يقع عن نفسه؛ لأن 
الأداء عن المنكر لا يتصور فوقع عن نفسه. لهما: أن الإيهام لا يمنع العقد عن الأداء 
لأحدهما؛ لأن الإحرام التزام الأداء» وجهالة الملتزم لا تنافي صحة الالتزام» كما لو أحرم 
عنهما ينوي الحج والعمرة: وإذا كان له ولاية كان له ولاية التعيين؛ فإذا عيّن قبل الشروع 
في الأداء كان ذلك كالتعيين في الابتداء كالتعيين في العتق المبهم . 

ولو لم يعيّن حتى طاف شوطاً لا يمكنه التعيين بعد ذلك؛ لأن الأداء عن المجهول لا 
يتصور قوقع عله . 

ولو أحرم بحجة عن أبويه» فله أن يجعله عن أحدهما بعينه؛ لأنّه لا يجعله بحكم 
الآمر له لتعبين امتثاله؛ وإِنْما يجعله له في حقٌ القواب له ابتداء. بخلاف» ما قبله. ألا ثرى 
أن الابن إذا أهلّ عنهما كان له أن يجعله عن أحدهماء والمأمور لو أهل عنهما لم يكن له 
أن يجعله عن أحدهما. 

ولو حجٌ المأمور على حمارٍ يكره له ذلك؛ والجمل أقضل؛ لأنّ التفقة فيه أكثر ‏ 

ولو دفع رجل إلى رجل مالا ليحج عن ميت؛ فلم يبلغ مال الميت اللفقة؛ فأنفز 
المدفوع إليه من ماله. ومال الميت؛ إن كان" الأكثر مال الميت. وكان يبلغ الكراء وعامة 
الثفقة أجزأه عن الميت» وإن لم يكن ضمن. ويرةء ويحج به من حيث يبلغ؛ لان الأمر 
بالحج إنما صح من حيث أن التفقة في كل الطريق» فقام مقام الحجة بنفسه وللأكثر حكم 
الكل؛ لأن التحرّز عن القليل غير ممكن؛ لأن المأمور قد يكون ضيقاً في الطريق فيأكل 
منهء فلو صار المأمور بذلك مخالفاً لضاق الأمر على النّاسء وعن الكثير ممكن؛ والفاصل 


)١(‏ في «أ1: ساقطة, 
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بينهما الاكثر 

زإن أنفق المدفوع إليه الكثير من مال نفسه وفي مال الميت رفاء رجع به في ماء 
الميت إن كان دقع إليه؛ أنه لما ثبت له ولاية اليج بهذا المال صار شبيه الوصي الذي 
أوصى إليه' الميث إن اشترى قسمة فيعتقه عنهء وهو قد اشتراه من مال نفسه. وأعتقة 
رجع بالثمن فت مال البيث». ولو أحضر'اللخاج عن الميت بعد ما أحرم يعت رصي شاة 
تذبح فيحل به ويرذ ما بقي من الدّراهم على الوصيّ. فيحجٍ به الوصي من حيث يبلغه 
قالوا: هذا قول أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى: يجب دم الإحصار على المأمور في ماله؛ لأنه وجب بتعجيل الإحلال. فكان كدم 
الجماع . هما يقولان: إن الأمر كلفة في الشروع والحج. وكان عليه مؤونة تخليصه؛ وعليه 
ما على المحصر. 

ومن حج عن رجل ميّت يغير أمره حجة الإسلام جاز عنه إن شاء الله تعالى 

ة والسّلام قال للختعمية: «أَرَأَئِتِ لَوْ كان عَلَى أ ُضَبْتهِ أمَا كان يقب 

يثك اليه فالئبي يلد شبّه الحج بقضاء الذين» وجاز للوارث قضاء دين 
الميت بغير أمره؛ فكذا يجوز الحج عنه. وقوله: إن شاء الله تعالى على القبول لا على 
الجواز؛ لأنه شبهه بقضاء الذين 

ومن تبرّع بقضاء دين رجل كان صاحب الدين بالخيار؛ إن شاء قبل؛ وإن شاء لم 
يقبل» فكذا في باب الحج . 

ولو أوصى رجلء؛ فقال: أحجْبرا فلاناً حجة. ولم يقل: عتّي؛ ولم يسم؟ كم يعطي؟ 
فإنه يعطي قدر ما يحج به؛ لأنّه لما لم يضف الحجٌ إلى نفسه لم يكن هذا وصية بالحج عن 
نفسهء ايل هنا وضية لفلان بقدر ما يتمكن من الحجٌ» وأمره أن يصرفه إلى وجه الحج؛ 
وكان للموصى له أن يصرفه إلى وجه آخر كمن وهب ثوباً لإنسان ليلبسه الحاج عن غيره إن 
شاء قال: لبيك عن فلانء وإن شاء اكتفى بالنيّة. 

أما الأرل: فلأن النبي عليه الضلاة والسَلام ١سَمِعَ‏ رَجُلاَقُولُ: لَبْيِكَ عَنْ شبْرمة وَلَمْ ينكز 


ا 


ل 


الف في «ب»: ساقطة. 

(1) البخاري في صحيحهء كتاب الإحصار وجزاه الصّيدء ياب: الحم عمن لا يستطيم الثبوث على 
الرّاحلة رقم (17/88): وباب: حج المرأة عن الرّجل رقم (1757) ويرويه في أبواب أحخرى متفرقة ‏ 
ومسلم في صحيحه. كثاب الحج؛ باب: الحجٌ عن العاجز لزمائة وهرم وغيرهما رقم (58؟”. 
4 بألفاظ متغايرة. الترمذي في جامعه كتاب الح باب: ما جاء في الحجّ عن الشيخ الكبير 
والميت رقم (918). أبو داود في سننه؛ كتاب المناسك» ياب الرّجل يح مع غيره رقم (95 2380 
النائي في سننه: كتاب المناسك» باب: الحجٌ عن الميت الذي لم 0 50 
ن الح الذي لا يمك على الرّمل رفم (]518). وباب: تشبيه قضاء اء الذين 
0ك 8 0 2 0 21 وباب: آداب القضاة. باب الحكم 
بالتشييه والتمغيل رقم (ه٠4ه:‏ 0407) رفي أبواب أخرى بالفاظ متمايزة. 
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عَلَيِْه””. وأمًا الثاني : فلن الحجٌ عن غيره إنما يتميز عن الح عن نفسه بالنية» وإنها 
القلب. وإنّما اللسان للإعلان. ولله تعالى أعلم ما نخفي» وما نعلن. والله أعلم بالصراب. 


الفصل الرابع 
في الوصية بالحخ» وفيما يجب عليه بترك الطواف 
والشعي ورمي الجمار؛ وفيما صار 
محصوراء وفيما لا يصير 


أما الوصيّة بالحج: 

رجل أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلاً يحج عنه فدفع إلى رجلء فأكراء الرّجل؛ 
وأنفق الكراء على نفسه في الطريق وحج ماشياً جاز عن الميت استحساناً ٠‏ وإن خالف أمره 
هر المختار؛ لأنّه لما ملك أن يملك رقبتها بالبيع ويحج بالقمن استحساناً هو المختار؛ فلأن 
يملك أن يملك منفعتها بالإجارة ويحج ببدل المنفعة كان أولى؛ لألّه لو لم يظهر في الآخرة 
آنه يملك ذلك يكون الكراء له والحج» فيتضرر الميت» فكان نظراً للميت في الآخرة أنه 
يملك ذلك. ثم يردٌ البعير إلى ورثة الميت؛ لأنه ملك المورث. 

رجل له منزل ببلخ ومنزل ينيسابورء فمات يطالقان» فأوصى أن يحجٌ عنه من ذلك 
الموضع إن خرج لا حاجاً يحج من نيسابور؛ لأنّه أقرب أوطانه إلى مكة. 

ولو أوصى بحبجتين فعلى الوجه الأرل: يحجٌ عنه حجة من طالقان وحجة من 
نيسابور” , وفي الوجه الثاني : يحج كليهما من نيسابور. 

رجل له متزل ببلخ فذهب إلى صفانيان» وأقبل» ثم يريد الحجّء فمات بترمذ» وأوصى 
أن يحج عنه يحج من بلخ ؛ لأن الظاهر من حاله آنه كان يدخل بلخ» ثم يخرج حاجا. ‏ _ 

رجل وجب عليه الحجٌ من عامه؛ فمات في الطريق؟ ليس عليه أن يوصي بالحج إلا 
أن يتطوع ؟ لأنه لم يؤخر هذا الإيجاب. 

رجل مات وترك ابنين» فأوصى أن يحجٌ عنه بثلاثماثة وترك تسعمائةء فأنكر أحدهماء 
وأقرٌ الآخر. وأخد كل واحد منهما نصف المال أربعماثة رخمسين؛ ثم إن المقر دفع مانة 
(1) ابن ماجه في سننه؛ كتاب المناسك: باب: الحجّج عن الميت (5/ 414) رقم (8:5؟). أبو داود في 


سننه. كتاب المناسك. باب: الرجل يحج عن غيرء بلفظ آخر (23/1) رقم (1811). ورواه أيفا 
البيهقي والذارتطني وقال البيهفي : إسنادء صحيح وليس في هذا الباب أصح منه. ورواء الشاقعي في 
سنتف (5410//1). 9 
(1) في «ب»: لأنه أقرب 20 


وحجة من نيسابرر. ساقطة. روعي في «2. 
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وخمسين؛ فحج عنهء ثم أقر الآخر بعد ما خج؛. إن حج بمائة رخمسبين يأمر القاضى ات 
ياخذ الدين 1 بن الاين الجاحد ا ع 0 
جاز الحج عن المني بدائة وخمسين؛ وبق مائة وخمسون ميراثا لهما كاله فضل عن 
الحعء. فيكون لكل واحيد منهما نصف ذللك» وإن كان بغير أمر القاضي يحجٍ عنه مرة أخرى 
بثلائماثة؛ لأنه لم يجز الجج عن الميت؛ لأنه أمره بالحخ بثلائماثة . 

رجل أوصى بألف درهم لرجل» وألف درهم للمساكين» فأوصى أن يحج عنه حجة 
الإسلام بألف وثلاث بمبلغ ألفي درهم يقسم الثّلث بينهم أثلاثاً: ثم ينظر إلى حصة 
المساكين فيضاف إلى حجة حتّى يكمّل الحج؛ فما نضل؛ فهر للمساكين؛ لأن الحج 
فريضة والتصدّق على المساكين تطوع» فكانت البداءة بالفريضة أولى . 

وإن كان عليه حجة وزكاة» فأوصى لإنسان يتحاصون في الثلث» ثم ينظر إلى الزكاة 
والحجٌ يبدأ بما يبدأ به الموصيء وإن كانت فريضة وشيئاً أوجبه الميت على نفسه يبدآ 
بالفريضة سواء قدّم الميت ذكرهء أو أخرهء فإن كان تطوعاً وواجباً أوجبه على نفه يبدأ 
بالذي أوجبه؛ وإن كان كله تطوعاً أو كلها فريضة؛ أو كلّها واجباأ يبدأ بما يبدأ به المئت؛ 
لأن الفريضة في ذائها أهمْ من الواجب؛ والواجب أهم من التطوّع؛ وإذا ثبت التساري في 
الذات كانت البداءة بما يبدأ به الميّت أولى؛ لأنْه دل على أنه أهم في حقه. وسنذكر من 
هذا في كتاب الوصايا من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


الذي 


رجل أوصى أن يحجّ عنه بعض ورثته فأجاز سائر الورثة وهم كبار جازء وإن كانوا 
صغاراًء أو غَيباً» أو كانوا صغاراً وكباراً لم يجر؛ لأن هذا يشبه الوصيّة للوارث بالثفقة» فلا 
بجرز إلا يإجازة الورثة . 

رجل أوصى أن يحج عنه؛ ولم يفوّض إلى أحد؛ فاجتمع الورثة؛ وأحجُوا عنه رجلا 
جازء فإن تكارى الوارث للحجٌ؛ واشترى أداة الحج» ثم أعطى رجلا لا يجوز؛ لان 
الاستنجار والشراء وقع له فلا يصير دافعاً مال اليتيم إليه. 

إذا أرصى بأن يحجّ عنه بآلف درهم وذلك النقد لا يروج في الحج» فللوصي أن 
يصرنها بالذراهم التي تروج في الحجء وإن شاء الوصيْ دف الذراهم بعيتها . 

رجل مات؛ وأوصى بأن يحجّ عنه؛ ولم يقدر مالآ. فالوصي إن أعطى إلى رجل 
ليحج في محل احتاج إلى الألف. ولم يبْن؛ وإن حج راكباً لا في محل يكفيه الألف يجب 
أفلهما؛ لأنه هر المتيقن؛ وإن أرصى بأن يحج عنه من ثلث مالهه ولم يقل حجة حج عنه 
من جميع القلث؟ لآنه أرصى بصرف جميع الثلث إلى الحج؛ لانّ كلمة من للتمييز عن 
أصل المال. 


)20( في أ: ساقطة؛ وهي عن «ب95+. 
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رجل أوصى بأن يحجّ عنه بألفٍء فأفرز الوصيٌ ألف درهم من التْركة فهلكت قبل أن 
يدفعها إلى الحاج» أو بعدما دفعها إليه» فإنْه يفرز ألفآ أخرى من الشركة إن كان يخرج . 
التلث» وكذلك لو أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله؛ وأفرز الرصي الثُلث» فهلك قبل الذنع, 
أو بعده يفرز من الباقي كأن ماله لم يزل ما بقي؛ وهذا كله قول أبي حنيفة وقال 9 
يوسف: ينظر : إن كان بقي من ثلث مال الميت مقدار ما يحج به ثانياً يحج: وإلأ بطلت 
الوصية. وقال محمد: بطلت الوصية. هو يقول: الوصي قائم مقام المرصي في الإفراز, 

ولو أفرز الموصي مالا يبحج به بعد موته؛ فهلكتء بطلت الوصية» فكذلك إذا أفرز 
الرصي . أبر يوسف يقول: بأن محل الوصية القلثء فإفراز الوصي الثّلث صحيح؛ لأنه به 
يتميز محل الوصية. فما بقي شيء منه يجب تنفيذ الوصية فيهء وأبو حنيفة يقرل: الوصية 
وقعت بالإحجاجء والمقصود مئه وقوع الحج عن الميت» والإفراز من ضرورانه. فإذا لم 
يحصل به ما هو المقصود وهو الحج فلزم الإفراز الذي هو من ضروراتهء فصار الهلاك بعد 
الإفراز كالهلاك قيله ‏ 

ولو هلك قبله جعل كأن لم يكن من الأصل» ويكون ماله ما بقي» فكذلك بعده 
مذكوراً في «الكافي؟ و«العصام»90" . 

وأا ما يجب عليه بترك الطواف: 

من ترك صواف الصّدر كان عليه دم إل الحائض؛ ومن ترك طواف التحية لم يلزمه 
شيء؟ لأ طراف الصدر واجب لقوله عليه الضّلاة والشلام؛ : «مَنْ حَجٌ هَذَا البَيتَ كَلَيَكُنْ 
آجِرُهُ عَهْدُهُ الطَوّافٌ بِالْبَيتِه(" والأمر للرجوب؛ وترك الواجب يوجب نقصاً في الإحرام 
فتجبر بالدم . 

وأمًا الحائض : فلان الي عليه الصّلاة والسشلام رخص للنفساء الحيض في تركه؛ فإنْه 
قال في آخر ما روينا: «رَرَخْصٌ لِلنْسَاءِ في تزْكو9, فلم يكن طواف الصّدر واجِباً على 
الحائض . 

وأمًا طواف التحية: ؛ فلأن طواف التّحية غير واجب؛ لأنّه على مثال ركعتي التحية 
حال دخول المسجد؛ وهما غير واجبة؛ فكذا طواف التحية. 

ولو طاف للزّيارة» وهو على غير وضوءء ثم قضاه بعد أيام النحر لم يكن عليه دم 
وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: عليه صدقة. وإن أعاده. 

وجه هذه الرّواية : أنه لمَا قضاه ظاهراً فقد جبر النقص» فلا يلزمه شيء آخر. 

وجه تلك الرّواية أنه آخّر الجبر عن وقت الطواف فيبقى تنوع نقص لكنّ نقصان 
التأخير درن نقصان ترك الفضاء والواجب بترك القضاء هو الذم؛ فكان الواجب يتأخير 


(1) الكاني والعصام كتب الحاكم الشهيد الذي سبفت ترجمته. 
(1) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه , 
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القضاء هو الصّدقة. هذا كله قول أبي حنيفة. أمًا عندهما: لا 
نفس الطواف إلى ما بعد أيَام التحر لا يجب عليه شيء. 
ولو طاف للزيارة جنباً. ثم رجع إلى أهله عاد 
جزوراء أو بقرة» ولا يكون طوافه جنباً كالتّرك له أصلاً. 
أمَا العود: للإعادة؛ لأنّ تقص الجناية يجعل الطواف كالمعدوم من وجه» ولو لم يف 
كان عليه العرد للإعادة . وأمًا إحرام جديد: لأنّ التحلل حصل بالطلواف جنباً فهذا أولى, ‏ 
أمَا في حلال جاوز الميقات يريد مككة فعليه أن يحرم . 
وأنا وجوب البدئة إذا لم يعد: لأنْ التقص بالجناية فوق التقص بالحدث» فيجب أن 
يكون الجابر هنا فوق الجابر ثمة؛ وللجزور مدخل في ارتكاب محظور إحرام الحج؛ 
فوجب ذلك؛ وإن أعاد | الجنب طاهراً وطاف”'' كأن كان عليه دم لتأخير طواف الزيارة في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا دم عليه 
للتأخير» وهذا الاختلاف بناء على أن من قذم نسكاً على نسكِء أو أخُر نسكاً عن وقته عند 
أبي حنيفة: يجب الدم؛ وعندهما: لا يجب. هما: احتجا بما روي عن النبى كل : أ 


لخد 


يء؛ لأنه لو أخر 
فكذا بتأخير القضاء لا يلزمه شيء 


بإحرام جديد؛ وإن لم يعد بعث 


يجب شيء؛ 


أنه 


سيل حَجْةٍ الْوََاعِ عَنْ مَنْ بَحَ قَبْلَ أن مِي؟ قَالَ: ازبي زلا خرجخ. وَمَا سْبِلَ يُوْمَيذٍ عَنْ 
شَيْءِ قَدْمَهُ عَلَى شَيْءِ إلأ قَالَ: افْعَلْ ولا حَرَج»”". ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله 


تعالى عنهما مثل مذهب أبي حديفة؛ ولآن تفويت العبادة عن وقتها يوجب تقصاناًء فيجب 
جبره؛ وذلك بالدّم: والحديث فيه نفي الحرج لا نفي الدّم؛ ولا دم على الحائض للتأخير 
في قولهم؛ لأنها ممنوعة؛ فكان التأخير بعذر. 

ولو طاف للزّيارة» وهو جنبء وطاف للصّدر في آخر أيام التشريق طاهراً كان طواف الصَّدر 
للزيارة» وعليه دم لترك طواف الصّدر؛ ودم لتأخير طواف الزيارة في قول أبي حنيقة رحمه الله 
تعالى ؛ لأن طواف الزيارة جنياً جعل في حكم المعدوم حتى لزمه القضاء؛ فيقوم طواف الصَدر 
مقام طواف الزيارة فيجب دم بترك طواف الصدر بالإجماع » ويجب دم بتأخير طواف الزيارة عن 
وقته؛ وهو أيام التحرفي قول أبي حنيفة» وني قولهما: لا يجب لتأخير شيء. 

ولر طاف للرّيارة ثلاثة أشواط ولم يطف للصدرء ثم رجع عاد بالبقيّة كآنه لم يطف؛ 


)١(‏ في #ب»: ساقطة. 


نسك 84/59 4) رقم (5060). 
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لأنه بقي عليه أكثر الطواف» فصار بقاؤه كبقاء اء كلهء ولو بقي كله لزمه أن يعود بالإى: 
الأول ويأمن بالطواف» فكذا إذا بقي عليه أكثره» ولو طاف أربعة أشواطء أو ترك منه شرض 
كان عليه دم؟ لأنه أتى بالأكثر فوقع به التحلل» » كما يقع بالكل؛ لكن مع ضرب ونقصان. 
فوجب جبره بالدّم: كما لو ترك واجباً من واجبات الحج. 

ولو طاف ثلاثة للزيارة رطاف طواف الصّدر أكمل من الصَدر للزيارة. وعليه دم؛ لان 
طواف الزّيارة مستحق عليه» فوقع أربعة أشواط من طواف فيه عمًا هو مستحق عليه؛ فلم يبق 
للصّدر أربعة أشواط» فصار طواف الأكثر كطواف الكل فلزمه دم يترك طواف الصّدر بالائفاق. 

ولزمه دم لتأخير الأشراط الأربعة من [تأ< اخير]'2 طواف” الزيارة عن وقته إن كان 
طاف للصّدر في آخر أيام التشريق. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّه آخر الأكثرء قصار 
تأخير الأكثر كتأخير الكل . 

ولو ترك شوطاً أو ثلاثة من الصّدر كان عليه لكل شوط صدقة نصف صاع؛ لأنه لو 
ترك كلّه. أو أكثره كان عليه الدّم؛ فإذا ترك أقله كان عليه الصّدقة. 

ولو طاف للصّدرء وهو جتب كان عليه دم؛ وإن طاف على غير وضوء في رواية عليه 
دمء رفي رواية: عليه صدقة؛ كما ذكرنا في طواف الزيارة. 

ولو ترك شوطاً لطواف عمرته كان عليه دم مثل الزّيارة؛ لأنّه تجب الإعادة قي ترك 
أكثره؛ فيجب الدّم في ترك أقله . 

ولو طاف لعمرته؛ أو لزيارته في جوف الحطيمء ثم رجع» ولم يعد كان عليه الدّم؛ 
لأن الحطيم عرف من البيت بخير الواحد؛ وأنّه يوجب العمل دون العلم؛ فكان الطواف 
بالحطيم واجباًء والواجب تركه يوجب الدّم - 

وكذلك لو طاف منكوساً يأن استلم الحجرء وأخذ على يساره فيطوف كذلك سبعة 
أشواط؛ لأنّه ترك التّرتيب. فتمكن الئّقص فيه فوجب الجبر يالدم إذا لم يعد. 

وكذلك لو طاف محمولاً كان عليه دم'" إن كان من غير عذرٍ ‏ 

وكذلك لو سعى محمولاً من غير عذر؛ لأنّ المشي شرط الكمال؛ فتمكن النقصان 
بتركه فيجبر النقصان بالدِّم إن لم يعد. وإن كان من عذر؛ فلا شيء عليه؟ لأنه صح في 
الحديث أن النبي عليه الصّلاة والسّلام «طافٌ لِلرَيَارَة يَرْمَ الئخر رَاكبا» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيِ 
اللَهُ عَنَهُ: اشْتكى قُطَافٌ رَاكبا . 

ولو طاف ثمانية أشواط لعمرته؛ أو لزيارته لم يلزمه شيء؛ ويكره لمن طاف أيجمع 
بين أسبوعين» ولا يصلي لكل أسبوع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وقال 
أبو يرسف: لا بأس به إذا اتصرف على وتر ثلاثة أسابيع؛ أو خمة أسابيع*؟. أبو يوسف 


(؟) في «ب»: ساقطة. 
(4) في مب أو خمة أسابيع غير واردة 
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يقولة* الضلاة ليست من نفس الطواف لكتها للخروج عن الطواف؛ وأصل عدد الصّلاة 
شفع وأصل عدد الطواف وتر؛ ولو صلّى أشفاعاً نفلاً؛ ثم سلم في آخرهن لا يكره. وكذا 
إذا جمع بين الطوافين وترأء فصلى في آخر ذلك لا يكره. هما يقولان: الضلاة لواف 
بمنزلة القعدة للصّلاة بدليل أنه يستلم الحجر بعد الصّلاة والسّلام إنْها للطواف, 

ثم الجمع بين الإشفاع في باب الضّلاة من غير قعدة بين كل شفغين مكروه: فكذا من 
باب الطواف. 

وتكره ركعتي الطواف قبل طلوع الشمس وبعد العصرء ولا يكره الطواف في هذين 
الوقتين هو الضَحيح. 7 

ولو خرج إلى جنازة؛ وهر يطوف طرافاء أو إلى مكتوبة أو تجديد وضوء؛ ثم عاد 
وبنى على طوافه؛ لأنْ الواجب عليه الظّواف وقد وجد. 

رالصّلاة بمكة أنضل : لأهلها من الطواف» وللغرباء الطواف أفضل”"؛ لأنّ الصّلاة 
في نفسها أفضل من الطواف: «لأن الْبيْ عَلَيْهِ الصلاهٌ وَالسَلامُ شب الطَوَاف بِالْبَيْتٍ 
بالصلاق:””'. لكن الغرباء لو اشتغلرا بها لفاتهم الطواف من غير إمكان التدارك؛ فكان 
الاشتغال بها لا يمكن تداركه أولى . 

ولو طاف أسبوعاوشوطاً آخرء ثم ذكر أنم القاني؛ لأنَ السْئة أل يجمع بين الأسبوعين 
عمًا لم يصل بينهماء والسئة أيضاً أن يكون بعض الأشواط متصلاً بالبعضء فلو أمرنا بترك 
الاسبوع الثاني لأدى إلى الإخلال بالسّئتين» ولو أمرناه بالإتمام لأذى إلى الإخلال بسنة 
واحدة. فكان هذا أولى. 

ولو طاف مع ثوب نجس لم يلزمه شيء ويكره. 

ولو طاف مكشوف العورة مقدار ما لا تجوز الصّلاة؛ فإنّه يعيد؛ وإن لم يعد فعليه 
دمء والفرق بينهما: أن ستر العورة والطهارة عن الحدث جعل واجباً لا لازماً في الطواف 
حتى لا تقع المساواة بينه وبين الضّلاة فلو جعلت الطهارة عن الئجاسة الحقيقية واجبة في 
الطواف لسّى بينهما في الطّواف؛ ولم يسرّ بيئهما في الصّلاة؛ فلان لا يسرّي بينهما في 
الطواف كان أولى. 


(1) في «بة: ساقطة. ٠‏ 

(1) الثرمذي في جامعه. كتاب الحيّء باب: ما جاء في الكلام في الطواف رقم (910) بلفظ الطواف 
حول البيت مثل الضلاة إلا أتكم تكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخيرء وقال. روي مرقوفاً 
عليه من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاء وقد روي هذا الحديث عن ابن 
طاروس وغيره عن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاه بن السائب ١‏ ه. النسائي, 
في سلئهء كتاب المناسك؛ باب: إباحة الكلام ف الطراف (141/0) رقم (5917) بلفظ عن رجل 
أدرك اللبي قال: «الطواف بالبيت صلاة تأترا من الكلام». وبرقم (1458) «أقلرا الكلام ني 
الطراف فَإنْما أننم في الصلاة». 


وستر العورة والطهارة من الحدث فد وجبا في الطراف؛ فيجب أن تكون الطهارة من 
التجاسة الحقيقية دون ذلك ودون الواجب سنئة؛ وئرك السئة لا بوجب شيئا من الجبر. 

واستلام الرّكن اليماني حسن وأدب ولو تركه لا يضرّء ولا تفبيله؛ وعن محمد: ال 
سئة ويقبّله كاستلام الحجر الأسود. 

ولا يستلم الرّكن العراقي: ولا الرّكن الشامي ٠‏ 

ولو طاف راكباً لعمرته» أو لزيارته: أو لصدره لزمه دم إن لم يعد لما قلنا بالمُلواف 
محمولاً. 

ولو طاف من وراء زمزم [وزمزم]”'' بيئه وبين البيت لم يلزمه شيه؛ وجاز. ولا 
يجزئه حول المسجد وبينه وبين الكعبة حيطان المسجد؛ ولا يجزيه خارج المسجد؛ لأنّْ 
أماكن المسجد كمكان واحد في حن الصّلاة والاقتداء بالإمام فكذا في ح الطراف؛ ولا 
كذلك خارج المسجد! كما ني «الكافي؟ و«العصام؛ والله تعالى أعلم. 

وأمًا ما يجب بترك السَعي: 

ولو سعى بين الضّفا والمروة ورمّل في كله لم يلزمه شيء؛ ولا يعيد: وكذا لو مشى 
كله؛ لان السّعي في بطن الوادي والمشي في ما سوى ذلك سئة؛ فحذف السئة لا يوجب 
الإساءة كترك الرّمل في العلواف» ولو بدا بالمروة وختم بالصّمًا اعاد شوطاً؛ لأنْه انتتع لا 
من مكانهء فلم يصح افنتاحه؛ ولو ترك السّعي بين الضفا والمروة أصلاً لعمرته؛ أو لحجّنه 
كان عليه دم؛ لانه ترك الواجب. وكذلك لو ترك أقله كان عليه لكل شوط صدقة نصف 
[صاع]"": فإن بلغ دمأ نقص عنه ما شاء؛ لأن السّعي واجب كالرّمي وطواف الصَدره 
فيكون ترك أكثره كترك كله في وجوب الدم؛ وتجب الصدقة بترك الأقل ليكون الواجب 
بترك الأقل دون ما يجب بترك الاكثر. 

والحيض والجنابة لا يضر السّعي بعد أن يطوف طاهراً؛ لآن السّعي ليس بصلاة صورة» 
ولا في معنى الصّلاة؛ فلا تشترط فيه الطهارة كالونوف بعرفة؛ ومن سعىء ثم طاف أعاده؟ 
لان السعي تبع للظواف؛ لاله شرع لإكمال الطّراف؛ وتقديمه على الاصل لا يجوز . 

ولو سعى راكباً من غير عذر لزمه دم إن لم يعد؛ لأن المشي واجب وترك الواجب من 
غير عذر يوجب الدّم. 

ولر أعاده بعد ما حل وجامع لم يلزمه دم؛ لان الشعي غير موقت في نفسه إنما 
الشرط أن يأني به بعد الطواف وقد وجدء ومن اعتمر لم يحل حتى يسعى بينهما؛ لآن 
الشعي من واجبات العمرة؛ فلا يتحلل قبله. 

ويكره له ترك الصّعود على الصُفا والمروة في السّعي بينهماء ولا يلزمه بتركه شي ٠١‏ 


00 في 201 سائطة, 77 (0) في أ0: ماقطة, 
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لأنّه سئة: وترك السَئّة من غير عذر لا يوجب إلا الكراهية . 
وأمًا رمي الجمار: 


ينذا 


القارن؛ أو المتمتع إذا رمى جمرة العقبة اليرم الأول ذبح. ثم حلق. لأن الذبح مقدم 
على الحلق لقوله تعالى : ثلا عات عل ب التق 9041, ول ترك رم جر 
العقبة حتى دخل الليل رماها في الليل؛ ولا دم عليه؛ لأنَ الليلة وقت الزمي كالتهار؛ لان 
الأيل في باب المناسك تبع للنهار الذي تقدم؛ ولهذا لو وقف بعرفة ليلة التحر قبل طلوع 
الفجر؛ أجزأه ذلك؛ ولو رماها من الغد. ولم يرمها باللْبل؟ لزمه دم في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا دم عليه: وهذا بناء على 
أن تأخير السك عن الوقت يوجب الذم عند أبي حليقة؛ وعندهما: لا. 

ولو ترك حصاتين» أو ثلاثاً إلى الغدء ثم رمى؛ فعليه صدقة لكل حصاة نصف صاع 
عند أبِي حنيفة ؟ لأنه لو أخر الكل إلى الغد لزمه دم فيجب في تأخير الأقل دون ما يجب في 
تأخير الكلّ؛ وني قولهما: لا شيء عليه. : 

ولو آخر أربع حصيات إلى اليوم الثاني لزمه دم؛ وكذلك لو ترك رمي الجمار أصلاً 
في اليوم الثاني» وقضاها في اليوم الثالث. أو ترك الرّمي أصلاً في اليوم الغالثء وقضاها 
في اليوم الرّابع لزمه الدم عند أبي حنيفة؛ لأنّه يجب الدّم بتأخير السك 

ولو ترك جمرة العقبة من اليوم الأول واليوم الثاني لزمه الدّم لليرم الأول ولزمته 
الصدقة لليوم الغاني؛ لأن جمرة العقبة جميع الرّمي في اليوم [الثَاني]!" فلزمه لتركه الدّم 
بتركهء وهو ثلث الرّمي في اليوم القاني فتلزمه الصَّدقة - 

ويترك جمرة العقبة من اليوم الأول والجمرتين من اليوم الثاني ثم ذكر في اليرم 
الثالث رماهن؛ وعليه دم واحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن كان تأخير جمرة 
العقبة عن اليوم الأول باتقرادها يوجب الدّم. 

وتأخير الرّمي عن اليوم الثاني يوجب الدّم؛ لأن الجناية جناية ترك الواجب؛ والرّميات 
جنس واحد صورة ومعتى» وإذا اجتمعت صارت كجناية واحدة؛ فيكفيه دم واحد. 

ولو ترك جمرة العقبة من اليرم الثاني وثلاث حصيات من اليوم الأول؛ والوسطى لزمه 
إن قضى في اليوم الثالث لكل حصاة نصف صاع في قوله؛ لأنّ المتروك أقل؛ لان لزي أن 
يرمي أحد وعشرين حصاة؛ وقد رمى أحد عشر [حصاة](©: وترك عشر حصيات”"' فإن 
قضاها بالأيل لم يلزمه شيء؛ لأنه أدّاها في وقتها. 

ولو ترك أربع حصيات مع جمرة العقبة في اليوم الثاني فقضاها في اليوم الثالث لزمه 


0 1 5( 0 سورة البقرة آية 2.181 (5) في «0: ساقطة.‎ )١( 
٠5 في «ب؛! وترك عشر حصيات. ساقطة. (0) في «ب»: وقد والضواب ما في‎ )4( 


دم في قوله؛ أن المتروك أكثرء وكذلك اليوم القالث حكمه حكم اليوم الثاني لما قلنا. 

ولو ترك المي كله لزمه دم في قولهم جميعا إلأأن يقضيها في آخر أيام التشريق قبل 
الغروب؛ لأنّه ترك الواجب عن وقتهاء ٠»‏ فإذا قضاها في آخر أيام التشريق” ' فقد أذى ني 
وقنهاء لكن أخر عن وقت الأداء فعليه الذم عند أبي حنيفة. 

ولو بدأ اليوم الثاني بجمرة العقبة؛ ثم الوسطى؛ ثم الأولى؟ أعاد الورسطى والعقبة, 
وهي الثالثة لتقع مرقبة ؛ وإن لم يعد أجزأه؛ لأن ترك السّئْةء وهي الترتيب وترك السئة لا 
يوجب شيا . 

ولو رمى الطين اليابس أجزأه؛ لأنه مثل الحصى؛ لأنّه من جنس الأرضص”2. 

ولو رمى سيعاً رمية واحدة؛ فكأنه حصاة واحدة؛ لأنّه مأمور أن يرمي سبع مرات 
وقدر رمى مرة. 

ولو وضع الحصاة؛ ولم يرمها لم يجزئه؛ لأنّ الواجب هو الرّمي. 

ولوترك حصاة لم يعلم”” من أيّها ترك رمى كل واحدة بحصاة ليكون آنياً بالواجب بيقين 
لو طرح أجزأه؛ لأن الطرح رمي حقيقة؛ ولو لم تقع الجمار في موضعها؟ ولا قريباً منهالم 
يجزه؛ لأنّه لم يرم إلى الجمرة؛ وإن وقع قريباً منها جاز؛ لأن هذا يسمى رامياً إلى الجمرة . 

ولو أخذ من رمي أصحابه أجزأه وقد أساء. 

أمَا الجواز: لأنّه وجد الرمي. 

وأما الإساءة: لأنّه رمى حصاة لم تقع من صاحبها . قال ابن عباس رضي الله عنهما: اما 
َقْبْلَ مِنهُمًا رُفِعَ»؛ ولو لم يقم عند الجمرتين الأوليين لم يلزمه شيء؛ لأنه ترك أدب الرْمي» 
وترك أدب المي لا يوجب إلآ الإساءة. وكذلك لو قام عند العقبة؛ لأنّه ترك أدب الرّمي . 

ولو رمى يوم التحر جمرة العقبة قبل طلوع الشّمس بعد طلوع الفجر أجزأه؛ لأن 
التضحية قبل الفجر صحيحة بمنى”؟) فكذا الرَمِي؛ لأن وقتهما واحد. 

ومن رمى الجمار الثلاث يوم التّحر قبل الزّوالء فكأنه لم يرم إلأ اليوم الرَابع من أيام 
النشريق. فإنْه لو رمى قبل الزوال أجزأه في قول أبي حنيفة» وقالا: لا يجزنه. 

أما في اليوم الثاني والثالث: قلما روى جابر رضي الله تعالى عنه : «أَن الْبئ يلل زَمى 
يَوْم النخر صُحَى وَرَمَى بَقِيَْ الأيَام بَعْدَ اليه ”©: فإذا رمى قبل الزُوال فقد 


جر 


(1) في «ب»: قبل الغروب. . .. التشريق . ساقطة وهي في أ. 

() في «ب0: ولو رمن الطلين. .. من جنس الأرض . ساقطة. 

ين : لم يعلم. ساقطة. (4) في «ب0: سائطة. 

(ه) في «ب»: حرف الثفي لا ساقطة. 

(1) مسلم في صحيحه كتاب الحجٌ؛ باب: بيان وتت استحباب الأضحية رقم (01/4) رقم (214 
الترمذي ني جامعه. كتاب الحجّج؛ باب: ما جاء في رمي التحر ضحى رقم (8414). أبو داود ني * 
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رمى قبل وقتهء فلا يجوز. 


نيفة : احتج بما أآدرة 
عباس رضي الله تعالى عنهما: َالَ: إِذ 1 ألم فشي ا 

ومن رمى راكباً أجزاه؛ لأن النبي عليه الصَلاة والسّلام رمى راكباً. 

والمريض لو وضع يده؛ ثم رمي عنهء أو رمى رجل عنه أجزأه إن لم يقدر. 

أنا الأول: فلانها أقرب إلى الجواز من الثانية . 

وأمًا الثانية: فلعجزهء وكذا الضّبي يحج به أبوف وكذا المجنون يقضي المناسك 
ويرمي الجمار؛ لأن إحرام الاب عنهماء رهما عاجزان كإحرامهما بنفسهماء ولو ترك 
أحدهما رمي الجمارءٍ أو الوقوف بالمزدلقة لم يلزمه شيء؛ لآن جواز الإحرام عنهما نظراً 
[لعذرهما] فجرزئا واللزوم ضرر بهما فقبلنا كما في «الكافي؟ و#العصام؟. 

أنَا فيما يصير محصراًء وفيما لا يصير: 

المحصر : الذي أل بحبّجةء أو عمرة؛ ثم منع من الوصول إلى البيث بمرضء أر 
عدر لقوله تعالى: ؤَيَنْ هر ا أسْتسرٌ بن امْنئ4""“. والإحصار في اللّغة: الحبس عن 
الشيء والمنع عنهء وهذا كما يكون بالعدو يكون بالمرض فيجب العمل بمطلق هذا الّفظ ‏ 

وكذا المرأة تحرم بالحج وليس معها محرم يحج معهاء فهي بمنزلة المحصر؛ لأنها 
ممنوعة عن الخروج بدون محرم» وكذا إن كانت أهلت يحجة سوى حجة الإسلام؛ فمنعها 
زوجهاء وحللهاء فهي بمنزلة المحصر؛ لأنها ممنوعة؛ فعليها هدي وعمرة وحجة. أمًا 
وجرب الهدي: فللجناية على الإحرام بالرّفض. 

وأمًا وجوب الحجٌّء والعمرة: هكذا روى عن العبادلة الثلائة رضي الله عنهم؛ ولان 
العجز عن أداء الحج إذا تحقق يلزمه الخروج بأفعال العمرة . آلا ترى أن فائت الحج”"' يخرج 
عن أداء الحج بأفعال العمرة حالة الحج» فإذابات بها يلزمه قضاؤهما كما لو أحرم بهماء 
وتحليله لها أن ينهاها ويضع بها أدنى ما يحرم عليها في الإحرام من قصّ ظفرء أو غيرهء ولا 
يكرن التحليل بالنهي: ولا يقول: قد حللتك؛ لان التحليل شرع بالفعل دون القول. 

ولو أحصر يعد ما أحرم بحجة» أو عمرة بعث هديا وواعد في العمرة يوماً: وني 
الحجّ لا يجزىء إلا في يوم التحر في قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهماء ولا 
يحل . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يحل مثل العمرة ويواعده يوما. 


- سننهء كتاب المتاسك؛ باب؛ في رمي الجمار رقم (108/1) رقم (11/1). النسائي في ستنه». 
كتاب مناسك الحجّ؛ باب : وقث زمي جمرة العقبة يوم التحر (0/ 594) رفم (7975) بلفظ آخر. ابن 
ماجه في سنئهء كتاب الحج؛ باب رمي الجمار أبام التشريق (6/ 8146) رقم (5:05). مالك في 
المرطأً من رراية محمد؛ كتاب الحجّ. باب: رمي الجمار قبل الزوال أو بعده رقم (145: 2139 

)١(‏ سبق تخريجها. )١(‏ في «ب#: ساقطة. 


4 اكتاببة الت / كات 
0 ا 32000 الإحلال معلوماء وأناكن الحنا ذلك من أي 
حنيفة» وعندهما: هدي الإحصار لما كان عوضاً بيوم التحر كان وقت الإحلال معلوماً. نلا 
يحتاج فيه المواعدة؛ فإن شاء رجعء وإن شاء أقام بعد ما بعث. 

والقارن يبعث بهديين؛ لأنّه محرم بإخرامين؛ وعلى من اعتمر عمرة مكانهاء وعلى 
المفرد عمرة وحجة» وعلى القارن عمرتان وحجة. 

آمَا على المفرد بالعمرة؛ لأنه خرج عنها قبل الأداء. 

وأما المفرد بالحج: فلما ذكرنا أنّه في معنى فائت الحج؛ فكان عليه قضاء حجة 
وعمرة؛ وأمًا القارن؛ فلأنه شرع فى حجة وعمرة قلزمه قضاؤهماء والعمرة الأخرى 
يخروجه عن الحج؛ فإن شاء قرن عمرة وحجة في القضاء؛ وإن شاء أفرد لكليهما؛ لأنه 
لزمه عمرتان وحجةء وقد أمكنه الجمع بين عمرة وحجة؛ فإن شاء جمع؛ وإن شاء فرق. 

ولر صح بعد ما بعث وقدر على أن يلحق بهاء ولا يفوته لم يحلّ مثل الذي يجد 
الماء في الصّلاةء وهو متيمم والمسألة على ثلاثة أوجه: 

إمَا أنه قدر على الذهاب وإدراك الحج» والهدي حيّاء أو لم يقدر على إداركهماء أو 
قدر على إدراك أحدهما. 

قفي الوجه الأول: لم يحل له المكث ويحل بالهدي. 

[وفي الوجه الثاني: حل له المكث ويحل بالهدي”"'؛ لأنّه قدر على التُحليل بأداء 
العمرة» ولا يحل بالهدي: وفي الاستحسان: يحل. وهذا في القياس» والاستحسان: يتأتى 
على قول أبي حنيفة. أما لا يتأتى على قولهما. هدي المحصر بالحجٌ مؤقت بيوم النحرء 
فلا يكون مدركاً للحجّ إلا وهو مدرك للهدي. ولو بعث مفرد بهديين حلْ بالأول وبالثاتي 
تطوع؛ لأنّه في إحرام واحد فيحلل بإراقة دم واحد. 

ولو أدرك هديه وباع جاز؛ لأنْ الذّبح إنما لزمه بدلا عن التحلّل بالأعمال؛ وقد قدر 
على الأصل فسقط عته البدل» وهو الذبح. 

رمن أحصر بعد ما وقف بعرفة لم يكن محصراً حتى لا يحل بذبح الهدي. رهر 
محرم» وكل شيء يجب فيه الدّم لو تركه وحل فإنّه يجب عليه؛ لأن التحلل بالذبح حكم 
ثابت بالنص والتص جاء في حق المحصر قبل الوقوف بعرفة فيقتصر الحكم على مورد 
النص» وإذا لم يثبت حكم الإحصار بقي في الإحرام . 

وإذا ترك الوقوف بمزدلفة يجب به الذم» وإذا ترك الرّمي يجب به الدّم»ء وإذا آخر 
طراف الزيارة يجب به الدّم؛ وإذا آخر الحلق يجب به الدم. وهذا قول أبي حنيفة على 


(1) في «ب»: المحرم. (؟) في «أ»: ساقطة 
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قولهما: لا يجب بالتأخير شيء» هذا إذا وقف بعرفة: 

أما إذا كان بمكة؛ ولم يقف بعد فإنه ليس 
يحل بعمرة» فلم تمس الحاجة إلى التحلل بالذبح . 

رجل أهل بعمرتين فسار إلى مكة ليقضيهماء ثم أحصر بعث بهدي واحد يحل به من 
عمرة واحدة: أنَا على قول محمد؛ فلان الإحرام لم يصح إلا باحدهماء وأنا على قرل 
أبي يوسف: فلأنّه كما فرغ من الإحرام أو نقص أحدهما فيبقى في إحرام راحد وأا على 
قرل أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ فلانه حين سار صار رافضاً [أحدهما]''2: فحين احصر 
[أحصر ]9 وهو محرم بإحرام واحدء فكان عليه أن يبعث دماً واحداً ليتحلل عن الثاني 
وعليه دم واحد لرفض الأول وعمرتان. وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمة الله تعالى 
عليهما؛ لأنه شرع فيهما في قولهما. 

وإذا أحصر ساعة أهلّ بهما بعث بهديبن: وهذا قول أبي حنيفة, أما على قولهما: 
يبعث بهدي واحد؛ لأنّه حين أحصر عند أبي حنيفة محرمٌ بإحرامين: فيبعث بهديين ليتحلل 
عنهماء وعندهما محرم بإحرام واحد؛ وعليه عمرتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى؛ لأنه شرع في إحرامهماء ولم يؤدهما. هذا إذا أهلّ بعمرتين. 

ولو أهلُ بحججتين فسار» ثم أحصرء بعث بهدي واحدٍ لما علدا في الإهلال بعمرتين: 
وعليه حجتان وعمرتان من قول أبي حنيفة وأبي يوسف. فإنه شرع في إحرام الحجتين ‏ 

وفائت الحج يقضي الحج والعمرة؛ ولو أحصر ساعة أهلّ بهما بعث بهديين في قول 
أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه؛ وفي قولهما: يبعث بهدي واحد لما قلنا في العمرة. 

ولو أهلٌ بشيء واحد؛ ولم ينو به حجة؛ ولا عمرة؛ ثم أحصر بعث بهدي واحد لما قلنا 
في العمرة؛ وعليه عمرة؛ لانا تيقّناً بوجوب العمرة؛ لأنّه إن كان معتمراً فعليه العمرة؛ وإن 
كان حاجاً فعليه الحجّ والعمرة. نشككنا [في] الحج» فأوجبنا المتيقن؛ وإن لم يحصر كان 
بالخيار إن شاء جعله حَيِجَةٌ ما لم يأت مكة؛ لِأن ي َم بإِهلالٍ 


6ؤك 
ثم خرج من الحرم وأحصر. 
بمحصر؛ لأنّه لو فاته الوقرف بعرفات 


ا مُوَى الْأَعَرِي أهلا ها إلا 
رَسْرلٍ الله يقة. وَلَمْ يَعلَمَا ما أملْ اللبي يل فالتبي ل جمَل عَلِيَا خاجاً وأا مُونى مُغقمرآ». 
فصار هذا في كلّ من أبهم في الإحرام يخبر فيه؛ وإن أتى مكة فطاف قبل أن ينوي شيئاً كانت 
عمرة؛ لأنها أقلّهما؛ لان هذا الطّراف رقع عن عمرته؛ لان طواف العمرة لا يستغنى عن 
الإحرام: وطواف القدرم بستغنى عن الإحرام؛ فإذا كان محرماً كان إحرامه إلى ما لا يستغنى 
عن الإحرام أولى: فتعيّن إحرامه للعمرة كما لو وقف بعرفة بغير إحرا) الحججة . 

وكذا لو جامع قبل أن ينوي شيئاً لزمه دم؛ ويمضي في عمرة فاسدة» ثم يقضبهاء فلا 
يكون عليه حجة؛ لأنّه لزمه أقلّ الأمرين : وهر العمرة لتيقّننا بوجوب الطواف والسشعي . 


في 000: ساقطة. (5) في 99 ساتطة. 
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ولو أهل بشيء واحد ونواه وسماه» ثم نسي» ثم أحصر؛ بعث بهدي واحد يحل به؛ لأنه 
محرم بإحرام واحد فيلزمه دم واحد للتحلّل: وعليه حجة وعمرة. ولو أهل بشيثين» ثم نسي 
بعث بهديين؛ لأنّه محرم بإحرامين» وعليه عمرتان» وحجتان؛ لأنا نحمل إهلاله على القران 
حملا لأمر الضلاح إذ الإهلال بشيئين» وهو غير مكروه هذاء ولو وصل إلى الببت. ولم 
يحصر دخل قارناً لما قلناء فعليه دم القران؛ لأنّه قارن» وإن حل المحصر قبل أن ينحر عنه 
هدية فعليه دم لإخلاله؛ ويعود حراماً كما كان حتى ينحر عنه هديه ؛ لأنّه محرم ما لم ينحر عنه 
هديهء وإذا كان المحصر معسراً لم يحل أبدا إلا بدم؛ لأنّه حق المتعيّن لإحلاله بالنْص ‏ 

رجل سرقت نفقته بعدما أحرم: فإن قدر على المشي لا يكون محصراً. وإن لم يقدر 
على المشي يكون محصراً؛ لأنّه عاجز [كما] في «الكافي» وغيره. 


الفصل الخامس 
فيما يستحب للحاج أن يفعل 

رجل حجٌ مرّةء فأراد أن يحجٌ مزة أخرى فالحج أفضل أم الصّدقة؟ فالمختار أن 
الصّدقة أفضل؛ لأنْ الصَدقة تطوّع يعود نفعها إلى غيره والحج لاء والأحسن للحاج أن يبدأ 
بمكة؛ فإذا قضى نسكه مرّ بالمديئة؛ لأن الحج فريضة والزيارة تطرّع. ولو كان غير حجة 
الإسلام يبدأ بأيهما شاء. فإن بدأ بالمديئة مع هذا في الوجه الأول جاز. ويأتي قريباً من قبر 
الي يل ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عليهما فيترحُم عليهما. 

الحاج إذا خرج راكباً كان أفضل؛ لأن المشي يجهد الإنسان» ويسيء خلقهء فلا يأمن 
أن يأثم في إحرامه . 


الفصل السادس 


في المسائل المتفرقة 
إذا تطوّع بعرفة بين الظهر والعصر. وهي سنة الظهر فعليه أن يعيد”'" الأذان والإقامة 
للعصر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما؛ لأنّه لما اشتغل بأذان السّئة صار 
فاصلة بينهماء فلا يكتفي بالأذان الأول. 
ليلتان في حكم نهار ما مضى لا في حكم نهار مستأنف: ليلة عرفة حنّى لا يجرذ 
الوقرف فيها كما لا يجوز في النهارء وليلة النْحر حتى لا يجوز التضحية فيها كما لا يجوز 
في يوم عرفة. 


)1١(‏ في «ب»: أن يعيد. ساقطة. 
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وأمًا الثاني : فلآن هذه ليست بليلة ثانية: بل هي عبن الأولى» فإن هذه اللبلة بعينها لما 
بوك تيه هار كا مقجة» وشو يوم جرفة اقلم تيو ربعا لهال مستأئف؛ وهو يوم الأضحى . 

رجل اصطاد صيداً"'' في الحرم؛ ثم أخرجه منه”" فباعه في الحلّ من حلال؛ أو 
محرم؟ كان البيع باطلاً؛ لجان سيا لسرن : 

مُبْرِمٌ اضطر إلى ميتة وصيد يأكل الميتة ويدع الصّيد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة 
الله تعالى عليهما؟ لأنْ في أكل الصّيد ارتكاب محظورين» وإن وجد صيداً قد ذبحه مُحْرمٌ: 
فإنه يأكل لحم الصّيد ويدع الميتة في قرل محمد؛ لأنّة ميقة كما والآخخر ميثة حقيقة 
وحكماً. 

وإن وجد صيداً حيّاًء ومال إنسان بذبح الصَّيد ولا يأخذ مال المسلم؛ لأنهماء ما 
استويا في الحرمة؛ لأنْ الصّيد حرامٌ حقاً لله تعالى؛ ومال المسلم حقاً للعبد؛ فكان 
الثرجيح لحق العبد لحاجة العبد إليهء وإن وجد لحم إنسان وصيداً يذبح الصّيدء ولا يأكل 
لحم الإنسان؛ لأنهما ما استويا في الحرمة؛ لأنّ لحم الإنسان حرام حقّاً للشرع وحقاً 
للعبد؛ والصيد حرام حقاً للترع لا غير» فكان الأول أولى في «قتاوى الصَّدر الشهيد'. 
والله تعالى أعلم بالصضَراب وإليه المرجح والمآب. 


(1) في مأء : ادخل وهذا خط والصراب البتتاء كما في ب 
() في «ب»: ثم أخرجه منه. ساقطة. 
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ينسم ام اقل جز 

قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على ستة قصول: 

الفصل الأول: في إذن المولى؛ وإجازته التكاح؛ وتجويزء. زإذن المرأة والرّجل 
وتزويج المولى . 

الفصل الثاني : في التوكيل بالتكاح: والرّسالة» والكتابة: والكفاءة: والمهرء والثفقة. 

الفصل الثالث: في الخلوة» وحرمة المصاهرة؛ وغيرهاء والنسبء والألفاظ . التي 
ينعقد بها التكاح . 

الفصل الرّابع : في الرُضاع؛ والعنين؛ والمجبوب؛ واختلاف الؤْجل والمرأة قي 
التكاحء ومتاع البيت» والشهود والمحرم؛ والاستحلاف؛ والخيار. 

الفصل الخامس : فيمن أحق يالولدء والتكاح بغير الولي: ونكاح الفضولي؛ وفيما 
يكره للمرأة أن تفعلهء وقيما لا يكره» والإقرار بالتكاح . 

الفصل السّادس: في [المسائل]”'" المتفرقة . 


)١(‏ في 1#؛: ساقطة وهي في ب- 


الفصل الأول 


في إذن المولى وإحجازته النكاح 

إذا آذن الورثة للمكاتب بالتكاح جاز؛ لأن الولاية لهم. 

أمة تزوجت بغير إذن مولاهاء ثم باعها المولى فأجاز المشتري النكاح؟ إن دخل بها 
الزّوج جاز؛ لأنه وجبت عليها العذة. فلا يحل فرجها للمشتري؛ فبقي التكاح موقوفاً 
فالإجازة صادفت نكاحا موقوفا فيجوز. وإن لم يدخل بها الزرج فلا تجوز إجازة المشتري؟ 
لأنّه يحل فرجها للمشتري» وإذا ثبت جل بات يبطل الموقوف به. 

عبد تزوج امرأة: ثم امرأة» ثم امرأة؛ فبلغ المولى فأجاز الكل؛ إن لم يدخل بهن جاز 
تكاح الثالثة؟ لآن الإقدام على نكاح الثّالئة رذ نكاح الثانية والأولى؛ فبقي الموقوف نكاح 
المرأة الثالثة» فإن دخل بهن فد نكاحهن؛ لأن الإقدام على نكاح الثلاثة”'2 لا يمكن أن 
يجعل العدة رد العذة الثانية للأولى» ونكاح الثالثة في عدة الثانية والأولى لا يجوز. وكذلك 
الحرّ لو تزوّج عشر نسوة بغير إذنهنْ فيلِغهنٌ فأجزنه جميعاً جاز نكاح التاسعة والعاشرة؛ 
لأنه لما تزْوّج الخامسة كان ذلك ردّ نكاح الأربعة. فلما تَزرْج الثاسعة كان ذلك رد نكاح 
الأريعة الأخرى فبقي نكاح التاسعة والعاشرة موقوفاً على إجازتهما. 

آم ولد لرجل تزوّجت بغير إذن مولاهاء ثم أعتقها المرلى؛ أو مات عنها مولاهاء إن 
لم يدخل بها الرُوج لم يجز التكاح؛ لأنّه وجبت عليها العدّة من المولى؛ والعذة مانعة نفاذ 
التكاح؛ وإن دخل بها الزرج جاز التكاح؛ لأنّ وجوب العدّة من الزرج» فلا تجب العدة 
من المولى . 

عبد قال للمولى: ائذن لي في التزرّج؛ فقال: ذلك إليك؛ فهر إذن؛ وإن قال انح 
أعلم فليس بإذن؛ لأنّ قوله: أنت أعلم عربية فارسيتها (ثوبه داني) نهذا ليس بإذن. هذه 
الجملة ني «فتاوى الصّدر الشهيد؛ ‏ 


ولا يجوز للمولى أن يزوج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما لعدم الولاية؛ وليس 
للاب والرصي والشريك والمأذرن والمضارب أن يزرّجوا العبد؛ لأن ترويجه ينقص المالة 


(1) في «به: الثالثة, 


0 كتاب التكاح / الفصل الآول 
ويشغلها بالمهر والتفقة ولا يكون اكتساباً للمالء وأمًا الأمة فصح تزويجها من الان 
والوصي والجد والمكاتب والمفاوض والقاضي؛ لأنه اكتساب للمال بإزاء ما ليس بمال 
فيكون من باب النفع . 

أمَا شريك العنان والمضارب والمأذون لا يملكون تزويج الأمة عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف: يملكون كالمفاوض والأب والرصيّ والقاضي 
والمكاتب لهما: أن هذه مبادلة المال بما ليس بمال؛ فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة؛ وفال 
أبو يوسف: لو زوّج الأب جارية ابنة عبد ابنه يجوز؛ لأنْ المانع من النزويج كرن النكاح 
شاغلاً رقبة العبد بالمهر والتفقة وهذا مققود هنا. 

ول تزوج العبد» أو الأمة بغير إذن المولى»: ثم أجاز التكاحء قبل الدّخولء أو بعده 
لم يلزمه إلا مهرها؛ لأنْ الإجازة لاحقة للعقد السَابق؛ فلمًا اعتبرناه لإيجاب مهر واحد لا 
نعتبره لإيجاب العقد مِرْةٌ أخرى . 

ولو تزوجت الأمة بدون إذن المولى» ثم خرجت عن ملكه؟ إن حل فرجها للمالك 
الثاني انفسخ العفد؛ لأنّه اعترض على الملك الموقوف ملك آخر فأبطله؛ وإنُ لم يحل 
فرجها للقاني قأجاز القائي جاز؛ لأنه لم يطرأ على الملك الموقرف ملك بات» فلا يبطله. 

وأمًا العبد إذا تزوج يدون إذن المولى؛ ثم خرج عن ملكه فللثاني أن يجيزه؛ لأنه لا 
يملك يضعه؛ وكذلك إن تزوجت الأمة بغير إذن المولى؛ ولم يجز حتى مات وورئته من 
يحل له وطنها بطل التكاح الموقوف» وإن ورئه من لا يحل له وظؤها بأن ورثه جماعة؛ أو 
ورثه ابنه وكان الميت وطأهاء فللوارث الإجازة» ولو تزوج العبدء أو الأمة بدرن إذن السَيّْد 
فاعتقهما جاز التكاح. وإن لم يعتق لكن أذن لهما بالتكاح لم يجز إلا بالإجازة؛ لأن الملك 
باقٍ إلا أن المولى أذن له ذ إثبات التكاح» ولو أذن للعبد في التكاح لم يملك إلا تكاح 
امرأة واحدة؛ لأنْ ولاية الإنكاح للسيّد ومطلق الإذن لا يقتضي التعميم. 

ولو قال: تزوّج ما شئت من النساء جاز أن يتزؤج ثنتين؛ لأنه عمّم الأمر؛ ولو أذن له 
في التكاح مطلقاً. فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها لزمه المهر قي الحال عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وقالا: يتأخر إلى ما بعد العتق؛ لأنَّ الفاسد ليس بنكاح» فلا يظهر الإذن 
في حقه؛ ولأبي حنيفة: الإذن بالنكاح مطلقاً. فيجري على إطلاقه؛ فيتناول الضّحيح 
والفاسد كالإذن بالبيع مطلقاً. 


وكذلك إذا أذن له بالتكاحء فتزوج امرأة نكاحاً فاسداء ثم تزؤجها" ؟؛ أو تزوج غيرها 
نكاحاً صحيحاً لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لآن الإذن قد انتهى بالأرل١‏ 
وعندهما: يجوز؛ لأن الإذن باق. 


21 في «ب'؛ زوجها. 


كتاب التكحاح / الفصل الأول 

رجل اشترئ جارية» ثم تزرجها قبل القبض إن تم البيع جاز التكاح. وإن انتفض علا 
في قول أبي يوسفء خلإنا لمحمد رحمه الله تعالى. والمختار: تر أبي 0 لان 
المبيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل معنى» فصار كآنه لم يكن. فكان التكاح 


باطلاً - 

رجل زج أمته من عبده على أن أمرها بيده. إن بدأ العيد» فقال: زوجني أمتك 
0-7 50 الذي +5 
هد على أن يكون أمرها بيدك فطلقها كلما تريد: فزوجها منه لم يصر الأمر بيدهه وإن 


بدأ المولى: فقال: زرجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد: فقال العبد: قبنت. 
ضار الأمر بيده .أن قي الوبجه الأول: العبد فرض الأمر إليه قبل التكاح. قلع بصتو وقي 
الوجه الثاني : فوض العبد الأمر إلى المولى بعد التكاح: ونظير هذا 

رجل تزوّج امرأة على أنّها طالق؛ أو على أن أمرها بيدها تطلق نفسها كلما تريد لا 
بقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدها ولو بدأت الأمرء وقالت: زوّجت نفسي هكذا على أنّي 
طالق؛ أو على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد» فقال الزُوج: قبلت رقع الطلاق» 
وصار الأمر بيدها. إذا ثبت هذا فنقورل: 

لو أرادت المطلقة الثلاث أن تحتاط وقت التحليل فالاحتياط أن تبدأ. فتقول: زوجت 
نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نقسي كلما أريد حتى ينقطع طمع المحلل لهاء ولو 
قال: تزرّجتك على أنك طالق بعدما أتزوّجك. أو قال: إن أمرك بيدك بعد ما أتزوّجك 
تطلقي نفسك كلما تريدين: ققالت المرأة: قبلت؛ صار الأمر بيدها؛ لأنّه جعل الأمر بيدها 
بعد التكاح . 

رجل زوج أمة من رضيعء ثم جاءت بولد فاذعاه المولى ثبت التسب منه؛ لأله عيده. 
وليص اله تسب 

ولو كان الزّوج مجبوباً لم يثبت النُسب؛ لأنه عيده: لكن له تسب من الرّوج؛: وعلى 
الزوج المهر الكامل . : 5000 

مكاتب» أو عبد تزوج بغير إذن المولى؛ ثم طلق كان ذلك رذاً منه؛ لأنّ الطلاق يفطم 
التكاح النانذ؛ فلات يقطع الموقوف كان أولى فإن أجازه المولى بعد الطلقات الثلاث لم 
يجز التكاح؛ لأنه أجاز الفسخ» ولو أذن له أن يتزوّجها بعدما طلقها ثلاتآء أو أجاز المولى 
التكاح بعد الطلقات كره له أن يتروّجهاء وقد طلقها ثلاثً؛ ولو نزوّجها لم يغرف ينهما في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يكره. 

أى بوي ول بأن إجازة المولى لما كانت باطلة كان عدم ولو لم يجز المولى 


زفق في «01: ساقطة . 


37 كتاب التكاح / الفصل الأول 


كان له أن يتزؤجها ثانياً. غير إذنه من غير كراهة بالإجماع: فكذا هنا. هما يقرلان: 
الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء؛ والإذن في الابتداء لو كان ها هنا موجوداً صارت 
وجدت صورة الإجازة في الانتهاء يجب أن يثبت به نوع كراهة 


محرمة حقيقيةء فإذا 

ولو زوج عبده أمته بغير مهر جاز» ولا مهر عليه؛ واختلف المشايخ: منهم هن قال: 
يجب المهرء ثم يسقطء ومنهم من قال: لا يجبء وهذا أصح؛ لأن الوجرب وإن كان 
حقاً لله تعالى فإنه يجب حقّاً لله تعالى: وللمولى»؛ ولو جاز وجوبه للمولى ساعة لجاز 
وجربه أكثر من ساعة؛ ولو زوّج مكاتبة لم يجز؛ لأنّها مملوكة له: وكذلك المكاتب لر 
تزؤج مولاته لم يجز؛ لأنّه يودي إلى النناقض» وهو صيرورة كل واحد منهما مالكاً 
ومملوكاً. ولو زؤج ابنة مكاتبته: أو عبده جاز؛ لأنها ليس في رقبته حقيقة ملك؛ ولا حق 
ملك فإن مات المولى قسد نكاح العبد؛ ولا يفسد نكاح المكاتب إلا أن يعجز؛ لأن 
[رقبة]'' العبد تررث؛ فملكت المرأة شيئاً من رقبته ورقبة المكاتب لا تورث؛ ولو تزؤج 
مكاتب ابنة مولاء بعد موتهء لم يجز لأنّه إن لم يغبت لها في رقبته حصة''" [ملك] 
يثبت حق الملك. وذا يمنع ابتداء التكاح» وإن كان لا يمنع البقاء فإن دخل بها كان المهر 
ديناً عليه وبطل حصة البنت من العبد من مهرهاء وكذلك المكاتب! لأنْ الفرقة حصلت بعد 
الدخول؛ فلا يسقط المهر إلا أنها إن ملكت جميع رتبته سقط كلّ المهرء وإن ملكت بعض 
رقبته سقط من المهر بحصة ذلك؛ وإن لم يدخل بها لم يكن لها مهر؛ لأن الفرقة حصلت 
قبل الدخول بمعنى من قبلهاء وهو ملكها رقبة الزوج. 

ولو تروّجت امرأة عبداً» ولم تعلم أنه عيدء ثم علمت كان لها الخيار. معناه: إذا كان 
مأذوناً في التكاح فأخبر المرأة أنّه حر فإنها وجدت زوجها غير كفء لهاء ولم يوجد منها 
الرضى بعدم الكفاءة أصلاًء ولا تكون هذه الفرقة [إلا عند القاضي إذا اختارت الفرقة]©؟؛ 
لأنّ هذه فرقة لعدم الكفاءة؛ وهي لا تثبت إلا بقضاء قاضي» ولو زرْجها الولي منه؛ ولم 
يعلم أنه حرّء ولا عبد» ثم علم جاز؛ ولو لم يكن له أن يفرق بينهما إذا زوجها يرضاها إذا 
لم يشترط الكفاءة كان عدم الرّضا بعدم الكفاءة من المولى» ومنها ثانياً من وجه دون وجه؛ 
لأنّ حال الزوج محتمل بين أن يكون كفؤاً وبين أن لا يكون كفؤاًء والتص إنْما أثبت حق 
الفسخ يسبب عدم الكفاءة حال عدم الرّضا بعدم الكفاءة”*“: من كل وجهء فلا ثبت حال 
وجود الرّضى بعدم الكفاءة من رجه. 

ولو تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت لم يكن لها الخيار؛ لأنّ ملك التكاح 
ثبت عليهاء وهي حرّة بعقد باشرته؛ ولو دخل الزوج عليها بعدما أعتقت كان المهر لها؛ 


4( في دأ؛ ماقطة. وقد وجدناها في ب وآثبتناها. 
(5) ساقطة من «ب؛ رهي في «أ0, 


كناب التكاح / الفصل الأول 
لأنّ المهر وجب بعد الحريّة عرض عن ما يملك عليهاء ؛ فكان المهز لهاء وإث وخل بها 
ثم أعتقت كان المهر للمولى؛ ولا مهر لها؛ لأنّ بالعتق لما جا از التكاح اشعند الجواز إلى 
أؤل العقد فيظهر أن الوطء صادف عقداً جائزاً فيوجب المسنى لا غير 

ولو تزوج أمة بغير إذن مولاهاء ثم تزّج أفهاء أ ابنتهاء أو حرة أجنبية. أو أربعاً 
سواها كان هذا ردّأ مته للتكاح الأول؛ لأنّهما لا يجتمعان: فكان الإقدام على القائي فسخاً 
للأول؛ فإذا أجاز المولى بعد ذلك لم ب يجز؛ لأنْ الإجازة لا تعمل في المنفسخ؛ ٠‏ ولو زوج 
أمتهة أو عبده بغير رضاه جاز التكاح؛ لأتهما مملوكان له على الإطلاق والملك علة ولاية 
تنفيذ تصرفٍ المشروع . 

ولو قال لأمته: ززجتك أمس وأنكرت ذلك جاز الكاح؛ ولو قال لعيده: زوجتك 
أمس امرأة؛ وأنكر ذلك لم يصدق المولى على العبد في قول أبي حتيفة رحمه الله تعالى إلا 
أن يشهد الشهود؛ أو تدرك الصغيرة فتصدّقهء وقال أبو يرسف ومحمد رحمهما الله تعالى: 
يصدق؛ وكذلك المولى لو قال: زوجتها مني أو زوجته وهما صغيران؛ فهر على هذا 
الخلاف. هما يقولان: أقرُ بما يملك الإنشاء فيصحء كما لو أقر على نفسه. أبو حنيفة 
يقول: لو ملك الإقرار إِنما يملك باعتبار ملك الإنشاءء وهو لا يملك الإنشاء بدون 
الشّهودء فكذا الإقرارء ولا كذلك الأمة؛ لأنّ ملك الإقرار لا يملك الإنشاء؛ بل؛ لأنّه 
تصرف على نفسه» ولا يأخذ زوج الأمة مولاها بالبينوتة له معها. لكن متى وجد فرصة 
قضى وطره منها؛ لأنْ منافع البدن مملوكة للمولى فإن له استخدامها على كل حال. 

ولو زج رجل أمته؛ ثم قتلها المولى قبل الدّخول لم يكن للمولى مهر في قول أبي 
حنيفة: وقالا: له المهر. هما يقولان: إن القتل موت باجل؛ وبالموت يتأكد المهر كالحرة 
إذا قتلت نفسها قبل الدُخول بها؛ وأبو حئيفة يقول: بأن القعل؛ وإن كان موتاً في حق الله 
تعالى» فهو تفويت في حق القائل حتى يتعلق به القصاصء أو الذية والكفارة وهنا تعلق 
بهذا القتل أحكام حتى لو كان خطأ كان عليه الكفارة: ولو كان عبداً كان المقتول شهيداً. 
فصار المرلى مفوتاً المبدل فَبُُوزِي بمنع البدل» » بخلاف الحرّة إذا قتلت نفسها؛ لأنّه لا 
يتعلق بقتلها حكم من أحكام القتلء فصار قتلها ومرتها سواء. 

ولو تزرّج أَمَةُ في عدة حرة جاز في قرل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى!'» 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز. هما يقولان: المحرّم نكاح الأمة على تكاح 
الحرّة؛ ولم يوجدء وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: بلى: لكن المدّة من التكاح تعمل 
عمل النكاح في حق التحريم كما في نكاح الأخت. 

ولو تزوج خمس حرائر وآربع إماء جاز نكاح الإماء؛ لأنْ نكاح الحرائر لو انفرد بعلل ٠‏ ونكاح 


لحن 


. في #ب6: في قول أبي يرسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ساقطة‎ )١( 


ع كتاب التتكاح /, الفضل الأول 
20# 
الإماء لو انفرد صح فخرج الحرائر من العقد وبقي الإماء' منفردات بالتكاح فصح نكاحهن . 

ولو كانت حرة وأمةء أو أربع حرائر وأربع إماء جاز نكاح الحرائر وبطل نكاح الإماء؛ 
لان نكاح الحرائر لو تقدم صح ومنع نكاح الإماء؛ فقد قارن نكاح الإماء ما يمنع الضحة, 
فلم يصح» وهذا كله إذا كان في عقدة واحدة؛ ولو بِوَأ المولى لأمته مع زوجها ببت. ثم بدا 
له أن يصرفها إلى خدمته وينزعها”“ كان له ذلك؛ لأنّ المنافع تحدث على ملك المولىء 
فكان له استبقاؤهاء 

ولو قال رجل لرجل: تزوج بهذه فإنها حرّة» ولم يزوجها منهء فتزوجها فولدت منه. 
فإذا هي أمة لم يأذن لها مولاها؟ ضَمِنَ الرّوج الأقل من مهر المثل؛ ومن المسمى. وقيمة 
الولدء ولا يرجع على من أمره. 

أمَا وجوب الأقلّ من مهر المثل؛ ومن المسمى؛ لأنّه دخل في نكاح مرقوف. وأما 
وجوب قيمة الولد؛ لأنَ ولد المغرور حر بالقيمة» وأمًا لم يرجع على من أمره؛ لان الآمرلم 
يضمن له شيعاً» ولو زؤجها منه رجع عليه بقيمة الولد؛ لأنَ الأمر لما شرط له الحرية بعقد ضمان 
يمباشرة؛ وهو التكاح ضمن له سلامة الولد بغير بدل؛ فإذا لم يسلم إلا يبدل زجع على 
الضامن» ولم يرجع بالعقد؛ لأنّ العقد بدل ما سلم للواطىء ويضمن قيمة الولد يوم الخصومة؛ 
لأنْ هذا الولد أمانة؛ نما يصير مضموئاً بالمنع» والمنع إِنْما يتحقق يوم الخصومة. 

ولو كان الزُوجٍ عبد أو مكاتياًء أو مدبّراً كان ولده رقيقاً في قول أبي حنيفة رأبي 
يوسف. وقال محمد: هو حر. هذا كله إذا علم الزُوج أنها حرّة. محمد يقول: إن العبد 
شارك الحرّ في سبب هذا الحن؛ وهو الغرور فشاركه في الحكم؛ وهو حق الولد بالقيمة. 
هما يقولان: بلى؛ لكن حكم الشرع أنْه نظر إلى المغرور بإبقائه على الحريّة لترجيح ماله 
على ما للمرأة. وهنا لو ثبت العتق لثبت ابتداء؛ وليس إذا ثبت الترجيح لمعنى ما يدل على 
ثبوته بذلك المعنى ابتداء. في «العصام؛ و«الكافي؟. 

وأمًا إذن الرَجل والمرأة في التكاح : 

رجل زرّج رجلاً امرأة يغير إذنه؛ فقال: تعم ما صنعتء بارك الله لنا فيهاء أو قال: 
أصبت» يكرن إجازة منه. هو المختار؛ لأن هذا يستعمل في الإجازة غالباًء وإن كان قد 
يراد الاستهزاء. وكذلك إذا هنا القوم فقبل التهنئة . 

امرأة بالغة أراد أبوها أن يزرّجها فقال لها أبوها: إِنَي أريد أن أزوجك. فكتت؛ه 
فزؤجهاء ثم فالت: لا أرضى؟ إن لم يسم الزوج والمهر لا ينفذ التكاح» ولها أن تردٌ؛ لأنّ 
مع جهالة الزْرِج والمهر لا يتم الرّضى»؛ وإن ذكر الزرج والمهر ينفذ التكاح؛ ولم يصع الرّد؟ 
لأنه تم الرَضى. وإن ذكر الزّوجء ولم يذكر المهر؟ إن وهبها ينفذ النكاح؛ وإن زوجها بمهر 
)١(‏ في ابا نكاح الإماء. . . وبقي الإماء: ساقطة, 
(1) في «ب؛: ونزعها. 


كناب التكاح / الفصل الأول 2 
مسنَّى لم ينفذ؛ لأنّه إذا أرهبها فتمام العقد باوج والمرأة عالمة بالزوج فيتم الرْضى لهذا 
العقد. هذا إذا أخبرها بنكاحها قبل العقدء ولو زوجهاء ثم أخبرها نسكتت» فإذا لم يذكر 
المهر والزّوج المختار أنّه لا ينفذ فيه. <<وية قأك إلكقيه إلى ايت وتجبداك تال ٠‏ بإقاذكي 
الزوج والمهر ينفذ إذا ذكر الزّرجء ولم يذكر المهر فهو على التفصيل الذي ذكرناه. 

رجل قال لأ إني أريد أن أزوجك من فلان فقالت: (توبه داني) فهذا لا يكون 
إذناً منها. كذا اختار الفقيه أبو الليث؛ لأنّه يستعمل للإجازة ظاهراً . 

صبي تزرّج امرأة بالغة وغاب الضَبي» » فلما حضر تزوجت المرأة بزوج آخر والضبي 
فد أجاز التكاح بعدما بلغ فإن تزوجت المرأة أة قبل إجازة الصّبي جاز؛ لأنْ الإقدام على 
التكاح الثاني فسخ للأول» ولها ولاية الفسخء وإن تزوجت بعدما أجازه الضبي ٠‏ فإن كان 
التكاح بمهر مثلهاء أو بما يتغابن الئاس فيه لا يجوز التكاح الثاني» وإن كان بمهر كثير لا 
يتغابن الئاس فيه [يجوز]ء فكذا إذا كان له أب» أو جدء وإن لم يكن له أب أو جد جاز 
نكاح الثاني؛ لأنَّ هذا التكاح لم يتوقف؛ لأنّه لم يكن له مجيزء فإذا أجاز فالإجازة لم 
تصادف الموقوف. فلم تعمل الإجازة. 

امرأة بالغة زْوَّجِها وليّها فبلغها الخبر فقالت: لا أريد الزْرِج؛ أو قالت: لا أريد فلانا. 
قالوا؛ في الوجه الأول: لا يكون ردّأء وني الوجه الثاني: يكون ردأ والمختار: أنه يكون 
رذ في الوجهين؛ لأن قولها لا أريد الزوج أردات بهذا لا هذا الزوج» ولا زوجاً آخر لا إن 
أرادت به زوجاً آخر غير هذا الزرج؛ ولو قالت: لا أريد فلاناً كان ردّآء فكذا ما هنا. 

الولي إذا زْوّج بكراً فبلغها الخبر نضحكت جاز التكاح؛ لأن الشّحك دلالة على الرّضى 
والفرح؛ لأنه آلة السّرور» وإن بكت؟ تكلموا فيه؛ والمختار: أنه إذا كان البكاء مع الضرب 
والضياح لا يكون رضى ؛ لأنّه آية الرء وإن كان مع الكوت كان رضى؛ لأنّه آية الرضى . 

بكر يلغها خبر التكاح: فأخذها العطاس والسّعال فإذا ذهب عنها ذلك؛ فقالت: لا 
أرضىء وكذلك إذا أخذ فمها فقالت: لا أرضى جاز رذها؛ لأنه سكوت لضرورة؛ فلا 
يكرن دلالة الرّضى . 

امرأة زوجها وليّها من رجل بغير أمرهاء فبلغهاء فردّت» ثم قالت بعد ذلك في 
مجلس آخر يعدما قال لها وليها: إن أقواماً يخطبونك فقالت: أنا راضية بما تفعل فزوجها 
الولي من الأول فأبت أن تجيز النكاح الثاني كان لها ذلك؛ لأن قولها: أنا راضية انصرف 
إلى غير الأولء وهذا بمنزلة من طلق زوجته؛ فيقول الرّجل: إني كرهت صحبتها فطلقتهاء 
فزوجني امرأة ترضاها لي فزوجه المطلقة لم يجزء وكذلك إذا باع عبدأء ثم أمر أناساً بشراء 
عبد فاشترى ذلك العبد لم يجز لما قلنا ‏ 

رجل قال لابنته البكر البالغة: إن فلاناً يخطبك قالت: لا تزوّجني من فلان فإني لا 
أريد؛ نزؤجها أيوها منه فبلغها الخبر فسكتت جاز النكاح؛ لان الردٌ في الحال لا يمنع 


5 كتاب التكاح / الفصل الآرل 
التكاح؛ لأنها أخبرت أنها على إبائها الأول ٠‏ 

بكر زؤجها وليّهاء فقالت بعد سئة: قد كنت قلت حين بلغني التكاح: لا أرضى؟ 
فالقول قولها؛ لأنها منكرة وقرع الملك عليها ذإن كان بلغها الخبرء وعندها قرمء ففالت: 
قد رددت التكاح حين بلغني لكتّهم لم يسمعوا مني لا يقبل قولها؛ لأنّه ثبت سكوتها عند 
القرم فثبت الرّضا ظاهراً . 

الولي إذا أراد أن يزوّج بكراً فسمى لها رجلاً فقالت: غيره أحبْ إلي يحتمل الإذن 
وعدم الإذن: فقبل التكاح النكاح”" لم يكن؛ فلا يجوز بالشك وبعد التكاح التكاح”” 
كان» فلا يبطل بالشك,. 

رجل تزوج وليّته فردّت التكاح؛ فاذعى الزوج أنها صغيرة؛ وادّعت هي أنّها بالغة» 
فالقول قولها إن كانت مراهقة؛ لأنّها إذا كانت مراهقة”” كان المخبر به يحتمل الشبرت فيقبل 
خبرها؛ لأنها منكرة وفرع الملك عليها. 

رجل زوج لابنه البالغ امرأة بغير إذنه» ثم جنْ الابن قبل الإجازة. ينبغي للاب أن يقول: 
أجزت التكاح على ابني ؛ لأنّه يملك الإنشاء على ابن مجنون فيملك الإجازة بطريق الأول . 

وأما تجويز الولي: 

رجل خطب لابئه الصَغير امرأة» فلما اجتمعوا للعقد قال أب المرأة لأب الزوج 
بالفارسية: (داذم بزمي اين وختوا بمهر هو اردم م) فقال أبو الزوج: (بذير نتم) يجوز 
التكاح على الأب؛ وإن جرى بينهما مقدمات التكاح للإين هو المختار؛ لأنْ الأب أضاف 
التكاح إلى نفسه وهذا أمر يحتاط فيه» ودلت هذه المسألة على أن من قال للآخر بعد ما 
جرى بينهما مقدمات البيع: بعت هذا العبد بألف درهم فقال الآخر: اشتريت يصحء وإن 
لم يقل: بعت منك؛ وكذلك لو قالت المرأة بالفارسية: (خويشتن راحز بدم بجدت 
وكامين) فقال الزوج: (فرو ختم) يصحء وإن لم تقل المرأة منك. 

رجل أراد أن يزوج امرأة لابئه الضَغيره وهي صغيرة فقال أب الصّغيرة: زوجت ابني 
ابنتك فقال أبو الضَغير: قبلت؛ ولم يقل قبلت لابني يجوز التكاح للإبن؛ لأنْ أب الصغيرة 
أضاف الإيجاب إلى الابن بيقين» وقول المتزوج: قبلت؛ جواب؛ والجواب يتقيد بالأول» 
فصار كما لو قال: قبلت لابني. 

غلام أدرك صحيح العقل؛ ثم جن جنوناً مطبقاً جاز فعل الاب عليه في البيع والشراء 
رالككاح وغيرها فأبو حنيفة لا يوقت في الجنون المطبق شيئاً كما هر دابه في التقديرء بل 
يفرض إلى رأي القاضي . 


)١(‏ في «ب»: ساقطة. (9) في «ب8: لأنها إذا كانت مراهقة: ساقطة. 
0 0 ساقطة, فشي اد وينم 


كاب التكاح / الفصل الأول 

رجلان لأحدهما ابن صغيرء وللآخر بنث صغيرة. فقال أبو الضغير: اشهدوا آي 5 
زوجت ابني أحمد يعني: أب الصغير من ابنة فلان بمهر كذا؛ وقال أب الضغير:: ” 
هكذا فقال أب الصغير: هكذاء ولم يزد على هذاء فالاولى أن يجدّدا التكا- 
يجددا جاز ؛ لأنْ دليل الإجازة ظاهر. - 

رجل زج ابنته الغيرة من ابن كبير لرجل يغير أمره. فخاطب عنه آبرهء ثم مات أب 
الغيرة قبل أن يجيز الابن؟ بطل التكاح؛ لأنّ لآب الضغيرة أن يفسخ هذا التكاح؛ لأنه في 
هذا: التكاح قائم مقام الصغيرة؛ والصغيرة لو كانت كبيرة فزوجت نفسها من ابن كبير لرجل 
يغير إذنه خاطبت عنه أبوه كان لها أن تفسخ التكاح قبل أن يجيز الابن» فكذا الأب. فإذا 
مات كان موته بمنزلة رجوعه؛ وبمثله لو كانت مكان الصّغيرة كبيرة فزوجها بغير إذنها. 
باقي المسألة بحالها لا يبطل بموث الأب إن أراد أن ينقض التكاح لا يملك التكاح؛ لاه 
بمنزلة الفضولي. وإذا زوج غير الأب والجد الضغيرة فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر 
مسمى. ومرة بغير التسمية لأمرين. 

أحدهما: أنه لو كان في التسمية نقصان لا يصح النكاح الأول فيصح الكاح الثاني 
بمهر المئل. 

والثاني: وهو أنّ الزّوجٍ لو كان حلف بطلاق امرأة بلفظة: إن تزوجت امرأة؛ أو 
بلفظة: كل امرأة أتزوجها ينعقد الثاني ويحل؛ وإن كان أبأ أو جداً. فكذلك عند أبي يرسف 
ومحمد رحمه الله تعالى» وعند أبي حنيفة: للوجه الثاني . 

رجل له ابنة واحدة كبيرة اسمها: فاطمة فقال للخاطب: زوجت ابنتي عائشة منك 
ولم تقع الإشارة إلى شخصها لا ينعقد التكاح» ولو قال: زوجت ابنتي منك. وله ابنة 
واحدة؛ ولم يزد على هذا جاز؛ أنه أمكن تصحيح التكاح بالتسمية؛ ولو كان ابنتان كبرى 
اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة؛ فأراد أن يزوّج الكيرى وعقد التكاح باسم ناطمة ينعقد 
التكاح على الصَغرى . 1 ّ 

ولو قال: زوجت ابئتي الكبرى فاطمة يجب أن لا ينعقد التكاح على أحدهماء لأنه 
ليس له ابئة كبرى بهذا الاسم . 

رجل تزؤج امرأة ودخل بهاء ثم اذعت بعد الدُخول أنها قد رّت التكاح حين زرّجها 
الأب وأقامت على ذلك بيئة: تقبل بيّنتها [هكذا] ذكر في بعض المواضع؛ والضحيح أنه 
لا ثقبل؛ لأن التمكين من الوطء كالإقرار. 

ولي صغيرة زوّجها رجلاً كفؤأ وأتى على ذلك زمان؛ ثم قال: لست أنا يولي ل 
يصدق الولي فيما قال: لأنّه مناقض؛ لكن ينظر: إن كانت ولايته ظاهرة جاز النكاح وإلا 
لم يجز؛ لأنه زرّجهاء ولا ولاية له ظاهرة. 

وليان أقرب وأبعدء فغاب الأقرب غيبة منقطعة كان للبعيد أن يزوج الضغيرة؛ لاله زال 
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المانع من ولاية الأبعد. 

واكتلتوةقى جد الغيية المنقطعة» والضّحيح: أنه أدنى حذه السَفر ثلاثة أيام. ور 
قال: لو انتظر قدومهء أو إعلامه يفوت الكفؤ؛ وهذا يؤيد ما ذكرنا؛ لان الكفز لا يترقص 
أياماً كثيرة ويتريّص قليلاً. فلا بد من حدّ فاصل بينهما فحددناه بثلاثة أيام؟ لأنّه لا نهاية لما 
زاد على الثلاث . 

رجل زوج ابنته البكر البالغ» ثم خاصمت مع زوجهاء فقال الزوج: بلغك الخبر 
فسكتت فنقالت: بلغني الخبر؛ فرةدت فالقول قولها؛ لأنها أتكرت وقوع الملك عليهاء ولو 
قالت: بلغني الخبر يوم كذاء فرددت» وقال الرّوج: لا بل سكتت؛ فالقول قول الزوج. 

نظيره: إذا قال الشفيع : طلبت الشفعة حين علمت؛ وقال المشتري: ما طلبت حين 
علمتء فالقول قول الشفيع؛ ولو”'" قال الشَفيع: علمت منذ كذا فطلبت» وقال المشتري: 
ما طلبت فالقول قول المشتري» والفرق: أنه إذا قال الشَفيع: طلبت حين علمت فعلمه عند 
القاضى ظهور الحال» وقد وجد منه الطلب للحال. فكان القول قولهء أمًا إذا قال: علمت 
منذ كذا ثبت عند القاضي بإقراره وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج إلى الإثبات؛ وكذا لو 
اختلفت المرأة والزوج بعدما بلغت المرأة فقالت: قد اخترت الفرقة حين أدركت؛ وقال 
الزوج: كذبت لم نختاري» فالقول قول الرّوج: وعليها أن تأتي بالبيئة أنها اختارت فسخ 
التكاح؛ ولو تالت المرأة: يلغت الآنء واخترت الفرقة» وقال الزوج: لاء بل بلغت قبل 
هذاء وسكتت, فالقول: قولها؛ لأنّه ظهر البلوغ الآن. وكما ظهر البلوغ اختارت الفرقة. 

الرّجل إذا كان يجن ويفيق هل للغير عليه ولاية في حال جنونه؟ إن كان يجن يرماًء 
أو يومين أو أقل من ذلك لاء لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. 

الابن إذا بلغ مجنوناً» أو معتوهاً تبقى ولاية الأب عليه؛ وعلى ماله؛ لأن هذا الجنون 
متصل بالصّبي» فكان في معنى الصّبا أما إذا بلغ عاقلاء ثم جن؛ أو عتهء هل تعود الولاية 
في نفسه وماله؟ ذكر في بعض المواضع: أنه تعود بلا خلاف» وذكر في بعض المواضع: 
خلاناً؟ قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى”": على قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى: لا تعود؛ بل تعود إلى القاضي؛ وعلى قول محمد رحمه الله تعالى: تعود؛ وقال 
الفقيه أبو بكر الميداني: على قول علمائنا الثلائة رحمهم الله تعالى: تعودء وعلى قول 
زفر: لا تعود؛ بل تعود إلى السّلطان. 

الأب إذا جنّ أو عته على قول الابن لا تثبت للإين ولاية التصرف في مال الأب. 
وهل تثبت له ولاية التتزويج اختلفوا فيه؛ والصّحيح: أنه تثيت؛ لأنه عاجز محتاج فتثبت 


ادق في «ب»: إفا قال الشفيع, . .. ولر: الساقطة. 
(؟) البلخي: هو محمد بن احمد بن علي ابو بكر القندار البلخي. استاذ جماعة منهم عبد الرشيد 
الولوالجي . انظر: الفوائد البهية .)١65(‏ 
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إذا جِنْ الولي جنوناً مطبقاً تزول الولاية» و 
فعل في حال إفاقته جاز تصرفه. 

رجل يزوج ابئة أخيه من ابن أخته؛ فقال: زؤجت فلانة من فلان جاز: ويكتفي به: 
ولا يحتاج إلى أن يقول: قبلت؛ لأن كلامه بحكم الولاية بمنزلة كلامين وصار هر 
كشخصين لما لم تكن العهدة على العاقد في باب النكاح . 

الولي من كان أهلاً للميراث» وهو عاقل حتى لا يكون الكافر في حق المسلم: ولا 
الضبي في حق البالغ» ولا المجنون في حق العاقل . 

ا المجنون والضّبي» بخلافه لا ولاية لهما على أنفسهما فعلى غيرهما أولى. 

وأماالكافر: لقوله تعالى: طون يَجَْلَ أَلَهُ للْكيفرتٌ عَلَ المومننَ سبيلا 7 . 

ولو أدركت الصّغيرة فلم تختر ساعتئدٍ بطل خيارهاء وإن لم تعلم أن لها الخياره 
فرق بين هذا الخيار وبين خيار المعتقة فإنّها إذا لم تعلم بثبوت الخيار لا يبطل خيارهاء 
والفرق: وهو أن جَهْلَ الضغيرة في موضع العلمء فلا يعتبرء بخلاف الأمة لا تتفرْغ لمعرفة 
الأحكام: فكان جهلها في موضعه فتعذر. 

والثيب: لا يكون سكوتها رضى إلا بالكلام؛ لأنْ إقامة التكرت مقام الرَضى عرف 
بالنص في حق البكرء فلا يجب لها المهر إذا اختارت الفرقة» وكذا الزُوج إذا أدرك فاحتار 
الفرقة لم يلزمه مهر في قولهما؛ لأنْ الفرقة بخيار البلوغ فسخ حقيقةٌ وحكماً. 

أمَا حقيقة : فلأن القاضي يقرل: فسخت التكاح . 

وأنا معنى: فلن المعقود عليه يعود إلى العاقد كما خرج من غير سيب جديد. وما 
كان كذلك يسقط جميع البدل؛ وإن دخل بها لم يبطل مهرها في كلّ فرقة؛ لأن الفسخ لا 
يظهر في حى المستوفي وذا كافٍ لإيجاب كمال المسمى . 

ولا تكون الولاية إل للعصبة عند محمد رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: يكون للأم ولكل محرم ذكر؛ أو أنئى» وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى 
مضطرب . 

محمد رحمه الله تعالى: احتج بقوله يك «التْكَاحٌ إلى الْعَضَبَاتٍه!'' وأبو حتيفة رحمه 
الله تعالى احتج؛ وقال: هذه قرابة تفيد الإرث» وتفيد الولاية كالوصية إذا الخلافة في 
الملك فوق الخلافة في النصرف. 

ركذا ولاء الموالاة؛ وإن لم يكن أقرب منه؛ وهو الذي أسلم أبو الصّغير على يديه 


إن كان يجن ريفيق لا تزول الولاية حنى لو 


(1) في سورة النساءء آية؛ رقم .14١‏ 


(؟) نصب الرَاية» كتاب التكاح» فصل في بان المحرمات؛ باب: في الأولياه رالأكفاء ‏ الحديث الثالث 


لذن كتاب التكاح / الفصل الأول 
ووالاف وهو آخر الأولياء؛ لأنْ هذا العقد يفيد الخلافة في الإرث فيفيد في التكاح كالعصبات . 

ولو أن رجلاً زوج ابنه الضَغير امرأة باكثر من مهر مثلهاء أو ابنته بأقل من مهر مثلها 
جاز في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» ولم يجز التكاح في قولهما رحمهما الله 
تعالى؛ وإن كان شيء يتغابن التاس فيه جاز في قولهم. هما يقولان: إن الولاية متقيدة 
بشرط التظرء ولا نظر في هذا العقدء فلا يدخل تحت الولاية» وأبو حنيفة رحمه الله تعالى 
يقول: إن فيه نظر؛ لأنّ فيه مقاصد تربو على المهر؛ والأب كامل الشفقة . فالظاهر أنه إنما 
نقصء أو زاد لإدراك تلك المقاصدء وإن زرّجها وليان كل واحد من رجل؛ جاز الأول إن 
علم. وإن لم يعلم؛ مُرْقَ بينهما؛ لأله لما لم يعلم جعل كأن التكاحين حصلا معاً فبطلا 

وسكوت الابن المدرك لا يكون رضى إن زؤجه أبوه”"2: أو ولي آخر؛ لآن الشرع 
يجعل سكوت البكر رضى بعلة الحياء والابن لا يستحي في النطق. 

ولو جومعت بكر بفجورء أو شبهة تزوج كما تزوج البكر”" عند أبي حنيفة خلافاً 
لهماء والمسألة معروفة. 

ولو زوجت امرأة نفسها بغير وليّء أو زوّجها وليء فأجازت جاز في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمه الله تعالى. فإن كان زوجها غير كفؤ كان للرلي أن يفرق بينهماء رقال 
محمد رحمه الله تعالى: يجوز موقرفاً ويرفع ذلك إلى الحاكم فإن كان كفؤاً ورأى من 
الولي عضلاً أجازه. وإن كان غير كفء أبطله . 


ولو تزرجت امرأة بغير ولي وقصرت في مهر نفسها بما لا يتغابن الئاس فيه؛ كان 
للولي أن يخاصم زوجها كي يكمل لها مهرهاء أر يفرّق بينهماء وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى : ليس للوليّ ذلك؛ وقال محمد رضي الله عنه: لا يجوز التكاح إلا في مرضعين. 

أحدهما: إذا زوجت نفسها بإذن الوليّ بأقل من مهر مثلها . 

والثاني: إذا أكره السُلطان امرأة ووليها على الترويج؛ ثم زال الإكراه فرضيت هي دون 
الولي ذإن قوله في هاتين الصورتين مثل قول أبي يوسف. هما يقولان: إِنها أسقطت حق 
نفسهاء فلا يكرن لهم حق الاعتراض؛ بخلاف الكفاءة؛ لأنْ فيها حق الأولياء. أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه يقرل: إن الأولياء يتخيْرون بقلة مهرها كما يتعيرون بعدم الكفاءة» فكان 
لهم حن التكميل؛: وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام؛ أو الحاكم لقوله عليه الصّلاة 
رالسلام : «السُلْطَاٌ وَلِي مَنْ لأ وَلِيّ لَه'”. وإذا اجتمع للمجنونة أب وابن؛ قالابن أولى 
عند أبي يوسف؟ لأنه أقرب العصبات» وعند محمد: الأب أولى؛ لأنّه أكثر شفقة. وعلى 
(1) في «ب6: ساقطة. 
(؟) في #ب"!؛ رضي بعلة الحياه. . . . كما تزوّج البكر: ساقطة. 


7 ا 0 لسن رةه 1 
7 البخاري في صحيحه.ء كتاب النكاح. باب: السلطان ولي رقم .)41١(‏ الترمذي في جامعه؛ كناب 
التكاح , باب : ما جاء لا نكاح إل بولي رقم ,)1١557(‏ م 0 


كناب التكاح / الفصل الثاني دم 
ا ل م ا ا ا 000 
هذا الخلاف: الحد مع الابن؛ لأنْ الجد يقوم مقام الاب 

ولو وقعت فرقة بين صغيرة مدخورل بها وبين زوجهاء تزرّج كما تزوج الصّغيرة التي لم 
يدخل [بها] عندنا؛ لأن التكاح نظر من الجانبين فتستفاد ولايتها بسيب القرابة وقد رجدت. - 

ولو كان لها وليان قصاعداً فأيهما يج جاز لقوله عليه الضلاة والسّلام: يما وُرْجٍ 
لئان الأول أخق»”©. 9 

والأخ من الأب والأم أولى من الأخ لأبء والولاية للأقرب فالأقرب من العصبات 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «التكاحٌ إلى الْعْصَبَاتِ29 رعصبتها لأخ من الاب ا بدليل 
أن جميع الميراث له» وكذا على هذا جميع العصبات حين كان مولى العتاقة تؤخر عن الكل . 
يدخل بها 
3 . واختلف المتأخرون في وقت الدخول: والضّحيح: 
للسنة إنما العبرة للطاقة. هذه الجملة في «نتاوى الصّدر الشّهيد». 


الفصل الثاني 
في التوكيل بالنكاح والزسالة إلى آخره 


أمَا الفوكيل بالتكاح: 

امرأة وكلت رجلا أن يزوّجها من رجل بألف درهمء فزوّجها منه بخمسمائة بحضرة 
الشهرد. ثم أخبرها بذلك؛ فقالت: لا يعجبني هذا لأجل النقصان في المهرء فقيل لها: لا 
يكرن لك إلا ما تريدين يعني : (فمدان شودكه توايايز)» فقالت عند ذلك: رضيت. جاز 
التكاح؛ لأنّ قولها: لا يعجبني لم يكن ردأ للككاح؛ فلما رضيت رضيت والعقد موقوف فجاز. 

امرأة وكلت رجلاً أن يزوّجها من نفسهء فذهب الوكيل؛ وقال: اشهدوا أني قد 
تزوجت بفلانة: ولم يعرف الشهودٌ فلانةٌ لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها 
واسم جذها؛ لأنّها غائية» والغائبة لا تعرف إلآ بالنسبة. ألا ترى [أنه]*© لو قال: تزوجت 


(1) أبر داود في ستنه كتاب التكاحء باب: إذا أنكح الوليان رقم .)5١84(‏ أحمد قي مسنده؛ مسند 
الشاميين . 

نذا 0 )2 في «ب»: ساقطة. ١‏ 1 2 

(4) البخاري في صحيحه؛ ياب: تزويج الثْبي عليه الصّلاة والشلام 00 0 3 0 
صحيحه؛ كتاب التكاح ٠‏ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة رقم (1155) بي جه ايع 
النكاح في تزويج الضْغار رقم (2171). النسائي في سنئه» كتاب التعاحء باب : البناء بابئة نسم 
رقم (814) آين ماجه في سئنهء كناب التكاحء ياب تكاح الضغار رقم (14157). 

(4) في «أ»: ساقطة. 


ملع كتاب التكاح / الفصل ني 
امراة وقد وكلني ,بالتكا لا يجوز؛ وإن كانت حاضرة متنقبة» ولا يعرفها الشهود؛ فقال: 
اشهدوا أي [قد](2 تزوجت هذءء فقالت المرأة: : زوجت نفسي منه جاز هو المختار؛ لأنها 
حاضرة» والحاضرة تعرف بالإشارة» قإذا أراد الاحتياط تَكُشِفُ وَجْهَهَا حتى يعرفها 
الشُهود» أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدّها حتى يكون متفقاً عليه فيقع الامن من أن يرفع 
الأمر إلى القاضي يرى قول من لا يجوز وهو نصير بن يحيى” فيبطل التكاح بينهما هذا 
كله إذا كان الشهود لا يعرنون المرأة أمَا إذا كانوا يعرفون المرأة والمرأة غائبة فذكر الزوج 
اسمها لا غير جاز التكاح إذا عرف الشُهُود أنّه أراد به المرأة التي عرفها؛ لأنْ المقصود من 
النسبة التعريف وقد حصل باسمها . 

امرأة وكلت رجلاً أن يزوّجها من رجل بمهر أربعمائة درهم فزوّجها الوكيل بدينار 
وأقامت المرأة مع الزُوج سنة؛ ثم زعم الزوج أن الوكيل زوّجها منه يديئار فصدقه الوكيل إن 
أقر الزرج أن الشراذ الم توهله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت التكاح بدينار وليس 
لها غير ذلك» وإن شاءت ردتء ولها مهر مثلها عليه بالا ما بلغء ولا نفقة لها في العدة؛ 
لأنها لما ردت تبيّن أن الدخول قد حصل بحكم نكاح موقوف فيوجب مهر المثل؛ ولا 
يوجب نفقة العدة؛ وإن أنكر الرّوج فاذعى أن المرأة وكلته بدينار فاختلفا فكذلك الجواب؛ 
لأنَ القول قولها مع يمينها فيجب الاحتياط في مثل هذا الأمر؛ لأنّه ربّما يقع مثل هذا 
وحصل منها أولادء ثم تتكر المرأة قدر ما زوجها الوكيل فيكون القرل قولهاء فيردٌ التكاح؛ 
وكذا هذا في سائر الأولياء دا كانت المرأة يالغة 

رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة نكاحاً فاسدأً فزؤْجه امرأة نكاحاً صحيحاً لم يجز. 
فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع الفاسد [والفرق أن الوكيل بالبيع الفاسد]”” وكيل بالبيع؛ 
لأنْ البيع الفاسد بيع؛ لأنّه يفيد الملك؛ وإذا صار وكيلاً» فإذا باع جائزاً فقد خالف إلى 
الخير فيجوزء فأمًا الوكيل ينكاح فاسد غير وكيل بالتكاح؛ لأنّ التكاح الفاسد ليس بنكاح؛ 
لأنه لا يفيد الملك. ولهذا لا يجوز طلاقها وظهارهاء وإذا لم يصر وكيلاً بالتكاح لم ينفذ 
تصرفه عليه. 

مريض كل لسانهء إحقاله لدترجل؛ لا أكون ركيلاً لك في تزويج ابنتك فلانة» فقال 
الوكيل بالفارسية : (ارى)20 12 ولم.يزد على ذلك فزوّجها لم يصح؛ لأن هذا القول محتمل 

يحتمل الرّضاء فمعناه وكيل مني: ويحتمل أردت البيوع والأشربة؛ لا يجوز التكاح؛ لأنه 

لو وكلته بتزويجها لا يمكن أن يززيجها من نفسه فها هنا أولى : 

رجل قال لرجل: زرج ابنتي هذه من رجل يرجع إلى دين وعلم بمشورة فلان وفلان 
(1) في «أ: ساقطة. 
5 حر م تي بلقي لخ الثنه عن إبي سليمان الهرزجاتي عو محفها . مات اسنة ‏ 538ه, انظرة 


الفوائد البهية (551). 
() في «01: ساقطة. 4 


تعيية يلق 


كتاب التكاح / الفصل الثاني 37 
فَزْرّجها رجلا على هذه الصّفة بغير مشورة جاز؛ لأنّ الأمر بالمشورة لتحقيق هذه الضّفة 
للزوج وقد وجدت. 

رجل وكل رجلاً أن يخطب له بنت فلان فجاء الوكيل إلى المرأة. فقال: هب ابنتك 
مني» فقال الأب : وهبت؛ ثم اذعى الوكيل أني أردت التكاح لموكلي إن كان هذا الكلام 
من الوكيل على وجه الخطبة» ومن الأدب على وجه الإجابة لا على وجه العقد؟ لا ينعقد 
التكاح بينهما أصلاء وإن كان على وجه العقد ينعقد النكاح للوكيل لا للموكل» وكذلك لو 
قال الوكيل بعد ذلك: قبلت لفلان؛ لأنّه لما قال: هب ابنتك مني فقال الأب: وهبت» 
تم النكاح من غير قبول الوكيل» فكان القبول بعده فضلاً. أمًا إذا قال: هب لفلان؛ فقال 
الأب : وهبت. ما لم يقل الوكيل: قبلت؛ لا يصح. فإذا قال: قبلت: إن قال: فبلت 
لفلان. يصح التكاح للموكل» وإن قال: قبلت مطلقاً. يجب أن يصح هذا أيضاً للمركل: 
هكذا ذكر في «فتاوى" الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى. هذه الجملة في «نتاوى الصدر 
الشهيد؟. أمّا إذا قال الأب: زوجت ابنتي على صداق كذاء ولم يقل من الابن الخاطب؛ 
فقال الأب: قبلت مطلقاً يصح التكاح لما ذكرنا قبل هذا . 

ولو قالت المرأة: زوّج نفسي ممن شئث لا يملك أن يزوجها من نفسه فرق بين هذا 
وبينها إذا أوصى بثلث مالهء فقال للموصى إليه: ضع ثلث مالي حيث شئت كان للموصى 
إليه أن يضع عند نفسه: والفرق: أن الزوج مجهول؛ وجهالة الزُوج تملع صحية الشرط» 
فصار كالمسكوت عنه؛ ولو سكتث؛ وقالت: زوج نفسي: لا يملك التزويج من نفسهء 
فكذا هناء بخلاف الوصية؛ لأن الجهالة لا تمنع صحة الرصية فيعتبر التفويض مطلقاً» 
ويجوز للواحد أن ينفرد بعقد النكاح عند الشهود على الثنتين إذا كان وكيلاً لهماء أو ولياً 
لهما؛ لأنْ حقوق التكاح لا تتعلق بالوكيل فيكون بمنزلة الرّسول والواحد يصلح رسولاً من 
اثنين» بخلاف البيع» ولا يجوز ذلك إذا كان وكيلاًء أو ولياً لأحدهما دون الآخرء أو لم 
يكن ولياًء ولا وكيلاً لواحد منهماء بل يكون فضولياً من الجانبين؛ وإن أجاز إلأ في قول 
أبي يرسف رحمه الله تعالى. الآخر. هو يقول: بأن العقد لو صدر عن إذن نفذ» فإذا صدر 
لاعن إذن تورقفء كما لو جرى العقد بين الفضولين. هما يقولان: إن الموجود شطر 
العقد؛ لأنّه لا يتصور من الواحد إلأ شطر العقد وأنه لا يتوقف على الإجازة وراء 
المجلس؛ لأنّ حاجته إلى الجواب والجراب يكون في المجلسء بخلاف ما إذا كان 
وكيلاً. أو ولياً من الجانبين؛ لأنه صدر عن اثنين حكماء فكان عقداً [تاماً]2"0 لهما- 

وإذا أرسل إلى المرأة رسولاً حر أو عبداً صغيراً» أو كبيراء فهو سواء إذا بلغ الرسالةء 
وقال: إن فلاناً يسألك أن تزوّجيه نفسك فأشهدت من أنْها قد تزرّجته كان ذلك جائزاً إذا أقر 
المرسل بالرّسالة أو قامت عليه البيّئة بها؛ لأنّ الرّسالة من الغائب بمنزلة الخطاب من 


)١(‏ في «أ»: ساقطة. 
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الحاضر» فإن أنكر الرّسالة؛ ولا بيّنة لها عليه؛ فلا نكاح بينهما؛ لأنَ إنكار الرّسالة'"'2 من 
الزوج بمنزلة إنكار الخطابء ولو أنكر الخطاب؛ ولا بيّئة عليه؟ لا يثبت النكاح نكذا ها هنا 
إذا زؤْجه الرّسول. ولم يضمن المهر على الزوج؛ فإن ضمن المهر على الزوج. وقال: أمرني 
بذلك إن أقر الزوج فالتكاح لازم للزوج؛ والضمان للرّسرل إن كان من أمل الضمان؛ لاله 
ضمن بدين مضمون على الزرج؛ وإن جحد الزوج؛ ولم يكن عليه بيّنة بالأمرء فلا نكاح 
بينهما لما قلناء وللمرأة على الرسول نصف المهر إذا طلبت من القاضي التفريق كيلا تبقى 
معلقة لا ذات زوجء ولا مطلقة؛ وفرق القاضي بينهماء فإذا فرق سقط نصف المهر عن 
الرّسول؛ لأنّه يسقط عن الأصيل . أما إذا لم تطلب التفريق لكنّها تصبر حتى يقرّ الزوج؛ أو 
تقوم لها البيّة لا يسقط شيء من مهرهاء وإن أمره أن يزرّجه امرأة لعيئها على مهر قد سماه 
فزوّجها إياه وزاد عليها في المهرء فإن شاء الرّوج أجازه» وإن شاء رده؛ لأنه خالف. وصار 
فضولياًء وإن لم يعلم بذلك حتى دخل بها: فهر بالخيار: إن شاء أقام معهاء وإن شاء: 
فارقهاء وكان لها الأقل من مهر مثلهاء ومن المسمّى ؛ لأنّه لما فارقها انقلب العقد فاسداً 
والدُخول بحكم التكاح الفاسد يوجب الأقل من مهر المثل» ومن المسمى. 

وإذا وكّل الرَجِلُ الرْجلّ أن يزوجه فزرّجها إِنَاهء وضمن لها عنه المهر جاز ذلك؟ لأنّه 
ضمن بدين مضمونه ولم يرجع به الوكيل على الزوج؛ لأنّه لم يأمره بالضّمان؛ وإن كان 
أمره به رجع به عليه . 

ولو زج رجل رجلاً بغير أمره؛ ثم فسخ المزوجج قبل إجازة الزُوجٍ صح الفسخ عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ لأنْ العقد كلامه فملك نقضه. وقال محمد؛ لا يصح؛ لأن 
العقد لا يتعلق بالعاقدء فكان العاقد أجنبياً عنه. 

وكتاب الغائب رسول؛ لأنّ الكتاب بلغ قوله كالرّسولء فإذا بَلَغْهَا الكتاب صار كأنه 
حاضراً ويخطب إليها نفسه فزوجت نقفسها منه بشهودء وهذا إذا أخبرت الشهود بالكتاب. 
أمَا إذا لم تخبرء وقالت: اشهدوا أنْي قد زوّجت نفسي من فلان؟ لا يصح؛ لأن الشهود لم 
يسمعرا كلام الزّوج؛ ولا ما تقوم مقام كلام الزّوج؛ وبقية هذا الفصل أي في كتاب الوكالة 
من هذا الكتاب. هذه الجملة في «الكاني؟ و«العصام» والله تعالى أعلم. 

وأمًا الكفاءة: 

رجل زوج ابنته الصَغيرة من رجل» وكان الرّوج يذكر أنه لا يشرب المنكر فوجده 
شرييا مدمثاً عليه ؛ فكبرت الصّغيرة؛ وقالت: لا أرضى بالتكاحء إن لم يعرف أن أبا البنت 
يشرب المتكرء وكان غالب أهل بيته الضلاح فالتكاح باطل؛ لأنه زوجها عن ظَن أنه كفء 

غير الأب والجد إذا زوج الصّغيرة من رجل”"“؛ وكان جدّه معتق قوم؛ وكان للصبية 


(1) في «ب»: ولا بينة... الرسالة. غير واردة. 2 (4)1 في 2بة: ساقطة. 
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لتكاح لم بيق موقوفاً؛ ا ل هن غير غير الكفق لا 
يجوز؛ وهذا ليس بكفء. فلا تلحقه الإجازة. 

المرأة إذا كانت لها أم حرة الأصل ووالدها معتق لا يكون كفزاً لهذه المرأة؛ لآن 
المعتق قد يبقى فيه أثر من آثار الرّقء وهو الولاء. والمرأة لما كانت أنها حرّة الأصل كانت 
هي حرة الأصل» فلا يكون فيها أثر من آثار الرّق2» فلا يكون هو كنؤا لها . 

امرأة تزوّجت بغير كفء فللولي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ. وإن لم يكن 
الولي ذا رحم محرم منها كابن العم هو المختار؛ لأنَ العار يلحق الولي وهذا أولى 

الرّجل إذا كان لا يملك نفقة المرأة والمرأة موسرة؛ أو معسرة لا يكون كفؤاً لها؛ لأنْ 
الكفاءة بالمهر والنفقة معتبرة؛ ولو كانت المرأة موسرة؛ أو معسرة؛ لأنْ المهر والنفقة عليه 
فتعتبر الكفاءة في هذا 

امرأة زوجت نفسها من غير كفء؛ فلها أن تمنع نفسهاء ولا تمكنه من الوطء حتى 
يرضى الولي. هكذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» وإن كان هذا خلاف ظاهر 
الجواب؛ لأنْ من حجة المرأة أن تقول: وإني تزرّجت بك رجاء أن يجيز الولي» قلما لم 
يجز الولي فلي أن لا أرضى بهذا النكاح؛ لأن الولي عسى أن يخاصم فيفرق بيننا فيصير 
هذا وطثاً بالشبهة . 

رجل زوّج أخته؛ وهي صغيرة: وهو وليّها من صبي ليس له طاقة المهر وقبل أبوه 
التكاح؛ وهو غني جاز؛ لأن الابن الضغير يعد غنياً في حق المهر بغناء الأبء ولا يعد غنياً 
في حقٌ النفقة يغنى الأب؛ لأن العادة جرت أن الآباء يتحملون المهر عن الأولاد؛ ولا 
يتحملرن النفقة. 

رجل ملك ألف درهمء وعليه دين ألف درهمء فتزؤج امرأة بألف درهم ومهر مثلها 
ألف جاز النكاح وهذا الرّجل كفوٌ لهاء وإن كانت الكفاءة بالقدرة على المهر ؛ لأنْ هذا 
الرجل قادر على المهرء فإنه يقضي أيّ الدينين شاء بذلك . هذه الجملة في «فتاوى الصَدر 
الشهيد» . 

امرأة زوجت نفسها من رجل لم تعلم أله عبد» أو حرّء فإذا هو عبد مأذون في التكاح 
فليس لها الخيار وللأولياء الخيار: وإن زوجها الأولياء برضاهاء ولم يعلموا أنه عيد. أو 
حر ثم علموا؟ لا خيار لأحدهم. هذا إذا لم يخبر الزرج أنه حر وقت العقد؛ أما إذا أخبر 
الزوج أنّه حرء وباقي المسألة على حالها كان لهم الخيار لما ذكرنا في فصل تزويج المولى 
للعبد وللامة . 


(1) في «ب8! وهر الولاء والمرأة. . . . أثر من آثار الرن. ساقطة وقد أثبتناها كما هي في الأصل الذي 
اعتملدناء . 
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دلت المسألة على أنّ المرأة إذا زؤجت نفسها من رجلء» ولم تشرط الكفاءة 
تعلم أنه كفء أم لاء ثم علمت أنه غير كفء لا خيار لهاء وكذلك الأولياء لو 
برضاهاء ولم يعلموا يعدم الكفاءة: ثم علموا لا خيار لهم وهذه مسألة عجيبة. 

أمَا إذا شرطواء أو أخبروهم بالكفاءة فرَوّجوها على ذلك؛ ثم ظهر أنه غير كفؤ؟ كان 
لهم الخيار؛ لأنّه إذا لم تشترط الكفاءة كان عدم الرّضا يعدم الكفاءة من الولي؛ ومنها ثانياً 
من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حال الزّوج محتمل بين أن يكون كفؤاء وبين أن لا يكون 
كفؤاء والتص إِنْما أثيت حق الفسخ بسبب عدم الكفاءة حال عدم الرّضى بعدم الكفاءة من 
كل وجهء فلا يثبت حال وجود الرّضى بعدم الكفاءة من وجه. 

الكفاءة : معتبرة في سبعة أشياء: في النسبء والمال؛ والحرية؛ والتقرى» وفي إسلام 
الأبء وفي الحرفة. وني العقل؛ إلآ أن في بعضها اتفاق. وفي بعضها اختلاف. 

أمَا الذي فيه اتفاق: النسبء والمال» والحرية. 

أمَا النسب: فلأن عدم الكفاءة في السب يفوت ما هو المقصود من التكاح؛ رهو 
الشكن؛ لأنّه يغيضها استفراش من هو دوئها فيجب أن يكون معتبراً. 

وأا المال: فلأنَ عدم الكفاءة في المال يفوت ما هو المقصود من الكاح» وهو 
الشكن . 
وأمًا الحرية: فلهذا المعنى أيضاً. 

وأا التقوى: روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنها معتبرة حتى لا يكون الفاسق 
كفاً للعدل سواء كان معلتاً بالفسق؛ أو لم يكن يستخف به أم لاء عن محمد رحمه الله 
تعالى : أنْها غير معتبرة إلا إذا كان يستخف يه. وعن أبي يوسف: روايتان: أحدهما: قال: 
إذا كان معلناً فكذلك؛ وإن لم يكن معلتاًء وكان مسحراً كان كفؤا . 

والثتّانية: قال: إذا كان ذا مروءة» فهو كفؤ يريد به أعران السّلطان إذا كان بحيث لهم 
مهابة عند الناسي . 

وأما إسلام الأب في المرالي: معتبرء رأمًا إسلام أب الأب: معتبر أيضاًء ومن كان له 
أب في الإسلام لا يكون كفؤاً لمن له أبوان في الإسلام. وروي عن أبي يوسف: أنه يكون 
كفؤاً وهذه المسألة فرع مسألة التعريف: وهو أن التعريف لا يقع بأي واحد عند أبي حنيفة 
رمحمدء فذكر الاب الثاني للتعريف فيقع بذكره التعيير» وعنده: يقع بأب واحد؛ قلا يذكر 
الاب الثاني للتعريف»؛ فلا يقع به التعيير» وأمًا إسلام الأب الثالث: غير معتبر بالإجماع 
حتى أن من كان له أبوان في الإسلام» فهر كفؤ لمن كان له عشرة آباء في الإسلام؛ لأن 
التعريف لا يقع به. والجواب في حرية الأب كالجواب في إسلام الأب . 

وأمًا الحرفة: روي عن أبي حنيفة أنه قال: الكفاءة في التسب. والمال؛ والذين دون 


كتاب التكاح / الفصل الثاني 
م وروي عله أن 0 


إل إذا كان يفحش كالحاتك والحجام وال 


باغ ا تك 
شرط. وعند أبي حنيفة : روايتان. . وهذا في الحاصل اختلاف عصر وزمان؛ وكان قي عصر 
أبي حنيفة الدّناءة في الحرفة لا تعد منقصة؛ فلم تسلب الكفاءة» وفي زمنهما: تعد منقصة 
نتسلب الكفاءة. 


وأمًا العقل: فلا رواية فيه عن أصحاينا المتقذّمين» واختلف أصحابنا المتأخرون: 
قريش بعضهم أكفاء لبعض لقرله عليه الصّلاة والشلام: 'رَكَُيْشُ بَمْضهُعْ أكمَاه لض 
َالعْرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْناء لِبَْض' وليسوا بأكفاء لقريش؛ لأن قريشاً أفرب إلى النبي يلوه ومن 
كان أقرب إليه كان أفضل . 

ومن كان من المواليء وله أبرانء, أو ثلاثة في الإسلام بعضهم أكفاء لبعض لقوله عليه 
الصضّلاة والسلام: «رَالْمَوَلِي الَذِينَ لآب ي هَاشِم وَلآ مِنْ مُريْشٍ وَلا من الْقُرى؛» 
وإذا زوجت مره عمها من غير لله للأولياء أن يفرقوأ بينهماء ولا يكون ذلك إلا عند 
القاضي؛ لأنّ فخ العقد بسبب نقص تمكن فيه» فصار شبيه الرّدْ بالعيب بعد القبض» 
رحكم التكاح من الطلاق والظهار والتوارث وغير ذلك قائم بيئهما ما لم يفرق القاضي 
بينهما؛ لأنّ النكاح صحيح» فإذا فرق بينهما كانت فرقة بغير طلاق!؛ لأنّه يفرّق دفعاً للضرر 
عن غيره» ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بهاء وإن كان دخل بها وخلا بهاء فلها ما سممى 
لها من المهرء وعليها العدّة لما قلنا في التفريق بخيار البلوغ . 

وإذا تزوجت المرأة بغير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك» ولم يكن لمن هو مثله 
في الولاية؛ أو أبعد منها أن ينقضه؛ فإن كان لها ولي أقرب منه كان له المطالبة بالتفريق» 
لقال أو يونتفك: إذا رضى أحد الوليين بغير كفء فللآخر الذي هو مثله أنه لا يرضى به؛ لأنّ 
الكفاءة ح مشترك؛ فلا تسقط بإسقاط واحد منهم؛ ولأبي حنيفة ومحمد: أن الوضع في غير 
كفء مصلحة في حق المرأة وبعض الأولياء؛ فلا يكون للباقي ولاية إبطال حقهم؛ وسكوت 
الولي عن المطالبة بالتفريق ليس برضى منه بالتكاح؛ وإن طال ذلك؟ ؛ لأن التكوت إنْما جعل 
رضى بالئص في مواضع خاصة ليس هذا من جملة ذلك؛ فإن قيض الولي مهرها وجهزها 
فهذا مئه رضى بالتكاح ؟ ؛ لأنّ قبض المهر والتجهيز دليل الرّضى بالعقد؛ وإن قبض مهرهاء. 
ولم يجهزها اختلف المشايخ فيه؟ والضحيح: : أنهما سواء؛ فإن لم يفعل هذا ولكته خاصم 
زوجها في نفقتهاء أو في بقية مهرها عليه لو كان هذا رضى منه؛ لأن الخصومة بمنزلة 
الاستيفاء: ثم لو استوفى يبطل حقه لما قلنا فكذا إذا خاصم . 

وإن زوجها الولي غير كفءء ثم فارقته» ثم تزوجت به بغير ولي كان للولي أن أن يفرق 


2١‏ سبق تخريجه. 
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بينهما؛ لأن الرّضا بالعقد الأول لا يكون رضى بالعقد الثاني . 

إذا سمّى رجلا لامرأة بغير اسمهء وانتسب لها إلى غير نسبته؛ فلما تززجت علمت 
يذلك» فالمسألة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون المكتوم أفضل من الظاهر بأن أخبر أنه عربي؛ فإذا هو قريشي. نفي 
هذا الوجه: لا خيار لهاء ولا للأولياء؛ لأنها وجدته خيراً مما شرط . ١‏ 

والشاني: أن يكون المكتوم أدون من الظاهرء لكنه كفؤ لهاء ففي هذا الوجه لها 
الخيار؛ لأنْه فاتها منفعة مشروطة . 

والغالث: أن لا يكون كفؤاً لها في هذا الوجه لها الخيار لما قلناء فإن رضيت كان 
للأولياء خيار» وإن كانت هي التي غرّت الرُوجٍ وانتسبت إلى غير نسبهاء فلا خيار له إذا 
علم؛ لأنّه لا يتعير أن يكون تحته دنيثة؛ لأنّ الطلاق بيده فيمكنه التخلص منها. 

رجل ترج امرأة بالغة على مهر مسمى. ودفع إلى أبيها بمهرها ضيعة؛ فلما بلغها 
الخبر قالت: لا أرضى بما فعل الأب. إن كان ذلك في بلد لم يجر التّعارف بدفع الضيعة 
بالمهر لم يجزء إن كانت المرأة بكراً بالغة؛ لأنّ هذا شراء وليس بقبض للمهرء وليس 
للأب أن يشتري على ابنته البالخة؛ وإن كان في بلد جرت العادة والتعارف بدفع الضيعة 
مهراً جاز؛ لأنّ هذا قبض وللأب قيض مهر البنت البالغة إذا كانت بكراأًء قال الصدر 
الشهيد: وفي بلادنا جرت العادة في الرّساتيق» ولم يجر التَعارف في البلدء هذا إذا كانت 
المرأة بالغة؛ فإن كانت صغيرة فيأخد الأب مكان المهر المسمى ضيعة لا تساوي المهرء 
فإن كان في بلد لم يجر التعارق أنّهم يأخذون [الضيعة]”' بالمهر بأضعاف قيمته لم يجز؛ 
لأنَ هذا شراء» فإن كان في بلد جرت العادة أَنَهم يأخذون الضيعة بالمهر بأضعاف قيمتها 
جاز؛ لأن هذا قبض المهر وليس بشراء في الحقيقة. 

صغيرة لا يستمتع بها زوّجها أبوهاء فللأب أن يطالب الزوج بمهرها. فرق بين هذا 
وبين التفقة؛ والفرق: أنّ التفقة بإزاء الاحتباس لحق الزّوج؛ وهي غير محبوسة عن الزوج؛ 
لأن الزوج لا يستمتع بها والمهر بإزاء الملك والملك ثابت . 

رجل اشترى لامرأته أمتعة بعدما بنى بها بأمرها؛ أو دفع إليها الدّراهم حتى اشترت 
هي”". ثم اختلفوا؟ فقال: هو من المهرء وقالت المرأة: هدية. ذكر في #الجامع 
الضغير»: أن القرل قول الرّوج إلا أن يكون شيئاً مأكولاًء وقال الفقيه أبو الليث: المختار 
أنه ينظر: إن كان من متاع”* سوى ما يجب على الزوج؟ فالقول قوله أنّه مهرء وما كان من 
متاع كان واجباً عليه من الخمار والذباغ ومتاع اليل فليس له أن يحتسب من المهر؛ لان 


(41 ساقطة من أ؛ وهي في 2ب6. 
زقف في «بة: الضمير عي: ساقط . 
(؟) في «ب؟: من مئله وألصُواب ما هو مثيت 


كتاب التكاح / الفصل الثاني يئضا 
الظاض يكذيه واللعاث والملاءة ل يجت عليه؟ .لا ليس ,ملي إن بهيري» لها نآني حو ويجهاء 

ا إذا أرادت أن يتززجها الزرج؛ فقال الزوج: لا أتزوجك حتى نهبي ما لث 
علي من المهرء فوهبت على أن يتزوجهاء ألم أبى الزوج أن يتروجها''' فالمه. باق على 
الزرج تزوجهاء أو لم يتزوج؛ لأنها جعلت المال عوضاً عن التزوج. ولا يصح أن يكون 
العوض على المرأة في التكاح ‏ 

رجل زنى بامرأة فتزوجهاء رهر على بطنها فعليه مهران مهر مثل بالزْنا؛؟ لآله سقط ابه 
الحد حين تزوجها قبل تمام الزناء ومهر آخر وهو المسمى بالتكاح؛ لان هذا أكثر من 
الخلوة . 

رجل بعث إلى امرأة متاعا. وبعث أب المرأة إليه متاعأ» ثم اذعى الروج أن الذي 
بعث كان صداقا كان القول قوله مع يمينه؛ لأنّه هو المملك» فإن حلف *" والمتاع قائم 
فللمرأة أن ترد وترجع بما بقي من المهر؛ لأنها قبضت على ظنّ أنها هدية. فإذا ظهر أنه 
مهر لها أن ترجع. فإن كان هالكاً لا ترجع بالمهرء وأما الذي بعث أبو المرأة إن كان هالكاً 
لم يكن على الزْوج شيء؛ فإن كان قائماً إن بيعث من مال نفسه له أن يرجع؟ لآنه. وَاغيب 
والواهب إذا لم يكن ذا رحم محرم كان له أن يرجع في الهبة» وإن بعث من مال البنت 
برضاها لا يرجع؛ لأنّ المرأة إذا وهبت لزوجها لا ترجع فيها. 

امرأة قالت لرجل: زوجتك نفسي على ألف درهمء فقال الزوج : قبلت التكاح على 
ألفين؟ جاز النكاح؛ لأنّه أجاب بما خاطبته وزيادة» فإن قالت المرأة قبل أن يتفرقا: قبلت 
الألفين نعلى الزوج ألفا درهم؛ لأنها قبلت الزيادة وإن لم تفيل المرأة حتى تفرقا جاز 
التكاح على الألف؛ وهذا يجب أن يكون قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: بناء 
على أن في الألفين ألفاً وزيادة» وعليه الفتوى. 

رجل قال لآخر: زوجتك ابنتي على مهر آلف درهمء فقال الزّوج: قبلت التكاح؛ ولا 
أقبل المهر فالتكاح باطل؛ لأنّه لم يجب بذلك العقدء فإن قبل العقد وسكت عن المهر جاز 
التكاح على ما سمى من المهر؛ لأنه لما قبل ذلك النكاح؛ وذلك التكاح بذلك المسمىء 
كان قيولاً لذلك المسمى. 

رجل قال لامرأته: أتبرئيني من مهرك حتى أهب لك كذاء وكذاء فأبرآته. ثم أبى 
الزوج أن يهبها مالا يعود المهر عليه؛ كما كان؛ لأنها وهبت يشرط؛ ولم يحصل لها 
الشُرط؛ فلم تكن راضية في الهبة. 

رجل تزوج امرأة على أنها بكر فدخل بهاء فوجدها غير بكرء فالمهر واجب عليه 
بكماله؛ لآن البكارة لا تعتبر مستحقة بالتكاح . 


إلف3 في ١ب5:‏ فأي. . . . يتزوجها: سافطة. 
(1) في «ب:: العداق, وهذا خطأ رالمحيح ما أثبسناء. 


11 كتاب التكاح ١‏ الفصل الثاني 

امرأة زوجت ابنتهاء وهي صغيرة وقبضت صداقهاء ثم أدركت إن كانت الا 
لها أن تطالب الأم بصداقها دون زوجها؛ لأنه لها حق القبض؛ وإن لم تكن وصينها لها أن 
تطالب زوجهاء والزوج يرجع على الأم؛ لأنه ليس لها حقّ القبض. وكذا الجواب في سائر 
الأولياء غير الأب والجد؛ لأنْ قبض المهر تصرّف في مال الضغيرة وليس لغيرهما ذلك. 

رجل زوج ابنته البكر البالغة فأراد أبوها(' التحول إلى بلد آخر بعياله. فله أن يحمنهة 
معه؛ وإن كره الزَرِجء وإن أعطاها مهرها فللزوج أن يحبسها؛ لأنه في الوجه الأول: ليس 
للزوج حق الحبس» وفي الوجه الثاني: له ذلك 

والرّوج إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلدء وقد أوفاها مهرهاء فجواب الكتاب أن له 
ذلك». واختار الفقيه أبو اللّيث أن ليس له ذلك؛ لأنها لا تأمن على نفها في منزلهاء نكيف 
تأمن ني سفرهاء ولا كذلك إذا أخرجهل”" من البلد إلى القرية أو من القرية إلى البلد؛ 
لأنَ ذلك ليس بسفر. 

امرأة لها مماليك؛ فقالت لزوجها: أنفق عليهم من مهري؛ فأنفق عليهم؛ فقالت 
المرأة: لا أجعل النفقة محسوية؛ لأنك استخدمتهم؛ قما أنفق عليهم بالمعروف؛ فهر 
محسرب عليها؛ لأنه أنفق بأمرها. 

رجل تزوّج امرأة على ألف درهم من الذراهم التي هي نقد البلدء فكسدت؛ وصار 
النقد غيرها كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختارء ولو كان مكان 
النكاح بيع فسد البيع؛ لأنْ الكساد بمنزلة الهلاك وهلاك البدل يوجب فساد البيع؛ وعلاك 
البدل في باب التكاح لا يرجب فساد التكاح فتجب قيمتها. قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: 
عقد التكاح ببخارى”" يجب أن يكون بالغطريقي لا بالعدلي؛ لأنَ العدلي يتغير والغطريفي 
لا يتغيّر؛ وهذا كان في زمانهم. أمّا في زماننا: يجب أن يكون العقد بالذهب رالفضة لا 
بالغطريفي؟ لأنّه يتغير. 

رجل زوّج ابئته البكر البالغة فطلب الأب مهرهاء فقال الرّوج: دخلت بهاء فقال 
الأب: لاء بل هي بكر في متنزلي» فالقول: قول الأب؛ لأنّ الزوج يدعي أمراً حادئأء ولا 
بيّنة له» فإن قال الزوج للقاضي: حلّف الأب أنه لم يعلم أني دخلت بها؟ لم يذكر جواب 
هذه [المسألة]”*' في شيء من الكتب؛ ويحتمل أن يحلف؛ لأنّه لو أقر صح في نفسه: 
حتى إن لم يكن له أن يطالبه بالمهرء وكاتت المطالبة إلى البنت. فكان التحليف مفيداً. 

رجل تزوج امرأة على مهر معلوم فأرادت أن تمتع نفسها حتى تستوفي مهرها ليس لها 
ذلك في عرفنا؛ لأنه في عرفنا: البعض: مؤجُلء والبعض معتجل؛ والمعججل يمّى 
(دسبيمان)؛ والمؤجل: يسمى: (كابين كزد في)؛ والمعروف كالمشروطء فينظر إلى 


(1) في «ب»: ساقطة. (5) في «ب»: مشطب عليها والضواب أنها من ؛لنص 
(؟) في (أ؛: غامضة. (4) في «أ»: ساقطة. 


« 


كتاب التتحاح / الفصل الثاني 
المسمى» وإلى العرأة أن مثل هذا المبستى لمثل هذه المرأة كم يكون مثه معجلاًء وكم 
يكرلة.تبة مؤجةة ثي العرف؟ فإن شرظ تتجيلن الكل في العقد وحجب: المتجيل» لال القايك 
بدلالة العرف إِنما لا يعتبر إذا لم يوجد الصريحء بخلاف . 

رجل قال لامرأة: أتزرجك على أن تعطيتي عبدك هذا؟ فأجابته. جاز التكاح. ولها 
مهر المثل؛ ولا شيء له من العبد . - 

أمًا الجواز: فلآن التكاح لا يبطل بالشّروط الفاسدة. 

وأنا لا شيء في العبد: لأن هذا شرط فاسد. 

رجل تزؤج امرأة على ألف درهم إلى سنة» فأراد الج الدّخول بها قبل الشنة قبل أن 
يعطيها شيئأ إن شرط الزوج في العقد أن يدخل بها قبل الّئة جازء وإن لم يشترط في العقد 
أن يدخل بها قبل السّنة. قال محمد رحمه الله تعالى: كذلك الجواب؛ كما في البيع؛ 
والجامع بينهما: أن التأجيل تأخر حق البائع في المطالبة بالقمن؛ فلا بثبت له حق حبس 
المبيع؛ فكذا هنا تأخر حقها في المطالبة بالمهرء فلا تنبت حق حبس نفسهاء وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: القياس أن يكون للزوجء وذلك كالبيع؛ لكن في الاستحسان ليس 
له ذلك. بخلاف البيع؛ لأن هذا أمر فاحش وبهذا نفتي؛ لأنّه حسنء؛ وفي ديارنا: إذا أذى 
المعجل. ولم يؤد المؤجلء فله أن يبتي بها؛ لأنْ الذجول عند أداء المعجل مشروط عرفاء 
فصارء كما لو كان مشروطاً نصآء والكل إذا كان مؤجلاً والدّخول غير مشروط لا عرفاء 
ولا نصآء فلم يكن له أن يبني بها على قول أبي يوسف استحساناً. 

رجل تزرّج امرأة على هذه الأثواب العشرة؛ إن وجد أحد عشر فإن كان مهر مثلها مثل 
أجود العشرة وزيادة» فلها أجود العشرة؛ لأن المهر [أجود العشرتين]”''؛ أر أرادهماء 
فصارء كما لو تزوج على هذين العبدين» فإن وجد تسعة فلبسها له غير ذلك في قول أبي 
حنيفة . وبه يفتي» فرق بين هذا وبينها إذا تزوجها على هذه العشرة الهروية؛ فإذا هي تسعة 
حيث كان لها تسعة؛ وثوب آخر هروي وسط في قولهم جميعاً: والفرق: أن في المسألة 
الأولى: المنطوق ثوب مطلقء والثوب المطلق لا يجب مهراً. ألا ترى أنه لو تزؤج امرأة على 
ثرب مطلق يجب مهر المثل» وفي المسآلة الثائية: المنطوق ثوب هروي وهذا يجب مهراً. 

رجل تزوج صبية : فدفعها دفعة» فذهبت عذرتهاء ثم طلقها قبل الذخول بها'"'؛ فلها نتصف 
الصّداق في قول أبي حنيفة ؛ لأنّ هذا الطلاق قبل الذخرل؛ قيجب نصف المفروض بلص ٠‏ 

رجل بعث [إلى]”” امرأة دقيقآء أو تمراً؛ أو علاًء ثم قال: بعثت من المهرء 
وفالت المرأة: هدية؛ فالقول: قرل الزّوج؛ لانّه هو المملك١‏ فالقول قوله في جهة التمليك 
إلا فيما صار مكدّباً عادة: وذلك في شيء لا يبقى ويفسد. 


إيفيفا 


(1) في «91: ساقطة. (1) ساقطة من «أ» وحي في «ب6. 
(5) في «ب»2: ساقطة. 


نيف كتاب التكاح / الفصل الثاني 
يلزمه الفضل؛ فرق بين المهر والقطع؛ فَإِنْ هذا لو كان في الشرقة لا قطع ٠‏ لآن القطع 
يندرىء بالشبهات» فيشترط الكمال من حيث الوزن والقيمة جميعاً؛ فأمًا المهر يثبت مع 
الشّبهات فيشترظ الكمال من حيث الوزن لا غير. 

امرأة اذعت على زوجها بعد وفاته أن لها عليه ألف درهم من مهرهاء تُصَدُقُ ني 
الذعرى إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة؛ لأن عنده يحكم يمهر المثل فمن شهد له 
مهر المثل كان القول قولهء وهنا يشهد لها. 

الابن إذا وطىء جارية الأب مراراً وقد ادعى الشبهة» فعليه لكل وطىء مهرء ولو كان 
الاب وطىء جارية ابنه مراراً فعليه مهر واحدء وعلى هذا: الرّجل إذا وطىء جارية امرأته 
يجب لكل وطء مهرٌ؛ لانه شبهة اشتباهء ولو وطىء مكاتبة مراراً فعليه [مهر]'"؟ واحد؛ لانه 
شبهة ملك. وفي التكاح الفاسد إذا وطىء مراراً يجب مهر واحد؛ لأنّه له شبهة ملك وإذا 
وطىء أحد الشريكين الجارية المشتركة؟ لم يذكر هذا في شيء من الكتب . 

قال الصّدر الشهيد رضي الله تعالى عنه: كان والدي يقول: يجب بكل وطىء مهرٌ؛ 
لأنه في التصف الباقي ليس له شبهة ملك؛ فصار بمنزلة جارية الأب في حق الابن. 


المرأة قبل أن تقبض مهرها لها أن تخرج في حوائجها وتزور بغير إذن الزرج؛ فإن 
أعطاها لم يكن لها الخروج إلا بإذنه؛ لأنّ في الوجه الأول: غير محبوسة بح الزُوج» 
وفي الوجه الثاني : محبوسة . 

رجل قبل مهر ابنته من الزوج» ثم اْعى عليه الردّ ثانياً إن كانت المرأة بكراً لم يصدق 
إل ببِيْنة؛ لأنَّ له حق الوّدء وإن كانت المرأة تيبا صدق بدون بيّنة؛ لأنّه ليس له حق 
القبض؛ فإذا قبض بإذن الرّوجٍ كان أمانة للزوج عند فإذا قال: رددت على الزوج صدق» 
كالمودع إذا قال: رددت الوديعة. 

رجل مات فوهبت له امرأته مهرها [جاز]””؛ لأنْ قبول المديون ليس بشرط. 

رجل تزرّج امرأة على ألفي درهم إن كانت جميلة: وعلى ألف درهم إن كانت قبيحة؛ 
فإن كانت جميلة فمهرها ألفا درهم. وإن كانت قبيحة فمهرها ألف درهم؛ لأنها هكذا 
شرطا. وهذا قول الكلّ. فرق أبو حنيفة بين هذا وبينما إذا تزوّجها على ألف درهم إن لم 
يخرجها من الكوفة؛ وعلى ألفين إن أخرجها صحٌ الشرط الأول دون الثاني والفرق: أن 
ثمَة المخاطرة وجدت في التسمية الثانية”؟؛ لأنّه لا يدري أن الزُوجٍ يخرجها أم لا؟ أنا ها 
هنا لا مخاطرة في التّسمية الثائية؛ لأن المرأة على صفة واحدة قبيحة: أو جميلة؛ لكن 


(1) في «ب»: نقطع» والصّواب ما أتبتناه. 
(1) في «أ: ساقطة. () في «أ4: ساقطة. 
(4) في مبء: لأله لا يدري. .. في التسمية الثاني . ساقطة . 


5 2 اله الغا 
الزوج لا يعرف وجهالته لا توجب الخطر 


صغيرة زوجت؛ فذهبت إلى بيت الزُوج بدون أخذ نمام مهرها كان لمن هو أحق 
بإمساكها قبل التزوج أن يمنعها حتى يأخذ جميع المهره فيأخذ من له حق الأخذ؛ لأن هذا 
الحق ثابت للصغيرة؛ فلو بطل إِنْما يبطل برضاهاء وهي ليست من أهل الرضى . 
العم إذا زوج بنت أخيهء وهي صغيرة بصداق؛ ثم سلمها إلى الزوج قبل قيض جميع 
الضداق؛ فالتسليم فاسد وترة إلى بيتها؛ لأنّه ليس للعم ولاية إبطال حقها. هذه الجملة فى 
افتاوى الصّدر الشهيد». 5 

رجل تزقج انرأ ولم يسمّ لها معرأء على أن تدفع المرأة إلى الزوج هذا العبد يقسم 
مهر مثلها على قيمة العبدء وعلى [قيمة]'' مهر مثلها؛ لأنَّ المرأة بذلت البضع والعبد يإزاء 
مهر مثلها''' والبدل يقيم على [قدر]” قيمة المبدل؛ فما أصاب قيعة العبد فالبيع فيه 
باطل؛ لأنها باعت بشيء مجهولء والباقي مهراً. 

الأب إذا زوّج الصغير امرأة وضمن عنه المهر صمح ولو أدّى” فهذا على ثلاثة 
1 

إن" أن ضمن في حالة الصحّة وأدّى في حالة الصحّة في حال صغره» أو ضمن في 
حالة الصَّحْة وأذى في حال مرضه. . 

أو ضمن في حالة الصحة ومات فأخذت المرأة من ماله. 

ففي الوجه الأول: القياس أن لا يكون متبرّعاًء وفي الاستحسان: يكرن متبرعاً. رلا 
يكون له أن يرجع عليه إلا أن يشهد عند الأداء أنه يرجع عليه. 

إذا اشترى للضغير طعاماً وللضغير مال [فأدى]'2 الثمن من مال نفسه فالقياس أن لا 
يكرن متبرعاً» وفي الاستحسان يكون متبرعاً . ولا يكون له أن يرجم عليه إلا أن يشهد عند 
الأداء أنه يرجع عليه» ونظيره: إذا اشترى للصّغير طعاماً وللصغير مال؛ فأدّى الثمن من مال 
نفسه؛ فالقياس: أن لا يكون متبرعاً» وفي الاستحسان: يكون متبرّعاً. 

وجه القياس: أن فعل الأب كفعل الأجنبي بِأنْ الضَبي لو كان بالغآً؛ ليس”' للاب 
ولاية عليه فيما يصنع» كما يكرن للأجنبي بإذنه لو كان بالغاً. والأجنبي لو كفل عته بإذنه 
بعد البلوغ رجع هليه إذا أدذى؛ فكذا إذا فعل الأب 

وجه الاستحسان: الفرق؛ فإن العرف فيما بين الناس أنّهم يتبرعون بأداء المهر عن 
أولادهم؛ ولا يرجعون به عليهم . 


في «ب» ولو أذى: ساقطة . 


اقطة, في «»: فافدى: ولعل الضواب ما في ب. 
20 في 019: ساقطة, 00 في دأو و نيىن لأن للاب ولمل المحيح: لسن 
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وفي الوجه الثاني؛ والثالث: عند أبي حنيفة ومحمد: لا يكون متبرّعاً بل يحتسب من 
ميراث الابن؛ وقال أبو يوسف: هو متبرعء ولا يرجع. هوء ولا وارثه بعد موته على الابن 
بشيءٍ منه. أبو يوسف يقول: الكفالة انعقدت غير موجبة للرّجوع . 

ألا ترى أنّه لو أذى في صحته لم يكن له أن يرجع عليه؛ فلا تنقلب موجبة 
للرجوع”". هما يقولان: التبرع يحصل بالأداء لا بالكفالة؛ والأداء إذا وجد في حالة 
المرض؛ أو بعد الموت كان متبرّعاً على وارثه في مرض الموت لا يكون صحيحاًء هذا إذا 
ضمن مهر امرأة الابن. 

ولو زج ابنته من إنسان وضمن لها المهر يجوز؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «الزْعِيمْ 
غَارِمٌ»”'» ولو باع مالها وضمن لها التمككن عن المشتري لا يجوز؛ لأنْ حقوق العقد في 
باب البيع ترجع إلى العاقدء ولهذا لو أبرىء من النَّمنْ يجوزء وكذا لو استبدل عن النُمن 
يجوزء ولو صحٌ الضّمان يصير ضامناً لنفسه بنفسه؛ وأمًا حقوق العقد في باب التكاح: لا 
ترجع إلى العاقد. ألا ترى أنْ الوكيل بالتكاح لا يملك قبض المهرء فلو صِحٌ الضّمانُ لا 
يصير ضاماً لنفسه؛ وللأب أن يطالب بمهر البكر»ء وإن كانت كبيرة: والقياس: أن لا 
يطالب؛ لأن”” ولاية الأب تنقطع عنها بالبلرغ . 

وجه الاستحسان: أن العادة فيما بين الئاس أن الآباء يقبضون صداق البئات ويجهزون به 
البنات» والبتت تكون راضية بتصرّف الأب؛ لأنها تستحي من المطالية بنفهاء ولو نهت أباها 
عن قبض الضداق لا يملك المطالبة؛ لأنَ ولاية المطالبة إنما تثبت للأب لوجود الرّضى منها 
دلالة؛ والدّلالة إِنْما تعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافه» وليس لأحد الأولياء أن يقبض على 
الجارية المدركة مهرها إلأ بركالة منها؟' سوى الأب لعدم الإذن دلالة» ثم للأب في حق 
البكر البالغة إِنّما يلي قبض صداقها المسمى لا غيره حتى إن المسمى إذا كان بيض)**' لا يلي 
الاب قبض السّوه”"©؟ لأنه استبدال؛ والأب لا يملك الاستبدال: قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلراني©: هذا مذهب علمائناء وروى عن علماء بلخ : أَنّهم جرّزوا ذلك وقالوا: 
لو قبض [بعض]”* الضَداق من جنس المسمى وبالبقية*» ضياعاً يجوز وهذا أرفق بالئاس . 


(1) في «ب؛:: ألااترى . للرّجوع: غير واردة. 

(1) ابن ماجه في سننهء باب: الكفالة رقم (14019). 

(؟) في #«ب:: لا والصّواب ما هو مثبت. 2 (4) في «ب»: ساقطة. 

(9) في #ب:: بياضاً ولعل الصراب. ما ني «أه. (1) في «ب!: السّواد. رالأولى ما هو مثبت أعلاه 

هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الألمة الحلوائي البخاري نسبة لبيع الحلوى إمام 
أصحاب أبي حنيفة في وقته. تفقه على الحسن أبي علي الثسفي عن أبي بكر محمد بن الفضل؛ 
وتفقه على شمس إنجري؛ وشمس الأئمة السرخسي صتف: المبوط والتبصرة؛ ترفي 
سنة ( 444ه). انظر: تاج التراجم (145) رقن (187). الموائد البهية (171) مع ما بعدها. 
طبقات الفقهاء ص .)١(‏ الطبقات الثمْة (4/ 180 145 ©, 


(4) في «0: ناقطة. (59) في «اب08: وبالقبض والضواب ما أئبتناء كما هو في 1. 
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0 الزوج يمهر البنت. إن كانت صغيرة جداًء ويجبر الزوج على دقع 
مهرها إلى الآب؛ أن المهر كله يجب بنفس العقد'' ٠"‏ وحق القبض للاب. فإن سر 
الأب مئه النفقة؟ إن كانت جارية مثلها يطيق الرّجال أقر بالنفقة عليها؛ لآنّ استحفاق فط 
باعتبار قيام الزْوِجٍ عليهاء وإن كانت لا تطيق الرّجال لم يكن على الزرج نفقتها حتى نصير 
إلى حال يجامع مثلها؛ لأنْ معنى القيام لا يتحقق ها هناء فإن كان الزوج صغيراً زؤجه أبوه 
جارية صغيرة زوّجها أبوهاء أو امرأة كبيرة زوجها وليْها بإذنهاء فللاب أن يأخذ مهر 
الصَّغيرة من مال الضَبيء وكذا مهر الكبيرة إن كانت بكرأء وهي تقيض إن كانت ثيبا؛ لان 
المهر إنما يجب بنفس العقد والعقد قد صحء فإن طلب النفقة وقد قبفى المهر أنتمر"؟ 
أيضاً مال الغلام» بخلاف ما إذا كان الرُوج كبيراً والمرأة صغيرة؛ فإنها لا تستحق النفقة 
على الزُوج الكبير؛ لأن استحقاق الثفقة يحكم قيام الزّوج عليهاء فمتى كان الزوج كبيراً 
والمرأة صغيرة؛ فالمانع من القيام عليها جاء من قبلها فيمنع استحقاق النفقة لهاء ومتى 
كانت كبيرة» والزرج صغيراء فالمانع من القيام عليها جاء من قبله» فلا يمتنع استحقاق 
النفقة لهاء وصار هذا كالخلوة بالرُتقاء لا يوجب تأكيد المهرء وخلوة المجنون والضَبي 
يوجب لمآ قلناء 

المرأة إذا كانت صغيرة جداً لا تحتمل الجماع لا يجبر”" الأب على دفعهاء ولا فائدة 
في تسليمها إلى الزوج» فلا يجبر الأب على تسليمها. 

الزّوج إذا ارتد والعياذ بالله تعالى» أو قبل ابنة المرأة قبل الدّخول يجب نصف المهر 
عليه؛ لأنّ الفرقة”» جاءت من قبله كالطلاق. 

المتعة: حال من تعتبر فيهاء حال المرأة أم حال الرّجل؟ إن كان الرّجل موسراً. 
والمرأة معسرة» فهو على الاختلاف الذي في التفقة» ذكر في «المبسوط»؛ واعتبر حال 
الرّجل في النفقة . وذكر الخصاف”” في نفقاته: واعتبر الوسط حتى لو كان الرّجل يأكل 
خبز البر واللحم"؟ المشوي والحلوى والباجات والمرأة كانت تأكل في أهلها خبز الشعير؟ 
لا يؤاخذ الزرج أن يطعمها ما يأكل بنفسه. ولا ما كانت تأكل في أهلهاء ولكن يطعمها خبز 
البرّ وباجة؛ أو باجتين؛ ففي المبسوط: اعتبر حال الرّجل لا غيرء والخصاف اعتبر 
حالهما. والصحيح: ما ذكر الخصاف» وعليه الفتوى. 

وكذا لو كان الزُوج معسراً والمرأة موسرة: فإنّه يفرض لها نفقة صالحة وسطاً فيقال له: 
تكلف إلى أن تطعمها خبز البر وباجةء أو باجتين كيلا يلحقها الضّرر هذا جواب الخصاف. 

وإذا ظهر الكلام في الثفقة؛ فكذا الكلام في المتعة: أنْهِ يعتير حال الرّجل وحده أم 


اعم 


(1) في «ب:: القبض والضواب المثبت أعلاء. 

(1) في «ب»: إن كانت بكراً. . ... أنقص: ساقطة. 

) في «ب»: فلا يجيزء ركذا التي بعدها. وهذا لا يافق المعنى ولذا ألبثنا ما مو صواب كما هر 
(4) في ابع: ساقطة. (0) سبقت ترجته. 0 (3) في 1619 مطموسة. 
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يؤاكلها لتكون نفقته ونفقتها سواء؟ لأنه مامور بحسن العشرة معها وذا في أن يؤاكلها. 
المتعة : ثلاثة أثواب: ثوبه وحاوره ومقنعه صيانة؛ لا جيد غاية» ولا رديء غاية؛ بل 
متوسط فإن كان مهر مثلها أل من ذلك يجب نصف مهر المثل؛ ولا ينقص عن خمسة 
دراهم» فإن كان مهر مثلها أقلّ من ذلك بجب نصف مهر المثل» وللام ولاية مطالبة الزرج 
بتسليم الصّداق» ولا يشترط إحضار المرأة مجلس مطالبة الزوج؛ ولا يشترط تسليم المرأة 
في مجلس قبض المهرء بل تسليم بعد ذلك؛ وهو قول علمائنا الثلاثة. وقال زفر: 
إحضارها شرط للاستيفاء؛ وهو قول أبي بوسف الآخر: هو يقول: التكاح معارضة؛ فكان 
يمتزلة البيع» والبائع إنْما يملك مطالبة المشتري بالثمن إذا أحضر المبيع مع نفسه ليسلم 
المبيع بعد”"" قبض الثمن؛ فكذا في النكاح» ونحن نقول: العادة جرت أن تسليم المرأة 
يتاخر عن قبض الضداق زماناً» فإن الرّوجٍ يوفي الصّداق إلى الولي؛ والولي يجهّزها بذلك» 
ثم يبعث بها إلى بيته فلمًا علم الزّوج بهذه العادةء وكان راضياً بإيفاء الصٌداق» وتأخير 
تسليم المرأة زماناًء فلا يشترط إحضار المرأة لثبوت ولاية قبض الصداق؛ يخلاف البيع؛ 
لأنه ئمة لم يوجد ما يدل على الرّضى بتأخير تسليم المبيع عن قبض الثّمن فيشترط إحضار 
المبيع لقبض الثمن ليسلم المبيع عقيبه؛ فإن قال الزُوج للقاضي: مر الأب أن يقبض مني 
المهر ويسلّم امرأتي إليّ: قال له القاضي: اقبض المهرء وادفع الجارية إليه؛ فإن قال 
الأب: ليس علي دفعها يطلبها حيث هيء قال القاضي: إن المهر الذي تريد أحذه إِنّما هر 
ثمن بضعهل""". فعليها إن كانت كبيرة أن تسلم نفسها إلى الزّوج إذا قبضت المرأة [المهر]؛ 
فإذا قبضت أنت المهرء فإن كانت في منزلك فعليك أن تسلمها إليه» فإن قال الأب: لا 
أقدر على تسليمهاء ليس له ولاية قبض المهرء والمطالبة بهء فإن قال: هي في منزلي فأنا 
أقبض المهرء وأجهزها به. وأسلمها إليه. فإن القاضي يأمر الرّوجٍ بدقع المهر إليه؛ فإن قال 
الزوج: إن هذا يدافعني عنهاء ويريد أن ياخذ المهر؛ ولا يسلمها إليّء فمره. فليوثئق من 
المهر» فإن القاضي يأمر الأب أن يونّق الرّوج من المهرء ويعطيه كفيلاً» أو يأمر الزوج 
بدفع المهر إلى الأب حتى إذا سلّم البنت إليه برىء الكفيل» وإن عجز عن ذلك يصل 
الزوج إلى حقه بالكفيل نظراً من الجانبين» هكذا كان يقول أبو يوسف: أولآء ثم رجع عن 
هذاء وقال: إن القاضي يأمر الأب أن يجعل المرأة مهيأة للتسليم ويحضرهاء ويأمر الرّوج 
بدفع المهرء والاب بالتسليم» وهذا أحسن القولين» فإن كان الأب إِنْما قدّم الزوج إلى 
فاضي الكرفة والخصومة بينهما على ما وصفناء فقال الأب: ابنتي بالبصرة» وثمة كان 
العقد؛ أو كانت بالكوفة؛ فانتقلت إلى البصرة» فأنا أسلمها إليه بالبصرة. فإن الأب لا يجبر 
على حملها إلى الكوفة؛ لكن يقال للزّرج: ادفع المهر إلى الأب واخرج إلى البصرة مع 


زلف في #ب»: معء وكلاهما يؤدي المعنى فلذا تركناها كما في 1. 
(1) في اب8! بعضها, والضواب المثبت كما هر في 1 
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الأب رتاخل المرأة هناك الب+ لآ |احضان المرأة في .ذلك المسجلس ليس يريط الخرنهة 
المطالية على الدج بتسلي المهر؛ فإن اتهمه الرِّج كما قلنا من قبل؛ فإن القاضي يأمر 
الزّوج بآن يأخذ من الأب كفيلاً بالمهر على آنه إن سلم [إليه]:'2 البنت بالبصرة برى” 
الكفيل» فإذا أتى إلى البصرة؛ وقبض البنت برىء الأب والكفيل» فإن عجز الاب عن 
ليم الببت يتخاسم الكفيل» ويستوفي حقه منه فيكون نظرأ من الجانبين؛ فإن قال الزوج: 
لا بمكنني الخروج إلى البصرة ويمكن [أن]''' أوجه وكيلاً يحولها إلى منزلي بالبصرة» 
فذلك له؛ لأنَ الوكيل نائب عليه؛ وإن قال الزوج: يحملها وكيلي إِليّء فإن كان الوكيل 
الذي وجهه إليها محرما بها فذلك له؛ لأنّه متى استوفت صداقها كان لها أن تنتقل إلى حيث 
سكن الزوجء وإن كان الركيل غير محرم؟ لا تؤمر بالخروج من غير محرم؛ وإن رضي 
الزوج بذلك؛ لأنّ الزرج طلب منها ما لا يرضى به الشّرع؛ وهو: المسافرة من غير زوج: 
ولا محرم. وهذا التفصيل واجب» جراب ظاهر الرواية: قال أبو القاسم الصَفار رحمه الله 
اوه هذا كان في زمانهم. أما في زماننا: لا يملك الزرج أن يسافر بهاء وإن أوفى 
صداقها؛ لأن في زمانهم الغالب من حالهم الصّلاح أما في زماننا فسد الناس» فالمرأة متى 
كانت فيما”*' بين عشيرتهاء فالرّوج لا يمكنه أن يظلمهاء ومتى نقلها إلى بلد أخرى ظلمهاء 
وهي لا تقدر أن تستخيث بأحد. هذا هو الكلام في الآأب. 

أما الكلام في الوكيل : 

إذا ولت المرأة وكيلاً بمطالبة الزّوجج بمهرها كان الأجر في اشتراط حضرة المرأة: 
وأخذ الكفيل بالمهر من الوكيل عند التّهمة؛ ورجوع أبي يوسف كالكلام في الأب مهر 
المثل يعتبر بقرابة الأب نحو: الأخت لأبء وابئة العم» وعمتهاء وبنت عمتهاء ومن كانت 
من قبل الأب» وإِنّما يعتبر امرأة من قبل الأب إذا كانت مثلها في الجمال؛ والمال؛ 
والبكارة: والثيابة في بلدها؛ لأن المهر يختلف”*) باختلاف البلدان» فإذا لم يكن واحدة من 
قربة الأب بهذه الضفات فبامرأة أجنبية موصوفة . 

وكذلك إذا فرض الزوج المهر للمرأة نما يصح إذا رضيت بذلك؛ لأنّه حقهاء فإن 
فرض القاضيء أو الزُوجٍ بعد العقد مهرأء فذلك لهاء فإن دخل بهاء أو مات عنهاء فإن 
طلقها قبل الذخول؟فلها المتعة في قول أبي حنيفة: ومحمد وأبي يوسف الآخرء وفي قوله 
الأول: لها نصف المفروض؛ لأن الفرض بعد العقد تقدير بمهر المثل ومهر المثل لا 
يتنضف, فكذا هنا 

إذا أحالت المرأة إنساناً على الزوج أن يؤدي المهر إليه؛ ثم وهبت [المهر]'”' من 


2-6 (4) في «ب»: ساقطة. 
إلق أ: له 1 
50 _ )0 في «ب»: اختلف والضواب ما اثبنتاه. 
1-0 فى أو ب وقد أتحمنها لأنّها (6) في «ب"! د 
اخ ).في 0 المراة والشجيح اهو وابناه ا 


)0 سبقت ترجمته. في به 
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الزوج؟ لا يصح؛ لأنّه صار حقاً للمحتال له. 

إذا تزرّج امرأة على ألف [درهم]'''. ثم تزوّج على ألفين؟ عند أبي حنيفة ومحمد 
المهر ألف؛ وقال أبو يوسف: ألفان» رذكر في بعض المراضع: قول أبي يوسف مع أبي 
حنيفة؛ وقال : المهر ألف عند أبي حنيفة؛ وأبي يوسف” "© وقال محمد: ! 3 
تزوجها على ألف» أو ألفي درهم؟ قال أبر حنيفة : لها مهر المثل لا راد على انين :+ 
ينقص عن الألف”"؛ وقال أبو يوسف ومحمد: لها الألف. 

أما المسألة الأولى: محمد يقول : إنما قصدذ تجديد النكاح والزّيادة على المهر فتجديد 
التكاح إن لم يثبت [تغبت]*' الزيادة: هما يقولان: يأنهما قصدا إثبات الزيادة في ضمن 
العقدء والعقد لم يثبت؛ فلا يثبت ما في ضمئه . 

أمَا المسألة الثانية: هما يقولان: كلمة» أو: كلمة تشكيك أدخلها على الزيادة على 
الألف. فلا يثبت. أبو حنيفة يقول: بأن مهر المثل موجب أصل النكاح؛ ولهذا يجب بنفس 
العقد من غير ذكره؛ فلا يقع البراءة عنه ما لم تثبت النّسمية بيقين» وهنا لم تثبت فيصار إلى 
مهر المثل وكذلك لو تزوجها على هذا العبد؛ أو تزوجها على ألف لكرامتهاء أو ألف 
درهم على أن يهدي إليها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص من الألف. ولا يزاد على الألف؟ 
لأنَ الكرامة والهدية مجهولة القدرء وهذه الجهالة أكثر من جهالة مهر المثل. فيصار إلى 
مهر المثل*2. فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الأول؛ لأن ما زاد على ألف يثبت 
على اعتبار مهر المثل [ومهر المثل]”"' لا ينتصف بالطلاق قبل الدخول؛ فيتصف قدر 
المسمّى؛ لو تزوجها على ألف درهم؛ فلها مهر مثلها؛ وهذا بمنزلة من لم يسم لها مهرء 
ولو تزرجها على ألف درهم؛ وعلى أن يطلّق عنها امرأته فلانة؛ وعلى أن ترة عليه عبداً 
ففعل ذلك» فهو جائز؛ لأنَّ هذا عقد مشتمل على نكاح؛ وبيع» وخلع؛ لأنّها بدّلت شبئين 
بضعها وعبدها والزّواجٍ بشيتين ألف درهم؛ وطلاق فلانةء فيقم جميع ما بذله الزوج على 
جميع ما بذلت المرأة فيسبق الألف على البضع؛ وعلى العبد على قدر قيمتهاء فإن كانا 
سواء يقسم عليهما نصفين؛ فما أصاب العبد يكون ثمناً. وما أصاب البضع يكون صدافاً: 
وطلاق فلانة: يتقسم على العبد؛ والبضعء فما أصاب العبد يكون خلعاء وما أصاب البضم 
لا يكون صداقاً؛ لأنّه ليس بمال. لكن يعتبر حقاً للمرأة؛ لأنّها تنتفع بهذا الشرط إذا ثبت 
كبقية القسمة. بعد هذه المسألة على وجهين: 

إِما أن رقى لها بالشرطء أو لم يوف. 

فإن وفى» وطلق امرأته: صار جميع العبد للزوج نصفه بيعاء ونصفه بدل الخلع. 


0 في أ0: قله ا (4) ليست في «أه ولكنها في ٠ب5.‏ 
إفة4 في اناد امع أي حنيق -.٠‏ وأبي يوسف: (6) في 0به1: : فيصار إلى مهر المثل. ساقطة سن 
ير واردة. اباك 


(1) في 'أ»: على رفي «بء عن زهو الميت. ١‏ (7) في 01: سائطة رهي في ابه 
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والبضع نصفه بإزاء الألف. ونصفه بإزاء الطلاق. 
ونصفه صداقاء وطلاق فلانة : نصفه: بإزاء 


ايان 


وصار جميع الألف للمرأة؛ نصفه: ثمناء 
5 3 : البضع» ونصفه بإزاء العبدء وإن لم يوف لها 
بالشورظ كاتدلها مين المثل» ولا يسلم الزّوج نصف العبد. فإن كان خمسمائة تمام مهر 
المثل؛ فقد استوفت تمام حقهاء وإن لم يكن رجعت بالباقي عليه 

المهر: مقدر بعشرة حتى لو سمى أقل من عشرة تكمل عشرة؛ لأ الشرع ألْخق منافع 
البضع بالنفوس» ولهذا لا يجري فيها البذل» والإباحة؛ ولكونه محل النسل. فيجب أن 
يكون مضموناً بمال خطير صيانة لخطر المحل وأقل مال له خطر في الشرع: عشرة دراهم. 
فإذا تزوجها على أقل من عشرة كمّلئاه عشرة؛ لأنْ التقدير بهذا حقّ الشرع» شد هنا 
ليس بمال نحو: أن يتزوجها على طلاق امرأة أخرى؛ أو عفر عن قصاصء ولها مهر 
مثلها؛ لأن المذكور لا يصلح مهراء فصار كأنه لم يذكرء وإن سمى مالأء وضمّ إليها ما 
ليس بمال نحو : الطلاق» والعفوء فإن وى بذلك فلها المسمى لا غيره وإن لم يف فلها 
مهر مثلها؛ لأن هذا شرط مرغوبء فلا ترضى المرأة بأقل من مهرها إلا بهذا الشرط, فإذا 
لم يوف به صرف إلى مهر المثل. 

ولو تزوج امرأة على ثوب قيمته ثمانية؛ ولم يقبض حتى صارت قيمته عشرة فلها 
القوب ودرهمان؛ لأنَ العبرة بحالة العقد؛ لأنّه الموجب للمهرء وعن أبي حنيفة: أن في 
القوب» رما ليس من ذوات الأمثال تعتبر القيمة يوم التسليم» وفي المكيل والموزون تعتبر 
القيمة يوم العقد إذا لم يكن معيّناً في العقد؛ لأنَ القيمة أصل في القوب» ولهذا لو جاء بها 
تجبر المرأة على القبول؛ فأمًا المكيل والموزون: فقد استحكم الوجوب في الدّمَة 
كالذراهم . 

ولو تزوّجها على أن يخدمها سنة لم يجزء ولو تزوجها على أن يرعى غدمها سنة ففيه 
روايتان؛ لأن استخدام الرّوج لا يجوز لما فيه من الاستهانة» والاستهانة في رعي الغنم؛ 
لأنه من جملة القيام بمصالح الزوجات؛ فإذا لم تصح التسمية في الخدمة؛ فلها مهر المثل؛ 
وعند محمد : لها قيمة خدمة سنة. 

إذا ترج امرأة على ثوب؛ أو دابّة» فلها مهر مثلها بالغ ما بلغ» وكداالو ترجه عن 
دار؛ لأنّ المسمى مجهول الجنس.ء قلا يعتبر» ولو تزوجها على عبد؛ أو ثرب هرويّء 
فالتسمية صحيحة.» ولها الوسطء والزّرجج بالخيار بين الوسط؛ وقيمته؛ لان العوض في حق 
المالية يجب ابتداء؛ لأن ما يقابله ليس بمال» ذلا تقصد به اكتساب المال فتحملنا فيه جهالة 
الرصفء وأوجبنا الوسط نظراً للجائبين كما في الذيّة م 

8 03 مع بنع فول4 رخ 
ثم الوسط لا يعرف بدون التقريم: فصارت القيمة أصلاً كالمسمّى فخبرنا ع 
2 00 8 وان غناء 1 

بينهماء ولو تزّجها على كر حنطة؛ ولم يصف؛ فإن شاء أعطى كرّأ وسطأً؛ وإن شاء أعمنى 


(1) في «أه: فخير وفي «ب١!‏ فخيرتاء وكلاهما صحيح إلا أننا أثبتنا النانية. 
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ارتفعت جهالة الوصف بنص كلامهء بخلاف الثوب» فإنّه لو نض على أن الثوب وسط؟ لا 
يجبر على الوسطء بل يخير الزُوج بين الوسط؛ والقيمة؛ لأله ثمة مع ذكر الرسط لا ترتفع 
الجهالة بل تبقى جهالة كثيرة في الوصفء وكذا في العبد. وروي عن أبي حنيفة: أن يجبر 
على النُسليم كما في الحنطة؛ ولو تززجها على حكمه؟ فإن حكم بمهر المثل؛ أو أكثر؟ 
فلها ذلك: وإن حكم بالأقل؟ منها مهر مثلها إلا أن ترضى بذلك المرأة؛ فحينئكٍ رضيت 
بإسقاط حقهاء وعلى هذا: إذا شرط حكمها؟ فإن حكمت بمهر المثل؛ أو أقل فلها ذلك؛ 
وإن حكمت بالأكثر فلها مهر مثلها إلا إذا رضي الزوج بذلك؛ لأن النّسمية فاسدة؛ لأن ما 
يحكم به مجهول الجنسء والقدرء ففسرت النُسمية فيجب مهر المثل» فإن تزوؤجها على 
بيت وخادم؟ قال أبو حنيفة: قيمة كلّ واحدة أربعون ديناراً» ولو تزوجها على رصيف 
أبيض كان قيمته خمسين ديناراً؛ وقال أبر يرسف ومحمد: هذا كله على قدر الغلاء 
والّخص والوسط السندسية؛ لأن تسمية الخادم مهراً صح ولها خادم؛ وسطء وكذا لو 
تزوّجها على عبد أو شاة: أو حمارء أو ثوب هروي؛ أو عشرة أقفزة من حنطة؛ أو شعير 
في الذّمة؛ ولم يبيّن صفته. ولو تزؤجها على ثوبء أو دارء أو دابّة» أو حنطة في الذّمة: 
ولم”"'' يبيّن قدرها لا نصح التسمية . 

فالحاصل: أن جهالة الجنس والقدر مانعة من صحة وجهالة النوع والوصف؛ لأن 
المهر عرض بأصله وليس بعوض في حق صفة المالية؛ لأنّه لا مالية في ما يقابله فكان 
عوضاً من وجه واحباً مبتدأ من وجه قلكونه واجباً مبتدأ من وجه صح مع جهالة الوصف» 
والنوع: ولكونه عوضاً من وجه لم يصح مع جهالة الجنسء والقدر عملا بهما جميعاً» وإذا 
صحّت تمسية الخادم كان لها خادم وسط؛ لأنّه لما كان عوضاً بأصله لا بوصفه وجب 
الوسط لكونه عوضاً بأصله مراعاة لحق العاقدين والوسط من الخادم. قال محمدء وهذا في 
بلادهم؛ لأنْ الرسط إِنْما يستخرج من أنراع ثلاثة. 

والأنواع الثلاثة في بلادهم: الرومي؛ والسَّنديء والحبشي. والسّندي بين الرّرمي 
والحبشي فيكون الرسط من ذلك السّندي ‏ 

أمَا في بلادنا: الوسط من ذلك الرّومي؛ لأنْه بين الرّومي: والهندي؛ ثم من الشندي 
في بلادهمء أو الرّومي في بلادنا الوسط إذا أدَى ذلك كله أجبرث على القبول؛ وإن' أذى 
قيمته أجبرت على القبول؛ وقيمة ذلك في قول أبي حنيفة: أربعون ديناراًء وفي قولهما: 
على قدر الغلاء؛ والرّخص؛ وهذا ليس باختلاف على الحقيقة» لكن أبا حنيفة قدر ما علم 
ببناء””' الأمر على التفارت قي كل زمان. هذا هو الكلام في الخادم . 


4)١(‏ في «ب0: الواو ساقطة من الكلمة. في «ب6! ساقطة 
060 0 8 ويد 
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وأنا الكلام في الببت: فإذا كانا من أهل البادية تصح التسمية. فلها بيت من شعره 
لأنَ المتعارف في التسمية البيت عند التزويج؛ ويجب الوسط من هذا النوع فيما بينهم؛ وإن 
كانا من أهل البلاد تصبح التّسمية أيضاً ولها متاع بيت وسط؛ مما يجهّز مثلها؛ لان 
المتعارف مر تسية البيت بعكد التروئج هنما : متاع البيت» وكلام كل قوم ينصرف إلى 
عرف بلبتيت اي وعرف أهل الحجازء والشام؛ وغير ذلك من ذكر البيت عند 
متاع البيت ما يجهّز به مثل تلك المرأة هناك؛ فيجب الوسط منها إن أذى عين ذلك ٠‏ وإ 
أذى قيمة ذلك؟ قال أبو حنيفة: قيمته أربعون دينارء رقيل: على قدر الغلاء: والرزخص 
على ما قلنا في الخادمء وهذا في عرفهم» ما في عرفنا: يراد بالبيت عند التزويج البيت 
المبني”"؛ وأنه مجهول الجنس والقدر فتفسد به التسمية . 

ولو تزوج امرأة على مهر مسمّى معيّن عبد؛ أو دن من خَلٌ: أو شاه ذكية: فوجدت 
العبد حرًآ والخل حمراًء والشاة ميتةء فلها مهر المئل في جميع ذلك عند أبي حنيقة وقال 
أبو يوسف: لها مثل قيمة الحرّ لو كان عبداء ومثل ذلك الذن خلاًء ومثل ذلك الشاة ذكيةء 
وقال محمد: في الحرّء والميتة كما قال أبو حنيفة: وفي الخمر كما قال أبو يوسف. [لأبي 
يوسف]!*© أن الحرٌ مع ا العبد والخل من الخمر والميتة مع الذكية جنسان مختلفان؛ فالعبرة 
للمسمى» والمبعي مال؛ فأبو حنيفة يقول: اختلاف الجنس باختلاف الصُورة؛ والمعتى؛ 
وني الصّورة ها هنا مما مثله؛ » فكان الجنس متّحداً فتعتبر الإشارة» وأنه ليس بمال. 

محمد يقول: الحرّ مجانس للعبد؛ لأنّ معانيهما متّحدة والخمر مع الخلّ جنسان 
مختلفان؛ لأنّ معانيهما مختلقة ولو جمع بين حر وعبد؛ أو خل وخمرء لها المشار إليه 
لاغير؛ لأنّها تصلح مهراً كاملاًء فصار الآخر لغواء وقال أبو يوسف: لها العبدء وقيمة 
الحرٌ؛ ولو كان عبداً على ما عرف. 

ولو تزؤجها على مهر معلوم » ثم حدثت الزّيادة في يد الزوج؛ فإن كانت من نفس المهر 
كالولد والشمرء أو بدلاً عن الجزء كالأرش» فذلك كله مهر يتنضف مع الأصل بالطلاق قبل 
الدخرل بها؛ لأن القبض له شبه بالعقد ثم العقد بالتكاح يبقى على نصف الصّداق؛ فكذا 
القبض يَرِدُ على نصف الكل ولو كان كسباً؟ قال أبو حنيفة ذلك لين بمهرء وهو ملك 
المرأة؛ سواء طلقها قبل الدّخول بهاء أو لم يطلق وقال: يتنضف الكسب مع الاصل؛ لأن 
ملك الكسب يثيت بملك الأصلء وأنّه بئاء عليه فيتنضف بتنضف الأصل كالزوائد المتولدة 
عنها. لأبي حنيفة ؛ الملك 3 ثيت لها ني الكسب من كل وجه؛ لأنْ الأصل كان ملكاً لهاء 
فانتقاض الملك في الأصل لا يوجب انتقاض الملك في الكسب؛ ؛ لأنه أصل حالة البقاه؛ 
بخلاف الولد؛ لأنْ الرلد مهر تبعاًء هذا إذا حصلت الزّيادة في يد الرّوج. أمَا إذا حصلت 


(1) في نب10 : كلمة #عرف؟ ساقطة رهي من «أ6. (5) في (ب' 


(1) في #ب»: بلدانهم ولا فرق. (4) ساتقطة من «أ»: وهي في «ب* 
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الزيادة في يد المرأة؛ فإن كانت الرّيادة من جنس''؟ المهر منفصلة عنها كالولد والثمر؟ فإن 
ذلك يمنع ال نصف بالطّلاق قبل الذخول؛ وعلى المرأة: نصف قيمة الأصل يوم قبضت؛ لان 
تنصيف المهر يختص بما دخل تحت العقد والقبض؛ والولد لم يدخل تحت العقد. 
والقبضء» قتعذر تنصيفه؛ وتعذر تنصيف الأصل بدوثه؛ لأنه يبقى صدافاً بدون الاصل. 

وكذا لو ارتدت والعياذ بالله تعالى» أو قبّلت ابن زوجها قبل الدخول بها كان 
[عليها]'"' رد القيمة يوم قبضت . وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الزْذ 7 
يجب عليها رة الأضل» والزيادة؛ لأ الرّذة ترفع التكاح أصلاء وإن” ؟لزكااض في بي 
“ خيراً كالحسن والجمال والشمن؛ ثم طلقها قبل الذخول بها وجب نصف القيمة 
يوم قبض ت عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن هذه الزّيادة ما دخلت تحت العقدء والقبض. 
فلا تتتصف؛ وقال محمد: تنتصف؛ لأنّها قائمة بالأصل فتكون تبعاً؛ ولو هلكت الزيادة. 
ثم طلقها قبل الذخول بها فلها نصف الصّداق؟ لأن المانع من التنصيف قد زال بالهلاك. 
ولو حدثت هذه الزيادة في يد المرأة بعد الطلاق؛ أو الردة ثبت حقه في الزيادة: بمنزلة 
المقبرض بحكم العقد الفاسد. أمَا الكسب الحاصل في يد المرأة قبل الطلاق: سالم له؛ 
لأن أخذ الكسب كاستيفاء المنفعة؛ لأنّه حصل بمناقعه. ويأخذ الزوج نصف المهر. هذا إذا 
ازداد المهرء أمَا إذا انتقص في يد الرّوج فهذا على خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون العيب بآفة سماوية. 

والثاني: أن يكون بفعل الرُوج. 

والثالث: أن يكون بفعل المهر. 

والرّابع: أن يكون يفعل [المرآة] . 

والخامس: أن يكون بفعل الأجنبي . 

ويد الزرج في هذه الوجوه منزلة منزلة البائع؛ لأن عليه تسليمه بالعقد كما هر على 
البائعء وإن”"' كان العيب بآفة سماوية» فهي بالخيار: إن شاءت أخذت نصفها ناقصاً: ولم 
تضمنه النقصان؛ وإن شاءت ضمنته نصف قيمته يوم ترؤجها عليه؛ لأن المهر مضمون على 
الزوج بالعقد. والأوصاف لا تضمن بالعقد كما في البيع. فإن”" كان بفعل الزُوج: فهي 
بالخيار: إن شاءت أخذت نصفه ناقصاً. وضمنته نصف التقصان وإن شاءت تركته وضمنته 
نصف القيمة يوم تزوجها؛ لأنّ الأوصاف تضمن”" بالجناية؛: فكان هذا أرشاً وجب قبل 
القبض فينتصف بتنصّف الأصل كالولدء وعن أبي حنيفة : أنه لا يضمن النقصان؛ لاله نزك 


)١(‏ في «ب08: تفس 2( في «أ : ساقطة وهي من «ب* 
(1) في 'أ4: عليه: واثبننا ما في ب على ما ثراء صراياً. (3) 1 © فإن بالفاء 
إفهذا في دأ : ساقطة اوهي في ب. إزفن إن بالوار. 


في 
(4) في (أ4: ساقطة, (4) في «ب": تضمته. والصّواب ما عر منت 
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و لتق 2 
منزلة البائع والبائع لو عيب المبيع قبل القبض لا يضمن التقصان. فكذا الزوج . 
وجه ظاهر الرّواية: أن المبيع مضمون على البائع بالشمن؛ وفي ما هر مضموت بهه 

فرق بين التعييب بفعل البائع دبين التعييب بآفة سماوية» والمهر مضمون على الزوج 
بالفبمة» فقيما هو مضمون به: يجب أن يفرق بينهماء وإن كان بفعل المهر كان هذا والوجه 
الأول سواء؟ لأنّه جناية بنفسه هدرء وإن كان بفعل المرأة فكذلك؛ لآن جنايتها لاقت 
ملكهاء وجناية المالك على ملكه هدر. وإن كان بفعل الأجنبي, [فهي]”" بالخيار: إن 
شاءث [أخذت]”" نصفه ناقصاًء واثبعت الجاني بنصف الئقصان. وإن شاءت أخذت من 
الزّوجٍ نصف القيمة؛ ولا حق لها في الأرش؛ لآن المهر في ضمان الروِج فيثبت لها خيار 
اتباع الجاني بنصف التفصان؛ أو اتباع الروج بآخذ القيمة» فإن اختارت اتباع الج بأخذ 
القيمة اتبع الزرج الجاني مثل النقصان. هذا إذا كان النقصان في يد الزوج؛ فإن كان المهر 
مقبوضاً. فأصابه العيب والنقصان عندهاء فهذا على خمسة أوجه أيضاًء ونزلت المرأة في 
هذه الوجوه بمنزلة المشتري . 

فإن كان العيب بآفة سماوية فالزُوج بالخيار: إن شاء أخذ نصفه ناقصاًء ولم يضمنها 
التقصان. إن شاء ضمن المرأة نصف القيمة يوم العيب؛ لأن المرأة بعد الطلاق تستحق 
نصف المفروض بحكم العقد. كما أنْ الرُوجٍ يستحق النصف بحكم الفسخ”!"» ثم المرأة 
تخير في النصف المستحق بحكم العقد بهذه الصفة. فكذا الرُوج في النصف المستحق 
بحكم الفسخ *' إن كان بفعل المرأة فكذلك؛ لأن جنايتها لاقت ملكها. 
رإن كان”"' بفعل المهر فكذلك؛ لأنْ جناية بنفسه هدر. 

وإن كان يفعل الاجنبي: فلا سبيل له على المهرء ويضمنها نصف القيمة يوم قبضت؟؛ 
لان الأجنبي ضامن التقصان. فكان هذا أرشاً وجب بعد الفبض فيمنع تنصف الأاصل 
كالولد. بخلاف ما قبل القبضص. 

وإن [كان]”" بفعل الرْرجٍ فكذلك؛ لأنْ الزوج يمنزلة الأجنبي في جنايته على المهر 
بعد التسليم إليهاء فكان فعله كفعل أجنبي آخرء هذا إذا أصابه العيب عندها قبل الطلاق. 
أمَا إذا أصابه العيب بعد الطلاق قبل الحكم؟ ذكره الحاكم في «المختصر» وسرّى بينهماء 
ووجه التسوية» وهو أن ملكها لا بنتقصء ولا يتنصف إلا بقضاء؛ أو رضىء فالتعييب 
صادف ملكهاء فلا يوجب الضّمان عليهاء وقال عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى: ما ذكره 


)١(‏ في «ب»: ماقطة.  )1١(‏ في 9أ0: فهر. 
(9) في «آ6: ساقطة. 

410 في «4: النسق وفي «ب!؛ الفسخ وقد أثبنناء على ها ثراه صرابا . 
(9) في «ب»: بهذه الضّفة : اقطة 

(5) في «أ»: كانت 
(7) في وأ»: ساقطة 


رفي «ب»: كان. وأنيسا الاخير تحرياً للضواب. 
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الحاكم وقع غلطاً؛ أن السبب فيه قد فسد في التصف بهلاك أحد العوضين: وهو 
البضع * وصار مستحق الرّد على الزُوجء فكان في يدها في هذه الحالة منزلة المقبوض 
بحكم شراء فاسدء فيلزمها ضمان النقصان؛ بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الشبب صحيح. 
والمقبوض بحكم السُبب الصحيح؛ مضمون بالعقد دون القبغن» والأرصاف لا تضمن 
بالعقد. هذا كله إذا كان العيب فاحشاًء فإن كان عيباً يسيراًء فلا خيار لواحد منهما لأنه 
محتمل شرعاً. 

ولو تزؤجها على دارء أو عبد فاستحق التصف. فهي بالخيار: إن شاءت رذت ما 
بقى؛ ورجعت عليه بالقيمة؛ وإن شاءت أمسكت ما بقي؛ ورجعت عليه بنصف القيمة إن 
دخل بها؛ لأنه التبعيض في العبد؛ والذار عيب» فتعيب المهر لمعنى كان في ضمان 
الزْرج؛ فكان لها الخيار» فإن طلقها قبل الذخول بها سقط خيارها؛ لأنها استحقت النصف 
عند الطلاق وقد سلّم لها التصف. 

وإن تزوجها على مهرٍ مسمّى. ثم زادها فيه خيراً زادت الزيارة» فإن دخل بهاء أر 
مات عنها فلها الرّيادة» وإن طلّقها قبل الدذخول بها بطلت الريادة: وقول أبي يوسف: الأول 
لا تبطل الرّيادة» ولو”'' اختلف الزوجان في المهر؛ فقالت المرأة: ألفان؛ وقال الزُوج: 
ألفء ولا بينة على ذلك؛ فإن كان مهر مثلها ألفين: أو أكثر كان لها ألفان. وإن كان أقل 
من ألف كان لها الألف. وإن كان أكثر من ألف. وأقل من ألفين: كان لها ما بين ذلك بعد 
ما تحالفا وبدىء'”" بالتُحالف بيمين الرُوج في هذاالفصل» وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمة الله تعالى عليهماء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في الفصول الثلاثة: القول: قول 
الزوج إلا أن يأتي بشيء بعيد من مهر مثلهاء وهر أن لا يتعارف مهرها. هو يقول: الزوج 
في الفصول الثلاثة”” منكر للزيادة؛ فيكون القول قولهء وهما يقولان: إن مهر المثل 
موجب العقد بدليل أنه يجب عند حذف التسمية» ففي الفصل الأولء والثاني: ادّعى 
ادمع ماهو موجتع العقد والثائي: :ها لين ايدوجب العقد كيب أن يكزت اقول 
قول من يدعي موجب العقد؛ لما إذا اذعى أحد المتبايعين شرط الخيارء وأتكر الآخر كان 
القول قول المنكر». وفي الفصل الثالث: لم يدع واحد منهما ما هر موجب العقد ليجعل 
القول قوله؛ فاعتبر الدّعوى والإنكارء فقد حصل كلّ واحد منهما مدّعياً: ومنكراً فتحالفاء 
فإذًا التقى”© التيميكان قش بمااهق موجت: الحققه كما الو متكا قت العقد» وكذا :لز نات 
أحد الرُوجين» واختلف الحي وورثة الميت؛ فعلى هذا الاختلاف؛ لأنّ اختلاف الحيّ مع 
الوارث كاختلاف الزوجين في حياتهماء 


: بإن لا فرق بينهما معنى ولذا تركناها كما في أ. 
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. والضواب ما في أ. 
٠‏ ساقطة, 
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ولو طلقها قبل الدُخول بها كان لها نصف الألف في قولهم. 

أما عند أبي يوسف: فلن القول: قول الزوج قبل الطلاق. وبعد الطلاق. 

با يدهم فلآن عندهما لما لم يقبت المسمى وجب الزُجوع إلى مرجب العقذء 
وموجب العقد قبل الطلاق مهر المثل وبعد الطلاق المتعة؛ وما أقز به الزرجٍ فيه وفاء 
المتعةة وزيادة ةس 
المتعة» وزيادة. 

ولو ماتاء ثم اختلفت الورئة بطل المهر في قول لأبي حديفة؛ وقال أبو يوسف 
ومحمد: كما قالا في خالة الجياة. أبو يوست: مرَ على أصله أنْهما لو اختلفا فى حالة 
الحياة؟ فالقول: قول الزوج إلا أن يأني بشيء قليل. فكذا بعد الرفاة القول: قول ورئة 
الزوج إلأ أن يأترا بشيء قليل؛ ومحمد: مر على أصله. وقال: لو اختلفا في حالة الحياة 
يحكم بمهر المثل» فكذا بعد الرفاة. وأبر حنيفة ترك أصله؛ وقال”2: لو اختلفا في حالة 
الحياة يحكم بمهر المثل فيقضى به؛ وبعد الرفاة لا يقضى بشيء؛ وهذا بناء على أن عند 
أبي حنيفة : لا يقضى بمهر المثل بعد وفاتهماء وعندهما: يقضيء وإن قال: إذا تزوج 
امرأة؛ ولم يسم مهراً حتى مات الزوجان لا يقضي بمهر المثل عنده. وعندهما: يقضي9. 
هما يقولان: مهر المثل وجب بئفس العقد؛ فلا يسقط بموتهما كالمسمّى. ولهذا لا يسقط 
بموت أحدهما. أبو حنيقة يقول: مهر المثل لا يسقط بالموت؛ لكن عجز القاضي عن 
القضاء بها؛ لأنه مهر مثلها إِنْما يعرف بقيام نساء عشيرتهاء والظاهر بعد مرت أقراتها؛ 
لأنهما لا يموتان غالباً إلا بعد تقادم العهد بمرت أقاريها. 

ولا شفعة في الدّار التي تزوّج عليها المرأق: وإن زادت على ذلك مالا”"' في قول أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ وقال أبو يرسف ومحمد رحمههما الله تعالى: للشّفيع الشفعة في 
حق المال الذي زادته إذا قسمت الدّار عليه. وعلى مهر مثلهاء فإن لم [تفسم]ء فلا شفعة 
فيها؛ لأنَّ الشّراء تبع للتكاح؛ ولهذا ينعقد بلفظ التكاح» والشراء مقصود لا ينعقد بلفظ 
التكاح: وإذا ثبت أنْ الشراء تبع للتكاح» فإذا لم تجب الشفعة فيما هو الأصل لا يجب فيما 
هو تبع» وإن كان سمى لها مهراًء ثم باعها داره كان للشَفيع قيها الشفعة؛ لاثما لكت 
بالبيع » فإن طلقها قبل الدُخول يها لم يرجع عليها بشيء من الدار؛ وأخذ منها نصف ما 
سمى لها؛ لأنها صارت قايضة للمسمّى بشراء الدّار بطريق المقاصة . 

ولو تزوجها على أن يشتري لها هذه الدّارء ويعطيها إياها مهراء وقال: 0-0 
هذء'؟» على أن أشتريهاء وأسلّمها إليك كان لها أن تأخذه بها”»؛ حتى يسلمها إليها؛ لانه 


لعع 


)0 في «ب4: وقالا. والضُواب ما أثبتنا كما في |. 
(7) في 2ب0! لا يقضيء والضواب ما في أ. 

09 في قب ل 
(8) في ينا : 
(5) في «ب0: به. والضواب ما في 1. 
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شرط لها ذلك؛ والوفاء بالشّرط واجبء فإن”' لم يفعل فعليه قيمتها؛ لأن التسمية قد 
صحت ؛ لأنّه المسمى مال متقوم. فإذا عجز عن تسليمه تلزمه قيمته. 

ولو أخذت المرأة رهناً بمهرهاء وهو دين قيمة مثل الرّمنء فهلك عندها استوفت 
مهرها؛ لأنها بهلاك ارهن صارت مستوفية لصداقها حكماًء ولو كانت قيمة الرهن أكثر. 
كانت في المضل مؤتمنة» ولو كانت أقل؟ رجعت ببقية مهرها عليه؛ لأن المرتهن بهلاك 
الزّهن يصير مستوفياً لأقل من قيمته» من الدّين؛ ولو لم يسم لها مهراًء فأخذت به رهناً. 
وضاع الرّهن. ثم طلقها قبل الدّخول بها ضمنت مهر مثلها للزوج وحبست مقدار متعتها؛ 
لأتها صارت مستوفية لمهر المثل بهلاك المرهون؛ ولو هلك بعد الطلاق لم يتراجعاء 
وهلك يمتعتها في قول محمدء وقال أبو يوسف: لها المتعة عليه. محمد: يقول: المنعة 
خلف عن مهر المثل؛ لأنها تجب عوضاً عن ملك التكاح فكان واجباً بالتكاح حال عدم 
مهر المثل؛ فكان حكمه حكم البقاء لبقاء مهر المثل؛ فصار الرّهن بمهر المثل رهناً به. 
وأبو يوسف يقول' المتعة دين وجب أصلا بالتكاح لا خلفاً عن مهر المثل؛ لأنْ الخلف ما 
يصار إليه عند'"' العجز عن الأصلء وهنا الزّوج قادر على أداء الأصلء والرّهن بدين لا 
يكون رهناً بدين آخر. 

إذا تزوّجها في السّر على مهر؛ وسمع في العلانية بمهر أكثر منه أخذ بالعلانية . 

ومعنى المسألة: إذا اختلفاء وادعى الزوج المواضعة وقال: ما أقررت به في العلانية 
هزل وأنكرت المرأة المراضعة؛ وقالت: ما أقررت به في العلانية جدٌ» جد الزُوج 
بالعلانية؛ لأنْ الجد أصل في كلام العاقل؛ والهزل عارض»؛ فلا يثبت إلأ بحجة وجعل 
م(" أقر به في العلانية بمنزلة الزيادة منه في المهرء فإن كان أشهد عليهاء أو على وليّها 
الذي زوجها منه أن المهر هر الذي سمي لها في الشّر والعلانية سمعة» فالمهر هو الذي 
سمي لها في الشْر؛ لانه اذعى عارضاً» وأنبته: هذا إذا تزوّجها في السّر على مهر وسمع في 
العلانية بأكثر منه . 

ما إذا لم يتزوجها في السرء لكن تواضعاً في الشر على شيء» ثم تزوجها في العلانية 
على مهر خلاف ما تواضعا عليه؛ فهذا على وجهين. 

إنا أن تززجها على جنس ما تواضع عليه في الشرء فهذا على وجهين. 

وإما أن اتفقا على المراضعة؛ واختلفاء فإن اتفقا: كان المهر ما تواضعا عليه في الشر؛ 
وإن اختلفا: كان المهر ما تززجها عليه في العلانية ولو كان مكان التكاح بيعء قكذلك عند 
أبي يوسف ومحمد, وعند أبي حنيفة : كان الكمن ما تعاقدا عليه في العلانية؛ اتفقا على 
المواضعة؛ أو اختلقا؛ لأنهما متى أوقعا البيع بما تواضعا عليه في السّر يصير كأنّه قال: 


)١(‏ في «ب»:: فإن: سائطة. (5) في «ب8! ما ناقصة. 
(1) في «ب»: هذا. والضصُواب المثبث. 
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اشتريت من هذا الشّيء بألفي درهم على أن" لا يجب أحد الالفين: ولو صرّح به فسد 
لجيه :ؤهما قضنذا جتبحة البيع فلت ارفس عن تلك المواميعة» ومقتضى قصلاهماء امسج 
الببع ٠:‏ فأمنا في اللكاح لو صرح به لا يفسد التكاح ولا يثبت الإعراض عن تلك المواضعة . 

وإن تزوجها على خلاف جنس ما تواضعا عليه في السّرء فهذا على رجهين. 

نا أن اتَفقا على المواضعة؛ أو اختلفاء فإن اتفقا كان التكاح بمهر المثل. وإن اختلفا 
كان التكاح بما تزوّجها عليه؛ لأن كل الصَّداق قد تعجل بالإيراء» والهبة فحصل ما هر 
المقصودء ولا عبرة لاختلافق السشبب بعدما حصل المقصودء ولو قبضت المهرء وهو 
عين» ثم وهبته للزرج؛ ثم طلقها قبل الدخول بهاء لم يرجع عليها؛ لآنه سلم للزوج عير 
حقهء ولو كان المهر دراهمء أو دنائيرء أو مكيلاً؛ أو مرزوناً في الدّمة والمسألة بحالها: 
رجع عليها بتصف المقبوض؛ لأنْ المقبوض بدل الصّداق الواجب في الدّمة» فكان الذي 
وصل إلى الزوجٍ غير الصّداق. 

ولو قبضت التّصف ووهبت الباقي؛ ثم طلّقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا: يرجع بنصف المقبوض؛ لأنّه لما طلقها عاد 
النصف شائعاً في التصفين» فما يخص نصف الذي وصل إلى الزّوج يسقط؛ وما يخص 
تصف المقبوض يلزمه رده اعتباراً للبعض بالكلٌ» ولأبي حنيفة: الطلاق قبل الذخول بمنزلة 
الفسخ من وجهء فعاد النصف إلى الزّوج من الأصل» فإذا قبضت النصف جعلنا ذلك قمة 
بينهما. والله تعالى أعلم . 

أمَا التفقة : 

شيخ كبيرٌ معسرء وله ابن وبنت فنفقته عليهما نصفان؛ لأن سبب الوجوب ههنا 
الولادة؛ وقد استويا في الولادة» وكذلك الأخ. والأخت؛ لأن سبب الوجوب عليهما 
[الإرث فيجب عليهما]”" أثلاثاً كالإرث. 

رجل خاصمته امرأته في التفقة فتوسط أب الزرج؛ فقال: أنا أعطي التفقة؛ فأعطاها مائة؛ 
ثم طلقها الرُوج. هل للاب استرداد ما دفع؟ ليس له ذلك؛ لأنه لو أعطاها الوج؛ والمسألة 
بحالها؟ لم يكن له ذلك عند أبي يوسف» وعليه الفتوى» فكذا إذا أعطاها أبو الزُوج. 

رجل معسر زمن وله عيال: هل يجبر من عليه نفقته على نفقة عياله؟ إن كان 
النفقة ابناً يجبر على نفقة [زوجة]”" أبيه؛ وإن كان من عليه أبأ لا يجبر على نه 
الابن؛ لأن زوجة الأب تخدم الأبء وخدمة الأب على الاين واجبة؛ فكذا نفقة من تخدم 
الأب حتى تصير خدمتها كخدمة الابن لجواز أن يكون واجباًء ولا كذلك زوجة الابن. 

امرأة اختلعت من زوجها على مهرهاء ونفقة عدتهاء وعلى أن تمسك ولدها ست 


مم 


ن عليه 
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سئين جاز؟ لأن الخلع بهذا الشّرط قد صح فوجب عليها الوفاء بهذا الشرط؛ فلمًا مضت 
عليها أيَامِ رذت عليه الولد أجبرت على إمساكه بنفقة ست سنين وإن تركته على زوجها. 
وتوارت وهربت فللرُوج أن يآخذ قيمة التفقة منها؛ لأنها امتنعت عن إيفاه بدل الخلع, 
فوجب عليها قيمة البدل» كما لو اختلعت”2 على عبد ومات العبد كان عليها قيمته. 

رجل له عبد لا ينفق عليه: هل للعبد أن يأكل مال مولاه من غير رضاه؟ إن كان قادراً 
على الكسب؟ ليس له أن يأكل؛ لأنّه قادر على الأكل من كسبه؛ فإن كان عاجزاً؟ له ذلك؛ 
لأنّه عاجز عن الأكل من كسيه؛ فإن كان قادرً”'" على الكسب» لكن المولى يمنعه عن 
الكسب؟ يقول له العبد: إِمَا أن تأذن لي في الكسبء وإما أن تنفق علي» فإن لم يأذن فله 
أن ينفق على نفسه من مال مولاه 

امرأة طلقها زوجها ثلاثاً: وكتم طلاقها عن النّاس؛ فلمًا حاضت حيضة وطثهاء وحبلت» 
ثم أقرٌ بطلاقهاء كان لها النفقة مالم تضع حملها؛ لأن عدتها إنما تنتقضي بوضع الحمل . 

المرأة إذا أبرأت الرّوج من التفقة بأن قالت: أنت برىء من نفقتي أبداً ما كانت 
امرأتك. إن لم يفرض القاضي التفقة؟ فالبراءة باطلة؛ لأنها أبرأت قبل الوجوب؛ وإن فرض 
لها كل شهر عشرة دراهم يصح الإبراء على نفقة الشهر الأول» ولم يصح عن نفقة ما سرى 
ذلك الشهرء وكذلك لو قالت: أبرأتك من نفقة سنة لم يبرأ إلأأمن نفقة شهر واحد؛ لأنْ 
القاضي لما فزض لها نفقةٌ كلّ شهر؛ فإنما”؟ فرض القاضي يتجدّد معنى بتجدد الشهرء 
[فما لم يتجدد الشهر]”' لا يتجدد الفرض؛ وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر 
الثاني واجبة؛ ولو قالت بعد ما مكثت شهراً: أبرأتك عن نفقة ما مضىء وما يستقبل؟ يبرأ 
من نفقة ما مضى وعن نفقة ما يستقبل بقدر نفقة شهرء ولا يبرأ زيادة على ذلك. نظير هذا: 
من أجر غلامه من رجل يخدمه كل شهر بعشرة دراهمء ثم أبرأه من أجر الغلام لا يبرأ إلا 
من أجر شهر. 

رجل طلق امرأته ثم صالحته من نفقة عدتهاء فإن كانت عذتها بالشهور»؟ جاز 
الصَلح؛ لآن النفقة معلومة؛ وإن كانت بالحيض لا يصح؛ لأله مجهول؛ لأن العدّة مجهولة 
فتكرن النفقة مجهولة» وكان كل يوم من المصالح عليه مجهولاً؛ فإنه يحتاج إلى استيفاء 
حصة كل يوم بعد الصَلح؛ لأنّ ما مضى من اليوم يصير حصته دينأء فيكون لها استيقاء 
ذلك» فيفسد عنه لهذا؟, لا”"© لجهالة المصالح عنه. بخلاف الشهر. 

المختلعة بفقة عذتها هل تخرج في حوائجها بالنهار؟ تكلموا فيه والمختار: أنّها لا 
تخرج؛ لأنها عي التي أبطلت حقها في الثفقة. فلم يصح الإبطال فيما يؤدَي إلى إبطال حل 
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الشْرِع؛ وهو حرمة الخروج نهاراً في العذة. 

رجل له عمامة واحدق» لا يجبر على ببعها في النفقة+ لأله يحتاج إلل .غنماطة .رادي 
ضرورة! ألا ترى أنْها لا تباع في سائر الذيرن. 

رجل ترج امرأةء وأونى”"2 مهرهاء والزوج يسكن في أرض الغصب فامتنعت العرأة 
[من السكن]7” كان لها ذلك وعليه الثفقة [لأها محقة وليست بناشزة. 

امرأة قالت للقاضي: إن زدجي أراد أن يغيب» فارادت أن تأخذ منه كفيلاً بالثفقة]؟. 
قال أبو حنيفة: ليس لها ذلك؛ لأنّ التفقة لم تجبء وقال أبو يوسف: استحسن ذلك 
وأخذ منه كفيلاً بنففة شهره وعليه الفتوى ؛ أن التفقة لم تجب في الحال: انما تجب من 
بعد فبصير كأنه كفل بما ناب لها على زوجها فيجبر استحساناً رفقاً باللاس . 

رجل كفل لامرأة بنفقتها عن زرجها كل شهر, ثم طلقها لزج طلاقاً رجعياء أو بانا؟ 
يؤخذ الكفيل النفقة؟ لأن نفقة العدّة من نفقة التكاح. ألا ترى أن التكاح متى كان فاسداً لا 

امرأة معسرة. لها مسكن تسكندء ولها أخ مرسر هل يجبر الأخ على نفقتها؟ ذكر ني 
بعض المواضع: أنه لا يجبره وذكر الخصاف في التفقات: أنه يجبر إلا إذا كان في المنزل 
فضل لا يحتاج إليه للسكنى . 

إذا أراد القاضي أن يفرض على الزرج نفقة امرأته والرجل كثير المال؛ والمرأة 
معسرة؛ أو على العكسر ٠‏ قال بعضهم: يعتبر رجال المرأة فينفق الرُوج عليها ما يقدر. 
ويكون الباقي ديئاً عليه؛ ومنهم من قال: يعتبر حال الرّجل» والضحيح: أنه يقضى عليه 
بنفقة الوسط على ما ذكرئا في المتعة في فصل المهر. 

رجل طلق امرآته ثلاثاً فتزوجت ساعتئذ””؟ رجلاء ودخل بها الثاني؛ ثم فرّق بيتهماء 
فعليها ثلاث حيض منهماء وكانت النققة والكنى على الأول؛ بخلاف ما إذا تزوجت قبل 
أن يطلقها الرُوجج ودخل بها الثاني؟ لا تتجب النفقة على الاول؛ لأنّ المنكوحة منعت نفسها 
عن”"'' الزّرِج بالعدّة» والمنكوحة متى منعت نفسها عن الرُوج؟ لا تستحق التْفقة- أما 
المعتذّة: ما منعت نفسها بالعدّة الثانية؛ لأنها ممنوعة عن الرُوج الأول لزوال التكاح بينهماء 

امرأة قبل الدّخول بها يفرض لها النفقة إن لم يكن يحول بينه وبين أن يضمها إليه؛ 
لأنها ما امتنعت عن تسليم النفس» وإن امتنعت عن ذلكء قلا نفقة لها. 

إذا ماتت المرأة؛ ولا مال لهاء قال أبو يوسف: يجبر الزُوج على كفنها. والأاصل 
فيه: أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفنه بعد موئهء كذوي الأرحامء 


6ع 


في «ب»: لا يجبر. . . . إلا عمامة واحدة: ناقصة. 2 (4) في (أ0: ناقصة وهي زيادة فيس 
0000 (6) في هب0: ساعتة 
ودئى. في "ب 
ير موجودة وهي زياذة في ب (3) في عبء: على. 


لدان كتاب التتكاح / الفصل الثاني 
والعبد مع المرلى والرّوجة مع الزرج٠‏ وقال محمد: لا يجبر الرُوجٍ على كقنهاء 
0 : قول أبي يوسف؟؛ لأنْ المولى إِنّما يجبر على تكفين العبد؛ لأنه كان أولى به ني 
حال حياته: فيكون”'” أولى بإيجاب الكفن عليه من بين سائر الناس . هذا المعنى موجرد ها 
هناء وأجمعرا أن من لا يجبر على نفقته في حال حياته لا يجبر على تكفينه بعد موته 
كأولاد الأعمام. والعمات؛ والأخوال؛ والخالات. 

المرأة تفرض لها نفقة شهر ويدقع إليها؛ لان المرأة لا تقدر أن تتقدم إلى الفاضي في 
زمان بعيدء وأدنى الآجال شهرء فيقدّر به» ولا يجبر الرّجل على نفقة ذري الرّحم المحرم. 
وكان له كفاف وفضل عن قوته حتى يكون له مائتا درهم قصاعداً؛ لأنَ نفقة ذوي الرّحم 
المحرم تجب على الموسرء ونهاية اليسار لا حدّ لهاء وبداية اليسار لها حدّء وهو 
التصاب. فيقدّر اليسار”” بالتصاب. 


إذا فرض نفقة الأب» أو الابن» ولم يقبض سنينء» ثم أيسرء ومات: يبطلء وإذا 
فرض القاضي الرّزق في بيت المالء ولم يأخذ سنين» ثم عزل: يبطل جميع ذلك؛ لأنّه 
صلة من وجهء فلا يصير ديئا في الذمة من كل وجه. 

إذا قال الرّجل لامرأته: لا أنفق على أحد من خدمك؛ لكن أعطي لك خادماً من 
خدمي ليخدمك. وأبت المرأة ذلك» لم يكن للرُوجٍ ذلك؛ ويجبر على نفقة خادم واحد من 
خدم المرأة؛ لأنْ المرأة عسى لا تتهيّأ لها الخدمة من خدم الزوج. 

المرأة إذا كانت من بنات الأشراف» ولها خدم؟ يجبر الرُوجٍ على نفقة خادمين؛ لأنها 
محتاجة إلى خاذمين. إحداهما: للخدمة؛ والأخرى: للرسالة. 

امرأة فرض لها النفقة مشاهرة يدفع إليها في كل شهر؛ فإن لم يدفع فطلبت في كلّ 
يوم كان لها أن تطلب عند المساء؛ لأنّه حصة كلّ يوم معلومة» ولا كذلك ما دون اليوم؟ 
لأنها تقدر بالسّاعات؛ ولا يمكن اعتبارها. 

رجل طلق امرأته ثلاثاً بائناً. وهي معتدة. فجاء رجل إلى المرأة؛ وقال: أنا أنفق 
عليك ما دمت [في العدة] بشرط أن تزرّجي نفسك مئي إذا مغمت عدتك فرضيت به فأنفق 
عليها حتى مضت عذتها إن لم تتزوج به يرجع عليها بمثل ما أنفق؛ لأنّه أنفق عليها بشرط 
فاسد. هذا إذا أنفق عليها بهذا الشّرط؛ فإن أنفق عليها بغير شرط» لكن علم عرفا أنه ينفق 
عليها بشرط أن نزؤج المرأة نفسها منه؛ ثم لم تتزوج اختلف المشايخ فيه؟ منهم من قال: 
يرجع؛ لأنّ المعروف كالمشروط. ومنهم من قال: لا يرجعء وهو الصّحيح؛ لأنه أنفق 
على قصد التزوج عادةٌ لا على شرط التزؤج . 

إذا غاب الزوج» وله مال حاضرء فطلبت المرأة التفقة فرض القاضي لها النفقة إذا 


)١(‏ في «ب:: أولى به. . .. فيكون: ساقطة. )١(‏ في «ب2: ساقطة. 
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التكاح إِنْما الحاجة إلى الإيفاء؛ والغيبة تمنع القضاء لا تمنع الإيفاء. كمن أقر بدين. ثم 
غاب؛ وله مال حاضر من جنس الدين فطلب صاحب الدذّين من القاضي الإيفاء كان له 
الإيقاء كذا هناء لكن بشرط أن ينظر إلى الغائب. وذلك بأن يحلفها أنه لم يعطها النفقة 
لجواز أن يعطيها النفقة قبل أن يغيب» فإذا حلفت وأعطاها النفقة أخذ منها كفيلاً» حنى لو 
حضرء وأثبتت بالبينة أنه كان أوفاها أمرت برد ما أخذت؛ لأنّه ظهر أنّها أخذت بغير حق. 
وللزوج خيار: إن شاء أخذها بذلك. وإن شاء أخذ الكفيل؛ وإن لم يكن التكاح ببنهما 
معلوماًء فأرادت إقامة البينة على التكاج لم يقبل القاضي ذلك منهاء ولا يعطيها التفقة عند 
علمائتا الثلاثة رحمهم الله تعالى» وعند زفر رحمه الله تعالى: يسمعء ولا يقضي بالتكاح؛: 
ويعطيها النفقة من مال الرُوج؛ وإن لم يكن للزوج مال؟ يآمرها القاضي بالاستدانة؛ فإن 
حضر الزوج وأقر بالتكاح؟ أمر بقضاء الدّين» وإذا أنكر كلفها الفاضي بإعادة البئّنة"»؛ وإن 
لم تقدر؟ أمرها برد ما أخذت» ولم يقض لها بشيء مما استدانت على الزوج؛ وهذا قول 
زفرء رما يفعل القضاة من الفرض على الغائب؛ أو قبول البينة من المرأة؛ إنما يقبل لا لأنه 
مذهب علمائنا الثلاثة» بل لكونه مختلفا فيه مع زفرء وغيره لحاجة الئاس إليه؛ فينفذ لكونه 
قضاء في محصل مجتهد فيه. 

وكذلك إذا كان مال الرّوج ديناً على إنسان» أو كانت وديعة في يد رجل يقر بذلك» 
وبأنها امرأته؟ لأنّه يثنيت التكاح؛ والمال للغائب بتصادقهماء فرجب على القاضي الإيفاء» 
فإن جحد المال للغائب» أو التكاح؛ أو كلاهما؛ لم يقبل من المرأة بينة عليهما. 

أمَا على المال: فلأتها تثبت الملك للغائب؛ وهي ليست بخصم في إثبات الملك 
للغائب. 

وأمَا على التكاح؛ فلأنها تثبت التكاح؛ والمودع؛ والديون ليست بخصم في إثبات 
الئكاح على”" الغائب؛ وهذا قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول محمد رحمه الله تعالى: 
وكان أبو حنيفة» وأبو يوسف يقولان: ألا يقبل منها بينة على التكاح؛ لكن على قول أبي 
حنيفة الأول: يقض بالتكاح» وعلى قول أبي يوسف الأول: لا يقض . 

ولو لم يكن له مال حاضر لم يفرض لها النفقة؛ لأنّه قضاء على الغائب» وكان أبو حنيفة 
أولاً يقول: يفرض ٠‏ فكأن لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في جواز القضاء على الغاتب: قولان. 

ولا يبيع العروض في نفقتها عند الكل» وينفق عليها من غلّة الدّارء والعبد؛ لأنه من 
جنس حقهاء ويعطيها الكسوة من ثيايه: إن كان له ثياب؛ والتفقة مي طغامه اه 
طعام؛ لأنّه جنس حقهاء ويأخذ مه" كفيلاً لما ذكرناء فإن رجع الرُوج وآقام البيئة ” على 


(5) في «ب8: منها. 
2ع في «ب0: ساقطة . 


عم كتاب التكاح / الفصل الثاني 
المرأة» فلا شيء على الكفيل» وإن نكلت على اليمين ألزمها النفقة» وللزوج أن ياخذ 
الكفيل بالفقة إن شاء؟ لأنّه كفل بما يلزمها من التفقة. وقد لزمها بتكولها. 

الأب يستحق التفقة على الابن بمجرد الحاجة» وغيره من الأقارب لا يستحقون الثفقة 
إلآ بالحاجة» والعجز عن التكسب؛ لأنْ للاب ضرب مزيّة في استحقاق التفقة على غيره 
من الأقارب» ولهذا يثبت له ولاية بيع مال الابن من المنقول في التفقة حالة الغيبة عند أبي 
حنيفة؛ وليس لغيره من الأقارب ذلك بالإجماع . 

وليس للمرأة التي تزوّجها الج نكاحاً فاسداً نفقة على زوجها ما دامت مقيمة معه 
على ذلك التكاح؛ ولا يعد تفريق بينه وبينهاء وإن كان قد دخل بها. أما قبل الذخول: 
فلاله لا يتمكن من الانتفاع بهاء وأمَا بعدم الدخول والفرقة؛ فلأن هذه عدة وجبت لاشتغال 
رحمها بالماء''»: فكان بمنزلة الوطء بالشّبهة . 

ومن وطىء امرأة بشبهة حتى وجيت العدة عليهاء فإنّها لا تستحق الثفقة؛ فكذا هنا. 

وليس للناشزة على زوجها نفقة ما دامت على تلك الحالة لما روي عن الحسن رضي 
الله تعالى عنه'"": «أَنْهُ سْبْلَ عَنْ تَقَقَةِ الئاشزة هَل يَحِبُ لَه عَلَى زُوْجِهًا نَمَف فَقَالَ: نَعَمْ 
حَوَالِقُ مِنْ ثُرَابِ؛ يعني: لا نفقة؛ ولأنها منعت نفسها من الاستمتاع؛ والانتفاع» فلا يكون 
لها الثققة؛ 

وكذا إذا حبست بحق نحو: دين عليها؛ لأنّها إذا كانت قادرة على أداء الذين يجب 
عليها أن تؤدي فتخرج؛ فإذا لم تفعل جاء الحيس من قبلها. 

وكذلك لو وجيت عليها حجة الإسلام مع محرم لها؟ لم يكن لها على زوجها نفقة 
حتى ترجع إليه؛ لأنها لما خرجت من بيت الرُوجٍ فات قيام الرُوجٍ عليهاء بخلاف ما إذا 
صامت عن رمضان» وصلت؛ لأنّ الضَّوم والصلاة لا ينعدم قيام الرُوجٍ عليهاء وهي إقامتها 
أعمال الزُوج؛ وإن خرج الزوج معها؟ تستحق التفقة لقيام المقام عليها؛ فإن غصبها”"' 
إنسان؛ أو حبست لا تستحق النفقة. هكذا ذكر في بعض المواضع؛ وذكر الخصاف: أنّها 
لا تستحق التفقة. وعليه الفترى؛ لأنّه فات القيام عليها لا من جهة الرُوج. فإن كان الحيس 
من جهة الرُوجٍ بحقء أو بغير حق لا تسقط التّفقة. 

وتفسير الناشزة: الخارجة من منزل زوجهاء المانعة لتفسها عنه. 

الامة المنكوحة إذا بوأها المولى بيتاً» وسلّمها إلى الرُوج» ولم يطالبها بالخدمة: 
(1) في #ب:: بالحال. وهو تصحيف وقد البتناه كما في 1 


(؟) الحسن: بن علي رضي الله تعالى عنه؛ وابن فاطمة بنت رسول اله هق 
(7) في #ب»: حيسها والمثبت أعلاه أصح. 


تكاح / الفصل الثاني لدان 
يفعل هكذا لم يتمكن» فلا يكون لها الثفقة. فإن [تصالح] الزوج مع المرأة عن النفقة على 
شيء معلوم» وفرض ذلك؛ ثم غاب عنهاء فأنفقت بدين. أو غيره؛ فَإنْها ترجع عليه بالثفقة 
ما مضى ما دام حياً؛ لأن لهما ولاية على أنفسهماء فصار اتفاقهما بمنزلة قضاء القاضي. 

إذا كان للرّجل نسوة: بعضهن حرائر مسلماتٌ» وبعضهن: إماء؛ أو ذميات؛ قهن فى 
النفقة سواء لاستوائهن في سبب النفقة؛ وهو قيام الرُوجٍ عليهن إلآ أن الحرّة تستحق نفقة 
خادمهاء والأمة لا تستحق؛ لأن الحرة تستخدم الأمة. أمَا الأمة خادمة نفسهاء فلا تستحق 
تفقة الخادم . 

القاضي إذا فرض للمرأة فرض كسوة في مدة سنة أشهر مثلاًء نهلكت منهاء أو 
سرقتء أو حرقتها قبل الوقت؛ فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت الذي لا تبقى 
إليه الكسوة. وأصل هذه المسألة أن القاضي متى تبيّن له الخطأ في قضائه يردّه؛ ومتى لم 

إذا هلكت؛ أو سرقت الكسرة قبل الوقت لم يتبيّن خطأوه فيمضيه» ولا يقضي بكسوة 
أخرى حنى تمضي تلك المذة؛ وإن تخرقت الكسوة ينظر: إن استعملت الكسوة قبل المدّة» 
وتخرّقت بخرق استعمالها لم يتبيّن الخطأ فيمضيهء ولا يقضي بكسوة أخرى. فإن لم تتخرق 
بخرق استعمالهاء بل تخرقت باستعمال المعتاد يتبين الخطأ؛ لأنّه وقت وقتاً لا تبقى الكسوة 
إلى ذلك الوقت فيردٌ قضاؤه؛ ويقضي لهما بكسوة أخرى. وكذلك الجواب على هذه 
التفاصيل في النفقة إذا ضاعت؛ أو سرقت» أو أكلت؛ أو سرقت» أو لم تسرق» فرق بين 
نفقة المرأة؛ وبين نفقة المحارم إذا فرض للمحارم النفقة» فضاعت من أيديهم» فإنه يفرض 
مرّة أخرى» والفرق: أن نفقة المحارم إِنْما تجب بسبب الحاجة» والحاجة بعد ضياع النفقة 
باقية . أمًا نفقة المرأة: لا تجب بسبب الحاجة؛ فلهذا تجبء وإن كانت موسرة فجاز أن لا 
بفرض» وإن بقيت الحاجة إذا مضى الوقت والكسوة باقية ينظر: إن”'2 لم تستعمل المرأة 
تلك الكسوة واستعملت معها كسوة أخرى يفرض لها الكسوة مرّة أخرى؛ لأنه لم يظهر خطأ 
القاضي. فإن استعملت» ولم تتخرق لم يفرض لها كسوة أخرى؛ لأنْه تبيّن -خطأ القاضي؛ 
لأنه وقت وقتاً تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت فيرد قضاؤه؛ ولا يمضيهء ولا يقضي لها 
بكسرة أخرىء وإن فرض لها تفقة» أو كسوة فأعطاها الزْوِجٍ ذلك السنةء أو أكثرء أو أقل؛ٍ 
فماتت المرأة فى بعض السّنة» وتلك قائمة؛ أو استهلكت. فما كان فيما مضى كان مبراثا 
لورثتها إن كان قائماًء ولا يصير ديئاً عليها إن كان مستهلكاًء وما بقي من الوقت. فكذلك 
في فول أبي يوسفء وقال محمد؛ يرد على الرُوِجٍ إن كان قائمآء ويصير ديأ في مالها إن 
كان مستهلكاً. محمد يقول: سبب استحقاق التفقة والكسوة القيام عليهاء أنه يتجدّد ساعة 


١ كعاب‎ 


)1١(‏ في «ب»: وإن بالرار 41 في «ب:: إن ساقطة 


31 كتاب التكاح / مامت 
0 إذا عمل الأجرة» ا . أبو بوسف يقول : التفقق والكسوة تلت 
والصِلاتُ لا تصير ديناً. ألا ترى أنها لو لم تأخذ من الزوج”١'‏ حتى مضى الوقت لا نصير 
ديناً على الرُوج » فكذا لا تصير ديناً عليها؛ لأنها تملكت بالقبض» فصارت كالهبة. 

المودع أو المديون إذا أنفق على ولد المودع؛ أو امرأته بغير إذن القاضي؟ يضمن 
المردعء ولا يبرأ المديون؛ لأنْ نفقتها لا تكون أعلى من دين واجب عليه» والمودع لو 
قضى دين المودع بغير إذنه يضمنء فهذا أولى. 

ولا يرجع المنفق على المنفق عليه؟ لأند ملكه بالصّمان» فتبيّن أنّه دفع له ملك نفسه. 
فكان متبرعاًء فلا يرجع عليه فإن أنفق بأمر القاضي؟ لا يضمن؟ لأنه وجب الدفع يأمر 
القاضي . 

والعبد إذا تزوّج بإذن مولاء.» هل يجبر على التفقة؟ وإذا اجتمعت النفقات عليه؛ هل 
يباع في النفقة والمهر؟ يباع فيهما؛ لأنْ السيب كان بإذن المولى» فظهر الوجرب في حق 
المولى فيباع فيهما كسائر الديون إلا أن التفقة والمهر يفترقان في شيء؛ وهر أنه إذا بيع في 
المهر مرّة. وبقي شيء من المهر بأن لم يف الثُمن يكل المهر لا يباع مرة أخرى بل يتأخر 
إلى ما(" بعد العتق وإذا بيع في الثفقة مرّة يباع مرة أخرى. والفرق أن العبد إِنْما بيع في 
جميع المهرء فإنَ المهر جمعه واجبء فإذا بيع في جميع المهر مرّة لا يباع مرة أخرى؛ 
وإن بقي شيء من ذلك المهر. فأمًا التفقة: إِنما تجب شيئاً فشيئاً» فإذا بيع فيهاء فإنما بيع 
فيما اجتمع من الثفقة وصارت واجبة» نأا فيما لم يجتمع؛ فلم تصر واجبة لا يتصور البيع 
فيه وإذا وجبت نفقة أخرى» فهذا دين حادث لم يبع فيه العبد [مرّة]”' فجاز بيعهء ولو 
ولدت امرأته أولاداً إن كانت المرأة حرّة فنفقة الأولاد لا تكون على العبد؛ لأنْ الأولاد 
أحرار تبعاً للأم» والحرٌ لا يستوجب النفقة على الزوج إلا الزوجة؛ فإنها تستحق التفقة على 
الزوج العبدء وإن كانت حرّة؛ وإن كانت المرأة أمة؟ فنفقة الأولاد على مولى الأمةء وإن 
كانت نفقتها”؟' على العبد؛ لأن الأولاد تبع للأم في الملك فتكون نفقة الأولاد على المالك 
لا على الزوج . 

المعتدة إذا لم تأخذ الثفقة حتى انقضت عدتهاء فلا نفقة لهاء كما في حال قيام التكاح 
أمَا إذا فرض القاضي لها النفقة ولن تقبض حتى انقضت عدتها ترجع عليه؛ كما في حال 
قيام التكاح . 

وإذا»» مات الزُوج بعدما فرض القاضي لها عليه الثفقة بأشهر بطل ما كان وجب لها 


الف في دب : امرأة . ولعل الضواب المثبت أعلاه. (14) في «ب؟؛ نفقتهما بالتثنية. والإفراه أصح 


: ساقطة. (5) في «ب": وإن. وما في ذأء أصخ. 


كتاب التكاح / الفصل الثاني امع 
سواء استدانت؛ أو لم تستدن. وأنفقت من مالهاء ولم تأخذ ذلك من ميرائه؛ لآنْ أصلّ 
ذلك لم يكن مالاء كانت النفقة في حق وصف المالية صلة”"2. والطلاث لا تعم إل 
بالكَليم» فإذا مات قبل التُسليم سقط . 

المختلعة والمبانة لهما التفقة والسكنى؛ فإن اختلعت منها'"' فالبراءة من الثفقة جائزة: 
ومن السكنى لاء حتى تبقى السكنى واجبة؛ لأنْ النفقة حق المرأة: فإذا رضيت بالخلع 
بشرط أن"" لا تجيب صح هذا الشرط؛ فلم تجبء فأما الكنى؛ فهي حت الله تعالى: 
وحق الله تعالى لا يسقط برضى المرأة. فإن اختلعث بشرط أن لا سكنى لها”' لم يصح 
هذا الشرط؛ حتى لو اختلعت بشرط الإبراء عن مؤونة السّكن إن أبرأت عن مؤوئة الشكنى 
بأن قالت: اكتر لي بيتا أعتد قيه» رتكون الأجرة عليّ جاز؛ لأنْ مؤونة التكنى حقّها. 

نفقة زوجة الأب إذا لم تكن أمّ ولد الكبير لا تجب على الولد» ركذا أمُ ولد الأب لا 
يجبر الابن على نفقتها”*؛ لأن نفقة الأب إنما تجب بسبب القرابة» ولا قرابة بينه وبين 
امرأة أبيه وأمّ ولد أبيه إلا أن يكون الأب عيلةً لا يقدر على خدمة نفسهء فيحتاج إلى من 
يحل 01؟ كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على الذي يخدمه زوجة كانت أو أم 
ولد؛ لأنّ الأب لا يستغني عنهاء فصار ذلك من فروض حاجات الأب»؛ فصار كنفقة 
الأب. قجاز أن تستحق بقرابة الأب. 

امرأة معسرةٌ لها ابن موسرء ولها زوج» وليس هو أب الابن» والزوج معسر كانت 
نفقتها على زوجها إلا أنّه يؤمر الابن بأن يقرضها من زوجهاء فإذا أيسر الرّوج يرجع عليه 
بما أقرضه؛ لأنْ الزوجية تسقط النفقة عن ذوي المحارم. ألا ترى أن الأب يفرض عليه 
نفقة ابنته المراهقة؛ فإذا زوجها تسقط عنه نفقتها إلا أن الزُوج هنا معسرء ونفقة الزوجة لا 
تسقط إلا بالإعسار. بل تجب النفقة عليه لكن يؤمر الابن بالإقراض؛ لأنّه أقرب إليهاء 
وهي تحتاج إلى الاستداثة ف ناس إليها. قا 
العالئ3 : 1 ض لها عَلَيْهِ 


زياد رحمه الله 


ولو أنْ رجلا له ابْنة بنتء أو ابن بنتء وله أخ لأب وأم؛ كان نفقته على ولد ابنته؛ 
ذكراً كان أو أنثى» وإن سفل ولد الولدء وكانوا أولاد بئات ابن فهم سواء في النفقة دون 


)١(‏ في «ب»: صلاة بالجمع والمؤدى واحد. 2 (0) : بالثنية وهر الضواب. 
5 في ابه متها بالإر اودر الام (5) في :ب»: فإن. والمدون أعلاه أقرب 
(9) في #ب6: ,حرف أن: ساقطا. للضّراب ولذا فقد اعتمدناه. 


(4) في «ب:: بشرط السكبى لها رالمدرن أعلاء (0) سبقت ترجمته. 
امراب (4) في 0: ساقطة. 


355 كتاب التكاح / الفصل الثاني 

رجل له بنت وابن ابن؛ وهما موسران كانت نفقته على البنت خاصة؛ لأنها أقرب 
الكاس إليهء وإن كان الميراث بينهماء ولا يجبر على نفقة أحد من الرّجال ليس بهم زمانة 
إلا على والده؛ أو جدهء وإن علاء فإنّه يجبر على أن ينفق عليهماء وإن لم يكن بواحد 
منهما زمانة» والفرق: أن تفقة ذوي الأرحام إنما تفرض عند العجز عن الكسب. وذا إنما 
يثبت بالزمانة. أمَا نفقة الوالدين إِنْما تفرض عند العسرة. 

والعسرة [إنما]'') تتحقق مع الصّحةء والجد من قبل الأم: بمنزلة الجد من قبل الاب 
في التفقة لما قلنا 

ولو أن رجلاً فرض له القاضي نفقة وكسوةء فأعطاه نفقة [شهر وكسوة]”"' سنة 
فضاع ذلك؛ فطلب من ابنه النفقة والكسرة؛ فإنّه يجبر على النٌفقة والكسوة ثانياً لما ذكرناء 
فإنَ كساء الأب سنةء وأعطاه نفقة شهرّء فمضت تلك المدة؛ والنفقة» والكسوة عند الأب» 
فإنه لا يعطيه نفقة» ولا كسوى مادام عنده ما ينفق. ويكتسي؛ لأن الحاجة لا تتجدّد؛ 
بخلاف الزوجة حيث استحقت كسوة أخرى؛ لأنّ التّبب في حقها قد تجدّد. 

ولو أن رجلاً محتاجاً له ابن كبير فطلب منه نفقة؛ فقال الابن للقاضي: أنا فقير أيضاًء 
فإنَ القاضي لا يجبر الابن على التفقة على أبيه إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك؛ لأنْ شرط وجوب 
الإنفاق : القدرة عليه؛ والأب يذعى عليه التّفقة؛ وهو بشكواء فعلى الأب أن يثبت الشرط 
بالحجة» فإن قال الأب: إِنّه يكتسب ما يقدر على أن ينفق علي منه» فإن القاضي ينظر في 
كسب الابن؛ قإن كان فيه فضلٌ عن قوته أجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل؛ 
لأن شرط وجوب التّفقة على الأب ليس هو اليسار: إِنّما الشّرط القدرة على الإنفاق» وقد 
وجدء فإن لم يكن في ذلك فضل؟ فلا شيء عليه في الحكم؛ لكن يؤمر من حيث الذيانة أن 
لا يضيّع والده. وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته؛: ويجعله 
واحدا من عياله إذا كان ما يصيب ذلك الاين من ذلك القوت بقدر ما يقوم معه بدنه» لقوله 
عليه الصّلاة الشلام: رطفا الاج 3 الانَْيْن؛ وعندنا: : لا يجبر؛ لقوله عليه الصّلاة 
»هنا إذا كان الابن وحده» فإن كان للإين زوجة 
وأولاد صغار وباقي المسألة بخاليا ٠‏ فإنَ القاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه؛ 
ويجعله كأحد العيال الذي ينفق عليهم؛ ولا يجبره أن يعطيه شيئاً على حدة. 

فرق بين هذا وبين ما إذا كان الابن وحدهء والفرق: أن الابن إذا كان يكسب مقدار ما 
يكفي له ولزوجتهء ولأولاده الضغارء فإذا دخل الاب في طعامهم يقل الضررة ؛ لأن طعام 
الاربعة إذا فرق على خمسة يقل الضّررء فأمًا إذا دخل الواحد مع الواحد يتفاحش 0 

ولو قال الاب : إن ابني كسوب يقدر على أن يعمل بقدر ما يكفيه. ريكفيني١‏ و 


)١(‏ في «أ»: ساقطة. (1) في (أء: ساقطة. 
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يدع العمل على عمل كيلا يفضل عندما يعطيني منه شيثاً يريد بذلك عقوقي؟ ينظر القاضي 
في ذلك بطريق النظر: بآن يسأل من أهل حرفته؛ لأنْ لهم نظر في ذلك الباب. فإذا تبيْن له 
الأمر على ما قال الأب: أجبر الابن على نفقة الآب؛ لأله قصد الإضرار بالأب. هذا إذا لم 
يكن الأب كسرباً؟ فإن كان الأب'"' كسوبا هل يجبر الابن على الكسب والثٌفقة من كسبه إن 
0 الآبن يكس الزيادة؟ ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الشرخسي رحمه الله تعالى'©: 
أنه يجبر؛ لأنْ الأب متى اشتغل بالكسب يلحقه النعب» وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلواني: أنّه لا يجبر؛ لأنّ الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب؛ كما في نفقة ذوي 
الرّحم المحرم . 

الأم هل تملك الإنقاق على ولدها من ماله أم لا تملك إذا كان الولد في حجرها؟ 
وكذلك الأخ. والعمّ الملتقط : إذا كان في حجرهم؛ لأنّه من ضرورة حال الضَغارء وكذلك 
شراء ما لا بذ للصّغير منه وبيعهء فإذا ملك هؤلاء فالأولياء أولى إلا أنه لا يشترط فى حق 
الأولياء أن يكون في حجرهم ريدهمء وكذا هؤلاء لا يملكون قبول الهية؛ والصدقة» 
والقبض؛ لأنه نفع محض فأشبه الإنفاق عليه؛ هذا إذا كان الأخ في حجر الأخ. فإن لم 
يكن في حجرهم: إن كان طعاما ينفق عليه» وإن كان دراهمء أو دنائير» أو شينا آخر 
يحتاج إلى بيعه؛ لا يملك إلا أن يجعل القاضي إياه وصيا له من باب الولاية؛ قلا يملكه إلا 
من هو ولي أولاد البنات مع الأخ لأب وأمّ كلهم مياسير فتققة الأب المعسر على أولاد 
البنات؛ فيستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنّه يجمعهم اسم الولدء رفي الأولاد لا يعتبر 
الإرث؛ فما دام الأولاد قائمين تكون النفقة على الأولاد. 

رجل زوج أمته من عبده فنفقتهما على المولى بوأهما بيتأء أو لم يبرّءهما؛ لأنهما 
جميعاً ملك المولى» فإن قال المولى : لا أنفق على أحدهما يجبر على ذلك . 

وأمًا ني علف البهائم: في ظاهر الرّواية: أنه لا يجبرء والفرق: أن العبد آدمي» 
والآدمي من أهل الاستحقاق في الجملة؛ ولا كذلك البهائم . 

ولو زوج ابنته من عبده فطلبت النفقة من العيدء فإله يفرض لها التفقة على العبد؛ لأن 
البنت تستحق النفقة على عبد الأب [نجاز أن تستحق النفقة على عبد الأب]”" نفقة الأولاد 


)١(‏ في «4: الابن. والصّحيح الاب وقد أثبنناه حتى يستفيم الكلام. 

أبو بكر الشرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر الشرخسي شمس الائمة. تفقه على عبد 
العزيزء شمس الأثمة الحلواني وبرهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه ومحمود بن عبد العزيز 
الآرزجندي؛ فصار إماماً علامة حيّة متكلماً فقيهاً أصوليا متاظراً. وكان من طبقة المجنهدين في 
التعائل قد ابتلاقي التصيف وان الفرات. وظاين لصم وا ايو أملى المبسوط من خاظره من 
غير مطالعة كتب ولا مراجعة وهر السجن وله أيضاً كتاب أصول الفقه وشرح الشير الكبير وشرح 
مختصر الطحاوي. مات في حدود ١٠03ه.‏ انظر: تاج التراجم (954: 0558 رقم (0201). طبقات 
الفقهاء (2/!. 7). الفرائد البهية (217571 0177 الجراهر المفيئة (54/5). 

(5) في 01: ساقطة, 
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في جميع ما ذكرنا أن نفقة الأولاد كذا يدخل فيه أولاده رأولاد أولادء''' وأولاد البنات 
والبنين والأجداد والجدّات من قبل الاب والأم. 

عبد مشترك غاب أحدهما نأنفق الشريك الثاني فهو متطوع؛ لأنه على نصيب صاحيه 
بغير إذنه: وإذن من يقوم مقامهء وإذا أعتق عبداً صغيراً: أو أمة لا تجب التفقة على 
المعتق؛ لأن سبب الثفقة: إمَا القرابة» وإما الولادة؛ ولم توجد. 

إذا اختلف الزوجان الرٌجل والمرأة في النفقة؛ فجاءت المرأة برجلين أخبرا القاضي أنه 
موسر يقبل؛ لأن قي النفقة حق الله تعالى؛ وحق المرأة: لأنّها وجيت بإزاء الاحتباس. 
وال 1 تعالى: وحق المرأة؛ فما وجب بإزائه يكون حق الله تعالى: وحق الم 
تعالى : زفت يعرلا الواح إذا كان بعذلا هد يلك ١‏ أو انبره 'وحقؤق القيا الاعبت! 
بات بلفظة الشهادة: فإذا كان بين ح الله تعالى» وحق العباد: يشترط العدذ؛ 00 
لفظة الشّهادة عملا بهماء بخلاف ما إذا ادذّعت عليه ديناً آخر؛ لأنّه حق العبد من كل وجه. 

في الأمة المنكوحة إذا فاتت البيتوتة قبل الطلاق» ثم ايك بعد الطلاق لا تعود 
التّفقة: وإن فاتت بعد الطلاق؛ ثم عادت تعود النفقة» وفي الحرّة الناشزة إذا عادت إلى 
بيت الزّوِج تعود التّفقة”' سواء نشزت قبل الطلاق؛ وعادت بعد الطلاق» أو نشزت بعد 
الطلاق وعادت بعد الطلاق؛ لأن في الأمة في الوجه الأول: التكاح حالة الطلاق لم يكن 
سبباً لوجوب التّفقة؛ لأنه لم يكن سبباً لوجوب الاحتباس» ولهذا لو أراد الرُوجٍ أن يعيدها 
إلى بيته؟ لا يقدر وبالطلاق زال النكاح من وجهء وبقي من وجهء فباعتبار البقاء إن صار 
سبباً فباعتبار الزُوال لا يصير سبباً. أما في الوجه الثاني: التّكاح حالة الطلاق كان سبباً 
فباعتبار الزوال إن خرج من أن يكون سبباء فباعتبار اليقاء لا يخرج» قلا يخرج بالك 
والاحتمال» فأنا في الحرّة : النكاح حالة الطلاق في الوجهين جميعاً؛ كان سبباً لرجرب 
النفقة؛ لأنّه كان سبباً”"' لوجوب الاحتباس إلآ أنها قوتت الاستيفاء على الزُوجء فمئعت من 
الاستيفاء» فإذا عادت إليه تمكن الرُوجٍ من استيفاء ما وجب عليهاء فمكنت من استيفاء ما 
وجب عليه . 

والتفقة تجب على ذي الرحم المحرم على قسمة الميراث إن كان أخا وأختا لأب 
وام؛ أو لأب أثلاثاً لقوله تعالى: لوَعَلَ أْوَارث يثْلُ دَلِقَ 2204 اعتبر الله تعالى الإرث 
أحدهما؛ فإن ورث أحدهماء ولم يرث الآخر مثل العمّة والعمَ كان عليهما أثلاثاً؛ لأنهما 
استويا في القرب من جهة واحدة» قيل: هذه المسألة لا توجد في «المبسروط؛؛ وهي في 
«مختصر العصام؟ . 

وإن درث ذو الرّحم ولم يورّث ذو الرّحم المحرم مثل: ابن العم؛ والعمة» والخالة 


)١(‏ في #«ب:: وأولاد أرلاده ساقطة. زفق 
(5) في «به: لوجوب اللفقة لأنه كان سبباً: ساقطة. 
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ة على العمة والخالة والميراث لابن العم منا [لا]''' تجب عليه الثفقة ببحال؛ 
لأنّه ليس بذي رحم محرم. فصا ركالمعدوم في حق الثققة؛ ولا يقر عليةم وهو فلم 
لأهل الكفر إلا الأبوين والزّوجة» والولد؛ لآن نفقة غير”"' هؤلاء وجبت بصفة أن يكون 
وارئآاء واختلاف الذين يمنع التوارث . 

ولو صالحت المرأة المعتدة مع زوجها من تققتهاء ونفقة أولادها الصَغارء رأجر 
الرّضاع لها؟ جاز إذا كان الطلاق بائناً؛ وإن كان الطلاق رجمياً؟ لا أجر لها 

أمَا صلحها عن نفقتها: جائز؛ لأن نفقتها حقها. 

وأمًا صلحها عن نفقة أولادها: جائز أيضاً؛ لأنْ الأب هو العاقد من الجانبين» والاب 
يصلح كي يكون عافداً من الجانبين» فصار عاقداً من الجانبين؛ لأنّه هو الذي عقد الصلح 
عن الضغير . ألا ترى أنه يبيع منه ويشتري منه. 

وأمَا صلحها على أجر رضاعها؟ فلآن الصّلح على أن يعطيها أجراً على الرُضاع 
استنجار على رضاع ولده منهاء وذلك جائز في ظاهر الرُواية بعد الطلاق البائن» ولا يجوز 
بعد الطلاق الرفض. 

ولو مات الزوج وقد بقي عليه أجرها على الإرضاع؟ أخذت من تركته؛ وصارت 
غريماً من عرمائه؛ وخاصته؛ لأن الأجرة عرض؛ والعوض لا يسقط بموت من عليه 
العرض» كالثمن» والمهرء. بخلاف النّفقة. 

المعتدة إذا كانت لا تلازم بيت العدة بل تخرج زماناً؛ وتسكن زماتاً؟ لا تستحق 
الثفقة؛ لأنها ناشزة . 

المرأة إذا كانت في بيت الزُوج؟ لا تستحق النفقة”" حتى تبلغ مبلغ الجماع؛ تكلموا 
في تفسير البلوغ: مبلغ الجماع: والمختار: أنها ما لا تبلغ تسعاً لا تبلغ مبلغ الجماع. والله 


تعالى أعلم . 
الفصل الثالث 


فى الخلوة. وحرمة المصاهرة: والنسب» 
والألفاظ التي ينعقد بها النكاح 


أمًا الخلوة: 

رجل تزوج امرأة؛ وخلا بها في المسجد أو في الحمّام لا تكون خلوة؛ لأن المسجد 
والحمام بيت مأذون في دخولهما. 
(1) في «أ4: ساقطة. (0) في «ب»: لأنها ناشزة. , . . التفقة؛ ساقطة 
(1) في «به: ساقطة. 
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المرأة إذا دخلت ولم يكن معها أحدء ولم يعرفها الرُوج لا تكون خلوة ما لم يعرفها 
الزوج: هكذا اختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى؛ لأنَ التسليم لا يتحقق إل بالمعرفة . 

رجل حمل امرأته إلى الرستاق إن حمل [في] طريق الجادة لا تكون خلرة؛ لان طريق 
الجادة لا تكون خالية غالياً . 

إذا خلا المجبوب بامرأته صحت الخلوة؛ ولها المهر كاملاًء وعليها العدة عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما: لها نصف المهرء. 
وعليها العدة. هما يقولان: [لأن]”"' الجب أمنع من الوطىء من المرض؛ ثم المرض يمنع 
صحة الخلرة فهذا أولى» ولأبي حنيفة: أن الجب لا يمنع التسليم المعقود عليه؛: وهو 
فتقعة المساسن. 

ولو كان الرُوج أو المرأة صائماً يصوم صوم الفرضء أو محرماً فرضاً كان أو نفلاً 
يمنع صحّحة الخلوة؛ لأنّه مانع من الوطء شرعاً» وإن كان صائماً يصوم صرم النُطوع. 
اختلف المشايخ: قال بعضهم: يمنع صحة الخلوة؛ لأنه لا يحل إبطاله شرعاً» وقال 
بعضهم: لا يمتعء وهذا أصحء وكذلك الحكم في حق الصّلاة» وصوم القضاء لا يمنع 
صحة الخلوة في أظهر الرّوايتين اعتباراً بالفعل. 

وإن كان ثمة ثالث لا تصح الخلوة؛ إلا أن يكون الثالث ممن لا يشعر بذلك كصغير 
لا يعقل؛ أو مغمى عليه. 

وإن كان ثمة أمته ثمنع عند أبي حنيقة: وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى فقام 
لقيام المانع طبعا”" فإنّه يمنع من غشيانها بين يدي أمته طبعاء وعلى هذا: لو خلا بزوجته 
لم تصح الخلرة لما قلنا. وإن كان ثمة أمتها تمنع بالإجماع والمكان الذي تصح فيه 
الخلوة: أن يأمنا فيه إطلاع غيرهما عليهما(” بغير إذن كالدّار» والبيت؛ وما أشيه ذلك حتى 
لا تصح الخلوة على السَطح الذي على جوائبه خص”'' ولا قي المسجد والطريق الأعظم 
لما قلنا. 

ولو خلا بها وهي رتقاء أو قرناء» ثم طلقها اختلف المشايخ فيه؛ فقال بعضهم: تصح 
الخلرة؛ ويجب المهر كاملاً: وقال بعضهم: يجب تصف المهر. 

ولو كانت مريضة؟ إن كان مرضاً يؤثّر في الجماع. ويلحقها بذلك ضرر يمنع صحة 
الخلرة؛ لأن الإضرار بها حرام؛ فإن كان لا يلحقها ضرر؟ لا يمنع صحة الخلوة بكل 
حالٍ؛ لأنه يوجب فتوراً أو تكسراء والحيض يمنع صحة الخلوة؛ لأنّه مانع حكماً وشرعاً. 


)١(‏ في 209 ساقطة. (5) في أ طبعاً. وفيه ب: عليه. 

0 في نطة ١‏ 

(4) الخصٌ: يضم الخاءء بيت من شجر أو تعبب وجمعه أخصاص وخصاص وخصوض. انظر؛ 
الفيرمي؛ المصباح . 
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وأمًا حرمة المصاهرة؛ وغيرها: 


ا 


رجل مس امرأة بشهوة؛ وعليها درع» فإن كان الذرع صفيقة تمنم وصول حرارة بد: 
إلى بده لا تثبت حرمة المصاهرة؛ لأنه من الذُرعء نت رع ا 0 
بدنها إلى يده؟ تعبت حرمة المصاهرة؛ لأنّه مس المرأة. 

رجل نظر إلى فرج أم امرأته بشهوة تحرم عليه امرأته؛ لأنه بسبب الوطء؛ لكن إثما 
يحرم إذا نظر إلى موضع الجماع. حتى قالوا: لو نظر إلى فرجهاء وهي قائمة؛ لا تحرم؛ 
لأنه لا يمكنه النظر إلى موضع جماعهاء ولو نظر إلى فرجها وهي متكثة تحرم لأنّه نظر إلى 
موضع الماع 

ولو نظر إلى فرج امرأة بشهوة من خلف ستر أو زجاجة تبين من خلفهما فرجها 
حرمت عليه أمّها؛ لأنّه نظر إلى فرجهاء بخلاف ما لو نظر في مرآة؛ لأن المرئي من المرأة 
عكس فرجها لا عينها . 

رجل نظر إلى فرج ابنته بغير شهوة؛ فتمئى أن تكون له جارية مثلهاء فوقعت منه شهرة 
مع رفع بصره إن كانت الشهوة وقفت على ابنته حرمت عليه امرأته» وإن كانت الشّهوة على 
ما تمئاها: لم تحرم؛ لأنّ النُظر إلى فرج البنت لا يكون بشهوة حيئظٍ. 

إذا نظر إلى دبر امرأة بشهوة لم تحرم عليه أُمّها؛ لأنّ النْظر إلى فرجها جعل قائماً مقام 
وطئها في إيحاب حرمة المصاهرة؛ ولو وطنها في دبرها لا تثبت حرمة المصاهرة؛ فكذلك 
إذا نظر إلى دبرها. 

رجل قصد أن يضمْ امرأته إلى فراشه ليجامعهاء وهي نائمة مع ابنتها المشتهاة فوقع يد 
الرّجل على ابنته نقرصها بإصبعه فظنّ أنْها امرأته» فإن كانت يده وصلت إلى البنت وهر 
يشتهي لها حرمت عليه امرأتهء وإن كان يحسبها أنها امرأته؛ لأنه مسها بشهوةء وإن كان لا 
شهوة له في وقت ملامستها فلا تحرم؛ لأنّه لم يوجد المسّ” بشهرة: وإن اختلفا في 
ذلك: فالقرل: قول الزوج: لأنه مكر للحرمة. هذه الجملة في «فتاوى الصدر الشهيد؛ 
رحمه الله تعالى. 

إذا قبلت المعتدة أو المنكوحة ابن الزوج بشهوة ثبتت حرمة المصاهرة؛ وَحُرْمَتْ على 
الأب وإن كانت معتدة لا تسقط نفقة عدتها. فرق بين هذا وبينما إذا ارتدت المعتدة حيث 
تسقط النفقة؛ والفرق: أن المعتدة تحبس في الردّة حتى تتوب». وهذا الحبس يحق واجب 
عليها وهو الإصلام؛ والحبس إذا كان بحن واجب عليها كان مسقطاً ٠‏ فأمَا في 
لا تحبس ذلا تسقط التّفقة. أما المنكوحة إذا قبّلت ابن الزُوج بالشهرة تسقط الكفقة: فرق 


0 


بين المنكوحة والمعتدة؛ والفرق: أن الفرقة”'' في المنكوحة وقعت بمعنى مضاف إليها؛ 


(1) في «آ4: المسك. والضحيح المس كما البتناه وهي في ب هكذا 
(7) في «ب»: أن الفرقة: ساقطة . 
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وهي معصية فجاز أن تسقط به النفقة. فأما في المعتدة لم يقع بهذا التقبيل فرقة. 

المسّ بشهوة إذا اتصل به الإنزال قبل الجماع لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لان الم 
بالمّهوة إنما يوجب حرمة المصاهرة”' لكونه سيباً للوطىء. وبعدما اتصل به الإنزال لا ببق 
سبياً للرطىء . 

وكذا لو أتى امرأة في دبرها لا تحرم عليه أنها وابنتها وإن كان هذا الفعل لا يخلو عن 
المسٌ عن شهوةء ولكن المسٌ بالشهوة إنما يرجب حرمة المصاهرة لكرنها سبباً للفعل ني 
محل الحرث فيقام مقامه . وهذا النْوع من المس ليس سببا للفعل في محل الحرث. 

وكذا لو أتى امرأته في دبرها لآ يجب عليه الحد بالإجماع ؛ لأنّ ظاهر قوله تعالى: 
< نارم عت لَك كأنوا 2ر5 وك يوجب شبهة؛ وأن تأويلها مقبلة لا مدبرة: وكذا 
في الأمة لقوله تعالى : «إِلَا ع أَزْدْجهمْ أو ما ملكت أَيْمَتهم4" تعبير شبهة؛ والعقوبات 
تندرىء بالشّبهات. 

إذا قبل أمْ امرأته أو" امرأة أجنبية نفتي بالحرمة ما لم يبيّن أنه قبّل بغير شهوة؛ لان 
الأصل في التقبيل هو: الشهوة بخلاف المسٌ وأصل هذا في «الجامع الكبيرة. 

إذا أقامت المرأة البينة على الزوج أنه تزج أمهاء وجامعهاء أو أبتهاء أو قبلهاء أو 
لمسها بشهوة» فُرْقٌ بينه وبينهاء قَيّدَ المسٌ بالشّهوة ولم يُقَيْدٍ التَقِيلَ بِالشْهْرَةِ؛ لأ تقبيل 
المتكوحة بشهوة غالبء ولا كذلك المس. 

ثم حدٌ الّهوة في المس والنّظر أن تنتشر آلته بالمس» والنظر إلى الفرج إن لم 
[يكن]'* منتشراً قبل ذلك؛ لأن الانتشار لا يكرن إل عن شهوة:؛ فإن كان منتشراً قبل 
ذلك؛ فإن كان يزداد قوة وشدّة كأن نظر أو مس عن شهوة؛ وإلأ فلاء وإن كان شيخاً أو 
عثيناً؟ فحد الشّهوة: أن يتحرك قليه بالاشتهاء إن لم يكن متحرّكاً قبل ذلك بالاشتهاء؛ فإن 
كان متحركا؛ فإن ازداد كأن نظر أو مس عن شهوة وإلآً فلا. والله سبحاته وتعالى أغلم . 

أما المحرّمات على التأبيد: أربع عشرة: سبع منهن حرمن بالتسبء وسبع منهن: 


حرمن بالسَبب. 
نأا السبع التي حرمن بالتسب: 1 والبنت». والأختء والعمة» والخالة: وبنات 
الأخ. وبنات 3 لقوله تعالى : لنت عَلتِْْ تخ وباي وأرفسم رَعكنخ 


و 1 وَبنَاثُ أل خَّ 01 0 ات لقني , 

وأا فشي اللاي حون بالسبب: فالأم. والأخت من الرضاعء وأمْ المرأة؛ والرْبيبة 
إذا دخلت بأمهاء وحليلة الابن» ومنكوحة الأب؛ والجمع بين الأختين؛ لقرله تعالى: 
)١(‏ في دبء 0 . المصاهرة: ساقطة. (4) في «ب*: : بدون أو وما أئبنناه أصخ . 


(9)'. سررة قم 318 (0) في 
(؟) سوررة المزمئرن. آية: رقم 5. زلف سررة اناف ليه 1 
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«راتبظ الى يسمت 


لحانا 

لق أرضعت شار تبلط الى ف 
ا رك ملا بتاع عد 
َعَلَبَلُ بِتَبَحْ ل من تبح فوا يت الأتكان لاما كد 00450 
ستة» والسابعة: منكوحة الأبء لقوله تعالى: «وَلَا لَكِمْوا ما كَكْمَ تبازت4. 

وأ المرأة تحرم بنفس التكاح على البنث حتّى أن من تزؤج امرأة وطلقها أو مانت قبل 
أن يدخل بهاء فأراد أن يتزوج أمها ليس له ذلك. 

وبنت المرأة لا يحرم بنفس النكاح على الأم ما لم يدخل بالأم حت حتى إن من تزوج 
امرأق» ولم يدخل بها حتى طلّقها أو مانت ثم أراد أن يتزوج ابنتها جاز؛ لان الله تعالى ذكر 
أنهات النُساء وعلق حرمتها بكون ابنتها من نسائناء وعطف عليها الرّبائب وعلق حرمتها 
بكون أمها من نسائنا وبالدخول [على]”" أمها لقوله تعالى : «رَانْبِفُكُمٌ البق ارَصَعَتحٌ 
لمم قرت الصدعَةِ مهت نايح زببئْط04' علق حرمة الّبية بدخول أمها. 

امرأة الابن حرام على أبيه وجده من قبل الرّجال والنساء دخل بها أو لم يدخل وكذلك 
امرأة الأب حرام على ابنه دخل بها الأب أو لم يدخل؛ وكما تحرم على ابنه؛ تحرم على 
نوافله من قبل الرّجال والنساء”*' كابن الابن وابن البنت؛ لأنّ اسم الأب يحتمل الكل . 

ولا يجوز للرّجل أن يجمع بين امرأتين ذواتي رحم محرم ولا ذواتا رضاع من جهة 
التكاح . 

نا ذواتي رحم محرم : لقوله تعالى : «وَآن تَجْمَعُوا بت الُتكين4”' [حرم الجمع 
بين الأحتين]”"' نكاحاً؛ والتحريم ما كان باسم الأشعين بدليل أن هذا الاسم ثابت بين 
الأختين لقوله تعالى: ظإِنَا اموي و45 فكان باعتبار أن بينهما قرابة محرّمة القطع 
فكل امرأتين بينهما قرابة محرّمة القطع حرم الجمع بينهما نكاحاًء وعلاقة ذلك أن كل 
امرأتين تنسب إحداهما إلى صاحبها أو يُنْسَبَان إلى شخص واحد بلا واسطة أو تنسب 
إحداهما إلى شخص بلا واسطة. والأخرى إلى ذلك الشخص بواسطة. فإن وجدت هذه 
العلاقة؟ كان بينهما قرابة محرمة القطع فيحرم الجمع بينهماء وكل امرأتين ينسبان إلى 
شخص واحد بواسطة لم يكن بينهما تلك القرابة» وجاز الجمع بينهما . ألاترى أن الئاس 
كلّهم ينسبون إلى آدم عليه الضّلاة والسّلام؛ وجاز التكاح بينهما. 

وأما ذواتي رضاع: لقوله عليه الضّلاة والسشلام: «يَحُرْمْ مِنْ الرَضاع ما يَحْرُمْ مِنَ 


)١(‏ سورة التساف آية: رقم 517 (1) سبل تخريجها. 

(؟) سورة النساء؛ آية: رقم 277 إفذ في 101 ساقطة, ‏ 

(5) في «أ8: ساقطة. (:) سبق تخريجها. (4) سورة الحجرات: آية: رقم .٠١‏ 
(5) في «ب»: دخل يها ..... من قبل الرّجال 
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الشَسَبٍء”') وإن جمعهما في عقد؟ فسد نكاحهما؛ لأنّه ليست إحداهما بأولى من الأخرى. 
ويتزوج إحداهما لوجرد شرط الجوازء ولو دخل بهما تزوج إحداهما إذا انقتضت عدة 
الأخرى» لأنّه إذا القضت عدّة الأخرى زال المانع . هذه الجملة في «العصام» و*الكاني', 
و«الزيادات»؛ و«الجامع الكبير» في باب نكاح ما يقام عليه البئة. 

وأمًا النُسب: 

رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً فجاءت بولد على ستة أشهر يثبت النُسب لكن المدة 
تعتبر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: من وقت النُكاح؛ وعند محمد رحمه 
الله تعالى: من وقت الدّخول إلى ستة أشهرء والفتوى على قول محمد. هكذا اختار الفقيه 
أبو الليث رحمه الله تعالى؛ لأنّ التُكاح الصّحيح إنما قام مقام الوطء؟ لأنّه داع إليه شرعاً؛ 
والتكاح الفاسد ليس بداع فلا يقوم مقامه. 

رجل زنى بامرأة فحبلت منه» فلما استبان حملهاء فتزوجها الذي زتى بها قالتكاح 
جائزء فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر قصاعداً يثبت النُسب منه ويرث منه؛ لأنّه 
جاءت به في مدة حمل تام عقيب نكاح صحيح» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت 
النسب ولا يرث منه؛ لأن هذا ما جاءت به لمدة حمل تام . 

رجل تزوج امرأة فجاءت بسقط قد استبان خلقه» فإن جاءت به لأربعة أشهر جاز 
التكاح» ويثبت السب من الرُوجٍ الثاني وإن جاءت لأربعة أشهر الأ يوماً؟ لم يجز التكاح؛ 
لأن في الوجه الأول: الولد من الرُوج الثاني؛ وفي الوجه الثاني: من الرُوجٍ الأول؛ لأن 
خلقه لا يستبين إل في مائة وعشرين يوماًء فيكون أربعين يوماًء نطفة؛ وأربعين علقة» 
وأربعين مضغة. 

رجل غاب عن امرأته؛ وهي بكر» أو ثيب عشرين سنة مثلاً فتزوجت» وجاءت 
بأولاد. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الأولاد أولاد الزُوج الأول» حتى جاز للرّوج الثاني 
دنع الزكاة إلى هؤلاء: وتجوز شهادتهم له وروي عن أبي حنيفة: أن الأولاد للثاني [ثم] 
رجع إلى هذا القول: وعليه الفتوى؛ لأن هذا أمر قبيح. هذه الجملة في #فتاوى الصّدر 
الشهيد» رحمه الله تعالى. 

وأمًا الألفاظ التي ينعقد بها الذكاح : 

رجل قال لامرأته بمحضر من الشّهود: راجعتك؛ فقالت المرأة: رضيت يكون 
)١(‏ رواه البخاري (47//9) في الجهاد: باب: ما جاء في بيوت أزواج الثبي كل وما نسب من الببوت 

إليهن. روفي الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض (148/8) رفي التكاح 

وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم (1/ 175) ورواه مسلم برقم )١144(‏ في الرّضاع باب يحرم من الرّضاع 

ما يحرم من الولادة وفي الموطأ )1١78701/1(‏ في الرْضاع باب رضاع الضغيرة ورواء الترمذي برقم 

)١141(‏ في الرّضاع باب ما جاء في يحرم من الرْضاع ما يحرم من التسب ورواء النسائي (19/5) في 

النكاح باب ما يحرم من الرضاع؛ نصب الزلية (178/5) وتلخيص الحبير(؟/ 01353 
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نكاحاء فإنه نص في «الجامع الكبير»: لر قال للمطلقة طلاقاً بائناً أو طلاقاً ثلاثاً: إن 
ادير و عن يان أن الرّجعة : قد يراد بها: النكاحء وقد 
يراد بها(" الرّجعة المعروفة» فينظر إلى المحل» والمحل ها هنا لا يقبل الذجعة الندروة 
فانصرفت إلى النكاح ‏ رع ا جد بو 

أما الكلام في الرّجعة بلفظ النكاح : هل يثبت؟ سبأئي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى ‏ 

رجل طلب من امرأة زنى بها فقالت: : وهبت نفسي لك بمحضر من الشّهود. فقبل 
الرْجل بمحضر من الشُهود لا يكون تكاحاً . م د ا 
وجه التكاح» وقبل الرُواج» يكون [نكاحاً]””“. والفرق [وهو]”": أنه لما طلب منها الزنى 

فهبة”' المرأة نفسها منه يكرن تمكيناً من الرّنا لا هبة حقيقية: ولو كانت هبةء لم يكن 
جواباً لما التمس» ٠‏ بخلاف ما إذا وهبت نفسها على وجه الُكاح؛ لأنه هبة حقيقية فيكون 
نكاحاًء فصار كما لو قال لآخر: وهبت ابنتي منك يمحضر”*؟ من الشّهود» وقال الآخر: 
قبلتء كان نكاحاً. 


رجل قال لآخر: زوجني ابنتك مني بألف درهم؛ فقال والدها: ادفعها واذفب حيث 
شئت بمحضر من الشهود؟ لا ينعقد النُكاح؛ لأنّ هذا الكلام يحتمل الإجابة» ويحتمل 
الوعد. وإذا قال الرّجل بالفارسية: (دختر خويش مراد اذي بزلي) فقال الرّجل (داذم) لا ينعقد 
النكاح ما لم يقل الخاطب: (بذر فتم) فرق بين هذا وبينما إذا قال: (دختر خويش مراده) فقال 
الرّجل : (داذم) ينعقد الُكاح؛. والفرق: أن قوله: (ختر خويش مراده) هذا توكيل إياه بالترويج 
فيقتضي الأمر بالتزويج والواحد يصلح أن يكون ولي من جانب؛ ووكيلاً من جانبء وقوله: 
(داذم) ليس بأمر بل استثمار فلا يثبت التوكيل مقتضاءء هذا إذا لم يرد بقوله التحقيق؛ أمًا إذا 
أراد به التحقيق دون السَوم؟ صح . هذه الجملة في «فتاوى الصدر الشهيد؟. 

والنْكاح ينعقد بلفظين يعبّْر بهما عن الماضي نحو قوله: زوجت وقال الآخر: 
قبلت. لأنْ الّفظ يقتضي عقدآ”' سابقاً ليصح؛ فيتضمن ذلك إنشاء العقدء وينعقد بلفظين 
يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو: أن يقول: زوجني» فيقول الآخر: زوجت؛ لأن العادة ما 
جرت بالمساومة في النُكاح؛ فإذا قال: زوجني» وجد دليل القبول» فاكتفينا بهء وينعقد 
بكل لفظ يصلح لتمليك الأعيان. نحو: الهبة والصدقةء ولفظة التمليك. 

أمَا الوصيّة ؛ لا ينعقد بها النكاح؛ لأنه عقد استخلاف في الثركة بعد موت الموصي 
هذا إذا أطلق» أو أضاق إلى ما بعد الموت» وقبل الآخر. أمَا إذا قال: أوصيت يف7" 
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02 
(؟) في «أ0: ساقطة. زلف 
في 9أ0: ساقطة. 00م 


)١(‏ في «ب»: قد يراد بها التكاح وقد يراد: 4 نيال رقت والتدني كر[ تونبيةا 
اقطة . 9 1 
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ابنتي للحال بألف درهم فقبل الآخر ينعقد. 

وأنا لفظة التحليل والتمقع» والعارية: لا يتعقد بها التكاح؟ لأن لفظة التحليل والتمقع 
لايقع بهما الملك أصلاً؛ لأنّ الإحلال؛ والإباحة سواء؛ ولفظة: العارية لا يقع بها الملك 
في البضع في موضع ماء فلا تقام هذه الألفاظ مقام التكاح . 

أنَا لفظة الببع والشراء: اختلف المشايخ فيه؟ والضحيح: أنه ينعقد بهما النكاح . 

وأما لفظة الإجارة: اختلف المشايخ فيه؟ قال بعضهم: ينعقد بها النكاح”"؛ وقال 
بعضهم ؛ لا يتعقد»ء وعن أبي حنيقة أنه قال: كل لفظ يملك به شيء ينعقد به التكاح فتدل هذه 
الرّواية على أن التُكاح ينعقد بلفظ الإجارة . وعن محمد أنه قال: كل لفظ تملك به الزقاب 
يتعقد به التكاح وإلآ فلا فتدل هذه الرّواية على أن(" النكاح لا ينعقد بلفظة الإجارة. 

وأمّا لفظة القرض والرهن: اختلف المشايخ فيه؟ والضحيح: أنّه لا ينعقد. 

رجل فال لامرأة”"؟: أتزوجك يكذا وكذاء فقالت: قد فعلتء فهو بمنزلة قولها: قد 
زوجتك؛ لأنا أخرجت الكلام مخرج الجراب يتضمن إعادة ها في السَؤال» وليس يحتاج 
في هذا أن يقول الرُوج: قد قبلت. فرق بين هذا وبين البيع» فإنه ما لم يقل المشتري: 
اشتريت ثانياً لا ينعقد البيع ٠.‏ والفرق: أن قوله: أتزوجك عُدَّةَ حقيقية إلا أنه جْعِلٌ عبارة عن 
قوله: تزوجتك بدلالة الحال؛ لأن النكاح لا يباشر إل بعد مقدمات فصار إيجاباً بدلالة 
الحال» وأمًا البيع: يقع فجأة فلم توجد دلالة الحال» فيبقى عدة فلم يصر إيجاياً؛ فكان 
الموجرد شطر العقد. وكذلك إذا قال: خطبتك إلى نفسي”؟) على ألف درهم فقالت: قد 
زوجتك نفسي فهذا كله نكاح جائز إذا كان عليه الشّهود؛ لأنّه يراد بهذا الإيجاب فجعلناه 
إيجاباً للحال. هذه الجملة في «العصام؟ و«الكافي»؛ و«القدوري:”*2» والله أعلم. 


41 في «ب:: وأما لفظة التجارة ..... بها التكاح: ساقطة. 

(1) في «به: أن ساقطة 

(5) في «ب:: امرأته بإضاقة الضمير وهذا ليس صحيحاً؛ لأنّ المقام مقام إنشاء فالضواب ما في «أ؛ وقد 
اعتمدناه 1 


(4) في «أ»: نفسك. وهذا غير صحيح. 

(5) ترجمة القدوري: أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي القدوري الضّم قيل: إله نسبة إلى 
قرية من فرى بغداد يقال لها: قدورة. وقيل: نسبة إلى بيع الفدور وهو صاحب المختصر المبارك 
المتداول بين أيدي الطلبة اخذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني عن أحمد 
الجضس عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي عن موسى الرّازي عن محمد كان ثقة 
صدوفا. انتهت إليه رئاسة الحنفيّة في زمائه: شرح مختصر الكرخي وصئف المخنصر وكتاب التجريد 
المستعمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشانهي مجرّهداً عن الدلائل. مات سنة 18غه بيغداد. 
انظر: الفرائد البهية (7). 


اب النكا. 0 : 


الفصل الرّايع 
في الرضاع والعنين والمجبوبء واختلاف الروج والمرأة 
والشهادة والمحرم والاستحلاف والخيار 

وأما الرّضاع: 

الجارية إذا فطمت وهي ابنة سنتين أو أقل أو أكثرء وقد استغنت”'' بالطعام» ثم أرضعت 
لم يكن هذا رضاعاً محزماً؛ هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فا خا 
الرّواية» فإن المذهب عند أبي حنيفة أنْ مدّة الّضاع سنتان ونصف» والرّضاع في مذة الرّضاع 
محرّم سواء فطم قبل ذلك واستغنى أو لم يفطم والفتوى على ظاهر الرواية . 

رجل تزوج امرأتين رضيعتين فجاءث امرأتان؛ ولهما منه لبن. فأرضعت كل واحدة 
إحدى الرّضعتين معاً وتعمّدتا الفساد؛ لا ضمان على واحدة منهما؛ لأن كل واحدة منهما 
غير مفسدة بضعها خاصة» وهذا كرجل قال لامرأتين له فى مرضه: إن دخلتما الذّار فأنتما 
طالقان فدخلتا لا يحرمان الميراث؛ هكذا ذكر في بعض المواضع؛ وهذا ليس بصحيح 
فإنَ كل واحدة منهما مفسدة نكاح التي أرضعتها بضعها خاصة؛ لأنها تصير بإرضاعها ابنة 
الزّوجٍء فحيئئذٍ لا يصح هذا الجراب» وهذا التعليل» وهو الإشهاد. وأمَا هذا جواب مسألة 
أخرى. وهر أنه لو تززج امرأتين رضيعتين» فجاءت امرأتان؛ ولهما من رجل واحد لبن؛ 
والمسألة بحالها؟ لأنَ في هذه المسألة الفساد بعلة الأختية. والأختية إنما تغبت من صنعها 
فلم تصر كل واحدة منهما مفسدة بضعها كما في مسألة الميراث. 

رجل له امرأتان: إحداهما صغيرة والأخرى: مجنونة: فأرضعت المجنونة الضغيرة؟ 
بانتا منه؛ لأتهما صارتا أمَاً وبنتأء وإن كانت المجنونة لم يدخل بها الزُوج فلها نصف المهر 
ولا يرجع الزوج'"“ على المجنونة بمهر الصّغيرة؛ لأنّْ فعلها لا يوصف بالجناية. وكذلك 
الصَغيرة لو جاءت إلى الكبيرة؛ وهي نائمة؛ وأخذت ثديها وارتضعته؟ بانتا منهء ولكل 
واحدة منهما نصف الصّداق» ذلا يزبجع :اليج على: السغيرة بصنداقة الكبرة لما كنا 54 

رجل أخذ لين الكبيرة فأوجر الصَغيرة؟ بانتا منه. ولكل واحدة منهما نصف الصّداق 
على الزوج؛ وإن تعمّد الرّجل الفساد يغرم للزوج نصف المهر الذي لكل واحدة متهما. 

رجل له أمْ ولد فزِوّجها من صبيء ثم أعتقهاء فاختارت نفسهاء ثم تزوجت بآخر 
(1) في «ب!: استعلنت والمثبت أنصح . 80 اي اب9::ساقطةة 
(7) في «ب4: ساقطة. 


لف كتاب التكاح / الفصل الزابع 
وولدت فجاءت إلى الصّبي» وأرضعتهء بانت من زوجها؛ لأنها صارت امرأة ابنه من 
الْضاعء وهذا لا يجوز 

صبية أرضعتها بعض نساء أهل"'" القرية ولا تدري من أرضعتها من النساء فتززجها 
رجل من أهل تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم؛ لأنّه لم يظهر المانع. 
والواجب على التّساء: أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة؛ قإن فعلن فليحفظن 
وليتشبتن احتياطاً . 

امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك؛ وليس لآب هذا 
الصّغير سعة حتى يستأجر الظئر؟ هل يباح لها أن تعالج في استنزال الدم؟ يباح ما دام نطفة 
أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو؛ لأنّه ليس بآدمي ومدته في الأيام. مر من قبل 

امرأة أدخلت حلمة ثديها في فم رضيع» ولا تدري أدخل اللْبن في حلقه أم لا؟ لا 
يحرم التكاح؛ لأنّه [في]”'' المانع شك. هذه الجملة في «فتاوى الصٌدر الشهيد». 

ولو شهدت امرأة أنها أرضعت زوجين أو امرأتين أو رجل وامرأة لم يقبل إلأ ما يقبل في 
الأحكام ؛ لأن هذه شهادة قامت على زوال الملك فلا تثبت إلآ بحجة كاملة؛ ولو تنزه عن ذلك 
كان أفضل قيطلقها ويوفيها المهر إن دخل بها أو خلا بهاء ونصفه إن لم يخل بهاء والتسب 
ثابتء لأنَ النبي عليه الصّلاة والسّلام أمر في مثل هذه الحادثة بالمفارقة تتزهاً . 

ويحرم من الرّضاع ما يحرم من التسب إل في مسالتين . 

إحداهما: إذا تزوج بأخت ولده”” من الرّضاع يجوز؛ لأنه في أخت ابنته من السب 
لا يجوز؛ لأنّها ابنة امرأته التي دخل بها بالمصاهرة لا بالتسب. ولو صنع لبن امرأته'؟» في 
طعام فأكله صبيّ فإن كانت الثار قد مست اللين وأنضجت الطعام حتى تغير فليس برضاع٠‏ 
ولا يحرّم كان اللبن غالبأًء أو مغلوباً؛ لأن اللّبن» وإن كان غالباً لكن بالطبخ؟ صار تبعاً 
للطعام ورصفاً من أوصافه صار مغلوباً به معنى؛ لأن التبع يكون مغلوباً بالمتبوع» وإن 
كانت التار لم تمسه؛ كان الطعام هو الغالب لم يكن رضاعاً؛ لأنّ الطعام إذا كان هو الغالب 
تفرت منفعة اللبن فيكرن هالكاً معنى؛ وإن كان اللّبن هو الغالب فكذلك في قول أبي 
حتيفة؛ وني قول أبي يوسف ومحمد: يكون رضاعاً لهما لأنْ العيرة للغالب؛ لأنّ المغلوب 
يصير مستهلكاً بالغالب معنى؛ لأنْ منفعته تفوت فصار كما لو خلط لبن المرأة بلبن شاة» 
وكان لبن المرأة هو الغالب تثبت الحرمة» فكذا هنا؛ ولأبي حنيفة أن الآبن غالب حال ما 
يكون ني القصعة؛ وأمًا حال الوصول إلى المعدة”*2: الطعام هو الغالب: إذا أكل لقمة بعد 
لقمة إلا حسراء والحسو: إِنما يتعلق يالوصول إلى المعدة. فيعتبر الغالب والمغلوب حالة 


4 


(1) في «ب»: أهل: ساقطة. (4) في «أ»: امرأة وما في ب أصح وقد أنبتنا 
(1) في 9أ0: ساقطة. (4) في «ب4»: في المعدة. رالضّحيح ما أتبتناء 


(؟) في «ا»: ولدهاء والصّواب ما البتناه. 


كناب التكاح / الفصل الرَابع يننا 
11 آ[ [ 1[ ز[ز0ز3313ذ0112آ[071001 
خلط بلبن الشاة؛ لأنّ الببن مما يشرب فتكون الغلبة لبن الآدمي حالة الشرب والوصول إلى 
المعدة» وهكذا لو جعل لبن المرأة في دواء فأوجر منه صبيء واستعط منهء واللّبن هو 
الغالب؛ فهذا رضاع لما قلناء وإن خلط لبن المرأة بلبن امرأة أخرى؛ فأوجر منه صبي؟ عن 
أبي يوسف: : أنه اعتبر الغالب؛ وعن أبي حنيقة: : أنه تثبت الحرمة منهما 

امرأة لها لبن من زوج ٠»‏ وطلقها زرجها فتزوجت بزوج آخر فحبلت من الآخر؛ وتزل 
لها لبن''" فاللبن من الأول» حتى تلد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقال أبو 
يرسف: إن عرف أن هذا اللّبن من الحبل الثاني فهر من الثاني وقد انقطع لبن الأول »ه 
وإن عرف أنه من الأول: أو لم يعرف فهر من الأول؛ وقال محمد رحمه الله تعالى: يكون 
منهما جميعاً حتى تضعء فإذا وضعت كان من الثّاني. لمحمد: أنْ الأبن كان للأول؛ وقد 
حدث بالثاني حيث ازداد ولا يضايق في إثبات الحرمة بهما فثبت» ولأبي يوسف: أن اللبن 
ينزل تارة بعد الولادة» وتارة بعد الحبل قبل الولادة؛ فإذا عرف نزول اللّبن من الثاني ينفسخ 
به حكم اللبن من الأول كما ينفسخ بالولادة من العّاني: ولأبي حنيفة؛ أن اللبن من الأول 
ثابت بيقين فإنما يتقطع من الأول إذا ثبت التزول من النّاني بيقين . وبالحبل لم يثبت التزول 
من الثاني بيقين”" فلا تنقطع من الأول وإذا بقي من الأول فلا تغبت من الثاني [وبالولادة 
يثبت النزول من الثاني]”" وبالولادة يثبت بالنزول من الثاني بيقين فانقطع من الأول . 

الرضاع قليله وكثيره سواء؛ وكذلك لو كانت مضة أو مصّتين لقوله تعالى : «وَاتَبشْمْ 
لي أرَصَعَكَكْ04' علق علق الحرهة بأصل الرضاع» وكذلك لو كان سعوطاً أو وجوراً؛ لأنهما 
يوصلان اللبن إلى المعدة فيحصل الإثبات. رأمًا الإقطار في الأذن أو في الإحليل: لايثبت 
الحرمة؛ لأنّه لا يوصل اللّبن إلى المعدة فلا يحصل الإثبات؛ وكذلك الحقنة في ظاهر 
الرّواية» وعن محمد رحمه الله تعالى: أنّها تغبت الحرمة؛ لأنها» توصل اللين إلى 
الجوفء ولهذا يفسد الضَّومء وجه ظاهر الرواية: أن الوصول إلى الجوف يَُكْيِتٌ الْحُرْمَة 
بواسطة الإثبات وذا نما يحصل من الأعالي لا من الأسافل: ولا تحل له أخته من الرّضاعة 
إن كانت ابنة التي أرضعتهء أو ابنة زوجها التي رضعته بلبنه؛ أن الأولى أخته من جهة الأم 

من الّضاع والثانية أخته من جهة الأب من الرضاع؛ والاخت لأم: والأخت لاب من 
النسب: لا تحل؛ فكذا من الرّضاع ولا يحل له شيء من أولاد التي أرضعته ونوافلهاء ولا 
شيء من أولاد زوجها التي أرضعته بلبنه؛ ونوافله؛ ولا عنته من الرّضاعة» ولا خالته منها؛ٍ 
لأنها لا تحل من التّسب فكذا من الرّضاع . 


(1) في دب»: ساقطة. (4) سبق تخريجها. 0 
00 ياي وبالشيل: م بيغي ناطقة (5) في «ب0: إلى المعدة. . ٠...‏ لألها ساقطة 
(9) في 2: ساقطة. 


ننه كتاب التكاح / الفصل الزايع 
لأبيه من الرّضاعة فتكون عمّته من الرّضاعة. 

والخالة من الرّضاعة: هي التي أرضعت من أم أنه حتى صارت أختاً لأمه من الرّضاعة 
فتكون خالته من الرّضاعة”'2 ولا رضاع بعد الفصال لقوله عليه الصّلاة رالشلام: «لا رَضاعَ 
بَعْدَ الفِصَالٍه!" ثم اختلفوا في مذة الرضاع في حق التّحريم. قالداش عفيقة رحمة اق 
تعالى: مقدرة بحولين» ونصف. إن وجد الرّضاع في هذه المذة تثبت الحرمة فطم أو لم 
يفطم وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى: مقدر بحولين. 

إذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تئزوج فأرضعت به فهو رضاع؛ لأنّ الحرمة تعلقت 
بالإثبات وقد وجد. وإذا حلب اللبن من ثدي المرأة» ثم ماتتء أو حلب بعد مرتها فشربه 
صبي فهو رضاع؛ لأنّه حصل معنى الإثبات. 

ولو ارنضع صبيٌّ من بهيمة لم يكن ذلك إرضاعاًء لأن الحرمة لو تثبت بذلك إنما 
ثثبت بثبوت الأختية والأختية لا تثبت إلا بعد الأمية لصاحب اللبن والبهيمة لا يتصؤر أن 
تكون أمَاً للآدمي من حيث الولادة فكذا من حيث الرّضاع. 

إذا أقرٌّ الرّجل أن هذه المرأة آمّه أو أحته أو ابنته من الرّضاعة» ثم أراد أن يتزوجها بعد 
ذلك؛ وقال: أوهمت؛ أو أخطأتء أو نسيت فصدقته المرأة فهما مصذقان على ذلك؛ وله 
أن يتزوجهاء وإن ثبت على قوله الأول؛ وقال: هو حن كما قلت”" ثم تزوجها؟ فزق 
بينهماء وكذلك لر أقرت المرأة بذلك» وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسهاء وقالت: 
أخطاتء أو نسيت؛ وصدقها الزرج؛ ثم تزوجها الرّجل» فهو جائز؛ لأنّ هذا أمر يجري 
فيه الغلط فإن الإنسان قد يرى امرأة فيحسب أنّها أخته وهي أجنبية أو يحسبها أجنبية:٠‏ وهي 
أخت له فإذا اذعى أَنْه أوهم فيما أقرّ به أو أخطأ وقد ادّعى الرّضاع”" عمًا أقرٌ به؛ وله دليل 
ظاهر. فوجب أن يصذّق بخلاف ما لو ثبت غليهء وقال: هو حق. 

ولو أفرّت المرأة بذلك؛ وأنكر الرُوج ثم تزوجها قبل أن تكذب نفسها فالتكاج جائز ؟ 
أن إقرارها بالحرمة بعد العقد باطل فكذا قبل العقد بخلاف الرّجل فهذا يدل على أن المرأة 
بعد الطلاق لو أقرت بالطّلقات القلاث أنّه يحل لها أن تتزوجه؛ وقد قال برهان الأئمة رحمه 
الله تعالى””2: يخلاف هذاء وإذا أقرٌ الرّجل بهذه المقالة؛ وثبت عليهاء وأشهد الشهود 
عليهاء ثم تزوجته المرأة» ولم تعلم بذلك؛ ثم جاءت بهذه الحجة بعد التكاح فرّق بينهما! 
فتكون خالته من الرّضاعة . ساقطة . 
زيف الحديث ليس في روايته شيء بثبت ولكن حديث ابن عباس الآخر (لا رضاع إلأ ما كان ني الحولين) 


يشهد له والحديث رواه أبو داود الطيالسي انظر: نيل الأرطار (90/ 151). 
(1) في «ب»: قالت. والصواب ما أنبتناه. 2 (4) في «ب:: الرّجوع وهذا هر الصحيح. 
ك4 ترجمة بزعان الأنةة : عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الأئمة وبرهان الذين الكبير أبو محمد. أخذ 
عن السرخسي عن الحلواني وتفقه علبه ولداء الصّدر الشعيد تاج الذين والصّدر الشهيد حام 
ب ل بز المبرغيناني وغيرهم . انظر : الفرائد البهبة (94) 


كتاب التكاح / القصل الرَابِع ينذا 
الماك ا 
0 لبت 0 اله في الابتداء وقال: هر حق لزمه حكم إقراره؛ ولو أفْرًا جميعاً 
3 7 “كني نفسهما. وقالا: قد أخطأنا ثم تزرّجها فالئكاح جائز» وكذلك هذا في 
النسب+ أن الغلط فيه أظهر: لان سبب التسب أخفى من سبب التضاع . 0 
أن 0 2 2 1 

رلو أن رجلا تزوج امرأق. ثم قال بعد التكاح: هي أختي من الرّضاعة» أو أمي؛ أو 
ابتي. ثم فال: أوهمت ليس الأمر كما قلت: لا يفسد نكاحهاء ولو ثبت على هذا التطق. 
وقال: هو حق فَرّق بينهما. لأن إقراره موجب للفرقة بشرط الغبات عليه؛ فإذا قال: 
أوهمت ١‏ فقد انعدم ما هو شرطه فلا برجب الفرقة؛ فإذا ثبت على ذلك ققد وجد ما هو 
شرطهء فثبت حكمهء وهو الفرقة2 


ولو قال لامرأته هذه ابئني من النُسب؛ وثبت على هذاء ولها نسب معررف, لايفرق 
بينهماء وكذلك لر قال: هي أمه. ونبت عليه؛ وله أم معررفة؛ لأنه ثبت كذب إقراره بدليل 
شرعي ٠‏ ولو قال: هي" ابنتي؛ وليس لها نسب معروف. ومثلها يولد لمثله. وثبث على ذلك؟ 
فرق بينهما؛ أنه أذ بالخفية ؛ وليس ها هنا مانع يمنع من صحة إقراره بالخفية» فإن أقرّت المرأة 
أئها ابته ثبث اللسب ولأ فلا؛ لأنْ حقيقة إقراره في حقها لا يثبت إلا بإقراره؛ وإن كان مثلها له 
يولد لمثله لا ينبت النسبء» ولا يفرق بينهما؛ لألّه ثبت كذب إقراره حقيقة . 

إذا أبت الامة أن ترضع الولد؛ وهي منكوحة؟ في ظاهر الرّواية أنها لا تجبر إلا إذا 
كان الولد”*؟ يأخذ من لبن غيرها. وقال بعض المشايخ: تجبر مطلقاً. سواء أخذت*' من 
لبن غيرهاء أو لم تآخذ. والصحيح: أنه إذا لم يكن للضبي وللاب مال تجبر الأم على 
الرضاع كيلا بؤدي إلى إتلاف الصبي . 

ولو تزوج [ثلاث]"' صبيات فأرضعتهن امرأة أجنبية وليست بمنكوحة لهذا الزوج 
واحذة يعبد واحدة حرمت الأرلى. والثانية تحرم الثالثة؛ لان الأولى والثانية صارتا اختين 
وهما مجتمعتان ني [نكاحه فوجب إبطال]”"' نكاح إحداهما؛ وليست إحداهما بالأولى من 
الأخرىء فبطل نكاحهماء فاما الثالثة: صارت أختاً لهما وليست تحته؛ ولو أرضعت ثنئين 
معاً ثم أرضعت الثالثة لم تحرم القالئة لما قلئاء ولر أرضعت واحدة ثم ثنتين معآء [ثم 
أرضعت]*/ الثالثة لم تحرم القالئة لما قلناء ولر أرضعت واحدة ثم ثنتين معا حَرْمنَ عليه! 
لاهن صرن أخوات من الرّضاعة؛ وهن مجتمعات في نكاحه؛ ولا يأس لأخ الغلام أن 
بتزوج التي أرضعت أخاه: لأنه يجوز لأبيه ذلك فلان يجوز لأخته كان أولى؛ وكذا ما بدا 


410 في «ب6: ماقطة. 
(0) في «ب»: الفرق. والصّحيح ما هو في «أ؛ وقد أبقيناء كما هو. 
ليذ «هي»: ساقطة. 

ك3 7" الولد. وني اللاتي والآول هو الصحيح وأليناء. 
7 أخد بدرن تاء التانيث وهو الصحيح . 

0 لم اقطة 

0) في 


اساقطة. 
ساقطة. 0« في «أ0: ماقطة. 


م كتاب التكحاح / الفصل الزابع 
له من ولدها؛ لأنّه لما جاز أن يتزوجها فلأن يجرز أن يتزوجها ولدها كان أولى. هذه 
الجملة في «الكافي؟ و«العصام؟ . 

وأمًا المجبوب: 

إذا تزرج الرجل؛ وهو مجبوب فعلمت بعد التكاح كان لها الخيار فإن سكتت زماناً 
وهر يضاجعها كانت على خيارها؛ لأنّ هذا ليس برضى دلالة فإن علمت بحاله حين 
تزوجها فلا خيار لها لأنها رضيت بذلك. 

رجلاً تزوج امرأة فقالت المرأة: هو مجبوب؛ وقال الزُوج: هي رتقاء؛ فالقاضي يريها 
النساء فإن شهدن” أنها رتقاء فلا خيار لها؛ لأنْ الخيار إِنّما يثبت لها إذا فات الإمساك 
بالمعروف من قبل الزوج ولم يثبت؛ لأنْ الزوج لو لم يكن مجبوباً لا يقدر على جماعها 
فلم يصر الجب مفرّتاً للإمساك بالمغروف بتفوبت الجماع . [هذه الجملة]”” في «تتارى 
الصُدر الشهيد؛ فإن علمت المرأة أنه مجبوب فرافعته إلى السَلطان كان الجواب فيه 
كالجواب في العئين على ما نذكر إل في خصلة واحدة: وهي أن العنين يؤجّل سنة: 
والمجبوب لا يؤجَل؛ لأنْه لا يقدر”"؛ لأن الآلة بعد القطع لا تنبت. 

ولو أن رجلاً نزوج امرأة”*؟ فخاصمته إلى القاضي فقالت: إِنّه مجبوب؛ وقال هو: ما 
أنا يمجبوب فالقاضي يرى الرّجل فإن كان يتبيّن حقيقة حاله بالمسٌ وراء الثوب من غير أن 
يكشف وينظر إليه فعل ذلك؛ لأن كشف العررة لا يحل من غير ضرورة فَإِنْ لم يتبين ألا 
بالكشف والنظر : أَمْرْ أَنْ ينْظْرَ إِليِهِ ولا ينظر بنفسه؛ لأنّ في التتظر بتفسه استخفافاً فلا يفعل 
لكن يأمر آميناً [لينظر]””' إلى ذلك الموضع؛ لان النظر إلى العورة يحل عند الضرورة» إلا 
ترى أن””' الذّمي إذا أسلم وهو أقلف قد احتاج إلى الختان حلّ له التْظر. وكذا شهود الزنا 
ينظرون إلى الفرج لتحمل الشْهادة؛ ويحل لهم ذلك؛ فإذا نظر إن وجده صحيحاً؟ فلا خيار 
لهاء وإن وجده مجبرباً؟ خيرهاء ولا يؤجَل لما قلنا. 

وأا العثين 

الزرج إذا ظهر أنه عنين يؤل سنة؛ فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته؛ وإن لم يصل 
إليها فرْق بينهما وجعلها تطليقة باثنة» وجعل لها [مهراً] كاملاً. وحصل عليها العدة. أمًا 
التأجيل سنة ؛ لأنه صار ظالماً بإمساكها؛ لأنه يد عليها باب قضاء الشّهوة بنكاحهء ولا 
حاجة له إليها لعجزه عن الجماع؛ إل أن العجز عن الجماع قد يكون بآنة أصلية؛ وقد 
يكون بعارض اعترض» وإنّما تبيّن أحدهما بالمدة؛ فلهذا يؤجل والأجل في هذا سنة» 


إلف في «ب»: شهدوا والصراب ما هو مثبت ني المتن كما في7أ". 
(9) في «أ*: ساقطة. 


كناب التكاح / الفصل الرَاع امف 
في كل فصل بما يوافق ذلك الفصل. فلم تَرْلَ تلك العلة يعلم أن تلك آفة أصلية؛ ولا 
كول أجل العنين إلا عند القاضي ؛ لأنّ هذا مقدمة أمر لا يكرن إلآ عند القاضي. وهو 
الفرقة. فكذا مقدمته؛ فإذا رفعا إليه أجل سنة مستقبلة”" من يومئظٍ ؛ لأنْ القضاء لا يسبق 
الخصومة ولو ثبت الأجل من وقت العقد سبق القضاء الخصومة. ثم اختلفوا أن السئة تعتبر 
بالأيام أم بالأهلة؟ عن محمد رحمه الله تعالى: أن العثين يؤل سنة شمسية لا قمرية. يريد 
بالشمسية: الأيام: وبالقمرية: الأهلة. فإذا مضت السْنة؛ واّعى الزوجٍ أنه وصل إليها 
وأنكرته فإن كانت بكرا ينظر إليها التساء؛ لأنَ البكارة لا يطلع عليها الرّجال”'' وتجزىء 
الراحدة العدلة» والثنتين» والثلاثة: أفضلء» فإن قله 0©: هي بكر؟ لم يصدق الزوج» وخر 
القاضي المرأة؛ لأن الثابت بالبّئة العادلة كالتّابت معاينة» ولو ثبتت بكارتها معاينة ينعدم 
الرصول» فكذا إذا ثبتت بالبيّنة ؛ فإن اختارت زوجها أو قامت عن مجلسها أو قام القاضي 
قبل أن يختارء ولا يفرق بينهماء وسقط خيارها؛ لأن التفريق كان لحقهاء فإن اختارت 
الفرقة؟ أمر القاضي الزوج بالطلاق؛ فإن أبى. فرق بينهماء وكانت تطليقة بائنة؛ لأن بعد 
مضي السّنة وجب على الزُوجٍ التفريق؛ فإذا لم يفرّق ناب القاضي منابه في التفريق دفعاً 
للظلم”*؛ وصار كتفريق الزوج؛ ولو فرّق الزوج كان طلاتاً بائناً فكذا ها هناء وهر 
تطليقة”*)؛ لأنّ هذه تطليقة وقعت قبل الدُخرلء فتكرن بائنة. هذا إذا قلن: هي بكراًء أمَا 
إذا قلن: هي ثيب لا يثبت الوصول بقولهنء فبقي الزوج مدّعياً للرصول؛ والمرأة منكرة» 
قيكون القول: قول الرُوجٍ مع يمينه؛ لأن المرأة تدّع عليه حق الفرقة؛ وهو ينكر فكان 
القول» قول المنكرء هذا إذا كانت المرأة بكرا رقت النُكاحء فإن كانت ثيباً لا ينظر إليها 
النساء فيكون القول: قوله مع يمينه أنّه وصل إليها؛ لأنّه منكر وجروب التفريقء رهي 
مدّعية؛ وكذلك إن كان يصل إلى غيرها من نسائه وجواريه؛ فإنه يؤجل؛ لأنّه عنين في 
حقهاء فإن كان وطنها مرة واحدة ثم انقطع بعد ذلك؟ فلا خيار لها أبداً؛ لأن الوطئات لا 
نهاية لها فتعلق الحكم بأقلهاء وهي الواحدة. 

ثم العتّين إذا أجَل سنة. ثم مرض من ذلك شيئاً؛ هل يعوض مكانه؟ عن محمد رحمه 
الله تعالى : أنه إن مرض شهراً يعرض له شهراً آخرء وكذا إن مرض أكثر من نصف شهرء 
وإن كان نصف شهرء أو أقل: لا يعرض. وهو إحدى الرّوايتين عن أبي يوسفء روفي 
رواية أخرى: أنّه إن مرض سئة يعوض؛ وإن كان أقلّ: لا يعوضء وكذلك الجواب إذا 
مرضت المرأة؛ والصّحيح: آنه يعوض مقدار مرضهء وعليه الفتوى» فرق بين هذا وبين 
شهر رمضانء وأيام حيضها: فإنْه لا يجعل مكان شهر رمضان” شهر آخرء ولا مقدار ليام 


)١(‏ في «ب»: مقبولة: والصّواب ما هو مثبت أعلاه. 

(؟1) في 3 رَجل رالضحيح الرّجال كما في «أ8. إهذ «بء: ساقطة, 
2( جل رالضحيح الرّجٍ في في :1 

2 1 للظلمة. (5) في «ب»: ويكون بتطليقة. والحكم تأذى يكليهما. 
(30) في «ب»: وآيام. . . . رمضان: صاقطة. 


3-5 كتاب التكاح , الفصل الزايع 
أخرء والفرق: أن الشرع لما قدر مدة العئين بالسْنة مع أن السنة لا تعرى عن شهر رمضان. 
وأيام حيضهاء كان هذا دليلاً على أنه لا يجعل مكانها مذة أخرى؛ ولا كذلك المرضض» فإن 
حتجت لم يحتسب على الزوج مذة الخروج؛ لآن العجز ما جاء بفعله الذي هر مختار فيه 
فيجعل العجز عحز فإن حج الزْرجٍ احتسب عليه؛ ؛ لأن العجز جاء بفعله وإن حبس في 
السّجن فامتنعت من أ أيه إلى امجن لم جنيب عليد يلت الأنام: لأنْ العجز ما كان 
يسبب العئة ولا بسبب من جهته؛ فإن كان القاضي لما أجل سنة طلبت هي حبسه بمهرها 
قحبسه القاضيفامتنعت في إتيانه في الحيس لم يحتستب غليه يتلك الأيام لما قلناء :وإ لخ 
يمتئع من إتيانه إلى الحبس» وكان له هناك [موضع]!"© خلو يحتسب عليه بتلك الأيام لآن 
العجز جاء بسبب العئة» وكذلك لو حبست هي في حق لزمهاء فإن كان الزُوج يصل إليهاء 
ويمكنه الخلوة معها احتسبت بتلك الأيام» وإن لم يمكنه لم تحسب عليها”'' لما قلنا في 
جانب”" الرُوج» ولو هربت لم يحتسب عليه الأيام التي غابت فيها من السّنة؛ لآن العجز 
نما جاء بسبب من جهتها بخلاف ما إذا كان الزوج هو الذي غاب فإن تلك الأيام تحب 
غليهء لأنّ العجز إنما جاء من جهته؛ فإن أقامت”'' معه بعد الأجل مطاوعة له فى 
المضاجعة لم يكن هذا رضى كذا قال أبو يوسف: وعليه الفتوى: لأن الرضى دلالة 
بالإقدام على فعل لا ب يصحٌ إلا بالّضى» وهنا صح إن الذكاح بينهما قائم إلى أن يفرّق 
القاضي بينهماء وإذا فرق ان امرأتة» ثم تزؤج هذه المرأة لم يكن خياراً؛ 
لأنها رضيت بالمقام معه؛ لأن الْكاح إنما يباشر للمقام مع الزوج . 

ولو تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحاله ذكر قي يعض المواضع أن لها الخيار. وذكر 
في نكاح الأصل أن لا خيار لها وعليه الفترى؛ لأنها رضيت بالمقام معه. 

إذا تزّج الرجل المرأة فرصل إليهاء ثم قارقهاء ثم تزوّجها بنكاح جديد ولم يصل 
إليها أجل كما يؤْجَل العئين؛ لأنّ هذا الشكاح غير تكاح الأول قلا يعتبر الوصول في التكاح 
الأول فيما استحق التكاح الثاني - 

الأمة إذا زرّجت فوجدت زوجها عئيئاً فالخيار إلى المولى في قول أبي حنيقة» وعليه 
الفتوى: لأن المقصود من الوطىء الولد؛ والولد حتت المولى؛ ولهذا قال أبو حثيفة: الإذن 
في العزل إلى المولى ‏ 

والعتين: يؤْجَل سنة قمرية لا شمسية؛ هو الصّحيح؛ لأن المتطوق هو السّنة. والشنة 
مطلقاً تنصرف إلى القمرية والقمرية ا 5 
لأنّ رجاء الوصول في حقه موجود*' لقيام الآلة وينبغي للقاضي أن يشهد على تأجيله 
إيَاه؛ ويثبت يثبت ذلك عنده في سجل حتى لا تشتبه عليه المدة عند انقضاء المدّة فزذا انفضت 


إل في ذأ: ساقطة . (4) في «ب:: قامت بدون ألف الضحيح أعلاء؟ 
1 في «ب»: عليه ولعله الضشحيح. لك 0 ساقطة 1 

في ١ب4:‏ جناب . والط كما قاف 

في اب ب.. والضحيح كما في 


كتاب التكاح / الفصل الرَابع ابم 
المذة ثم مات القاضي أو عزل قبل أن تخبر المرأة فولي قاض غيره ندب الزرج إليه أو 


أقامت البيّنة عنده أن قلاناً الفاضي أججلها”'" في أمرها سنة منذ ونت كذاء أو أن ١‏ 
مضت؟ فإن القاضي بناء على هذا حتى لو أر الزّرج بعدم الرصول عند تمام الشنة خيرها 
فإن ادّعى الوصول يريها النساء؛ لأنّ التأجيل حكم من القاضي» وكل حكم أمضاء القاضي 
ليس للقاضي الذي يأتي بعده أن يبطله فيبني عليه . 

ولو أن المرأة نازعته في ذلك لم يترافعا إلى القاضي فدخل قومه فيما بينهما ناصطلحا 
على أن أججلته سنة حتّى يوكل القاضي فلمًا كان بعد السّنة أبى أن يخير فارتفعا إلى القاضي 
فإن القاضي يستأنف التأجيل؛ ولا يلتفت إلى ذلك الأجل الذي كان بينهما؛ لأنْ سبب ذلك 
الأجل التراضي فصار بمنزلة ما لم يخاصم زوجها زماناً يعدما علمت”'' بذلك ثم خاصمته 
إلى القاضي ولو أجله القاضي سنة فلم يصل إليها فسأل الرُوج القاضي أن يؤجله سنة أخرى 
أو شهراً أو أكثر من ذلك فإنْه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلآ برضى المرأة؛ فإن رضيت 
بأن يؤجله"" أجله'» بعد الأجل الأول فعل القاضي ذلك؛ لأنّ صاحبة الحق [قد] رضيت 
بهء فإن أرادت بعد ذلك الرُجوع في الأجل فرجعت فيهء فلها ذلك؛ ويبطل الأجل 
ويخيرها القاضي؛ لأنّ التاجيل إِنْما يلزم فيما صار مستحقاً في الذّمَة ديناً وليس هنا دين 
ليلزمه التأجيل؛ فكان هذا تأخيراً لحفها بمنزلة التأقيت في العارية» فلا يكون لازماً. ولو 
كان الزُوج يأنيها فيما دون الفرج حتى ينزل هوء وتنزل هيء ولا يصل إليها في الفرج 
فأقامت معه على ذلك زمائاً وهي بكر أو ثيب لم يصل إليها في الفرج 5 
وقالت: ليس يصل إليَ في الفرج؛ فإنّه يؤل سنة؛ لأنّ مقاصد التُكاج من النُسل واللّذة لا 
يحصل بالإتيان فيما دون الفرجء فكان بمنزلة العنين. هذه الجملة في «فتاوى الصدر 
الشهيده؛ والله أعلم. 

وأما في اختلاف الرْرِجٍ والمرأة في الكاح ومتاع البيت وغيرها: 

رجل زوج ابنته البالغة» ولم يعلم رضاها حتى مات 00 ورثة الزوج: إن 
لم تعلم بالكاح؛ ولم ترض به؛ إن قالت المرأة: زوجني أبي بأمري: وأنكر ورئة الزوج٠‏ 
فالقرل قولهاء ولها الميراث» والعدّة؛: لأنهما اختلفا في تمام العقدء ٠»‏ قالقول: قول من يدعي 
العمام؛ وإن قالت المرأة زجني أبي يغير أمري فبلغني الخبر فرضيت فلا مهر لها لأنهما 
انفقا على أن العقد لم يكن تام ثم اذعت بعد العقد تمامه قلا تصدق. 

رجل زوج ابنته وجهّزهاء فماتت البنتء فزعم أبوها أنه الذي دقع إلبها ابره" من 
الجهاز كان ماله وأنه لم يهبها منهء إِنْما أعاره منها فالقول قول الرُوجء وعلى الاب البيّنة 
لأنْ الظاهر أنْ الاب إذا جهز ابنته يدقع المال إليها بطريق التمليك؛ فصار كمن دفع ثربه إلى 


للق في «ب»: أجله . (5) في «ب» يؤجلها. 54 
(1) في «ب»: عملث, (4) في نب10: أجلا. (0) في مبء: ماقطة. 
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يقبل قول الأب إلا ببيّنة؛ والبيّنة الضّحيحة أن يشهد الأب عند التسليم إلى المرأة أني إنما 
سلّمت هذه الأشياء بطريق العارية؛ وكتب نسخة معلومة؛ ويشهد الاب على إقرارها أن 
جميع ما في هذه التسخة ملك والذي عارية منه في يدي؛ ولكن هذا يصلح للقضاء لا 
للاحتياط لجراز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء حالة الصغر فبهذا الإقرار لا يبرأ الأب 
فيما بيله وبين الله تعالى؛ والاحتياط أن يشتري جميع هذه النسخة بثمن معلومء ثم إن البنت 
تبرئه من الثمن» وهو المختار للفترى. 

رجل زوج وليّته فاعى الزّوج أنها صغيرة واّعت أنْها بالغة فالقول قولها إن كانت 
مراهقة؛ لأنّ المخبر به يحتمل الثبرت. 

رجل أقام البيّنة على امرأة أنّه زوجها أبوها منه قبل بلوغهاء وأقامت هي بيّنة أنه 
زوْجها منه بعد بلوغها بغير رضاها فبيّنتها أولى؛ لأن البلوغ معنى حادث يثبت ببتنتها”" 
فكانت بيّنتها أكثر إثباناً: ثم يئبت فساد النُكاح ضرورة إذا غزلت المرأة قطن زوجها ثم 
وقعت بينهما فرقة؛ ثم اختلفا في الغزل قال كل واحد منهما: هر لي» فإن [كان] الزوج 
بياع القطن فالقول: قولهاء وعليها مثل”” قطن الرُوج”*)؛ لأن الظاهر أنه يشتري القطن 
للتجارة لا لغزل المرأة؛ فصارت غاصية بالغزل» وإن لم يكن الرُوج بياع القطن فالقول 
قوله؛ لأنَ الظاهر أنه إن حمل القطن إلى البيت لتغزل المرأة» والظاهر: أن المرأة غزلت 
للزرج؛ وكذلك على هذاء إذا طبخت المرأة القدر من اللحم الذي جاء يه الزرجء ولو قال 
الزوج حين جاء بالقطن: اغزلي ليكون لي ذلك منه الثوبء والمتاع؛ قالقول: يكون 
للرجل؛ وللمرأة: أجر مثلها؛ لأنّه استأجرها يبعض الخارج؛ فإن اختلفا كان القول: قول 
الرُوج؛ لأن شرط الأجر يستفاد من قبله فيكون القول: قوله مع يمينه . 

رجل تزوّج امرأة» وبعث إليها هداياء وعرّضته المرأة على ذلك عوضاً ثم زقت إليه؛ 
ثم قارقها وقال”*: إنما بعثت إليك عاريةً وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العرض 
فالقول قوله في الحكم؛ لأن ملكه كان. وقد أنكر التُمليك؛ فكان لكل أحدٍ أن يسترد ما 
أعطى . هذه الجملة في «فتارى الصّدر الشهيد». 

ولو تنازع رجلان في امرأة كلّ واحد منهما يقيم البيّنة؛ فإن كانت في بيت أحدهما أو قد 
كان دخل لها فهي امرأته إلا أن يقيم الآخر البيّئة أنه تزرّجها قبله ؛ لأنهما ادعيا تلقي الملك ني 
بضعها””' من جهتها بالتكاح. ولأحدهما يد فيقضي لصاحب اليد في دعوى المال. 

وإذا اختلف الزوج والمرأة في المهر» ققال الرُوج: ألف. وقالت المرأة: ألفان. فهذه 
المسألة بتمامها قد مرت في فصل المهر . 
41١‏ في «ب»: أجلا. والصَواب المثبت أعلاه. (4) في «ب4»: الزوجة. 


(1) في «ب ٠‏ وهذا أصورب (ه) في «ب»: وقال. وهو الصحيح. 
(5) في «ب»: ساقطة, (1) في «ب»: بعضها. 
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وإذا اذعى رجل نكاح امرأة وأقام عليها البيّنة وأقامت أختها عليها البيّنة أنها امرأته. 
فالقول: قول الزوج» والبينة بينتهء صدقته أم لم تصدقه؛ لأنَ الجمع بين البتتين لا يمكن؛ 
فكانت بيّئة الزوج أولى؛ لأن ملك البّضع يغبت للرّجل فكان إثبات ملك بيّنته أولى 
إباض ولعة يك خرة: 

ولو أقامت أختان كل واحدة منهما بين أنه تزتجها أواً كان ذلك إلى اوج قايهما 
قالت هي الأولى: كانت امرأته» ويفرّق بينه وبين الأخرى» لأنهما استويا في إقامة البيّنة 
وتعذّر القضاء بينهماء فنظرنا إلى التصديق فإن صدق إحداهما ثبت التكاح بتصادقهما 15 
فلا. وإن قال: لا أدري؟ فرّق بينهما وبينه؛ فإن لم يدخل بهما كان عليه نصف المهر 
بينهما؛ لأنْه أحد النكاحين ثابت» وإن تعذر القضاء به وقد وقعت الفرقة قبل الدُخول لمعتى 
من جهة الزّرجء وهو عدم التصديق» فيجب نصف المهر بينهما؛ لاستوائهما ني 
الاستحقاق» ولو دخل بإحداهما فهي امرأته دون الثانية حملا لأمره على الصلاح: فإن أشار 
إلى النّائية» وقال: هذه هي الأولى كانت امرأته وفارق الكانية ولا يصدق عليها إن حط 
مهرها إلى مهر مثلها؛ لأنّه ثبت صحة نكاحها بدلالة الدّخول ووجب لها المسمّى قلا يبطل 
مهرها عن المسمّى بإقراره بخلاف ذلك؛ وكانت الأخرى امرأته بتصادقهما على التكاح . 

رإذا اختلف الرُوجان في متاع البيت؟ فما كان للنّساء كالدّرع؛ والخمار. والحلي» 
والبساط والسرير» والصندوق فهو للمرأة» وما كان للرجال كالسّلاح؛ والأقبية» والقلنسوة» 
والمنطقة؛ والطيلسان؛ والسراويل» والعمامة؛ والقوسء والبرذون» وما أشبه ذلك فهو 
للرّجلء وما كان للرُجال؛ والتساء: كالمنزل؛ والخادم؛ والعبدء والغنم السّائمة؛ والإيل» 
والبقر؛ وما أشبه ذلك. فهو للباقي منهما في الموتء وفي الطلاق؛ فهو للرّجل عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى: ما يكون للرّجل وللتساء فهو للرجل 
في الوجهين. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يعطى للمرأة من متاع النْساء ما يجهز به 
مثلهاء وما بقي فهو للرّجل في الوجهين؛ لأن المرأة؛ وما في يديها كلّها في يد الزوج؛ 
لأنها في يد الرُوج"". فإنها في البيت والبيت في يد الزوج وكانت الأموال كلّها في يد 
الزوج فبعد ذلك أبو يوسف يقول : إن المرأة لا تأتي إلى بيته إلآ مع جهاز مثلها ظاهراً 
فتئرك القياس في قدر جهاز مثلها للغرف؛ ولا فرق فيما عداهء فأخذ فيه بالقياس» ومحمد 
يقول: ورثة الزوجٍ يقومون مقام الرُوج كما أن في المشكل لك'"؟ القرل: ؛ اقوله في .عيانه: 
فكذلك يكون القول: قول ورثته بعد مماته؛ وأبو حنيفة يقول: : بعد موت الرُوج المال في 
يدهاء وهي ليست في يد الزُوج حتى يكون المال في يد الرُوج؛ والورثة يدعون ما في 
يدهاء وهي منكرة فيكون القول: قولها. 


)١(‏ في «ب0: ساقطة. (5) في «ب:: له: ساقطة 
(1) في «ب»: لانها في بد الزوج: سافطة . 
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رما كان من متاع التجارة والرّجل معروف بتلك التجارة: فهو للرّجل؛ لأن الظاهر 
شاهد له. 

وجبّة الحشوء وجبّة الفروء وجبّة الجزء فهو للرّجل: إن كانت لبيّنة؛ لأن هذا مها 
يستعمله الرّجال دون النساءء وإن7'' كان أحدهما حرا والآخر مملوكاً» فإن كان محجوراً: 
فالمتاع للحر منهما؛ لأنه لا يد للمحجررء وإن كان مأذوناً أو مكاتباً: فكذلك عند أبي 
حنيفة» وعلى قولهما: هذاء وما لو كانا حرين سواء؛ هما يقولان: لهما يد معتبرة؛ وأبو 
حنيفة يقول: المنازعة رقعت في مال ثبتت يدهما عليه بسبب التكاح» فكانت هذه منازعة 
وقعت في حكم من أحكام التكاح؛ والمأذون والمكاتب في حق التْكاح والمحجور سواء؛ 
لأن الإذن؛ والكتابة لا يتناول الدكاح حتى يصخ منهما التُكاح» وفي المحجور يقضي 
بالمتاع للحد منهماء فكذا في المأذون والمكاتب؛ وإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً 
فالمسلم. والكافر في ذلك سواء؛ لأنهما سواء في حكم التكاح . 

وإن كان له نسوة فوقع بينه وبينهن الاختلاف في المتاع؛ فإن كن في بيت واحدء 
فمتاع التساء بينهن سواءء لأنْ يدهن ثابتة على السُّواء فإن كان كل واحدة منهن في بيت 
واحد فما كان في بيت كلّ امرأة منهنْ بينها''2 وبين زوجها”" على ما وصفناء ولا يشارك 
بعضهن بعضاً؛ لأنه لا بد لكل واحدة منهن فيما في بيت ضرتها. هذه الجملة في 
«القدرري»: وفي «العصام»؛ والله تعالى أعلم. 

وأمًا الشهود: 

رجل قال: اشهدوا أنّي قد تزوّجت هذه المرأة التي في هذا البيت؛ وقالت المرأة: 
قبلت؛ فسمع الشهود من مقالتهاء ولم يروا شخصهاء إن كانت المرأة في البيت وحدها؟ 
جاز التكاح؛ لأنه زالت الجهالة”'“؛ وإن كانت معها امرأة أخرى لا يجوز التكاح؛ لأنها لم 
تزل الجهالة؛ وكذلك لو ركلت المرأة رجلاً فسمع الشهرد قولها ولم يرو شخصها فعلى ما 
ذكرنا من الوجهين. 

رجل زوج ابنته رجلاً بحضرة رجلين؛ فسمع أحدهما ولم يسمع الآخرء ثم أعاد 
الزْوجٍ فسمع الآخر ولم يسمع الأول فهذا فاسد؛ لأنّ كل واحد من النكاحين لم يحضر 
سماع الشَّاهدِينَ. 

رجل زوج ابنته بمحضر من السّكارى؛ وهم عرفوا التكاح» غير أنْهم لا يذكرونه بعد 
ما صحوا كما هو عادة الكران ينعقد النكاح؛ لأن هذا نكاح بحضرة الشهوه. 

من تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز الكاح. وحكي عن أبي القاسم رحمه الله 
تعالى* : إن هذا كفر محضء لأنّه اعتقد أن رسول الله يخ يعلم الغيب رهذا كفر. 


(1) في مبة: إذاء (4) في «ب»: وإن كانت ٠...‏ الجهالة ساقطة 
(1) في «ب»: بينهما. () في «ب8: زوجهما. (0) سبقت ترجمته. 
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رجل بعث أقواماً لخطبة امرأة إلى والدها قال الاب: : زوجت. تكلموا قيه منهم من 
قال: ينعقد النكاح دإن قبل عن الرُوجٍ إنسان؛ لأن هذا النكاح بغير شهرد؛ لان الف 
جميعاً خاطبرن: من تكلم. ومن لم يتكلمء لان التعارف هكذا ارق ب د 
الباقون» والخاطب لا يصلح شاهداء ومنهم من قال: يصح التكاح. وهر الضحيح: وعليه 
الفتوى؛ لأنه لا ضرورة إلى جعل الكل خاطباً فجعلنا المتكلم خاطباًء والباقي شاهداً. هذه 
الجملة في «فتاوى الصّدر الشهيد». 

ولو تزوج امرأة يشهادة أعجميين» أو محدودين في قذف. أو فاسقين. جاز النكاح 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لآ يِكَاحَ ! إل يشْهُوده. وهذا نكاح شهرد» ركذلك لو نزوجها 
بشهادة ابنيه أو بشهادة ابنيها أو ابنيهما جاز 
بإقرارهماء فإن وقع التجاحد. والتكاح يشهادة ابنيه»ء وإن كان الرُوج منكراً؟ تقبل الشهادة؛ 
لأنها شهادة على الأب؛ وإن كان مذعياً لا تقبل؛ لأنّها شهادة للأبء وإن عقد بشهادة 
ابنيها؟ كان على العكس»؛ وإن عقد بشهادة ابنيهما لا تقبل في الوجهين جميعاً؛ لأنها شهادة 
للاب أو للأم» فإن قيل: إذا لم تقبل» لا يفيد الأداىء قلا يفيد المقصودء قيل له: يفيد 
الأداء في الجملة؛ فإِنْهما إذا شهدا عند عدلين حلّ لهما أن يشهدا بناء على شهادتهماء 
وصارا مؤدّيين الشهادة لكن يلسان غيرهما بهذا الطريق بشهادة أعجميين أو!' محدودين في 
القذف . 

إذا زوج الرّجل ابنته بشهادة ابنيه؛ ثم جحد الزُوج النكاح؛ واذعاه الأبء والمرأة 
قشهد الابئان. فشهادتهما باطلة في قول أبي يرسف. وفي قول محمد: جاتئزة؛ وإن كانت 
المرأة صغيرة؛ فشهادتها باطلة بالإجماع؛: وإن كانت المرأة كييرة» وكان الأب منكراً جازت 
شهادتهما عليدة وعليها للزُوج بالإجماع. فالحاصل: أنّ شهادتهما لأختهماء وعلى أختهما 
جائزة وعلى أبيهما فيما يجحده جائزة”"©» ولأبيهما نيما يدعيه إن كان له فيه نفع؛ نحو: أن 
يشهد بتعلق الحقوق له باطلة؛ فإن لم يكن فيه متفعة؟ قال أبو يرسف: باطلة وقال محمد 
جائزة: وأصل المسألة فيما إذا قال لعبده: إن كلمك فلان فأنت حرّ: وشهد ابنا فلان: أن 
أباهما قد كلم العبدء فإن كان أبوهما جاحداً؟ شهادتهما جائزة: وإن كان مقراً نعنى 
الاختلاف. محمد يقول: بأن هذه شهادة خلت عن الثهمة؛ لأنهما بهذه التهادة لا يجرّان 
إلى أبيهما مغنماً. ولا يدفعان عنه مغرماً فتقبل» كما لو كان الأب منكراً. أبو يوسف يقول: 
إنهما يجرّان إلى أبيهما مغئماًء وهو منفعة نفاذ القول. فلا تقبل. 


التكاح يشهود؛ وإن أقرَ بالتكاح يثبت اللكاح 


(1) في «ب»! الشهادة. ... أعجسين أر ساقطة. (5) في «ب»: سائطة 
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إذا زوج الأب ابنته فأنكرت الّضى؟ فشهد عليها أبوها بالرّضىء لم يجز؛ لان الاب 
شهد على نفاذ قوله قلا يجوز. 

رجل تزوج امرأة بغير شهود أو شاهد واحد؛ ثم أشهد بعد ذلك لم يجز؛ لان العقد 
انعقد فاسداً فلا ينقلب جائراً . 

ولا يجوز التكاح بين المسلمين بشهادة كافرين أر عبدين أو صبيبن أو معترهين'" أو 
تساء ليس معهن رجل؛ لأنّه لا شهادة لهؤلاء فكان نكاحاً بغير شهرد» فإن أدرك الضبيان؛ 
وأعتق العبدان» وأسلم الكافران» ثم شهدوا بذلك عند الحاكم جازت شهادتهما؛ لأنْ 
تحملهم'”" الشهادة قد صح؛ لأن صحة التحمل تنبني على العلمء وهذه المعاني لا تمنع 
صحة العلم فصح التحمل . 

إذا قال [الرْجل]”" لامرأته: تزوجتك بغير شهودء وقالت هي: تزوجتني بشهود 
قالقول قولها وكذلك لو قال: تزوجتها ولها زوجء أو هي معتدة من غيري؛ أو هي أمة بغير 
إذن مولاها وأنكرت المرأة جميع ذلك؛ لأنهما اتفقا على أصل العقدء واختلفا في شرط 
الضّحة فالقول: قول من يدّعي الصّحة؛ لأنّه مستمسك بالأصل؛ ولو ادعت المرأة جميع 
ذلك؛ وأنكر الزوج فالقرل: قوله» وإن كان المدعي للصحّة هي المرأة؟ يفرق بينهما؛ لأن 
الزّرجٍ زعم أنها حرام عليه ولها عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بهاء وجميع ما سمى 
إن كان دخل بهاء وعليها العدة» وإن كان المدعي للصحّة هو الرُوج فهي امرأته لا يفرق 
بينهماء وإن اذعى أحدهما: أن النكاح كان في صغره؟ فالقرل: قول من يدعي ذلك؛ لأنّه 
لما أضاف العقد إلى حال عدم الأهلية» وهي حالة الصَغر كان منكرأوجود العقد معنى 
بخلاف ما تقدم . 

وإذا رج الرّجل الرّجل”'' امرأة بإذنه» ثم اختلقاء فقال الوكيل: أشهدت على 
الُكاح» وقال الزوج [لم]”* تشهد؟ فالقول: قول الوكيل؛ ويفرق بينهماء وعليه نصف 
الصَداق لما قلناء وإن اختلفت المرأة ووكيلها في مثل ذلك؟ فالقول: قول الرُوج؛ وهي 
امرأته؛ ولا يفرق بينهما لما قلناء ولو قالت للوكيل: لم تزوجني؟ لم يلزمها إقرار الوكيل 
عند أبي حنيفة» ويلزمها عندهما؛ والمسألة معروفة. 

وأمًا المحرم: 
رجل فجر بامرأة ثم تاب يكون محرّماً لابنتهاء وأمهاء لأنّه لا يجوز له نكاح أمها أو 


ابنتها, 

1) في «ب»: أو معتوقين. وهذا أصخ. (4:) في «ب»: ساقطة. 
(1) في #ب»: تحمل علم الشهادة. (0) في «أ؟: ساقطة. 
() في «أ4: ساقطة 
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زوج جدة المرأة محرم لها إن كان دخل بها سواء كانت الجذة من قبل أبيها أو أمها 
لما قلنا- 

زوج بنت أبيها محرم لها إن كان دخل بهاء وزوج بنت بنتها محرم لها [دخل بها]21 
أو لم يدخل؛ لأن البنت لا تحرم بنفس نكاح الأم فكذا لا تحرم بنقس نكاح الجذّة. والام 
تحرم بنفس نكاح البنت فكذا بنفس نكاح بنت البنت. هذه الجملة في فتاوى الصّدر الشهيد 
والكافي وغيره. ' 

وأمَا الاستحلاف: 

رجل تزرّج امرأة بشهادة شاهدين؛ ثم أنكرت المرأة التكاح؛ فتزرّجت بآخر وقد مات 
شهرد الأول ليس للرُوج الأول أن يخاصمها؛ لأنّ المخاصمة للتحليف» والمقصود من 
التحليف: التكول» ولو أقرّت صريحاً بعدما تزرّجت بالثاني؟ لم يجز إقرارهاء فكذا ها 
هناء لكن يخاصم الرّوجٍ الناني؛ ويحلفه فإن حلف: برىء؛ وإن نكل عن اليمين: فله أن 
يخاصمها ويحلفها فإن نكلت: يقضي بها للمدعيء فهذا الجواب على قول أبي يوسف 
ومحمد؛ والفترى على قولهماء هذا اختيار الفقيه أبي الليث. 

امرأة اذعت على رجل أنه تزرّجها وأنكر الزْرج يحلف بالله تعالى ما هي بزوجة لي» 
فإن كانت هي زوجة لي فهي طالق بائن؛ لأن الاستحلاف يجري في التُكاح. هو المختار 
للفتوى؛ ويجوز أن يكون كاذباً في الحلف, ولا يقع عليها الطلاق» فتبقى معلقة لا ذات 
زوج ولا مطلقة. فكان السبيل ما ذكرنا. هذه الجملة في «قتاوى الصّدر الشهيد؛». 

إذا اعت المرأة على رجل النُكاح فجحدء واستحلف, عندهما: يحلف, ولا يحلف 
عند أبي حنيفة؛ ثم عزم”' على ترك الخصومة معه في النُكاح لم ينفسح الدُكاح حتى لو 
تزوجت بزوج آخر" لا يجوز؛ لأنْ التكاح لا يحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ من 
العيب وعدم الرؤية؛ وغيره فكذا بهذا السّبب؛ بخلاف البيع» فإنه لو استحلف محلف» 
وعزم على ترك الخصومة ينفسخ البيع» أما إذا عزم قبل التحليف لا ينفسخ؛ لأنّه غير 
مضطر في فسخ البيع القاني» لجواز”' أنه متى حلّفه ينكل؛ فاعتبر”؟ جديداً في حق 
الغالث؛ أما إذا حلف صار مضطراً إلى ترك الخصومة فلا يكون راضياً. فكان فسخأ في 
«الجامع الكبير» في باب من البيع في العيب ‏ 
00 في 


() في« 5 
7) في «بء: حسر. والصواب آخر كما هو في .١‏ 


ساقطة . (4) في «ب0: لوازنه والضّحبح المثبت في أ. 
0 (6) في «ب»: واعتبر يالواو. 
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أنا الخيار: 

صغيرة زوجها عمّهاء فبنى بهاء فبلغت عند الزوج» فهي على خيارها ما لم ترضى 
بالئكاح إنا نضّاً بأن تقول: ما رضيتء أو دلالة: بأن مكنته من الجماعء أو طالبت”© 
النفقة» أمًا لو أكلت من طعامه أو خدمته كانت على خيارها؛ لأنّه ليس بمعنى دلالة. 

معتوهة زرّجها عمّها أو أخوهاء ثم عقلت'" فلها الخيارء وإن زرّجها أبوها أو جذتها 
فلا خيار لها إذا عقلت”2©؛ لأنّ المعتوهة بمنزلة الصغيرة» وإن زوجها ابنها فلا رواية عن 
أبي حنيفة: ويجوز أن لا يكرن لها خيار؛ لأن عند أبي حنيفة إذا اجتمع الأب والابن ني 
البالغة المعتوهة؛ فولاية التُكاح للابن: فكان الابن مقدماً على الأب عنده. ثم إن كان 
للرّرج أب لم يكن لها الخيار» فإذا كان ابناً كان أولى في «فتاوى الضدر الشهيد؟. 

وإذا تزرج الرّل امرأة؛ واشترط فيه أو لأحدهما خيارء فالئكاح جائز والخيار ياطل؛ 
لأن الخيار شرع للفسخ؛ والتُكاح لا يحتمل الفسخ فيلغوا الشرط» فبقي التُكاح جائزاًء 
وليس لواحد منهما فيه خيار الرّؤية. 

ولا يرد الرّجل امرأته بعيب؛ وإن فحشء لكثه بالخيار إن شاء طلّق؛ وإن شاء 
أمسك؛ وكذلك لو وجدت المرأة بالرّجل عيوباً لم يكن لها أن ترده بها في قول أبي حتيفة: 
وأبي يرسف رحمهها الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى: كذلك إلآّ في خصلة واحدة 
وهي إذا ما وجدته على حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه”*' فلها الخيار؛ لأنها 
عجزت عن الوصول إلى حقها في الوطء لمعنى فيه» فثبت لها خيار المطالبة بالتفريق» كما 
لو وجدت زوجها عتيناً. هما يقولان: بأن هذا العيب لا يعدم حقها في الرطىء أصلاء فلا 
يثبيت لها الخيارء كالمرضء» وكذلك إن شرط أحدهما على صاحبه السّلامة عن العمى؛ 
والشّللء وما أشبه ذلك من العيوب؛ أو شرط الجمالء أو البكارة. فوجد بخلاف ما شرط 
فلا خيار فيهء لأن فوت المشروط في معنى العيب» والخيار لا يغبت بالعيب فلا ينبت 
بفرات المشروط. 

وإذا أعتقت الأمة: ولها زوج قد كانت تزوّجته بإذن المولى فلها الخيار: إن شاءت أقامت 
معهء وإن شاءت فارقتهء سواء كان زوجها حرّاً؛ أو عبداًء وقد ذكرنا بعض مسائل الخيارء في 
فصل تزريج الولي . هذه الجملة في «الكافي»: وغيره؛ في باب : التكاح فيه الخيار. 
)١(‏ في هب»: طلبت. 


(؟) في «أ0: علقت وما أنبتناء أ 
(2) في «آ8: علقت وما البتناه اصح . 


(4) في «ب:: ونحوه. وكلا الحرفين يؤديان نفس المعنى, 
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الفصل الخامس 
فيمن أحقّ بالولد, واللكاح بغير ولي,» 
ونكاح الفضولي 
وفيما يكره للمرأة أن تقول» وفيما لا يكره, 
والإقرار بالثكاح 


أمَا فيمن أحقٌ بالولد: 

إذا وقعت الفرقة بين الزرجين: فالأم أحقّ بالولد ما لم تتزوج بزوج آخرء فإن تزوّجت 
بأخ زوجهاء أو بذي رحم محرّم من الولد؛ كانت الأم أحق بولدهاء وكذلك الجدّة: ركل 
امرأة لها حى إمساك الولد؛ لأن الزُوجٍ إذا كان ذا رحم محرم من الولد لا يتضرّر الولد. 

إذا امتتعت الوالدة عن إمساك الضّبية» ولا زوج لها؟ لا تجبر على إمساكها. قال الفقيه 
أبو جعفر”': تجبر؛ وتنفق من مال الصّبية؛ وبه أخذ الفقيه أبو اللْيث؛ والفتوى على 
الأول؛؟ لأنها ربّما لا تقدر على الحضائة . 

خالة الضّبية التي لا زوج لها إذا أبت أن تمسكها وأن تعاهدها؟ قال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله تعالى: للأم أن تمسك الولد وليس لها ولد تجبر على إمساك الولد أما ما اختاروا 
من الجواب أنّْها لا تجبر الأم؛ فلأن لا تجبر الخالة كان أولى 

إذا وقعت الفرقة بين الرُوجِين وبينهماء ولد صغير فاذعى أنّها تزرّجت بزوج آخرء 
وأنكرت المرأة: فالقول: قولها؛ لأنّ الزوج يدعي بطلان حقها في الحضانة؛ فإن أقرت 
أنها تزوّجت بزوج آخرء لكن ادعت أنه طلقها إن لم تعين الرُوجٍ الثاني؟ القرل قولها؛ لأنها 
لم'" تقر لأحد بحق على نفسها. ألا ترى أن كل من اأعى عليها الكاح يحكم هذا الإقرار 
لا يلزمهاء وإن عيّنت الزوج القاني لا يقبل قولها حتى يقرٌ به ذلك الرّجل. 

رجل طلق امرأته وبينهما صبيء وللضبي عمة أرادت أن تربيه؛ وتمسكه من غير أجرء 
من غير أن تمنع الأم عنهء فالأم تأبى ذلك» وتطالب الأب بالأجرء رئفقة الولف فالأم أحق 
بالولد؛ وإِنما يبطل حق الأمء إذا تحكمت الأم في أجر الرّضاع بأكثر من أجر مثلهاء 


00 في فيه لاء 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
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والصّحيح: آنه يقال للام: إِنَا أن تمسكي الولد بغير أجرء وإِمًا أن تدفعي إلى العنة. 
وتمامها في «الجامع الصغير". 

وإذا رقعت الفرقة بين الوجين» وبينهما ولد صغيرء فاختلفاء فقالت الأم: أنه ابن ست 
سنين» وأنا أحقّ بإمساكه؛ وقال الوالد: إنْه ابن سبع سئين» فأنا أحق بإمساكه''' فالقاضي لا 
يشتغل بتحليف الوالدة» لكن يدعى الصبي فينظر في حاله؟ فإن كان يستغني عن الوالدة؛ بأن 
كان يأكل ريشرب» ويلبس وحده؟ دقعه إلى الوالد» وإلا فلا؛ لأن سبع سنين أقمن مقام 
الاستغناء؛ فإذا وقع الخلاف في هذا القائم مقام الاستغناء يتعرف القاضي عن حقيقة 
الاستغناء ؛ لأنه أمكنه التعرّف”"2 عن حقيقته . هذه الجملة في «قتارى الصّدر الشهيد». 

إذا طُْقّت المرأةُ» وهي: أمةء أو أم ولدء أو مكاتبة قليس لها حق إمسك الولد: 
والأب أولى لاشتغالها بخدمة المولى» كما لا يكون للحرة إذا تزؤجت حق الحضانة 
لانشغالها بخدمة الرُوِجء فيكون غيرهم أرلى» لكن إن كان الولد حرا لا يكون مولاهِن 
أولى بالولدء وإن كان الولد رقيقاً كان مولاهنَ أولى بالولد؛ لأنه مملوك لمولى الأمْ؛ 
والمالك أحق بالمملوك هذا الذي ذكرنا. إذا ولدت المكاتبة قبل الكتابة. أما إذا ولدت بعد 
الكتابة كانت هي أولى من غيرها؛ لأنّه يصير داخلاً في كتابتهاء فتكون هي أولى. 

المرأة إذا أرادت الانتقال بعد انقضاء العدّة مع أولادها الضّغار لا يخلو: إِمَا أن تقصد 
الانتقال من قرية إلى قرية؛ أو من قرية إلى مصرء أو من مصر إلى قرية» أو من مصر إلى مصر. 

أما الانتقال”” من القرية التي وقع فيها العقد إلى قرى المصر: إن كانت قرية بحيث 
يمكن الأب أن يطالعهم ويبيت بأهله كان لها ذلك وإلأ فلا. 

وكذلك إذا أرادت أن تنتقل من القرية التي وقع فيها العقد إلى المصر: إن كانت القرية 
قريبة من المصر؟ فلها ذلك. وهذا أولى من الأول؛؟ لأنّه فيه مصلحة الضغار. 

وأمَا إذا أرادت أن تنتقل من المصر الذي وقع فيه العقد إلى القرية: لا يكون لها 
ذلك؛ وإن كانت القرية قريبة؛ لأنَ فيه مفسدة الصّغار إلأ إذا كان العقد في تلك القرية. 

وأنا إذا أرادت أن تنتقل من مصر إلى مصر: فإن لم يكن [المصر]” الذي تريد 
الانتقال إليه مصرهاء ولا أصل العقد فيها؟ ليس لها ذلك لعدم دليل الإلتزام عادة وشرعاً 
لما تبيين. 

فإن كان ذلك مصرّهاء ركان أصل العقد فيها: فلها ذلك؛ لأنّ الرُوجٍ التزم الإمساك 
في ذلك الموضع عادة وشرعاً. 

أمَا عادة: فإِنَ من تزؤج امرأة في بلدة'*' يقصد المقام بتلك البلدة: وكذا أقرباء المرأة 
(1) في «ب»: وقال الوالد وعوةة بلإفسوكله: 

ساقطة 
(1) في «ب؛: التعريف. وكلاهما صحيح . 
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لا يمكنون من إخراجها. 

وأمًا شرعا: بحكم العقد؛ فإن العقد متى وجب في مكان وجب تحصبل أحكام العقد 
فيهاء إذا كان العقد موجباً للأحكام بنفسه. ولهذا وجب تسليم المبيع والنّمن في مكان 
العقد في باب البيع؛ والنكاح هما يوجب الأحكام بنفسه. والأولاد ثمرات التكاح» الوتفية 
استحقاق الإمساك في مكان العقدء إن كان ذلك مصرهاء لكن إذا لم يكن أصل العقد 
فيها؟ لم يكن'"© لها ذلك باتفاق الزوايات؛ لأنْ الوج لم يلتزم الإمساك في ذلك الموضع 
عادة وشرعاء وإن لم يكن مصرها لكن أصل العقد فيها؟ ذكر في الجامع الصغير: أن لها 
ذلك وذكر في كتاب الطلاق: أنه ليس لها ذلك. فعلى رواية كتاب الطلاق: ها لم يجتمع 
الأمرانء وهو: أن يكون المصرء مصرهاء والعقد ثمة: لا يكون لها أن تنتقل. وهذا 
أصح؟ لأن في التّقل ضرر الأب لما فيه من عجزه عن مطالعتهم» فلا يلزمه هذا الضرر إله 
بالتزامه من كل وجه. وقد وقع الشّك ها هنا في الرَضى؛ لأن العادة ها جرت بين الئاس أن 
من تزْوّج امرأة في غير بلدتها يعقد المقام ثمة؟ لأنها لا تمكث في دار القرية حتى يقصد 
هو المكث مغها ثمة؛ ولا تستحق المرأة إمساك أولادها ثمة. هذا كله إذا كان بين المصرين 
بون يعيد. أما إذا تقاربا لا بأس بالتقل كيفما كان. فإنْ مانت الأم حتى وصلت الحضانة إلى 
الجدة أم الأم ليس لها أن تنتقل إلى مصرهاء وإن كان أصل العقد فيه؛ لأن ولاية الإخراج 
بحكم العقد؛ ولم يكن بينهما عقد. 

وليس لأم الولد إذا أعتقها أن تخرج الولد من المصر الذي فيه أبوه؛ لأن ولاية 
الإخراج يحكمه”" العقدء ولم يجر بين أب الصَّبِي وأمّه عقد. 

الابن إذا بلغ يتخيْر بين الأبوين» فإن(" أراد أن ينفرد؟ له ذلك؛ فإن كان فاسقاً يخشى 
عليه شيء فالأب أولى من الأم؛ وله أن يضمه مع نفسه؛ لأنه أقدر على صيانته» فإن كانت 
ثيب بالغة: فأراد الأب أن يضمّها مع نفسه إن كانت مأمونة: ليس له الزوال ولايته عنهاء 
والأخ والعم لا يكون لهما ولاية الضم إلى نفسه إذا”*» كانت بنت غير مأمونة؛ وللاب 
ذلك. والفرق: أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء حالهاء فجاز لهما أن 
يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مآمونة. أمّا غير الأب والجد: لم يكن لهم حن الحجر في 
ابتداء حالهاء فلا يكون لهم أن يعيدرها إلى حجرهم أيضاًء لكن يترافعوا إلى القاضي 
ليسكنها بين قوم صالحين؛ لأن القاضي ولايته على النّاس» ولو لم يرفعوا ريما ترتكب ما 
يلحقهم الضَرر بذلك من العار وغير ذلك. 

جدة الأم. وهي أمْ الأم إذا / استخصمت”* مع الخالة؛ فإن الجدة أولى» وإن علت هو 
الضحيح . 
() في هبء: أصل ..... يكن. ماقطة. 


0 في هب»: بحكم وكلا اللفظين يؤدي الممنى لك 5 


 هسفنا‎ 
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جدة الام من قبل الأب» وهي أم أب الأم: لا تكون بمئزلة من كانت من قرابة الام؛ 
لأنْ هذا الحق لقرابة الأم؛ وإن كان للضّغير إخوة» فأفضلهم أولىء وإن كانوا سراء 
فأكبرهم ستاً؛ لأنْ الأكبر بمنزلة الاب؛ وهو أكثر شفقة. 

وإذا بلغ الصَغير زالت ولاية الأب عنه؛ ولا حق للاب فيه إن كان ماموناً عليه؟ وإن 
كان مخوفاً عليه له أن يضمّه إلى نفسه لما ذكرناء وكذلك البنت البالغة. 

وإن اختلف الأب والبنت البالغة يسأل عن حالهاء فإن كانت؛ كما يقرل؟ ضمّها إلى 
نفسه. أمًا البكر: فلأبيها أن يضمها إلى نفسه؛ لأنها سريعة الانخداع. 

إذا مانت أمٌ الصغيرة؛ أو تزؤجت بزوج آخر؟ ترفع إلى الجدة التي من قبل الأم؛ وإن 
بعدت؛ فإن لم يكن من جانب الأم واحدة من الأمهات؟ تدفع إلى الجذّة الثي من قبل الاب. 
وإن بعدت؛ فإن لم تكن؟ ذكر في «الجامع الصغير»: أنها تدفع إلى الخالة ولم يذكر الأخت. 
وفي بعض المواضع : ذكر أنْها تدفع إلى الأخت لأب وأم؛ فإن لم يكن فالأخت لأم؛ فإن لم 
[يكن]'١2‏ فالأخت لأبء وذكر في بعض المواضع : أن الخالة أولى من الأخت لأب؛ فصار في 
تقديم الأخت لآب على الخالة روايتان» فإن لم تكن الخالة لأب وأم» أو لأم؛ أو لأب. ترقع 
إلى العمّة لأب وأم. أو لأم» أو لأب على هذا الترتيب بدون هذا الحق. 

وأولاد الأخوال لأب وأم؛ أو لأم أحق من الخالات على الرّوايات كلهاء وكذا من 
العمّات؛ وأا الأولاد الأآخوات لأب: على إحدى الرُوايتين أحىّ من الخالات اعتباراً 
بالأصل» والصّحيح: أن الأخوات أولى من أولاد الأخوات لآب؛. والأخت لأم أحق من 
ولد الأخت لأب وأمء والعمّة أحق من ولد الخالة . 

ثم الضَغير إِنْما يكرن عند من يكون أؤلى به''؟ حتى7" يستغني عن الحضانة؛ فإذا 
استغنى [عن الحضانة]”!) دقع إلى الأب؛ لأنّه إذا استغنى يحتاج إلى معرفة آداب الرّجال؛ 
والأب أهدى إليه؛ نإن لم يكن له أب؟ فالجد أب الأب؛ وإن علاء ثم إلى الأخ لأب 
وأمء ثم إلى الأخ [لأب]2؛ ثم إلى أولادهما إذا كانوا عصبة؛ ثم إلى العم لأب وأمّ؛ ثم 
إلى العم لأب؛ ثم إلى أولادهما إذا كانوا عصبة؛ وهذا في الغلام؛ فأمًا في الجارية: فلا 
تدفع إلى أولاد الأعمام؛ لأنْهم غير محارم: فلا يصح [الدفع] إليهم ويدفع الذّكر إلى مولى 
العتاقة: ولا تدقع الانثى. فالصغير يدفع إلى كل محرم؛ والصّغيرة لا تدقع إلا إلى محرمء 
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا لم يكن للصّغير عصبة يدفع الصَغير إلى الاخ لأم؟ 
لأ عنده يقوم مقام الأم في ولاية النُكاح على ما عرف في كتاب الكاح؛ ثم إِنّما يكون 
الصَغير عندهن حتى يستغني . 
(1) في هأه: ساقطة. (14) في «أه: ساقطة. 


(5) في «ب»: ساقطة, (4) في «أ»: ساقطة. 
(9) في #ب0: ساقطة, 
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واختلفوا في-حد الاستغناء؟ قال بعضهم: يأكل؛ ويشربء ويلبس وحده؛ ليكون هذا 
ليل الاستعتاةء وذكر في بعض المواضع: أن الام أحق به ما لم«يبلغ سبع سنين: فإذا بلغ 
كان الاب أولى به وعليه الفترى. وهذا في الصَغيرء فأمًا في الصغيرة إذا كانت عند الام 
أو عند الجدتين كن أولى بها حتى تحيض» وذكر في بعض المواضع: حتى تبلغ حذ 
الشهوة؛ وليس في حد الشّهوة تقدير؛ لأنّه يختلف باختلاف حال المرأة؛ وإذا كانت عند 
غير الأم والجدتين كن أرلى حتى استغنت! لأنّها بعد الاستغناء تحتاج معرفة آداب النساء 
وفي تعليم آداب النساء استخدامهاء وللام والجدة ذلك وليس لغيرهما ذلك. هذه الجملة 
في «الكافي». و*آداب القاضي”١'‏ راثفقات الخصاف:29, 
في “لحان 0-000 

وأما التكاح بغير الولي : 

أمرأة جاءت إلى قاض وقالت: إِني أريد أن اتززج: وليس لي وليء ولا يعرفني أحد؟ 
فللقاضي أن يأذن لها بالتكاح؛ لان القاضي لر علم أن لها ولياً فللقاضي أن يقرل لها: لك 
أن تتزوجي؛ لأن النكاح بغير الولي صحيح؛ ربهذا ستل القاضي الإمام أبو علي السَغدي 
رحمه الله تعالى!"' أن كل من ابتلي بهذا فالاولى: أن يعقد؛ أو بترك حتى يرفع الأمر إلى 
القاضي؛ قال: فالاولى أن يعقد؛ لان محمد رحمه الله تعالى رجع إلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . 

القاضي إذا زج صغيرة لا ولي لهاء ولم يأذن له السَلطان بذلك؛ ثم أذن له السَلطان 
بذلك فأجاز ذلك النُكاح لم يجز. هكذا ذكر في بعض المواضعء والضحيح: أنه يجوز» 
فإنه نص محمد رحمه الله تعالى في [كتاب] الجامع: أن العبد إذا تزوج امرأة بغير إذن 
المولى فأذن له المولى بالتكاح فأجاز ذلك النكاح يجوز؛ لأن الإجازة بعض التكاح فتدخل 
تحت الأمر بالتكاح . 

القاضي إذا رْرَْجٍ صغيرة لا ولي لها. إن شرط تزويج الضغار في عهد القاضي يجوز؛ 
لأنه يستمدّ الولاية من جهة الشلطان؛ فإن فرّض السّلطان إليه تنبت له الولاية"©' وإلاّ فلا 

إذا نزوج امرأة بغير ولي ثم طلّقها الزّوجٍ عند محمد: تصير متاركة حتى لو أجاز 
الولي لا ينفذء ولا يخرج المحلء ولكن يكره له أن يتزوجها بعد الثلاث قبل التزوج بالآخر 
لاحتمال ثبوت الحرمة. هذه الجملة في «فتاوى الضّدر الشهيد؛ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ آداب القاضي للخضّاف؛ وقد سبق التعريف به. 

 )1(‏ نفقات الخصاف. نفس المؤلف السابق. ع 

(*) أبر علي السغدي: علي بن الحسين بن محمد السفدي. شيخ الإسلام أبو الحسين. كان إماماً ناضلا 
وفقيهاً مناظراًء سكن بخارى وتصذر للإفتاء. وولي القضاء رانتهت إليه رئاسة الحنفية؛ رري عنه 
شمى الائمة الترخسي : الشير الكبير من تصائيفه: اللنف في الفتارى» وشرح الشير الكبير. ماث 
ببخارى سنة (401). أنظر تاج الثراجم رقم (/171)؛ الفوائد البهية (5:1): طبقات الفقهاء (095. 

(4) في 9ب4: من جهة . ٠...‏ الولاية. ساقطة. 
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وأا نكاح الفضولي: 

إن حلف أن لا يتزوج فأجاز النكاح الذي باشره الفضولي لا يحبث؛ لأن الإجازة 
ليست بإتشيافء ثم''' في نكاح الفضولي إذا جاز بالفعل يجب أن يكون ذلك الفعل بسوق 
الهدي إليها دون الوطىء والقبلة؛ فإن ذلك حرام قبل أن ينعقد العقد. روي عن محمد 
رحمه الله تعالى: أنه لا يحنث في يمينه سواء أجاز بالقولء أو بالفعل؛ وبه كان يفتي 
محمد بن سلمة”"©» وجماعة من الأئمة كانوا يقولون: إن أجازه بالقرل يحنث في يمينه» 
وإن اجازة بالفعل لا يحنث: وبه كان يغتي القاضي الإمام أبو عاصم العامري؟ والشيخ 
الإمام [الأجل]”'' برهان الأئمة. هكذا ذكر الصّدر الشَهيد في الرّوايات؛ في باب: ما يقع 
به الحنث في العنين قبل [باب]!*2 جناية أم الولد ببابين. 

وما ما يكره للرّوج: وللمرأة أن تفعل: وما لا يكره: 

إذا أراد أن يمنع أبوي المرأة من الذخول عليها للزيارة ليس له ذلك في كل جمعة. 
وله أن يمنع من الكينونة”'؟؛ لأن الزيارة في كلّ جمعة هي الزّيارة؛ المعتادة» وأما غير 
الأبوين من المحارم لا يمنع في كل سنة: هذا إذا أرادوا الذخول عليها. أما إذا أرادت 
المرأة الخروج إلى زيارة الأبوين؛ أو إلى زيارة المحارم» فهو على هذا ء 

امرأة أبت أن تسكن مع ضرّتها أو مع أقرباء زوجها من أمّه وغيرهاء فإن كان في الذار 
بيوت؛ وفرغ لها بيتآء رجعل لبيتها غلقاً على حدة؛ لم يكن لها أن تطلب من الزُوج بيتاً على 
حدة؛ وإن لم يكن في الدّار إلا بيتاً واحداً؟ كان لها المطالبة ببيت آخر؛ لأنّه يكره أن 
يجامعهاء ومعها أحد في البيت» فلهذا قالوا: لو جامعها وهناك نائم» أو صبي؛ أو مجنون» 
أو مغمى عليه؛ يكره؛ ولهذا إذا أخذ بيد جاريته وأدخلها في البيت وأغلق الباب والناس 
علموا أنه يريد جماعها؟ يكره» ولهذا كره أهل بخارى التّوم على السطوح من غير الخص ‏ 

وللزّوج أن يضرب امرأته على أربع خصارء وما هو في معنى الأربع . 

أحدها: على ترك الزينة للزوج والزّرج يريده. 

والثاني: على ترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه . 

والقالث: على الصّلاة» وعلى ترك الغسل. 

والرّابع: الخروج من المنزل؛ لأنْ الأول والثاني يخلّ بمقصود التكاح؛ والثالث 
والرّاربع معصية . 


المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضى الزوج ليس لها ذلك؛ لأنّ 


)١(‏ في «ب»: ساقطة. (5) سبقت ترجمته. 

(؟) محمد بن أحمدء القاضي أبو عاصم العامري: كان قاضياً وإماماً بدمشق من تصائيفه: المبسوط في 
اثلاثين مجلداً. انظر: الجواهر المضيئة (68/4): الفرائد البهية (535). 

(4) في لا ماقطة. (9) في «أ»: ساقطة. (17) في «ب! البيتونة. 


كتاب التكاح / الفصل الخامس 57 
يسعها الخروج .وإن امتنع من السّؤال يسعها الخروج من غيررضى الرُوج؛ لان طلب العلم 
بقدر ما يحتاج إليه فرض على كل مسلم, ومسلمة؛ والفرض مقدم على حق الزُوج. فإن 
لم بقع لها نازلة؛ لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم”'" مسألة من مسائل 
الوضوء إن كان الزْوِجٍ يحفظ المسائل ريذكر عندها؟ له أن يمنعها من الخررج؛ وإن كان لا 
يحفظ المسائل؟ له أن يأذن لها أحياناً لتخرجء فإن لم يأذن» فلا شيء عليه ولا يسع لها 
الخروج ما لم تقع لها واقعة. 
المرأة إذا وصلت شعرها بشعر غيرها يحرم ذلك لقوله عليه الضَلاة والسّلام: ا«لْعْنَ 
اللَهُ الوَاصِلَةٍ وَالْمْسْتَوْصِلَة» وهي التي تصل شعر غيرها بشعرها لقتزين به وإنما جاز 
الرّخصة فيما يتخذ من الوبرء فيزداد في قرون النّساء وذوائبهن. 

العبد إذا كان له شعر في الجبهة؛ لا بأس للتّجار أن يتركوا ذلك؛ لأنْ فيه زيادة 
الشمن؛ وهذا دليل على أن العبد إذا كان للخدمة؛ ولا يريد بيعه لا يستحب له أن يترك 
ذلك» وهذه المسألة وإن لم تكن من جنس مسائل النكاح» لكن أوردها الفقيه أبو اللّيثْ 
فرعاً لمسألة أخرى. 

امرأة حامل فاعترض الولد في بطئها ولم يوجد سبيل لاستخراجه إلا بقطع الولد إرباً 
إربآء وإن لم يفعل يخاف على الأمء إن كان الولد ميتاً في البطن: لا بأس به؛ لأنّه ليس فيه 
قتل الولدء وإن كان الولد حياً لا يفتى بجواز القطع إرباً إرباً؛ لأن هذا قتل نفس لصيانة 
نفس آخرى وهذا شيء لم يرد به الشرع. 

رجل أراد أن يطلق امرأته بغير ذنب منها يسعه بينه وبين الله تعالى إذا سرّحها بإحسان» 
وهو أن يعطيها مهرها. ونفقة عدّتها لما روي عن الحسن بن علي رحمة الله تعالى عنهما 
أنه كان [كثير]”"' الكاح كثير الطلاق قيل له: فلم؟ فقال: لأني أحب الغنى» والله تعالى: 
جمع الغنى في الكاح» والطلاق. 

أما التكاح : فلقوله تعالى: إن يكوا مره يتنهم أمَدُ ين صَنْك »9 . 
يْمْن أنه كلا ين سَعَدد 114 


س2 


وأمًا الطلاق: فلقوله تعالى: #9إوَإن بِتَمَرَة 

امرأة ليس لها أب صحيحء أو لها أب زامن؛ وليس من يقوم على الأب غير البنت 
ويمنعها الرّوجٍ من تعاهده؟ جاز لها أن تعصي زوجها وتطيع أياها؛ كان الأب مؤمناء أو 
كافرا؛ لأنْ القيام عليه فرض في هذه الحالة. 5 

امرأة منكوحةء أو معتدة أبت أن تطبخ؛ أو تخبز: إن كانت المرأة لها علّة لا تقدر 


1 في قب»! ساقطة.‎ )١( 
إففق غير واردة في ! راب لكن الكلام يقنضي التقدير كما جاء في الروايات عنه فلذا مت بإدخالها.‎ 
.15١ سورة النورء آية: رقم 77 (4) سررة النساءء آية: رقم‎ )5( 
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على الطبخ» » أو الخبزء أو كانت من بنات الأشراف» فعلى الزّوجٍ أن يأتيها بمن''' يطب 
ويخبر؛ لأنْها غير متعئتة» وأما إذا كانت تفدر» وهي ممن يخدم بنفسها تجبر 0 
فإن رسول الله يك جعل الخدمة التي هي داخل البيت على المرأة «كذا قُضى بَْنْ علي 

وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللْهُ تَعالَى عَنْهُمَا. 

رجل طلق امرأته في البادية؛ وهي مع زوجها في الخيمة والزوج ينتقل من موضع إلى 
موضع في الخلا هل يسع الزوج أن ينتقل بها؟ إن لم يدخل عليها ضررٌ في نفسهاء ومالها في 
تركها في ذلك الموضع ليس له أن يسير بهاء ولا لها أن تنتقل من ذلك الموضع ؛ لأنْ الاعتداد 
في موضع الطلاق أوجب. وإن دخل عليها ضرر بِيّن له ذلك؛ لأنْ الضرر يبيح المحظور. 

رجل له امرأة وأمةء فقالت المرأة: لا أسكن مع أمتك؛ وأرادت بيقاً آخرء ليس لها 
ذلك؛ لأنّ الأمة بمنزلة متاع البيت ودوابه» وكذلك لو قالت: لا أسكن مع ولدك. هكذا ذكر 
في «فتاوى القاضي برهان الأئمة» رحمه الله تعالى. هذه الجملة في فتاوى الصّدر الشهيد. 

وأمَا الإقرار بالتكاح وغيره: 

المطلقة الثلاث إذا طلقها الزّرجٍ الثاني» وعادت إلى الزّوج الأول بنكاح جديد؛ ثم 
اذعت أن الزوج الثاني لم يدخل بهاء إن كانت المرأة عالمة بشرائط ما يحلّ لا تصدق. وله 
أن يمسكها؛ لأن الإقدام على التُكاح إقرار”" منها بالدّخول؛ وإن كانت جاهلة صدقت؛ 
لأن الإقدام على التُكاح لا يكون إقراراً بهذه الشرائط ‏ 

رجل وامرأة أقرًا بين يدي الشّهود بالئكاح بأن قال بالفارسية: (زن شويم) لا ينعقد 
النكاح بينهما هر المختار؛ لأن التكاح إثبات» وهذا إظهار» والإظهار غير الإثبات» ولهذا 
لو أقرٌ بالمال لإنسان كاذباً لا يعتبر ملكاً. 

امرأة قالت؛ تزؤّجت زيداً بعد ما تزوجت عمراء فاذعى الزوجان التُكاح؛ فهي امرأة 
زيد في قول أبي يوسفء ومحمد رحمهما الله تعالى» وبه يفتى؛ لأنْ قولها: تزوجت زيداً: 
إقرار له بالئكاح؛ وصح الإقرار»ء وهي تريد بقولها: بعدما تزورجت عمراً: إبطال الإقراد 
الأولء فلا تملك. 

إذا قال الرجل لامرأة: هذه امرأتي؛ وقالت المرأة: هذا زوجيء وكان بمحضر من 
الشهود؟ لا يكون نكاحاً لما مرّ من قبل؛ فإن قال الشّهود: رضيتماء أو أجزتماء نقالا: 
رضينا أو أجزنا؟ لا يكون نكاحاً؛ لأنْ الرّضا والإجازة يعملان في العقدء ولا عقد ها هنا! 
فإن قال الشهود: جعلتما هذا نكاحاً؟ فقالا؛ نعم فحينئذٍ يكون نكاحاً جديداً. هذه الجملة 
في «فتاوى الضدر الشهيد؛. 

المطلقة إذا تزوجت بزوج. كم كات : كلت معندة ينظر؛ إن كان بين الطلاق الأول 
وتزويج الثاني أقل من شهرين؟ صدّقت. وفسد التّكاح الثاني» وإن كان شهرين فصاعداً لا 


)١(‏ في «ب»: لمن: ساقطة. 0( في «ب»: إقدام والضحيح ما أثبت أعلا 
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تصدق؛ وصمحٌ نكاح الثاني ؛ لأن في الوجه الأول: لا يحتمل انقضاء العذّة في هذه المذق 
دفي الوجه الثاني : يحتمل . 

إذا قالت المطلقة الثلاث: تزوجت بزوج آخرء أو قالت: (حلال كردم) هل يصدقها 
الرّوج الأول؟ إن كانت عدلة: يصدقهاء وإن لم تكن عدلة: لكن ركن في قلبه أنْها صادقة؛ 
أن النُساء مئل هذا مؤتمنات فتصدق فيما قالت كالمودع؛ وكذلك لو قالت المرأة: قد 
طلقني زوجي ثلاثاء وانقضت عدّتي؛ فإن كانت المرأة ثقة» أو كانت غير ثقة؛ وتحرّى» 
ووقع في قلبه أنّها صادقة» فلا بأس بأن يتزوجها. 

وكذلك لو أن امرأة غاب عنها زوجهاء فأتاها مسلم ثقة؛ فأخبرها أن زوجها قد طلقها 
ثلاثا. أو مات عنهاء أو أتاها بكتاب من زرجها بطلاق» ولا تدري أنّه كتابه أم لا؟ إن كان 
ثقةء أو غير ثقة إلا أنّه إن كان أكبر رأيها أنه حق» ووقع تحريها على أنّه حق: فلا بأس بأن 
تعتدء ثم تتزوّج؛ لأنّه أخبر بإباحة المعاملة» فليس له منازع فثبتت الإباحة. 

ولو أن امرأة أتاها رجل أخبر أن أصل نكاحها كان فاسداً؛ أو أن زوجها كان أخاها من 
الرضاعة؛ أو مرتداً لم يسعها أن تتزوج بقوله؛ وإن كان ثقة؛ لأنّه أقر بالمنازعة وخبر 
الواحد في المعاملات حالة المئازعة لا يقبل إلا بحجة كاملة . 

إذا اعى رجلان نكاح امرأة فأقرت بأحدهماء فهي امرأته؛ لأنّ التّكاح يعبت 
بتصادقهماء وإن أقام الآخر البيّنة أنها امرأته قضى له بها؛ لأنْ البيّنة أقوى من الإقرار فيكون 
الثاني : أولى؛ فإن أقام كل واحد منهما البيّنة أنها امرأته: إن وقتا وقتاً فالوقت الأول أولى 
لأها أكثر إثباتاء فإن لم يوقتا وقتآء وزكيت بينة أحدهماء فهو أولى» وإن زكيت البينتان 
جميعاً؟ لم يحكم بها لواحد منهما؛ لأن المرأة الواحدة لا نصلح أن تكون لكل واحد 
منهماء ولا مشتركة بينهما. 

هذه الجملة في «أدب القاضي؟ في باب ما يحل له القضاء. وما لا يحل» وفي كتاب 
الاستحسان قبل باب: الرّجل يرى إنساناً يقتل أباه. 


الفصل الشاديس(©2 
في المسائل المتفرقة 
امرأة غزلت قطن زوجها بإذنه؛ وكانا يبيعان من ذلك» ويشتريان بذلك أمتعة لحاجة 
بينهماء واتخذا ببعض الكرباس ثياب البيت؛ فجميع ذلك من الكرباس؛ وما اشتري به 
للرّجل؛ لأن المرأة تعمل للرّجل إلا إذا كان شيئاً اشترى لها وسمى عند الشّراء؛ أو علم 
عادة أنه اشترى لها فيكون لها. 


 حيحصلا في «ب»: الثاني : وما في «أ» هو‎ )١( 
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ولادتها تزال عذرتها إما ببيضة» أر بحرف درهمء فإِنّه لا يخرج الولد بدونه. 

امرأة مانت واتخذت والدتها مأتمآ فبعث زوج المرأة بقرة إلى رالدتها فذبحتهاء. 
وانقضت أيام المأتم فطلب الرُّوج قيمة البقرة: فإن اتفقا أن الزوج بعث إليها وأمرها بآن 
تذبح وتطعم من عندهاء ولم يذكر القيمة ليس له أن يرجع بالقيمة؛ لأنها فعلت بإذنه. إن 
اتفقا على أنه بعث لتذبح ونطعم [من اجتمع]”'' عندها ليطلب منها القيمة؟ له أن يرجع 
عليها بالقيمة» فإن اختلفا في ذكر القيمة. فالقول: قرلها؛ لأن حاصل الخلاف يرجع إلى 
شرط الضّمان؛ وهي تنكر. 

رجل له والدة شابة تخرج مع الزينة للوليمة والمآتم بغير إذنه» ولا زوج لها ليس للولد 
أن يمنع ما لم يثبت عنده أنّها تخرج لفساد؛ وليس له أن يمنعهاء قإن صحٌ ذلك عنده يرفع 
الأمر إلى القاضي حتى يأمره القاضي بالمنع؛ لأنّه إذا أمره القاضي كان المانع هو القاضي 
فيكون أيعد عن قوات الإحسان المأمور به. 

امرأة خرجت من منزلها وتركت صبيها في المهد فسقط المهدء فمات الضبي. لا 
شيء عليها؛ لأنها لم تضيْعه وصار كالمرأة إذا خرجت من منزلها فجاء طرّار وطر””' ما في 
البيت لا ضمان عليها كذا هنا. 

رجل اشترى لابنه الصَغير خادماً» أو ثوباً لا يرجع عليه إل أن يشهد أنه اشتراه 
ليرجم؛ لأنّه متطوؤّع عادة؛ وإن لم ينقد التمن حتى مات» ولم يكن أشهد؟ يؤخذ من ماله» 
ولا يرجع عليه بقية الورثة - فرق بين الثّمنْء والمهرء والفرق: ها ذكرنا في فضل المهر. 

رجل خطب امرأة؛ وهي في منزل زوج أختها فأبى زوج أختها أن يزوجها ما لم يؤد 
الخاطب إليه خمسمائة درهم فسمّاه فأذى فتزرّج هذه المرأة كان له أن يسترة تلك الدراهم؛ 
لأن هذه رشوة. 

المرأة المنكوحة إذا ارتدت والعياذ بالله تعالى؛ تكلموا فيه؟ قال بعضهم: لا يفسد 
التكاح؛ والصّحيح: أنه يفسدء لكن تجبر على تجديد التُكاح؛ لأن الرّجر قد حصل 
بالجبر”” على التُجديد. فلا ضرورة إلى إبقاء التكاح مع الرّدة. 

إذا طلّقت الآيسة تعتد بثلائة أشهر بالنص. 

وحد الإياس: تكلموا فيه والمختار: أنه خمس وخمسون ستة قصاعداً؛ لأنّه أعدل 
الأقرال» فكان الأخذ به أولى. هذه الجملة في «فتاوى الصدر الشهيد» رحمه الله تعالى- 

إذا أقام الرّجل عند إحدى امرأتيه شهراً؟ ليس للثّانية أن يقيم عندها شهراً؛ لأن القسم 


(1) في 219: ساقطة. (00) في «ب»: بالزجر. 
(2 في #ب2: طرار. (4) في أو ب: به ولعل الضَراب فيه ما أنيتناء 


كتاب التكاح / الفصل السَادس قدم 
لا يصير ديناً في الدّمة» لكن يستقبل العدل بينهمء [كما] في #الكافي». 

إذا شكّت المرأة أن زرجها''' يضربها وطلبت أن يسكنها القاضي عند الصالحي بن 
علم القاضي بذلك زجره”"! لأنّه علم أنه" ارتكب ما لا يحل”* ١"‏ وإن لم يعلم؟ إن كان 
جيرانه من الصالحين؟ أقرّها ثمة؛ لأنه لو أمره بنقلها من هذه المواضع”*' ينقلها إلى قوم 
آخرين مثلهم؛ فلا يفيد ذلك؛ فلا يأمره لكن يسألهم؛ فإن أخبرواء كما شكت زجره؛ وإن 
لم يكونوا صالحين» ويميلون إليه أمره بإسكانها عند قوم صالحين ويسأل عنهم ويبني الامر 
على خبرهم؛ كما ذكرنا. 

الذخول على المعتدة للإطلاع؛ هل يباح؟ فيه روايئان. وهذا بناء على أن من سرق 
من امرأته المعتدة المبتوتة في منزل على حدهء هل يقطع؟ فيه روايتان: في رواية: لا 
يقطع ؛ لأنّه تمكنت الشبهة في الحرز؛ لأنّ الدخول لكل واحد منهما في منزل الآخر مباح 
حال قيام العدّة أمَا الرّوج: للإطلاع عليها صيانة لمائه. وأمًا المرأة؛ فلانها أقْت يأن تسكن 
حيث يسكن الزرج لقوله تعالى: ظأََكِنْوُنَ بن حَيْكُ سَكَسْر4”©؛ وفي رواية: يقطع”©؛ لأنّ 
كل واحد منهما ممنوع من الخلوة بصاحبه؛ وإذا حرمت الخلوة حرم الدُخول فيجب 
القطع؛ كما بعد انقضاء العدّة؛ فإذا عرفنا هذا ثبت وجه الرّوايتين في الذخول على المعتدة 
للإطلاع في «أدب القاضي! . 

للرّجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل ذلك؛ ولو جعل إحداهما ذكراً 
يعني به'": ابنة الزوج لا يحل له ركل امرأتين لو جعلت إحداهما ذكراً؟ لا يحل له أن 
يتزوج بالأخرى؛ وكذلك لو جعلت الأخرى ذكراً؛ لأنه إذا كان كذلك علم أن بينهما معنى 
مانعاً من الكاح . 

أمنا ني هذه المسألة: لو جعلت ابئة الزوج ذكراً يتأتى في هذا" فيما لو جعلت امرأة 
الأب ذكراً لا يتأتى؛ لأنّها لا تبقى امرأة الأب. هذه الجملة في «الكاني؟ قبل باب: قطع 
الطريق ‏ والله أعلم بالصواب. 


زلف في «ب0: : الزوج وكلاهما صحيح . زلف سورة ة الطلاقء لية: > وقم 5 
2« جة . والضّواب المثبث أعلاه. 00 
إليذا 00 في 

(4) م 


في 1 البتناه » 
(5) في دب»: هذا الموضع ولعله الراب. 


فهرس المحتويات 
تقريظ مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس 
بين يدي الكتاب 


الفصل الأول: في الحياض والآبار وغير ذلك .... 
الفصل الثاني : في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن والخف والأرض والآجر والبساط 


الفصل الثالث: في المعاني الموجبة للوضوء وغيره 
الفصل الرّابع : في أحكام الحمام وأحكام المسجد 
الفصل الخامس : في الثفاس والحيض إلى آخره 
الفصل السّادس: في المسح على الخقّين وغير ذلك إلى آخرة تتتت ييه 331 


الفصل القامن: في الأذان» وقراءة القرآن. إلى آخره .... 
الفصل التاسع: في الحدث الطارىء على الضّلاة إلى آخره 
الفصل العاشر: في حق المريض ومن بمعناء إلى آخر الفصل 
الفصل الحادي عشر: في الأفعال الواجبة بالتذر إلخ الفصل 


الفصل الثاني عشر: في السَفر وسجدة القلاوة إلى آخره .. 

الفصل الثالث عشر: في الجنائر وغسل الميت وغيره إلى آخر 0 

الفصل الرابع عشر: في المسائل المتفرة 1 
لفن 


كتاب الشجدات 3 
كتاب الزكاة 
الفصل الأول: فيمن تحل له الزّكاة» وفيمن لا تحل له .. 
الفصل الثاني : فيما يقع عن الزكاة؛ وفيما لا يقع إلى آخره .. 
الفصل الثالث: في تعجيل الرّكاةء وتأخيرها إلى آخر الفصل 
الفصل الرَابع: فيما يم على العاشرء وفي العشر إلى آخره 


3 فهرس المحتويات 


الفصل الخامس: في المسائل المتفرقة 1 
كتاب الصّوم .. 9 
الفصل الأول: فيما يفسد صومه؛ وفيما لا يفسدء والأعذار التي يجوز معها القفطر .. 511 
الفصل التائي: فيما يوجب الكفارة» وفيما لا يوجب إلى آخره ا صو ل 1 
الفصل الثالث: في رؤية الهلال والئيّة 

الفصل الرّابع : في الاعتكاف» وصلقة الفطر لق 
الفصل الخامس : في المسائل المتفرقة 11 


كتاب الحج : 
الفصل الأول: في شرائط وجوب الحجء وكيفية الشروع في الحج؛ والمواقيت والنذور . 1817 
الفصل الثاني : فيما يلزم المحرمء وفيما لا يلزم إلى آخره نوه دمع مس ووو ون 7519 
الفصل الثالث: فيمن يحجٌ عن غيره اا 
الفصل الرابع: في الوصية بالحجٌ» وفيما يجب عليه بترك الطواف والشعي ورمي 


الجمار؛ وفيما صار محصوراً. وفيما لا يصير . تيادلا 
الفصل الخامس: فيما يستحب للحاج أن يفعل .. 7 
اانصل السادس: في المسائل المتفرقة ا 
كتاب التككاح 111111 ا ا 
الفصل الأول: في إذن المولى وإجازته التكاح اوماق رطوية اورف وا ا 14 
الفصل الثاني: في التوكيل بالنكاح والرّسالة إلى آخره ود ا دو ا 


الفصل الثالث : في الخلوة؛ وحرمة المصاهرة؛ والنّسبء والألفاظ التي ينعقد بها التكاح 588 

الفصل الرّابع ا ا واختلاف الرُوجٍ والمرأة والشهادة والمحرم 
والاستحلاف والخيار .. 

الفصل الخامس: فيمن أحق بالولد: 00 ونكاح الفضولي وفيما يكره 
للمرأة أن تقول وفيما لا يكره؛ والإقرار بالُكاح ا 


الفصل السادس: في المسائل المتفرقة ينين 
فهرس المحتويات .. كنا 
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1 كتاب الطلاق 3 


قال رضي الله عنه: هذا الكتاب اشتمل على ثمانية فصول: 

الفصل الأول: في صريح الطلاق؛ ما يقع رجعية؛ أو بائئة؛ واحدة؛ أو ثلاناً؛ وني 
كنايات الطلاق» فيما يقع به رجعية؛ أو يائئة» واحدة؛ أو ثلاثاً. 

الفصل الثاني : فيما يصح تعليقه. وفيما لا يصح. 

الفصل الثالث: في الاستثناء؛ وطلاق المريض» والمجئون؛ والمعتوه؛ والظهار. 
والإيلاء» والفيء في الإيلاء؛ واللعان. 

الفصل الرّابع: في طلاق الشكران؛ والأخرسء والإقرار بالطلاق» والعدة؛ والرّجعة . 

القصل الخامس: في الأمر باليد. والتركيل؛ والشهادة على الطلاق. 

الفصل السَادس: ني الإكراه على اليمين؛ وغيره؛ والزّوج الثاني» وفسخ اليمين. 

الفصل السّايع: في الخلع؛ وما كان في معناه. 

الفصل الثامن: في المسائل المتفرقة» وقد ذكرنا في آخره وقت طلاق السَني. 


الفصل الأول 
في صريح الطلاق ما يقع به رجعية, 
أو بائنة إلى آخره 

رجل أحذه أولياء المرأة» فقالوا له: طلق ابنتنا بالفارسية (حنك باز ما شيم) من هذا 
الجنس أربعة ألفاظ . 

أحدهما: إن قال: (لبهشم). 

والثاني : إن قال: (باي كشادة كردم) . 

والتالك: إن قال: (يله كردم). 

والرّابع : إن قال: (دست باز داشم) . 

فالقلاث”' الأرل: تفسير [قوله]”©: طلقت عرفاً حتّى وقع بلا ثية ويكون رجعياً. 

والرابعة: تفسير قوله: خليت سبيلك؛ حتى لا يقع بلا نية ويكون بائنا . 

رجل قال لامرأته: أنا بريء من نكاحك. وقع عليه”" الطلاق» فرق بين هذا وبينما إذا 
قال: أنا يرىء من طلاقك لا يقع الطلاق؛ والفرق: أن البراءة من الشيء: تركهء وإعراضه 
عنهء والمعرض عن الطلاق: لا يكون مطلقاً. أما المعرض عن التُكاح: يكون مطلقاً . 

إذا قال لامرأته: خذي طلاقك؛ فقالت: أخذت. وقع الطلاق؛ لان أخذه بعد 
الوجود”؟ يكون [طلاقا] . 

إذا قال لامرأته: قد طلقك الله تعالى؛ أو قال لأمنه: قد أعتقك الله تعالى؛ وقع 
الطلاق. والعتاق. أراد به الطلاق: أو لم يرد؛ لأنّه لا" يطلّقها الله تعالى إلا وهي طالق. 

رجل وقع بينه وبين امرأته تشاجرٌء فقالت المرأة: طلّقني ثلاثآء فقال الزرج: لا 
أفعلء فقالت المرأة بالفارسية: (داذي)؛ فقال الزوج: (داذم) إن كان قوله 1 
متصلاًء وقع الطّلاق» وإن كان قوله : (داذم) غير متصل؟ لا يقع؛ لأنْ في الوجه الأول: 
هذا جواب؛ وفي الوجه الثاني: ودٌ عرقآء فيصير قوله طلقت بسزلة قو : أطلك على 


)1١(‏ في «ب4: فالثالث؛ والصّراب ما في «أ. 

(5) في 9أ8؛ ساقطة. () في «ب:: عليهاء وهر أصح. 

(4) م الرجود؛ رفي 7أ8: الوجوب والمثبت الأول ٠‏ 

() في «ب»: حرف «لا»: ساقط. (5) في «ب»: إن كان قوله (داذم): ساقطة. 


3 كتاب الظلاق / الفصل الأول 
وجه الاستفهام؛ والرّد. خصوصاً إذا قرن به لاء وكذلك لو لم يقرن به؟ لا. ققال 
(داذم): فهو"' على هذا التفصيل. 

إذا قال الرّجل لامرأته: (تراسه) طلاق؟ يقع الظلاق؛ لأنَ قوله: (تراسه) طلاق صار 
عبارة عن قوله: أعطيتك ثلاث تطليقات: كما في قوله: لك هذا الثوب”" أي أعطيتك. ولر 
قال: (ترايكي)» أو (تراسه) المختار للفتوى أنه يقع الطلاق؛ إذا نوى؛ لأن اسم الثلاث بقع 
على الطلاق. وعلى غيره» قإذا لم ينو شيئاً لم يتعين الطلاق. فإذا نوى تعين الطلاق- 

رجل قال لامرأته: الطلاق عليك؟ لا يقع إلا أن يريد الإيقاع؛ لأنْ هذا اللفظ لا 
يستعمله الثاس للإيقاع . 

رجل قال لامرأته: ثلاث تطليقات عليك؛ تطلق ثلاثأء لأنه أوقع الكلاث عليها. ألا 
ترى أنه لر قال لعبده: العتاق عليك يقع. هكذا ذكر في بعض المواضع . 

رجل يريد الخروج”" إلى” السَفر فاخذثه سهرته”*: فقالت [له صهرته]!؟: لا 
أدعك حتى تطلق ابنتي» فقال الرّرج: (دختر تراسه) طلاق؛ فلم يخرج حتى قال: لم أنر 
امرأتي؛ وإنما نويت ابنتك غير امرأتي صدق ديانة لا قضاءً؛ لأنه ادذعى خلاف الظاهر. 

امرأة قالت لزوجها: أرق على رأسي فإني أشتكي من الصّداع فقل: (آهيا شراهيا» 
اعتدي أنت”"' طالق» فقال الرّوج ذلك: طلقت في القضاء؛ علم الزوج بذلك؛ أولم 
يعلم؛ علمت هيء أو لم تعلم؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام: «قلآث جَدَّمنْ جَدُ وَعَرْلَمٌُ 
جَدُه. ولم تطلق [ودين]”" فيما”'' بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزُوج؛ ولم ينوء 
وسيأتي في قصل الخلع . 

مسألة تحتاج إلى الفرق . 

إذا قال الرّجل لامرأته: أنت طالق؛ أَظْلنُ من فلانة؛ إن نوى الوقوع يقع؛ وإن لم 
ينو: لا يقع؛ لأنّه يحتمل الإيقاع. فإن نوى صح . 

رجل تشاجر مع امرأته: فقال لها بالفارسية: (هزار طلاق ترا)؛ ولم يزد على هذا وقع 
عليها الثلاث؛ لأن هذا فارسية؛ قوله: ثلاث تطليقات لكء ولو قال ذلك: وقع العّلاث؛ 
لأنّه إن قال: لك ثلاث تطليقات. يقعء فكذا إذا قدّم المؤخر. 

رجل طلق امراته وقال: قد طلقتك تقع تطليقة ثانية» ولو قال لها: قد كنت طلْقتك لا 
يقع شيء! لأنّه قد تذكر لتأكيد الحال وقد تذكر للماضي؛ فلا تصير للماضي بالاحتمال. 


لل ' 


م 0 إلى 0 

لنواب وما في «أ» هو اصح وقد أنبتناء . م 
لق 7 اقطة . . 4( 
م 


04١‏ م 
(5) م 9 


كتاب الطلاق / الفصل الأول 0 
(واذم ترا طلاق» ووزان مسالة الائبة: (داذم ام ثرا طلاق» 1 0 

رجل طلق امرأته؛ ثم قال لها: يا مطلقة. لا يقع شيء؛ لأنه صادق في هذا الإخبار. 

رجل قال لامرأته : هذه طالق. هذه الأخرى. طلقت الاولى ولم تطلق الاخرى ؛ لاله 
لم يعطف الثانية على الأولى؛ ولو قال على العكس : بأن فال: هذه هذه طالق طلقت الأخرى 
دون الأولى» ولو قال ذلك لامرأته واحدة لا يقع إلأ تطليقة واحدة في الوجهين لما قلنا. 1 

امرأة قالت لرجل: زوجتك نفسي. فقال لها: فأنت طالق. يقعء ولو قال لها: أنت 
طالق» لا يقع؟ لأنّ في الوجه الأول: صار كانه قال: تزوجتك. فأنت طالق؛ لآن معناء للا 
زوجت نفسك مني فإذن أنت طالق» يقع الطلاق في التُكاح» م الوجه الثاني: اتعدم 
هذا المّعي فيقع الطّلاق في غير التكاح . 

ولو قال: امرأني طالق؛ أو عبدي حرٌء ثم مات" قبل البيان؟ بي 
في نصف قيمته» ويبطل الطلاق عند أبي حنيفة أمَا العتق: فلآن العتق قي حاله كله42. ولا 
يعتق أصلاً في حال العتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأمًا بطلان”” الطلاق؛ فلان 
الثابت أحدهماء فإذا ثبت العتق بطل الطلاق ‏ 

نائم طلق امرأته ثلاثأء فلما استيقظ. قال: أجزت ذلك الطلاق لا يقع؛ لآنه لم 
يتوقف. ولو قال: أوقعت ذلك الطلاقء يقع؛ لأنّه ابتداء الإيقاع . 

رجل قال: نساء أهل الري طوالق؛: وهي من أهل الرّيء أو قال: نساء أهل الدّنيا 
طوالق؛ لا يقع على امرأته؛ إلا أن ينوي. هكذا روى هشام'"” عن أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى؛ لأنّه لا يريد امرأة نفسه عادة. 

رجل قال لامرأته: (ترا بهشتم)؛ ولم ينو شيثاًء تقع تطليقة رجعية لما قلنا في أوّل 
الفصل فإن نوى واحدة بائنة» أو ثلاثاً صحء بخلاف قوله: طلقتك؛ لأنّه في العربية لكل 
معنى صريح لفظ يختص به لا يفهم منه غيره كقوله؛ أكلت؛ لا يفهم منه الشّرب» وكذلك 
شربت؛ فقوله: طلقتك صريح في إيقاع الطلاق لا غير»ء فلا يفهم منه العددء رأمًا في 
الفارسية: اللفظ محتمل إذا قال: (خودرم) لا يدل على الأكل دون الشرب» بل احتملهما؛ 
فكذا قوله: (بهشتم) محتمل فتعين بالتيّة. 

رجل قال لامرأته: قولي: أنا طالق: تطلق إذا قالت» ولم تطلق إذا لم تقل؛ بخلاف 
قوله الآخر: قل لامرأتي: إِنْها طالق. حيث تطلق: قال؛ أو لم يقل؛ لأنه في الوجه 
الأول: أمر بالإنشاء. ولم يوجدء فلا يقع» وني الوجه الثاني : أمر بالإخبار. وأنْه يستدعي 


5 كتاب الطلاق / الفصل الأول 

امرأة قالت لزوجها: (مراسة طلاق داذي)» فقال: (كفته كير) لا يقع الطلاق. وإن 
نوى» بخلاف قوله: (داذه كير)ء وتوى الطلاق؛ حيث يقع؛ لأنَ الأرل: لا يحتمل 
الجواب» والئاني: يحتمل. 

رجل قال: طلقت امرأتي فلانة بنت فلان»ء وسماها بغير اسم امرأته؛ لا تطلق امرأته 
إلا أن ينويها كذا هناء 

امرأة قالت لزوجها: طلقني» ٠‏ فأشار إليها بثلاث أصابع؛ وأراد بذلك ثلاث ت ليقات. 
لايقع. إلآ أن يقول بلسانه هكذا؛ لأنّه لو وقع : وقع بالضميرء والطلاق لا يقع بالضَمير 
ألا ترى أن رجلا لو قال لامرأته: أنت طالقء وأشار إليها بئلاث أصابع؛ وأراد بذلك ثلاث 
تطليقات؛ فإنْه لا يقع القلاث ما لم يقل بلسانه ذلك. هكذا كذا هنا 

امرأة قالت لزوجها: (مراسة طلاق [ده]0'): فقال الزّرج: (دائم)؛ إن كان [هذا لغة 
أهل بلد هذا الزوج؛ أو]'" لغة أهل بلد من البلدان لم يكون جواباً. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق في الليل؛ والنهارء تقع واحدة؛ لأنَّ الواحدة تصلح 
مظررقاً فيهما. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق كل سنة ثلاثاً؛ يقع ثلاثاً في ساعته؛ لأنْ هذه الساعة من 
السنة . 

إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً: ثم راجعهاء ثم قال: جعلت تلك التطليقة بائئة؛ لم 
يصح؛ لأنه بالرّجعة أبطل عرض عمل الطلاق فانعدم الطلاق؛ فتعذر جعله باثنا . 

إذا قال: أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاقء طلقت واحدة؛ لأنّه صريح”" بده 
وقوله: ما لا يجرز؟ باطل؛ اع ا 0 

رجل قال لامرأته: أنت طالق كذا كذاء يقع ثلاثاً؛ لأنّه في باب الإقرار يقع على أحد 
عشرء فصار كأنه قال: أنت ت طالق احد عشرة؟ , 

رجل قال لامرأنه: دبرك طالق؛ لا تطلق. ولو قال: فرجك ظالق؛ تطلق. وكذا في 
عتق الجارية؛ لأنْ الفرج يذكر ويراد به جميع البدن لقوله عليه الصّلاة والسلام : «لَمْنَ الله 
الفرُوجَ عَلَى السْروج6» بخلاف الذير» والبضع . 

ولر قال: رقبتك؛ أو عنقك» أو روحك؛ طالق؟ يقع الطلاق؛ لان هذه الأشياء يعبر 
بها عن جميع البدن؛ ولو قال دمك طالق في رواية: يقعء وفي رواية: لا يقعء ولو قال 
أنت طالق كالضخرة: فهذه تطليقة رجعية؛ فيجب أن يكون هذا: قول أبي يوسف . أما على 


(5) في «أ»: ساقطة. ‏ (9) في #ب»: صرح. 
كاد عرب أو عقي ساقطة رهي في | بتمامها. 


كاب الطلاق / الفصل الاول 2 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: تقع بائثاً لمكان ١‏ 

رجل 00 مع عه أهل الدذنيا طوالق التي''؟ تطلق امرأته. ولا يصدق في الحكم 
أنه لم ينوها؛ لأنّها من نساء أهل الدّنيا 

رجل قال لآخر: تزوجت امرأة أخرى؛ قال له: لم طلقت المرأة''' الأولى* فقا 
بالفارسية: (ازبرترا)» ولم يكن تزوج بامرأة» ولا طلق الأولى. ولم يرد بذلك الطلاق. للا 
تطلق امرأته؛ لله يراد به الإقرار عادة: ولو قال من قبل: إنها فعلت كذاء نسبها إلى شيء 
طلقت؛ لأنه أقد بالطلاق؛ ولو قال لامرأنه: (سه طلاق ثراد اذم) إن نوى الإبقاع. أو لم 
ينو شيئء وقع؛ لأنه إيقاع ظاهر فإن نوى التفريض لا يقع؛ لأه يحتمل التفويض . 

رجل قال لامرأته في حال الغضب: (ارتوزن سرسه طلاق)؛ فلا بقع شيء؛ لأنه 
حذف الباءء قلم يكن مضيفاً إليهاء فلم يكن موجباً: فلا يقع . 

رجل قال لامرأة:”" طالقء أر قال: طلقت امرأة ثلاثاً؛ ثم قال: لم أعنٍ به'* امرأتي 
يصدقء ولو قال: عمرة طالق؛ وامرأته: عمرةء. وقال: لم أعن يه امرأتي» لا يصدق ني 
القضاء؛ لأنْ في الوجه الأول: لم يعرف امرأته أصلاً. وفي الوجه الثاني: عرّف امراته 
بالاسم ‏ 

إذا قال الرّجل لامرأته: يا زينب: فأجايته: عمرة» فقال: أنت طالق ثلاثاً طلقت التي 
أجابت؛ لأنْه أتبع الطلاق الجواب؛ قيصير مخاطباً للمجيبة» فإن قال: نويت زينب طلقتا 
جميعاً. أنا زينب: فلأنه أقرّ طلاقهاء وأما عمرة: فلأنَ الرُجوع عن طلاقها لا يصح؛ ولو 
قال: يا زينب أنت طالق؛ ولم يجبه أحد طلقت زينب؛ لأنّه أتبع الطلاق التداء. 

ولو قال لامرأة”*' يشير إليها: يا زيئب أنت طالق؛ فإذا هي عمرة طلقت عمرة؛ وإن 
لم تكن عمرة امرأته لم تطلق زينب؛ لأنْ الإشارة أولى بالاعتبار من النُسميةء ويصير 
مخاطباً للمشار خاصة» ولو قال: يا زينب أنت طالق؛ ولم يشر إلى شيء غير أنّه رأى 
شخصاً فظئه زينبء وهي غيرهاء طلقت زبنب قضاء لا ديانة. أما قضاء: لأنْ الإشارة 
حصلت بالقلب؛ فلا تعتبر في حق القاضي؛ لأنه لا يعرف الإشارة بالقلب. 

رجل قال لامرأته: (توا لطلاق) تقع تطليقة؛ لأنْ معناء ترا طلاق- 

امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثاء نقال الزوج: إِنّك (هزار) لا تطلق: لأنّ قوله: إنك 
(هزار) يحتمل. 

رجل قال لآخر: هل امرأتك إلا طالق» فقال الرُوج : لاء تطلن. ولو قال الزوج: 
نعم» لا تطلق؟ لأنّه في الوجه الأول صار قائلاً: ليس امرأتي إلا طالق؛ وفي الوجه الثاني: 


(1). فى «ب»: ماقظة. (4) في «ب: ساقطة. 
ساقطة . (0) في «ب»: لامرأته بالإضاقة. 


»: امرأته بالإضافة. 
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صار قائلاً: نعم امرأتي غير طالق. 
رجل له أربع نسوة؛ فقال: أنت'. ثم أنت؛ ثم أنتء ثم أنت؛ طالق؛ طلقت 
لا غير؛ لأنّه لم يذكر الجزاء إلآ للزابعة. هذه الجملة في «فتاوى الصّدر الشّهيد؛ . 
إذا قال لامرأنه: أنت طالق» ثم قال: عنيت طلاقاً عن وثاق» لم يصدق قضاء؛ لأله 
خلاف الظاهر؛ لأنّ هذا الّفظ متى أضيف إلى المرأة يراد به الظلاق عن النكاح. ولو قال: 
عنيت طالقاً من عمل من الأعمال: لا يصدق ديانة؛ وقضاء في ظاهر الرّواية؛ لأنَ الطلانى لا 
يستعمل في العمل» فلم يكن محتملاً له إلآ أن يذكر موصولاً. فيقول: أنت طالق من عمل 
كذاء فيقع الطلاق في القضاءء وهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى؛ وفي الوجه الأول: ! 
ذكر موصولاً لم يقع في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وكل ما لا يدينه الفاضي ذ 
فكذا المرأة لا يسعها أن تديئه فيه؛ إذا كانت سمعت ذلك الكلام منه؛ أو شهد به عندها 
شاهد عدل؛ لأنّها لا تعرف منه إلا الظاهر كالقاضي؛ ولو قال: أنت طالق البتة. سثل عن 
ننه فإذا نوى”'2 تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق فهما تطليقتان بائنتان؛ لأن قوله: البتة 
كناية الطلاق» فإذا نوى به الطلاق؛ كان بائناء وإذا صار النّاني بائناً يصير الأول بائناً 
ضرورة:» فإذا نوى بالبئة التطليقة الأولى. فهي واحدة بائنة؛ كما في قوله: أنت طالق بائن. 
رجل قال لامرأته» ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثاً» تطلق ثلاثاً؛ لأنْ العدد متى قرن 
بقوله: أنت طالق كان الواقع هو العدد أولاً» ثم تصير المرأة طالقاً بعده؛ لأن صيرورتها 
طالقاً حكم وقوع العدد عليهاء والحكم يثبت بعد ثبوت السَبب ما أمكن. وإذا ثبت الشيب 
أولاً. ثم الحكم بعده. فقوله : ثلاثاً يصادفهاء وهي منكوحة» قيقع 
ولو قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقة؛ طلقت”" كل واحدة منهن تطليقة؛ لأنّها 
تنقسم عليهن؛ فيصيب كل واحدة منهنّ ربعهاء وأنه لا يتجزاء فيكمل» ركذلك لو قال: 
بينكن تطليقات؛ لأنه يصيب كل واحدة تطليقة©: وكذلك لو قال: ثلاث؛ أو أربع. إلا أن 
يكون نوى كل واحدة بيتهن جميعاًء فيقع على كل”'' واحدة منهن ثلاث تطليقات: وني 
التُطليقتين يقع على كل واحدة منهن تطليقتان! لأنّه لما نوى قسمة كل تطليقة؛ فقد شدّد 
الأمر على نفسهء والأمر يحتملهء قصحء فيصب كل واحدة منهن من كل تطليقة ربعها. 
ولوقال: بينكن خمس تطليقات» ولا نية له يقع على كل واحدة متهن تطليقتان؛ : 
يصيب كل واحد منهن تطليقة؛ وربع تطليقة» وكذلك ما زاد إلى ثمان تطليقات. 
القمان فكل واحدة منهن طالق ثلاث لأنّه يصيب كل واحدة منهن تطليقتان» وربع تطليقة . 
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ولو قال درجمل لابرائد» وقد دخل بهاء أنت طالق. أنت طالق. وقال: عنيت الأول؛ 
صدق فيما بيئه وبين الله تعالى. وأمًا في القضاء: فهما تطليقتان؛ لأنه لما عنى بالثاني 
الإخبار؛ وهو إيقاع من حيث الظاهر فقد ادذعى خلاف الظاهر. تعنم مفجدل» اقيقد ف فننا 
بينه؛ وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاءء ركذلك لو قال: طاقتك. أو أنت طالق قد 

لقتنك؛ أو أنت طالق. طالق» أو أنت طالق [و]217 طالق. 

ولو قال: أنت طالقة؛ ثم قال له إنسان: ما قلتء نقال: قد طلقتهاء أر قال: هي 
طالق» فهي ظالق واحدة؛ لأنّه جواب؛ لأنّه سئل عن الأولى؛ وإنّما يصير مجيباً: قا جف 
بالثاني محلا عن الأول؛ بخلاف ما تقدم؛ لأنه ابتداء: ولو قال: أنت مطلقة وخفيفة: فعلى 
النيْة؛ لأنْ الإطلاق ليس بموضوع لزوال النكاح» ولو قال لامرأته: كوني طالقاً عن محمد: 
أنّه قال: أراه واقعاً. وكذلك لو قال لأمته: كوني حرّة؛ لأنّه صريح في الطلاق والعتاق. 

ولو قال: اعتديء واستبرئي رحمك» وأنت واحدة» فهذه الألفاظ في حكم الضريح 
على معنى أن الواقع بها رجعيء ولا يقع بها أكثر من واحدة؛ وهو بمنزلة الكنايات 
لانتقارها إلى النيّة» والصّريح لا يحتاج فيه إلى النيّة؛ لأنّ صريح الطلاق ما استعمل له 
الفظء ولا يستعمل لغيره؛ فلا يفتقر إلى النيّة ولو قال: وهبت لك ثلاث تطليقات يقع 
في الحال. 

ولو قال لها: يا طالق» يقع الطلاق. هذه الجملة في «الكافي؛ ر«القدرري». 

وأمَا ما يقع به الواحدة» أو الثلاث في صريح الطلاق: 

رجل قال لامرأته قبل الدخرل بها: أنت طالق واحدة» أو ثنتين وقع عليها تطليقة. 
ولا يجبر الرّوج؛ لأنّها صارت أجنبية» فلا يبقى للزوج ولاية التعيين. 

إذا قال لامرأته: أنت طالق فسكت؛ ثم قال: ثلاثاً. إن كان" السكوت لاتقطاع 
التّفس ١‏ وقع الثلاث؛ لأن المفصول؛ كالموصول؛ ها هناء وإن كان لا لانقطاع النفس؟ لا 
تقع الثلاث؛ لأنه مفصول غير موصول. 

رجل قال لامرأته في أوّل التهار: أنت طالق أوْل النهار» وآخره» تقع تطليقة واحدة٠‏ 
ولو قال: آخر النهار» وأوله» تقع تطليقتان؛ لأنّه إذا أوقع في آخر الثهارء لم تكن طالقا في 
أول الثهار فاحتيج إلى طلاق آخر ني أزّل النهارء بخلاف الوجه الأول. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد ما في الحوض من الشمك؛ وليس في الحوض 
سمك؛ تقع واحدة» وكذا لو قال: أنت طالق بِعَدَدِ كل شعرة على جسد إيلبى لعنه لله تع 
راحدة لا غيرء حتى يعلم أن على جسد إبليس شعرا”* أم لا 0 
سمك. ولا على جسد إبليس شعرء لم يقع على عدد الشمك والشعرءٍ 3 د 


ن»: مانطة فى «ب»: ساقطة. 
(1) في «أ»: الرار: سائطة. () في هب»: «كان»: ساقطة. (4 في لبك 
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للااا سس هه هم 
أنت طالقء» ولم يزد على ذلك. 8 

رجل قال لامرأته: أنت طالق بعدد الشعر الذي على بطن كفي؟ تقع واحدة. ولو 
قال: بعدد الشعر الذي على ظهر كفي وقد" أطلى ظهر الكف؛ فلم يبن شعرء لا بقع 
شيء؛ لأن بطن الكف لا يكون عليه شعر قطء فلم يقع على عدد الشعر. أمّا على ظهر 
الكف شعرء فيقع على عدد الشعر القابت؛ فإذا لم يوجدء فلم يوجد الشرطء وكذلك لو 
قال لامرأته: أنت طالق عدد الشعر الذي على فرجكء» وقد طلت ذلك اليوم بالثورة» ولم 
يبق على فرجها شعر. 

امرأة قال لها زوجها: أنت طالق واحدة؛ فقالت له المرأة: (هزار)؛ فقال الزْرج: 
(هزار) إن نوى شيئاًء فهو على ما نوى» وإن لم ينو؟ لا يقع في الحكم؛ لأنه محتمل؛ وإن 
كان إلى الوقوع أقرب. 

امرأة سألت زوجها الطلاق؟» فقال الزوج بالفارسية: (بك طلاق داذمن أود وطلاق دا 
ذمت) وقع عليها الثلاث؛ لأنْ هذا في الفارسية: عطف بمنزلة قوله في العربية واحدة وثنتين. 

امرأة سألت زوجها الطلاق. فقال لها الرُوج: أنت طالق خمسين تطليقة؛ فقالت: ثلاث 
تكفيني؛ فقال الزوج: ثلاث لك؛ والباقي لصاحبتك» وله ثلاث نسوة غيرهاء وقع على 
المخاطبة الثلاث» ولم يقع على غيرها شيء؛ لأنّ الباقي بعد الثلاث [صار]!” لغو شرعا . 

رجل قال لامرأته: أنت طالق بعد نصف تطليقة» وثلثها وربعها يقع تطليقتين؛ وهر 
المختار؛ لأنّه متى جمعت بين هذه الأجزاء ازداد على تطليقة واحدة. 

أمرأة قالت لزوجهاء طلقني. وطلقني» وطلقني» فقال الرّوج: قد طلقتك؛ فهي 
ثلاث؛ نوىء» أو لم ينو؛ لأنها أمرته بئلاث تطليقات؛ وهذا يصلح جواباً للكل؛ ولو 
قالت: طلقني؛ طلقئي. فقال: طلقتك. إن نوى واحدة فواحذة؛ وإن نوى ثلاث نثلاث! 
لأنّه يحتمل للتكرار الأولء ويحتمل للابتداء» فأيّهما نوى الزّوجٍ صح. 

امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثاً؛ فقال لها: طالق؛ أو قال: فأنت طالق» نهي 
واحدة؛ لأنّ هذا ليس بجواب؛ ولو قال: قد طلقتك. فهي ثلاث؛ أن هذا جواب. هكذا 
ذكر في «العيرن» 7‏ 

إذا قال لامرأته: أنت طالق» فقيل له بعدما سكت: كم؟ فقال: ثلاثء قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: كانت طالقاً ثلاثاًء هكذا ذكر في «العيون»: ويحتمل أن هذا قوله 
خاصة؛ بناء على ما روي عنه؛ أن من قال لامرأنه: أنت طالق؛ ونوى به القلاث يصح١‏ 
ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة: أيضاًء بناء على أن من طلّق امرأته. ثم قال: جعلتها 
ثلاثا. اصح عندة. وهو الظاهر. 


)١(‏ في «ب!! ساقطة. (1) في «أ6: ساقطة. 
(5) العيرن: كتاب لابي اللَيث السمرقندي وقد مرت ترجمته. 
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هذا يحتمل التكرار؛ لأنّ قوله يحتمل الكرار لقوله: اي ا 5 ا 
وأنت:ولر قال ذلك الامراة أخرى: يقع على كل واحدة تطليقة في المسألتين؛ 
يحتمل التكرار فيكون إيقاع طلاق آخر. وكين 

رجل قال لامرأته قبل الدخول بها: (اكرتوزن مني يرسك طلاق ودر طلاق دست با: 
داشته) يقع ثلاثاء ولو لم يقل: (دست باز داشته) يقع واحدة؛ لأنْ في الوجه الأول: 
الكلام؛ إنما يتم عند قوله: (دست باز داشته)؛ لان هذا: تفسير لللاول» فيقع ثلاثاً جملة: 
وفي الوجه الثاني: الأول كلام تام؛ قبانت بالأول. لا إلى عدة- 1 

رجل قال لامرأته: أنت طالقء لا قليلً» ولا كثيرء يقع ثلاث وهو المختار؛ لآ 
القليل واحدة؛ والكثير ثلاث؛ فإذا قال أولاً: لا قليلة”'" فققد قصد إيقاع القلاث, ثم لا 
يعمل قوله بعد ذلك لا كثيراًء فعلى هذا القياس لو قال: لا كثير ولا قليل تقع واحدة. 

رجل قال لامرأته : لما ضربتك فأنت طالق فضربها بكفه فوقعت الأصابع متفرقة: لا 
تطلق إلا واحدة؛ لأنْ الأصل في الصّرب: هر الكف. فإنّه واحدة» وإن ضربها بيذء؟ 
طلقت ثنتين؛ لأنْ الضرب اثثان فعلى هذا القياس فافهم . 

رجل قال لامرأته : (تر اليسار طلاق)؛ ولم تكن له نيةء تقع تطليقتين؛ لأن الشيء؟ 
إذا ضم إلى الشيء؛ كان كثيراًء والكثير أكثره وأكثر الطلاق ثلاثة. والكثير ثنتان. 

رجل قال لامرأته بعد الذخول بها: أنت طالق طالق0": يقع ثنتان؛ لاه لا يحتمل 9 
أن يجعل تكراراً للأول؛ لأن الأول إيقاع شرعاًء فيجعل هذا عطقا بإدراج حرف العطف, 
قإذا نرى التكرار صدّقه ديانة لا قضاء. 

ولر قال؛ أنت طالق مثل سنجة دائق» تقع واحدة؛ لأنّ سنجة دائق واحدة؛ فقد شبّه 
الواحدة بالواحدة؛ ولو قال: مثل سنجة دانق» ونصف. تقع ثنتان؛ لأنّ سنجة دائق؛ 
ونصف؛ ستجتان. فقد شبه الواحدة بالعددين» فتقع ثنتانء» ولو قال: هثل سنجة دانقين 
ونصفء يقع ثلاثاً؛ لأنه يوزن ثلاث سنجات”*. ولو قال: مثل ستجة نصف درهم؛ تقع 
واحدة؛ لانها توزن بسنجة واحدة. ولو قال: مثل سنجة ثلثي درهم: تفع ثنتان؛ لأنّه يوزن 
بسنجتين» ولو قال: مثل سنجة ثلاثة أرباع درهمء يقع ثلاث؛ لأنّه يوزن بثلاث سنجات؛ 
ولو قال: مثل سنجة خمسة دارهم أو مثل سنجة درهم تقع واحدة؛ لأنه يوزن بسنجة 
واحدة. هذا على قياس ما قال محمد رحمه الله تعالى. 

إذا قال: أنت طالق هكذاء وأشار بالأصابع. إن شبه بأصبع واحدة تقع واحدة؛ 


نْ هذا لا 


الفا ولا قيلا»: 
00 00 في" ا اليا يكن 


(9) ولو قال مثل ستجة دائقين ونصف. . - ثلاث سنجات: 
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فالحاصل: أله ينظر إلى عدد السنج» ولو قال: أنت طالق كلف رجل؛ وقوته من حيث 
البينونة» نأيّها نوى صحت نيته؛ وغند عدمها يثبت أفلهماء وهو البينوئة. وروي عن محمد 
رحمه الله تعالى: أنه وقع العلاث؛ لأن الألف اسم العددء وهو الظاهر؛ فكان التشبيه 
بالألف تشبيهاً في العددء ولو قال: أنت طالق واحدة كألف. فهي واحدة بائنة. ولا تكرن 
ثلاثاء وإن نوى؛ لأن الواحدة لا تحتمل العدد؛ فيكون التشبيه لزيادة القوة: ولو قال: أنت 
طالق كعدد الألف. يقع الثلاث؛ لأنّه نص على العددء ولو قال: أنت طالق مثل عدد كذا 
الشيء لا عدد له كالشمسء وما أشبه ذلك فهي واحدة بائنة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى؛ فهي رجعية؛ لأنّه تشبيه بالفردء ولأبي حنيفة: أن 
التشبيه يقتضي الزيادة» وأمكن إثبات الزّيادة في الوضفا. 

ولو قال: أنت طالق أشد الطّلاق؛ أو ملء البيت» فهي واحدة بائنة إلأ أن ينوي 


أمَا قوله: أشد الطلاق؛ فلأنه وصف الطلاق بالشذة؛ وشدة الطلاق من حيث الحكم 
تكون بأن كان حكمه لا يحتمل الانتقاضء وحكم الرّجعي يحتمل ذلك؛ وإِنّما احتمل نية 
الغلاث؛ لأن ذكر المصدر من غير وصف الشدّة احتمل الثلاث. فهذا''' أحقء وأما ملء 
البيت؛ فلأنه وصف الطلاق بأنه ملء البيت» والشيء قد يشغل الإناء فيملؤه بعظمه في 
نفسهء وقد يملأ الإناء بكثرته؛ نأي ذلك نوى فقد صحت نيته» وعند عدم البيّنة يغبت 
أقلهاء وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة» أو عريضة؛ أو طويلة» فهي واحدة بائتةء 
وإن نوى الثلاث في الفصول كلهاء صحت نيته؛ لآن هذا إيقاع الطلاق البائن. 

والبائن في الطلاق نوعان. 

خفيفة: يحتمل الوصل . 

وغليظة : لا تحتمل الرصل؛ قأي ذلك نوى فقد صحت ثيته. 

ولو قال: أنت طالق من ها هنا إلى الشَّام. فهي واحدة. يملك الرجعة؛ لأنّه وصف 
الطلاق بالقصر؛ لأنّه متى وقع في مكان وقع في الأماكن كلها. رقصره يكون من حيث 
الحكم. والقصر من حيث الحكم في الرّجعي . «الله تعالى أعلم . 

وأمًا كنايات الطلاق مما يقع به الطلاق ومنًا لا يقع. ومما يقع رجعياً؛ أو بائتاً. أو 
واحدة: أو ثلاثاً: 

رجل قال لامرأته بالفارسية: (مراجيزي بناتشي)؛ وكرر هذا القول؛ ونوى يه الطلاف 
ها هئا خمسة ألفاظ : 

احدها: هذ.. 


4١(‏ في #بة: فهي ذاء وما أثبتناه أصح. 


| مشي بالكلا 


كتاب الطّلاق / الفصل الأرل 


1 
والثانية: إن قال: لم يكن بيننا تكاج ونوى الطلاق . 
إذا قال: لم أتروجك فنوى الطلاق 
والرّابعة: إذا قال: لا نكاح بيني وبينك ونوى الطلاق 
والخامسة: إذا قال: لست لي”'" بامرأقء وتوى الطلاق. 
نفي الثلاث الأول لا يقع الطلاق؛ لأه كذب محض؛ وفي الوجه الزابع: يقع؛ لأنه 


نوى ما يحتمله كلامه؛ لأنه يحتمل أنه لا نكاح بينهما؛ لأنّه سبق الطلاق» وفي الوجه 
الخامس: كذلك عند أبي حنيفة؛ لأنه يحتمل أنها ليست بامرأة له؛ لأنه””" سبق الطلاقاه 
وتال أبو يوسف ومحمد: لا تطلق؛ لأنه نفى نكاحها من الاصل؛ كقوله: لا زيد ني 
الذار» فيكون جحوداً من الأصلء وجحرد التكاح من الأصل: لا يصلح كناية عن الطلاق» 
فلا تعمل فيه النيّةء كقوله: لم أتززجك . 

رجل قال لامرأته: برئت من طلاقك؛ أو برئت إليك من طلاقك؛ إن'" لم ينو 
الطلاق؟ لا يقع الطلاق» وإن نوى؟ تكلموا فيه واختار الفقيه أبر الليث رحمه الله تعالى: 
أله لا يقع أيضاً؛ لأنّ البراءة عن الطلاق لا تحتمل الطلاق. 

امرأة قالت لزوجها: مر طلاق؛ فقال الزوج بالفارسية : (داذه كير) فها هنا أربعة ألفاظ : 

[إحداها]”' : داذه كير» وكرده كير . 

والثائية: داه باذه» باذ وكرده كير. 

والثالثة: (داذة است؛ وكير ده است) ٠‏ 

والرّابعة: داذه إنكار وكرده إنكار. 

ففي الوجه الأول والثاني: ينوى إن نوى الإيقاع؟ يقع؛ وإلآّفلا: لأنه يتحمل 
الإيقاع » والوعد. 

وفي الوجه القالث: يقعء نوى أو لم ينوء ولا يصدق في ترك الثية [قضاء]””'؛ لأنه 
تحقيق ظاهراً. 

وفي الوجه”" الرَابع: لا يقع نوى؛ أد 
ولو قال ذلك. ونوى؟ لا يقع - ا 

رجل قال لامرآته : أنت عليٌ حرام؛ والحرام عنده: طلاقء لكن لم ينو طلاقاء وقع 
الطلاق؛ لأنّه لمَا كان عنده طلاقاً كان هذا نية الطلاق ٠‏ 


لم ينو؛ لآنها قارسية قوله: عدي أنك طالقء 


1-0 اق ونث حكة 9 0 ن م وما قل : 
رجل قال لامرأنه: أربع طرق عليك مفتوحة؟ لا يقع الطلاق» وإن نوى: ما لم يثل 


4 في 019: ساقطة 


32 كتاب الطلاق / الفضل الأول 
لأنه هذا الكلام يصلح أن يكون جراباً ورذاًء وفي هذا القسم القرل: قوله في أنه لم ينو 

إذا قال: حلال الله عليُ حرام إن كان له امرأة واحدة؟ يقع عليها الطلاق؛ وإن كان له 
أربع نسوة» يقع على كلّ واحدة منهن تطليقة؛ لأنه انصرف إلى العرف» وإن لم يكن له 
امرأة؟ تلزمه الكفارة إذا فعل؛ لأنه تعذّر صرفه إلى المرأة فيجعل يميناً؛ لأنْ تحريم الحلال 
يمين؛ حتى قالوا: من قال بالفارسية: (حرامست مراما سوسخركر) [يكون]”'' يميناً. 

رجل قال لامرأته بالفارسية: (مراء كارس) ونوى به الظلاق؛ لا يقع به الطلاق؛ لان 
هذا اللفظ لا يحتمل الصدق» ولا يراد به الطلاق عرفا . 

رجل قال لامرأته في حالة الغصب: (تراسه بادا يدرن»؛ فالقول: قول الزوج آنه لم 
يرد به الطلاق؛ لأنْ قوله: (باددن) يحتمل الطلاق؛ كما يحتمل اللعن. 

رجل قال لامرأته: أنت طال”"“؛ إن نوى الطلاق؟ يقع. وإن لم ينو لا يقع؛ لأن 
الكلام يحتمل النُرخيمء كما يقال لمالك؛ يا مالء وللحراث يا حار. 

امرأة قالت لزوجها: طلقني. فقال الزوج: لا أفعل» فقالت: إن لم تطلقني» فاذهب. 
وأنزوج؛ قال: (شوى كز خواهي بكر خراهي دو خواهي سه) لا يقع به الطلاق؛ لأنْ هذا 
أمر بالمعصية» وهو التُرْرجٍ بزرج آخرء وهذا لا يقتضي وقوع الطلاق. 

رجل قالت له امرأته: لست لي بزوج؛ فقال الزوج: صدقتء وهو ينوي بذلك 
طلاقهاء فهذاء وما لو قال لامرأته: لست لي بامرأة فنوى الطلاق سواءء وثمة يقع الطلاق 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا هنا . 

رجل جرى بينه وبين امرأته تشاجرء فقالت المرأة: ضع ثلاث تطليقات من طلاقي 
ها هناء ركان الزّوجٍ واقفأء وكان هناك ثلاث قصبات صغار مطروحات بلا غزل ما 
يسمى”" بالغارسية: (تامحه با ما شوه) قأبان الزوج والقصبات بأصابع رجله؛ قال: هذا 
طلاقك؛ هذا طلاقك؛ حتى نحاها من مكانهاء ثم قال: ارفعيه إلى الحائك ينسجه في 
ثوبك؛ يرجىء أن لا تطلق؛ لأن هذا كذب محض الأ إذا حكى الرْوِجٍ عن ضميره أنه 
وضع طلائها عليها؛ لأنْ هذا يحتمله. 

امرأة قالت لزوجها: كيف لا تطلقني؛ فقال لها الزوج: بالفارسية: (لو خوداز سرتاباي 
طلاق كرده)؛ يسأل الزوج عن مراده لأمر آخر غير الطلاق: ويسأل عن مراده إذا قال لامرأتين 
له: أنتما علي حرام: ونوى لأحدهما الثلاث» وللأخرى الواحدة؛ فهما: طالقان ثلاثاً في 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وفي قول أبي حتيفة رحمه الله تعالى؛ فهو كما نوى: 
ويجب أن يكون هذا أيضاً قول محمد رحمه الله تعالى؛ بناء على أن هذا اللفظ . للثلاث 
(1) في 019 ساقطة, (5) في دب»: ماقطة 
() في «ب#: طالق؛ وما في «أ: هر الاص. 


كاب القلاق / الفصل الأول 


ت الحرمة مطلقاً. فصار نظير لفظة الثذر . والفتوى 


تولعماء ولو غار الطلاق لأحدهما واليمين''' للاخرى. على قيام. قولهما 
يجب أن يكون» كما نوى؛ ولو قال: الثلاث نسوة: أنتن علي حرام » وتو لإحداهن طلاقاً: 


وللأخرى يميناء وللثالئة الكذب. طلقن. وهذا يجب أن يكون على قياس قول'" | 

ف» وعلى قياس قرلهماء فكما نوى: ولو 1 لي 
بويا اولح جره هسه كنا ترية ولورقالهالامراتة : أنت عل خرام. قال مرف + 
فنوى بالمرة الأولى: الطلاق. وبالثانية : | 000 ارو 
فلوى ب و نية : اليمين» فهر كما نوى في قولهم . 

رجل قال لامرأته: أي طاء فاخ إنسان 5ك في يع لال وو لق 
يجيء باللام؛ وينوي الطلاق؛ لأن العرب تنقص حرفا إلا أنه يشترط النيّة؛ لآن هذا بمنزلة 
الكناية؛: وهذا إِذا قال ياطالء أمًا إذا قال؛ ياطال بكسر اللام يقع الطلاق» نرى؛ أو لم 
بنو؛ لأن العرب قد تسقط من الكلام الحرف الأخير» وتبدل مكانه الكسر. وقد وجد؛ 
فصار كأنّه أقصح؛ وهذا كله إذا لم يكن في مذاكرة الطلاق»: ولا في حالة الغضب؛ وإن 
كان في تلك الحالة يقع» وإن لم تكن اللآم مكسورة؛ لأنّه بمنزلة الكنايات . 

إذا قال لامرأته: أنت طالق من فلانة» وفلانة مطلقة» أو غير مطلقة؛ فإن عنى 
الطلاق: يقعء وإن لم يعن لا يقع؟ لأنّ معناه: أنه طلق لأجل فلانة ‏ 

رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك أر قال: ما أريدك؛ وهو ينوي الطلاق. لم 
يكن طلاقاً؛ لأنّ اللفظ لا يحتمله 

رجل قال لامرأته: اذهبي؛ فبيعي هذا الوب أو أذهبي فتفئعي ٠‏ أو قومي فكلي وأراد 
بقوله : اذهبي طلاقاً لا يكون طلاق”؟)؛ لأنّه لما قال: فبيعي عين الذّهاب للبيع: فلا يحتمل 
الطلاق. 

رجل قال لامرأته: ابعدي عئي؛ فنوى الطلاق: يصح؛ لأنه نوى ما يحتمله . 

رجل قال لامرأته: أنت معي في الحرام؛ فهو يمنزلة قوله: أنت علي حرام؛ لأنها إذا 
حرمت عليه فقد حرم عليها””» فتكون معه في الحرام . 

امرأة قالت لزوجها بالفارسية: (مرايدار)» فقال الزوج: (بازداشت كير) إن أراد به 
الطلاقء وقع؛ لأنّه نوى ما يحتمله. 9 

رجل قال لامرأنه: لبك طلاق دست بازداشيت) بقع طلافا شا ل اب, 0 
حت تضم ين لق ريا لله لست ب ماني اسل لاي صن 
امرأة: وفي المسألة القانية: صفة الطلاق؛ فكان هذا فارسية. قوله: خليت سبيلك ؛ فار 


نقال الزوج: تف تفء ورمى البزاق: وفال: رميت؛ ونوى به الطلاق» لا تطلق ؛ لأنه لا 


ني «ب»: لا يكون طلاقاً: ساقطة . 
(4) في اب 8 5 ل 
امي 0 ب نقد حرم عليها: سائطة 


ب9: اساقطة . 


14 كتاب الطلاق / الفصل الأول 
يحتمل الطلاق . ألا ترى أنّه لو قاء» ونوى الطلاق, لا تطلق؛ فكذا إذا بزق؛ ونوى به الطلاى 

رجل قال لامرأته: لم يبق بيني وبينك عمل؛ لم تطلق؟ لا أن"'' يدر أنه لم ببق" 
التكاح» ونوى به إيقاع الطلاق تطلق؟ لآنه'"' حينئظٍ؛ نوى ما يحتمله لفظه . 

رجل قال لامرأته: أنت بثلاث؛ وأضمر الطلاق» إن أضمر بالئلاث الطلاق لا يقع 
فإن أفصح بالثلاث» رأضمر الطلاق يقعء؛ فإن شك أنه أتى بالوجه الأول؛ آم الثاتي. 
يؤخذ”' بالوجه الأول حكماً؛ وبالثاني تنزيهاًء وثقة احتياطاً. هذا إذا قال بالعربية. ولو 
قال: بالفارسية: (تراسة) ونوى الطلاق» فقد مر هذا. 

رجل قال لامرأنه: أنت مني ثلاثاً؟ إن نوى الطلاق؛ طلقت! لأنّه توى ما يحتمله؛ و! 
قال: لم” أنو الطلاق لم يصدق إن كان في حال مذاكرة الطلاق؛ لاله لا يحتمل الرّد. 

رجل قال لامرأته: (تراسدر)؛ فنوى الطلاق يقع؛ لأنّه أضمر. 

رجل قال لعبده: أنت إذا بغير قال: لا يعتق» وإن نوى به العتق؟ لأنّه لا تجري في 
الكلام الفارسية إدغام الحرف الأخيرء وقد جاء في كلام العرب. 

امرأة قالت لزوجها في غضب بيئهما : إن كان ما في يدك في يدي استنفذ نفسيء فقال 
الزويج : الذي في يدي في يدك؛ فقالت المرأة: طلقت نفسي ثلاثاً فقال لها الزوج: قولي”؟ 
مرّة أخرى» فقالت المرأة: طلقت نفسي ثلاثاً؛ ثم قال الرّوج: لم أنو بذلك طلاقاًء طلقت 
ثلاث بقولها: طلقت نفسي ثلاثاً””" بعد قوله : قولي مرة أخرى؛ لأن قوله: قرلي مرة أخرى» 
بمنزلة قوله : قولي: طلقت نفسي ثلاثاً؛ ولو نص على ذلك وقالت: طلقت ثلاث ؛ فكذا ها 
هناء ولو لم يقل الرّوج قولي: مرة أخرى» والمسألة بحالها. كان القول: قوله ديانة 
وتضاء” ؛ لأنْ قوله الذي في يدي محتمل؛ فكان القول: قوله في البيان. 

رجل قال: (ترمن» ترمن؛ حرامست. وزنى حرامست كافرست)» ولا نية لهء فهذا: 
إيلاء. كذا ذكرء والمراد به: إقرار بالإيلاء؛ لأنّه لو أنشأ قوله: أنت علي حرام؛ ولم يئر 
شيئاًء كان إيلاء إذا أقرٌ 

رجل قال لامرأته: (توسه طلاق باشي) إن نوى طلاقاً كان طلاقاء وإن لم ينو لا 
يكون طلاقاً؛ لأنه احتمل (ترسة طلاق)؛ ملك مني؛ فلا يزول الاحتمال إلا بالنيّة. وهذا 
الاحتمال قائم في قوله: أنت بثلاث تطليقات؛ إلا أن ثمة تعين بالعرف. ولا عرف هناء 
والأظهر: أنه يقعء فينظر إلى الأحرال» والقرائن [هنا]!"23, 

رجل قال لامرأته: بعيب: (باذدا ذمت) ونوى الطلاق يقع. ولو قال: بعيب (بازداذم) 


» م (3) في «ب0: #متافطة‎ 2١ 


بذ 00 في «بغ: ان 
1 : (0) في » عمد . ثلاثاً: ساقطة 


(9) في «ب0: ساقطة. 
)٠١(‏ في «أ»: مائطة. 


(5) م 


اب الطلاق / الفصل الأول 


5 1 


: في الوجه الأول: بو عقيل , 
الثائي: لم يضف إليها ‏ ادك #الؤوابها مخصيله] رفي الوه 


0 رجل حكى عن يمين رجل فلقا"'' بلغ إلى ذكر الطلاق خطر يباه امرأته: إن 
ذكر الطلاق عدم الحكاية؛ واستانف الطلاق؛ فكان الكلام مرصولاً بحيث يصلك للايقاء 
على امرأته يقع ؛ لأنه أوقعء وإن لم ينو شيا لا يقع؛ أنه مسمول عل اليج 5 نيف 
4 رجل قال لامرأته: (دست ازمنه ازداذ): فقالت المرأة: (بارداشتم سه طلاق). فقال 
الزوج: (من ينزار قو باز داشتم)؛ ينوي الطلاق. فإن نوى الواحدة. فواحدة. وإن نوى 
الثلاث فثلاث؛ لأنّه محتمل لهماء وإن لم ينو شيئاً؛ لا يقع شيء؛ لأنه لو وقع. وقه 
بقوله: (من ينزياز داشتم). وبهذا لا يقع إلا بالبيئنة» ولو قال لامته المتكوحة: أنت بائي 
لأنها بينونة عظيمة في حقهاء ولو طلّق مدكرحته الحرة: 
” الثنتين ليست بكل طلاقهاء فعدمت نية 
العموم؛ ولو قال: وهبت لأبيك أو لأهلك أو لامك وللأزواج”!' عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: أنه طلاق إذا نوى. ولو قال: وهبت لأخيك أو لاختك أو ما أشبه ذلك فليس 
بطلاق”*)؛ لأنْ الإنسان يبعث المرأة بعد الطلاق إلى بيت أبيهاء وأمهاء ولا يبعث إلى بيت 
أخيهاء وأختها عادة؛ فلم يكن هذا دلالة للطلاق. 
ولو قال الرّجل لأمرأته: أنت علي حرام إن نوى الطلاق» فهر طلاق؛ لأنّه نوى ما 
يحتمله كلامهء وإن نوى واحدةء فهي واحدة بائنة؛ لأنه نوى الحرمة بزوال الملك. وذا لا 
يحصل إلا بتطليقة بائنة» وإن نوى ثنتين» فهي واحدة بائنة؛ لأنّه عددء واللفظ لا يحتمل 
العدد؛ وإن نوى يمينآء فهي يمين؛ لأنّه نرى ما يحتمله كلامه. ثم اليمين في الزرجات 
إيلاء: فإن جامعها كفر عن يمينه؛ وإن لم يقربها أربعة أشهر؟ بانت بالإيلاء. وإن لم ينو 
شيئاً؟ فهو يمين أيضاً؛ لأنَّ الحرمة الثّابتة باليمين دونه الحرمة الثابتة بالطلاق؛ فعند الإطلاق 
ينصرف إليها؛ لأنّه متيقن» وإن نوى كذباً؛ فهو كذب. لا يقع به طلاقء ولا إيلاء؛ ولا 
غيره؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه» فإنّه وصف الحلال بالحرام؛ وأنه كذب حقيقة؛ فيكون 
مصدقاًء وإن كان فيه تخفيف» وإن نوى ظهاراً: يكون ظهاراً عند أبي حنيفة: وأبي يرسف 
رحمهما الله تعالى؛ لأنّه نوى ما يحتمله كلامه؛ لأنّها تحرم بأسباب: منها: الظهار؛ فإذا 
نوى الظهارء فقد نوى سبباً من أسباب الحرمة؛ قتصح نيته» ولو قال: كل حل علي حرام 
إن نوى يميتاء فهو: يمين»: يكفرهاء ولا تدخل امرأته في ذلك إلا أن ينويها فإن لم ينويهاء 
فهو على المأكول» والمشروب؛ لأنّ كلمة كل إذا ذكر قبل اسم العام فيكون محتملا 
للتخصيصء فخصصه بدلالة الحال» فإن الإنسان إِنّما يحلف ليبرُ؛ وإنما يمكنه تحقيق 


انوى عند 


(1) في «ب»: بلازم. 2 
(ه) في «ب»: إذا نوى. ٠...‏ بطلاق: اساقطة 


" كتاب الطلاق / الفصل الأول 
حل”'' دخل في هذا التحريم؛ فتعذر حمله على الكل؛ فيحمل على المتعارف. وهر 
المأكول والمشروب؛ ولا تدخل امرأته فيه إل أن ينويها. قال مشايخ بلخ رحمههم اله 
تعالى: إِنَّ محمداً رحمه الله تعالى إِنْما أجاب على عرف بلادهم؛ فآما ما في عرف بلادف: 
يريدون تحريم المنكوحة؛ فيحمل عليه؛ وعلى تلك الرراية إن نواها حتى دخلت فيه. لكن 
لا يخرج الماكول والمشروب؛ حتى إذا أكل أو شرب أو قرب حنث في ظاهر الرواية؛ ولو 
قال: أنا عليك حرام؛ ونوى الطلاق يقع؛ لأن الحرمة تثبت من الجانبين؛ فتصح إضانتها 
إلى نفسهء ولو قال: أنت على كمتاع فلان» وينوي به الطلاق؛ أو الإيلاء: لا يصح؛ لان 
متاع فلان ليس بحرام لعينه» بل لغيره» فيكون الحرام ذلك الغير» فإن”2 قال: أنت علي 
كالدّم أو كالميتة» أو كلحم الخنزير. أو الخمرء ينوي في ذلك”"؛ لأنه شبهها بحرام 
العين» ولو قال لها: اعتدي» اعتدي؛ وهو ينوي تطليقة واحدة. فهي واحدة”'' فيما بينه 
وبين الله تعالى» وثلاث في القضاء؛ لأنّه لما نوى تطليقة واحدة بهن؛ كان ناوياً لكل لفظ: 
ثلث تطليقة؛ والعٌُطليقة: مما لا تتجزأ فتتكامل» والقاضي مأمور باتباع الظن الظاهرء فإذا 
ادعى خلاف الظاهر لا يصدق» لكن يحتمل الإخبار عن كونها طالقاً بالأولى والله تعالى 
مطلع على ضميره فيصدق ديانة» ولو قال: أنت طالق فاعتدي؛ وأراد بقوله: فاعتدي: 
العدة: فهر مصدّق في القضاء؛ لأن اللّفظ ينبىء عنه» وإذا أراد بها تطليقة أخرى» نهي 
أخرى؛ لأنّه يحتملء وكذا لو لم يرد بها شيئاً؛ لأنها ذكرت بعد مذاكرة الطلاق مراد به 
الطلاق؛ وكذلك لو قال: أنت طالقء. واعتديء ولو قالت لزوجها: طلقنيء. ققال: 
اعتدّي؛ ثم قال: لم أنو به الطلاق لم يصدق قضاء؛ لأنه صدر جواباً قتضمن إعادة ما ني 
السَؤالء فصار كأنه قال: اعتدي بالطلاق؛ ثم قال: لم أنو به الطلاق لم يصدق في 
القضاء كذا ها هنا . 

ثم الأحوال: ثلاثة: حال مذاكرة الطلاق» وحال الغضبء وحال الرضى. 

والألفاظ عشرة: حرامء خليه بريئه”""؛ بتةء بائن؛ اعتدي؛ استبرىء رحمك» أنت 
واحدة؛ أمرك بيدك. اختاري. 

ففي حال مذاكرة الطلاق؟ لا يصدق في القضاء في هذه الألفاظ العشرةء ويصدق فيما 
عدا ذلك؛ لأنَّ هذه الألفاظ العشرة صدرت جراباً» وهي صالحة للجواب؛ لأنها التمست 
منه إيجاب الطلاق؛ وإيجاب حكم الطلاق» وكل لفظ فيه إيجاب الطلاق؛ أو إيجاب حكم 


الطلاق: يصلح جراباً: وهذه الألفاظ العشرة إن لم تكن إيجاباً بعين الطلاق. فهي إيجاب 


)1١(‏ في «ب»: ساقطة. (5) في دب وأراد بقوله فاعتدى : ساقطة 
زيف قال وفي ب فإن. وقد أثبتنا الأخير. (7) في «ب»: ساقطة 

م2 م بذلك, (0) في «ب:: بلية؛ والضواب ما ألبناء. 
(4) في «ب4: ساقطة 


عاب الطلاق / الفصل الأول 
لحكم الطلاقء وهي العرفةة والبراءة عن ير ذلك. قأما ما عدا هذه الألفاظ 
من التقنع والذهاب؛ وغير ذلك لا يصلح جراباً؛ نها لا تصلح جوابا!”!؛ الآنها .لا تحب 
إليا]!'؟ عين الطلاق» ولا حكمه؛ لأنّ الهاب». والتقئع ليس حكم الطلاق + لأنها 557 
بفس الطلاقاء وتنا توجب بفعلها عن اختيار بعد. رجود الطلاى» وحكم الطلاق ما يثبت 
بنفس الطلاق؛ لا بواسطة فعل مختار. ر 
وفى حال الغضب: لا يصدق 


لا 


ي في + ة ألفاظ وهي قوله: اعتديء واستبرئي رحمك. 
وانت واحدة؛ واختاري» وأمرك بيدك؛ ويصدق فيما عدا ذلك" لأن هذه الالفاظ الخسة لا 
نحتمل معنى السشّبب» وهذا'”) الغضب إما أن يكون مراده الَبب؛ أو الطلاق» فإذا لم يكن 
نى لفظه احتمال معنى السَّبب؛ تعين الطلاق مراداً به» أما ما عدا هذه الألفاظ الخمسة يحتمل 
معنى الشبب» فلا يتعين الطلاق مراداً بهء وعند أبي يوسف: أنه ألحق بهذه الألفاظ الخمسة: 
أربعة ألفاظء خليت سبيلك؛ فارقتك؛ لا سبيل لي عليك؛ ولا ملك لي عليك؛ لأنها تحتم 
معنى الشبب أيضاء أي: خليت سبيلك لهوانك؛ وفارقتك إنقاء شرك؛ ولا سبيل لي عليك 
لسوء خلفك؛ ولا ماك لي عليك؛ لأنك أدون من أن أتملكك. 
وفي حال الززضىء يصدق في هذه الألفاظ العشرةء وفيما عداها لم يوجد الطلاق قي 
القضاء . 
ولو قال لامرأته: اختاري؛ فقالت: أنا أختار نفيء فهي طالق إذا نوى الزُوجٍ بقوله: 
اختاري أن تختار نفسهاء أو إياه؛ لأن هذا جعل جواباً في الشرع 
ولو قال لها: اختاري»؛ اختاري»ء اختاري فقالت: اخترت الأولى؛ أو الوسطى؛ أو 
الأخيرة*؟؛ طلقت ثلاثاً, ولا يحتاج إلى ني زوج ؛ وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى: 
تقع واحدة» وإّما لا يحتاج إلى نية الوح ؛ لأن هذا الكلام لا يذكر على وجه التكرار إلا في حتق 
الطلاق؟ لأن الاختيار في حق الطلاق يتكور. أما في حق أمر آخره فلا 
ولو قالت قد اخترت اختيارة: فهي ثلاث؛ في فولهم: لأنّ قولها: ١‏ 9-5 
ة» والاختيا إنما يتحقق إذا؟ اخئارت نفها 
للمرة؛ فيكون معناء: اخترت بمرةء والاختيار بمر: 3 0 
1 93 مه تطليقةء ف 5 بائنة» 
بثلاث» ولو قالت: قد طلقت نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقة» فهي واحد 8 
- 0 0 لاه 7 الطلاق - 
لآنه ملكها بلفظ الاختيارء وهي لا تعقب الرّجعة» وإن انت هي + 8 ف 
ب 93 تطلقة» فاختارت نا 3 وا 
وإن قال0: أمرك بيدك في تطليقة» أو اختاري بتطليقة؛ فاختارت نهي 


ذا كتاب الطلاق / الفصل الأول 
بملك الرْجعة؛ لأنّه جعل لها أن تختار نفسها لكن بتطليقة؛ والتطليقة معقبة للزجعة. ولو 
قال: اختاري؛ فقالت: قد اخترت فهو باطل؛ لأنْ الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق؛ وإنما 
جعل طلاقاً بالشّرع؛ والشرعء ورد بذلك إذا كان مفسراً فإذا كان التخيير غير مغ 
الاختيار كذلك. لم يكن في معنى ما ورد به الشرع» فكان باطلاً فإن قالت اخترت نفسىء 
ونوى الزوج الطلاق صحء لأنّه مفسَر من قبلهاء فإن قال الزوج: اختاري نفسك. فقالت: 
اخترت صح؛ لأنْ كلام الزوج مفسرء وكلامها خرج جواباً فصار مفشراً به. 

ولو جعل أمر امرأته بيدها أو حيّرها”'"» فلها الخيار؛ ما دامت في مجلها. وإن 
مكثت يوماً بإجماع الصّحابة رضي الله تعالى عنهمء فإن أخذت في أمر آمر: يخرج الأمر 
من يدها؛ لأن هذا تمليك الطلاق؛ وليس بإنابة؛ لأنّ المتصرف عن إناية عامل لغيره؛ وهى 
عاملة لنفسها لا لغيرها؛ لأنها قي رفع القيد عن نفسها تكون عاملة لنفسها لا لغيرهاء 
والتمليك يقتصر على المجلس» وقد اختلف المجلس. فإن كانت قائمة فقعدتء قهي على 
خيارها؛ لأن ذلك دليل الإقبال درن الإعراض؛ لأنّ هذا عادة من أراد أن يستجمع الرّأي: 
وكذلك إن كانت قاعدة فاتكأتء أو متكثةء فقعدت. 

أما قعود المتكيء؛ لأنّه دليل الإقبال دون الإعراض . 

وأما اتكاء القاعدء فكذلك؛ لأن الاتكاء» هر الاستناد ليتمكن من الرّأي؛ وكذلك إن 
قالت: ادع أ بي أستشيره أو شهوداً أشهدهم؛ لأنْه دليل التأمل دون الإعراض؛ فإن كانت 
على دابة لفل ٠‏ فوقفت؟ فهي على خيارهاء وإن سارت بطل خيارها لتبدل المجلس. 

والسفينة بمنزلة البيت؛ لأنّ سير السْفينة لا يضاف إلى راكبها؛ لأنها لا تساق» لكنها 
تجري بالماء والرّيح وليس الماء والرّيح في يد أحد. 

ولو قال: أمرك بيدك؛ ينوي ثلاثاً» فقالت؛ قد اخترت نفسي بواحدة؛ فهي ثلاث؟ 
لأن الاختيار يصلح جواباً للأمر باليدء لأنّه حصل جواباً للشمليك» وهذا تمليك؛ وقولها: 
بواحدة أي”" يمرة واحدة» وإنّما تصير مختارة بمرّة واحدة» إذا وقعت الثلاث» فتكون 
مختارة للثلاث؛ فإن قالت: قد طلقت نفسي بواحدة؛ فهي واحدة» لأنه نعت فردّء فيقتضي 
مصدراً محذوفاً. فوجب إثبات المصدر على موائقة الفعل» فأثبتنا في الأولى. وهي قولها: 
قد اخترت نفسي الاختيار» وفي الثانية» وهي قولها : طلقت نفسي بواحدة التطليقة؛ 
وكذلك لو قالت: : اخغرت نقمي بلليقة: .تقح واتجدة لما قلنا : لكن في الفصلين جميعاً 
أعني قرلهما: طلقت نفسي بواحدة» أو”" اخترت نفسي بتطليقة» تقع واحدة ب 
هذا تمليك طلاق بائن؛ وقولها: طلقة تصلح للإبانة: ولو قال لها: طلقي نفسك؛ فقالت: 
أبنت نفسي تقع تطليقة رجعية» ولو قالت: قد اخترت نفسي؟ لم تطلق؛ لأنْ الإيانة من 
ألفاظ الطلاق حتى لو قال: أبنتك؛. يقع الطلاق إذا نرىء فصارت موافقة للتفويض في 


)١(‏ في «ب0! وخيرها بدون أر. (5) في دب:: أي وهو أصح. (6) في «ب): واخترت بدون أو 


ياب الطلاق / الفصل الأول 
الاصل مخالفة في الرصف. فأمًا اله ليس من ألفاظ الطلاق آمب 1 
ول لامرأته : اختاري» دنوى به الطلاق. لم يقع الطلدق3» اق أصلاء 
إذا خرج جواباً للتخيير؛ قصارت مخالفة للتفويض أصلة 
لله تعالى : إذا 0خ طالق للبدعة, ونوى بائن فبائن. 
قال: أنت طلاقا للبدغة؛ أو طلاق الشيظان: أنه رججعي أنه بد 5 : 
1 إ( 5 ا وقوعه 
0 رجعي بأن يكون حالة الحيظس» ولر قال: أنت طالق أفب الطادة بهذم 
رجعي عند أبي يوسف 0 الله تعالى؛ وت مسدمة !“باثي محمد يقول : أنبح. أفلقة» 
وذلك في الطلاق البائن لأبي يرسف أن صفة القبح لغر؛ لأنّ الطلاق لا ب صف لكك 
فبفي قوله: أنت طالق؛ وذلك رجعي. يوصف ب 
وأنا فيما يقع الطلاق على غير المدخول بها وفيما لا يقع: 
إذا طلق امرأته؛ ولم يدخل بهاء فلا عدّة عليها لقوله تعالى: «قنا لك عَلئهنَّ ين عَذَّ 


روك زرط 


4 ولا تحل له إلا بنكاح جديد؛ لأنّ الملك قد سقطء ولو قال لها: أنت طالق 
ثلائأء وقع”" الطلاق الثلاث؛ لأنّ العدد متى قرن بقوله: أنت طالق؛ كان الواقع: هر 
العددء ولو قال لها: أنت طالقء؛ وطالقء أو قال لها: أنت طالق؛ فطالق؛ أو قال لها: 
أنت طالق» ثم طالقء؛ أو لم يذكر حرف العطف بأن قال: أنت طالقء طالق» بانت 
بالأولى؛ لأنّ الأول: وقع منجزاً فلا يقع الثاني إل إذا كانت مدخولاً يهاء ولو قال لها: 
أنت طالق» وطالق إن دخلت الدّار؛ عند أبي حنيفة: يقع عليها واحدة في الحال؛» ويبطل 
ما عداه؛ لأن كلمة ثم للتراخي: قيصير فاصلاً بينهماء وعند أبي يوسف ومحمد: يقع الكل 
عند الشرط إن كانت مدخولاً بهاء وإن لم تكن مدخولاً بها تبين بواحدة: ويبطل الثاني؛ 
لأنْ كلمة ثمْ عطف كالفاء . 
ولو قدم الشّرط ثم ذكر الجزاء بعدهء فقال: إن دخلت الذار؛ فأنت طالق» وطالق» 
رطالق. تعلق الكل فإذا وجد الشّرط قبل الدّخول بها بانت بالأولى؛ ولم تقع بالثانية عند 
أبي حنيفة» وعندهما: يقع الكل» المسألة معروفة . ١ ١‏ 
7س با ا تر اي وت 
لذن الثاني والثالث إن كانت 00 1 ملا عن الشرط فلم يتمق لدج ا 
الثالثة لما مرّ أن كلمة ثم للتراخي» فصار الثاني 
7 000 التعاقب: 
لت الكل لذي لم 0 فم ثنتان؛ لأنه يذكر كذلك. ولو قال: أنت 
ولو قال: أنت طالق واحدة ونصف؛ ونع 


ورصفا. حتى ام 
٠‏ وإثما جعل من ألفاظ الطلاق 
روصفاً. دعن أبي تيدم 3 هرم 
رعن محمد رحمه الله تعالى: إذا 


ره) سورة الأحزاب؛ آية: رقم 64 


ل اساقطة. 1 
000 7 1 في ف 
0 9 0 في مبه: طالق: ساقطة. 


؛ وفيء وآئكنا ماقي ل 1 
(4) في «ب»: لأن الطلاق لا يوصف به: ساقطة . 


3 كتاب الطلاق الفصل الثاني 
أن الواحدة معطوفة على ما قبلها. 

ولو قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق أحد وعشرين وقع [الطلاق]!'' الثلاث! لأنّ هذه 
الجمدلة تذكربهةا إللبظا : فصار الكل كمذكور واحد؛ لأنه عطف العشرين على الواحدة فكانت 

غير الواحدة» ولو قال لها: أنت طالق راحدة وماثة» أو واحدة وألفاً: تقع واحدة في 
الحسن عن أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : تقع الثلاث ؛ لأنْ هذا العدد كذا ذكر كأحد وعشرين , 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

الفصل الثاني 
فيما يصح تعليقه: وفيما لا يصح 

امرأة قالت لزوجها: لا طاقة لي يالكون معك جائعة؛ فقال الزوج لها: إن كنت جائعة 
يوماً في منزلي. فأنت طالق ثلاث فإن لم تكن جائعة في غير الصّرم لا يقع عليها الطلاق؛ 
لآنه محقيق: شرط البو 

رجل قال لامرأته: إن أعطيتك درهماً تشتري به شيئاً» فأنت طالق. فدفع إليها دراهم 
وأمرها أن تعطي فلاناً يشتري بها شيئاً لهاء ثم تذكر يمينه فاسترد؛ إن كانت المرأة تشتري بها 
شيئاً بنفسهاء لم يحنث؛ لأنه لم يدفع إليها دراهم لتشتري بها إذ شراؤها أن يأمر غيرها بشرائها . 

رجل خرجت امرأته إلى قرية أخرى للضّيافة» فقال لها: إن مكثت هناك أكثر من ثلاثة 
أيام قأنت طالق بائن» فرجعت في اليوم الثالث إلى قرية» زوجهاء ولم تدخل القرية ثم 
رجعت ومكثت أياماً إن دخلت عمران القرية ثم رجعت لم تطلق؛ لأنه شرط الحنث» 
المكث هناك أكثر من ثلاثة أيام في هذا الخروج من هذه القرية بدلالة الحال» ولم يوجد؛ 

فإن لم تدخل عمران القرية؛ حين رجعتء تطلق؛ لأنّها فعلت”" أكثر من ثلاثة أيام في 
الخرجة الأولى» ولو قال رجل لامرأته: إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه اراي طالقء» 
فالمختار أنه لا يحنث ما لم يؤخر عن اثني عشر سنة» لأن هذا أدنى وقت إذا احتلم الضْبِي 
يحكم ببلوغه. 

رجل قال لامرأته: إن أغضبتك فأنت طالق فضرب صبياً له فغضيت. إن ضربه في 
شيءٍ يتبغي أن يؤدّيه لم تطلق؛ لأن هذا ليس موضع الغضبء فلا يعتبر الغضب. وإن 
ضربه في شيء لا ينبغي أن يؤذيه؟ تطلق؛ لأنّ هذا موضع الغضب. 

رجل قال لامرأته: إن شتمتني فأنت طالق» وإن لعنتني فآنت طالقء فلعنته. يقع عليها 
طلقة واحدة؛ لأنَ الزوج قد ميّز بين الشّتم واللّعن؛ فدل التْميبز آنه أراد بالشتم غير اللُعن. 


(1) في «أ0: ماقطة, (1) في «بغ: مكثت وهو أصح. 


كياب الطّلاق / الفصل الثاني 
وإن كان في اللعن شتم! حتى لو قال: إن شئمتني فأنت طالق. فلم ؟ + 

رجل كتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق. فوصل 0 
واخذ الكتاب ومرّقه ولم يدفعه إليهاء فإن كان الأب هي المتضرف في خمة ألمي ل 
وصل الكتاب إلى أبيها في بلدهاء وقع الطلاق. لأن الرصول إليه؛ وهر ومتضوف تر بغازة 
أمورها كالوصول إليهاء فإن لم يكن الاب متصرفاً في عامة أمورهاء لابقع ا ار 
يخبرهاء ما لم يدقع إليها الكتاب الممرّق؛ لأن الوصول إليه لا يكون كالوصول إليها 

رجل قال لامرأته: : إن شتمت أمي؛ أو ذكرتيها بسوء. فأنت طالقء ىم قال الرخال 
لامرأته بعد ذلك: أمك سلام عليهاء فقالت المرأة: لا بل أنك. فَإنُ [كان] الحالف ينح 
أو ببلده يسمّون السّائل سلام عليك”': يقع الطلاق؛ كأنه قال: أمك شاسنية أو مكدية؛ أن 
في بلاد ما وراء النهر وبلاد لا يعرفون هذا اللفظ - شتماء ولا ذكرا يسوه: لا يحنث؛ لاله 
لا يتحقق شرط الحنث. 

رجل قال : كل امرأة ة تكون لي ببخارى فهي طالق ثلاثاً فتزوج امرأة. إن نزرج امرأة 
وخارى لتخا ثلانا وإن تزؤج في غير بخارى» ونقل إلى بخارى لم تطلق. هكذا ذكر ني 

بعض المراضع؛ وله بتك المشايخ في مخريج عله الصاة: والصَحيح: أنه يراد به طلاق 
امرأق تزوجها ببخارى؛ لأن قوله: في العرف يكون عبارة عن التزوج ‏ 

رجل اتهمته امرأته يالحرام» فقال بالفارسية: (أكر من ناسيك صال حرام كتم)'"' فأنت 
طالق. لا يقع إلآ بمعاينتها نفس الجماع بتداخل الفرجين؛ وتعرف أنْها ليسث بزوجة. ولا 
مملركة ملك يمينء أو يشهد عندها أربعة من الشُّهود العدول على ذلك؛ لأن هذا في 
العرف يراد به الزّناء وأنّه لا يثبت إلا بأحد هذين الأمرين» فإن انّهمته بأن وقعت عندها ريية 
حلفته عند الحاكم؛ فإن حلف وسعها المقام معه. 

رجل قال لامرأته: إن فعلت كذاء قطلاقك علي واجب ففعلته؟ طلقت تطليقة رجعية؛ 
إن كانت مدخولاً [بها]”"؛ لأن نفس الطلاق لا يجب عليه؛ فيصير عبازة عن الحكمء 
وحكم الطلاق لا يجب عليه إلا بعد الوقوع. 

رجل قال في السنة: (اكر امساك زن خراهم) فهي طالق ثلاثاًء قهذا''' يقع على 
انسلاخ ذي الحجة؛ لأنّ قوله: (إمساك) إشارة إلى السّنة التي هو فيها فيصير عبارة عن ما 
يقع من السّنة؛ وابتداء السَنة عادة من المحرْم . 

رجل قال لامرآأته : إن خلوت بك فأنت طالق؛ فخلا بهاء وقع الطلاق عليها. وعليه 
تصف المهر؛ لأن الطلاق وقع عقيب الخلوة بلا فصلء قلم يكن متمكنا من الوطية: 

رجل قالت له امرأته: يا سفلة؛ فقال الزوج؛ : إن كنت سفلة فانت طالق؛ وأراد به 


إلى أسيهاء 


(1) في #ب0: عليك: ساقطة, 7010 
(1) في #ب": كتم ساقطة وهي كلمة فارسية. 0 (4) في «ب8: فهذاء رقي / 


كتاب الطلاق / الفصل الثاني 


ليف 
التعليق دون المجازاة؟ لا يقع الطلاق ما لم يكن سفلة . 

وتكلمرا في معنى الشفلة : عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن المسلم لا يكون سفلة. 
نما السفلة: هو الكافر» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنّه قال : الشفلة: الذي لا 
يبالى ما قال» وما قيل له. روي عن فحمد: أنّه قال: السَفلة : الذي يلعب بالحمام ريقامر, 
وقال خلف بن أيوب”©: الشفلة: من إذا دعي إلى طعام فيحمل منه شيئاء والفتوى على ما 
روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأنّ [الكافر]”" هو السّلفة مطلقاً . 

رجل قال لامرأته بالفارسية: (اكرتو باكسي حرام كني) فأنت طالق ثلاثاً؛ ثم طلقها 
واحدة بائئة» ثم جامعها في عدتها على قياس قول أبي حنيفة ومحمد: يقع عليها الطلاق؛ 
وعلى قياس قول أبي يوسف: لا يقع» وهذا الاختلاف بناء على أن أبا حنيفة ومحمد: 
يعتبران عموم اللّفظ وأيا يوسف: يعتبر الغرضء» والغرض من اليمين قعلها مع غيرهاء إذ 
الحامل على اليمين الغيرة» والفتوى على قولهما. 

رجل حلفه اللصوص بثلاث تطليقات على امرأته أنّه ليس معه دراهم غير الذي أخذوا 
منه. فحلف. في هذا الجنس ثلاث مسائل: 

أحدها: هذه المسألة. والجواب: إن كان معه أقل من ثلاثة دراهم غير الذي أخذوا 
منه لا يحنث؛ لأنه لا يسمّى دراهم؛ وإن كان معه ثلائة دراهم أو أكثرء فإن كان اليمين 
بالطلاق وقع الطلاق علم أو لم يعلم؛ وإن كان اليمين بالله تعالى لا تجب الكفارة علم أر 
لم يعلم؛ لأنها يمين غموس . 

والقانية : إذا حلفوه بالفارسية: (اكربا لو درمي مست جزاين كه ماكر فيتم) قالجواب 
عنه: إن كان معه أقل من درهم لا يحنث. وإن كان معه درهم أو أكثرء فإن كان بالطلاق 
يقع الطلاق» علم أو لم يعلمء وإن كان يمين بالله تعالى : لا تجب الكفارة لما قلنا. 

الثالثة: إذا قالوا: (أكربا توسيم است جزاين له ماكر فيتم) ثم ظهر أَنْ معه شيء 
فالجواب عنها: إن كان اللصوص بحال لو علموا بذلك أخذوا منه حنث في يمينه» وإن لم 
يأخذوا لم يحنث؛ لأنّ هذا لا يكون مراداً. 

رجل قال لامرأته: إن تصلّ الشاعة ركعتين؛ فأنت طالقء فقامت وكبّرت ثم أدركها 
الحيضء أو قال لها: إن لم تصومي غداًء فأنت طالق» فصامت من الغد فحاضت» حتث 
في يمينه؛ لأنّه تحقق شرط الحنث. 

رجل قال لامرأته: إن تزرّجت عليك ما عشت فحلال الله تعالى على حرامء ثم قال: 
إن تزؤجت عليك: فالطلاق علي واجب. ثم تزوؤج عليها يقع على كل واحدة منهما على 
الحديثة والقديمة [تطليقة]”*' وتقع تطليقة أخرى يصرفها إلى أَيْهما شاء؛ لان اليمين الأرلى 
الف في «ب:: أنه قال: ساقطة. فيه في «أ»: ساقطة. 
(١؟)‏ صبق ترجمته. (4) في مأ0: ساقطة. 


كتاب الطلاق / الفصل الثاني 
انصرفت إلى الطلاق عرفا فينصرف إلى طلاق كل واحدة منهما واليمين " 
واحدة» ٠‏ فإذا تزوج امرأة انحلت اليمينان جميعاً ووقع باليمين ين الأولى 
تطليقة واحدة؛ وبالثانية : تطليقة تصرف إلى أيهما شاء. 

امرأة قالت لزوجها نك تغيب ولا تترك لي النّفقة.٠‏ فضت ال 
لم يكن هذا كلاماً عظيماً ليحتاج إلى الغضب ٠»‏ فقال الزوج: إن لم يكن هذا كلا. عظيماًء 
فانت طالق ثلاثآء وأراد به التعلين» ٠‏ فإن كان الرْجل ذا قدر كانت هذه الشكاية إهانة لا يقع + 
لأنّ شكايتها منه أنه يغيب. ولا يخلف'' لها التفقة. عظيم. وإن كان دون ذلك بقع: لان 
شكابتها حينئظٍ ليس”' بعظيم . 

رجل قال لامرأته: إن دخلت ذار فلان ما دام فلان في تلك الذارء فأنت طالق. 
فتحول فلان من تلك الذّار؛ ثم عاد إليهاء فدخلت تلك الذاره لم يحنث؛ لأن اليمي: 
كانت مؤفته إلى غاية» فجاءت الغاية فائنهت اليمين. 

رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق؛ فمات صاحب الذّار. إن لم يكن 
على الميّت دين مستغرق لا يحنث؛ لأنّه لم يدخل دار فلان» وإن كان عليه دين مستغرق؟ 
قال محمد بن سلمة”2 رحمه الله تعالى: يحنثء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا 
يحنث؛ وعليه الفتوى؛ لأنَ الثركة» وإن كانت مستغرقة بالدين؛ وإن لم يملك الورثة لم 
يبق ملك الميت حقيقة؛ لأنْه لم يبق أهلاً للملك حقيقة: ولو بقي إِنّما يبقى حكماًء فلم تبق 
دار فلان مطلقاً فلا يحنث. 

رحل قال لامرأته بالفارسية: (أكر من هنكن كشت كتم) في هذه القرية فأنت طالق ثلائأء 
قإن زرع أو بذر البطيخ أو القطن حنث؛ لأنه قد يزرع» وإن سقى زرعاً قد زرعه غيره؛ أو 
كرب» أو حصدء لم يحنث؛ لأنَّ ما لم يبذر لا يسمى (كشف كردن) فإن دفع إلى غيره 
مزارعة؛ أو استأجر أجيراً وزرع أجيره لا يحنث؛ إن كان الرّجل ممّن يلي ذلك الفعل بنفسه؟ 
لأنه غير زارع؛ وإن نوى أن لا يآمر غيره حنث! لأنّه نوى ما يحتمله لفظه» وفيه تغليظ. وإن 
زدع غلامه أو أجيرٌ له قد كان يعمل له قبل ذلك؟ يحنث؛ لأنّه كان يزرع قبل اليمين بهذا 
الأجير فيدخل هذا النُوع تحت اليمين إلا أنه يعني بنفسه؛ لأنّه نرى حقيقة كلامه. 

رجل حلف يأيمان مغلّظة أن لا يطلق امرأتهء ثم أراد الخلاص منها؟ الحيلة 
المشروعة : أن يتزؤج امرأة رضيعة فيأمر أخت امرأنه أو أمها فترضعها فتبين منه المر المرأتان 
جميعاء ولا يحنث؛ لأنه في الوجه الأول : يكون جامعاً بين الخالة وبين بنت الأخت. وفي 
الوجه الثاني : يصير جامعاً بين الأختين. 

رجل قال لامرأته: إن دخلت الذار فطلاقك عليَ واجبء أو لازم أو ثابت؛ فدخلت 


(1) في «ب0: يختلف؛ والضواب ما أنتناه. 2 (5) صبقت ترجمته. 
(1) في «ب»: ليس: ساقطة. 


571 كتاب الطلاق المصا ل الثاني 
الذار تكلموا فيه. منهم من قال: يقع تطليقة رجعية نوى أو لم يئوء ومتهم من فا امي 
قول أبي حنيفة: يقع؛ رفي قول أبي يوسف] زمحعيد قي نؤلة لازم يقع. رفي قد 
واجب لا يقع؛ ولو قال : طلاقك لا غير؛ لا يقع” '. وفيه أقوال أخر إلا أن المطن “2 
يقع في الكل؛ لان نفس الطلاق لا يكون واجباً ولازماً وثابتأء وإما رن م 
ولازماًء وثابتاء وحكم الطلاق: لا يجبء ولا يلزم» ولا يثبت إلآ بعد الوقوع . 

رجل قال لامرأته: إل خزبجتومن هذه الا وأنتا طالق اتخر جك إلى كزتافي ادن 
إن كان الكرم يعد من الذارء ويفهم الكرم بذكر الذار؛ لا يحنث. رإن كان لا يعدّ. ولا 
يفهم» يحنث؛ لأنّه في الوجه الأول: الكرم في الذارء وفي الوجه الثاني: لاء وإنما بعد 
من الذار بفهم [من]”" يذكرها إذا لم يكن كبيراً ولم يكن مفتحه إلى غير الذار. 

رجل قال: اللعب بالشّطرنج لتهذيب الفهم غير محرمء ثم قال بالفارسية : (اكرامن 
بازي كه ني كتم حرامست) أو (كباب يا ازمر يا إذ قياس زنداز دي يسد طلاق) وقع الطلاق 
على امرأته؛ لأن اللعب بالشّطرنج حرام بآثار الضَحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
وبالقياس الضحيح. 

رجل قالت له امرأته: يا كوسج؛ فقال الزوج: إن كنت كوسجاء فأنت طالق ثلاثآء 
وأراد به التطليق» روي عن أبي حليفة أنْه قال: تعد أسنانه فإن كانت أسنائه ثمانية وعشرين. 
يقع الطلاق؛ لأنّه كرسج؛ لأنّه إذا كانت أسنانه ثلاثين» أو اثنين وثلاثين: يكرن وجهه 
وافرأًء فكان وافر الخدين؛ والمختار : أنه إذا كانت لحيته خفيفة غير متصلة؟ يقع؛ وإلا 
فلاء لأنّه هو الكوسج في المتعارف - 

امرأة شتمت زوجهاء فقال لها زوجها: إن شتمتني بعد هذا فأنت طالق ثلاثأء نه 
قالت لولدها الصّغير منه: يا فلان مجه. إن قالت ذلك لشيء كرهته من الولده لايقع؛ 
9 شتمته دون زوجهاء وإن قالت ذلك لشيء كرهته”" من الزّوج؟ يقع عليها الطلاق؛ 

شتمت الزوِج؛ لأن هذا يصلح لشتم الصّبي والزوج. 

ور ا مدع 1770 
خادمتها بغسل القصعة؛ قغسلتهاء إن كان من عادة المرأة أن لا تغسل إلا بخادمتها. وعرف 
الزوج ذلك؛ لا يقع الطلاق؛ وإن كان من”'“ عادتها أن تغسل بنفسها مرّة وبخادمتها مرّة 
فالظاهر أنّه: يقع إل إذا عنى الزُوج الأمر بالغسل؛ فحيذٍ لا تطلق 

رجل قال لامرأته بالفارسية : (أكر مازر توازحير من يخورد) فأنت طالق ثلاثاً فحملت 
المرأة من دقيق زوجهاء ودنعت إلى أختها على وجه الهبة. أو دفع الأخ إلى امرأتة: 
فخبزتهاء فأكلت المرأة الخبز. ولا يعلم بذلك لا تطلق؛ لأنْ الأخ لما خبز صار الخبر ملكا 


6١‏ في «ب»: لا يقعم: ساقطة, (؟) في «ب»:: من الولد لا يفع. . . . كرعت : ساقطة. 
(1) في «أ4: ماقطة. (4) في «ب»: كلمة من: ساقطة. 
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له, وهو ضامن بهلاك الدقيق. فصارت الام أكلت خبر الاين 

رجل قال لامرأته: إذا ذهبت إلى قرية كذاء فأنت طالق ثلاثاً. نذهيت المة 
أخرى» ومرّت بضياع تلك القرية؛ ولم تدخل عمران القرية: لا يحنث؛ 
للغمزا 

امرأة قالت لزوجها: يا غفال ويا قلتبان. فقال الزوج: إن كنت أنا غفاا 
كنت أنا قلتبان» فأنت طالق؛ ينوي الزُوج» إن أراد به المكافاة لما قالت: 
(حشم راندن) الطلاق واقع؛ وإن أراد التعليق؟ لا يقع؛ ما لم يكن الرّوج غ : 
معناه: أن يكون الرّوج عالماً بفجورها راضياً بذلك. رقد قيل: إنه إذا بعث تلميذه الكبير 
لأبيهاء ويخليها مع الغلام وقد قيل: أن يكون عالما بفجور محارمه؛ راضياً بذلك؛ فإن 
لم يكن له فيه فالمختار: أنّه ينظر: إن كان في حالة الغضب: يحمل على الأول؛ لأنه هو 
الظاهر؛ وإن كان في غير حالة الغضب: يحمل على الثاني ؟ لأنه هر الظاهر. 

رجل قال لامرأته: إن لم أشبعك من الجماعء فأنت طالق؛ إن جامعها ولم يفارقها 
حتى أنزلت؟ لم يقع الطلاق» لأنّه قد أشبعها. 

رجل قال لامرأته: إن نمتٌ على ثوبك؛ فآنت طالق» فاتكأ على وسادة لها: إن وضع 
رأسه على مرفقة لها أو اضطجم على فراشهاء أو وضع جنيه أو أكثر بدنه على ثوب من ثيابها 
حنث؛ لأنه يعد نائما» وإن اتكأ على وسادة؛ أو جلس عليهاء لا يحنث!؛ لأنّه لا يعدّ نائماً. 

رجل قال لامرأته: إن ارتقيت هذا السَلم؛ أو وضعت رجلك عليه فانت طالق 
فوضعت إحدى رجليها عليها”'2» رتذكرت» فرجعت,ء وقع الطلاق عليها؛ لأنّه وجد 
الشّرطء وهو وضع الرّجل» فرق بين هذا وبينما إذا حلف» وقال: إذا وضعت قدمي في 
دار فلان؛ فامرأته طالق» فوضع إحدى رجليه في دار فلان» لم يحنث. لاله صار كناية عن 
الدخول» وهنا لم يجعل كناية عن العروج . 

رلو قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار أر وضعت رجلك في الشكة؛ فآنث 
طالق: فوضعت القدم في السَكة يحنث. 

رجل قال: كل امرأة أتزوّجها في قرية كذا : فهي طالق ثلاثء إن أخرجها من تلك 
القرية؛ وتزرّجهاء لم تطلق؛ وإن لم يخرجها وتزوجها في غير نلك القرية أيضأًء لا 


لخ 


يحنث» لعدم الشرط . 
ولو قال: كل امرأة أتزوجها من قرية كذاء حدث؛ حيث ما تزوجها؛ لأنه تزوّج امرأة 
من تلك القرية. 


رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة يقع الطلاق بعد المنة: لأن الطّلاق لا يحتمل 


)١(‏ في «ب»: عليه وهر أصخ. 


3 كتاب الطلاق ٠‏ الفصل الثاني 

رجل قال لامرأته: إن كان فلان فقيهاً من فقهاء بلدة؛ فأنت طالق. إن أراد له ى 
يسمّرن الئاس فقيهاً في العرف» ولم يرد به شيثاً آخرء وقع الطلاق عليهاء إن كان الس 
يسمُونه فقيهاً عرفا وإن أراد به الفقيه حقيقة كذلك الجواب في القضاء. آما في ما بينه 
الله تعالى لا يقع» لأنّه ليس بفقيه » لما روي عن الحسن البصري رحمه ١‏ 
أن رَجُلاً سَنَاهُ فقِيها» كَقَالَ لَهُ الْحَمَنُّ: هَل رَأَيْتَ فقِيها قط؟ إِنْما الْقَقِيهُ في الدُّنبا امغر 
عَنْ الدُنيًا الوَاغْبُ في الآحِرَةٍ الْبَصِيرٌ 8 

رجل طلق امرأته واحدة ثم قال: إن«راجمتها نهي طالق فلاثا؛ وانقضت عدتبا 
فتزوجها لم تطلق؟ لأنه لم توجد الرّجعة؛ ولو كان الطلاق بائناً؟ طلقت؛ لآن المخلْ لا 
يقبل الرّجعة فانصرفت إلى الرجعة» مجازاً وهو التكاح . 

امرأة انهمت زوجها بالغلمان» فحلفته أن لا يأتي حراماً فقبّل غلاماً أو لمسه بشهرة؟ 
لا يحنث؛: ولو جامع فيما دون الفرج يحنث؛ أنزل أو لم ينزل؛ لأنْه يراد بالحرام هنا: 
الجماع عرفاً في الفرج؛ وفيما دون الفرج. 

رجل أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه؛ فقال لها؛ إن لم تدخلي معي البيت فأنت 
طالق ثلاثاً فلم'"؟ تدخل في ذلك الوقت ودخلت في وقت آخرء إن دخلت بعد أن سكنت 
شهوته وقع عليها الطلاق» لعدم تحقيق الدّخول لقضاء تلك الشّهوة. 

رجل خرج من بخارى إلى سمرقند فسأل امرأته أن خرج معه إلى سمرقند» فابت. 
فقالت بالفارسية: (اكراز يس من بيرون ينابي) مع فلائة» فأنت طالق ثلاثاً. فلم تخرج 
المرأة» ثم رجع الزوج من سمرقتد إلى بخارى؛ أو خرج من بخارى إلى سمرقئد مِرْة 
أخرى؛ إن لم تكن خرجت تلك المرأة التي قال الزُوج لامرأته: إن لم تخرجي مع فلانة 
على أثري؟ لم يحنث الحالف. ولا يحنث أبداً. هكذا قاله رحمه الله تعالى: ووجهه: 
جعل عدم خروج المرأة وقت خروج فلانة شرط الحنث؛ معناء: إن خرجت فلانة» 
تخرجي معها على أثري؛ فأنت طالق؛ فإذا لم تخرج فلانة حتى رجع الزوج صار ال 
بحال لا يتصور فيها البرْ قبل وجود ذلك الوقتء فسقط اليمين. هذا إذا أراد الزّوج أنه هتى 
خرجت فلانة إن7 0 تخرجي معها فأنت طالقء أما إذا أراد: إن لم تخرجي أنت مع 
قلانة؛ ويجعل عدم خروجها على أثره شرطاً لوقوع الطلاق عليهاء فإذا رجع الزُوج٠‏ وقع 
الطلاق عليها”''؛ لأنه تحقن الشرط وهذا كلام دقيق يعرفه من تأمّل في العرف. عذا إذا لم 
تخرج تلك المرأة» فإذا خرجت تلك المرأة» ولم تخرج امرأته. وقع الطلاق على المرأة: 
لآن الشرط قد تحقق. 


إل سبفت ترجمته. | (6) في «ب6: : أداة الجزم «لم» : ساقطة. (؟) في 0ب4! 9إن6: ساقطة 
(4) في «ب»: فإذا رجع الزوج وقع الطلاق عليها: ساقطة 
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رجل قال لامرأته: إن أكلت من القدر التي تطبخي أنث. فأنت طالة 
المرأة القدر في التنور: إن لم يكن في التنور نار. ثم أوقدت ار 7 
الطلاق؛ لأنها هي التي طبخت؛ وإن أرقدت غيرها لم تطلق؛ لأنه طبخها 
إذا لم يكن في التنور نار فإن أوقدت الثار قبل الوضع رقع عليها الطلا 


'قء وإن أوقدف 
غيرها؟ ليرا فيه ! واختار الفقية أبو الليبشو رحمه الله تعالى : أنه وقع الطلاق عليها؛ لألها 
ل طبخت . ألا ترى أن في العادة التنور إذا كان في السّكة يوقد الثار فيها”” امرأة 


واحدةء وتضع كل امرأة قدرها عليه وتسمى كل واحدة منهن طياخة . 

رجل قال لامرأته : إن حللت التّكة في الحرام منذ أنت امرأني قأنت طالق نقالت: أخذني 
رجل بغير هواي» ووطئني» فإن كان الإكراه بحال لا تقدر على الامتناع عنه؟ لا يحنث؛ لاله لم 
يوجد منها الفعل؛ وإن كان بحال تقدر؟ فهو حانث؛ لأنّه وجد منها الفعل. 

رجل قال لامرأنه: إن لم أَرْصّل عند أخيك بكل قبيح في الذنيا عنك؟ فآنت طالق: 
فهذه اليمين لا تقع على جميع الأفعال القبيحة؛ لأنّه لا يراد ذلك عادة؛ لأنه لا يتصور. 
إنمَا يقع على ثلاثة أنواع من القبح؛ والفواحشء لأنْها أقل الجمع. فإذا ذكر غداً عند أخيها 
بر في يميئه لوجود شرط البرّء وإن لم يكن يذكر حنث لوجود شرط الحنث؛ وإذا ذكر 
فالأصل أن يقول للأخ من ساعته» وإنما قلت ذلك من أجل اليمين التي حلفت» وهي بريئة 
من هذه الأشياء . 

رجل قال: إن اغتسلتٌ من الحرام؛ فامرأته طالق. فعانق أجنبية» فأتزل لم يحنث! 
الأن اليمين إِنّما يقع على الجماع . 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يطلق امرأته؛ فآل منهاء نمضت المرأة؟ حنثء روقع 
عليها الطلاق؛ لأنّه وجد الشرط؛ وهو طلاق امرأته. ولو حلف وهو عئين؛ نفرّق القاضي 
بينهماء لا يقع هو المختارء لأنّه في الإيلاء إِنّما وقع الطلاق بقوله حقيقة؛ وهر الإيلاء. إذ 
معنى قوله: والله لا أقربك إن لم أقربك أربعة أشهرء فأنت طالق بائن» وفي العنين: لا بقع 
الطلاق بفعله حقيقة وإن أنزل مطلقاً شرعاً قلم يتحقق الشرط ‏ 

رجل قال لوالديه: إن تزوجت ما دمتما حبين؛ فهي طالق» فتزوج امرأة طلقت فتزوج 
امرأة أخرى في حياتهما لم تطلق» ولو قال بالعربية: كل امرأة: أو بالفارسية: (عرنى بي 
تطلق كل امرأة تزوّجها ما داما حبين» فإن مات أحدهما تكلموا فيه؟ روي عن محمد رحمه 
الله تعالى : أنه تسقط اليمين: وبه أخذ الفقيه أبو اللّيث؛ لأن شرط الحنث: هو الزرّج ما 
داما حيين ولم يوجد. 

رجل قال لامرأنه: إن صعدت هذا السطح فأنت طالق فارتقت بعض الشلم لا يحنث؟ 
هو المختار؛ لأنّها لم تصعد الشطح. 


2 (05 في فيه فيه 


و كتاب الطلاق / الفصل الثاني 

امرأة تخرج من دارها إلى سطح جارتها فغضب الرّجل فقال: إن خرجت من هذه 
الدّار إلى سطح الجار» وإلى الباب» فأنت طالق؛ فخرجت إلى سطح جار آخر؟ لم يحنث 
لأن دلالة الحال أوجبت التقييد بذلك الجار ولو لم تتقدم هذه المقدمة؟ حنث؛ لان اللفظ 
عام. ولم يوجد المخصص. 

رجل قال بالفارسية: (هو زنى له مر انود تامسه سال) فهي طالق: ها هنا مسائل. 

إحداها: هذء؛ وهي على أربعة أوجه: إن لم ينر شيتأء أو نوى شيئً”' ما يستفيد من 
النسوة أو نوى الحالية» وما يستفيدهاء أو نوى الحالية غير ما يستفيدها. 

ففي الوجه الأول: وقع الطّلاق على التي تزوجهاء ولا يقع على التي عنده ووقعت 
اليمين هذا اختيار الفقيه؛ لأن قوله: (هوزني له مراتود) صار عبارة عن قوله: (هوزني كه 
يرى كندا) عرفاء فانصرف المطلق إليه. 

وفي الوجه [الثاني]”” لأنَ المطلق لما اتصرف إليهء فمع النيّة أولى . 

وفى الوجه الثالث: يتناول الحالية؛ وما يستفيدهاء لأنّه نوى ما يحتمله لفظه؛ لأنّه 
يصير عبارة عن الكائة في هذه المدة. والحالية: كاثنة؛ والتي يستفيدها: كذلك. 

والوجه الرّابع: لم يذكر أحد من المشايخ جراباً في هذا الوجه» فالظاهر: أنه يقع 
على الحالية؛ وعلى التي يستفيدها أيضاً. 

والثائية: أن يقول: (هوزني له ترايا شر) . 

والمسألة الئالئة: أن يقول: عوزني كدار بو ذوبا شدام) والجواب فيه ما ذكرنا في 
المسألة الألى: إلا أن في المسالة”' [الأولى] أظهر في أنه يتناول ما يستفيدها؛ وفي المألة 
القالثة : قوله: (باشند) للتأكيد لقوله : (لوذان) تطلق؛ لأن دفع الدّراهم من الكيس كذا يكون- 

رجل قال لامرأته إن سرقت من دراهمي إلى سئة فأنت طالق؛ ودفع إليها الدذّراهم 
لتنظر إليهاء فرعت من ذلك شيئاً بغير علم الزوج ثم قال لها الزوج: أرفعت من هذه 
الدراهم؛ تقالت: نعمء لا على وجه السرقة؛ فرت على الزوج. إن فارقته وقع عليها 
الطلاق: لآن هذا يسمّى عند الئاس سرقة؛ وإن لم يفارقها: إن أنكرت. وقع عليها الطلاق 
أيضاً. إن لم تنكر لا يقع» لأنه لا يسمى سرقة 

رجل قال لامرأته: إن لم أطلّقك اليوم ثلائأء فأنت طالق ثلاثاء فإن أراد الحيلة كيلا 
تطلق امرأته: وقال لها: أنت طالق ثلاثاً علي كذا كذا ألف درهم. فلم تقبل المرأة فمضى 
اليوم وقع عليها الثلاث في قياس”' الرّرايات الظاهرة؛ لأنّه أتى بالتعليق لا بالتطنيق: 
دروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّها لا تطلق وعليه الفتوى. وهذه الحيلة لنخررج 
من اليمين؛ لأنّه أتى بالتطليق لكن على آلف درهمء وإن هذا تطليق مقيد. والمقيد يدخل 


(1) في «ب0: ساقطة. 
(9) في 202 ساقطة. 


(5) في #ب؛: إلا أن في المألة: سافطة. 
(4) في «ب10 قياس: ساقطة. 


كتاب الطلاق / الفصل الثاني 


ل م 2 
تحت المطلق”'' فينعدم شرط الحنث فلا تطلق 


رجل قال لامرأته: (اكر قسمان يومكا رتدم نار كارا بد مرا) فأنت طالة 
فامتبدل غزلها يغزل آخر؟ لا يحنث» لأثه لم يوجلا رط الحدث. قاذ كب كوي نا 
غزلهاء إن قال: ([أكد] قسمان يومكا رادم) لا يحنث؛ لاه لم يرجد الشرط, وك 6 
(اكر بسمان تومكا زا مرمرا) يحنث؛ لأنّه انتفع بعين غزلها . " 0 

رجل قال لامرأته: بالفارسية: (أكرر شته توتنن من ايد رايد) فأنت طالق. فوضع بده 
على غزلهاء أو خاط به قميصاً لا يحنث؛ لأنَ بهذه اليمين» وقع الكسر عرفاً. حكي أن ابا 
مطيع رحمه الله تعالى ١‏ 2 عن هذه المسألة في آخر عمرء؟ فأومأ برأسه أن لا يقه 
الطلاق. قال الفقيه أبو الآيث رحمه الله تعالى: ندل على أن المستفتي إذا سأل. فحرك المفنتي 
رأسه بنعم» أو لاء جاز أن يقبل» بخلاف الشهادة فإنْه إذا أشار الشاهد برأسه؛ أو المريض إذا 
أشار برأسه إلى الوصية؟ لا يكفي؛ والفرق يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى . 

رجل قال بالفارسية: (اكركيس رايند وهم)؛ فامرأنه طالق ثلاثا» فسقى رجلا نبيناً. آو 
أهدى إلى رجل نبيذاً إن نوى السقي لا يحنث بالإهداء» وإن ثوى الإهداء لا يحنث 
بالشقي؛ لأنّه نوى ما يحتمله؛ وإن لم ينو شيئاً وقعت يمينه على الإهداء. والشقي جميعاء 
لأنّه وجد إعطاء النّبيذ. 

رجل قال: إن لم أدخل اللْيلة البلد. ولم ألق فلاناً فامرأته طالق: فدخل. ولم يصادفه 
في منزله حتى أصبح؛ إن كان عالماً بأنه غائب عن المنزل وقت الحلف يحنث. وإن لم 
يكن عالماً لا يحنث» وهذه المسألة فرع ما إذا حلف إن لم آكل الرغيف اليوم فامرأته طالق 
فأكل غيره قبل الغروب» وهذه المسألة معروفة في كتاب الإيمان. 

رجل يذعي أرضاً في يد صهرته؛ وقال: إن تركت هذه الدّعوى حتى أخذها فامرأته 
طالق ثلاثاً إن طلب ذلك؛ وخاصم فيها كل شهر مرّة» ولا يدع تمام الشّهر حتى يطلب+ 
ريخاصم لا تطلق امرأته. وهذه المسألة: فرع ما إذا حلف لتقضينْ حقٌ فلان عاجلاء 
فقضى فيما دون الشُهر بر ف 

رجل قال لامرأته: إن نمت الليلة في هذه الذارء فأنت طالقء وقد انفجر الضبح٠‏ 
وهو لا يعلم لا في يمينه؛ لأن شرط الحنث وهو النُوم في الليلة الماضية لا يتصورء 
فصار كما لو قال: إن صمت أمس فامرأته طالق: لا يحنث؛ وإن قال: إن لم أبت الليلة في 
هذه الذار. والمسألة بحالها كذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . ٍ 

ْ رجل قال: إذا دخل فلان بيتيء اد قال: 0 دخل 0 ا 5 - 

يدخل بيتيء فاليمين في الوجه الأول على أن يدخل + 0 د لاله 
أدخله؛ وفي الوجه الثاني : على الدّخول أمر بالحالف أو لم يأمرء 4 


يمينه؛ وهذه المسألة معروفة في كتاب الأيمان. 


في «ب٠:‏ المطلقة )في 11١‏ ساتطة, (6) سيقت ترجمده 


1* 
التْركء فمتى علمء ولم يمنع؛ فقد ترك, 

رجل قال لامرأته: (اكركس را ازد نبق من بدهى) فانت طالقء تتوئ اميا جام 
بينه وبين الله تعالى؛ ولو قال: (اكرهيج كشيء وادهى) لم يصح؛ لأنه في الوجه 
(اكركسي): وأنه لفظ خاص فيتناول كل واحد بإطلاقهء فإن نوى الأمر يصح. وفي 
الثاني : يصح (هيج كرسى) لفظ عام؛ فإذا نوى الخاص فلا يصحء وعلى قياس قرول 
الخصاف: ينبغي أن يصحء فإِنْ عنده: يصمٌ نية الخاص من العام؛ حتى أن من حلف. 
وقال: كلّ امرأة أتزرّجهاء فهي طالق؛ ثم قال: نويت به من يلدة كذاء لا تصح نيته في ظاهر 
المذهبء وقال الخصاف رحمه الله تعالى: تصح» وكذا من غصب دراهم إنسان. وقت با 
حلقه الخصم (كه تراجرى جيزى داوى نيست) نوى أنه عليه دنائير وحنطة لا تصح نيته في 
ظاهر المذهبء وقال الخصاف: تصحء لكن هذا في القضاءء أمَا فيما بينه وبين الله تعالى بنية 
تخصيص العام صحيحة بالإجماع مذكور في الكتب في مواضع منها الباب الخامس من إيمان 
الجامع الكبير» وما قاله الخصاف رحمه الله تعالى: مخلْص لمن حلفه ظالمء والفتوى على 
ظاهر المذهب فمتى وقع في أيدي الظلمة» وأخذ يقول الخصاف: لا بأس به 


رجل انهم امرأته يرفع دراهمه فقال لها بالفارسية: (كران لردم من رداري) فأنت 
طالق» ثم إِنْ المرأة وجدت دراهم زوجها في منديل» فرفعت» وأعطت امرأةء فقالت لها 
ارفعي منها شيئاً» فرفعت المأمورة بعض الذراهم» ودفعتها إلى الآمرة» وقع عليها الطلاق؛ 
لأنَ المقصود هو الأخذ؛ وقد أخذت بعض دراهم الرُوج. 

التساء إذا اجتمعن في موضع ليغزلن لواحدة منهن على وجه القرض كما هو عادة 
التسوان؛ فغضب زوج امرأة منهمء وقال لها: إن غزلت لأحدء أو غزلت إلى" غيرك 
فأنت طالق ثلاثاً» فبعثت إلى بيت هذه المرأة قطنا لتغزل فغزلت أمَّ هذه المرأة: إن كانت 
عادة هذه المرأة: أنّها تغزل بنفسها؛ لا تطلق؛ لأنها لم تغزل لغيرهاء وإن كانت عادة المرأة 
أنّها تغزل لغيرها؟ تطلق؛ لأن ذلك غزلها عادة. 

رجل قال: لامرأته طالق إن لم يكن جامع فلانة ألف مرق فاليمين على كثرة من العدد 
في الجماع لا على كمال الألف؛ لأنّه يراد به الكثرة . 

رجل قال لامرأته: ما فعلت بالدَ فقالت: اكع ند نك 11 52 

جل قال لامرأته: ما فعلث بالذراهم؟ فقالت: اشتريت اللحمء قال: إن لم ترذي 
[عليَ] ذلك الدراهم؛ فانت طالق ثلائاء فسألت المرأة عن القصاب؛ فقالت: غاب عني 
لا يقع عليها الطلاق ما لم يعلم أن ذلك الدّراهم أذيبت أو ألقي في بحر؛ لأنَ عدم الرة لا 
يتحقق إلا باحد هذين الأمرين. 1 1 

رجل قال لامرأته: إن غسلت ثيابي فأنت طالق. فغسلت كنّه أو ذيله؟ لا بقع 


ل ان "إلى؟؛ وتي ل الك وما في #بء أصح . 
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رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوجت يزوج آخر. ودخل بهاء وفارقها ال 
للزيج الأول: لم لا تتزوجها؟ فقال بالفارسية : «اكر كار من سال ريتك ع 

من ذبن ششت است) فهي طالق ثلاثاً: إن انيه تلد ع ع 
هبج من * 2 ي طالق ثلاثاً: إن أراد بقوله: (نيكو شوذ) | 2 
ثلانآ إذا تزوجها؛ لأن شرط الحنث: التزؤج؛ وإن أراد أن تصير حلالاً عليه ل تطلق إذا 
تزوجها؛ لأن شرط الحنث فد تحقق بعد انقضاء''' العذة. فارتفع اليمين؛ فإذا نزوجهاء 
واليمين مرتفع » فلا تطلق . 

رجل قذف امرأة رجل بالزّناء فقال الزّرج: هي طالق ثلاث إن لم يتين زتاها اليوم. 
فإن مضى اليوم» ولم يتبين”” وقع عليها النّلاث. والغبيين: نما يكون بأربعة شهود: أر 
بإقرارها؛ لأن الشهود؛ والإقرار حجة؛ لإظهار الزناء والحيلة أن(" تقر. 

رجل قال لامرأته: إن تكوني امرأتي؛ فأنت طالق ثلاثآًء فلما فرغ من البمين إن لم 
يطلقها واحدة بائنة متصلة طلقت ثلاثاً؛ لأنّ الشرط قد وجد 

رجل قال لامرأته: إن غسلت ثيابي» فأنت طالق؛ فغسلت لقافة له”*) لم يحنث. فرق 
بين هذا وبين ما إذا أوصى بثيابه حيث تدخل اللفافة؛ والفرق: أن المنطوق هو الثياب: 
واللفافة لا تعد من التياب أصلاًء فلا تدخل تحت اليمين» فأمنا الوصية: إيجاب؛ فإذا ثيت 
حكمه فيما هو ثياب أصلاً يقبت في اللفافة تبعاً 

رجل انخذ ضيافة» قدخل رجل من قرية أخرى؛ فقال: إن لم أذبح على وجه هذا القادم 
بقرة في بقري» فامرأتي طالق ثلائآء إن ذبح بقرة قبل أن يرجع هذا القادم بر في يمينه؛ وإلا 
حنث؛ لأنْ هذا اليمين ينعقد على ذلك القدوم عادة؛ فإن ذبح بقرة امرأته لم يبر قي يمينه؛ 
لأنه لم يوجد ذبح بقرته إلآإذا جرى بينه وبين امرأته من الانبساط» والألفة ممّا لا يميّز كل 
واحد ماله من مال صاحبه» ولا يجري بينهما مجادلة فيما يتناول كلّ واحد منهما من مال 
صاحبه قسطء فحيئئٍ نرجو أن يبرّء لأن هذا قد يعد ذبح بقرته؛ فإن ذبح بقرة نفسه لأجله» 
ولكن ما أضافه بعد الذبح يلحمهاء إن كان القرية التي دخل القادم أرضها قريباً من هذه القرية 
بر في يمينه؛ لأنّ شرط البرَ قد تحقق؛ وإن كانت بعيدة ممًا يعد سفراً أخاف أن لم يبر؛ لأنّ 

2 نة لأجله» فيقع اليمين على الضيافة يعد الذبح . 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثأء فأراد أن يقول: إن دخلت الدارء فأخذ فمه 
بره "ثم تل علق إن كان قال. بعد ما حل عنه موصولاً» إن دخلت الدار: لا يقع؛ لأله 
سكت لضرورة؛ فلا يعتبر هذا فاصلاً. كما لو أخذه العطاس والجشا. 

رجل قال لامرأته: إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثاً. قيطؤها بغير مقنعة 


مثل هذا إذا قدم تشخذ | 


ولعل الصُواب ما أبناء. (5) في «بغ: ١إن0:‏ ساقطة, 
ساقطة. (1) في #بء: ساقطة. 


لها 
لا يحنث ما دامت المقئعة قيةء وهما غيان؛ لأنّ شرط الحنث للخال لا بتحقق؛ وهو 
وجود الوطء مع المقنعةء والعدم أيضاً لم يتحقق للحال؛ فإن مات احدهماء أو مككن 
المقنعة حنث في يمينه؛ لأنْ العدم قد تحقق. 

رجل قال: إن أكلت من مال ختني شيئآء فامرأته طالق» قدفع إليه عجين ختنه. دجعر 
من عجين آخر فخبزء لا يحنث؛ لأنّ العجين قد ذهب؛ وكذا لو حلف لا يشرب من شرابه. 
ولاياكل من عليدنةة فاخذ ماء ملحه”"؟ قجعله في العجين لا يحنث؛ لأنّه فد نلاشى 

رجل قال لامرأته: إن طلقتك فكل امرأة أضع راسي من رأسها على المرفعة. فهي 
طالق؛ أو كل جارية أطؤهاء نهي حرّة: فطلقهاء ثم تزوج امرأة أخرى. واشترى جارية 
فوطتها لم تطلق ولم تعتق؛ لأنّه لم يضف الطلاق إلى الكاح؛ ولا العتق إلى الملك . 

رجل قيل له: ألك امرأة غير هذه المرأة؟ فقال: كل امرأة لي فهي طالق؟ لا نطلز 
هذه المرأة. فرق بين هذا وبيئما إذا قالت المرأة لزوجها: إنك تريد أن تتزرّج علي امراف 
فقال: إن تزوجت امرأة فهي طالق» حيث تطلق هذه المرأة» والفرق أن قول الروج بناء 
على القول الأول فإنما يدخل تحت قوله: ما يحتمل الذخول تحت القول الأولء فقولها: 
إنك قد تززجت علي امرأة: اسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها هنا فتدخل؛ أمَا ها هنا 
قوله غير هذه المرأة: لا يحتمل هذه المرأة؛ فلا تدخل تحت قول الروج. 

رجل قال لامرأته: إن لم تقومي السّاعة وتجيء إلى دار والدتي؛ فأنت طالق؛ فقامت 
في الساعةء وخرجت ولبست الثياب؛ ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج وخرجت هي 
أيضاء فأنت دار والدنه بعذما أتاها الزوج لا يحنث؛ لأنْ رجوع المرأة وجلوسها م"" 
دامت في تهيىء للخروج؛ لا يكرن تركاً للفور. ألا ترى أنه لو أخذها البول فبالت قبل لبس 
الغياب [ثم لبست الثياب]!؟' لا يحنث ألا ترى أن الرجل إذا قال لامرأته: إن لم تجيبني 
للفراش هذه السّاعة فأنت طالق؛ وهما في تشاجرء فطال بينهما كان على الفور حتى لر 
ذهبت إلى الفراش لا يحنث الرُوجء فإن خافت فوت وقت الصّلاة فصلت على قياس فول 
الحسن بن زيادء لا يحنث على ما تبين ويه يفتى. وقال نصير”*: يحنث؛ لأنّ الصلاة 
عمل آخرء فيقطع به الفور. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ما لم تخرجي إلى الكرفة فمضى إلى المكاري فمكث 
ساعة يماكس. نتكارى؛ فذهب, لم تطلق؛ لأنه لم ينقطع الغور. وإن مكث ساعة في 
طلب المكاري؛ طلقت؛ لانه انقط الفور واليمين هنا على الفورء وإن اشتغل بالوضوه 
للصّلاة المكتوبة. أو اشتغل بالصّلاة المكتوبة؛ لا يحنث؛ لأنه يعذرء وإن اشتغل بالوضوء 
لصلاة التطرع؛ أو اشتغل بصلاة التطرع. أو بأكل: أو شرب حنث؛ لآن هذا ليس بعذر. 
1 : الجمة. 
في 5 
(7) في «بة: هماء؛ سائطة. 


(4) في 2019 ساقطة, 


(9) سبقت ترجمته. 
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شئتء وأبيت. لا تطلق بهذا اليمين أبداء لأنه جعق 
المشيئق» والإباء»ء شرطاً واحداً فيشترط اجتماعهماء ولا بتصور اهما وكذال قا" 
إن شنتء ولم تشائيء ركذا في هذا كل لو آخر الطلاق؛ لان المعنى يجمع ال 
قال: أنت طالق إن شئت» وإن لم تشائي؛ | قَدَمْ الطلاق إناشاءت في مجنسها طلقت ٠‏ 
وإن قامت عن مجلسها من غير مشيثة [تطلق]17؛ لأه جعل المشيئة. وعدم المشيئة كل 


واحد منهما شرطاً على حدة لوقوع الطلاق» فإذا شاءت في مجلسهاء وجد الشرط: قإدا 
قامت عن مجلسها من غير مشيئة؛ وجد الشرط”" أيضاء وهو عدم المشيثة في المجنس. 


فإن أخّر الطلا: بأن قال: إن'"" شنتء وإن لم تشائي. فأنت طالق. لا تطلق بهذا 
أبداء لأه لما آخر الطلاق لم يكن قوله» إن شنت كلاما تامأء فيتونف على ذكر الطّلاةٍ 
فيصير شرطاً واحداء فيشترط اجتماعهما في حالة واحدة ولا يتصور. 

ريخل قال امزال :إن كلت أ ريت. فأنت طالقن ذإن أكلى أر يريك اقلق سن 
يوجده ولو قال: أنت طالق إن أكلت؛ وإن شربت؛ فأيهما وجد: تطلق. فرق بين هذا وبين 
ما إذا قال: إن أكلت. وشريت حيث لا تطلق ما لم يوجدا. والفرق ما ذكرنا في المشيئة؛ 
فرق بين الأكل والشرب» وبين المشيعة وعدم المشيئة» فإنّه لو قال: إن شنت. ولم تشائي: 
فانت طالق: لا تطلق بهذه اليمين أبدء ولر قال: إن أكلت وشربت فأنت طالق فتطلق”*' بهذا 
اليمين» وهذا ظاهر. أما المشيئة وعدم المشيئة والمشينة والإباء؛ مشكل ولا تسلم”*© لكن 
روي أن ابن رستم روى عن محمد رحمه الله تعالى نضأء فكأنه ذهب إلى المشيتة وعدم 
المشيئة حالة واحدة لا يتصورء فالشّرط لا يتصورء فلم تنعقد اليمين» واجتماع الأكل 
والشرب في حالة واحدة يتصرّرء فالشقرط”' يتصور فيتعذر اليمين» فإذا وجد الأكل يمكن أن 
يقال: إِنّه أكل”"2 وقت القرب» فهذا غاية ما يتصور أن يقال لهذا 

رجل بينه وبين امرأته تشاجر من قبل أخت له فقال: إن سيبت أختي بين يديء فأنت 
طالق ثلاث ثم دخل الزوج عليهاء وهي تتشاجر مع أخته. وتسبْهاء فسمع الزوج إن 
سبتهاء وهي تراءء وقع عليها الطلاق؛ لأنها"'» سبتها بين يد 

رجل هد رجلاً بالّلطان» فقال الرّجل: إن كنت أخاف من السلطان؛ فامرأته طالقء 
إن لم يكن به ساعة حلف خوف من السُلطان؛ ولا سبيل من أن يخاف من السلطان بجناية 
جناها لم يحنث؛ لأنّه لم يخف من السّلطان ‏ 

رجل قال* إن مَرْوَجِت.افرأة إلى خمس سنين فهي طالق ا فيل ا 
تطلق, لأنْ السّنة الخامسة دخلت تحت اليمين. ألا ترى: أنه لو استأجر من آخر دارا إلى 


(0) في دبه: : تلم! ساقطة. 

0 في به وإكربه والكراب بقحه: 
7 في «ب0: أكل: ساقطة. 

)في أ4: لأله. والضراب ما البتاه. 


إلذ 
إيذا 
إليد 
22 


ك0 
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خمس سنين دخلت السْنة الخامسة في الإجارة . 0 

رجل له تلميذء فاتهمه أب التلميذ به؛ فحلف الأستاذ! أنّه لم يكن منا اتهمه به 
شيء» ولم يتفكر”"؟ في ذلك [أيضاً]”"؟. فقال الاب : إن هذا التلميذ الصّغير يقول: رأيته 
يسير”" معهء فقال الأستاذ: إن رآني هذا التلميذ أسير معه؛ فامرأته طالق؛ وقد كان التلميذ 
رآه » وقد ساره في شيء من أمره بأن يشتري شيئاًء أو يحمل إلى المنزل شيئاً» لا ينبغي له 
أن يعلم غيزه؛ رجوت أن لا يحنث؛ لأنّ اليمين وقع على التوع الذي اتهمه به أبوه دلالة 
يستفيد به. ألااترى: لو أن رجلا اتهمته امرأته بجارية» فقال بالفارسية: (الزبسادم درا) 
فأنت طالق فمر بها لا يحنث؟ لأنه وقع على مسيس دون مسيس» بدلالة الحال» كذا هذا. 

رجل قال لامرأته: إنك سرقت من دراهمي؟ فقالت: تبت» فقال الرّجل: لو رنعت 
من دراهمي نأنت طالق» فوجدت المرأة صرة مطروحة حين كنست الذار؛ فرفعتها 
ووضعتها في ناحية؛ وأخبرت [زوجها]؟؟ أن رفعت لا لتحبسها؟ أرجو أنها لا تطلق؛ لأن 
سياق الكلام آوجب تقييد الرّفع للسّرقة» وهي أن ترفع للحبس عنه. 

رجل قال: إن قرأت القرآن» فامرأته طالق. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: إن نوى ما 
في سورة التمل يحنث؛ لأن الئاس يريدون بما في سورة التمل قراءة القرآن» وإن نوى غير ما 
في سورة الثمل؛ أو لم تكن له نية؟ لا يحنث» لأن الناس لا يريدون به قراءة القرآن عرقاً . 

رجل خرجت امرأته إلى قرية» فقال الزُوج بالفارسية: (اكرنيس ارسه روز يانس) فأنت 
طالق. فانصرفت المرأة يوم الثالث إلى قرية أخرى ثم انصرفت إليهاء وأقامت بها أيامأء إن 
كان الانصراف من تلك القرية على أن لا تعود ثم عادت؟ لا تطلق؛ لأن شرط الحنث: 
الكينونة في تلك القرية أكثر من ثلاثة أيام في هذه الخرجةء وهذه كينونة جديدة» فلم يوجد 
شرط الحنث؛ وإن كان الانصراف على أن تعود؟ تطلق؛ لأنّ كينونة الأولى باقية؛ لأنه ما 
لم تخرج لا على عزم الانصراف تبقى تلك الكينوئة. 

رجل قال لامرأته: (اكر من انيز زور وردبن من حسائك اكنون رفت) فأنت طالن 
ثلاثاً. هذا الكلام مجملء, فلا بدّ من قرينة تُصَيرُ معلوماء فإن كان له مقدمة يتقيّد به فإن 
لم تكن له مقدمة يرجع إلى نيته» فإن نوى أنْي كنت أتجاوز عنك والسّاعة لا أنجاوز؛ فإن 
تجاوز عنها وقع الطلاق عليها لوجود شرط الحنث. 

دجل قال لامرأته: إن شربت من المسكر فأنت طالق ثلاثاً: فإن شرب» وصح شربه 
عندها”. ورأوه سكراناً خارجاً من مجلس الشرب فجحد وشهدوا عند الحاكم بما رأره؛ 
فالقاضي لا يقضي بالفرقة بينهما ما لم يعلن الشرب. وهي تحتال لنفسها بمفارقته» إنا 
بالفداء بالخلع؛ أو غيره. لأنها علمث حقيقة؛ وكذلك المرأة إذا سمعت أنه طلقها ثلاثاًء 
(1) في «ب:: يتذكر. 
() في ا : 
(5) في اب0: يسر. 


(4) في «أ»: ساقطة. 
(5) في «ب»: عنهاء. 


جنب الطلاق / الفصل الثاز 
ولا تقدر على منع نفسها عنه؟ يسعها أن تقثله متى علمت ]' لأنه لا يمك دمع 
ور,”'2 عن نفسها إلا يقتلهء لكن غي أن تقتله بالذواء؛ لأنْه إن قتلته بآلة الحرب فج 
عليها القصاصء» ولا تغتل نفسهاء لأه يمكنها الخلاص بقتله وهذا إذا ثم يمكنها الخلام 
بالفداء» أو الخلع . ١‏ 

رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الذار بغير إذني» فأنت طالق. قاذن لها بالعربية 
وهي لا تعلم العربية» فخرجت؟ وقع عليها الطلاق؛ لأن العلم شرط صحة الإذن: ولم 
يوجدء وكذا لو أذن لهاء وهي نائمة أو غائبة. 


لها 


رجل أراد أن يشتري جارية» فقال لامرأته : إن اشريت الجارية فيدخل عليك من ذلك 
غيرة» فأنث طالق ثلاثاء فاشترى ودخل عليها الغيرة» إن دخل وقت الشراء يعني عقيب 
الشراء: وقع عليها الطلاق» وإن دخل بعد الشراء يعني بزمان لايقع؛ لآنه على الطلاق 
بوجود الغيرة عقيب الشراء بلا فصلء وهذا إذا ظهرت الغيرة بلسانها بكلمة قبيحة أو لجاج. 
أنَا إذا دخل في قلبهاء ولم تتكلم به. لم تطلق؛ لأنْ هذا لا يراد باليمين عادة» لأنه لا يمكنها 
التحزز عنهء كمن حلف لا يعادي فلانآ فيعاديه بقلبهء ويحفظ لساتهء وجوارحه؛ لا يحنث. 

رجل له على آخر دراهم ثمن شيء؛ فقال: إن أخذت ثمن ذلك الشيء» فأمرآته 
طالق؛ فأخذ مكان الَمن حنطة؛ وقع الطلاق على امرأته؛ لأنّ هذا عرض التمن؛ فكان 
أخذ الثْمن. ألا ترى : أنه لو كان له شريك فللشريك أن يأخذ من نصف ذلك إن شاء. 

رجل قال لامرأته: إن أقررت بمهرك. فأنت طالق؛ ثم بدا له أن يقرّ ويشهد العدرل: 
إن كان صحيحاً» فالحيلة: أن تبتاع المرأة من زوجها شيئاً بمقدار مهرهاء وهي تبرىء 
الزرج من مهرها فالزّوج يقر لها بأربعمائة فلا تطلق؛ لأنه ما أقرَ لها بالمهرء وإن كان الرّوج 
مريضاً» لا حيلة له؛ لأنّه لا يصح إقراره لها بشمن مبيع . 

رجل قال لامرأته: إن حلفت بطلاقكء نأنت طالق؛ ثم قال لها: إن دخلت الذار 
فأنت طالق؛ إن شاء الله تعالى؛ لا يحنث؛ لأن الاستثناء إبطال للجزاء فبطل اليمين- ألا 
ترى أنّه لو قال: إن أقررت لغلان يعشرة دراهم قامرأته طالق؛ ثم قال لفلان علي عشرة 
دراهم إلأ درهماً؟ لم يحنث؟ لأله لم يقرّ إلا تسعة. 

رجل قال لامرأته: إن اغتسلت منك من جتابة» فأنت طالق؛ فجامعهاء وقع الطلاق» 
رإن لم يغتسل؛ لأن هذا الَفظ صار كناية عن الجماعء نصار كما لو قال: إن جامعتك؛ 
فأنت طالق ‏ 

رجل قال لابنه: إن تركتك تعمل مع فلان؛ فامرأته طالقءٍ فتهاف؛ فلم يمتنع الابن . إن 
كان الابن بالغاً لا يقوى معه الاب؟ لا تطلق؛ لأنّه إذا كان بالا لا يقوى معه الأبء فالمتع 
بالقول وقد وجد. 


(1) في قب»: شرط. 


7 كتاب الطلاق / الفصا 


رجل له دابة تستعاره فقال بالفارسية: (اكرمى اين هركس رابدهم) 
فأعطى بعض الئاس ومنع البعض لا تطلق امرأته؛ لأنّه ما أعطى (هركس رار) . 

رجل قال لامرأته في حالة الغضب: إنك إن فعلت كذا إلى خمبٍ 
مطلقة منىء فأراد بذلك تخويفهاء ففعلت قبل انقضاء هذه المدّة يأل 
حلف بطلاق؟ فإن أخبر أنه حلف يعمل بهء وإن أخبر أنه لم يحلف. فالقول قوله ى 
يمبنه؛ لأنّ قوله: تصيرين مطلقة يحتمل باليمين السابق» ويحتمل بالإيقاع المبتدأ بعد 
فعلهاء فيكون القول قوله. 

رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الذار بغير إذني» فأنت طالق» فاستأذنت منه 
للخروج إلى بعض أهلهاء فأذن لهاء فلم تخرج إلى ذلك؛ ولكنها كانت تكنس الذار. 
فخرجت إلى باب الذار تكنس الباب» وقع عليها الطلاق؛ لأنها خرجت بغير إذنهء ولو أذن 
لها بالخروج في بعض أهلهاء فلم تخرج إلى بعض أهلهاء فإن تركت الخروج؛ ثم خرجت 
في وقت آخر إلى بعض أهلها الذي أذن لها الزوج بالخروج» أخاف أن يقع عليها الطلاق؛ 
لأن هذا إذن بالخروج في هذا الوقت عادة فيتقيد به. 

رجل قال لرجل: إِنْك تفعل بامرأة كذاء ركانت هذه المرأة على سطح. وامرأة أخرى 
في سطح آخرء والسطوح متصلة بعضها ببعضء والليلة مظلمة» فقال الرّجل: إن فعلت 
بتلك المرأة فامرأته طالق ثلاثاء ولم يسمها فأشار بيده إلى المرأة الأخرى» ولم يرد بذلك 
صاحيته؛ وقد فعل ذلك» وقع الطلاق على امرأته قضاء؛ ولم يقع ديانة. 

أمَا القضاء : فلأنه ما ذكر عقيب ذكر تلك المرأة» فانصرف إلى تلك المرأة ظاهر. 

وأمًا الذيانة: فلأئه نوى ما يحتمله لفظه؛ قالوا: فكذا من ادعى على إنسان مالا نحلفه 
القاضي ما له عليك» وأشار بأصابعه في كمه إلى رجل آخر أنه ليس له علي حق؟ صذق 
ديانة:ء ولم يصدق في القضاء لما قلنا. . ١‏ 

رجل حلف بطلاق امرأته إن دخل دار امرأته؛ فباعت [المرأة] تلك الدار واستأجرها 
الحالف من المشتري» ودخلها ينظر: إن كانت كراهة الدُخول لأجل المرأة؟ سقطت يمينه؛ 
لأنْ شرط الحنث دخول تلك الذار المنسوبة إليها ولم يوجدء وإن كانت كراهة الدّخول لأجل 
الذار» وقع الطلاق؛ لأنْ شرط الحنث دخول تلك الذارء وقد وجدء وذكر المرأة للتعريف. 

رجل قال لأخيه وهو شريكه: إن شاركتك بعد هذاء فحلال الله علي حرام من المرأة 
إلى المال. ثم افترقاء ثم بدا لهما أن يشتركاء وللحالف ابن كبير؛ فالوجه في ذلك 
يدقع ماله إلى ابنه مضاربة بنصيب قليل» ويأذن له أن يعمل فيه برأيدء ثم”"“ للابن أن ب 
عمهء فإذ”"" عمل فالريح الذي ربح للإبن على ما شرطا؛ لآن الحالف لم يشارك أخاه 
وحصل مقصوده. 


)١(‏ في «ب0: ساقطة. 10 في دبى: افإن 


كاب الطلاق / الفصل الثاني 
قال لامر بالفارسية : (اكراز شنبه ثوب كاركرد ‏ 
بزالق ثلاثًء فغزلت المرأة وكست نفسها رصبيانهاء لايقع عليها شى, 000 
الذخول في (سو دوز بانه)؛ والدخول في (سر دوز بانه) الذخول ني الملك 
قضت ديناً عن زوجها لا يقع عليها الطلاق أيضاً؛ لأله لم يدخل في ملك الزوج. فين 
المرأة في البيت من الخبز والطبخ. وأشباه ذلك؛ لا يقع عليها الطلاق. لعدم شرط الحنث 

رجل قال لأجدبية بالفارسية: (الدحرا ونوزت كتم) أو قال: (اكرجرار توم راب باشد) 
فهي طالق» فتزوج امرأة؛ ثم تزوج امرأة أخرى؛ نطلق الأولى درن الثانية؛ لآنه لما لم 
يقل: (هرزني) كان اللفظ خاصاً فلا يتناول إلآ امرأة واحدة»: وقد حنث بتزرج 207 الأرلى 
فلا تبقى اليمين. 

امرأة قالت لولدها: (أبي ثلاثة زاده)» فقال الزّوج: إن كان هر ثلاثة (زاده) فأتت 
طالق ثلاث إذا أراد به المجازاة بقولها: أو لم ينو شيئاًء فالجواب: قد مر فإن أراد التعليق؟ 
لم تطلق في الحكم» لعدم الشرط» فإن علمت المرأة أنه من زنا وقع عليها الطلاق؛ لأنه 
وجد الشرط في حقهاء ولا يسعها المقام معه؛ لأنّها مطلقة الثلاث. 

رجل قال لامرأته : إن لم ترذ الذينار الذي أخذتيه من كيسيء فأنت طالق. فإذا الدينار 
في كيسه لم يقع عليها الطلاق لأنْه لبر ها هنا لا يتصورء فلا تنعقد اليمين. 

امرأة قالت لزوجها: إنك نمت مع الجارية» فقال الزّوج: إن كنت نمت مع هذه 
الجارية؛ فأنت طالق ثلاثاًء فقالت المرأة: إن كان في يمينك هذا معنى؟ فأنا طالق. فقال: 
نعم: إن لم يعن الزوج معنى سوى”” ما نطق به لا تطلق امرأته. وإن عنى؟ طلقت امرأته؛ 
لأن الشرط قد وجد في اليمين الثّاني. 

رجل قال: إن كان في بيته نارء فامرأته طالق» فإذا في بيته سراج؛ إن وقع يميته 
لأجل أن جيرانه طلبوا منه الثار ليستوقدوا به نارآء ونحو ذلك؛ يحنث؛ لأنّ الاستيقاد 
يحصل بالسراج؛ وإن وقعت يميه لأجل أنْ بعض جيرانه طلبوا الاصطلاء؛ أو الخبز» أو 
نحو ذلك؛» أو لم يكن ثمة سبب» ولا نية له؟ لا تطلق؛ لأن الاصطلاء لخبز لا يحصل 
بالشراج؛ ولا يسمى ناراً على الإطلاق. 

رجل وضع دراهمه على يد امرأته أمانة؛ ثم اهمها عند الاستردادء فال لها 
بالفارسية: (اكر توارن درم براشته بسه طلاق) وهي على وجه الاستفهام؛ فقالت المرأة: 
(هيم ثم بان) أنها قد رفعت؛ فإن نوى الزُوجٍ الإيقاع عند الحنث؟ يقع عليهاالطلاف" وإن 
نرى تخريفها لكي تقرّ؟ لا يقع؛ لأنّ هذا الكلام يحتمل الوجهين والقول: قول الررج مع 
يعينه؛ لأنه أنى بكلام محتمل: فيكرن القول: قوله ”في بيان ها احتمل ٠‏ 


رج في «ب»: ساقطة. 
(4) في #ب0: يحتمله م 


4 كتاب الطلاق / الفصل لازي 

رجل قال لامرأته: إن آذيتنك» فآنت طالق» فاشترى جارية» وتسزاها: إن كان عبر 
اليمين ما يصرف مع الأذى إليه سوى ما فعل» لا تطلق؟ لأن اليمين انصرفت إليه. وإن ل 
يكن عند اليمين ما يصرف إليه؟ تطلق؛ لأنَ المرأة تعد هذا أذى. حتى لو لم تعدى لا 
يقع» لأن هذا ليس باذى حقيقة؛ لأنّها لا تتألم. 

رجل قال لامرأته بالفارسية: (اكر تومردارن من باشي) فأنت طالق ثلاثاء فلما أصبح 
بعد طلوع الفجرء قالت له زوجته: (من زن توسا شم)» نخلعهاء إن نرى بذلك مع 
كونها”'' امرأة له شيء من النهار وخر الخلع. إلى ما يعد طلوع الفجر طلقت ثلاثاً؛ لأز 
الشّرط قد وجدء وهي كونها امرأة له في يعض الثهارء فإن'" لم تكن له نية إذا طلقهاء قبل 
غروب الشمس. لم تطلق؛ لأن البرٌ نما يتحقق في آخر النهار؛ وإن خلعها قبل غروب 
الشمس» وتزرّجها قبل غروب الشّمس؛ لأنّها امرأته قبل غروب الشمس”" طلقت, وإن 
خلعها قبل غروب الشمسء ثم تزوجها من الغد؟ كانت امرأته؛ وبرٌ في يمينه؛ لأنها لم 
تكن امرأته قبل غروب الشمس . 

رجل قال لامرأته: لست تجيئيني؛ فقالت له: إن لم أجىك”*'؛ فأنت طالق ثلائاً 
[فقالت: ألم أجئك]””*؟ فقال الزوج بالفارسية؛ (خود نوى) إن قالت: لا أجعك قبل أن 
يفارقهاء وقع عليها الثلاث”" 2 وإن فارقته قبل أن يقول شيئاء لم يقع؛ لأنّ قوله: (خود 
نوى) ينصرف إلى ما ذكر من الطلاق المعلّق بالشرط. قصار الزوج قائلاً: أنت طالق ثلانا 
إن لم تجيني . 

رجل تشاجر مع امرأته فقال لها: إن خرجت من ها هنا اليوم فإن رجعت إلى سنة» 
فآنت طالق ثلاثاًء قخرجت إلى الحمّام؛ أو إلى غيرها من حاجة؛ ثم رجعت: ينظر: إن 
[كان] سيب اليمين خروج الانتقال أو السَفر؟ لا يقع عليها الطلاق؛ لأن اليمين تقيد بذلك 
التُوع من الخروج . 

امرأة لها ابنة» وكان بين ابنتها وزوجها خصومة؛ وكانت الطهرة تتوسط بينهماء فقال 
زوج الصّهرة بالفارسية: (اكر توباد باز دا ودى كتى هيج سكت ربد)» فأتت طالق ثلاثاء ثم 
قالت الصّهرة لختنها”"': إِما أن تطلقها أو تمسكها”” وتنفق عليهاء فإن لم يكن الختن 
استشار الضهرة في ذلك الأمرء وإنّما ابتدأته الضهرة: أخاف أن يقع عليها الطلاق؛ لأنها 
جعلت الشرط . 

امرأة رفعت من كيس زوجها درهماًء فاشترت لحماً وخلّط اللحام الذراهم بالدّراهم؛ 
تقال الزُوج: إن لم تردي علي ذلك الذرهم فأنت اليوم طالق ثلاثاًء فمضى ذلك البوم؛ 


20( في اب؟ إنهء وما أثبتناء اصح . (5) في «أ»: ساقطة. 
(5) في دب1 تتإنة, (5) في «ب»: ماقطة. 
(6) في #ب»: ساقطة. 7 فم ٠‏ ولعل الضواب ما في ب وقد تناه 


(4) في «ب»: فقالت له: إن لم أجنك: سائطة . (4) 0 اتمسك. 


شرط الحنث قد 
اللحام» فتسلمه للزوج» وقد بر في يمينه . 
٠‏ يرتجل يجا برام إلى الفراش : فقالت: لا أجيء. فإنك تزذيني"" فقال الزوج: إن 

عذبتك» قأنت طالق فجاءت إلى الفراش» إن جامعهاء رهي كارهة؟ تطلق 1 
جامعهاء وهي طائعة؛ لا تطلق. 0 

رجل قال برف إن سرررتاكا فأنت طالق فضربهاء فقالت المرأة: سرّني هذا لا 
تطلق؛ لأنا تعلم أنّها كاذبة» ولو أعطاها ألف درهمء نقالت: 
لأنّه احتمل أنّها أطمعت في الألفين» ولا يسرّها الألف. 

رجل قال لامرأته: إن دخلت الذار فنسائي طوالق. قدخلت [الدار]"© وقع الطلاق 
عليهاء وعلى غيرها؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط: ولو قال: نسائي 
طوالق؛ تطلق هي كذا ها هناء ولو قال لامرأنه: أمر نسائي بيدك؛ أو طلقي نساني إن 
شنت؛ فليس لها أن تطلق نقسها؛ لأنّه فرض أمر نسائه المنكر لها وهي معرّفة في هذا 
التنويض» فلا تدخل تحت هذا التفويض بخلاف المسألة الأولى؛ لأنها معرّفة في الشرط 
فجاز أنه تدخل في الجزاء فتكون منكراً في الجزاء. أمَا ها هنا لا يتصور أن تكرن معرّفة في 
التفريض؛ ومنكراً في التفريض ‏ 

رجل قال لامرأته: إن أكلت والدتك من مالي» فآنت طالق ثلاث قطبخت امرأته قدراً 
لجارتها'”" وجعلت فيه شيثاً من الحوائج من مال زوجهاء نأكلت والدتها من القدره إن 
فعلت يرضى صاحبة القدر ررضي زوجها لا يحنث؛ لأنْ الأكل صار لصاحب القدر. 

رجل قال لامرأته: إن بعفت من هذه الدار إلى تلك [الذار]”*؟ شيثاًء فأنت طالق 
ثلائأء ثم إن الّجل أمر جاريته بأن تعطي شيثاً لمن يطلب من تلك الدّاره فجاء إنسان من 
تلك الذارء فطلب شيئاًء فأعطت الأمة» فلم يرضى الطالب بذلك؛ فقالت المرأة للجارية: 
إذهبي واحملي من الشيء الأجود إلى تلك الدّارء فحملت. إن قامت دلالة ظاهرة أنها 
أطاعت في ذلك مولائها حنث! لأنّ المرأة بعنتء وإن قامت دلالة ظاهرة أنها ما أطاعت 
مرلاتهاء وإنما أطاعت مولاهاء لا تطلق؛ لأنها ما بعقت؛ فإن فقدت الدلائل؟ يسأل 
الجارية؛ ويعتمد على قولها: أنّها أطاعت مولاتهاء أو مرلاها. 

رجل قال لامرأته: إن رفعت من شعيري؛ وبعثت به إلى القاضي ؛ فانت طالق ثلاثاء 
كان في منزله حمل هوني وبين يديه شعير فضل من أكله مقدار كفّه فبعنت المرأة هذا 
الشعير مع شعير آخر إلى القاضي» ينظر: إن كان الرُوج لا يبالي بمثله؛ ولا يعد من شعيره 
لا يحنث. لأنّه لا يزيده بالّمن» وإن كان يبالي» ويضيق؟ يحنث!؛ لأنّه يريد منعه. 


وجدء رالحيلة في ذلك: أن تأخذ المر 


لم يسرني» فالقول قولها: 


فى «ب»: لخالها ولمل الصّواب ما أثينناه 


20 وهو المناسب للكلام اللاحق. (42 ع 


(1) في أ4: ساقطة- ()) في 


44 كتاب الطلاق القصل طاتي 
استهانة يعذ إفراطاً فيها لا يحنث؛ لأنّها أهون عليه من التراب عادة . 

رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذه الذار من هذه الشكة إلى شهر. 
فأدخله” إنسان على كره منه في هذه السكة» ثم هو دخل الذّار من غير كره؛ لا يحنث. 
لأنه لم يدخل الشكة, فإن لم يدخل في الشكة» ولكثه دخل تلك الذار من طريق النطح, 
ولم يخرج إلى المّكة . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إلى الحنث أقرب؛ وعبٍ 
الفتوى» وقال أبو بكر الإسكافي رحمه الله تعالى(©؛ إلى عدم الحنث أقرب. 

رجل قال لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق؛ فلم يطلقها حتى مات؟ تطلق ثنتين؛ لله 
تحقق العدم؛ فوقع عليها تطليقة باليمين الثانية» وصار مطلقاًء فيقع عليها أخرى باليمير 
الأولى ‏ 

رجل قال: إذا'” تزوجت امرأة كان لها زوج. فهي طالق» وطلْق امرأته تطليقة بائئة. 
فتزوجهاء لم تطلق؛ لأنْ اليمين وقع على غيرها دلالة» أن الحامل على هذا اليمين غيظ 
يلحقه بسبب زوجهاء وهذا إِنْما يكون من غيره. 

رجل قال لامرأته: كلّما تزوجتك» فأنت طالق» فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات؛ 
ودخل بها في كلّ مرة» فهي امرأتهء وعليه مهران: ونصف» وقد وقع عليها تطليقتان في 
قول أبي حنيفة؛ وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنّه لمّا تزوّجها أولاً: يقع عليه 
تطليقة ووجب نصف مهرء فإذا دخل بها: وجب مهر كامل؛ لأنّه وطىء عن شبهة في 
محل؛ ووجبت العدة فإذا تزرّجها ثانية وقعت تطليقة أخرىء وهذا الطلاق بعد الذخود 
معنى فَإِنْ من تزرّج المعتدة وطلقها قبل الدّخول بها عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون 
هذا طلاقا؟؟ بعد الذخول معنى فيجب مهرٌ كامل» نصار: مهران ونصفاً. فإذا دخل بها 
وهي معتدة عن طلاق رجعي فصار مراجعاء ولا يجب بالوطء شيء فإذا تزوّجها ثالثاً؟ له 
يصح التكاح؛ لأنّه تزوجهاء وهي منكوحة؛ ولو قال: كلما تزوجتك. فأنت طالق بائن. 
والمسألة بحالها: بانت بثلاث تطليقات؛ وعليه خمس مهوره ونصف, على قولهما: تخرج 
من الأصل الذي قلنا ‏ 

رجل كتب إلى المرأة بحرائج؛ وكتب قي آخر الكتاب. أما بعد؛ إذا0*؟ جاءك كتابي 
هذا”' فانت طالق فيدا له فمحا إذا جاءك كتابي هذا قأنت طالق. نجاءها الكتاب فإنها 
تطلق؛ ولر محا ما قبله من الحوائج: وترك إذا جاءك كتابي هذاء فأنت طالق؛ ثم بعث 
إليها لم تطلق؛ لِأنْ الكتاب إلى الغائب بمنزلة الخطاب للحاضر. ففي الوجه الأول: تحفق 


27 في #بء وإنف 
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الكرية», يعد جعااكتايه هذا إلبها فتطلق» دفي الوجه الثاني فإن كنب أذل يكنات .. فإذا 
جاءك كتابي؛ فأنت طالق؛ ثم ذكر الحوائج حتى ملا الكتاب. ثم بدا له'"' نمحا الطلاق. 
وأيقى ما بعده؟ لم تطلق؛ ولو محا ها بعده؛ وترك أله : أنا بعد: طلقت؛ لان شرط وقوع 
الطلاق مجيء كتابه إليها, وكتابه إليها الذي تعلق وقوع الطلاق حاف لني علد 
أما بعد: : فحسب؛ ولم يوجد في الوجه الأول؛ ووجد في الوجه الثاني لوقن روسظ 
الكتاب: أما بعد : فإذا جاءك كتابي هذاء فأنت طالق» وكتب قبله. وبعده. حوائج. ثم بدا 
له فمحا الطلاق» وترك ما قبله؟ طلقت» » فإن محا ما قبله؛ وأكثرء وترك الطلاق لا يقع. 
وهذا يخرج على الأصل الذي ذكرناء ولو كتب إليها: أنا بعد: فأنت طالق إن شاء اله 
تعالى إن كان””' موصولاً بكتابته لا تطلق رإن كتب الطلاق» ثم فتر فترة: ثم كتب إن شاء 
الله تعالى: يقع الطلاق؛ لأنْ المكتوب إلى الغائب كالملفوظ . 

إذا قال لعبده: إن احتلمت فأنت حر فقال: قد احتلمت؛ وذلك منه مشكل يعتق». 
لأنّ احتلامه لا يعرقه غيره فيصدق كما لو قال لأمته: إذا حضت فأنت حرَةٌ. 

رجل علق طلاق امرأته بدخول الدّارء ثم ارتد والعياذ بالله تعالى» ثم لحق بدار 
الحرب؛ لأنه لم يبق أهلاً للملك والطلاق لا يقع في غير الملك 

عبد قال لامرأته؛ وهي حرّة: أنت طالق للسّنة فاشترئه وقع عليها الطلاق إذا طهرت 
ني قول محمد رحمه الله تعالى» وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنّه لا يقع 
عليها [الطلاق]؛ وعليه الفتوى. 

والحر لو قال لامرأته ذلك ثم اشتراها لم يقع الطلاق بالاتفاق؟ لأنّه لم ببق الملك 

رجل له أربع نسوة» فقال لواحدة منهن ن: إن لم أبت عندك الأيلة الو بولقلل 
ةوقا رلوايت» سل السبات بات علد الأزاك بق لان التي بات عندها 
ثلاث تطليقات؛ لأنّه انحل عليها ثلاثة أيمان» ويقع على الثلائة الآخر على كل واحدة 
تطليقتان؛ لأنّه انحل على كل واحدة”؟ يمينان؛ ولو يات مع اثنتين يقع على واحدة منهن 
تطليقتان» وعلى الأخريين على كل واحدة منهما”*» تطليقة تخرج على هذا الأصل [ولو 
بات]29 مع الثلاث يقع على كل واحدة متهن تطليقة؛ ابل علو كل واحدة منهن 
يمين؛ وهو اليمين التي عقدت على الزابعة: ولا بقع على الرّابعة شيء؛ لأنْ اليمين التي 
عقدت على القلاث ما انحلت على الرّابعة؛ لأنّه وجد شرط البرّ. 

إنذا 

رجل قال: إن تزوجت امرأة أو أمرت من يزرّجنيها'”؟ فهي طالق؛. قامر رجلا فزؤجها 
2ع( !2: سأله, «س:: بدا له وقد أثبتناه. 

3 ان سافظة () في دأن: ماقطة. 


ن؛ لاله انحل على كل واحدة . ا 
0 واحدة ساقطة وهي في "أ" 


(1) في «أ»: ولو ابات: ساقطة. 
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إياهء لم تطلق ؛ لأنّه حين أمر حدثء فحين زوج زج" والبمين غير باقة. 78 

زجل قال لامرآنين: : إن خطبتكما أو تزوجتكما. فأنتما ا 
تزوجهما؟ لا يقع الطلاق! لأنّه حين خطبهما حنث لوجود الشرط فحين نزو 
تزوجهما واليمين غير باقية . 

رجل قال: لأكلم فلاناً إلآ ناسياً: : وحلف على ذلك بالطلاق فكلمه مزةٌ ناميا لذ كله 
مرة ذاكراً وقع الطلاق؛ ولو قال؛ : لا أكلمك إلا أن أن نسى فكلمه مرّة ناسباًء ثم كلمه ذكرً, 
لم تطلق؛ أن في الوجه الأول: اليمين مطلق؛ واستثنى منها الكلام ناسياًء بقي الكلاء 
ذاكراً شرط الحنث» وفي الوجه الثاني: مؤقتة بوقت التسيان؛ لأنّ كلمة إلا أن في معنى 
كلمة حنى فينتهي اليمين بالنسيان» فإذا كلم”" ذاكراً فاليمين غير باق . 

رجل له ثلاث نسوة: : فقال لإحداهن: إن طلقتك فالأخريان طالقتان» ثم قال للثاتية: 
مثل ذلكء ثم قال للثالئة: مثل ذلك» ثم طلق الأولى واحدةء طلقت كل واحدة من 
الأخريين واحدة؛ لأنّه جعل طلاق الأولى شرطاً لوقع الطلاق على كل واحدة منهماء وقد 
وجد . أكثر ما في الباب أنه جعل طلاق العّانية والقالقة!» شرطاً لذلك؛ وقد صار مطلقاً 
للشانية والقالئة» ولكن جعل طلاق الثانية؛ والقالئة شرطاً بعد ما عقد اليمين على الأولى 
فيشترط وقوع الطلاق على الثانية والثالثة يكلام يوجد بعد هذا البمين» وقد صار مطلقاً 
للكانية والئالئة بكلام يوجد قبل هذا اليمين؛ لأنّه صار مطلقاً للثانية والقالئة باليمين على 
الأولى» ولم يطلق الأرلى ؛ ولكن طلق الوسطى يقع على الأولى تطليقة؛ لأنّه وجد شرط 
الحنث”' في اليمين بالطلاق للأولى» وهو تطليق الوسطى”؟ وعلى”" الوسطى والأخيرة 
على كل واحدة منهما تطليقتان . أمَا الرسطى: يقع عليها تطليقتان: تطليقة بإيقاع الزرج 
عليهاء وتطليقة بوقوع الطلاق على الأولى؛ لأنّه جعل تطليقة الأولى شرطاً لوفوع الطلاق 
على الوسطى والأخيرة بكلام يوجد بعد هذا اليمين: وقد وجد؛ لأنّه صار مطلقاً للأولى 
بيمين عقد على الوسطى. وأمًا الأخيرة: يقع عليها تطليقة بتطليق الوسطى» وتطليقة بوقوع 
الظلاق على الأولى: ولو طلّق الأخيرة: يقع على الأخيرة ثلاث وعلى الوسطى لنتان؛ 
وعلى الأخيرة تطليقة . فخرج على هذا الأصل . 

رجل قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق» ثم طالق. ثم طالق إن دخلت الذارء 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: : تطلق واحدة للحال. والثنتان باطلتان؛. وعندهما: لا تطلق 
حتى يدخل» فإذا دخلت طلقت ثلاثاً» ولو قدم الدّخولء. والمسألة بحالها عند أبي حنيفة: 
تطلق الأولى بالدّخول؛ وتنجز جز الرسطىء وبطلت الأخيرة؛ وعندهما: لا يقع شيء ا 


0 ني *ب؛: زوج: ساقطة. ‏ (6) ا : تزوجهما: ساقطة. 

م في «ب»: كلمه بالهاء. ‏ (4) في د ب والثانية» ولملها: والثالثة ولذا أثبتناها. 

(0) في قبت ولكن طلق الوسطى. .. . شرط الحئث: ساقطة. (1) في «ب": الوسط. 
(10) في «أ»: الراو: ساقطة. 5 في «ب8! ساقطة. 
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تلد 1 حرف ثم للترتيب. والقلاث مانياً 
ليس لها نزول باعتبار الحالة الذّاهبة فلا تتعلق القلاث إلا أن الترتيب قد بلا عن تقاديم 
الجزاء ضرورة توقف الأولى؛ والوسطى» فتعلقت جملة. وأبو د ٠‏ أل 
تندم وقعت الطلقة الأولى وبانت لا إلى عدّة فلا تقع الفانية» را 
والقالئة”'" مانعاً من تعليق الأولى؛ ومتى تأخر تعلق الأرا 
عدة فلا تقع الثانية 

رجل قال لامرأته وهي حائض: إذا حضت فانت طالق. فهذا على حيضة سوى هذه 
الحيضة؛ أن اليمين صارت شرطاً في المستقبل» ولو قال: إذا حضت غداً فأنت طالق؛ 
وهو يعلم أنها حائض» فهر على دوام هذه الحيضة؛ لأنّه لما علم أنّها حائض. علم أنه أراد 
به ذوام هذه الحيضة؛ فإذا دام بها إلى أن ينشق الفجر من الغد طلقت. 

وكذلك مريض لو قال لامرأته: إن مرضت فأنت طالقء ولو قال: إن مرضت غداً 
فأنت طالقء فهةا29 على الأول» والصّحيح: إذا قال: إن صححت فأنت طالق؛ يقع 
الطلاق حين [صحت]”" فرق بين الصّحيح وبين المريض والحائضء والفارق2©9: أن 
الصحة أمر يمتد فكان لبقائها” حكم الابتداء. فصار كل ساعة بمنزلة صحة جديدة؛ كما 
لر قال البصير: إن أبصرت فامرأته طالق أو" القاعد إذا قال: إن قعدت أو القائم إذا 
قال: إن قمتء» أو المالك إذا قال: إن ملكتك فأنت حرٌ. 

فأًا المرض والحيض وإن كان معنى يقع إلا أن الشرع لما علق بهذه الجملة كلها 
حكماً جعل حالة الحيضء وحالة المرض حالة واحدة. 

رجل قال: إن فعلت كذا ما دمت في بخارى فامرأته طالق» فخرج من بخارى ثم 
رجع؛ وفعل؟ لا يحنثء لأنْه انتهى اليمين 

رحل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت»ء وإن أبيت؛ فإن شاءت يقعء وإن أبت؛ يقعء 
رإن سكتت حتى قامت من المجلس لا يقع؛ لأنّه عَلَق الطلاق بالمشيتة وعلقه بالإباء؛ لأنّه 
ذكر الإياء في محل الشّرط على حدة؛ ولم يذكر له جزاءء فصار جزاء المشيثة جزاء له 
والإباء فعل كالمشيثة فعل» فأريينا وجد وقع الطلاق وإذا انعدم؛ لا يقع؛ وكذلك لو قال: 
أنت طالق إن شئت أو أبيت؛ لأنه علّق الطلاق بأحدهماء وكذلك لو قال: إن شئت وأبيت 
إلا أن يعني بهذا القول: الإيقاع: هكذا ذكر في يعض المواضع . وهذا العظف غير صوات 
نما الضواب في هذه المسألة: أن لا يقع”" ما لم توجد المشيئة والإباء إلا أن يعني الإيقاح 
للحال؛ فيقع. كما لو قال: أنت طالق إن شئت؛ أو ما تشائي. 


بقول: إن الجزاء متى 
وصار ذكى الثانية 
لى. وتنجز القانية٠‏ وبانت لا إلى 


)0 
(1) في 
ين 7 
م 


صار ذكر الثالثة: والثالثة : سافطة. (8) في أو ب: لقاؤها ولعل الصُواب : لبقاتها. 
: زلف في «ب»: والقاعد بدون أو. 
00 في دب»: الإيقاع. 
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رجل قال لامر 5 
قال: أنت طالق غداً إن شنت» فلها المشيئة من الغد؛ لأنه تمليك في الغد. 

رجل قال لامرأته بالفارسية؛ (اكر يدى حار راي ترا طالق) ها هنا مذ االناطة (اكر. 
وهمىء وهميسه؛ هركا وهوزمان؛ وهوبار)؛ فالأول: معنى قوله: فلاا'' يحنث إلآ 
مرّة» والثّاني: على وزن متى لا يحنث؛ إلا مرة» والثالث: كالثاني معناهما واحد؛ كما أن 
متى وما [معناهما]”'" واحدء والرّابع؛ والخامس» والسّادس: قال في بعض المواضم: 
فشبه كلّء قلا يحنث إلا مرّة» ويشبه كلما فيحنث بكل مرة ورْجح الثّاني» والمختار: أن 
في الرّابع والخامس: يحنث مرة؛ وفي السّادس: يحنث بكل مرة. 

رجل قال لامرأته: إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق» وقالت”7" المرأة: 
إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فعلي كذا إن كانا وقت ما قال الزّوج؛ ذلك قائمين 
برئت وحنث الرّوجء وإن كانا قاعدين برَ الزْرجٍ وحنثت المرأة؛ لأن فرج الزوج في حالة 
القعرد أحسن وفرج المرأة في حالة القيام أحسن؛ وإن كان الرّجل قائماً والمرأة قاعدة؟ قال 
الفقيه أيو جعفر البلخي”؟©: لا أعلم هذا الفصل . 

رجل قال لأمرأته: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت طالق؛ فكلم أحدهماء إن نرى أن لا 
يحنث ما لم يكلمهاء أو لم ينو شيئاًء لا يحنث؛ لأنّه جعل شرط الحنث التكلم معهما 
ظاهراً فيجب العمل بهذا الظاهر؛ فإن نوى أن يحنث متى كلّم أحدهما يحنث إلآ إذا نوى». 
فقد غير الظاهرء وطريق التغيير: أنّه نوى إدخال”* الجزاءين في الشرطين» فصار كأنْه قال: 
إن كلمت فلاناً فأنت طالق» وإن كلمت فلاناً آخر فإن كان في موضع كان العرف فيه إرادة 
الأفراد دون الجمع كان ذلك نية من الحالف. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاث (كه ايذكار كردم)» أو قال: (ني كردم) وهو كما 
قال. أو قال'': (زن بسته طلاق كه اين كار تكند) إن لم يتعارفوا التعليق'"' بقوله: كه؛ 
طلقت من ساعته؛ لأنّه تحقيق» وإن لم يتعارفوا التعليق إلا بقوله: (كه) لا تطلق؛ لأنّ 
المعروف كالمشروطء فصار تعليقاًء وإن تعارفوا التعليق بقوله» (كه)ء وتصريح الشرط 
(اكر) قال صاحب الكتاب”2: طلقتء والمختار: أنّها لا تطلق؛ لأنّه يراد به التعليق» 
والدليل عليه ما روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: في رجل قال لامرأته: 
أنت طالق إن دخلت الذار أنها تطلق: ولو قال: أنت طالق لدخلت الذّار أنّها لا تطلق ما لم 
تدخل؛ ولفظة (كه) ترجمة قوله: لدخلت الذّار فقياس هذا يجب أن يكون تعليقاً بكل 
حال: فأرلى أن يجعل تعليقاً في موضع تعارفوا تعليقاًء وإن تعارفوا التعليق بطريق آخر. 


(0) في «ب": العمل بهذ الظاهر . . . . إدخال: ساقطة 
(3) في #ب»: وقال: ساقطة. 
20 في «ب»: التعليل. 


(4) سبقت ترجمته . 
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جل قال لامرآته: إن سألتني الليلة طلاقك, فلم أطلقك, 16ب ا ا 
المرأة: إن لم أسألك الطلاق الليلة فجميع ما أملك صدقة في المساكين. نا 1 
العللاى في الليلة فقال الرُوج لها: أنت طالق إن شتت فقالت المرأة: لا أداء ف.+ 
لا تطلق» ولر قال الزوج: أنت طالق إن دخلت الذار فمضت الأيلة. تطلق ثلدنا. 
أن قوله: أنت طالق إن شئتء إيقاع: لأنه تعذر جعله تعليقاً بدلالة 
المجلسء وقوله: إن دخلت الذار تعليق» فلم يكن آتيا بشرط البر. 

رجل قال لاخرائدة إن لم أطأك كالدرء فآنت طالق ثلاثا: فهذا على المبالغة في 
الجماع فإن يالغ بر في يمينه . 

رجل قيل له: إن امرأتك زنت» فقال: هي طالق ثلاثاً إن كانت فعلت؛ فالقول فول 
الزوج أنها لم تفعل إذا لم ينو المجازاة لها؛ لأنّه منكر شرط الطلاق. 

رجل قال لامرأته عند خروجها من المنزل: إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق ثلاناء 
ثم جلست. فلم تخرج زمانا» ثم خرجت ورجعت والرّجل يقول: نويت الفور فالظاهر: 


آله يصدق؛ لأنه لو قال: إن خرجتء ولا نية له( ينصرف إلى هذه الخرجة. فإذا قال: إن 
افذا 


الانتصار عنى 


رجعت” ونوى الرّجوع بعد هذه الخرجة [كان أولى أن ينصرف إلى الرجوع من هذه 
الخرجة]©؟ 


رجل قال لوالديه: إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثاء فزوّجاه امرأة يأمره لا تطلق؟؛ 
لأنّ التعليق لم”*؟ يصح غير مضاف إلى ملك الكاح؛ لأنَّ تزويج الوالدين له بغير 
أمره غير صحيح» فإذا صح اقتضى ذكر تزوجه الملك؛ فصحٌ التعليق. 

رجل قال لامرأته: (هزار طلاق اكر فلان كاركني) إن أراد به التعليق لا يتعلق ولو 
قال: (أكر فلان كاركني هزار طلاق) وأراد به التعليق: يتعلق» هكذا ذكر في بعض 
المراضع ٠‏ وقال بعض المتأخرين في الوجهين جميعاً: يتعلق؛ لأنْ طريق الضحة عند تقدم 
الشرط إدراج الخطابء وهذا قائم عند تأخره؛ ولو قال لامرأنه: (اكر قلان كاركني توسك 
طلاق»؛ قفعلت؟ وقع الطلاق من غير نيّة الزوج؛ أن هذا شيء مضمر عرفا معناء: 
(سك طلاق هشتي) ‏ 1 

رجل قال لامرأته: (اكر حرام كردة تو تراسه طلاق) وقد كانت قيدت رجلا غير 
محرمء أو جامعها في ما دون الفرج لا تطلق؛ هو المختار؛ لأنّه لا يراد به الجماع عادة» 
رلو قال بالفارسية : (اكرد ختر فلان مراد عند وولا طلاق) فتزوجها لا تطلق؛ لألّه لم يذكر 
التكاح » ولو قال: (امرا ابزى ني ذهنه)» والمسآلة بحالها. هكذا ذكر في بعض المواضعء 
دذكر في بعض المواضع”): وهو المختار: (مراد هند ومرا ابنزئي هند) سواء في الوجهين 


يي في ف 
0 ا 01100 
5 في 019: ساقطة. (7) في «ب6: وذكر في يعض المراضع: ساقطة. 
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حلبت فى تكاحك؛ نأنت طالق فجلسء ثم تزرّج؛ لا تطلق؟ لأنّه حنث قبل التزويج. 

َع قال لامرأته: (اكرو قسمان تو مرانكار ان باسود ربان من الدر انتثر طلاق) 
فباعت غزلهاء واشترت يثمنه الفقاع”'؟ من غير علم الزُوج وسقت الزوج» لا يحنث. لان 
لم يدخل عين الغزل في (سود زمانه) وعين غزل (مكار ينا بداكر اندر ندكه نكارايدا) فلا 
يحنث””"ء وكذا في جميع هذا النُوع من المسائل وقد مر . 

رجل قال: أي امرأة أتروجها؛ فهي طالق» فهذا يقع على امرأة واحدة: إلأ أن ينوي 
جميع النساءء لأنّ الّفظ لامرأة واحدة» ولو قال بالفارسية: (هر كرانم زن كر يزنى كتم)!”© 
فالمختار: أنه يقع على امرأة واحدة؟ لأنّه فارسية أي امرأة» ولو قال: (هو جه وزن له يزنى 
كتم)؛ يقع على كل امرأة مرّة واحدة”؟“ إلأ أن ينوي القكرار. 

رجل قال لأخ امرأته: إن لم تدخل بيتي كما كنت تدخله» فامرأته طالق» فإن كان 
بينهما كلام يدل على الفور: كاتت اليمين على الفور*2؛ لأنْ الحال أوجب التقييد» وإن لم 
تكن كانت اليمين على الأبدء وتقع اليمين على الدخول المعتاد قبل اليمين؛ حتى إن الأخ 
لو امتنع مرّة"' ممًا كان معتاداً يحنثء لأنّ اليمين مطلقة فينصرف إلى الأبد . 

رجل قال لامرأته: إن فعلت حراماً فامرأته طالق ثلاثاً: ثم إنها أجرت كلمة على 
لسانهاء ولم يعلما بوقوع الفرقة حتى أقاما على ذلك لم يحنث الوُوج؛ لأن''' اليمين 
انصرف”” إلى الزّناء وهما أقاما”"" على تأويل التكاح . 

رجل قال: إن زوجت فلانة مني فهي طالق لا تطلق؛ لما قلنا من قبل. 

رجل قال: إن فعلت كذا فكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق فتزرّج ثم فعل لا تطلق؟ أن 
المعلق بالفعل طلاق المتزوّجة بعده. فإن نوى تقديم الكاح على الفعل صحت الئة؛ لأنّه 
نرى ما يحتمله لفظه؛ لأنْ الكلام يحتمل التقديم والتأخير. 

رجل قال: إن أكلت خبز والدتي”"'" ما لم أتزوج فاطمة؛ فكل امرأة أتزوجها نهي 
طالق» فأكل ثم تزوّج فاطمة لا تطلق لأنّه أكل قبل أن يتزوج فاطمة7'') فيصير عند التزويج 
قائلا: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتطلق فاطمة. 

امرأة قالت لزوجها أنت قلتبان؛ وفي رواية: أنت قرطبان؛ فقال الرُوج: إن علمت 
أني قرطبان. فأنت طالق ثلاثاًء لا تطلق ما لم تقل علمت أنّك قرطبان؛ لأنه علّق بعلمهاء 
1 


)٠١(‏ في «ب0: والدي. 
)١١(‏ في «ب:؛ فكل امرأة .0 . فاطمة 
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وعلمها لا يعلم إلا بخبرها. 

رجل لد لامران! (الدحر امت فارمو انساي) فأنت طالق ثلاثاً. قال يعفهم” يراد 
به الإمساك» فإذا أصبح ولم يطلقها راحدة» طلقت ثلاثة؛ والمختار: أله بنط أل [اد]ة"' 
جرى بينهما أمر يدل على أي نرع كان ينصرف إليه؛ وإلأ ينوي ادنك 

رجل قال: إن تزؤجت فلانة أو أمرت”" إنساناً أن يزرّجها مني قهى مز 
بذلك فتزوج لم تطلق؛ وعند أبي يوسف* أنه لو قال: إن تروجت فلا: 
طالق؛ فخطبهاء وتزرّجها؟ لم تطلق؛ والمسألة قد مرت. 

رجل قال لمنكوحته: إن تزوجتك. فأنت طالق فهذا ينصرف إلى التكاح . وكذا لو 
قال بالفارسية: (اكر توا يزئى كتم)”" قأنت طالق: وهل يصح هذا اليمين. فهر على 
الاختلاف بيننا وبين الشّانعي رحمه الله تعالى؛ وكذا إذا قال للمعتدة طلاقاً رجعياً . (أكر ثرا 
يزئى كتم) إلآ أن هذا يحتمل الرّجعة فيتصرف إليها إذا نوى؛ وإذالم ينو؟ لاء وإذا قال 
الرّجل لأجنبية إذا طلقتك فعبدي حرٌ؟ يصحّ» ويصير كأنه قال: إن تزوّجتك. نطلقتك. 
فعبدي حرّء ولو قال لها: إن طلقتك؛ فأنت طالق ثلاثاً؟ لا يصح؛ لآن ذكر الطلاق ذكر 
النكاح الذي لا يستغني عنه الطلاق لا ذكر”'' لما لا يستغنى عنه وهو الجزاء. 

إذا قال الرّجل» إن دخلت الذار فامرأته طالق» وطالق. وطالق إن كلمت فلاناً. 
فالطلاق الأول والقاني يتعلق بالشرط الأول: والغالث بالشّرط النّاني حتى لو دخلت طلقت 
تطليقتان» ولو كلم طلقت واحدة لا أن يصير الشرط الأول شرط الانعقاد في حق الكل 
والثاني شرط الانحلال في حق الكل: لأنا لو علّقنا الخبر الثاني بالّخول كان الجزاء مؤخراً 
عن الشرطء ولو لقنا بالكلام كان الجزاء مقدماً على الشّرط؛ والأصل في الشرط هو 
التقديم فمهما أمكن حفظه على الأصل لا يغير. 

ولو قال لامرأته: طالق إن دخلت الذار؛ وعبدي حرٌء وعلي المشي إلى بيت الله 
تعالى إن كلمت فلاناً» فالطلاق على الذخول؛ والعنقء والمشي على الكلام نحو الجا 
المتوسط بالشّرط الأخير هناء بخلاف ما تقدم؛ لأنّ ثمة الكلام متفق» لأنه عطف الاسم 
على الاسم قصار الوصل أصلاًء وإنّما يقطع””) لضرورة؛ ولا ضرورة في حق المتخئل أما 
هنا الكلام منقطعء لأنّه عطف الاسم على القعل قلا يلح بالأول إلا للضرورة ولا 
ضرورة؛ لأنّه أمكن إلحاقه بالثاني . 5 

ولر قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الذار وعبدي حر إن كلمت قلائا فهما يمينان 
إن دخلت طلقت؛ وإن كلّمت عت في ظاهر الرٌواية» وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما 


فأمر غيره 


أر خطبتها فهي 


)١(‏ في «ب6: غير موجودة. 
(1) في «ب»: امرأة. 
07 في «ب»: ساقطة. 


3 كناب الظلاق:/ التصل قتي 
الله تعالى : أنه يمين واحدة» فالدّخول شرط الانعقادء والكلام شرط الاتحلال؛ لأله ذو 
الجزائين بحرف العطف فجعل الكل جزءاً واحداً ما أمكن؛ ولا يمكن إلا أن يجعل الشرر 
الأول شرطاً للانعقاد؛ والششرط الثاني شرط الانحلال كما لو ذكر جزاءاً واحداً بين 
الشرظين: وجه ظاهر الرّوايةة: أنّه ذكر الواو بين جملتين تامتين كل واحدة منهما شرط 
وجزاء'؟ فلا يثبت الاشتراك فاستوى ذكر الواو وعدمه كأنه قال: أنت طالق إن دخلت الذار 
عبدي حر إن كلمت فلاناً» ولو قال: هكذا كانا يمينين. كذا هنا. 

رجل قال: إن دخلت الدّار فامرأنه طالقء وعبدي حر؟ لم يقع شي إلا بدخول 
الذار؛ لأن الجملة الثانية نافصة بحكم التعليق؛ لأنه لا شرط لهء والاولى تامة؛ فشارك 
الثائى في الأول في حكم التعليق» فتعلق الكل بالشرط الأول؛ فرق بين هذا وبينما إذا قال: 
إن دخلت الدّار فلانة طالق؛ وفلانة طالق؛ فإنّ طلاق الثّانية لا يتعلق بالشّرط» وإن كانت 
الجملة الثائية نافصة فى حق التعليق؟ لأنّه يكفيه الاشتراك بحكم العطف أن يقول: وفلانة, 
فلمًا قال: وفلاثة طالق» فقد ذكر ما لا يحتاج إليه في عطف الثاني على الأول؛ فدلٌ ذلك 
على أنه أراد به الابتداءء حتى لا تلغو الزيادة بخلاف قوله: وعبدي حرّ؛ لاله لا يكفيه أن 
يقرل: وعبديء فلما ذكر الحرية محتاجاً إليه» فلم يكن زيادة؛ فجعل الابتداء. 

ولو قال: أنت طالق؛ وعبدي حر غداً يقعان في الغد؛ لأن الوقت في إضافة الطلاق؛ 
والعتاق إليهء بمئزلة الشرط؛ ولو كان شرطاً تعلقت الجملتان بذلك الشرط كذا هناء 

ولر قال: امرأتي طالق ليوم؛ وعبدي حر غداً فهو كما قال؛ لأنّه ذكر لكل كلام وفنا 
على حدهء فلا يشارك أحدهما صاحبه في الوقت الآخر كما في الشّرط . 

ولو قال: امرأته طالق اليوم. وعبدي حرٌ”" وعلي المشي إلى بيت الله تعالى غداًء 
وقع الطلاق اليوم: والعتق والمشي غداً كما لو ذكر مكان اليوم الذي هو وقت فعلاً. 

ولر قال: كل امرأة أنزوّجها ما دامت فلانة حية فهي طالق؛ فاليمين على غيرها؛ لأنها 
صارت معرفة باسم العلم. فلا تدخل تحت التكرة. 

الطلاق والعتاق. متى علق بشرط متكرر يتكررء واليمين: متى علّق بشرط متكرّر لا 
يتكرر حنى لو قال: كلما دخلت الذّار؛ فوالله لا أكلم فلاناً قدخلت الذار مراراً فكلمه بعد 
ذلك لا يحنث إلا في يمين واحدة؛ ولو قال: كلّما دخلت الذارء فأنت طالق؛ إن كلمت 
فلاناً فدخل الدّار مراراً ثم كلّمه مرّة يحنث في الأيمان كلهاء والفرق أن انعقاد اليمين ليس 
إلآ ذكر اسم الله تعالى مقروناً بخبرء وذكر اسم الله تعالى وحده مقروناً بخبر الدحول: 
والكلام؛ فكما أن انعقاد اليمين تعلقاً بالذخول كان لها تعلقاً بالكلام بدليل آنه0" لو قال: إن 
دخلت الدّار والله لا أكلم لا ينعقد فلم يكن تصحيح اليمين بالله تعالى معلقاً بالدّخول وحدها 


)١(‏ في 9أ6: واحدء وقد أثبننا ما في ب. (9) في «ب4: ساقطة, 
زف في «ب*: فهو كما قال..... عبد حرٌ: ساقطة. 
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.0 
وإذما يمكن تصحيحها بالدخول والكلام جميعاً. والدخول متكار. والكلاء غي منك. 
والمعلق بشرط متكرّر وغير متكرّر لا يتكرر. فأما اليمين بالطلاق: 0 


بالدّخول وحدهء والذخول متكرر؛ لأنّه أدخل فيه كلمة كلما. والمعلق يشرط متكرر يتكرر 
فيصير قائلاً عند كل دخلة: إن كلمت فلانا فامرأته كذاء ولو كرّر هذه المقالة. ثم كلم مز 
يحنث في الأيمان كلّها؛ لأن الشرط الواحد يصلح شرطاً في الأيمان كلها . 2 

إذا قال لامرأته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم طلقهاء لم تزوجهاء ا 
خرجت بغير إذنه؟ لا تطلق؛ فكذا هذا في العبد إذا باعه. فكذا هذا في الأمير إذا عزل. 
والمسألة قد مرت. 2 

ولو قال لامرأته وهي مدخول لها: أنت طالق للسئّة وقعت تطليقة. إن كانت طاهرة 
من غير جماع» وإن كانت حائضاً أو جامعها لم يقع للحال حتى يأني وقت الشْنة. وهر 
طهر خال عن الجماع. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً للشئة وقع الثلاث على الشرط ؛ لأن اللا 
للوقت معناه الوقت السّنة وقال أبو يوسف: إذا قال: أنت طالق طلاق السنة. أو 
الدذين أو طلاق الإسلام؛ أو طلاق العدل؛ فهو للسّنة؛ ولو قال: أنت طالق تطليقة 
عادلة؛ أو جميلة» أو حسئة؛ وقع للحال؛ لأنّ فعل التطليق وجد مثه للحال فرسلاًء 
قال: أنت طالق تطليقة للسّنية لم يقع للحال إذا كانت حائضاً؛ لأنّ اللام للوقت. ولو قال 
أنت طالق ثلاثاً للسَئة» ونوى الوقوع للحالء وقعت كذلك؛ لأنّه لما نرى وقوغ الكل 
للحال؛ فقد نوى السّنة من حيث الوقوعء ولو قال: أنت طالق للشنة؛ ونوى الثلاث؛ تقع 
النلاث في ثلاثة أطهارء ولا تقع الثلاث في الحال وإذا''؟ نوى الثلاث في الحال؛ لأله 
نما صح نية الثلاث باعتبار عودث" الوقت» فإن نوى الجمع فقد بطل العددء ولو قال: أنت 
طالق للبدعة؛ ونوى ثلاثاً فهي ثلاثء لأنَّ إيقاع الثلاث المجتمع بدعة» ولو قال لها وهي 
لا تحيض: أنت طالق للشّهور؛ فهي طالق عند كل شهر واحدة؛ لأنّ الشهور التي يضاف 
إليها الطلاق شهور العذة؛ ولو قال لها: أنت طالق للحيض؛ وهي ممّن تحيض؟ يقع عند 
كل حيضة تطليقة» لأن قوله: للحيض أي: لوقت كل حيض»ء وإن كانت ممّن لا تحيض؟ 
لا يقع؟ لأنّ وقت الحيض لم يوجد. 

ولو قال لها: أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك. طلقت متى تزوجها؛ لأن 
قرله: أنت طالق إذا تزوجتك: تعليق طلاقها بالذزوج؛ فيصح.ء ويلغو قوله قبل أن 
أتزوجك؛ لأنّ قوله: أنت طالق قبل أن أتزوجك: إيقاع للحال؛ لأنه زمان ما قبل التكاح ؛ 
فيلغو» فإذا قال في آخره: إذا تزرّجتك أخَر الإيقاع إلى ما بعد الثزوج» فيصير: إيقاعأ بعد 
د سوه ا 0 
شيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ و ابو يوسهار ٍ 


617 في نب6: رإن. (5) في اب6: عدد 
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الطلاق إذا تزوجها. أبو يوسف يقول: لما قال: إذا تزوجتك» فأنت طالق. صح » 
الوجود الشرط» والجزاء» فيقول قبل أن أتزوجك يريد: إبطال التعليق بعد صحته؛ فيه 

يصح الإيطال؛ هما يقولان: بأن شرط المتقدم لا يبطل الوقت والشرط المتأخر بيبطل 
الوقت. ألا ترى أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الذار فأنت طالق غدا يعتبر الغد حتى لم 
دخلت الذار لم يقع الطلاق ما لم يوجد الغد ولو قال لامرأته: أنت طالق غداً إن دخلك 
الذّارء يبطل ذكر الغد؛ ويتعلن الطلاق بالدّخول. إذا ثبت هذا قنقول: 

إذا ذكر الشرط أولا لكالل موجدٍ ما يطل الوكت يتن الوقت متبوأً قصار انب ع 
ل ا 0 نت طالق قبل أن أتزوجك. ولو قال 
هكذا: لا يقع. وأمّا إذا آخر الشرط» فالشغرط أبطل'"' الإيقاع للحال» والوقت» فبقي مطلق 
الطلاق معلقا”' بالترج؛ فإذا تزوجها صار آتباً بالإيقاع مطلقاًء ولو قال: أنت طالق كل 
يوم ولا نية له؛ طلقت واحدة؛ لأنَ قوله: أنت طالق إيقاع للطلقة الواحدة فبقوله: كل يرم 
لا يتكرر الإيقاع» لأنه ذكره ولا ذكر سواه فإنّهِ وإن لم يقل كل يوم كانت المرأة طالقاً في 
كل يوم. 

ولو قال: عبده حر إن كان فلان دخل هذه الدّار أمس» ثم قال لامرأته : طالق إن لم 
يدخل فلان يعينه هذه الدّار أمس؛ طلقت امرأته. وعتق عبيده؛ لأنّه صار باليمين بالعتق مقْراً 
بوجود شرط الطلاق» وباليمين بالطلاق صار مقرأ بوجود شرط العتق؛ لأنّه بكل يمين يدعي 
بره قيهاء وبرٌ كل يمين يتحقق بالحنث في الأخرى؛ ووجود الحنث لا ينفك عن الجزاء. 
والإقرار بالشيء إقرار به» وبما لا ينفك عته» فصار على هذا التدريج مقرأ بنزول العتق؛ 
والطلاق جميعاً: ولو قال: أنت طالق إن؛ ولم يذكر فِملا”؛ ذكر في التوازل: أنه على قول 
محمد: يقع الطلاق للحال؛ لأن التعليق لم يتقدم لانعدام الفعل المتعلق به فبقي إرسالاً: 
وعلى قول أبي يوسف: لا يقع؛ لأنّه بقوله إن: أخرج هذا الكلام من أن يكون إرسالآء وتبتن 
أنه لم يرد به الإرسال كالتعليق؟؟' إن لم يتمء فإخراجه من أن يكون إرسالاً قد تم؛ والله 


سبحانه وتعالى أعلم . 
الفصل الثالث 
في الاستثناء وغيره إلى آخره 
أمَا الاستمناء : 


رجل قال لامرأته: أنت طالق» فجرى على لسانه إن شاء الله تعالى من غير قصدهء 
ركان قصده إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق”*“. لأنّ الاستثناء موجود حقيقة: فصار كما لو 


0م 3 : 
في «ب0: بطل بحذف الألف. 50 «ب!: فالتعليق بالقاء. 
(1) في «ب»: ساقطة. (5) في فب»: فعلا. (ه) امك : لا يقع الطلاق: ساقطة. 
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رجل قال لامرات : أنت طالق ثلاثاً أوَلاً فارسيته (نابى)! "لويم الطلاق؛ بال 
أدخل الشك في الواقع فيتدخل الشّك في الإيقاع. وكذلك لو قال: ثلاثا وإلا وفارسبته 
(مكر)؛ لأن هذا استثناء؛ والإيقاع إذا لحقه الاستثناء لم يب يقاعآ وكذلك لو قال 
0 إن كان فارسيته : (أكرا وبومد) وقال: : ثلاث إن لم يكن وقارسيقة: (اكرسرة) أ 
قال: ثلاثاً إن وفارسيعه: (أكر)ء أو قال: ثلاث وإن لم١‏ وفارسيته: (أكدني) لم 
الطلاق؛ لأنْ هذا كله شرط والإيقاع إذا لحقه شرط لم يبق'”' إيقاعاً . 

دجل بكلامه ثقل لا يتم كلامه إلا بعد طول المدة”*' فحلف بالطلاق؛ وأراد أن 

يستئني أو يعلق. فطال» في ترّدده؛ إن عرف أنّه هكذا يتكلم: يجوز ديانة: رقضاء؛ لان 
هذا مفصول صورة؛ ولكنّه موصول معتى لمكان العذر. 

رجل طلق امرأتهء واستثنى أَوَلاء بأن قال: إن شاء الله تعالى: فأنت طالق لو قال: إن 
شاء الله أدخل الذار؟ لا يقع الطلاق؛ ولا يحنث إذا دخل؛ لأنّه لا فرق بين التقديم 
والتاخير. ألا ترى أنّه قي التطليق لا فرق؛ ولو قال: إن شاء الله تعالى!*» أنت طالق. تطلق 
في القضاء في قول محمد رحمه الله تعالى؛ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا تطلقء 
وبه نأخذء وعلى هذا الخلاف؛ لو قال: إن شاء الله تعالى؛ وأنت طالق. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق» وطالق. وطالقء إن شاء زيدء فقال زيد: شئت تطليقة 
واحدة. لا يقع شيء؛ لأنه ما شاء الثلاث؛: وكذلك لو قال: شئت أربعاً؛ لأنّه مشيثة الأربع 
لا تكون مشيئة الثلاث عند أبي حنيفة. 

رجل طلق امرأته ثلاثاً» وقال: إن شاء الله تعالى؛ وهو لايدري إن شاء الله تعالى. لا 
يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستناء ليس بإيقاع: فبعد ذلك علم المرء'”' وعدم علمه سواء ‏ 

رجل طلق امرأته؛ فشهد عنده شاهدان: أنّك استثنيت موصولاًء وهو لا يذكر: إن 
كان هذا الرّجل بحال لو غضب يجري على لسائه ما لا يحفظ بعده؛ جاز له الاعتماد على 
قول الشاهدين. لأن الظاهر يقرّر قول الشاهدين؛ وإن لم يكن بحال إذا غضب يجري على 
لسائه ما لا يحفظ لا يجوز له الاعتماد؛ لأنّه يخالف الظاهر. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله تعالى» » وإن لم يشأء فثنتين» 
فمضى اليوم؛ ولم يطلقها وقع ثنتان» يريد به بعد مضي اليوم؟ لله تعالىلوشه 
الواحدة في اليوم؛: لطلقها قبل اليوم؛ ولو طلقها واحدة لم نطلن إلا بعد هذه” '*" الواحدة؛ 
لأنَ الله تعالى ما شاء ذلك الطلاقء وإنّما شاء هذا الطّلاق. هذا إذا قيد البوم» وإن لم يقيد 


(6) في دب22: فآنت طالق. .. ..: فال: إن شاء 
الله تعالى : غير موجودة. 
ك. (47 في هبة: المراد 
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سنذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثنتينء وواحدة إل واحدة؛ يقع ثنتان عند أبي برسف. 
خلافاً لزفر رحمه الله تعالى؛ لأنه جمع وواحدة بحرف الجمع ٠‏ فصار كأنه قال: تين 
إل واحدة» ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلآ ثنتين: وواحدة» يقع ثلاث عن أبي يرسف؛ خلانا 
لزفر رحمه الله تعالى؛ لأنّه يصبر كانه قال: ثلاثاً إلآ ثلاثاة”' فيبطل الاستثناء؛ وكذلكا"' 
لو قال: أنت طالق ثلاثاً إل واحدة وواحدة وواحدة؟ يقع لما قلناء ولو قال: أنت طالق 
ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً ‏ فهو ثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّه ذكر الثلاث ثانياً. 
فصار فاصلاًء فصار كأنّه قال: أنت حرّء وحرّ إن شاء الله تعالى: يعتق. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا واحدةً يقع ثنتان؛ لان الا 
الاستثناء زيادة في المستثنى منهء قصار كأنه قال: أحد عشر إلا تسعاً إل واحدة تقع ثنتان, 
ولو قال: أنت طالق ثنتين ونصف إلآ نصفاء كان الاستثناء باطلا””' وكذلك لو قال: ثلالة 
إلا نصفاً كان الاستثناء باطلاء ووقع الثلاث؛ لأنّه إذا استغنى التصف يبقى النصف» 
والتصف» يكفي لوقوع الكل؛ فإذن النصف كالكل في الوقوع؛ وفي الاستثناء لا 

رجل قال لامرأته: أنت طالق”؟' ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله تعالى: لا يصح الاستناء عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لأنّْ قوله ثلاثاً ثانياً يصير فاصلاً. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ما شاء الله تعالى: لا يقع؛ لأن هذا بمنزلة قوله: إن 
شاء الله تعالى. 

إذا طلق امرأته واّعى الاستثناء؟ القول: قولهء وكذا في الخلع على ما نذكرء ولو قال 
لهاء وقد دخل بها: أنت طالق أنت طالق» أنت طالق إل واحدة؛ فهو ثلاث؛ لأنه فرف 
الكلام» فيكون هر مستثنى كلما يتكلم به في آخر كلماته؛ وهو باطل وكذا لو ذكره بع 
حرف العطف ولر قال: أنت طالق ثتتين وثنتين إلآ ثنتين [كذا]”"" ذكر أنه يصح الاستغناء» 
لأنَ كلام العاتل يجب تصحيحه ما أمكن» وقد أمكن بأن يجعل مستنى كل كلام بتطليقة. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلأ واحدة غداً أو قال: إلا واحدة إن كلمت فلاناً 
يصير قائلاً: أنت طالق ثنتين غداًء ويصير قائلاً: أنت طالق إن كلمت فلائاء وكل شرط 
ووصف يلتحق بالمستئتى منه. ألا ترى: أن من قال لفلان: على ألف إلا ماثة درهم١‏ 
كانت التسعماثة من الذراهم؛ ولو قال: ألف إلا ماثة ديتار كانت التسعمائة من الذينار؛ 
فكذا هناء وكذلك لو قال: أنت طالق ثنتين إل واحدة للسئة كانت طالقاً ثنتين للشنة عند 
كل طهر تطليقة واحدة؛ لأنّه صار كأنه قال: أنت طالق ثنتين للسَئة لما قلناء ولو فال: أنت 


(1) في «بء؛ إلا ثلاثاً: ساقطة . 
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3 0 ولا يصير قوله: يا فلانة فاصلة؛ لأله لنتاكيد. 
: أنت طالق ثلاث البئثة إلا واحدة. ني مالك ٠‏ 
المع 0 قوله 5 أي قاطعة؛ والثلاث قاطعة للتكاع, مر 0 1 
يصرح فإن ذكره والنكوت.عنه سواء: قصار كاله قال: [ثلاثا]!" إلا راحدة: وذكر قولب 
ابة للتأكيد» فلا يكون فاصلاً كما في قوله تعلى : متمد التتيكة سكم انين و4 
ولو قال لامرأته: أنت طالق غداً إذا دخلت الذارء يلغا قوله: غداًء ريتعلق الطلاق 
بالدخول حتى لو دخل الذار في أي وقت دخل تطلقء ولو قال: أنت طالق ثلاث إلة 
وقعت ثنتان؛ لأنّه استخرج واحدة من الألاث, فإن كان الاستناء منقطماً لسكنة 
لم يؤثرء لأنّه لما فصل بينهما ثبت حكم المصدر» وإذا حرّك لسانه بالاستثناء صح . 

إذا تكلم بالحروف سواء كان مسموعاً؛ أو لم يكن؛ ذكر في بعض المراضع آنه لا 
يعتبر الاستئناء ما لم يكن مسموعاء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن التنفس لا يقطع 
الاستئناء لتعذر الاحتراز عنه» وكلمة إن شاء الله تعالى: إذا وصلت بالكلام ترفع حكمه: 
أي: تصرف27 كان لأنه في صررة الشّرط فيكون تعليقاً» والتعليق إعدام للتصرف. وإذا 
جمع بين يمينين؛ فقال: أنت طالق إن دخلت الدّار؛ وعبد حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله 
تعالى؛ قال أبو يوسف: يعود الاستشناء إلى الجملة الثانية؛ لأنْ الأولى جملة تامة. والشرط 
دخل على الجملة الثانية صفة»؛ وقال محمد رحمه الله تعالى: ينصرف إلى الكل. لأن الثاني 
معطوف على الأول؛ فكأنهما كلام واحد في حق الشُرط؛ لأنّ المقصود من ذكر هذا 
الشّرط رفع ما تقدم أصلاً إذ لا يتصور الوقوف على مشيثته الله تغالى . 

ولر قال: امرآأته طالق: وعبده حر إن شاء الله تعالى”"؛ انصرف إليهما؛ لأنّه عطف 
الثاني على الأول؛ وجعلهما" خبرا"' واحداًء ولو قدم الاستثناء؛ وقال: إن شاء الله 
تعالى؛ أنت طالق. فهو استثناء صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ 
وقال محمد رحمه الله تعالى! هو استثناء منقطع» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى إن نوى 
الاستثناء؛ لأن الشرط متى تقدم على الجزاء لا يتعلق به الجزاءء حتى يذكر يحرف الفاء 
كقوله: إن دخلت الدّار فأنت طالق. 

لهما: أن المقصود منه إعدام الحكم لا التعليق» وني الإعدام لا يحتاج إلى حرف 
الجزاء بخلاف قوله: إن دخلت الذار فأنت طالق”*')؛ لأنْ المقصود منه التعليق بالدلبل على 
التفرقة بينهماء قإنّه لو قال: إذا دخلت الذار أنت طالق يكون تنجيرأء ولو قال: إن دخلت 
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6 طسق 000 في قبور 


كتاب الطلاق / الفصل الذالك 

الذار فآنت طالق؟؟؟ يكون إعداماً له. ولو قال: أنت طالق . ون شاء الله تعالى؟ لم يكين 
استثناء. هكذا ن أبي يوسف؟ لأنه فصل بين الضّدر والاستئناء بحرف هو لغو؛ لان 

00 د نه عطف الشرط على الطلاق إلا أنه عل 
هذا الأفظء يذكر ويراد به تأكيد حكم الضدر؛ ولأ عطف الشرط على الطلاق إلا أنه علق به 
الجزاءء ولو قال: أنت طالق إل أن يشاه الله تعالى يكون استثناء؛ لأن معناه إن لم يشا الله 
تعالى؛ والتعليق بعدم المشيئة كالتعلية بالمشيئة» ولو قال: أنت طالق إن شاء زيدء الطلاق 
موفوف عن مشي في محلى الم لل تياك أن الاك هو لذ يتصرف على 
ا شيئة؛ ولو شرط مشيئة: من لا تعلم مشيئته نحو: أن يقول: إن شاء جبريل» أو الملائكة 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين؛ أو الشياطين كان استثناء؛ لأن الوقوف على 
530 لا ينصورء ولو قال: أنت طالق ثلاثاً واحدة إن شاء الله تعالى. وقع الثلاث؛ والفاء 
للاستثناء عند أبي حنيفة» وقالا: الاستثناء جائز. هما يقولان: هذا كلام منظوم من حيث 
اللَّمْةء والثاني عطف على الأول فيعتبر الكل كلاماً واحداء فيدخل الاستثناء على الكل. 
لأبي حنيقة أن ذكر الثاني لغو؛ لأنْ القلاث متى وقع لا يتصور وقرع الواحدة: فيصير فاصلاء 
ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله تعالى صح الاستثناء بلا خلاف؛ لأنَ الثاني جملة 
تعلق بها حكم؛ فلا يكرن لغواً. ولو قال: أنت طالق إلا واحدة. وواحدة؛ وواحدة رقع 
الثلاث وبطل الاستثناء عند أبي حنيفة ؛ لانه استثناء الكل من الكل» وقال أبو يرسف: تصح 
الأولى والثائية» ولا تصح الالئة؛ لأنه استثناء الثلائة من الصّدر لا يتصور فوقعت واحدة؛ 
ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلأ ثلاثاً بطل الاستثناء؛ لأنّه جعل كل واحدة 
أصلاً في التكلم بهء فلا يتصور استثناء شيء منهء لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إل واحدة 
وقع واحدة؛ لأنَ الأصل فيه أن الاستثناء من النفي إثبات؛ ومن الإثيات نفي؛ فنفي الكلام 
الأول إثباتٌ والثاني نفي, والثالث إثباتٌ فحدٌ منها الطرف الأخيرة حتى لو قال: أنت طالق 
عشرا إلا تسعا إلا ثمانية؛ فيستثني ثمانية من تسعة» فتبقى واحدة فيستثني واحدة من عشرة؛ 
قيبقى تسعة» فكذلك في الثلاث استثنى الواحدة من الثلاث» يبقى ثنتين» ثم استثنى الاثنتين 
من الثلاث غير الثلاث؛ يبقى واحدة» ووجه آخر: أن تعد العدد الأول بيمينكء والثاني 
بيسازك: والثالث بيمينك؛ فتضمه إليهء والرّابع: بيسارك تضمه إليهء ثم أسقط ما اجتمع في 
يسارك مما اجتمع في يمينك فما بقي فهو الراقع . 

وأمَا طلاق المريضء والمجنون. والمعتوه: 

رجل فال لامرأته: إن مرضت فانت طالق ثلاثاً يكون فاراً؛ لأنه جعل شرط الحنث 
المرض مطلقاًء والمرض المطلق هو صاحب فراش الذي كان الموت غالباً وذا مرض الموت. 

امرأة قالت لزوجها في مرض المرت: طلقني قطلقها الزوج ثلاث ورئت استحساناء 
للها سألت واحدة. وهو طلق ثلاثًء وقد طلقها بغير رضاها. 


)١(‏ في «ب»: يكون ننجيزاً ٠٠‏ ظالق: .ساقطة. 


كباب الطلاق / الفصل القالك 
أة في حالة الطلو سوا 

04 المر 1 از لا يصح؛ لأنها مريضة؟ لان كوئها صاحبة 
فراش ليس بشمرط "> نها مريضة؛ بل الشرط خوف الهلاك غالباً. رصار هدا كما إذا خرح 
للمبارزة» أ قدم ليقتل في الرْجم أو القصاص؛ صار حكمه حكم المريض؛ 5 
إمرآنه في هذه الحالة: يصير فار لما قلناء كذا هنا. 

طلاق 1 غير ا وعو بمنزلة الضّبي في الأحكام. والعته غير الجنون؛ فإن 
عملا 1 تعالى: عيظف المجنون على المعتوه في كثير من المواضع ٠‏ «الجمظرقة 
غير المعطوف عليهء والعاقل: من يستقيم حاله؛ وكلامه غالباً. ولا يكون غيره إلا نادراً. 
والمجئون؛ والمعتوه من يختلط حاله؛ وكلامه؛ فيكون هذا وذاك غالباً. وقال يعضهم: حد 
آخرء وقال بعضهم: المجئون من9؟ يفعل ما يفعله العقلاء لا عن قصد [و]'" العاقل من 
يعقل ما تفعله المجانين في الأحايين: لكن لا عن قصدء والمعتوه من يفعل”!' ما تفعله 
المجانين من الأحايين لكن عن قصد. 

وتفسير القصد: أن العاقل: يفعل على ظن الصّلاح» رالمعتره: يفعل مع ظهور وجه 
الفسادء وهذا هو الحد الفاصل بينهما. 

إذا طلق إنسان امرأة الصّبي؛ فبلغ الصّبيّ فقال: أجزت لا يصحء ولو قال: أوقعت 
عليها الطلاق: أو أوقعها فلانء يقم. 

رجل عرف بأله كان مجنوناً مرّة» فقالت المرأة: طلقني البارحة فقال الزُوج: أصابني 
الجنون» ولا يعرف؛ فالقول: قوله؛ لأنّ الجئون: لازمء ولو قال لامرأته في حال صحته: 
إن فعلت كذاء فأنت طالق ثلاثاً قفعل ذلك الفعل في مرضه؛ كان فارَاً سواء كان منه بد أو 
لم يكن؛ لأنّه متى حصل الشرط في حالة المرضض صار موقعاً للطلاق في حالة المرض*, 
ولو قال: إن فعلت أنتء وكان لا بد لها منه كالاكل والشرب والصّلاةء وكلام الابء 
والأخ؛ والعم؛ وذوي الرحم المحرم؛ ورجل بينه وبيئهما خصومة؛ ومطالبة قديمة ففعلت 
في مرضه كان فارَآء وإن قال ذلك في صحتهء فإن كان لها منه بد كدخول الدّارء وكلام 
الأجنبي لم يكن فازاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه 
الله تعالى: إن كان يميئه في صحته لم يكن فارَاً كان لها منه بدّ أو لم يكن" هو يقول؛ 
الج لم يصنع في حالة المرض إلآ التعليق» ولا يحصل الشُرط فلم يكن موقعاً للطلاق 
في حالة المرض أصلاً» هما يقولان: المرأة في معنى المكرهة [فصار ]”"' فعلها مضافاً 
إليه؛ فصار كما لو حصل بفعله: ولا كذلك يما إذا كان لها منه بد. 

ولو كانت المرأة أمة فاعتقت. أو كافرة فأسلمتء ولم يعلم الزوج بذلك. فقال: أنت 
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حتى لو طلق 


)0 فو (ه) في «ب0: ساقطة. 
00ل 0 في «ب»: يلكر وائبتنا ما في ب. 
م أ 00 في 01: ساقطة. 


لل ' 


كتاب الطلاق / الفصل الثاك 
طلقها في حال تعلق حقها بمالهء فصار فاز 


طالق ثلاثاً في مرضهء كان فارًاً؟ لأنه 
علم بذلك أو لم يعلم . 

1 اختارت امرأة العنين في مرضه الفرقة أو عتقت في مرضء فاختارت نفسهاء أ 
خيّرها زوجها فاختارت» لم يكن فاداً [+ لأئها]''؟ رضيت يوقوع الفرقة . 

ولو طلق امرأنه في مرضه ثلاثاً» وأوصى لهاء أو أقر لها بدين؛ ثم هات؛ وهي في 
لذ ركف ولم تجز الوصية» والذين لهاء ويجوز ذلك كله إذا انققضت عذتها؛ لان في 
الوجه الأول: وارئة» وفي الوجه الثاني: لا 

ولو طلقها في مرضه ثلاثاً بأمرهاء ثم أقرّ لها بدين» أو أوصى لها بوصية» فلها الافل 
من ذلك» ومن الميراث؟ لأنّه تمكنت التهمة في هذا الإقرار؛ وتمكنت شبهة الظلم في هذه 
الوصية؛ لأنّ الإنسان قد يختار الطلاق ليبطل الميراث» فينقتح باب الوصية. والإقرار. 
فيزداد حقهاء والتكاح يشبه التّهمة» فأئبتنا الأقل؟ لأنه لا تهمة فيه . 

ولو قال في مرضه: كنت طلفتك ثلاثاً في صحتي» وانقضت عدتك» وصدّقته المرأة, 
ثم أقرٌ لها بدين» أو أوصى لها بوصية جاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ 
وقال: [أبو حنيفة رحمه الله تعالى]: لها الأقل من ذلك؛ ومن الميراث»: هما يقولان: 
الإقرار والوصية حصلا لغير الوارث؛ فيصحء وقال أبو حنيفة: لها الأقل من ذلك؛ لأنه 
متهم في هذا الإقرارء ولا تهمة في الأقل؛ فيثبت الأقل. 

ولو قالت المرأة بعد موت زوجها: طلقني في مرضه ثلاثاً» وكذّبها الورئة في الطلاق 
في المرضء ورثته؛ لأنّ الورثة يدّعون عليها الحرمان بالطلاق في الصّحة؛ وهي تنكر. 
فيكون القول: قولها كما لو قالت: طلقني؛ وهو نائم» وقالت الورئة: في اليقظة؛ كان القول 
قولهاء ولو قالت: أسلمت قبل مرته؛ أو عتقت قبل موته وأنكرت الورئة» لم تصدق؛ لان 
سبب الحرمان ثابت. والمرأة تدعي زواله قبل الموت؛ والورثة ينكرون؛ ولو قالت: لم أزل» 
كنت حرّة أو مسلمة صدقت إن لم يعرف منها كفر؟ لانها منكرة وجود سبب الحرمان أصلاًء 
فإن كان مقعداً أو مفلرجاً؛ أو به وجع لم يظئه وهو يقومء ويذهب لم يكن فاراً؛ لأنَ قليل 
المرض : لم يجعله فارَاًء وكثير المرض: يجعله فارًاً: فجعلنا القاصل: أن يجعله صاحب 
فراش قد أضناه بحيث لا يقوم ولا يذهب في حرائجه؛ لأنّه إذا كان كذلك كان مشرفاً على 
الهلاك؛ وسنذكر شيئاً من هذا في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . 

دإذا بانت بالإيلاء في مرضه ثم مات وهي في العدّة قإن كان الإيلاء في المرض 

درئته؛ وإذا كان في الصّحة: لم ترثه؛ لأن الإيلاء تعليق طلاق البائن بمضي أربعة أشهر. 
والتعليق بمضي الوقت ؛ إن كان في المرض ورنته؛ وإن كان في الصححة لم ترثه . 
, دإذا لاعن الرّجل امرأته في مرضه وفرّق بينهماء ثم ماتء فلها الميراث منه إن كان 
(1) في 02: ساقطة. 


عاب الطلاق / الفصل الثالث 
اليذف في الصحة أو في المرض في قول أبي حنيقة رحمه الله تعالى. وأبي يوسف رحمه 
إن زعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى: إن كان القذف في الضحة: فلا ميراث لها منه؛ 
لأن القذف تعليق [الفرقة] ' يفعلها الذي لا بدَ لها منه. وهو طلب إقامة اللعن لف العار 
عن نفسهاء فإن كان في المرض ثبت الغرار بالإجماع؛ وإن كان فى الصّحة كان على 
إلخلاف على الوجه الذي ذكرناه. 0 

وإذا طلق المريض امرأته ثلاثاء ثم قال بعد شهرين: أخبرتني أن عَدّنها قد القفت» 
وكذبته المرأقء ثم تروج أربعاً أو أختها فالقول: قولهاء والميراث لها دون الأربع. 
والأخت؛ لأنّ الزّوج لا يصدق في إبطال حقها في الميراث 

إذا طلق المريض امرأته ثلاثاً. ثم ارتدت عن الإسلام ثم أسلمت؛ فمات وهي في 
العدة» لم ثرث؛ لأنها بالرذة خرجت من أن تكون أهلاً للميراث: فيبطل النكاح في حت 
الميراث: فلا يعود بعد ذلك بالإسلام: فإن كان الزّوج هو المرتد؟ لم يبطل ميرائها؛ لأنها 
بارتداد الزُوج لا تخرج من أن يكون أهلاً للميراث منه كسائر قرابته: فلا يبطل الذكاح في 
حق الميراث . 

وكذلك إن طاوعت ابن زوجها فجامعها لم يبطل ميرائها؛ لأنّها بحرمة المصاهرة لا 
تخرج من أن تكون أهلاً للميراث؛ ولو لم يطلقها الزّوج فطاوعت ابنه على الجماع ني 
مرضهء فلا ميراث لها منه؛ لأنها باشرت ما هو سبب لبطلان حقهاء وأنّه فوق الرّضى 
بإبطال حقهاء وكذلك إن قهرها الابن على ذلك؛ لأن المرأة بعد وقوع الفرقة : إِنْما ترث 
بسبب الفرار» وإنّما يصير الزوج فازاًء إذا جاءت الفرقة من جهته. فإذا كان الرّوحٍ هو الذي 
أمر ابنه بذلك» فهر فارٌ؛ لأنَّ أمر الرُوج قد صح في حق الفرقة؛ لأنه مالك للفرقة إن لم 
يصح في حق نفس الفعل: فصار الفعل في حق الفرقة؛ منقولاآ إليهء كأله باشر بنفسه . 

وإذا ارتد المسلم. ثم قتل. أو مات؛ أو لحن بدار الحرب» وله إمرأة مسلمة لغ 
تنقض عدتها بعد من الرّدة وورثته» ارتد في حالة الصحة؛ أو في حالة المرض؛ لأنَ المرتد 
بمنزلة المريض مرض الموتء فإنّه مشرف على الهلاك بالقتل» فكانت الفرقة بالرة واقعة 
بعد تعلق حقها بمالهء فيصير فارًا. 

وإذا طلق المريض امرأته قبل الدّخول بها ثم مات لا ميراث لهاء ولو طلقها طلاقاً 
بائناء وقد دخل بها ثم صح من مرضه ذلك ثم مات من غير ذلك المرض» وهي في العدة 
لم ترئه؛ لأنّ المرض إذا اتصل به البرء فهو صحة حكماأء ولهذا ينفذ تبرعه بجميع ماله؛ 
ولر طلقها في الصححة ثم مرض؛ ومات؛ وهي في العدة لم ترئه؛ معدا نا وإن كات 
المرأة هي التي ماتت في جميع هذه الوجره؛ لم يرث منها إلا أن تموت؛ وهي في العدة 
من طلاق رجعي ١‏ لأن الرُوج رضي ببطلان حقه في الطلاق البائن والثلاث ٠‏ 
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إلى في «أ0: ساقطة, 


ّ كتاب الطلاق / الفصل لقن 

وإذا طلق المريض امراته واحدة بائنةى ثم تزوجها في عدتها؛ ثم طلقها قبل أن يدخ 
بها فعليها عدّة مستقبلة: ولها الميراث» والمهر كاملا؛ وله عليها الزجعة في هذا الطلان 
الثاني ما دامت في العدةء وكذلك لو كان الطلاق الأول في الصحة» وهذا قرل أبي حينة, 
وأبى يوسف؛ لأنْ على قولهما الشغل القائم من النكاح الأول بمنزلة الذخول في اللكام 
الغاني» وكان الطلاق في الثاني حاصلا بعد الدخول”'' وقال محمد رحمه الله تعالى: لا 
رجعة له عليهاء ولها نصف المهرء وتتم بقية عدتها من الطلاق الأول؛ ولا مبراث لي 
بالتكاح الثاني ؛ لآنّ الّلاق في”” هذا التكاح قبل الذخول فلا يثبت له حكم الفرار. ولها 
الميراث بالنّكاح الأول: إن كان الطّلاق في المرض» ومات الزوج قبل انقضاء العذة 
الارلى؛ فإن كان في الصحّة فلا ميراث لها. 

وإذا اختلعت المرأة نفسها مع زوجها في مرضها ثم مات”"' في عدتها فلا ميراث لها 
لأئها رضيت ببطلان حقها. 

وأمَا الظهار: 

الظهار جائز في كل من جاز طلاقه إلا المبتوتة» فإنه لا يصح فيها الظهار؛ وإن كان 
الطلاق صحيحاً؛ لأن الظهار لتحريم الفعل» والفعل حرام ثمةء وكذا لو علق الظهار 
بشرط. ثم أبانها'"»» ثم وجد الشرط؟ لا يصير مظاهراً. 

وصريح الظهار: أن يقول: أنت علي كظهر أمي؛ فهو ظهارء نوى؛ أو لم ينوء لأن 
النيّة لا تعتبر في الصّريح» وكذا إذا شبهها بعضو يعبّر به عن جميع البدن» أو جزء شائع 
كما ني الطلاق؛ ولو شبه امرأته بعضو من أمهء فإن كان لا يجوز النظر إليه كالبطن والفخذ 
والفرج» فهو ظهار؛ لأنّه بمنزلة الظهر في الحرمة» وكذا لو شبّهها بذوات المحارم كالمئٌة. 
والخالة» والأخت» وكذا لو شبهها يمن حرمت عليه من الرّضاعء والصّهرية» كأم المرأة؛ 
وامرأة الأب؛ لأنها بمتزلة الأمْ في الحرمة . 

ولو شبّهها بامرأة زنى بها أبوه؛ أو ابنهء فهو مظاهر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى! 
لأنها محرمة لقوله تعالى: وَلَا نكمأ مَا نكم سكم رج التسآ*2. وقال محمد 
رحمه الله تعالى: لا يكون مظاهراً؛ لأنَّ الفقهاء اختلفوا فيه. فأورث ذلك حَفة في الحرمة؛ 
وعلى هذا الخلاف: لو أنّ حكماً”' حكم بجراز نكاحها لم ينفذ عند أبي يوسف؛ وعند 
أبي حنيفة؛ ومحمد رحمهما الله تعالى: ينفذ. 

ولو قبل أجنبيّة بشهوة؛ أو نظر إلى فرجها بشهوة» ثم شبّه زوجته بابنتها لم يكن 
مظاهراً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يكون 


بعد الذخول: ساقطة. (4) في «ب": أباله . 
(5) سبق تخريجها. 
() في «بء: حاكماً. 


٠ 5‏ هما يقولان: إن هذا خير الراحد. خب 
و الله » بخلاف الوطىء؟ لأنّه منصوص عليه في الكتاب . 2 1 

ولو شيّهها بمن تحل في حال؟!): نحو: أخت امرآته. أو امرأة لها زوج. : 
مجوسية» أو مرتدة لم يكن مظاهراً؛ لأن الحرمة ههنا تقبل الزوال. 

ولو قال: أنا منك مظاهرء أو ظاهرت منك. نهر مظاهر كما في الإيلاه . 

ولا ينبخي للمرأة التي ظاهر منهاء أن تدعه يقرب حتى يُكثْ: لأنَ الوطء حرام. ولها 
أن تطالبه» ويجبره اناكم بحن يكف لدفع الضرر عنهاء ولا ينبغي له أن يباشرهاء 
ويقئلها حتى يُكَفْرْهٍ لأنْ الوطء إذا حرم'*2 حرم بدواعيه . 

ولو قال: أردت بالظهار الإخبار كاذباً؟ لم يصدق في القضاء؛ لأنّه خلاف الظاهر. 
وكل ما لا يصدقه الحاكم فكذاء المرأة لا يسعها أن تصدقه؛ لأله الناهم في حفها ب لور 
ظاهر اللفظ أيضاً. 

ولو ظاهر من أربع نسوة فعليه لكل واحدة: : كفارة حصلت عليه للحرمة؛ والحرمة في 

حق الكل ثابتة: وكذا إذا ظاهر من امرأته مراراً في مجلس أو مجالس. فعليه لكل ظهار©» 
كفارة إلأ أن يكون على الظهار الأول. 

وإذا وطىء المظاهر ينبغي أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر لقوله عليه الصَّلاة والسّلام: 
«َْمفِرٍ الله ولا تُذ حَتى تُكَئّا . 

ا ولو ظاغر من أبنتدء أو أمّ ولده لم يكن مظاهراً؛ لأن الظهار"2 كان طلاقاً إلأ أن 
الشرع جعل' حكمه حرمة مؤقتة في محل الطلاق لا غيره» ولو ظاهر منها مدّة معلومة 
يوماً أو شهرأً: ثم مضى الوقت سقط الظهار؛ لأنَ النابت حرمة الفعل؛ وأنْه يقبل الثٌأقيت0 
كالبمين» وإن ظاهرت المرأة من زوجها لا تكون مظاهرة. وعن الحسن بن زياد: أنه يكرن 
ظهاراء وعليها كفارة الظهارء وعن أبي يوسف: أنه يكون يميئاًء وعليها كفارة اليمين: 
وذكر بعض المشايخ: على العكس على قول الحسن؛ يمين؛ وعلى قول أبي يوسف: 
ظهار؛ والأرل: أصح. أبو يوسف يقول: بأن الظهار مشروع لتحريم الفعل مع بقاء أصلٍ 
الملك. ع فكان في معنى اليمين من هذا الوجه فإذا تعذّر تصحيحه ظهاراً يصح يمينا كيلا 
يلغوا. وجه ظاهر الرّواية: أن الظهار كان طلاقاً في الأصل إل أن الشّرع نسخ أحد حكميه. 
دهر زوال الملك؛ وبقي حكمه الآخرء وهو الحرمة؛ ففي حن ما بقي من الحكم: كان 
معتيراً بالطلاق: ولو أضافت الطلاق إلى الزرجج لا يصح. فكذا إذا أضافت الظهار . 
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وإذا ظاهر الرّجل المسلم: وهو حر أو عبد من زوجتهء دهي , 
صبية؛ أو كتابيةء فهو مظاهر؛ لأنّ العبد كالحرّ في كونه أهلاً لحكم الظهارء وهي الحرية 
المؤقتة بالكفارة. والامة كالحرة» والكتابية كالمسلمة في كونها محلا له. 

وإذا ظاهر الرّجل من امرأته: ثم ارتد''' والعياذ الله تعالى: ثم أسلم فهو على ظهار, 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يرسفء رمحمد رحمهما الله تعالى: ثر 
سقط الظهار عنه. هما يقولان: بأن الكافر ليس من أهل الظهار في حق الأهلية. فيستوي 
فيه البقاء والابتداء. أبو حنيفة يقول: الأهلية تعتبر حال انعقاد السَبب؛ وحال ثبوت 
الحكم. أما في ما بين ذلك : لا؛ لأنه لا حاجة. ولو”"' ظاهر من امرأته ثم طلّقها ثلانا, 
أو ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله تعالى: فبانت منهء ثم أسلمت» وتزؤجها بعد زوج آخر 
فالظهار على حاله لا يقر بها حتّى يكمّر؛ لأنّ حكمه حرمة مؤقتة بالكفارة» وقد لبتت؛ 
فثبوت الحرمة بسبب آخر لا يمنع بقاء تلك الحرمة؛ لأنّ أسباب الحرمة تجتمع في محل 
واحد؛ فإذا بقيت تلك الحرمة لا تنتهي إلا بالكفارة. 

ولو ظاهر من امرأته؛ وهي أمة؛ ثم اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى يُكَثْر! لأ 
حكم الظهار: حرمة الوطء: وهي محل لوطئه فيحرم وطؤها حتى يكفّر. 

ركذا إن أعتقها ثم تروجها؛ لأن الظهار لا يبطل ببطلان التكاح؛ فلا يقبل بالعتاق. 

وظهار الصَبِيء والمعتوه. وظهار السكران. والمكره: لازم؛ لأنه”" فيما بقي من أحد 
حكميه يعتبر بالطلاق ‏ 

وظهار الأخرس بكتاب. أو إشارة؛ وهو ينوي لازم كالطلاق. 

ولو قال: أنت علي كأمي فإنه يرجع إلى نيته» فإن أراد الكرامة» فليس بشيء؛ رذ 
أراد الطلاق. أو الظهار أو الإيلاء؛ فهو كما وى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّْ 
الّفظ يحنمل الوجوب؛ لأنّ في الأم كلا المعنيين: فأيّهما نوى صحت نيته» وقال أبر 
يوسف: هو تحريم؛ لأنّه المقصود من التٌشبيه : التحريمء تأثيتنا الأدنى: وقال محمد رحمه 
الله تعالى: هو ظهارء لأن التشبيه يالأم: كالتشبيه ببجزء منها. 

ولو قال: أنت علي حرام كأني ينظر إلى نيّنه: قإن لم تككن له نيّة قهر ظهار؛ لأد 
التشبيه بالام مقيد بالتحريمء بخلاف قوله: أنت عليٌ كأمي؛ لأنْ الجائز أن يكون المقصود 
به التشبيه في الكرامة . 

ولر قال: انت عليَ حرام كظهر”' أمي لم يكن إلا ظهار عند أبي حنيقة رحمه انه 
تعالى» وإن نوى طلاقاًء وقالا: إذا نوى طلاقاً كان طلاقاء وإن نوى التحريمء أو الظهاره 
أو لم ينو شيئاً كان ظهاراً. هما يقولان: إن قوله: أنت علي حرام تعيّن للطلاق؛ وقرله: 
)١(‏ في «ب0: ساقطة. (؟) في «ب#8: ساقطة 
() في «ب»: الوار: ساقطة من ولو. (14) في «ب»: كظهار. 


كاب الطلاق / الفصل القالث 
كظهر أمي : يكون لتأكيد الحرمة. لأبي حنيفة: أن قوله أنت مان حرام مبعتما وقول" "+ 
كظهر أمي صريح في الظهارء والممستعل الا يرة إن المحتكم» لاله نص على الظهار» 
0 يرسف: أنه يلزمه الطلاق والظهار جميعها إذا نرى الطل 
صدر الكلام يحتمل الطلاق. والآخر الظهار. 

ولر قال لامرأته: إن دخلت الثار؛ فأنت علي كظهر أمي. ثم طلقهاء فيانت منه. نم 
وخلت الذار؛ وهي في العدّة؟ لم يقع عليها الظهار؛ لأنه المعلّن بالشرط علد وجوه 
القرط؛ كالمنجز» ولو نجز في هذه الحالة لا يصح؛ فكذا إذا جعل كالمنجز. 

الكفازة تجب بالظهارء والعود جميعاً لقوله تعالى : مولن يُطهرُوَ ين 

ِنَا الوأ مَرُ 4" . الله تعالى علق الوجرب بالظهار وبالعود. ثم اختلفوا في تفسير 
العود؟ . قال علمازنا رحمهم الله تعالى: العزم على الجماع [و] لو أراد جماعها: يجب 
عليه تقديم الكفارة» وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إرادة الإمساك. حتى لو طلقها بعد 
الظهار بلا فصل ! لا تجب عليه الكفارة. 

ولو سكت عن طلاقها عقيب الظهار؛ وأمسكها؟ ثبت العود. وعليه الكفارة. 

وهر يقول: العود: هو الرّجوع فيما أوجبه الظهار بالنقض كالعود في الهبة فيما أوجبته 
الهبة بالنقفس» والظهار أوجب حرمة الوطء؛ وحرمة الوطء: توجب التسريح» فكأنّه الظهار 
أوجب على نفسه الُسريح» فمتى عم على الإمساك فقد رجع فيما أوجبه الظهارء فكان 
عوداً. وإنا نقول: بأن العود هو المُجوع للظهار بالنقض؛ والمظاهر: أوجب على نقسه 
العزم على ترك الجماع ؛ لأنْ الظهار مشروع لتحريم الجماع؛ وحرغة الفعل:. توجب العزم 
على تركهء فمتى عزم على الجماع. فقد رجع فيما أوجبه الظهار بالتقضء فكان عوداً. ولو 
عاد ثم بدا له أن لا يطأها سقطت الكفارة؛ لأنها تجب عندنا غير مستقرّة» ولهذا لا تسقط 
بموتها وموته؛ لأنّ العرد يكون بالعزم””' والعزم غير مستقر فكذا الكفارة المبيّة عليه . 
يتَمَآمّا 4 [وقوله تعالى:] 
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إترى 


لأته 


ؤس لَر عد مام سَهرينِ م2 َل أن يتآ 
وجب على هذا الترتيب» ويجب تقديمها على المسيس- أ 
ولو أعتق بعض الرّقبة: ثم وطتها قبل أن يعتق ما بفي منهاء فعليه أن يستقبل عند أبي 
حنيفة رجمه الله تعالى؛ لأنَ إخلاء الإعتاق عن المسيس واجب وقد أمكن”” اعتباره كما في 
الصوم . ولو جامعها ليلاً أو تهاراً ناسياً لصومه؟ استقبل عند أبي حنيقة رمحمد رحمهما 35 
تعالى؛ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يمضي فبه؛ لأنه لا يمكن اعتبار وصف القلبية 


0 0 آية؛ رق 1 
(1) في #ب0: الواو: ساقطة من وقوله. 3 سورة المجادلة يذ و عو 
(') سورة المجادلة؛ آية! رقم *. () في «ب؛: أوجب. 
(0) في «ب»: ساقطة. 


5 كتاب الطلاق / الفصل الاك 
صار خلو الصوم عن المسيس شرط لصحة التكفير» فحملنا الأمر عليه وقد أمكن اعتبار 
هذا الشرط؛ فيعتبرء ولو جامعها في حال الإطعام؟ لم يلزمه الاستقبال؟ لأن الله تعالى لم 
يشترط خلو الإطعام عن المسيس» لكن الا يجوز قبل بالجادت؛ وهو قوله عليه الصَلاز 
والسّلام «اسْتَمْفِرُوا الله وَل تَعْذ حَنّى تُكَفْرَه"'' وما [جاز] ' عن كفارة اليمين: جاز عن 
كفارة الظهار؛ وما لاء فلا؛ لأنْ الواجب فيها إعتاق رقبة مطلقة بالنص» فكانا نظيرين من 
هذا الوجه. 

ثم العيب الفاحش يمنع الجواز في كفارة اليمين؛ واليسير: لايمنع» والحد الفاصل 
بينهما: أن كلّ عيب يوجب فوات جنس المنفعة للحال» وفي الثاني : يكون فاحشاً فيمنع ؛ وكل 
عيب لا يوجب فوات جنس المنفعة””: يكون يسيراً؛ لأنّه تمام الزقبة بقيام المنافع » فكان فواتها 
بفوات المنافع» فمتى لم يكن الفائت جنس المنفعة؛ فأصل المناقع كلّها قائمة؛ فكان أصل 
الرقبة قائمة: فيكون الفائت الكمال» وأنْها به في الكمال» وليس بشرط لجوز التكفير. 

إذا عرفنا هذا فنقول: يجوز عن كفارة الظهار عتق الرقبة العوراءء صغيرة كانت أو 
بيرة؛ لأنْ العور لا يفوت جنس المنفعة؛ ولا يجوز الأعمى عن كفارة الظهار واليمين؛ 
لأنَ العمى يفوت جنس المنفعة» وهو البصرء وكذا مقطوع اليدين» ومقطوع الرجلين» 
وأشل الرّجلين والأخرسء والمعتوه: لفوات!*' جنس المنفعة؛ ويجوز الأصم عن كفارة 
الظهار؛ إن كان يسمع شيئاًء ولا يسمع شيتألا يجوزء هو المختار؛ لأنه في الوجه الأول: 
بمنزلة العرر في حن عدم فوات جنس المنفعة؛ وفي الوجه الثاني : بمنزلة العمى في حن 
فوات جنس المنفعة. هكذا ذكر في بعض المواضع» وهو المختار: أورده الصدر الشّهيد 
في #مختصر الكاني؟ . 

رجل أعتق عبداً مريضاً عن ظهاره؛ إن كان يرجو أو يخاف يجوز؛ لأنّه ليس بميت» 
وإن كان لا يرجو لا يجوز؛ لأنه ميت معنى . 

ويجوز الخصي والمجبوب. لأنْ الفائت منفعة التسل» وهو زائد على ما يطلب من 
المماليك بخلاف العقل؛ لأنها منفعة أصلية. وكذلك مقطوع الأذنين؛ لأنّه يفوت جتس 
منفعة الشمع . 

ولا يجوز ساقط الأسنان؛ لأنّه لا يقدر على المضغ» وكذا الذي يجن» ويفيق؛ لان 
جنس [منفعة] العقل قائمة تستتر تارة: وتظهر أخرى» ولا يجوز مقطوع اليد والرّجل من 
جانب لفوات منفعة المشي؛ فَإنّه لا يتمكن من المشي بعصى» فإن لم يكونا من جانب 
واحد. جاز لقيام جنس المنفعة. فإن كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة؛ لم يجز؛ لأنه 


)١(‏ سبق تخريجه. ١‏ (1) في «أ»: جاء وفي «ب8: جاز وقد أثبتنا الأخير. 
(1) في «ب0: يكرن فاحشاً ... المنفعة ماقطة. (4) في «ب؛: لجواز. 
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ن أكثر الأصايع فيفوت جنس المنفعة» فإن كان من كل يد أصبع سرى الإبهاء؟ أجراء؛ 
أن جنس المنفعة هاق؛ وإن كان من كل :يد إيهاماً لم يجزة لأنه لا يستطبع أن يعمل 
باليافي» فكان جنس المنفعة فائتأء ولا يجزىء المفلوج اليابس الشيق لفوات جف 
المنفعة» ولا أم الولدء ولا المدبرء لأنّ عتقهما صار مستحقاً لهما بالاستيلاد و 0 
عما استحق؛ فلا يكون إنشاء من كل وجهء وكذا لا يجوز المكاتب إذا أذى شيئاً: لاله عق 
يغوّع» يخلافة ما إذا لم يود شيعا فإن أعتق نفسه في عبد بينه وبين آخرء فيضمنه 
شريكه؛ فأعتقه عن تمام ظهاره لم يجزئه: في قول أبي حنيفة؛ ويجزئه في قرلهماء وهذا 
بناء على أن الإعتاق متجزىء عند أبي حنيفة؛ وعندهما: لا يتجزأء وإن كان العبد كله له؛ 
اعتقه نصفاً [نصفاً]('" أجزأه في قولهم جميعاً . 

ولا يجوز عتق ما في البطن”" إن ولدته لأقل من ستة [أشهر]؛ لأنه نفس من وجه. 

ولو قال: فلان حر يوم أشتريه؛ ثم اشتراه ينوي به على ظهاره؟ لم يجزئه؛ لأنه 
يعنق”" بقوله: فهو حر وإن لم يقرن به نية الكفارة» وإن كان عنى بقوله: فهر حر يوم 
أشتريه عن ظهاره؟ أجزأه لاقتران نية الكفارة بالإعتاق: ولا يجزىء أن يعتق عن ظهار واحد 
نصف رقبة» ويصوم شهراً؛ أو يطعم ثلاثين مسكيناً؛ لأنَ العتن موضوع لتخليص الرّقبة عن 
ذل الرّقء والصّوم لتجويع النفس؛ والإطعام للشبعء فكانوا مختلفين معنى فلا يمكن تكميل 
أحدهما بالآخر. 

ولو أعتق عبداً عن ظهارين: فله أن يجعله عن أيّهما شاء؛ ويجامع تلك المرأة وكذلك 
الصّوم. والإطعام؛ لأنْ نية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لأنّه غير مفيد فلا يعتبر كقضاء 
صوم رمضان فإن أعتق عنه رجل بغير أمره لم يجز؛ لأنْ العتق يقع عن المعتق» وإن كان 
بأمره فإن كان بجعل قد سمّاه له؛ أجزأء وإن كان بغير جعل؟ لم يجزه في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمههما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يجزئه كالإطعام. 

صيام كفارة الظهار؛: وصيام كفارة اليمين سواء» إلآ في وجهين: 

أحدهما: أن هذا شهران وذلك ثلاثة أيام . 

والثاني: أن هذا مرتب على الإعتاق مقدم على الإطعام» وذلك مرتب على الإعتاق 
والإطعام جميعاً . 

ركل ما جاز به صوم كفارة اليمين جاز به صوم كفارة الظهارء وما لاء قلا. 

رإذا لم يجد المظاهر ما يعت عن ظهاره فعليه صوم شهرين متتابعين بالنص؛ فإن 
أفطر""2 وما كن أو غيره؟ فعليه استقبال الصوم لفوات صفة التُتابع ٠‏ وكذلك إن أيسر 


4 في فبه: أشهر. 
(ه) في دبه: بالمرض - بالياء. 
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قبل أن يفرغ من الصوم. انتقض صومه؛ وعليه العتق؛ لأنه قدر على العتق قبل حصو 
المقصود باليدل 

ولو صام شهرين: أحدهما رمضان؟ لم يجزئه؛ وعليه أن يستقبل؛ لأ صوم رمضاد 
مستحق لرمضان؛ فعلى أيْ نية ما نوى يقع من رمضان., فينقطع التتابع ٠‏ وكذا إذا دخل في صر 
يوم النحره وأيام التشريق؛ لأنْ الصّوم في هذه الأيام منهي عنه؛ فلا يتأذى به الواحب. فبتقطع 
التتابع» ولا يجوز الصّوم لمن له غلام أو دراهمء أو دنانير يجد بها رقبة؛ لأنه واجد للاصا ‏ 
ويجزئه الضّوم إن كان له مسكن فقط ؛ لأنّه مشغول بحاجته؛ فصار كالمعدوم 

وإذا أكل ناسياً في صوم الظهار لم يضره؛ وكذا إن جامع غير التي ظاهر منها نامياًء 
لأنّه وجد صيام شهرين متتابعين خاليين عن مسيس من مظاهر”"' منهاء وإن صام رمضان في 
الشفر عن ظهاره مع شعبان أجزأه في قول أبي حنيفة» ولا يجزثه في قول أبي يرسف 
ومحمدهء والمسألة معروفة في الصَّوم . 

إطعام كفارة الظهارء رإطعام كفارة اليمين سواء إلا من حيث عدد المساكين؛ فإن ها 
هنا ستين مسكيئاء وثمة عشرة» ولا يجوز أن يدعو ستين مسكيناً. فيغدّيهم؛ ريعشيهم بخيز 
غير مأدوم. وإذا اقتصر على الغداء والعشاء لا يجوزء هذا إذا اختار الإباحة. أمَا إذا اختار 
التمليك: أعطى كل مسكين منهم نصف صاعء من برء أو دقيق» أو سويقء أو صاعاً من 
تمر أو شعيرء ولا يجزئه دون ذلك كما في صدقة الفطرء وإن أعطاه قيمة الطّعام أجزأء. 
وإن أعطى من صنف من ذلك أقلّ مما سمينا وهو يساوي كمال الواجب من جنس آخر؟ لم 
يجزئه بأن أعطى كل مسكين هذا من بِرَ يساوي صاعا”"' من شعير؛ أو نصف صاع من تمر 
يساوي نصف صاع من حنطة لا يجزئه؛ لأنْ المؤذى عين المنصوص. فلا يعتبر المعيّن في 
المنصوص؛ ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من شعير ومدّاً من حنطة أجزأه؛ لأن كل 
واحد منهما أصل بنفسه فيقوم إحداهما عن الآخر. ولو أطعم الطعام كله مسكينا'" واحداً 
لم يجز إذا كان مرّة واحدة؛ لأنَ الواجب هو التفريق بالتصء» فإذا جمع لا يجزئه إلا عن 
واحدء ولو أعطاه في ستين يوماً أجزأه. ولو أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين صاعا من 
حنطة عن ظهارين عن امرأة واحدة؛ أو امرأتين لم يجزه إل عن إحداهما في قول أبي 
حنيفة؛ وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ وفي قول محمد رحمه الله تعالى: يجزئه عنهماء 
ولو كان أحدهما من غير ظهار؟ أجزأء عنهما في قولهم جميعاً. محمد يقول: المؤذى 
يصلح وفاء لما عليه فيجوزء كما لو اختلف الجنس . هما يقولان: التّعيين في جنس واحد 
لغوء فلا يعتبر» فصار عبارة عمًا عليهء والمؤدذى يصلح كفارة واحدة؛ لأنْ الشرع إلما ذكر 
المقدارء وهو نصف لأدنى الغايات؛ لا لأنه لا يحتمل الزيادة: وإذا' احتمل هذا صار 


للف 


(17) في «ب4: من 
زيل 0 ساق 
لك ..... لا يحتمل الزيادة وإذا: ساقطة. 
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صاع المؤذى ونصف الضاع سواء 

نمة و[لا]''' توزيعآ» فكذا إذا احتمل هنا وجب 

الجنس؛ لأنْه إذا اختلف تعتبر نية الجمع. والتعيين . 
ولا يجزىء أن يغظن من هذه الكقارة علا يتجزفه أل يعطيه امن وكا إل يق اد .أنه 

الذئة: فإنه يعطبهم من هذه الكفارة؛ وفقراء أهل الإسلام أحبّء ولا بجزئه أن بعطه فقا 

أمل الحرب» وإن كاترا مستأمنين في دارنا والمسألة معروفة . وا لحي 
وأمَا الإيلاء: 


534 


نصف الظاع جعات نية لف عبيف. ل 


ان يحمل احتياطاً بخلاف ما لو احتاف 


رجل قال لامرأته: إن اغتسلت من جنابتي ما دمث امرأتيء فأنت طالق ثلاثاً. وأعاد 
هذا القول» ولم يشل الحالقٍ هذا القولء وكانت المرأة حاملاً فله”؟2 يجايعها فرلف- 
حملها بعد هذه المقالة بأربعة أشهر فصاعداً وقع عليها واحدة بائنة بمضي الأريعة أشهر: 
وانقضت عدّتها يوضع الحمل؛ لأنّ هذا اللفظ [صار]29 عبارة عن الجماع فصار مولياً. 
وإن تزوجها بعد ذلك؟ جازء ولا يحنث بعد ذلك. 

رجلّ له امرأتان. فقال: والله لا أطأكما صار مؤلياً منهما؛ لأنه لا يمكنه قربان أحدهما إلة 
بلزوم شيء؛ وهو تعلق الطلاق بقريان الأخرى؛ ولو قال: والله لا أطأ واحدة منكما صار مؤلياً 
من إحداهما؛ لأنّه إذا قرب من أحدهما يمكنه قربان الأخرى من غير شيء يلزمه . 

وإذا حلف عن أربع نسوة لا يقربهن؟ فهو مؤل منهنّ إن تركهن أربعة أشهر جميعاً؛ 
لأنه قربان الثلاث إن كان لا يوجب الكفارة يوجب قربان الرّابعة؛ لأنَ قربان الغلاث مما 
يهيْج الرّابعة على مطالبة حقها في الجماع» رمتى طالبته بالجماع. وجب عليه الإيفاء ديانة؛ 
فيعتبر قربان القلاث» سبياً لوجود قربان الزابعة» والمولى من لا يمكنه القربان إلا بشيء 
يلزمه؛ وقد رجد. 

وإن جامع مع بعضهم في الأربعة الأشهر سقط الإيلاء عمن جامع منهن؛ لاله لو 
جامعهن سقط الإيلاء عنهن فإذا جامع ب بعضهن يسقط الإيلاء عمن جامع منهن اعتبارا 
للبعض بالكل؛ ولا كفارة عليه ما لم يجامع سائرهن؛ لأن شرط الحنث لم يكمل» ‏ _ 

ولر حلف لا يقرب واحدة منهن فهو مول منهن إن مضت الاربعة الأشهر جميعا؛ 3 
واحدة نكرة؛ قي محل الْفي: فتمم؛ وإن وطأ واحدة”") في الاربعة الأشهر حنث؛ وسقع 
الإيلاء عنهن ؛ لأنْ الكفارة تعلقت بالإثبات» والتكرة في محل الاثبات تخص [بالئفي 
بخلاف الطلاق؛ لأله يتعلق بالتفي. والتكرة في محل التفي تعم . هَ 

0 2 ب 30 ف 
ولو حلف لا يقرب إحداهن أي الأربع» ولم ينوء فهو بالخيار يوقعه ' على ايتهن 


كتاب الطلاق 


7 


ن به وحدها؟ لأنّ الإيلاء فى قوله: 


شاء بعد مضي الأربعة الأشهر؛ ف 
مضاف إلى المعرفة؟ لأنْ الجهالة في إحداهن ثابتة بسبب مزاحمة الثلاث لا بسبب مراحمة 
نساء اء جميع العالم؛ ؛ لآنَّ قوله: لا أقرب إحداهن» إنما يتناول واحدة من هذه الأو ,ا 
قوله إحدى بدون الإضافة: لا يكون كلاماً تاماً قصار إحداهن متناولاً الواخدة مخ 27 
الأربع من الابتداءء فكانت معرّفة؛ لأن الجهالة نما حصلت”"“ بمزاحمة بعض الجن 
بمزاحمة جميع الجنس» لا يجعل لمعرفة نكرة كاسم زيد وعمرء عست ار 
المعرفة: والمضاف إلى المعرفة معرفة؛ والمعرفة تخصٌ في النص والإثبات جميعاً. قصر 
مولياً من الواحدة في الطلاق؛ والكفارة جميعاً؛ لأنْ الكفارة تتعلق بالإثيات؛ والطلاى ني 
النفي» نأا قي قوله: لا أقرب واحدة منهن: الإيلاء مضاف إلى النكرة؛ لأنْ قوله: واحدة 
يتناول واحدة من نساء العالم؛ لأنّ قوله واحدة يتم بدون الإضافة فكان قوله: واحدة مناولا 
واحدة من نساء العالم [ابتداء]”'' فكانت الجهالة ثابتة بمزاحمة جميع النساء؛ والجهالة تى 
كانت ثابتة بمزاحمة جميع الجنس: تكون نكرة. 

رجل قال لامرأته: والله لا أقربك سنة فمضى الأربعة الأشهر فبانت ثم تزوّجها ومضى 
أربعة أشهر أخرى بانت أيضاً. فإن تزوجها ثالثاً؟ لا يقع؛ لأنه بقي من السّنة بعد التززج 
أقل من أربعة أشهر . 

رجل قال لامرأته: إن قربتك فعبدي حرّء فمضى أربعة أشهرء فخاصمته إلى 
القاضي: وفرق بينهماء ثم إن العبد أقام البيّنة أنه حرّ الأصل أعتقه القاضي» ويبطل الإيلاء. 
وترد المرأة إليه؛ لأنّه تبيّن أنه لم يكن مولياً . 

رجل آلى من امرأته؛ ثم قال لامرأته الأخرى: أشركتك في إيلائهاء » لم يصح.؛ فإن 
كان مكان الإيلاء ظهاراً يصح» والفرق: أن ذ في الظهار لو صم لا يتغيّر حكم الأول؛ وني 
الإيلاء يتغير”” ؛ لأنّه ما لم يقربها لا يحنث. 

رجل قال لامرأته : إن قربتك أو دعوتك إلى الفراش» فأنت طالق لا يصير مؤلياً؛ لأنه 
يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بأن يدعرها إلى الفراش؛ حتى يحنث؛ ثم يقربها في المذة. 

رجل قال لامرأته: : (اكر تو ندر باي مرا) يعني في الجماع فأنت طالق» إن أراد به حصر 
الجماع على نفسه؟ فهر مول ؛ وإن لم يرد به حضر الجماع ؛ وأراد به أنه لا حاجة إلى جماعها 
فهو على ما نوى؛ ولا يكون موليآًء وإن لم ينو شيئاء فكذلك؛ لأنّه هو الظاهر. 

رجل قال: (زن من برمن حرامست ورنه حرامست كافرم) ولا نية لهء فهو إيلاه؛ 
والمراد به: إقرار بالإيلاء؛ لأنه لو أنشأ قوله: أنت علي حرام؛ ولا نية له فهو إيلاء. فكنا 
إذا قرب 


(1) في «ب»: جعلت. (5) في فب 1 ام يشعي 
0 اط في ثب حكم الأول وفي الإيلاء يتعير 
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اليمين وقع على الجماع عرفا . اه يد 

الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أر أكثر. وله 
لان لله تعالى شرع الترننص أربعة أشهر لقوله تعالى: هلزن يولع 
0 ف 

ولو جامعها في مدّة الإيلاء لزمته الكفارة لأجل الحنث 
بتطليقة واحذة لما رري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أَنْ الإبلاة طلاق أا 
َجاهِية إلأ أن الشزع أخْرَ حَحَمهُ يِضَزْب الأجلِ ومدة إيلاء الآمة: شهران لأن مذة الايلاء 
شرعت أصلا للبينونة؛ قشابهت العدّة؛ ولا يكون الإيلاء إلآ بالحلف على الجماع في الفرج 
خاصة؛ لأنّه مئع التفس عن الجماع؛ وروي عن محمد: أنْه [لو] حلف لا يمس جلدي 
جلدك لا يكون إيلاء؛ لأنّه لم ينص على الوطىء؛ فإذا مضى أربعة أشهرء وبانت بتطليقة؛ 
ثم مضت أربعة أشهر أخرى بعد التزوج بانت بتطليقة؛ وكذلك في الكَرّة القالئة'"؟؛ لان 
الزكن فيه اليمين بدون معنى الإيلاء. فإذا بانت بثلاث بطل معنى الإيلاء؛ لأنّه استوفي 
طلاق هذا الملك فتبقى اليمين بدرن معنى الإيلاء. 

ولو عادت إليه بعد التتزوج بزوج آخر فمضى أربعة أشهرء ولم يطأها لم يقع شيء؛ 
لأنه بطل الإيلاء: ولو قال: إن قربتك فكلّ مملوك أملكه فيما استقبل أو كل امرأة أنزوجها 
فهي طالق؛ فهر مولي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؟ لأنّه علق به جزاء ناجزاً 
وهر تعلق المعتق بالملك: والطلاق بالتُكاح؛ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يكون 
مولياً؛ لأنه”" على اليمين بالقربان فإذا قربها لا يلزمه الجزاء إلا بعد وجود شرط جديد 
نحو: التزرّج وغيره. 

ولو حلف لا يباضعها فهو مولى؛ لأن المراد مته الجماع في الفرج عرفا . 

ولو حلف لا يمسهاء ولا يضاجعهاء ولا يقرب فراشهاء وقال: لم أعن الجماع» فهو 
مصدق في القضاء؛ لأن هذه الألفاظ كما تحتمل الجماع تحتمل غير الجماع احتمالاً على 
الشواءء فكان كناية عن الجماع؛ والكناية لا تعمل إلا بالئئة . 

ركذلك إذا حلف آلا7؟؟ يآنيهاء وعلى بالجماع؛ فهر مولى وإن [قال]”": لم أعن 
الجماع؛ نهو مصدق في القضاءء وإن حلف لا يغشاها فهو مدين في القضاء؛ لأنْ الغشيان 
في اللّغة: عبارة”"' عن التغطية؛ والتغطية كما تكون يالجماع تكون لغيره. 

ركذا لر حلف لا يجمع رأس ورأسها شيء؛ وعنى به الجماع: فهو مولى؛ وان لم 


أقل مح ذلك ؟ 


يُؤلونَ بن يلبهم نزي ازيئة 


٠‏ وإن مضت أربعة أشهر باتث 


17 اسورة البقرة 
00( في دأ 


7 في دب»: لأ 
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يعن؛ فاليمين عن أن يجتمعا على فراش ولا نه المراد عرقاء ولو خلف لا يدج 
حليهاءوقالة :لع لفن اجناه !"كم جو معدق؟ لان الذختول متي كز مترهنا بكلية على 
يراد به الدّخول للزيارة!” 

ولو حلف لا يدخل بها؟ اختلف المشايخ فيه؟ قال بعضهم: على قول أبي حيفة وأريٍ 
يوسف رحمهم الله تعالى ! : فهو بمنزلة قوله: لا يجامعهاء وعلى قول محمد: يكون كتاية 
بمنزلة الدُخول عليهاء ولو قال: واللّه لا أقربك سنة إلا يوماً لم يكن مولياً؛ لالم د 
يوماً فما من يوم إلا ويمكنه أن يطأها بدون عزامة» ولو قال: كلما دخلت الذّار, 0 
أفربك؛ ثم قلت يوماً؛ ثم قال مثل ذلك» ثم مكث يوماء ثم قال مثل ذلك؟ انعفد ثلاث 
إيلاءات لوجود الّكن ثلاث مرات» فإن لم تكن مدخولاً بها فمضت أربعة أشهر بن 
الإيلاء الأول» فبانت» ثم تزؤجها عاد الإيلاء عقيب التّزوْج؛ ولو وطئها فعليه ثلاث 
كفارات» لأنه حنث في ثلاثة أيمان”"2: ولو قال: كلما دخلت الدّار؛ فوالله لا أقربك 
فدخلت ثلاث مرات انعقد ثلاث إيلاءات» فإن كانت مدخولاً بها فمضت أربعة أشهر من 
وقت كل دخولء وهي في العدة؛ وقعت تطليقة» ولو وطئها: تلزمه كفارة واحدة؛ لأن 
ذكر اسم الله تعالى متحد”'' وقد علقه بالّخول» فمن حيث إِنّه يمين لا يتكرر [بتكرر]”' 
الذخول ومن حيث إنه إيلاء وأنّه طلاق مؤخرء يتكرر بتكرر الدخول؛ فلا يتكرر بالشك. 

وكلٌ شيء جعله غاية في يمينه مما لو حلف به كان مولياً» فإذا جعله غاية فهو مولى 
عند أبي حنيفةء ومحمد رحمهم الله تعالى وذلك نحو قوله: لا أقربك حتى أطلق فلانة؛ 
أو أعتق عبديء أو أحجّ وال آبو يوسف: لا يكون مولَياً؛ لآنه يمكنه الوطء بدوذ 
العزامة. بأن يعتق أولاً. لهما؛ أنه لا يمكنه الوطء بدون العزامة؛ إما قبل الوطء أو بعده. 

ولو قال: لا أقربك حتى تموتي» أو أموت؛ أو أطلقك ثلاثاً إن كانت أمة؛ فقال 
حتى أملكك؛ فهو مولى؛ لأنّه منعه تمن الوط .ما دام النكاح قائماًء ولو قال: حتى تخرج 
الذابة أو تطلع الشمس من المغرب؛ فهو مولى استحساناً؛ لأن الظاهر أنه لا يكون إلا بعد 
مذّة طويلة . 


إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى» أو بصفة من صفات الذات فهو يمين» وكل لفظ 
ينعقد به اليمين ينعقد به الإيلاء على ما يذكر في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. 

وإذا أوصل قوله إن شاء الله تعالى بيمينه لم يكن مؤلياً؛ لأنه لا يكون يمينا" . 

كيه ع كا ريك اا لاجد يخ في ملت 00 
مؤجل. ولو اشترط مشيئة إنسان في الطلاق المعجل لم يقع الطلاق إل أن يشاءه" 
للف في «ب»: وقال لم أعنٍ الجماع: : ساقطة. ١‏ (ه) في «أ6: ساقطة. 


زفف ‏ الزيادة. زلف لأنّه لا يكون يميئاً: ساقطة. 


© في : 007 : يشاء هاء الضمير. 
(4) في ا#اب6: ساقطة. 0 
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إذا قال لامرأته : آنآ منلك مولي؛ وعنى الإيجاب. فهو مولى؛ لآله ماك للإيحاب. 
ولو قال: عنيت الخبر" ' بالكذب صذق ودبانة لا قضاء؛ لآن الظاهر من حال الس 
الضدق فيما يخبر» فإذا قال ': عنيت به الكذب فقد اذعى خلاف الظاهر, لكته محتنا 
نصدق ديانة لا قضاء؛ وإن قال قولا لا يقربهاء رلم يحلف لا يكون مؤلياً؛ لاله يمكنه 
قربان المتكوحة من غبر جزاء يلزمه؛ بأن يخرجها من ذلك المكان قبل مضي المد: 5 

وإذا حلف لا يقرب امرأته إل في أرض كذاء ربينه وبين ذلك الارض مسيرة أربعة 
أشهر؛ فهو مولى؛ لأنّه لا يمكنه قربانها في المدة إل بشيء يلزمه . 

ولو حلف لا يقربها وهي حائض لم يكن مؤلياً؛ لأنه منع نفسه عن قربانها من مدة 
الحيض» وأنْه أقل من أربعة أشهر. 

ولو حلف لا يقربها حتى يقدم فلان, أو حتى يفعل شيئاً هر يقدر على فعله قبل مضي أربعة 
أشهر؛ لم يكن مؤلياً؛ لأنّ ما جعله غاية لليمين إن وجد قبل مضي أربعة أشهر لا يكون مؤلياً: 
وإن وجد بعد مضي أربعة أشهر يكون مولياً قلا يكون مولياً بالشك» وإذا تأخر ذلك أريعة أشهر 
لم يضرء لأنّه بأصل اليمين لما لم يكن مولياً لا يصير مولياً بترك المجامعة بعد ذلك . 

رإن حلف لا يقربها حتى لا يفعل شيثاً يعلم أنه لا يقدر عليه نحو: مس السماء. فهر 
مولى؛ لأنْ ما جعله غاية اليمين لا يتوهم وجوده قبل مضي أربعة أشهر عادة؛ وإذا آلى من 
معتدة منه بائنة» لم يكن مولياً؛ لأنْ الإيلاء طلاق بائن معلق» وبعد الإبانة لا يملك الطلاق 
البائن؛ لا تعليقًء ولا تنجيزء ولو آلى من أمته أو أم ولده أو أجنبية لم يكن مولياً ني حق 
الطلاق درن الكفارة؛ لأنه شرط صحة اليمين بالطلاق قيام ملك التُكاح حالة التعليق» أو 
حال وجرد الشّرطء ولم يوجد؛ فلم يصح اليمين بالطلاق» وصح في حق الكفارة. 

وأمًا الفيء في الإيلاء: 

الفيء : على ضربين: 

أحدهما: بالوطء. 

والآخر: بالقول عند العجزء والقادر على الوطء؛ لا يفيء إلا بالجماع ؟ 10 
الوطء والعاجز عن الوطء حقيقة كالمريض الذي لا يقدر على الجماع من جانبه او من 
جانبها أو تكون صغيرة لا يجامع مثلهاء أو رتقاء؛ أو يكون بينهما مسافة 000 
وطئها في مدة الإيلاء» أو تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرفه؛ أو يكون محبوسا لا 
يقدر أن يدخلها عليه فالفيء في2"7 جميعه بالقول. 


(1) في «ب!: مقايق. 
(ه) في دب»: بدخل عليه 
() في «ب»: دفي»: سائطة. 
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وصورته: أن يقول: رجعت عمًا قلت؛ أو ما يدل على الرّجوع عما عزم عليه. 79 
الفيء وجب لدفع الظلم عنهاء فإذا جاء العجز عن الوطء حقيقة لا يتضرر بعدم 
فبالقول: يدفع عنها الرحشة. 

ومن شرط الفيء بالقول: أن يتم العجز ويستمر حتى تمضي المذةء إن قدر في 
المدة؟ بطل الفيء بالقول؛ لأنّه قدر على الأصل في مدة الإيلاء» فإن عجز حكماً لا 
حكم الإيلاء بأن كان محرماء ولا يكون فيئه إلا بالوطء؛ لأنّه لما كان قادرا حقيقة علو 
الوطء لا يتحول الحكم إلى ما هو خلف عن الوطء. 

وإذا أصاب المولى من امرأنه ما دون الجماع لم يكن ذلك فيئاً؛ لأنْ الفيء شرع توبة 
عن الظّلم الحاصل بالإيلاء» والظلم إِنْما حصل بالإيلاء لمنع حقيقة الجماع. فإن فرله 
والله لا أقربك للقربان من حيث التقاء الختاثين فشرعت التوبة بإيفاء حقيقة الجماع . 

ولو اختلفا في المدة؟ فالقول قول الزرج؛ لأنه أقر بما يملك الإنشاء؛ غير آل لا 
يسع” المرأة أن تقيم معه إذا كانت تعلم [منه]!"' كذبه؛ بل تهرب منهء أو تفتدي بمالها 
فراراً عن المعصية» وإن اختلفا بعد مضي المدة» واذعى الزّوج أنه جامعها في الأربعة 
أشهر» لم يصدق؛ لأنّه أخبر عمًا لا يملك؛ فلا يصدق إلا أن تصدّقه المرأة؛ لأنْ الحق لها 
لا يعدوهاء ولو جامعها يعد البييرئة اتحلّت اليمين» ويرتفع الإيلاء: لأن ركته اليمين» وقد 
بطلت بالحتث. والله تعالى أعلم. 

وأما الّعان: 

الزوج إذا نفى ولده يجري اللّعان وينقطع التسبء لكن إِنْما يجري اللعان إذا نفى بعد 
الولادة في مدة قصيرة. أما بعد مدة طويلة لا يصح. 

واختلفوا في الحدّ الفاصل بينهما: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في ظاهر الرْراية: 
هو مفوض إلى رأي القاضي» ولم يوقت فيه وقتء وروى الحسن عنه أنه قال: الوقت فيها 
سبعة أيام إذا زاد كانت المدة طويلة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: الوقت 
التفاس أربعين ليلةء فإن زاد كانت المدّة طويلة» وذكر المتأخرون من مشايخنا: 
هذا: إذا كان الزُوجٍ حاضراً فإن كان غانباً؟ فالوقت فيه سننان؛ فإن زاد كانت المذّة طويلة 
هما يقولان: بأن هذا حكم من أحكام الولادة؛ لأن نسب الولد احتاج إلى الثفيء نكاد 
كالتفاس» ثمّ أكثر الئفاس يقدر بأربعين يوماًء فكذا هذا. ١‏ 

أبو حتيفة: يقول: بأن المقادير لا تعرف قياساًء وما لا يعرف قياساً لا يجوز إثباته إلا 
بالئص أر بالضرورة؛ ولا نصء ولا ضرورة؛ بل وقوع الجيادثة فلا يجنوز إثباته بالفترى ٠‏ 
لكن يفوض إلى رأي القاضي حالة الضرورة» كالتعزير هذا إذا لم يقبل التهنئة. أما إذا هنى' 
فسكت ليس له أن ينفي بعد ذلك. وروى عن محمد: أنه إذا هنيء بولد الأمة فسكت له 


افيه أيام 


لق في «ب9: يمع 0 في م11: ساقطة. 
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لي وو وس و كاري 
يكو تبرلك بخلاف تلد اليجكوية؛ أن ولد الآمة غير ثابت الشسب منه. فالحاجة إلى 
الدّعوة» والشتكرت ليس بدعوة؛ ورلد المنكوحة ثابت النسب"'' بالفرائى. , 2 
التقي» . فكان سكوته مسقطاً حقه في الثفي . 

الأعان لا يثبت إلا بين الزوجين الحرين البالغين العاقلين غير المحد. في القذف: 
أن الركن شهادات مؤكدات بالأيمان مزقيات باللّعن لقوله تعالى: نيد لدم 
به" نص على أن كلامه شهادة؛ ثم أكد بقوله تعالى: [إبالته4] ممن لا بكوت 
أهلاً للشهادة لا يكون أهلا لليمين. 

وصورته: أن يقوم الزرج؛ قيقول: أربع مرات: أشهد بالله آله لمن الصادقين فيما 
رماها به من الزّناء ويقول في المرّة الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين فيما رماها 
به من الزّنا. 

وتقوم المرأة وتقول أربع مرّات: أشهد يالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الرْناه 
وتقول في المرّة الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الرّنا - 

ولو ترج امرأة نكاحاً فاسداً فقذفها لم يلاعنها؛ لأن الشرع إِنْما شرع ذلك في التكاح 
الصَحيح؛ وجعل موجيه حرمة مؤبدة» والحرمة هنا ثابتة» ولو كانت المرأة أمة» أو كافرة» 
أو غير عفيقة» فقذفهاء فلا لعان. ولا حد. 

ولو قذف”" امرأته ثم أكذب نفسه؛ فعليه الحد؛ لأنّه زال الاشتباه. قوجب الحدء 
ولو صدتته المرأة فلا حد ولا لعان؛ لأن إحصائها سقط بقولها. 

ولو كانت المرأة حرّة عفيفة مسلمةء والزُوج كافراً: أو عبداً أو محدوداً في قذف. 
فعليه الحدّ؛ لأنّه ليس يأهل للعانء فوجب الموجب الأصلي. 

وإذا وطنت المرأة بالشبهة؛ فقذفها أجنبي؟ لم يجب الحدء ولو قذنها الزوج لا 
اللعان؛ لأنْ الرطء بشبهة في غير الملك يسقط إحصانها. وصفة اللّعان ما ذكرنا 

وإذا تم اللعان بينهما لم تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم: لأن القابت باللّعان: عَم 
الرطء بالتص الذي روينا. ولنا: أن القاضي يقرّق بينهما لفوات الغمرة كفرقة العنين» ف 
الحرمة عند إمكان حصول الثُمرة: وإذا لم يلتعن الزُوج؛ وجب عليه الحد؛ 
خلف عن الحدّء فإذا لم يأت بالخلف؟ وجب الأصل. 

وإذا لم تلتعن المرأة في الابتداء بعد لعان الزّ 
في جانبها خلف عن حد الرّنا لقرله تعالى : لمَيْد عب 
لبن ألْكَذبيت (7 2*4 فإذا لم تأتٍِ بالخلف وجب الأصل . 


1 


ن له حق 


)١(‏ في «ب4: مه قالحاجة 


7 سورة التور. آية: رقم‎ )5( ١ ثابت الك ب: ساقطة.‎ ٠. 
سورة التورء آية: رقره:‎ )4( 
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وإذا جاءت زوجة الرّجل بولد» فقال: لم تلديه؟ فلا لعان بينهما؛ لأنه أت البلا 
أصلاًء ولو أفر بالولادة» أو شهدت القابلة؛ ثم قال: ليس بابني؟ لاعن؛ لأله لما زى يي 
ولدها من غيره: فقد قذفها بِالزّناء فيفرق القاضي بينهما بينهماء ويلزم الولد أمه. 

ولو جاءت بولدين في بطن واحد وأقرٌ بالأول ونفى الثاني؛ لزمه الولدان: لاد نب 
الولدين ثايت بإقراره» ويلاعنها؛ لأنه قذفهاء ولو نفى الأول؛ وأقر بالثاتي حذ؛ لال ل 
أقر بالثائي : فقد أكذب نفسه؛ بخلاف ما إذا أقر بالأرل ونفى الثاني؟ لألّه أقر بثبوت ف هر 
ثابت فجعله في حق الله تعالى كالكلام . 

ولو نفاهماء ثم مات أحدهماء أو قتل؟ لزمه الولدان» وبطل اللعان عند أبي بوسف. 
وقال محمد: لا يبطل. أما التسب: فلأن نسب الميت تناهى بالموت» فلا يمكن قط 
فكذا القاني؟ لأنهما كشيء واحدةء فإذا [تعذر]”"2 قطع التسب يبطل اللّعان؛ لأنه انعفد سب 
لذلك؛ وقال محمد: لا يبطل؛ لأن قطع التسب ليس من لوازم اللعان: ولو نفى خمر 
امرأته: فليس بقاذف؛ ولا لعان عند أبي حنيفة» وقالا: إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
لاعنهاء وإن كان أكثر لم يلاعنهاء لأنّها لما جاءت بولد لأقل من ستة أشهر تبتن أنه نبها 
إلى الرّنا. لأبي حنيفة: نحن لا نتيقّن بالحبل حالة القذف. فلا يكون سبباً للعان بالشك. 

وإذا قذف الحرٌ المسلم امرأته الحرة المسلمة بالزّناء فإن كنت عن مرافعته إلى 
الحاكم؛ فهي امرأته؛ لأنَ الحرمة علقت باللّعان لا بالقذف. واللّعان لم يوجدء وإن رافعته 
بدأ الإمام يالرّجل؛ لأن الله تعالى بدأ به» وإن قذف امرأته [مرات]'"' فعليه لعان واحد؛ 
لأنّ الّعان”" في قذف الزّوجٍ كالحذ في حق الأجنبية» والحد لا يتكرر بتكرار”' القذف 
لشخص واحدء فكذا اللعان. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً لا لعان» ولا حدّ؛ لأنَ القذف صادفهاء وهي متكوحة: 
والقذف متى صادفهاء رهي منكوحة: ثم ماتت سقط”* اللّعان» ولا يجب الحد. 

رجل قال لإنرائه : قد زنيت قبل أن أتزوّجك فعليه الذعان؛ لأنّه قذفها في الحال برد 
سابق على الفزقج”” ولو قال: زنيت؛ وأنت صغيرة؟ لم يكن عليه حذ ولا لعان؛ لأذ 

فعل الصَغير لا يكون زناء والقذف بما ليس بزنى”" لا يوجب حناً ولا لعاناً. 

ولو قال لامرأته: يا زانية: فقالت: بل أنت؛ فإنها تحد به. ويندرىء اللعان؛ لأدّ 


الف 
إل 7 
فنا 
04 


2( في «ب#4: يسقط بالمضارع. 
زلف 
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معنى قولها: بل أنت زاني» وقذنها إياه موجب للحدء 57 
مدها يدرأ اللّعان» فيبدأ بها احنيال”"2 للدرء. وإن قال 7 


زانية, 


يكن بينهما حذ» ولا لعاذ؛ لان التصديق ينبت بقولها: زنيت. ولهذا ل سكنت د 


تصديقاً فلا ببطل بقولها: بك؛ لأنّه لَه محتمل إن أرادت قبل التكاح 
ينداكع حل بلحت رو فك اليا : زانية» فقالت له نت ازيل عون 1“ عفادن 
وليس قولها ك3 0م أنت أقدر متي على الزّناء ولو صرحت بذاك 
وكذلك لر بدأ بهاء فقال ” : أنت أزنى من فلانة. رتلك زانية» أو غير زانية» أو قا 
أزنى من الناس» فلا حدٌ ولا لعانء لأن معناه أنت أقدر من فلانة» أو من الئاس على ال: 
ولو صرّح يذلك؛ لا يجب [حد]”" ولا لعان 

ولو قذفها أو نفى ولدهاء فصدقته؟ لم يكن بينهما حدّ ولا لعان؛ لأنّها بالتصديق 
نخرج من أن تكون محصّنة والولد ولده. 

رجل قذف امرأة رجل». ٠‏ فقال الزوج: : صدقت» لم يكن الرُوج قاذفاً. وإن قال: 
صدقت هي كما قلت؟ كان قاذفآء ولو قال لامرأته: يا زانية» بنت الزائية» فرائعته. حدّ 
للأمء ودرىء اللّعان» ثلاثة اجتمع الحدّ واللّعان. والبداءة بالحد تدرأ اللعان: فوجب 
البداءة به 

وكذلك إن كانت الأم ميتة» فأخذت الابنة بحدّها حدٌ للأمْ ويدرأ اللعان؛ لأن من 
قذف أب رجل أو أمّه فخاصمه الولد يحدّء وإذا قذف امرأته. ثم ارتدت والعياذ بالله 
تعالى» ثم أسلمت فتزوجها؟ لم يكن لها أن تأخذه بذلك» فإذا بانت بالرّدة أولى. 

وإذا لاعن الرّجل بغير ولدء ثم قذفها هرء أر غيره؛ فعليه الحذٌ؛ لأنها بقيت محصنة 
بعد اللّعان؛ لأنّ ما ثبت عليها من الزئا بشهادة لزج اندفع بشهادتهاء وما ثبت من الزّنا 
بلعانها القائم مقام حدٌ الزنا انتفى بلعانه القائم مقام حدّ القذف . 

وإن لاعنها بولد, ثم قذفها هوء أو غيره؛ فلا حذّ عليه؛ لأنها لم تيق محصنق لأنها 
في ضورة الزائيات فإ كان في جتجرها لذ لا يعرف له والذ. 

ولو تذف الرجل امرأته فرافعته وأقامت شاهدين أنه أكذب نفسه حذْ؛ لأن الثابت 
بالبئّنة عليه كالقايت بإقراره. 

فإذا فق يتن الزوسجين بالعائه ثم ربعا إلى سال لد ا بأن وطئت المرأة 
وطثاً حراماً» أو قالت: صدقت: أنا زائية؛ حل له أن يتزؤجها في قول ابي حليقة وفحمد 
رحمهما الله تعالى؛ وقال أبو يوسف رحمه لله تعالى: لا يجتمعان أبدأء وإن لم يرجعا إلى 
هذا لم يحل له أن يتزوّجها بالإجماع؛ والمألة معروفة. والله تعالى أعلم . 


إناء 


زج في 1019 ساقطة, 


كتاب الطلاق “ الفصا إل 


الفصل الرَابع 
في طلاق الشكران والأخرس إلى آخرم 

أمَا طلاق الشكران: 

سكران قال لامرأته: أتردين أن أطلقك؟ فقالت: نعمء فقال بالفارسية: (أكر نوزن 
منى بك طلاق أوسه طلاق)7" أو (هزار طلاق) قومي واخرجي من عندي. وهو يزعم أله 
بره الطّلاق» فالقول: قوله؛ لأنّه لم يضف إلى المرأة. 

سكران أعطى امرأنه درهماً: فقالت له: إذا صحوت أخذت منيء فقال لها: إن 
أخذت منك؛ فأنت طالقء فأخذ منهاء وهو سكران لا يحنث؛ لأنه أخرج الكلام جواباً ل 
فيتقيد”" بالسؤال» فصار شرط الحنث الأخذ بعد زوال السَكر. 

سكران دعا امرأته إلى الفراش» فأبت عليهء فقال الرُوج؛ إن امتثلت أمري. 
وساعدتني. وإلآ قأنت طالق ثلاثاء فإن ساعدته بعد أن دعاها إلى الفراش في المتقبل لم 
يحنث؛ وإن لم تساعده بعد أن دعاها في المستقبل حنث! لأنّ قوله: إن امتئلت أمري 
يمين؛ واليمين يقتضي وجود الشرط في المستقبل؛ وهو امتثال لأمر منه في المستقبل. 

سكران جرى بينه وبين غيره كلام» فقال: امرأته طالق إن قالت هذا من السَكر أو أن 
سكران» فاليمين يقع [على]!" ما يسميه الئاس سكراناً عرفاً؛ ومنه الأيمان على العرف. 

سكران قال لامرأته بالفارسية: (بيزارم بيزارم تومرا جيزي بناشي)» فقالت المرأة: إلى فتى 
تقول» فإني أخاف أنه لم يبق بيني وبينك شيء؛ فقال الزوج بالفارسية: (جوذ حنين خراهم) 
فلمًا صحا قال: لم أذكر شيئاًء لم تطلق؛ لأنّه ليس في اللفظ ما ينبىء عن الطلاق - 

سكران قال لامرأته: (إني سرح ليك بماه ماند رويت كربا نوى مني طلاق دادمست 
شويت) ولا نية له إن كان لهذه زوج قبله فطلقهاء لا يقع الطلاقء وإن لم يكن بقع . 

سكران هربت منه امرأته فتبعهاء ولم يظفر بهاء فقال بالفارسية: (سه طلاق) إن ل 
يقل الزرج شيئاً لا يقع؛ لأنه لم يضف إلى امرأته وإن قال: عنيت امرأتي يقع؛ لأنّه لما 
نوى فقد أخرج قوله عليها. 

سكران قالت له امرأته: (يمر بوز مين ته)؛ فقال السكران: (اكر من سدير زمين بهم 
تراسه طلاق)؛ وتنفس» ثم قال: (بكر بمراد خويش) إن كان تنمّسه لانقطاع الئفس يلتحو 
بالشرط؛ لآن هذا التَنفّس لضرورة فكان مستثنى؛ وإن كان لا لانقطاع النفس لا يلتحق؛ 
لأنه لا ضرورة فإن قال هذا الشكران: لست أذكر من هذا شيئاً. كان يمين فوراً إن لم تكن 


1 في باليبدم طالقا. (1) في #بغ: قتقيد. 06 في «أ»: ساقطة. 
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زيل 


ن آفر 3 من غير الية. 


حاحت من هدو 


الذار بعدما قامث المرا: : لتخرج٠‏ وكذلك إن كان صاحي ىا 

سكران قال لآخر”': وهبت داري هذه لك. : 
اق ثلاناء مم أفاق» ولم يذكر من هذا شيثا ل تطلق مرا 
نشاطه؛ فالظاهر”" أنه لا يقرل إلا من قلبه. 

رجل أكل خبزاً وشرب خمراً. ثم قال: (ثانٍ حورديم ونبيذ حررديم وثان مامه 
راه)» ثم قال له رجل! بعدما سكت: : (سه طلاق)؛ فقال الرّجل: (سه طلاق). لا تطلقء 
لأنه لما سكت ساعة صار هذا ابتداء كلام . 

وأمًا طلاق الأخرس: 


لم أقل من قنبي فامراني 
لاني تلك لامي 2 


إذا طلق الأخرس امرأته بكتاب» وهو يكنب جاز عليه من ذلك ما يجوز على الصحيح 
في كتابته؛ لأنّ الكتابة قامت مقام العبارة باعتبار العجز والعجز هنا ألزم: فكانت أولى 

ثم الكعابة : نوعان: 

مرسومة كالكتابة على صحيفة : نحو: ها يكتب الغائب إلى الحاضر. 

وغير مرسومة: نحو أن يكتب على الأرض» أو على الحائط أو على صحيفة غير 
مصدر ولا معنون» وأنه نوعان: 

مستبيئة: بأن يكتب على وجه يمكن فهمها وقراءتها. 

وغير مستبينة: لحو: أن يكتب على وجه لا يمكن فهمهاء وتراءتهاء بأن يكتب على 
الماء أو على الهواء . 

فإذا كانت الكتابة مرسومة فهي نرعان: 

إمَا أن يكب في الكتاب: هذا كتاب فلان بن فلان إلى فلانة بنت فلان: أما بعد: فأنت 
طالق» فإنه يقع الطلاق للحال؛ لأنّه أرسل حالة الكتابة» فتعتبر كما لو أرسل حال العبارة . 

وإمًا أن يكتب: إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت طالق؛ فإنّه لا يقع ما لم يصل إليها. 
لأنه علّق بالشرط حالة الكتابة» فيعتبر كما لو علقه حالة العبارة. فإن كتب بعد قوله: إذا 
وصل إليك كتابي هذا فأنت طالق؛ فوصل إليها الكتاب؛ وقع عليها الطلاق؛ 4 رط 
وقروع الطلاق عليها وصول ما كنب قبل قوله هذا ينصرف إلى ما كتب أولاء رقد ومصر 
دزيادة: فإن محا(“ الحوائج: وترك ما سواء فوصل إليها'*' الكتاب بقع عليها الطلا الاي 
لما محا الحرائج كآنه لم يكتب أصلاًء وكذلك إن محا ذكر الطلاق؛ وترك ما سواه لما قناء 


35 في ». : فإله محال رقي ٠ب١!‏ إن محا رقد 
ا 


() في ديبم :أساقطة 
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وإن محا قوله إذا وصل إليك كتابي هذا وترك ما سواه فوصل إلمها الكتاب لا بقن 
الطلاق لانعدام الشّرطء وإن كتب قبل قوله: إذا وصل إليك كتابي 94 نت طالق [فإذا 
محا]”'2 الحوائج وترك ما سراء فوصل إليها الكتاب لا يقع عليها الطلاق لاتعدام الك إلى 
وإن محا قوله إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت طالق وترك ما سواه» فوصل إليها الكتاب ونم 
عليها''" الطلاق» وإن لم يصل إليها جميع ما كتب قبل قوله هذا لما محا قوله إذا وصل إلبك 
كتابي هذا؛ لأنّه وصل من حيث المعلى؛. وإن لم يصل من حيث الصّورة» فإن الحرائج منى 
كتبت ألا كانت أصلاً» والطلاق تبعاً» فيكون وصول ما هو أصل كوصول التبع . 

وأمًا إذا كانت الكتابة غير مرسومة: فإن كانت غير مستبيتة؛ لا يقع الطلاق نوى أول 
ينو؟ لأن الطّلاق إِنّما يقع بالعبارة» أو بما هو قائم مقام العبارة؛ وهو الكتابة المفهومة. ولا 
يوجد أحد هذين. 

وإذا كانت مستبينة فإن نوى الطلاق يقع» وإن لم ينو لا يقع؟ لأنّْ مثل هذه الكتابة قد 
تكرن للإيقاع؛ وقد تكون لتجربة الخط» فينوي فيه كما في الكنايات؛ فإن كان صحيحاً 
يبيّن نيته بلسانه» وإن كان أخرساً يسأل بكتاب فتبيّن نيّته وإن كان الأخرس لا يكتب؛ فإن 


كانت الإشارة تعرف في طلاقهء ونكاحه؛ وبيعهء وشرائه: فهو جائز استحساناً؛ لأن 
الإشارة عند العجز عن العبارة والكتابة: أقيمت مقام العبارة» والكتابة» دفعاً للضرر كيلا 
يهلك جرعاً وعرياًء وإن لم يعرف ذلك منه أو شك فيه؛ فهو باطل؛ لأنّه لا يوقف على 
مراده بمثل هذه الأشياء”'' فلا يجوز الحكم”'؟ بها . 

وأمًا الإقرار بالطلاق: 

رجل أقزُ أنه طلق امرأته منذ خمس سنين: إن كذبته المرأة فى الإسناد» أو قالت؛ لا 
أدري تجب العدة من وقت الإقرار؛ لأنه لما كذبته. أو قالت: لا أدري جعل إنشاء للحالة 
وإن صدقته في الإستاد» وقال محمد رحمه الله تعالى:؛ تجب العدة وقت الطلاق» والمختار 
للمشايخ: أنّه تجب العذة من رقت الإقرار؛ لأنّه لما طلق وكتم الطلاق وجيت العدة من 
وقت الإقرار زجراً له. 

ولاتجب لها نفقة العدّة ومؤونة السَكتى ؛ لأنْ نفقة العدّة ومؤونة الكنى حقهاء وهي 
أقرت أنه لا حق لهاء أن تأخذ منه مهرا ثانيا بالخول؛ لأنْ الرّوج أقرْ لها بذلك؛ وهي صدّتته. 

رجل تزوّج امرأة فدخل بهاء ثم قال: كنت حلفت إن تزوجت امرأة ثيباً قطء فهي 
طالق» ولم أعلم أنها ثيب وقع عليها الطلاقء لأنّه أقرَ بالطلاق؛ وهو يملك الإنشاه؛ 
قبعد ذلك إن صدقته المرأة لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ومهر المثل بالدُخول؛ 
وعليها العدة؛ وليس لها نفقة العدّة والتكنىء ولا يجب عليها الحداد. وإن كذيته: لها مهر 


)١(‏ في 8أ0: ساقطة. لذ «ب6: الإشارة. 
(1) في «ب»! ساقطة. 22 يي لساك 
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احد ونفقة العدة والشكنى الحداد 

باع رسام حا مره لقا منع قال طلقت امرائي” قم قل يعد وان + نوت 
ذلك ؟ لأني توهمت أن الطلاق قد وقع إن أقرء في غير حال ماكرة الطْلاة ل 
حال برسامه يق لأه صحيح عاقل أقر بطلاق مرسلٌ فيؤاخذ به. وإن أقّ في حال 
رذاكرة الذي كان منه في حال برسامه يصدق؛ لأنه دل مذاكرة ذلك الطلاة ع 
الإقرار بذلك الطلاق - دكات 


لم 


8 
الذي كان في 
إراوثه 


رجل قال: امرأتي لل ولها عليه ألف درهمء وله امرأة معروفة؛ فقال: لي امرأة 

أخرى» فلم أعنٍ هذه لا يصدق في الطلاق؛ والمال؛ لأنّه [لما)' لم يصدق فى حو 
5 ق فى حقة؟" المال؛ لله أقه م8 6 يصدى في حى 

الطلاق لم يصدق في حق””” المال؛ لأنه أقر بطلاقها ظاهراً فاخذ بهذا الظاهر احتياطاًء فلم 
يصدق ني ح المال أيضاً؛ لأنَ الهاء كناية عن تلك المرأة. 

ولو قال: امرأتي طالق. ولامرأتي علي ألف درهم؛ والمسألة بحالها؟ لا يقبل قولك فى 
الطلاق؛ ويقبل قوله في المال؟ لأنّه ذكر المرأة في المال على حدةء فلم تمس الشرروة ني 
عدم التُصديق في حق المال. 

رجل اعى على آخر ألف درهم فقال المدعى عليه: امرأته طالق إن كان له ألف. 
فقال المدعي: امرأته طالق إن لم يكن لي عليك ألف. وأقام المدعي البيّنة على حقه: 
وقضى القاضي؛ فرق بين المدعى عليه وبين امرأته عند [أبي يوسف]!” وعند محمد 
روايتان: في رواية: يفرق؛ وفي رواية: لا يفرق ويفتي بأن”'' يفرق» ولو أقام المدعى 
عليه البتّنة أنه قد أوفى ألفاً قبل دعواف كان تفريق القاضي بينه وبين امرأته باطلاًء لأنّه تبيّن 
أنه أخطأ فيه» وتطلق امرأة المدعي إن زعم أنّه لم يكن على المذعي عليه إلأ هذه الألف؛ 
لأنه تبيّن أنه حانث . هذا إذا أقام المدّعي البيّنة على الألف. أمّا إذا أقام البتنة على إقرار 
المدعى عليه بالألف؟ لم يفرق القاضي بين المذعى عليه وبين امرأته؟ لأنّ شرط الحنث 
كرن الألف عليه. وهذا محتمل» فالقاضي يقضي بالإقرار بالألف. والإقرار محتمل. هكذا 
ذكر في بعض المواضع . قال الصّدر الشّهيد رضي الله عنه: فيه نظر. 

وأا المذة: 

امرأة بلغت. فرأت يوماً دمأء ثم انقطع حتى مضتء قطلقها زوجها انقضت عذتها 

لق اع ده يوام 

بالأشهر؛ لأنها لم تحض» فدخلت تحت قوله [تعالى]: لوأل لَر يسْن74. 

رجل طلق امرأته ثلاثً؛ فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع؛ إن جامعها منكرا 
طلاتها نستقبل العذّة وإن كان مقراً بطلاتها لكن جامعها على وجه الزّنا لا تستقبل. وكذلك 


فم 


(1) في «أ»: ساقطة. (4) في #ب0: أنه بهاء الشمير. 
0 م حال وفي «ب»: حقء وقد أثبناه. (0) في «ب»: ساقطة. 


(1) في أ4: ساقطة. (1) سورة الطلاق» آية: رقم 4 


كتاب الطلاق ؛ الم 5 
75 اب اق القصل الزيع 


اختار المشايخ : زجراً لهما فإن أقام مقرَاً بالطلاق انقضت عدتها . 

رجل طلق امرأته فارادت أن تمتشط [بالاسنان]'"' فلها أن تمنشط بالأسناك المتفرقة 
دون الطرف الآخر؛ لأنَّ الجانب المتفرق يدفع الأذى من الجانب الآخر للزينة. 

نظير هذا: مالو دهنت رأسها لدفع الأذى يجوزء وللزيتة لاء وكذا الكحل . ركر, 
لبس الحرير لستر العورة يجوز وللزينة لا يجوز. 

رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها ثم فرق بينهما بعد ذلك فعليها أن تعتذ بنلان 
حيض من يوم الفرتة؛ لأن العدّة نما تجب بعد ارتفاع التكاحء والتكاح إِنْما يرتفع بالقرقة 

حرّة اشعرت زوجهاء فأعتقه. فطلقهاء وهي في العذة لا يقع الطلاق في قرل أبي 
يوسف الآخر خلافاً [لقول]”" أبي يوسف الأول. وهو قول محمد؛ لأنّه قبل المعتق ل 
يبق له عليها ملك» وبعد العتق لم يحدث له فيها ملك وكذا الرّجل إذا ارتد عن الإسلام. 
والعياذ بالله تعالى» ولحق بدار الحرب وامرأته في العدّة ثم جاء مسلماً وهي في العذة. وقد 
طلقها في دار الحرب لا يقع» وإن طلقها بعد ما خرج فهو على ما قلنا 

رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ كذا وانقضت عدتك وأنكرت المرأة ذلك تجب 
عليها العدّة من حيث أقرّ وهر معلوم وقد مر [من]”*“ قبل هذا لكنّ هنا في [حق]!”* النفقة 
والكنى . أما في حق القزوج بأختها: لا من حين أخبر أنه طلقها حتى حل له نكاح أختب 
كما في العدّة. 


إذا قال الرّوج: أخبرتني أنْ عدّتها قد انقضت وكذيته المرأة وأدنى ما تصدق المرأة فب 
على انقضاء” العدّة ستون يوم عند أبي حنيفة» والمسألة معروفة. 

وني حد الإياس: اختلفوا فيه؛ والمختار: أنّه مقدر بخمس وخمسين سنة 

إذا رأت المرأة الدم بعد ذلك هل هو حيض؟ اختلفوا فيه» والمختار: أنه حيض؛ لأن 
الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة كان بالاجتهادء فإذا رأت الدّم. فالدم حيض 
بلص ٠‏ فإذا وجد التتص بخلاف الاجتهادء يبطل الحكم بالإياس القابت بالاجتهاد؛ 4ه 
قال بعض المشايخ: إِنّما يكون حيضاً إذا رأت دماً أسود أو أحمر. أمَا إذا رأت أصفره أد 
أخضر لا يكون حيضاً؛ لأن كرن هذا الدم حيض ثيت بالاجتهاد فلم يبطل الحكم بالإياس 
بالاجتهادء فعلى قول هؤلاء المشايخ: ينبغي أن يظهر بطلان”'؟ الاعتداد بالأشهر. وفسد 
الأنكحة» وهذا يعيد. أمَا هذا الكلام حسن. والمختار: هو الأولء ولو اختار الإنسان هد 


(1) في 8أ0: ساقطة. (4) لم 
(0) ني نأ غير موجرد وهي في «ب8, (6) م 
يذ قي لبيك الآخر خلافاً لقرل أبي يوسفا (0) م 

الأول: ساقطة, 4 7 


كرب الطلاق / الفصل الرايع 
ين حصنا إلأ في الاعتداد بالأشهر أنه لا يبطل بالحيض بعد المدّة 
بالفرقة في التكاح الفاسد بعد الذخول. وبالرطىء بشبهة الذكا ؛ لان ١‏ 
ني موضع الاحتياط والشهور يدل عن الحيض فيمن لمعف ليغ 1 
[لقوله تعالى]: #وَالى بَيسْنَ مِنَ الْمحِيضٍ من كر إن ) 
ويجب على المتوفى عنها زوجها إذا كانت جاملاً 
الذخول وعدم الذخول لقوله تعالى: ‏ ( 


ع اسع عت( 2 2 
آتبر وَعَمرَا 4”''؛ وإن كانت حاملاً فعدت 
ا 


لزوال الفراش» وتأكد ذلك يالعتق بحيث لا يقبل الثقل إلى غيره فيشبه فراش التكاح؛ ور ١‏ 
المنكرحة بنكاح فاسد اعتدت بثلاث حيضء فيستوي فيه: الموت والفرقة؛ لأنّ العدّة 
وجبت لتعرف براءة الرّحم لا لقضاء حق الزوجية . 

وأمًا عدّة الأمة؛ فإن كانت بالحيض» فحيضتانء وإن كانت بالأشهر: فشهر 
وفي الوفاة: شهران وخمسة أيام؛ لأنّها في حن الُكاح على نصف الحرة؛ وكذا في حق 
الأحكام وإن كانت حاملاً: فبوضع الحمل: لأنّ مدة الحمل لا تتجزأ كالحيضة القانية . 

إذا وجبت العذة بالشهرر عن الطلاق والوفاة فإن اتفق ذلك في خلال الشَهر؟ فعند أبي 
حتيفة» وإحدى الرّوايتين عن أبى يرسف رحمه الله تعالى: يعتبر في ذلك عدد الايام يسبعين 
يوماً ني الطلاق؛ وني الوفاة: مائةء وثلاثين يوماً؛ لأنا نعتبر الشهر الأول بالأيام. فكذا ما 
بعده؛ لأنّه بناء عليه» وعند محمد: يحتسب الشُّهر الأول بالأيام. ويكمل من الشهر [الأوز 
بالأيام ويكمل من الشهر]”*؟ الأخيرء وباقي الشهور بالأهلة» لأنْ الأصل: هو الأهلة إلا أن 
اعتبار الهلال في الشّهر الآول متعذرء فكملنا هذا الشهور"' بالأيام . 

ويجب على الكابية إذا كانت تحت مسلم ما يجب على المسلمة الحرة كالحرة والأمة 
كالامة فيما يجب للزرج عليهاء وحق الحبس ثابت للزوج في العذة. وإن تأكد بحق 
الشرع؛ وإن كانت تحت ذتي؟ فلا عدّة عليها في موث ولا قراق عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إلا أن تكون حاملاً فتمنع من القزوج إن كان ذلك في ديئهم؛ لأنه حكم الخطاب لا 
يلزمهم؛ وعندهما: عليها العدة؛ لأنَّ العذة من حكم دارناء وقد التزمت أحكام 3 ولا 
عدة على المهاجرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ لآنَ العدّة تجب قضاء بحز النكاح 


ا باهلته . ساقطة 


(ه) في ١‏ 
و 
(5) في «ب؛»: الشهر 


خم اكاب الطلاوة٠‏ لقنا رن 


وحق الحربي في حقْنا غير مرعي» وقالا: عليها العدّة 

إذا طلق امرأته في مرض الموت ثلاثاً أو طلاقاً ثانيً ثم مات قبل القضاء العذة فورلن 
اعتدت بأربعة أشهر وعشراً فبها ثلاث حيض عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اله تعالى, 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: عذّتها بالحيض؛ لأنْ النكاح قد بطل لفرات العمل 
لكن الشرع أقام العدّة مقام التكاح في حق استحقاق' '" الإرث لا غير. لهم”' 0 
الْكاح في حق الأرث يظهر في حن العدّة احتياطء ركذلك كل معتدة ورثت بأن ار 
لوج والميا بله تعالى شم قكل أو مات في الرذة ورئت وإن كان الطلاق رجعيا ني صمت 
أو مرضه فعليها أربعة أشهر وعشر بلا خلاف؛ لأنّ النكاح باق وإن مات الصبي؛ عن 
امرأة؛ وهي حامل» فعدتها أن تضع حملها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لقوله 
تعالى : رودت كمال أجَلْهُنّ حَنَلَهُنَ 204 . وقال أبو يوسف: عدتها بالشُهور: 
لأنْ هذا الولد من غيره»ء فلا به العدة كالحادث بعد الموتء وإنّما يعرف الحدوث 
بعد الموت إذا 2 جاءت به لستّة أشهر قصاعداً من يوم فات الصغير. 

وإذا اعتدت بعض الشُهرر: ثم رأت الدم انتقل إلى الحيض مبتوتة كانت أو رجعية 
الوجود الأصل قبل حصول المقصود من الخلف. والآيسة إذا اعتدت بعض الشْهور ثم رأت 
الدّم انتقلت إليه لما قلناء ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست انتقلت العدّة بالتّهور 
كيلا يصيرا جامعاً بين الخلف والأصل. 

ولو طلقت الأمة ثم أعتقت فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت إلى عذة الحرائر؛ لأنّ 
التكاح باقٍء وإن كان الطلاق بائناً: لا تنتقل. 

وأمًا المطلقة إذا مات عنها فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت إلى عدّة الوفاة» وإن كانث 
مبتوتة؟ فإن كانت لا ترث لا تنتقل إلى عدة الوفاة؛ لأن النكاح زائل وقت الموت»ء وإذ 
كانت ثرث فقد ذكرنا. وكلّ من حبلت في عدتها فالعدة أن تضع حملها لما مرّه والمترفيى 
عنها زرجها إذا حبلت بعد موته فعدتها بالشّهور ولا تنتقل؛ لأن معنى التعرف عن براءة 
الرّحم ساقط فيها بخلاف عدة الطّلاق. قال محمد رحمه الله تعالى: اريك بيد لفلا 
ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين يجعل كأنها تزرّجت بعد انقضاء العدة كيلا يكون من الزئا 
وإذا رج أم ولده ثم مات عنهاء وهي تحت زوج أو في عدّة من زوجء فلا عدة عليها؛ 
لأنْ فراش السيّد زائل قبل مرته» فإن طلقها ازج بعد الإعتاق فعدتها عدة الحرائر» دآ 
طلقها أَزَلاَء ثم أعتقها المولى» فإن كان الطّلاق رجعياً فعدتها عذة الحرائر؛ لأنّ النكاح 
باق قإن كانت بائنة لم تنتقل: وقد مرء فإن انقضت عذّتها ثم مات المولى فعليها ثلاث 
حيض؛ لأنْ فراش السيّد عاد قبل موته. 


لف أ استحسان وفي «ب»: استحقاق وقد أثبننا الأخير. (5) في صب ساقطة. 
م2 سبق تخريجها. (4) في «:: #وإنه وفي «ب»: إذا وأثبننا الأخير 


عناب الطلاق / الفصل الرَابع 
فإن مات المولى والزوج لا يدرى أيهما مات 
وخمسة أيام أو أكثر؟ فعليها أربعة أشهر وعشراً ا 
الؤرج أولاً فعليها أن تعتد بثلاث حيض؛ لأن فراش 
النيد أولا فعليها عذّة الرفاة للزوج أربعة أشهر وعشراً فج فجمعنا بينهما احتياطاً. وإن كان بين 
موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام» فعليها أربعة أشهر وعشر يعتير فيها الحيضء لان 
نعلم أن فراش السيّد لم يعد وقت موته؛ فإن لم تعلم كم بين موتيهماء ولا أيهما مات 
أولء فعليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها عند أبي حنيفة: وعتدهما: يعتير فيها ثلاث 
حيض لاحتمال أن السيّد مات بعد موت الرُوج بشهرين وخمسة أيام فيعرد فراش اليِد؟ 
ويجب عليها ثلاث حيض » لأبي حنيفة : حال عدة الرُوجٍ ترجّحت على حال عدة المولى: 
لأن السيّد لو مات أزلاء فعليها الاعتداد بالشهور؛ وكذلك لو مات آخرأ قبل انقضاء 
الشهرين وخمسة أيام من وقت موت الزُوج؛ ولو مات بعد انقضاء شهر وخمسة أيام؟ تجب 
العذة بالحيض؛ فوقع الشّك في التسب وترججح جانب العدم على جانب الوجود. وعلى 
هذا: إذا تزوج أم الولد بغير إذن المولى؛ ودخل بها الرُوجء ثم مات الزوج والمولى لا 
يدرى أيهما مات أولأ» رلا كم بين موتيهما؟ قعليها [أربعته]!' أربعة أشهر وعشر في قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه يعتبر عدّة الزوج: وعند أبي يرسف رحمه الله تعالى: 
يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض في أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن علم أن بين موتيهما 
مقدار ما(" لا تحيض حيضتين فعليها أربعة أشهر وعشرة أيام» فيها ثلاث حيض لما مر 
ولو اشترى زوجته وله منها ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض”"': حيضتان من النكاح 
تجتنب فيهما ما تجتنب المنكوحةء وحيضة من العتق لا تجتنب فيها؛ لأنه لما اشترى بطل 
التكاح وثيت الولد. ولا تجب العدة لمائع» فإذا أعتقها زال المانع؛ قوجب عدّة الكاح ٠‏ 
وعدة أمومية”' الولد أيضاًء فإن أبانها قبل الشّراءء ثم اشتراها أحل له وطوها لغيرت 
الملك؛ فإذا حاضت حيضتين قبل العتق» ثم أعتقها فلا عدّة عليها من النكاح؛ لأنا متى 
أوجبنا عليها العدّة من وقت التعاع سكين باتنضانها. 1 0 
المعتدة من الطّلاق لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهاراً لقوله تعالى: 9لا عَرجَوش ين 
عد هودن معدم بهله) 
متهن ولا خرص 4 ٠‏ 
فأمًا المتوئّى عنها زوجها: فلا بأس بأن تخرج بالئهار لحاجتهاء ولا 0 
مر أن : تعالى عنهما قُبَلَ كاشتأذنث اللْبِيْ كه 
منزلها لما روي أن أخت أبي سعد رضي 7 0 
َقَالَ: اسكني فى بلُعّ الكتَابُ أجَلَهُء. وقال محمد رحمه الله 0 
مود 7 ا 5 232 * الذي 
تغيب من منزلها أقلّ من نصف الليل دفعاً للوحشة عنهاء ونعتد المعتدة في المكاد "دي 
(4) في مبة: أموية. 
)١(‏ في «أ4: ساقطة. 01 
5 0 فنا حاط (ه) سورة الطلاق. آية: رقم 
7 في نبم: 


26 


ولاء فإن كان بين مونيهما شهران 
فيها ثلاث حيضء لأنه إن مات 
الستد قد عاد رقت مو: 


تهء وإن امات 


. . . , ثلاث حيض : ساقطة. 


5 كتاب الطلاق / الفصل لزان 
لل يي ل تي ب ست م سب 0 
تسكن فيه مفارقة الزُوج» وقبل موته لما مر . 

ولر طلقها الرُوِجء وهي غائبة فعليها أن تعود إلى منزله فتعتد فيه؛ لان مكانها المعي 
ذلك وإن اضطرت إلى الخروج فلا بأس بذلك نحو: إن خاقت سقوط منزلهاء أو أن يغار 
على منزلهاء أو يكون بأجرة» ولا تقدر على الأجرة؛ لأنْ تحمل الضرورة ليس بواجب, 
وإن انتقلت من ذلك المكان لم تخرج عن المكان الذي انتقلت إليه؛ لان الثاني يعارم 9 
العذر صار كالأول» والمتوفى عنها زوجها تسكن في بيت زوجها وإن كانت تكفيب 
حصتهاء وتستتر عمن ليس بمحرم؛ إن كان ما يخصها من البيت ما يكفيها أو خافت على 
متاعهاء فهو عذر. 

والمطلقة ثلاثاً أو بائنا أر رجعياً؛ وسائر وجوه الفرقة التي ترجب العذة من النكاح 
الضَحيح سراء؛ لأن الخروج حق الرُّوج» وقد تأكد بحن الشْرِعَ عند الطلاق؛ لأن الملك 
قد زال أو على شرف الرّوالء فيلزمها التأسف على فوات نعمة الرُوجية . 

والمجوسية إذا أسلم زوجها فلا سكن لهاء ولا نفقة إلا أن يحتاج الرُوجٍ إلى حفظ 
ماله فيسكبها؛ لأنّه حق الشّرع لا يلزمهاء فبقي المتع لحت الرُوج فإذا قلت المرأة ابن 
زوجهاء فلا نفقة لها؛ لأنْ الفرقة جاءت من قبلهاء ولها التكنى؛ لأنّه حق الشرع . 

وإذا اختارت المطلقة نفسها أو امرأة العنين الفرقة فلها الكتى والتفقة ؛ لأنها محقة في 
الفراق» فلا يبطل حقها. 

إن كانت المعتدة أمة أو مديّرة أو أم ولدء أو مكاتبة؛ قلها أن تخرج في جميع ذلك؛ 
وكذلك معتقة البعض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

أنا المديرة وأم الولد: فلأله لا يلزمها اللبث. 

وأمًا المكاتبة: فتحتاج إلى السّعاية» وإن بوأ المولى الآمة لم تخرج ما دامت على 
ذلك إلا أن يخرجها المولى اعتباراً بالتكاح؛ وعند محمد: أن لها أن تخرجء وإن لم يأمرها 
المولى؛ لأنْ حق الشّرع ما وجب لح المولى؛ وأمًا الكتابية: فلها أن تخرج إلا أن يحبها 
الزْرجٍ لحفظ ماله لما مرّء وإن أسلمت الكافرة المعتدة أو اعتقت الأمة لزمها فيما بفي مده 
العدّة ما يلزم الحرة المسلمة؛ ؛ لأن المانع قد زال: وأمَا الصغيرة: فلها أن تخر 
الزْرج؛ لأنْ ملك الرُوِجٍ قد سقطء وحق الشرع ما لزمهاء وإن كان الطلاق ر 
أن يمنعها؛ لأن حقّ الرُوجٍ باق. وإن أعتقت أم الولد فلها أن تخرجء لأنّ العدّة 
من التّكاح فتشبه العدّة من نكاح فاسد عن أبي يوسف: النصراني إذا طلق التصرانية أن لها 
الثفقة: ولا سكنى لها؛ لأن العذة عنده تجب لحن الذمي لا لحق الشرع. والمتوفى عنه 
زوجها: يلزمها الحداد في عدتهاء وكذلك المبتوتة؛ لأن الحداد إما رجب تأسفا على 
فوات الرُوجية» والؤوجية هنا فائتة. 

والحداد: أن تجتنب الطيب والذهن؛ والكحلء ولبس المطيب؛ والمعصفر؛ وما 
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اليب 

الحداد في نرك التزينء وإن لم يكن لها إلا ثوب واحر اليه لي دي 
تله 73 خصد اه الزينة» ولا اد على الكافرة .ولا علق لمية مجم نون يا0 2 
والمكانبة ٠‏ لها من حقوق أهل الشرع ولا يجب على المظلقة الز يني 
أم الولدء وكذا في المعتذة المحدّة من التكاح الفاسدء لأله ليس بتكام . 

رجل سافر بامرأنه ثم طلقها في الطريق فإن كان بينها وبين مصرها أقل ب اللاثة أيام 
رجعت إلى مصرها؛ وإن كانت أكثر من ثلاثة أيام فصاعداً؛ ربينها ربين مقصدها أل من 
لاثة إيام» مغست على سقرها؛ لأتها في المضي لا تنشى: الشقر وفي العود تحتاح إل 
إبعاة الفزبة. وإن كان من كل جانب ثلاثة أيام فصاعداً والمكان الذي فيه لا يصلح للإقامة. 
نإن شاءت: مضت» وإن شاءت: رجعت لاستوائهما في الحظره فإذا وصلت إلى مكان 
يصلح للإقامة فيه أقامت عند أبي حديفة رحمه الله تعالى: وكذلك لو كان موضع الطلاق 
يصلح للإقامة فيه لم يحل له أن تخرج حتى تنقضي العدّة سواء كان الخروج بمحرم؛ أو 
بغير محرم؛ رقالا: لها أن تخرج إن كان معها محرم؛ لأنْ هذا المصر يشيه المفازة من 
وجه في حقها من حيث إِنْها لا تعاون على أمر معاشها وإقامة أسبابهاء فيباح لها الخروج 
بمحرم كما قي المفازة» ولأبي حنيفة: أن الخروج حرام على المعتدة من غبر تفصيل إل 
لعذرء ولا عذر هناء لأنّ هذا الموضعء وإن كان موضع الغربة» لكن دار الغربة إنما تكرن 
في موضع الضياع إذا لم يكن في”'' موضع الإقامة أما إذا كان المرضع موضع الإقامة 
فالقرية وغيرها سواء. 

وأقل مدة الحمل ستة أشهرء وأكثره سنتان. هكذا ذكر ابن عباس رضي انه تعالى 
عنهمًا. 

والمطلقة الرجعية: يثبت نسب ولدها ما بينها وبين سئتين» ولم يصر الرُوج مراجعاً 
إن كان أكثر من ستتين؟ يصير مراجعاً؛ لأنّه تبن أن الوطء كان بعد الطلاق. 

والصّغيرة إذا اعت ولداً كالكبيرة؛ لأنَ قولها معتبرء وإن لم تدّع الحبل ثم جاءعت 
بولد لأقل من تسعة أشهر يثبت النّسبء. وإن جاءت به لتسعة أشعر فصاعداً لم يثبت السب 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ لأنّا حكمنا بانقضاء العذة بعد ثلاثة أشهر فبحمل 
الحبل على أمر حادث؛ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يثبت الكسب إذا كانت مبتو لى 
ت السب إذا جاءت به”"' لأقل من سبع وعشرين شهراً؛ لأن 
الحبل كان موجوداً في العدّة فصارت بمنزلة البالغة. , 

وأنا المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إلى سنتين بخلاف الضغيرة؛ لان أمرها 
محتمل» فلا تنقضي العدّة بالشّك 


٠‏ رلا حداد في عدة 


(5) في «بم: إذا جاءت به: ساقطة 


ع كتاب الطلاق / القصل الزن 

إذا أقرت المعندة بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه لأنا تيفنة 
بكذبهاء وإن جاءت به لتمام ستة أشهر لا يئبت النُسبء والمتوفى عنها زوجها إذا كن 
صغيرة فجاءت بولد بعد مضي مدة الوفاة لأقل من ستة أشهر ينبت التسب'' لما ذ 

والخصي كالصّحبح في الولد والعدة؛ لأنه كالضّحيح”” في سبب إعلاق الولد من 
مائه» وهو الفراش لقيام النُكاح؛ وكذا المجبوب: إذا كان ينزل؛ وذكر في رواية أبي 
حفص”" رحمه الله تعالى: إن كان لا ينزل لا يلزمه الولد؛ لأله(*' بمنزلة الضبي . . 

وإذا نعي*2 للمرأة وفاة زوجها أو طلاقها"" [فعليها]”" العدة منذ يوم مات أو طلق؛ 
لأنّ العذة مجرد أجل والآجال تنقضي على من له الأجل. علم أو لم يعلم. كآجال 
الديون. فلأن تنقضي إذا لم يعلم من عليه أولى. أكثر ما في الباب؟ أنّها لم تقم'" سئة 
الحداد؛ وذلك لا يمنع الانقضاء. كما لو كانت عالمة بموته؛ وإذا طلقها في الحيض؟ لم 
تعتد بتلك الحيضة من عدتها؛ لأنه ما وجد من الحيضة قبل الطلاق لم تكن محسوبة من 
العذة: فيمنع ذلك الاحتساب بما بقي؛ لأنّها لا تتجزأ. 

إذا ولدت المرأة المعتدة ولدآء وفي بطنها ولد آخرء لم تنقض عدتها حتى تلد الآخر. 
والمسألة معروفة. 

وإذا تزوجت من طلاق بزوج آخرء ودخل بها ققرق بينهما فعليها عدّة واحدة من 
الأول» والآخر ثلاث حيضء والمسألة معروفة أن العدتين يتداخلان. 

وأمَا الرّجعة: 

رجل قال لمطلقته: أنت عندي كما كنت أو قال: أنت امرأتي إن نوى به الرّْجعة؟ 
يصير مراجعاً؛ لأنّه نوى ما يحتمله. وإن نوى بأنها امرأته في حكم الميراث وغيره أو لم 
٠ 2‏ لا يصير مراجعاً؛ لأنْه صادق يأنها امرأته قي حكم الميراث وغيره. 
إذا تزوّج المطلقة طلاقاً رجعياً. يصير مراجعاً. هر المختارء لأنه لما تعذر العمل 
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.المتوفى عنها زوجها. . . . . يثبت النسب: ساقطة. 

1 في الولد والعدة؛ لأنه كالضحيح: ساقطة. 8 

(1) أبو حفص: هو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان نجم الدبن أبو 
حفص التسفي. ولد منة 43١‏ وقبل 437ه. كان فقيهآ عارفاً بالمذهب. أخذ الققه عن صدر 
الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي عن أبي يعقوب يرسف اليساري عن أبي إسحاق الحاكم التوقدي عن 
الهنداري عن أبي بكر الأعمش وأبي القاسم الصفار والأعمش عن أبي يكر الإسكاف عن محمد سن 
سلمة عن أببي سليمان الجوزجاني عن محمد والصفار عن نصبر بن يحيى عن سماعة عن أبي يوسف٠‏ 
صئف من الكتب: طلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ فقه الحنفية ونظم الجامع الضغير؛ تطويل الأسعار 
التحصيل الأخبار؛ وله المنظومة في الخلاقيات المشهورة. توفي بمرقئد ليلة الخميس ؟؟ جمادى 
الأرلى 197ه» انظر ناج التراجم (15؟: ١7؟)‏ رقم (1811): الفرائد البهية؛ (515: 25141 

(4) في «ب»: الأته»: ساقطة, 

(5) ني #ب»: نفي ولعل الصَواب نعي وهر ما أثبتناه في 1. 

7 في قب 3 1 في 019 قعليه. 01 في «ب»: تقر 


عب ل الفصل الرَابع 
لتكاح أمكن العمل بمجازه فجعل مجا عن البّعةه لأنه يجتيل 

زمر علق اك ت تيم وقال: زدت في.مهرك. لا يصه ؛ لأن هذه : اده ذ 
٠» 0‏ ولو قال: راجعتك بمه آلف يرهم إن :قيلت الهاة 
ذلك صح وإلا فلا؛ لآن هذه زيادة في المهرء وتعليق الرّجعة بالشرط باطل ؛ لأنه استيفاء 
الملك بعد وجود السّبب المزيل؛ ٠‏ فيكون بمنزلة إثبات الملك ابتداء. 

إذا طلقها طلاثاً رجعياً: ٠‏ فله أن يراجعها في العذة لبقاء ملك التكاح . 

إذا انقطع الدّمء ولم تغتسل إن كان حيضها عشرة ند شط 21 زجعة باتقطاع 
الدذمء لأنْ العدة قد تمت وإن كان حيضها أقل من عشرة أيام لم لغ الوتجة.حنن 
تغتسل أر يمضي عليها وقت صلاة؛ اقيرف سان" لبر ار قإذا 
لزمها حكم من أحكام الطهارة حكم الشْرِع بطهارتهاء ذ 
الزجعة؛ وقال محمد : تنقطع الرّجعة. والمسألة معروفة. 

ولو افشلث المعدة» وبقي عضر واحدء يبقى حكم الرّجعة لبقاء حكم الحيض. 
وإن كان أل من عضو فلا حكم [له]'"!؛ لأنْ الظاهر آنه أصابه”' الماء ثم جفٌ. ولر 
اغتسلت بسؤر حمار ولم تتيمّم» فقد انقضت الرّجعة؛ ولا ت 1 
لأنّ سؤر الحمار مشكوك [فيه]”*' فيؤخذ في كل حكم بالاحتياط؛ وإن تيمّمت وقرأت 
القرآن أو مست المصحفء أو دخلت المسجدء اختلف المشايخ فيه: قال أبو الحسن 
الكرخي”"': تنقطع الرّجعة» وقال أب بكر الرّازي”": لا تنقطع الرجعة. ولو تركت 
المضمضة والاستنشاق بكل حقّ الرّجعة؛ لأن هذا عضر مختلف في فرضيعه؛ فأخذ 
بالاحتياط . 

والإشهاد على الرّجعة من باب الاستحباب دون الحكم لقوله تعالى: وَآَتْبِدُوا دَوَفَ 
عَدلٍ يَك4”" أمر بالإشهاد على الرّجعة» تأقل ألخواله دده وليس في الرّجعة مهرء ولا 
عوض. لأنّه استيفاء ملك؛ والمهر يقابله ثبوتاً للإيفاء”؟: والأحسن بالرّجعة 
مخافة أن نتزوج بعد انقضاء العدة. 

ولو جامعها في العدّة أو لمسها بشهرة» أو نظر إلى قرجها بشهوة فهو مراج ٠‏ لأن عذء 
الأفعال تختص بالملك» فكان مباشرته دليل استيقاء الملك؛ ولو نظر إلى دبرها موضع 
الجماع منه بشهوة لم يكن مراجعاً عند أبي حنيفة ؛ لأنّ الُطر إليه يشهوة حرام في انملك 
رغيره» ويكره أن يراها متجرّدة إذا لم يرد الرّجعة؟ لأنه ربّما يأتي بشيء يصير به مراجعاً. ثم 
يطلقهاء فتطول العدّة عليها فإن كان من شأنه أن لا يراجعها؛ ٠‏ فاحسن ذلك أن يعلمها بدخوله 
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كانت مسائرة فتيثمت لم تنقطع 


() في قبة: لا تعاوضا 


اساء 
(4) في بع “امب يدون هاء الفمير. 


عليها بالُنحنح» وخفقة النعل كي تتأقب لدخوله [عليها]؟'' كيلا يقع بصره على فرجها فيصي 
مراجعاً لهاء ثم يطلقهاء وكذا إذا كان من شأنه أن يراجعها فالأحسن أن يعلمها كيلا 
[يصير”'" مراجعاً بغير شهودء وكذا يكره التقبيل واللّمس بغير شهرة» ولو قال: كنت 
راجعتك أمس. وكذبته المرأة. رهي في العدّة» فالقول: قوله؛ لأنه أقز بما يملك الإنشاء, 
ولو قال بعد انقضاء العدّةء فالقرل: قولها؛ لأنّه لا يملك إنشاءه؛ ولو قال لها: راجعتك, 
فقالت المرأة مجيبة له: انقضت عدتي؛ فالقول: قولها مع اليمين عند أبي حنيفة رحمه انه 
تعالى» وقالا: القرل: قول الرُوجء ولو قال لها: قد طلقتك؛ فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدّتي. اختلف المشايخ فيه. منهم من قال: هو على هذا الطلاق؛ ومنهم من قال: القول: 
قولها بالاتفاق ولا يقع الطلاق» ومنهم من قال: القول: قوله: ويقع الطلاق. 

إذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة؛ وصذقه المولى 
وكذبته الأمة. فالقول: قول الأمة في قول أبي حنيفة: وفي قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى: القول: قول المولى. هما يقولان: بأن الرّجعة استيفاء الملك. فيكون 
إلى المولى كالإثبات» وأبو حنيفة يقول: بأنّ الرّجعة تنبني على العدّة؛ وفي العدّة القول: 
قولهاء فكذا فيما يبتى عليها. 

وإذا طلقها بعد الخلوة؛ وهو يقول: لم أدخل بها فلا رجعة له عليهاء وعليه كل 
المهر؛ لآنَ الخلوة إِنَما جعلت تسليماً في حق المهر لدفع الصّرر عنهاء وهذا المعنى 
معدوم في حنّ الزجعة؛ لأنّها حق الرُوج» وهو التّمكين من غشيانها. 

وإذا اذعى الرُوجٍ الدخرل وقد خلا بهاء فأنكرت المرأة» فله الرّجعة؛ لأن الظاهر 
شاهد له؛ فإن الخلوة دلالة الذخولء فإن لم يدخل بها فلا رجعة له عليها؛ لأنْ الظاهر 
شاهد لها" . 

وإذا قالت: إِنْ عدّتي انقضت وذلك في وقت لا تحيض فيه ثلاث حيض»؛ لم تصدق؛ 
لألها كافبة بيقين» ١‏ : 

ثم أدنى المدة التي تصدق فيها المرأة إذا أخبرت هي شهران في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى؛ وتسع وثلاثون يوماً في قولهما. والمسألة معروفة- 

وإن قالت بعد الطلاق بشهرين أو أقل منه: قد أسقطت سقطاً مستبين الخلق صدقت 
على ذلك؛ لأنها أمينة في الإخبار عمًا في رحمها نتصدقء, فإن اتهمها الرُوجٍ وطلب 
يمينها؟ حلفت بالله تعالى» لقد كان ما قالتء منهم من قال: هذا قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى؛ والصّحيح : أن هذا قول الكل؛ وكل ها لا يستبين خلقه؟ لم تنقض به 
العذة؛ لأنْ انقضاء عدة الحامل معلّق بوضع الحمل بالتص وهو اسم لنطفة منعقدة» 
والغالب أنه يسقط منها نطفة متغيرة لا دم منعقدة. والله تعالى أعلم . 


زلف في 200 ماقطة. زفق في 20 اساقطة . 00 في مب «لها»: ساقطة. 
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يي و ا ا 80 
الفصل التخامس 
في الأمر باليد؛ والتّوكيل في الشّهادة على الطلاق 


أمَا الأمر باليد: 
رجل قال لامرأته: أمر ثلاث تطليقات بيدك إن ابراد ت: كلم 
ابراتني عن مهرك. فقالت: و5 

حتى أطلق نفسي؛ فقال لها: أنت وكيلي لتطلقي نفسك. فإن قامت عن المج ” 0 
لمر هن يدا على ل طلفت بها لاي بإ طلقت في المجلس؟ إن أب أنه عن المهر؟ 
بقع» وإن لم تبرئه؟ لا يقع؛ لأنْ التوكيل بشرط أن تبرأه عن المهر ‏ 

رجل قال لامرأته : : أعرتك طلاقك صار الطلاق في يديهاء بمنزلة قوله: : أمرك بيدكء 
أنه ملكها منافع الطّلاق» ومنفعة الطلاق التطليق"'' إن شاءت كما كان الزوج . 

رجل قال لامرأته : أمرك بيدكء فاختارت نفسها. تكلموا فيه. والمختار: أنه يقع؟ 
لأن هذا أبلغ في التفريض إليها من قول أمرك بيدك . 

رجل قال لامرأته: أمرك بيدك”"' إلى عشرة ة أيام فالأمر في يدها من هذا الوقت إلى 
عشرة أيام فتحفظ السّاعات» لأنَ الأمر باليد يحتمل التأقيت. ولو أراد الرُوج أن الأمر بيدها 
إذا مضت عشرة أيام صح فيما بيته وبين الله تعالى؛ لأه نوى ما يحتمله لكن لا يصدق في 
القضاء لأنّه خلاف الظاهر. 

رجل قال لآخر: أمر امرأني بيدك إلى سنة صار الأمر بيدها إلى سنة» حتى لو أراد أن 
يرجع لا يملك فإذا تمت السْنة خرج الأمر من يدها؛ لأنْ الأمر مما يحتمل النّاقيث فيتقت 
بخلاف ما لو قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة حيث يقع بعد السئة؛ لأنَ الطلاق إِذا وقع لا 
يحتمل التأفيت فجعل إضافة إلى ما بعد السّنة. 

رجل جرى بينه وبين امرأته كلام» فقالت المرأة: اللهم نججني منه؛ فقال الزُوج: إن 
كنت تريدين التجاةء تأمرك بيدك؛ وعنى الطلاق؛ ولم يعن الثلاث. فقالت المرأة: طلقت 
نفسي ألفآ. فقال الرُوج اتوت وال بي علئيا عل دان صلق ةلالا انها 
أت بالثلاث وقد فَرّض إليها الواحدة. 

رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسهاء وهي لا تعلم أن الأمر بيدهاء لا تطلقء 
لأنْ الأمر إنما يصير في يدهاء إذا كان الأمر مطلقاً في مجلس علمها فإذا لم تعلم بذلك لا 
يصير الأمر بيذها. 

رجل جعل أمر امرأته بيدها؛ فقالت للرّرج: أنت علي حرامء وأنت مني بائن. أو أنا 


)١(‏ في «»: التعليق. (0) في «ب»: رجل قال لامراته أمرك بيدك غبر موجودة 
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عليك حرام» أو أنا منك بائن يقع: ولو قالت: أنت بائن؛ أد خرامة ولم 5 
فهذا باطل ؛ لأنْه قل الاستعمال بدون الإضافة عرفا”'' بخلاف قول الزوج: أنت 

وذ كتين الراقة وهي راكبة فنزلت؛ أو على العكس: يبطل خيارها؛ لاله بزل 
المجلس: وكذلك لو كانت جالسة فاضطجعت”" للتوم لما قلناء بخلاف ما إذا اتكأت. 

رجل قال لامرأته: أمرك بيدك اليومء وغداً فردث الخيار في اليوم يرتد في اليوء ولي 
الخيار فى الغد؛ لأنه جعل الأمر بيدها في وقتين منتفصلين» فكانا أمرين؛ ولو قال: البره 
[غداً فردت إلى اليوم]0؟ كان رذاً أصلاً؛ لأنّه جعل الأمر بيدها في رقت واحدء فكان أمراً 
واحداً. هكذا ذكر في بعض المراضع» وذكر في الجامع الصغير: ليس لها الخيار في الغده 
لأن الأمر متحدء فإذا ردّت في اليوم لا يبقى في الغدء وعليه الفتوى؛ وعن أبي يرسف 
إذا قال: أمرك بيدك اليوم فأمرك بيدك غداً: أنهما أمران حتى لو اختارت زوجها اليرم نه 
جاء غد صار الأمر بيدها؛ لأنّه أفرد كلّ واحد من الوقتين بالخبر» والإفراد بالخبر دليل على 
عدم الشركة في خبر واحد وعند محمد رحمه الله تعالى: أنه إذا قال: أمرك بيدك 
اليوم؛ فإنّه يكون الأمر بيدها إلى غروب الشُمس؛ ولو قال: أمرك بيدك اليوم فقامت من 
المجلس؟ خرج الأمر من يدهاء وهو كقوله: أنت طالق غداً وأنت طالق في غدء ولو قال: 
أمرك بيدك اليوم وبعد غدء فرّدت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم؛ وكان في يدها بعد 
غدء لأنّه جعل الأمر بيدها في وقتين منفصلين لتخذّل”* ما يوجب الفصلء وهو اليوم 
واللّيلة: فإيطال أحدهما لا يتعدى إلى الآخر. 

رجل قال لامرأته: أمرك بيدك وأمر امرأتى هذه بيدك؛ فقالت: قد طلقت فلانة» تم 
طلّقت نفها جاز؛ لأنْ بالأول لم يتبدل المجلس ولم يوجد منها الرد. 

رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: (دست باز داشتم) ولم يستثن إلا أن بين لأنها لم 
تضف إلا نفسها. ألا ترى إن خيّر امرأته ققالت: اخترت؛ لا يقع؛ ولو قالت: عنيت نفسي 
إن كان في المجلس تصدق؛ لأنْه يمكنها الإنشاء؛ فإن قامت عن المجلس لا. 

رجل قال لامرأته : ثلاث تطليقات بيدك فقالت له: لم لا تطلقني بلسانك ثم قالت: 
طلقت نفسي تطلق. لأنّ قرلها: لم لا تطلقني بلسانك ليس برة للتمليك» فكان لها أن تطلق. 

رجل قال لامرأته: إن دخلت ذار فلان فأمرك بيدك. فدخلت فطلقت تفهاء إذ 
طلقت حين دخلت قبل أن تزيل [من]'"' ذلك المكان الذي سميت داخلة طلقتء وإلا 
فلاء لأنها طلقتء والأمر بيدهاء فإن مشت خطوتين؛ ثم طلقت نفسهاء لم تطلق؛ لان 
طلقت بعدما خرج الأمر من يدها. 


1 في «ب6؛ ساقطة. (4) في «ب»: ساقطة 
إف3 ”" فاضجعت. (0) في هبه التحليل. 
(7) في «أ0: ساقطة. 
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رجل قال لامرأته : أمرك بيدك. فقالت / 77 
لا أدري هذاء ققالت المرأة: كك ا ؛ أتي طلفني. فقا" 
لما تكلمت» فقد قطعت مجلسها. 

رجل قال لامرأته: أمرك بيدك اليوم لا ييقى الأمر بيدها بعد الب 

الجملة في الأمر باليد لا يخلو: اا أن يكود بيدهاء أربيد قلان. كن وك + 
يخلو: إما أن يكون» مرسلاً ٠‏ أو معلقاً بالشرط؛ وإن كان مسلا إما أذ يكون: معتية: 
بالوقت» أو مطلقاء خانا كلا نوها بوت فالأمر بيد قلان أو بيدهاء ما دام ذلك :3 
قائماً علم فلان أو هوء أو لم يعلم. فإذا مضى مضى الوقت يتتهي علم أو لم يعلم. وا 
يذكر ليس بشرط لكن إذا رد المفوض إليه يجب أن يبطل وإن كان مرسلاً لكن مطلقاً 
يصير الأمر في يد المفوض إليه إذا علم بذلك فيكون الأمر بيده في ذلك المجلس 
ني ذلك المجلس ليس بشرطء لكن إذا رذ يرتد؛ وإن كان معلقاً بالتُرط؛ فَإنْما يصير الأمر 
في يده إذا جاء الشّرط» فإذا جاء الشرط إذا كان الأمر المعلق مطلقاً يصير في يده””' ني 
مجلس علمه؛ والقبرل في ذلك المجلس ليس بشرطء لكن يرتة بالرْة ‏ 

إذا قال: أمرك بيدك اليوم أو هذه الشنة كان لها الخيار في باقي اليوم والشنة سوا 
علمت أو لم تعلم؛ لأنّه وقت الأمر بزمان معلوم؛ فلا يبقى بعد ذهاب الوقت. ولو قال: 
إذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان فذلك إليها ني مجلس علمها: لأنْ المعلق بالشرط 
ينزل عنده كأنه تكلم يه عند تلك الشاعة . عن أبي يوسف إذا قال: أمرك بيدك هذا اليوم 
نهذا على اليوم كله؛ لأنّه عمه”" كل اليوم ولو قال: في هذا اليومء 0 
أن جعل اليوم طرفاً لهذا الأمر لا يقتضي استغراقه. وإذا قال أبرك بيدك إلى راس الشهر 
فلها أن تطلق نفسها مرّة واحدة في الثّهر؛ لأنَ الأمر متحد ولو قالت: اخترت زوجي؟ 
بطل خيارها في اليوم؛ ولها أن تختار نفسها في الغد. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
وقال أبو يرسف رحمه الله تعالى: خرج الأمر من يدها في الشَهر كله؛ ولر قال: أمرك 
بيدك هذه السنةء فاختارت نفسهاء ثم تزوّجها لم يكن لها خيار في باقي السنة. هكذا 
عن أبي يوسف؛ لأنْ الأمر متحد في هذه المدّة. قال: أبو يوسف: وقياس قول أبي 

: خنيفة ؛ أنه ثبت لها'خيار آخرء وهذا ليس يظاهر لما مَرٌ. أن الأمر متحد. ولو طلقها 
جه واةه ولم دحل بهاء ثم تزوجها في تلك الشنة؛. ٠‏ فلها الخيار عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا خياز لها؛ لأنْ الخبار: إنما يكود 
في الملك. وقد بطل؛ وإِنًا نقول: طلقات هذا الملك ما استوفت بعد. 

إذا قال لامرأته: أمرك بيدك ينوي الطلاق» فإن كانت تسمع؟ فأمرها بيدها ما دامت 
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(1) في هب»: مطلقاً. (0) في قبا عم 
(21 في «ب0: إذا جاء. . ... يصير قي يذه: ساقطة. 
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٠» 57‏ وإن لم 3 عء فامرها بيدها إذا علمت أو بلغها إن كانت غائبة ين بزو 
الكلام كان لها الخيار في المجلس الذي علمت؛ لأنْ هذا تمليك الإبقاغ؛ لأن المالك ى" 
الذي يكون الأمر بيده ولكن فيه معنى التعليق؛ ولهذا توقف على سماعهاء فإن مر, 
الكلام مصدر الخطاب يعتبر الجواب في المجلس كما في التمليك في باب البيع. فإذا 
الزوج ثلاثاء فثلاثاً: وإن ثوى ثنتين أو واحدة فواحدة كما في الكنايات؛ وليس إل' 


يرجع» ولو نهاها عن ذلك؛ لأنّ فيه" معنى التعليق» فكان يميناً» واليمين لاتب 


الرُجوع » فإذا بقي التعليق بقي الثمليك والأمر إليها ما دامت في المجلسء وإن تطارات 
المذة؛ فإذا قامت بطل وكذلك إذا وجد منها كلام أو فعل يكرن تركاً للجواب. وإعراف 
عنهء نحو: أن تدعو الطعام أو ما أشبه ذلك؛ وكذلك إن كانت قاعدة فقامت؛ وإن كانت 
قائمة فقعدت؟ لم يبطل خيارها؛ لأنّ القعود يكون لاستجماع الرّأي» ولو كانت سائرة. أر 
كانا في محل؛ فلم تجب على الفرر؟ يبطل خيارهاء وكذلك إذا ابتدأت الصّلاة» رإن كانت 
في صلاة الفريضة لم يبطل خيارها ما لم تفرغ من الصّلاة؛ لأنَ القطع حرام؛ فلم يكن 
الإتمام دليل الإعراض» وإن كانت في صلاة التفل لا يبطل خيارها حتى تقرم إلى 
الأخريين. فإن قامت إلى الأخريين» فإنء افتتحت شعفاً آخرء فتصير معرضة؛ وإن 
امتشطتء أو اغتسلت» أو جامعها الرُوجٍ بطل خيارها لإعراضها عن الجواب» ولو لبس 
ثوباً أو أكلت شيئاً يسيراً أو كانت متكثة فقعدت» أو كانت قاعدةء فاتكأت. أو قالت: ادعو 
شهوداً أشهدهم. أو(" ادعو من أستشيره لم يبطل خيارها؛ لأنّ دليل الإعراض مفقرده 
وكذا إذا سبّحت أو قرأت شيئاً يسيراً لا يببطل خيارها؛ لأنّ النُسبيح والقراءة ربّما يراد به 
[الاستخارة والاتكاء يراد به]”” استجماع الرأيء وتناول اليسير عمل يسيرء وليس لها أن 
تختار إلآ مرّة واحدة؛ لأنّ مطلق الأمر لا يقتضي التكرارء ولو قال: أمرك بيدك كلما 
شنت؛ فلها أن تختار نقسها كلما شاءت.في ذلك المجلس وغيره؛ لأنّه جعل الأمر إلبها 
على العموم؛ لأنّ كلمة كلّما للتتعميم؛ فإذا استوقت الثلاث ثم عادت إليه بعد القزوج فلا 
خيار لها؛ لأنها استوفت طلاق هذا الملك فبطلت المحلية في حقّ الرُوج» ولو قال: أمرك 
بيدك إذا شئت أو متى شنتء فلها أن تختار نفسها مرّة واحدة في ذلك المجلس أو غيره؛ 
لأنْ المشيئة متحدة في عموم الأزمان» فإذا استوفت مرّة لم تبق. 

وإذا قال: اختاري نفسك متى شئتء ولو اختارت زوجها خرج الأمر من يدها؛ لأنها 
رذت الاختيار باختيار الرُوج؛ ولو لم ير الرُوج بالأمر باليد طلاقأء فليس بشيء إلا أذ 
يكون في حالة الغضبء أو مذاكرة الطلاق» فلا يدين في القضاء ؛ لأنّ الحال يذل عليه؛ 
ولو اعت المرأة نية الطلاق. أو أنه كان ني غضب. أو مذاكرة الطلاق» فالقول: 2 
يمينه؛ لأنَ الأمر باليد محتمل فلا يتعيّن للطلاق إلا بعارض أمر وهر النيّة أو حالة تذد 
عليهاء وتقبل بيّنة المرأة في حالة الغضبء أو مذاكرة الطلاق. لأنّها مدّعية علي رلا تفل 


)1١(‏ في «بة: ساقطة إفف في «ب4: واذعر يدون أن. (؟) في «أ»: ساقطة 
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ول قال لها: اختاري قهو. بمنزلة الأمر.باليذ ني 
م أله في الأمر باليد ثلاثاً فخ وفي التخيير لا يقع إل واحدة")؛ 
5 الطلاق» وإنما حكمنا بوقوع الطلاق لبتحقق اختيارها نفسها 
بوللاق واحدة واقتصارها على المجلس بإجماع الضضحا 
آنه يتضمن تمليك إيقاع الطلاق؛ فإذا اختارت نفسهاء فهي تطليقة ثانية لما م 


جميع ما ذكرنا إلآ في خصلة واحدة 
لأ الاختيار لا يقتضم 

٠ :‏ وهذا الغرض يحفنا 
ابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ 


خيرهاء فاختارت. لا يقع الطلاق إلا إذا كان ذ 5 

ا 0 3 1 0 الزوج٠‏ أو كلامها كر نفس المراة: 
أن المراد به الاحختيار عن الّكاح» فإن كان ذ 0 9 لي للف نام لاسن 

0 ! في زوجء وكلا. قاد 

ذكرهء وإن كان في لفظها [فلفظها]!” هر العامل؛ 0 لاجراي فلم وتضي 
البينونة؛ فيتضمن ذلك ذكر البينوئة؛ ولو قالت: .4 لح ا 0 5 
1 0 3 و : اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواح. 
وقع الطلاق؛ لأن اختيارها للانضمام إليهم» فيكون اختياراً 2-0 
0 مام إليهم» في نياراً للبينونة » ولو قال: أنت طالق 
إن شئت» فهو مثل الاختبار» إلا أنه طلاق واحدة يملك الث لآنه أث 

صريح الطلاق دون البينوتة م 000 
: 00 3 00 وكذا إدَا علق بفعل من أفعال القلبء 
نحو ! احببت أو هويت؛ أو رضيت؛ أو أردت» 3 االميجمن :لاز 
تمليك» وكذلك إذا قال: إن كنت تيغضيني» أو تحبين 0 : 3 
0 1 تبغضيني» أو تحبيني؛ أو قال: إن كنت تحبين أن”” 
00 ا بنار جهتم» أو ما أشبه ذلك» فقالت؛ أحتٍ العذاب؛ أو غير ذلك؛ وقع 
' 4 ال المحبّة أمر باطن لا بتكن الوقوف عبليه» فتعلئ التمكم ياختيارها" "نحن 
المحبة» وكذلك إذا قيد بالقلب بأن قال: إن كنت تحبني بقليك أو تحتّيني”'" بقلبك أن 
00 1 : تحبني بقليك أو تحبيني ' بقلبك أن 
3 لله تعالى فأخبرت؛ وقع الطلاق عند أبي حنيفة؛ [وأبي يوسف]” رحمهما الله 
لي ةوقال يعمد وحنمه الله تعالي: لا يقع؛ لأنّه لما قيد بالقلب د 2 
البختوا نلو قلك: طلقي نفسك إن شئت» فقالت: شعت'؛ لا يقع؛ 
لطلاق إليهاء وهو على ١‏ المجلس؛ لأنّ المرأة تخلص نفها عن ملك الكاح؛ فتكون عامئة 
لنفسهاء قصار التفويض إلى المرأة تمليكاً فيقيد بالمجلس؛ وإن جعلت”''' أمرها بيد 
ا اد ل ولو قال لهما: طلقا امرأتي قطلق أحدهماء لا يقع'”'"؛ 
نه طلب منهما الرّأي في الإيقاع والركء وهذا باب يحتاج قيه إلى الرّأي. وقد رضي 


1 
ذا 7" 
0 
ك4 
5 
(3) . في #ب#4:: بإخبارها. 


إلا واحدة: ساقطة, (9) في #ب»! تحيين. 
محمد وقي ب رأبي يوسف رقد 


5 كتاب الطلاق / الفصل الخارر 
برأيهما لا برأي أحدهماء فكان بمنزلة ما لو وكّلهما بالخلع: بخلاف الطلاق. 

ولو قال لأجنبي: طلقها إن شئت شثت كان تمليكاً حتى اقتصر على المجلس. ولا يقير 
الرّجوع قيه؛ لأنْ هذا الكلام في حق الأجنبي يصلح للتوكيل ويصلح للتمليك. وقد مز 
بالتمليك حيث قوض إليه على حسب مشيئته فكان تملبكاً . 

ولو قال لها: طلقي ضرتك له أن يرجع عنه؛ ولا يقتصر على المجلسء لان نرك 
طلقي [ضرٌ ونك]7'' إنابة» والإنابة لا تقتصر على المجلس؛ لان الإنابة استعانة لا تقتمٍ 
على المجلسء لأنْه لو اقتصر لم يفدء لأنْ المعين قد يقدر أن يعين في المجلس. وقد لا 
يقدر؛ بخلاف قوله: طلقي نفسك!؛ لاه تمليك فيقتصر على المجل 

قال لأمراله؛: ترك بيدك» قم تقال كهاة شرك يينك»: شكال هاف لمر يفل يقن 
درهم؛ فقالت: قد اخترت نفسي فهر”"' بائن بتطليقتين؛ لأنّه جعل الأمر بيدها في الطلاق 
مرتين أحدهما ببدل والآخر بغير بذل» وقولها؛ قد اخترت تفسي يصلح جواباً عن الأمرين 
جميعاً؛ ويلزمها المال» لأنها عند اختيارها نفسها يقعان معاء فالطلاق ببدل يصادفها. وهي 
منكوحة فلزمها المال؛ وإن قال: أمرك في يدك ينوي ثلائأء ثم قال لها: أمرك في يدك 
على ألف درهم ينوي ثلاثاً؛ فقبلت ذلكء ثم قالت: قد اخترت نفسي بالخيار الأول. قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي طالق ثلاثاً» والمال لازم عليهاء وقال أبو يوسف: هي 
ظالق ثلاثاً» ولا يلزمها المال بناء على أن ذكرها الأول لغو في قول أبي حنيفة؛ نيبقى 
قولها: اخترت نفسي جواباً للكلامين وني قولهما: ليس للغوء فيكون جواباً للكلام الأولء 
وقد كان ذلك بغير بدل؛ وهذه المسألة: تدل على أنه إذا قال لها: اختاري اختاري؛ ونوق 
في كل مرةء فقالت: اخترت الاحتيارة الأولى كان على الخلاف : 

وأمًا النُوكيل في الطّلاق: 

رجل قال للآخر: طلق امرأتي على شرط أن لا تخرج من المنزل شيئآء ففعل ل 
اختلقاء فقال: الرُوج: خرجت؛ وقالت المرأة: لم أخرج كان القول : قول الرُوج؛ لأنها 
تذعي شرط الطلاق» والرُوج ينكر. هكذا ذكر في الكتاب» لكن في هذه المسألة: إبهاء؛ 
لأنه : إن أراد بقوله: طلق امرأتي على شرط أن لا تخرج من المنزل شيئأء يعني علق طلاق 
امرأتي بشرط أن لا تخرج؛ ولا تخرج شيئاً: فهر صحيح: وان أراد ب؟” “: قل لامرأتي 
أنت طالق على أن لا تخرجي من المنزل شيئاً قهر غير صحيح؛ فإنهنا اذا فيلت يي 
تطلق للحال أخرجت أو لم تخرج فإن المسألة محفوظة. فيما إذا قال الزّوجٍ لامرأنه: أنت 
طالق على أن تعطيني ألف درهم فقبلت» يقع الطلاق أعطت أو لم تعط. 

رجل دكُل رجلا أن يطلق امرأته فطلق الوكيل ثلاثاًء فإن نوى الرُوج ثلاثاء صخ؛ ل( 
وافقه؛ وإن لم يئر ثلاثآً: لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأنّه خالفه. 


0 في مك : طلقها وقي «ب؟ : طلقي رتك . وقد أثبتنا الثاني . 
(1) في «بة: تهي. ‏ (9) في «ب0: بقوله 


كاب الطلاق / الفصل الخاسن 


له أن لا يصذقه فيه لان 


رجل وكل وكيلاً أن يطلق امرأنه فقال: طلقها بين 
يدي أخيه؛ وقع؛ لأن ذلك مشورة؛ وليس بشرط . ألا 
شهود نطلقها من غير شهود يقع. ولو قال: بع هذا 
نكذا هذا 

أولياء المرأة إذا اجتمعوا وطلبوا من الزوج أن يطلق؛ فطال الكلام ببنهم. ثم قال 
الزوج لأبيها: ما تريد [مني افعل ما تريد] * وخرج ثم طلق أبوها لم تطلق؛ لاله قد لله 
يراد به التفويض فلا يقع بالاحتمال. 

رجل قال لآخر: أتريد أن أطلق امرأنك ثلاثاء فقال الوج: نعم. فقال الرجل؛ 
طلقت امرأتك ثلاث طلقت» هكذا ذكر في بعض المراضع» وذكر في بعض المراضع على 
خلاف هذا. 

إذا قال الرجل لامرأته : طلقي صاحبتك. فهذا توكيل لا تمليك؛ وقد مر قبل هذا. 

إذا وكل الرّجل امرأته بالطلاق لا يملك عزلها؛ لأنْ التوكيل بقوله: طلقى نفك. 
ولو قال هكذا: لا يملك عزلهاء والله تعالى أعلم. 

وأمًا ني الشهادة على الطّلاق: 

امرأة شهد عندها شاهدان بالطلاق إن كان الزُوج غائباًء وسعها آن نتزوج؛ لأنه لا 
يمكنها السَؤال عنه فيحمل على أن الرُوج يكون مقرَآء وإن كان حاضراً لا يسعها أن تتزوج. 
ولا يسعها أن تمكن من زوجها؛ لأنّه يمكنها الشؤال من الرُوج» فإذا جحد احتيج إلى 
القضاء بالفرقة والقضاء بالفرقة لا يجوز إلا بحضرة الخصم عند القاضي ‏ 

وإذا اذعى المتكلم الاستثناء في الخلع أو ني الطلاق؛ أو ادعى الشرّط؛ وكذبته المرأة 
في الاستثناء؛ والشرط؛ فالقرل قول الرُوج» فإن شهد الشهود بخلع أو طلاق بغير استثناء 
قالوا: شهدنا بأنّه خالع بغير استثناء لا يقبل قول الرُوج. وإن شهدوا فقالوا: لم نسمع منه غير 
كلمة الخلع؛ والطلاق؛ كان القول: قول الرّوجء ولا يفرّق القاضي بينهما إلا أن يظهر منه ما 
بكون دليلاً على صحة الخلع من قبض البدل» أو شيء آخرء فحيتظٍ: لا يقبل قوله ‏ 

إذا شهد شاهدان أنه طلق إحدى امرأتيه بعينهاء وقد نسيناها قشهادتهما باطلة: لأنهما 
را على أنفسهما[بالخفلة]!'» وشهادة المغفل لا تقبل» فإن شهدا أنه طلق إحداهما بغير 
عينهاء يقبل» ويجبر الرُوج على أن يرقع الطلاق على إحداهما؛ لأن جهالة المشهود له 
نمنع صحة الذعوىء والشهادة على الطلاق تقبل من غير دعوى فيتبت بشهادتهما. قو 
(؟) في «أه: ساقطة. 


بدي أخي فلان. نطلقها لا بين 
ترى: أنه لو قال: طلقها ببن يدي 
بين شهود فباع بغير محضر شهود جا . 


(1) في 018 ساقطة. 


5 كتاب الظلاق 7 الفصل الخاي 
الزرج؛ إحداكما'' طالق» فيجبر على البيان. : 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاث وجحد 
بينهما؛ لأنَ الشهادة على الطلاق تقبل من غير دعوى» وكذلك الشهاد 

إذا شهد شاهد على نطليقتين والآخر على الثلاث والزُدٍ 
الشهادة في قول أبي حنيفة؛ وقالا: تجوز في الأقل. 

ولو شهد شاهد على تطليقة» والآخر على تطليقة ونصفء أو على تطليقة وتطليفة 
يجوز على الأقل بالإجماع . هما يقولان: الأقل موجود في الأكثرء فقد اتفقا على الأفر. 
وأبو حنيفة يقول: اختلفا معنى؛ فإن لم يرد بالفلاث غير ما يراد بالثّتين؛ فلا يقبل؛ كما 
شهد شاهد على الخلية وآخر على اليرية» وإن شهد أحدهما أنه طلقهاء إن دخلت الذار أنى 
قد دخلتء وشهد الآخر أنه طلقها إن كلمت فلاناً وآنها كلمت؛ قشهادتهما باطلة؛ لألهبد 
شهدا بيميتين مختلفين: وليس على كل واحد منهما إلا شاهد'''» ولو شهد أحدهما ال 
قال: إن دخلت قلانة الدّار فهى طالق: وفلانة معهاء وشهد الآخر على أنه قال: إن دخكت 
فلانة الذار فهي طالق”" وحدهاء وقد دخلت قلانة» فهي طالق وحدها؛ لأنهما اتفقا على 
الشهادة في حقها. 

ولا تجوز شهادة الولد على أبيه وعلى غيره بطلاق أمه إذا ادعت ذلك أمْه؛ لأنها إذا 
اذعت كانت في شهادته إظهار لصدق دعواهاء وفيه منفعة لهاء فكانت شهادة لهاء. وإن 
جحدت ذلك جازت شهادته إن كان الزُوج أجنبياً» وإن كان أباه لا يجوزء وكذلك لا تجوز 
شهادة الأب على طلاق ابنته إذا اذعته» وإن جحدته جاز لما قلنا. 

وتجوز شهادة الأب مع الآخر على ابنه بطلاق امرأته؛ لأنه شهادة على ابنه؛ وكذلك 
شهادة الابن على أبيه إذا لم يكن لأمّه أو لضرّتها؛ لأنّه شهادة على أبيهء وإن كان لأمه أو 
لضرتها؟ لا يجوز؛ لأنه شهادة لأمهء وإذا زوج الرّجل أخته ثم شهد هو وآخر على الزدِج 
بيطلاقها فهو جائز؛ لأنّه شهادة لأحته. 

إذا شهد شاهد على الطلاق فألت المرأة القاضي أن يضعها على يد عدل حتى تأني 
بشاهد آخر لم يفعل ذلك» ودفعها إلى زوجها حتى تأتي ببقية الشهود؛ لأنّ مطلق الطلاق 
لا يحرم الفرج ما لم تنقض العدّة فلا يوجب”' الحيلولة؛ إن كان الطلاق بائناء فإن قالت: 
إن بقية شهودها ليسوا في المصرء فكذلك؛ لأن الحيلولة إزالة يده عن تملكه؛ وكما لا 
يزال بشهادة الواحد ملك الإنسان. فكذلك لا تزال يده وإن اذعت أن بقية شهردها في 
المصر وشاهدها ها هنا فاسق. قكذلك. لأنّ شهادة الفاسق ليست بحجة على حقوق اله 
تعالى وحقوق العياد؛ فصار وجودها وعدمها بمئزلة» وإن كان عدلاً فإن أجلها ثلاثة أيام 


وال أة ذلك ره 
على عتق الامة 


جباحدم ام تعر مزه 


(1) في «ب»: إحداهماء بضمير الغائب. (5) 
() في «ب»: الإشهاد. 


سفت | 

كناب الطلاق / الفصل الشادس 
وحال بينها وبين الزوج حنى ينظر ما يصنع في شهدم )7س » نا التأجيز 
اثلائة أيام؟ آنه ربنا لا يمكنها إحضار شهودها في مجلس واحد يواسي الحم ا 
أي فقنئر يثلاةة أنام4 لانة أل الجتمع اللشسميح. لما لال لد . تي 
الطلاق اليائن يحرم الوطء . 

وشهادة الواحد العدل حجة في حقوق الله تعالى؛ وليست بحججة في حقوق العباد: 
فاعتبار حق الله تعالى يوجب الحيلولة» واعتبار حق العبد يمنع. فاستحب”'© الحبئولة إذا 
كان الباقي في المصرء وإن دفعها إلى اوج فلا بأس به؛ لأ الحيلولة مستحية عي 5-5 

إذا شهد شاهد على تطليقة بائنة وشهد شاهد على تطليقة رجعية؛ فشهادتهنا 
تطلبقة رجعية ؛ لأهما اتفقا على أصل الطلاقء وتفزه أحدهما بزيادة صفة اليدرا 3 
ما تفرّد به أحدهما إن شهد أحدهما أنّه قال لها: أنت طالق» وشهد الآخر: أنه أفز أنه طلقهاء 
فالشّهادة جائزة؛ لأنْ صيغة الإنشاءء والإقرار واحدء فاختلافهما في الإنشاء والإقرار لا يكرن 
الخلاناً فى المشهوه به: وكذا إن اختلفا في الوقت والمكان؛ لأن الطلاق. قول. والقول: 
مما يكور فيكرن الثاني هر الأول فاختلافهما في الزمان والمكان لا يكرت اختلاناً ني 


المشهرد به والله تعالى أعلم . 
الفصل السشادس 


في الإكراه؛ والزُوج الثاني؛ وفسخ اليمين 

أمَا الإكراه: 

رجل أكره على شرب مسكر حتى ذهب عقله فطلق أو أعتق وقع؛ لأنه وإن أكره 
غلية.. فقد ذعب: عقله(© بللة. 

رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته؛ فكتب فلانة بنت فلان 
امرأته طالق لا تطلق؛ لأنْ الكتاب بمنزلة الخطاب ياعتبار الحاجة إلى الخطاب؛ ولا 
حاجة. وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا شرب النْبِيدء فصدع فزال عقله بالصّداع دون 
الثُرب فطلق امرأته؟ لم يقعء لأنه ما زال عقله بفعل محظور - 

طلاق اللاعب والهازل به واقعء لأنَ القصد في الطلاق غير معتيرء والطلاق؛ 


ل 


والعتاق» سواء في جميع ذلك. 
وأما الروِج الثاني : 1 0000 
المطلقة القلاث إذا تزوؤجت بمجبوب فطلقها إن لم تحبل من الفخيرة 2 
الأول؛ لأنّه لم يرجد الدُّخول لا حقيقة ولا حكماء وإن حبلت رولدت 8 


7 فتقلق ,: ... - حَقله: حاقنقة 
417 أي1ة نا الج (0) في «ب»: قطلق. . 


ااا 035 
1 كتاب الطلاق / الفصل الشاس 
الأرل: وصارت محصنة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافاً لزفر؛ لأنه يثبت الدخول 
حكماً لثبرت النسب منه. 

الرُوج القاني: إذا لف ذكره بخرقة؛ وجامعها كذلك إن كانت خرقة لا تمنع وصول 
الحرارة إلى ذكر الّجل تحل للدّوجٍ الأول لوجود الوطءء وإث كان يمنع فيصير كالمنديل 0 
تحل ؛ لأنْ وجوده وعدمه بمنزلة فيما يرجع إلى الوطء. 

ولا تحل المرأة بعدما وقع عليها ثلاث تطليقات حتى تنكح زوجاً غيرء: ويدخل 
بهاء وقال سعيد بن المسيب: الاخول لين .يبرط وهو رك بشر المريسي'؟ 4 لان |3 
تعالى مد هذه الحرمة؛ إلى غاية التكاح لقوله تعالى: لعن تمكح رَوجًا عَيره4!" فمن 
[زاد] الدخول معه فقد زاد على القص ؛ لأنا نقول: الزُوجٍ الثائي» إنما شرط بعد الثلاثة 
ليكون زاجزاً إياه عن استيفاء الثلاث» وإِنْما(" يقع الزجر بما يغيظ الأول. وهو دخول 
الثاني فتعلق فتعلق الحل بهء والكتاب حجة لنا فإنّ الله تعالى مذ هذه الحرمة إلى غاية نكاج 
المرأة مع الزوِجء وتكلع الغزاة مع الرّوج هو التمكين من الوطهء لا العقدء قإن المرأة لا 
تقعد مع الزوج [ولكن)]” '' تمكن من الوطء والممكن من الوطء يسمى واطثاً مجازاًء نإن 
قضى به القاضيء قال مشايخنا: لا ينفذ”' قضاؤه؛ لأنّه مخالف للكتاب رالآثار 
المشهورة: فإن تزوّجها الثّانى: وأضمر بقليه أن يحطلها للأول؟ ذكر ابن سماعة في 
الرادره»'"" أن هذا التكاح جائزء وإن دخل بها الّاني تحل للأرل فإن شرط هذا في 
العقد؟ ذكر هشام في «نوارده»'" أن هذا التكاح جائز عند أبي حتيقة؛ وأبي يوسف» 
وعند محمد: فاسد. وإذا دخل بها الئاني تحلّ للأول عند أبي وأبي يوسف». 
و[عند] محمد: لا تحل. ذكر محمد بن شجاع التي ب زفر ويعقوب" 
أن الزُواج فاسد عند أبي يوسف . فحصل عن أبي يوسف: : روايتان. مذهب محمد: 
قوله عليه الضّلاة والسشّلام: «لْْنْ اللَهُ المُحَلْلٍ وَالْمَحَلْل لَهُ؛ ولو كان التكاح صحيحاً لم 
يستوجب اللّعن: ولأنَ هذا الشّرط في معنى شرط التُوقيت يبطل التكاحء ومذهيهما: أن 
هذا نكاح عقد مطلقاً رشرط فيه شرطاً فاسداًء والئكاح لا ينعقد بالشروط الفاسدة بل 
تبطل الشروط ويبقى التكاح صحيحا - 


)١(‏ المريسي: بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي المعتزلي أدرك مجلس أبي حنيفة وأخذ نبذاً منه ثه 
لازم أيآ يوسف وأخذ الفقه عنه وبرع حتى صار من أخص أصحابه وكان ذا ورع وزهد غير آنه رغب 
عنه التاس لاشنهاره يعلم الكلام والفلسفة. وكان أبو يوسف يذمّه ويعرض عنه. هات سنة 4؟5ه 
0 عن أبي يوسف وفي المذهب أقوال غريبة» منها: جواز أكل الحمار. انظر: الفراتد 


(10) سبقت ترجمته. | (4) سبقت ترجمته, 
() هو أبو يوسف القاضي صاحب أبِي حنيفة. 


حكم الحاكم المحكم في الطلاق المضاف؛ هل ينقذ؟ الصَحيح أنه يتفذ؛ لأنه نيما بينهما 


بمنزلة القاضي المولى ٠‏ وإن كانا يفترقا شيء آخر لكن هذا شيء يعلم ولا يفتى به. 

وإذا حكم الرّجلان بينهما حكماً فكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ويخرج الحكم. 
فما كانا جعلا إليه من أمرهما ما لم يمض الحكم عليهما؛ أن الحاكم المحكم ني حقهما 
بمنزلة القاضي المولى في حق الُلطان» والسلطان إذا عزل القاضي المولى قبل الحكم 
يصح: وبعد الحكم لا يبطل الحكم؛ فكذا هناء لكن ينبغي للقاضي إذا رفع إليه حكم هذا 
المحكم أنه ينظر فيه فإن كان موافقاً لرأيه والحق عنده أمضاه؛ وإن كان مخالفاً لرأيه والح 
عنده رذهء بخلاف ما إذا رفع إلى القاضي قضية قاض آخرء فله أن يرذه وإن كان مخالفاً 
لرأيه إذا كان في فصل مجتهد فيه؛ لأن الحاكم المحكم له ولاية على المحكمين لا غيرء 
والقاضي الذي رفع إليه حكمهما غيرهماء فلا يكون حجة عليه؛ فكان له أن 
مخالفاً لرأيه. أما القاضي المولى له ولاية على الناس كافة» ولو حكما بينهما من لم تجز 
شهادته مثل المكاتب والعبد. والأعمى؛ والمحدود في القذف. والذمي فحكم بينهماء فإن 
ذلك لا يجوز؛ لأنّ الحكم في حق المحكمين بمنزلة القاضي المولى. 

رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ فقسخ هذا اليمين في خصومة امرأة هل 
تنفسخ في حق امرأة أخرى؟ اختلف المشايخ قيهء والمختار للفتوى: أنه تنفسخ وتذكر هذا 
على سبيل الاستقصاء في أدب القاضي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


الفصل الشابع 
في الخلع وما كان بمعناه 

امرأة قالت لزوجها: (كا بين رانحشيدم حنك از من بازدز) إن لم يطلقها لا يبرا عن 
المهر؛ لأنها جعلت المهر عوضاً عن الطلاق عادة؛ فإذا لم يطلق لا يبرأ 0 

امرأة قالت لزوجها: تركت مهري عليك على أن تجعل أمري [بيدي]1"'". نفعل ذلك 
فمهرها قائم على حاله ما لم تطلق نفسها؛ لأنها جعلت المهر عوضاً عن الأمر باليد وهو لا 
يصلح عوضاً. ١‏ 

فوم جاءوا إلى رجل وزعموا أن امرأنه وكلتهم باختلاعها فخالمها معهم على آلف 


3 في «: ساقطة. 


إلف ني ” 


كتاب الطلاق / القصل الت 


للا 
د فانكرت المرأة التوكيل إن ضمنوا المال : ج يقع الطلاق» وعليهم البدل؛ 26 
خطاب الخلع متى جرى بين الزُوج والفضولي كان 3 هو الفضولي إذا وجد منه الى 
نيشترط قبوله؛ وإن لم يضمنوا المال لزج فالمسألة على وجهين 

إن لم يذع الؤوج أنه وكله لم يقع الطلاق؛ لأنه تبن أن الخلع موقوف على قبوني 
ولم تقبل. 5955 

وإن اذعى الزوج أنه وكلته يقع الطلاق؛ ولا يجب المال؛ لأنْ الرُوج أقرٌ بالطلاق هر 
إذا خالع الزُوج» فإن باع منهم تطليقة بألف درهم؟ قال أبو القاسم الصفار2©9: يقع الطلان 
وجد منهم الضّمان أو لم يوجد؛ لأن لفظة الشراء لفظة ضمانء وقال أبو بكر الإسكاني" 
هذا والخلع سواء؛ وعليه الفتوى. 

رجل قال لامرأته: اشتري مني ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عذتك» فقالت: اشتريك 
لا يقع الطلاق ما لم يقل الزُوج: بعت» هو المختارء وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه ان 
تعالى إلا إذا أراد به التحقيق دون السّوم. فرق بين هذا وبين ما إذا قال: اشتريت'" ثلاث 
تطليقات؛ والمسألة بحالها حيث يقع الطلاق» والفرق: أن في المسألة الثانية وجد الأ 
فكان تفويضاً للخلع ضرورة الأمر بالاختلاع والواحد يتولى الخلع من الجانبين؛ وإن" كان 
هذا معاوضة إذا كان البدل مذكوراً معلوماً في رواية وهو المختارء وفي المسالة الأولى: ل 
يوجد الأمر فلم يكن هذا تفويضاًء فلم يتم الخلع الذي هو معاوضة بركن واحد. 

ونظير الخلع: النُكاح والمسألة قد مرت في النُكاح . هذا إذا كان بلفظة العربية ود 
كان بلفظة الفارسية بأن قال: (بخر) فكذا الجواب على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظناً منه أنْ لها عليه بقية المهرء ثم تذكر أنه ل 
يبق عليه شيء من المهر وقع الطلاق بمهرهاء فيجب عليها أن ترد المهر؛ لأنه طلقها بطمع 
ما بقي عليه فلا يقع الطلاق مجاناً. 

ونظير هذا: لو قال: حلعتك على عبدك الذي لك عنديء أو على متاعك الذي في 
يدي» فإذا لبس في يده شيء وقع الخلع على مهرها إن لم يقبض برىء الزّوجء وإن قبضت 
ردت عليه. فأما إذا علم أنّه لا مهر لها عليه يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رجل قال: كل امرأة أتزوجهاء نقد بعت طلاقها منك بدرهم؛ ثم تزوج امرأة' 
فالقبول إليها بعد النزوّج» فإن قالت بعد الترؤج: 
قالت: طلقها يقع. وإن قبلت قبل التزوج؛ فهذا ليس بشيء؛ لأنْ هذا الكلام من الزدح 
خلع بعد التزوج فيشترط القبول بعده . 

رجل قال: بعت منك طلاقك بمهرك الذي لك”* عليء؛ فقالت: طلقت نفي يق 


)١(‏ سبقت ترجمته. (؟) في #ب»: (اشتري». 
(1) سبقت ترجمته . (4) في دب «رآله. (0) في هبة! ساقطة 


عيب الطلاق / الفصل الما 
الطلاق هذا يصلح 8 دام آذ 
اا وذكر في بعض المواضع: أنه بقع رجعي: وعله الفترى. رسيتي بعد مدا 
يندا هذا القول. : 

رجل قال لأمراتة : (خربدي خوبشعن را ازين) فقالت: (خريدم) نقال | 
(بردختم) يقع تطليقة باثنة. وهل ترذ المهر على الزّرج؟ والمختان: ألها لو قيضت لا ترة. 
وإن لم تقيض برىء الزُوج؛ لأن لفظ الخلع الذي هو معاوضة يوجب البراءة» فإن كان عليه 
مهر برىء وإلأ فلا شيء عليهاء بخلاف ما لو قال: خالعتك ونوى الطلاق حيث يقه وله 
ييرأ عن المهر . 2 

رجل قال لامرأته: كل شيء سألت الله تعالى من أجلك بسبب المهر وغيره (ندا فر 
وحئم بان طلاق كه ان توست) فقالت المرأة: اشتريت» لا يقع الطلاق؛ لأنّه باع منها ما 
هر حقهاء فلا يصح البيع؛ كمن قال لآخر: بعث منك جاريتك هذه بعبدي هذاء هذا إذا 
قال الزُرج. أمًا إذا قالت المرأة: بعتك منك مهريء ونفقة عدتي؛ فقال الزرج! اشتريت 
(برخيز يرد) فقامت؛ وذهبتء فالظاهر: أنّها لا تطلن؛ لأن الرُوجٍ ما باع نفسها ولا طلاتها 
منها. إنْما اشترى مهرهاء وهذا لا يكون طلاقًء لكن الأحرط أن نجذد التكاح. 

امرأة قالت لزوجها: (خويشتن از من بخر) فقال: (خريدم) ولم يقل الزوج: (فرو 
ختم) لا تطلق» وهكذا لو قال بالعرد ي نفسك منيء فرق بين هذا وبينما إذا قال 
لها: اختلعي. فقالت: اختلعت» حيث تطلق والفرق: أن قوله: اختلعي أمر بالطلاق بلفظة 
الخلع: والمرأة تملك الطلاق بأمر الروجٍ أما قوله: (خريشتن بحزا)» أو اشتري نفسك أمر 
بالخلع الذي هو معاوضة؛ فلا يصح الخلع إذا لم يكن البدل مقدّرأ معلوماً على ما نييّن: 
5 المهر بأن قال: 5-6 0 ونفقة عدتك» فقالت [المرأة]؟؟: 
(خريدم)؛ أو اشتريت: صخ على رواية وهو المختار؛ لأنْ الخلع الذي هو معاوضة لا 
يصح إلا بنسمية البدل» ففي المسألة الأولى ما لم يسم البدل لم يصح . رفي المسألة 
الثانية: لما ذكر بدلاً معلرماً صخ التفريق: وأمًا إذا ذكر بدلاً مجهولاً نحو: ما إذا ذكر مالا 
يأتي بعد هذا . 

امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج باع منها””' تطليقة بمهرها عليهء والزوج 
يعلم أنه لا مهر لها عليه واشترت هي يقع الطلاق مجاناء رجعيآء ولا ترد على الزوج 
شيئاً؛ لأنه طلقها لا يطمع ما نص عليه فلم يصر مغرورة© بمنزلة من اموأنه على ما في 
هلا00» البيت من المتاع. والرُوج يعلم أنه لا متاع فيه 

رجل خلع امرأته بتطليقة واحدة؛ فقال له رجل بالفارسية: (ديكر يده) فقال| 


م 7 (م) في «ب»: باعها. يت 
ف ا 2غ في هب»: ساقطة ف في 0# #هذاه؛ ساقطة + 


1 
(داذارم): يقع تطليقة أخرى؛ لأن قوله: (ديكر يده) يمنزلة قوله : طلقها أخرى. 

رجل قال لامرأته: بعت منك تطليقة بمهرك؛ ونفقة عدتك. فقالت المرأة بالفارسية. 
(نخان خريدم) يقع الطلاق؟ لأن هذا جواب له على سبيل المبالغة فصار كأنها قالت: (بار 
رد خر يدم). 

رجل قال لامرأته: بعت منك أمرك بآألف درهمء إن اختارت نفسها في المجلس؟ ينم 
الظلاق: ولزمها المال؛ لأنه ملكها الطلاق بالمال؛ فإذا اختارت بعد تملكت . 

رجلٌ باع من امرأته''؟ تطليقة بمهرها ونفقة عدتهاء فاشترت هيء ثم قال الزوج من 
ساعته: (هرسه هرسه): يخاف أن يقع عليها الثلاث؛ لأنّ قوله: (هرسه هرسه) ينصرف 
إلى الطلاق؛ لأنّه هو السَابق ذكرهء فصار كأنّه قال: أرقعت (هرسه طلاق). 


كتاب الطلاق / الفصل النبيع 


رجل قال لامرأته: بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك» فقالت المرأة له: 
بعته» ولم يقل: اشتريت» قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: يقع الطلاق» وبانت؛ وقال الفقيه 
أبو الليث: لا يقع» وعليه الفتوى؛ لأنّ كلامها ليس بجواب لكلام الرُوج؛ فصار ابتداء. 

رجل قال لرجل : طلق امرأتي» فطلق الرّجل بمهرهاء ونفقة عدتها أو طلقها على 
مهرهاء ونفقة عدتهاء فإن كانت مدخولا بها لا يجوزء وإن كانت غير مدخول بها يجوز؛ 
وعليه الفترى؛ لأنه إذا كانت مدخولا يها كان خلافاً إلى شر؛ لأنّه ركله بطلاق لا يقطع 
التُكاح؛ وقد أتى بطلاق يقطع الئكاح”""؛ وإذا كانت عند مدخول بها كان طلاقاً إلى خير 

رجل قال لامرأته: بعت منك تطليقة؛ فقالت: اشتريت: يقع الطلاق رجعياً مجاناً 
ولو قال: بعت تفسك منك» فقالت: اشتريت يقع الطلاق بائئاً والفرق: أن قوله: بعت 
نفسك منك كنايةء والكنايات29؟2 بوائن: وقوله: بعت طلاقك صريح» والذي يؤكد هذا يأتي 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رجل خلع امرأته؛ ثم قال لها في العدّة: إن أنت امرأتي فأنت طالق ثلاتأ» ولم يرد 
بهذا الكلام” الإيقاع؟ لم يقع؛ لأنّها ليست بامرأته مطلقاً. 

رسول المرأة إلى زوجهاء فقال له: أمسكها أر طلقهاء فقال الرُوج: لا أمسكها ولكن 
أطلقها؛ فقال الرُسول: أبرأتك من جميع مالها عليك؛ نطلقها الزُوجء ثم إن المرأة أنكرت 
أن تكون امرأته بالإبراء. والرسول يدّعي؟ إن ادعى الزوج وكالتها لذلك الرُجل بذلك؛ 
فالطلاق واقع؛ وهي على حقها؛ لأنّه إقرار الرُوِجٍ فيما يملك صحيح؛ وفيما لا يملك٠‏ 
وان لم يدع الرُوج فالمسألة على وجهين: إن”*2 قال الرسول: أبرأتك من حقها عليه على 
أن تطلقها فطلقها على ذلك فالطلاق غير واقع وهي على حقها؛ لأنّ إيقاع الطلاق بالمهر 


)1١(‏ في «ب»: امرأة. (4) في «ب»: ساقطة 
(1) في «ب»: وقد أتى بطلاق يقطع النكاح: ساقطة (ه) في مب مالم 
(9) في «ب6؛ والكناية بالإقراد. 


واقعة وهي 

امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ألف درهم. فقال الزوج مجيا لهاء أن طاو هد 
كنول : طلقتك ؛ لأنْ هذا يحتمل أن يكرن جراباً. عور الق صار 

رجل قال لامرأة'"': بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهمء فقالت: اشتريتء ثم قال: 
بعت منك تطليقة بثلاثة آلف درهم؛ فقالت: اشتريت؛ ثم قال: بعت منك نط 588 
آلاف درهم» نغالت: اشتريت”' والرُوج يقول: أردت الثكرار؛ لا يصدق في القغاء. 
ويقع ثلاث تطليقات؛ ولم يجب البدل؛ والضريح يلحق البائن؛ وهذه المسألة تؤيد ما مر 
من الفرق» 

رجل قال لامرأته: بعت منك هذا الثُوب بمهرك: ونفقة عدتك» فقالت: اشتريت؛ ثم 
طلقهاء فبيع الثُوب باطل» ووقع الطلاق رجعياً. 

أما بطلان البيع ؛ فلأنٌ نفقة العدة مجهولة . 

أمَا وقوع الطلاق رجعياً؛ لأنه أتى بصريح الطلاق. 

رجل خلع”" امرأته على مال ثم زادت في بدل الخلع . قالزيادة باطلة؛ لأنها زادت بعد 
هلاك المقصود عليه: فصار كما لو زاد في بدل الصَلح عن”* دم العمد لا يصح لما قلنا. 

إذا طلق امرأته بعد الخلع في العدّة على جعل رقع الطلاق؛ ولم يجب الجعل. 

أماالجعل”*2: فلأنه يجب بإزاء ملك التفس والمرأة بهذاالطلاق”' لم تملك التفس» 
فعلى هذا: لو جعل مهرها أثلاثاً نطلقها تطليقة على ثلث مهرهاء وتطليقة ثانية وثالثاً 
كذلك؟ تفع الثلاث؛ ويسقط ثلث المهر ويضمن الرّوج ثلثي مهرها . 

رجل خالع امرأته على أن ترد على الرُوجج جميع ها قبضت منة؛ وكانت وهبت أو 
باعت من إنسان. ولم ترد بذلك على زوجها؟ رجع الزوج عليها بقيمة ذلك إن كان 
عروضاء وبمثلها في المكيلات والموزونات؛ لأنّه استحق برد الخلعء فيرجع الرُوج بالقيمة 
كما لر خلع [على عبد]””" واستحق العبد . : 

رجل خلع امرأتهء فقيل له: كم نويت» فقال: ما نشاء. إن لم ينو الزوج شيئا 
تطلق راحدة؛ لأنّ تفويض المشيئة إليها ليس بشيء. 

رجل قال لامرأته : (أكرامندان وشر ادست باز دادم با ابن خرير ديدء 
حزء ثم خلعها حنث؛ لأنّه وجد شرط الحلث. 


است) فعبدي 


22 وامرآته؟ )م 
30 : 
4ك ثم قال بعت ...ل . اشتريت: ساقطة لك 
: ل 00 في 
م طلق. 2 
22 ل 


امنة, 


5-5 كتاب الطلاق / الفصل الشاب, 
الخلع لا يكون إلا بمال: وهذا غير سديد لما مر من قيل؛ وقد مرّ تفاصيل ذلك. 

رجل قال لامرأته: اخلعي نفسك مني يمال فقالت: اختلعت بألف درهم؛ فلا 
الخلع حتى يقول الزوج: خلعت . فرق بين هذا وبينما إذا قال: اخلعي نفك مني بالف 
درهم والمسألة بحالها حيث يتم؛ والفرق: أن التفويض في المسألة الأولى لم يصح؛ لان 
البدل مجهول؛ فلو صح يصير الواحد مستزيداً ومنتقصاًء وهذا المعنى معدوم في المسالة 
الثانية فلو لم يصح إِنّما لا بصح التضادٌ في الحقوق» وحقوق الخلع لا ترجع إلى الوكيل. 
ولا إلى المباشر . 

رجل تزوج امرأة ثم خلعها قبل الدّخول بها على ألف درهم؛ ذكر في بعض 
المواضع : أن للزوج عليها آلف درهم وهذا قياس» وفي الاستحان: لا شيء له عليها. 
لكن هذا القياس والاستحسان فيما إذا خالعها على ألف درهم في هذه الصَورة؛ وهذا 
القياس» والاستحسان: على قول أبي يوسف: أمَا على قول أبي حنيفة: لا يجب له عليها 
ألف درهم؛ لأنَ الخلع على مال مسمى يوجب براءة كل واحد منهما عن موجب التكاح. 

رجل تزوج امرأة على مهر مسمّى. ثم طلّقها طلاقاً بائنً» ثم نزوّجها على مهر آخر: 
ثم اختلعت من زوجها على مهر يبرأ الزوج من المهر الثاني درن الأول؛ لأنَّ الخلع وقع في 
هذا الكاح فينصرف الخلع إلى مهر هذا التُكاح؛ وكذا لو قال بالفارسية: (خويشعن 
واخريدم أرنور كابين وبهمه حقها كر مراير نوست) لا يبرأ عن المهر الأول. 

رجل قال لامرأته: اخلعي نفسك مني بالمهرء ونفقة العدّة بالعربية ثم لقّنها بالعربية 
حتى قالت: اختلعت منك بالمهر وتفقة العدّة» وأبرأتك من المهر وتفقة العدّة. وهي لا 
تعلم بذلك ها هنا أقوال: والمختار ما ذهب إليه بعض المشايخ: أنه لا يصح الخلع؛ ولا 
يقع براءة الزوج مالم تعلم المرأة بذلك؛ لأن الخلع معاوضة فصار كالبيع» والعوام ثر 
قالوا: بعنا واشترينا وهم لا يعلمون ذلك لا يصح.ء فكذا هئا بخلاف الطلاق والعتاق 
والتدبير؛ لأن ذلك ليس في معنى المعاوضة؛ بل إسقاط. والبراءة عن المهر والنفقة إسقاط 
يحتمل الإقالة» رالفسخ فصار شبيه البيع لا شبيه الطلاق والعتاق والتدبير» فلا يصح من 
غير علم . 

رجل قال لامرأته: خلعتك نفسك متى بكذاء فقالت: فعلت. احتلفوا فيه: والمختار 
للفتوى. أنه لا يصح إلا إذا أراد به التحقيق؛ لأنّه سوم لا تحقيق ظاهراًء فلا يصح إلأ إذا 
أراد به التحقيق؛ لأنه حينئذٍ: يكرن أمراً. وهو المختار: وقد ذكرنا قبل هذا. 

امرأة قالت لزوجها: اشتريت نفسي منك يما أعطيت. أو قالت: أشتري نفسك""' يما 
أعطيت. وأرادت الإيجاب دون العدّة؛ فقال الرُوج: أعطيت» بقع الطلاق؛ لأنّْ هذا يصلح 


في «ب8: لفسي. 


عيب الطلاق / الفصل السَابع 
جوايا؛ ا : اشتري نفسي بالعربي ما إذا قالت بالفارسية: بأن قالت 
(مرمي)» والمسألة بحالها: يصح؛ ولا تنري المرأة؛ وإن قالت: (حرم) لا يضح وله 
و المرأة؟ لأن في الفازيية الإيجاب لفظأ وهو قولها: (حرمي) لما نبين وللعذة لفظاء 
رهو قولها: حرم» فلا تنوي» أمَا في العربية: لهما لفظ واحد وهو قرله؛ اشتريت. فتنوي. 

امرأة قالت لزوجها: وهبت لك مهري. ثم قالت ١!‏ 
عوضتك بثلاث تطليقات طلقت ثلاثاً؛ 


علاث تطليقات. 


ءٍِ له: عرضتي؛ فقال لها الرج 
أن المعوض هبة فصار كأنه قال؛ وهبت لك 


امرأة قالت لزوجها: (خويشتن أن تو حزمي) بمهري ونفقة عدتي (دازي) فقال 
الؤوج: ارمي؛ وقعت الفرقة: لأ قولها: (حزمي) بالفارسية؛ لآن قرلها: (حزيدم) لما كان 
إيجاباً مع أنه خبر؛ فهو أولى. وقوله: ارمي جراب» فصار كأنه قال: (داذم): ولو قال: 
(ارمى سنم) لا تقع الفرقة. 

امرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها فاجتمع القوم» فقالوا أولاً للمرأة: اشتريت 
تفسك بجميع الحقوق التي لك عليه فقالت! اشتريتء قالوا للرُوج: بعت. فقال: بعت» 
ركان في ضميره أنّه كان باع متاعاً من متاع البيت فالطلاق واقع في الحكم؛ لأنّه جراب 
فينصرف إلى الأول - 

المرأة إذا قيل [لها]”'': (خويشتن ار برشوى مهر كابين كه تراهست بروى ربمهر 
هريته عدى كه واجب شود برا بروى سس طلاق اخني سنك طلاق) نقالت: (اخنت) ثم 
قيل للزوج: (اهيجندي وبرا ار خويشتن بدين شرطها) فقال: (اهيجدم) صح الخلع؛ لأن 
الخلع بالفارسية هذا 

امرأة سألت زوجها أن يطلقهاء فقال الرُوج: أبرئيني من كل حق لك علي حتّى 
أطلقك. فقالت: قد أبرأتك من كل [ما]'"' يكون للتساء على الرّجالء فقال الرُوج: في 
فوره ذلك: طلقتك واحدة. وهي مدخول بها يقع بائناً؛ لأنّه يقع بعوض وهو الإبراء دلالة. 

رجل خلع امرأته؛ بمهرهاء ونفقة عدتها وكل حق هو لها عليه؛ فأقرت المرأة وقت 
الخلع أنها حائض وأنْها غير حامل من زوجهاء ثم اذعت بعد ذلك في الشهرين من عند 
الإقرار بانقضاء العدّة أنها حامل من زوجها وأنكر الرُوج لا تصح دعراها؛ لأنها مناقضة . 

امرأة قالت لزوجها: اخلعني: وقالت بالفارسية: (سه خراهم) فقال الزوج: (سه 
بادثم)» طلقها بعد ذلك بتطليقة تقع واحدة؛ لأنَ بقوله: (سه) لم يقع شيء. : 

رجل قال لامرأته: إن دنخلت الذار فقد .خلعتك على ألق درهم وتراضيا عليه تشمل 
ذلك صح الخلع؛ لأن تعليق الخلع في جانب الرُوج بالشرط يجوز؛ لانه ملا 


41 في 019: ساقطة. لي 


1 كتاب الطلاق الفضل الشايع 


رجل خلع امرأته بتطلقة واحدة على مهرء فقال' لها رفقاقه: لم فلعت هكذا! تقال 
بالفارسية: (روسه باد) لا يقع بهذا الكلام شيء؛ لأن هذا ليس بإيجاب. 

رجل خلع امرأته على مهرهاء وعلى أن ترضع الصبي في الحولين كل شه يدهم 
ونصف. جاز وتؤخذ المرأة على الإرضاع؛ لأنّه لو لم يذكر للإرضاع بدلا معلوماً ج.ٍ 
الخلع عليه لما مر فهذا أحق. 

امرأة قالت لزوجها: اختلعت منك بكذا وهو ينسج كرباساً: فجعل ينسج ويخاصمها. 
ثم قال: خلعتك» إن لم يطل فهذا جواب؛ لأنّه إذا لم يطل لم ينقطع المجلس فكان جوابً 

امرأة سألت زوجها الطلاق؛ فقال الرُوج: (مرا فردختي بان زود وسراديدان طلاق كه 
ترا شوى هيست) فقالت: (فرو ختم)» فقال الرُوج: (خريدم) طلقت ثلاثا؛ لأنْ الطلاى 
الذي لها عنده ثلاث. ألا ترى: أنّه لو قال: بما لك عندي من الوديعة دخلت كل وديعة 
كذا هنا 

رجل خلع امرأته ولها منه ابنة إحدى عشر سئة يضمها إلى نفسه؛ لأنها تخرج من بيتها 
في كل وقت وتترك الابنة وحدها سائبة؛ والأب لا يأمن على هذا [البنت]”' لفساد الزّمان 
فله أن ينزعها من الأم؛ لأنها صارت مشتهاة بالاتفاق؛ وفي الابئة المشتهاة من غير هذ 
الخوف رواية أن للأب أن ينزع؛ وإن كان خلاق ظاهر الرّواية . 

امرأة خلعت”' من زوجها بكل حق هو لها عليه» فلها النفقة ما دامت في العذة؛ لأنّ 
هذه النفقة لم تكن حقاً لها عليه وقت الخلع. 1 

المترسطون إذا قالوا للمرأة: (بهر حقى كه زنان را برم وان يودبيك طلاق خويشتن حر 
برى) فقالت المرأة: (حزيدم) فقال الزْرِحِ : (بك طلاق بسنة دادم)» والمرأة مدخول بها يقع 
الطلاق؛ لأنّه لو وفع بائنآً لم يكن سنياً. فكان هذا ابتداء كلام من الزوج؛ لا جواب السؤال. 

رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً بعد الّخول» ثم أراد الخلع فقيل للمرأة: (بوخيشتن را 
ازمن شرو كابين وهوسه عدة بيك طلاق اهنجيدي). فقالت: (اهنجيدم)؛ فقيل للرُوج: (تو 
بك طلاق داذم) فقال: (داذم) يقع الطلاق [رجعيا]”'؛ لأنّ هذا ابتداء. وقد ذكرنا أنه ينع 
بائناً؛ لأنه جواب: وهو المختار للفتوى. 

الجلساء إذا قالوا للمرأة: اشتريت نفسك بتطليقة يكل حق يكون لسء على الرجد 
من المهر ونفقة العدّة؛ فقالت: نعم اشتريت؛ فقيل للرُوج: بعت أنت ققال: نعم. يصح 
الخلع؛ ويبرأ الرُوج؛ وإن لم يقولوا للمرأة: اشتريت نفسك بثمن؛ لأن'*؟ شرائها لفها لا 
يكون إلا من الزُوج. 

رجل قال لامرأته: (بهر حقي كه زنا ترا بركدن ودان يرداد خويشتن أز من خريدي) 


(1) في[ رب البيثء ولعل الضواب البنت. (؟) في «أ»: ساقطة 
(؟) في «ب): اختلعت. (1) في نب ولأنهت. 


عاب الطلاق / الفصل السابع 
زتال: (خريدم)؛ فقال الرُوٍ روكتون): لا يقع الطلا 
الإيقاع؛ ومحتمل للإظهار والتفرة عنها حين علم بمقالتها 

رجل قال لامرأته : بعت متك تطليقة بجميع مهرك ويجميع ما في الييت غير ما علي 
القننض قاشترت المرأة وكانة علبها سبوار رخلخا فالخلم واقع وما عليها من كسوتها 
وحليها ما استثني ولم يستثن فهو لها؛ لأنَ ما في البيت لا يراد به ما عليها. 

رجل طلق امرأته على أن تمسك ولده إلى وقت الإدراك على أن تترك المهر عليه. ى أنها 
إبت إمسالك''' الولد تجبر فإن لم تفعل فعليها أجر المثل إلى وقت الإدراك والمسألة قد مرت . 

رجل قال لآخر: اخلع امرأتك على ذلك العبد؛ أو على هذا الألف. أر على هذه 
الدار: ففعل» فالقبول إلى المرأة لأنّ العاقد هو المرأة؛ لأنّ المنتفع به هي [المرأة]”"© .! 
يوجد من الأجنبي إضافة البدل إلى نفسه إضافة ضمان؛ أو إضافة ملك؛ فإن الجخ شيْءٌ 
من ذلك ضمنته المرأة؛ لأنّها عجزت عن تسليم المشار إليه فيجب تسليم ما لا يعجز 
تسليمه» ولو قال: اخلعها على عبدي. أر داري هذه؛ أر ألفي هذاء ففعل؛ وقع الخلع. 
ولا يحتاج إلى قبول المرأة؛ لأنّه لما أضاف البيت إلى نفسه إضافة ملك؛ ققد جعل ملك 
نفسه بدل الخلع» [والخلع]!" يوجب تسليم البدل؛ فصار مستوجباً للبدل؛ واستيجاب 
الأجنبي بدل الخلع جائزء فصار تقدير هذا الخلع كأنه قال: خالع امرأتك يألف تجب عليه 
ابتداء بحكم الخلع؛ ولو قال: هكذا يكون العاقد هر والقبول إليه؛ لأنه إنما يشترط قبول 
من يجب عليه البدل بحكم العقد. 

امرأة وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف فإن أرسل الوكيل البدل» بأن قال: 
خالع امرأتنك على ألف. أو على هذه الألفء أو أضاف البدل إلى نفه إضافة ملك أو 
إضافة ضمان بأن قال: خالعها على ألف من مالي؛ أو بألفي؛ أو يألف على أني ضامن يتم 
الخلع بقبول الوكيل؛ لأنّ قبول النائب كقبولهاء ثم إن كان البدل مرسلاً فالبدل عليها. 
وهي تطالب به لا الوكيل؛ لأنَ الوكيل في باب الخلع سفير؛ ورسول؛ وكان الموكل هر 
الذي ترجع إليه الحقوق» وإن كان مضافاً إلى ألفه وغير ذلك» فالبدل على الركيل رهر 
مطالب به لا المرأة» ويرجع به عليهاء وإن لم تأمره بالضمان. فرق بين هذا وبين الوكيل 
بالتكاح إذا زوج امرأة للموكل بألف على أنه ضامن» فإن ئمة المرأة يالخيار شا 
طالبت الزوج بالمهرء وإن شاءت طالبته؛ وها هنا لا يكون للرُوج أن يطالي المرأة يبدل 
الخلع؛ وثمة إذا أَى لا يرجع بما ضمن وهنا يرجع؛ والفرق: وهو أنْ ما يجب على 
الوكيل بالخلع إذا كان البدل مضافاً إليه يجب ابتداء بحكم الخلع لا بحكم 0-6 وكان 
الوكيل مالكاً لهذا الوع من الخلع قبل الوكالة» وقد دخل ع 5 5 
الفسمان . نأمًا الوكيل بالتكاح: إذا ضمنء فإنّما يلزمه المهر + 


ق! لأن قوله: (روكتون) محتمل 


(1) في #بغ: مسك. (5) في «أ»: ساقطة. رج في 1010 ساقطة 


|للل))-| ‏ هس هي ةا وها 


575 كتاب الطلاق / ار الشابع 
القضية ٠‏ فإذا أذ لا مرجم أنه نم بخ 6 

رجل أمر رجلا أن يزؤجه فزؤّجه على عبد الوكيل» عي لبر قال 
على عبدي هذاء أو على عرضي هذاء فهو جائزء فإذا سلّم العبد أو العرض 
بقيمته على الرُوجٍ فرق بين هذا وبين الركيل بالخلع . 

إذا خالع على عبد أو على عرض له وسلّم كان لها الرجوع بقيمته على المرأة. 
والفرق ما أشرنا إليه فإن لم يقبضه حتّى هلك فلا ضمان على الوكيل» فترجع المرأة بقيمته 
على الرّوْج. فرق بين هذا وبين الوكيل بالخلع . 

إذا خالع على عرض الوكيل وهلك العوض في يده قبل التَسليم إلى الرُوْجٍ يضمن قيمنه 
للزُوجء والفرق ما بِيّنا أن تسليم العرض وجب على الزُوج بحكم التكاح ٠‏ ولهذا كان الوكيل 
متبرّعاً عنه في الأداء فإذا عجز عن تسليمه بالهلاك وجب تسليم قيمته» فأمًا في الخلع: تسليم 
العوض واجب على الوكيل بحكم الخلع ابتداء؛ وإنما يرجع بحكم التُوكيل» فإذا عجز عن 
تسليمه بهلاكه وجب تسليم قيمته» ولو زرّجه الوكيل بالألف المشار إليها لعدم التعيين ولا 
بألف آخر لعدم الضمان؛ لأنه يحتمل أنه ضمن» ويحتمل أنه وعد أن يؤدّي من مال نفسه. 
فلا يثبت الصّمان بالشّك؛ بخلاف الوكيل بالخلع حيث يطالب بتسليم ما أضاف إليه من ماله 
سواء كان مما يتعين أو مما لا يتعين؛ لأنَ اوج هناك بحكم العقد؛ فبأيْ شيء عقد العقد 
لزمه البدل» ثم إنّ محمد رحمه الله تعالى جعل الجراب في الصّلح عن دم العمد كالجواب 
في الخلع؛ لأنهما يستويان من حيث أن كلّ واحد منهما إسقاط يبدل. 

ولو قال لامرأته: خلعتك على كذاء وهو مال معلوم؛ لا يقع الطلاق ما لم تقبل؛ فإذا 
قبلت. وقال الرُوج: لم أعن به الطلاق» لم يصدق قضاءء وصذّق ديانة؛ لأنّه نوى خلاف 
الظاهرء فإنه”'' لما ذكر البدل. والبدل إِنْما يذكر ليجب» ولا يجب البدل إلآ بسبب القطع عن 
التُكاح دل ذكر البدل من حيث الظّاهر أن مراده القطع فإذا قال: لم أعن الطلاق كان نارياً 
خلاف الظاهر فلم يصدته القاضيء وليس للمرأة أيضاً”"' تصديقه وإن لم يأخذ عليه الجعل 
بأن قال: خالعتك. ولم يقل على كذاء فالمسألة بحال صدق ديانة وقضاء؛ لأنّه بمنزلة قوله: 
أنت بائن فإذا نوى الطلاق يقع بائناً قبلت المرأة أو لم تقبل؛ فإذا قال: لم أنوء صدق ديانة 
وقضاء. أمَا الخلع بشرط فاسد إذا خالع امرأته على أن يكون الولد عند الأب والاب أحق 
بالولد فالخلع صحيح. والشرط باطل؛ لأنْ الخلع لا يبطل بالشّروط الفاسدة؟. 

ولو قال: إن أعطيتني ألفاً فانت طالق؛ وإن شئت كان ذلك على المجلسء ولا تطلق 
ما لم تعطه أو تشاء. أما الاقتصار على المجلس ؛ لأنّه طلب تمليك الألف منها بإزاء 
الطلاق مطلقاً فيكون طالباً في المجلس؛ وأمًا عدم الوقوع ما لم تعطه؛ لأنّه علق الطلاق 


(1) في مبء: ديائهو. (1) في «ب»: ساقطة. (*) في #«ب»: الشرط الفاسد بالإفراد 


يب الطلاق / الفصل السايع 


كلدل 


رط إعطاء المال فلا بدوئه» 1 
: بقع بدرنه٠‏ ولد قل: إذا ليسي يسيس 22 
قامت عن مجلسها؛ لأنها'"' قامت الذلالة على أنه خر طالب 0 1 ! 

ب في المجلس؛ لأن: إذاء. 


: عبارة عن الوقت. فصار كقوله: فى أي وقد : 
2 00 0 أي رقت أعطيتني؛ فلا يقع الطلاق مال 

ولو قال: أنت طالق أن تعطم . أله , 
0 لآنّ هذه 00 الح تتفي أد على ألف درهم فقبلت في 

ون لق للكت متى نثبت توجب إعطاء البدل» قذكر إعطاء 
البدا بعر كر موجب “ليد إذا ثبت أرجب موجبه ذكر أم لاء وإذا نبت 
أنه ا فإن قبلت في ذلك المجلس وقع الطلاق عليهاء [والمال 
دبن عليها 0 . بعد قيامها عن المجلس فهر باطل؛ بخلاف قوله: إذا أعطيتني أو 
إن أعطيتني حيث لا يقع الطلاق ما لم تعطه؛ لأنّه تعليق بالشرط فما لم يوجدا" الشرما 
بقع الجزاء. أما قوله : على أن تعطيني معاوضة محضة©. 

ولو قال: إن جتتني بألف فأنت طالق» فإن جاءت به في ذلك المجلس وقع الطلاق وإن 
تفرقا قبل أن تأتيه به بطل هذا القول؛ لأنه طلب تمليك الألف منها بإزاء الطلاق مطلقاء 
فيكون طالباً للمجلس ولو قال: أنت طالق بعد أن شرط كفلان خيّر وهي تطلق إذا قبلت في 
المجلس: ولو باراها يعد الدخول لا يرجع بكل المهرء ولو خالعها"' لم يتراجعا في قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: في المباراة لا يتراجعان. وفي الخلع يتراجعان ولو طلقها 
على جعل تراجعا. وقال محمد: يتراجعان في ذلك كله”'؟ محمد يقول: إن هذا طلاق 
بمال؛ فيقتصر حكمه على البدل المسمّى كما لو طلقها بمال. أبو حنيفة يقول: المباراة؛ 
مفاعلة من البراءة؛ فيقنضي براءة كل واحد منهما عن صاحبه عمًا وقت البراءة لأجله كمنازعة 
جرت بين انين في أشياء: ثم وقع بيهما مباراة بعال معلوم: برىء كل واحد منهما من جميع 
ما تنازعا فيه قبل المباراة. أبو حنيفة: يقول: في المباراة ما قال أبو يوسف» وفي الخلع: أن 
الخلع فصل يرفع سبب الوصل» وسيب الوصل إذا ارتفع لم يبق شيء من أحكامه وأجمعوا 
على أنْ الطلاق على مال21'0 لا يوجب براءة كل واحد منهما عن صاحبه عن المهر؛ لأن 
الطلاق وقع على مال مسمى: فلا يوجب البراءة عن غيره: وللمختلعة والمبارية: النكنى 
والفقة. ما دامت في العدّة: هكذا ثقل عن علي رضي الله تعالى عنه. فإن كان ازج اشترط 
عليها البراءة من الكُفقة والسكنى برىء من النفقة ولم يبر التكنى؛ لأنّ الشكنى في بيته 
حن الشّرعَ عليها لقوله تعالى: «لا رهج بن ينه ولا ج104" قلا يصح إسقاطهاء 


إلق 
زفق 
م 
)٠١( 0‏ في «أ»: كلها وما 7 
20 في (11) في «به دمال»: ساقط مها اللام 


0 (؟1) سبق نخريجها 


1 كتاب الطلاق / الفصل الشليع 
يسكنان في بيت واحدء ويجب الأجر عليها؛ لأنْ ذلك حقهاء ثم فرق بين هذا وبينما إنا 
آبرات زوجها من الثفقة قبل أن تصير ديناً في الذمة حيث لا يصح لأنَ الإبراء إذا شرط 
الخلع كان إبراء بعوضء والإبراء بعوض : يكون استيفاء لما وقعت البراءة عنه؟ لان العورض 
قائم مقامه. والاستيفاء قبل الوجوب جائزء فإنها إذا أخذت نفقة شهر جملة جاز؛ وأما في 
غير الخلع: الإبراء إنما حصل بغير عوض فيكون إسقاطاً محضأء وإسقاط الثفقة قبل أن نصير 
دينأ لا يصح. 

إذا قالت: طلّقني واحدة بألف؛ فطلقها ثلاثاً بألف» قال أبو حنيفة: يقف على 
قبولهاء وقالا: تقع واحدة بألف وثنتان بغير شيء» ررجعم أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى في هذه المسألة. وهذا إذا قال الزْرج: أنت طالق ثلاثاً بألف أو على 
ألف. أنا إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بعدما قالت المرأة: طلقني واحدة بألف. ولم يقل 
الزوج: بألف. أو على ألف وقع ثلاثاً بغير شيء عند أبي حنيفة؛ لأنّ كلامه لا يصلح 
جواباً: فيكون مبتدأء وعندهما: يكون مجيباً في حق الواحد فيلزمها الألف. 

رجل طلق امرأته على ألف درهم قبل الدّخول بهاء ولها على الوح ثلاثة آلاف درهم 
سقط الألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وعيلها ألف. فيتقاصان في ذلك الألف. وهل 
ترجع المرأة على الزُوِجٍ بخمسمائة أخرى؟ قال بعض المشايخ : ترجعء وعليه الفتوى 
وحاصل هذا؛ أن صريح الطلاق بالمال المسمّى؛ هل يوجب براءة كل واحد من الرُوجين 
من المهر؟ عند أبي حتيفة : لا يوجب. وعليه الفتوى. 

رجل تزوج امرأة على طلاق ضرتهاء وقع الطلاق عليهاء وتكون رجعية. 

أما وقوع الطلاق؛ لأنْ ذكر الطّلاق على سييل العوض؛ وثبوت العوض بثيوت 
المعرضء فإذا ثبت التكاح وقع الطلاقء ويجب مهر المثل؛ لأنْ الطلاق لا يصلح مهراً. 

وأما وقرع الطلاق رجعياً؛ لأنّه قوبل بالبضع» واليضع ليس بمالء» فصار كما لو طلقها 
على خمر؛ وكذلك لو تزوجها على ألف رعلى طلاق فلائة؛ وقع الطلاق رجعياًء وكان الألف 
مهراً لهاء ولا يزاد على ذلك شيئاً ؛ لأنّه قد تم رضاها به فكان الطلاق رجعياً لما قلنا ء 

وإذا تزوج الرّجل امرأة على مائة» وعلى أن يطلق فلانة؟ لم تطلق فلانة حتى يطلقها 
الزّوج؛ لأنّ الطلاق هنا موعود فلا يجبر الوُوجٍ على إيقاعه؛ لأنّ الطلاق لا يلزم في الذمة؛ 
ولتي نزوج مهر مثلها إن لم يطلق فلانة أو طلق؛ لأنَ الطلاق لا يصلح مهراًء ولو تزؤجها 
على ماثة درهم؛ وعلى أن يطلّق فلانة» فإن طلّق وقع الطلاق رجعياً» وليس لها شيء إلا 
الماثة؛ لأنّه تم رضاها به حين ونّى لها(“ بالشّرطء فإن أبى أن يطل فلائة كان للتي 
تزرّجها تمام مهر مثلها؛ لأنّه شرط لها مع المائة طلاق الضرّة؛ وقد صح الشرط ؛ لأله ينتفع 


(1) في «ب»: "لها»: ساقطة. 
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يه فإذا لم يف لم يتم رضاها بالمسمى؛ فكان لها مهر مثلها . 

امرأة قالت لزوجها: (هو حقي كه مرابر تو بود سر خويش خربدم يود كفت فرم 
خنم) لا يكون خلعا بذلك المال؛ ولو قال: (مهر حقي) يكون خلعاً. كذلك فتوى الطدر 
الجهيا 4 4 بعال دل جرت الما يقولها: (بهر حقي)؛ يريدون به: (بهر حفي): 
يجب أن يصح عليهم؛ لأنهم يريدون الإضمار عادة؛ ومن أدب المفتي: أن يفتي مطلقا آنه 
لايصح إلا أن يكتب في الفتوى؛ كذا جرت العادة؛ ويجب أن يقال: إذا قالت: (بهر حفي 
كر براكر تومي بان سود سرخويشتن» خرايدم ارتر)ء فقال الزوج: (فروختم) يكون خلفاً 
ويلغى قولها: (هر حقي كه بداكر تومي باند)» وتصير كأنها قالت أولاً: (بر خويشتن 
خريدم اذ فو)ء فينظر: فإنّه محل التظر. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً بألف درهم أو على ألف درهمء فقبلت واحدة لا 
بقع شيء؛ لأن الزُوج ما رضي بزوال ملكها عنها إل بعد رجوب الألف عليها: أنما فى 
الباء''؛ فلأنها تنقسم فيجب الثلث؛ وأما على فلان الشرط لم يوجد وهو قبول الثلاث. 
وكذا لو قالت: قبلت تطليقة بألف؟ لم يلزمه شيء؛ لأنْ الرُوج جعل في مقابلة كلّ تطليقة 
ثلث الألف فمتى قيلت الواحدة بالألف لا يلزمها الألف الزائدة على ثلاثة آلاف. قلهذا لا 
يقع الطلاق عليهاء ولو كانت المرأة قالت لزوجها: طقني ثلاثاً بألف درهم. نطلقها 
واحدة؛ فهي طالق واحدة بئلث الألف؛ لأنّ المرأة رضيت بوجوب الألف عليها عند زوال 
ملك التُكاح فتكون أرضى””"' بوجوب ثلث الألف عليها عند زوال ملك الْكاح عليهاء وإن 
قالت: طلقني ثلاثاً على ألف نطلّقها واحدة على ألف فكذلك عندهما؛ وعند أبي حتيفة: 
[يقع تطليقة]”" بغير شيء. هما يقولان: إن حرف الباء وكلمة على في عقود المعاوضات 
على السّواء”؟' وأبو حنيفة يقول؛ إن كلمة على للشّرط خفيفة. والطلاق يحمل التعليق 
بالشرط» فيحمل عليه والشّرط مقابل بالجملة فلا تقابله جزء الجملة. 

الخلع : تطليقة بائئة عتدناء وعند الشافعي: فسخ . 55 

وفائدة الاختلاف إِنْما تظهر في انتقاص عدد الطلاق؛ لأن الخلع عبارة عن الفصل 
بين الشيئين يرة: سبب الوصل وهو عليه الفسخ. وإنا نقول: التكاح بعد وقوعه لا يحتمل 
الفسخ فلا يمكن أن يجعل عبارة عن الفسخ؛ فيجعل عبارة عما يوجب قطعاً مبتدأ مجازاً؛ 
لأنْ الفسخ لو تحقق أوجب ما يوجب القطع المبتدأ وزيادة فيجعل مجازاً عن القطع ٠‏ 

وإذا طلق الرّجل امرأنه في العدة بعد الخلع على جعل؟ وقع الطلاق؛ ولم يثبت 
الجعل؛ لأنَ الطلاق معلق بشرط القبول وقد وجد الشرط وهي محل" 2؛ وأما عدم الجمل. 


(1) في «أ0: مطموسة. () في 
(0) في «ب»: رضيت. :0 عر قل 
() في 09 ساقطة. 1 كي بع ومر السمل: 


1 كتاب الطلاق / الفضل الشانى 
فلاته مقابل بالملك: وبعد البينوئة لا ملك له عليهاء وإذا قال لها بعد البينونة: قد خلمتك 
ونوى الطّلاق لم يقع شيء؛ لأنّه بمنزلة لفظة البينونة» وإن خلعها على جعل بعد طلاق 
الزجعة في العدة لزمها الجمل؛ لأنْ الملك باق بعد الطلاق ٠‏ 

وإن خلع الرّجل ابنته الصغيرة من زوجها على صدافها ولم يدخل بهاء فإن لم يضننه 
الأب فهو باطل في حق إيجاب المال عليها بعقد الخلع» وهل يقع الطلاق؟ اختلف 
المشايخ فيه: فقال بعضهم: يقع» وقال بعضهم:! لا بقع تا ال فهر جائر., 
ولها نصف الصّداق على الزّوج: والزوج يرجع به على الأب؛ لأنَ الأجنبية لو اختلعت مع 
زوجها على صداقها وضمن للزوج جاز كذا الأب؛ وإن كان قد دخل بها فلها الصداق 
كاملاً. ويرجع على الأبء وإن كانت كبيرة قإن خلعها الأب بإذنها جاز ذلك عليهاء وإن 
خلعها بغير إذنها إن أجازت جاز ذلك عليهاء وإن لم تجز فلها أن ترجع بالضداق على 
الزُوج» والزرج يرجع به على الأب؛ لأنّ الخلع مضاف إلى مالها أولاً وهو الضداق, 
فيكون موقوفاً على إجازتهاء فإذا أجازت نفذ عليهاء وإن لم تجز كان الخلع مع الأب كأنه 
لم يضف إلى مالهاء ولر خلعها الأب على نفقتهاء فالجواب كذلك. لأنَ النفقة ملكها 
كالصّداق؛ ولو فعل هذا غير الأب من الأقارب والأجانب فالجواب كذلك؛ لأنّه لا ولاية 
للاب عليها في هذا التصرف فهو والأجنبي فيه سواء ‏ 

ثم ها هنا مسائل يحتاج إلى ذكرها: 

وهو آنْ الأب إذا زوج ابنته من رجل ثم طلبوا منه أن يقرّ بقبض شيء من الصَداق أو 
يهب شيئاً من الصّداق. 

أما الإقرار باطل : لأنّ أهل المجلس يعرفون أنه كذّاب حقيقة. 

وأما الهبة: إن كانت البنت كبيرة ينبغي أن يهب بإذن البنت؛ لأنْ هبة الضداق بغير 
إذنها باطلة إلا أن تجيز فيهب بإذنها ثم يضمن للرُوجٍ عنهاء فيقول: إن أنكرت هي الإذذ 
بالهبة فرجعت عليك؛ فأنا ضامن لك عنهاء فيكون الضمان صحيحاً؛ لأنّه أضافه إلى سبب 
الوجوب, لأنه من زعمها أن البيت ما تأخذ بغير حق فيصير ديناً في ذمتهاء فيكون هذا 
ضماناً بدين واجب؛ وإن كانت البنت صغيرة فلا تصح الهبة كما لا يصح الإقرار بالقبض» 
لكن الحيلة في ذلك أن يجعل الرُوج بقبض الصّداق على أب الضغيرة حتى تفرغ ذمتهء 
ويجب ذلك للبنت على الأبء لأنّ الأب يملك إحالة دين الصّغيرة على غير من عليه الذبن 
إذا كان المحتال عليه أمكن من المحيل والغالب أن الأب أملء من الزوج فتصح الحوالة. 

وكلٌ خلع كان بجعل باطل يبظل الجعل ويقع الطلاق؛ لأنَ الخلع قي اللّغة: عبارة 
عن الفصل؛ والفصل عند الوصل فيعمل عمله سواء كان عن بدل أم لا. 

وكل تطليقة كانت بِجَعْلٍ باطلٍ يبطل الجعل ٠‏ ويقع الطلاق رجعياً إن كان قد دخل 
بها؛ لأنّ البينونة من مرجبات البدل؛ فإن المعاوضة تثبت اللزوم. فإذا لم يثبت البدل لم 


عيب الطلاق / الفصل الشايع 

موجبهء ولو خالع امرأته على ألفء فقبلث 
يص على البدل يدل على الطلاق. 

ويصح تعليق الخلع بالشروط والأخطار والإضافة إلى الارقات نحو: أن يقرا 


0007 7 ذا فق 6 
جاء غدٌ فخالعتك على ألف درهمء وإذا قدم فلان فقد خالعتك؛. كان القبول إليها بعد 
مجيء الوقت» وقدوم فلان؛ لأن هذا تعليق في جانبه''" وقي جاتب المرأة معاوضة, قيعت 
بالقبول في باب البيع» ويصح رجرعها قبل قبوله. ويبطل بقيامها عن المجلس»: ونقبانة» 
ولا يتوقف حال غيبة الزّو 8 ولا يجوز التعليق منها يشرط ولا إضافة إلى وقت؛ يق 
على هذا ما قال أبو حنيفة: إذا خالعها وشرطت المرأة لنفسها خياراً [نهو] جائز؛ لان 
معاوضة في حقهاء وقالا: لا يجوز؛ لأنْ الطلاق لا يرتد بالخيار وإن كان النشوز 
والكراهة من جاتب الرُوج فخالعهاء سار في الحكمء ولزمها البدل؛ لأنّه جعله عوضاً عن 
ملكه فيلزمها لقوله تعالى: «رَإنّ أَرَدتمْ أَسْيِبْدَالَ دج نَكات ريج وََاتَبثْرْ ِعْدَدهُنَ تنطارًا 
هلا تدوأ نه سينا أََأحْدتمُ بمَكَمًا وَإِنْمَا م4" فإنه تعالى نهى عن أخذ شيء من 
المهر حال نشوزه»ء وإن اختلعت المرأة والنشوز منها؟ جاز له أخذ [البدلء ويكره أخذ]؟ 
ما زاد على ما أعطاها لما روي ل 0 
جِينَ أَنَتْ رَسُولَ الله 6 


0 


» ثم قال: لم أنر به الطلاق. لم يصدق؛ 


أن 


وليس في جعل الخلع خيار الرؤية ولا رد بعيب يسير كما في المهر. 

ولو اختلعت بما في بيتها من شيء: فهو جائز؛ لأنّ الخلع يجوز بغير بدل أصلاً فلآن 
يجوز ببدل موهوم أولى؛ إذا جاز فكلّ ما في بيتها في تلك السّاعة؛ فهو له يحكم الإشارة 
إليه؛ وإن لم يكن فيه شيء [فلا شيء]”! له؛ لأنّ البدل في العقود: إِنْما يجب لها 
بالتسمية؛ أو بالإشارة؛ ولم يوجد. 

وكذلك إن اختلعت بما في يديهاء فهو جائز؛ وكل ما في يدها من المال في تلك 
الشاعةء فهو له وإن لم يكن في يدها شيءء فلا شيء له عليها لما قلنا 

وإن اختلعت منه بما في بيتها*؟ من المتاع فله ما فيه» وإن لم يكن فيه شيء رجع 
بالمهر الذي أخذت منه؛ لأنّه متى لم يكن فيه شيء؟ لغت الإشارة لعدم المشار إليه؛ 
دبفيت التسمية» نصار كأنها اختلعت منه على المتاع ولو نض على هذا رجع عليها بالمهر 
الذي أخذت منه. لأنّه تعذّر القضاء بالمسمّى لجهالة الجنس» يخلاق ها لو اختلعت بما في 


بينها من شيء؛ لأنّ اسم الشيء كما يتناول المال يتناول غير المال فلا تثبت تسمية المال 


: 3-7 _- فى «أه: ساقطة 
(1) في «ب»: في جاتبه: ساقطة. 1 في 9أ0: ساقطة. (ه) في قبء! بينهما. 
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1 كئاب الطلاق / الفصل السابء 
بالشك أما هنا بخلافه. ولو قالت: اخلعني”') على ما في بدي من الذراهم. نفعل. نإن 
كان في يدها ثلاثة دراهم» أو أكثر» فهو له؛ لأنّه إشارة إليه: وإن لم يكن في يدها شيء, 
فله ثلاثة دراهم؛ لأن الإشارة لغت لعدم المشار إليه وبقيت النسمية؛ فصار كأنها قالن 
اخلعي على دراهمء ولو نصر. على هذا كان له ثلاثة دراهم؛ لأه أقل الجمع فكذا ها هنا 

ولو اختلعت منه على ما في نخلها من ثمرة؛ وليس فيها شيء» فله المهر الذي 
أعطاها لما قلنا. 

ولو اختلعت منه بما يثمر نخلها العام؛ فهو جائزء فإن أثمرت شيثاً فهر له وإن ل 
تثمر؟ قلا شيء لهء وهذا قول أبي يوسف الأول» ثم رجع عنه وقال: يأخذ منها المهر 
الذي أعطاها أثمرت نخلها أو لم'"” تثمرء ولا شيء من الثمر وهو قول محمد لأنه أشار 
وسمّى؛ وقد لغت الإشارة؛ لأنَّ المشار إليه لا يصلح عوضاً؛ لأنْ العرض في المعاوضات 
يجب أن يكرن ديئاً أو عيناً» والمثار إليه ليس بدين ولا عين» فبقيت التسمية»؛ فصار كانه 
خالعها على الثمارء ولو خالعها على الثّمار كان له المهر الذي أعطاها كذا هناء ولو 
اختلعت على ما في بطن جاريتهاء أو على ما في بطن أغتامهاء فهو جائزء وله ما في 
بطونها؛ لأنّه إشارة» وقد صحت الإشارة؛ لأنّها مضافة إلى موجود يصلح عوضاً؛ قصار له 
حكم الإشارة» فإن لم يكن في بطونها شيء؛ فلا شيء له؛ لأنه [ما سمت له]”"'١‏ ويرجع 
عليها الرّوجٍ بما أعطاها من المهرء وما حدث في بطونها بعد الخلع فهو للمرأة؛ لأنّ 
الإشارة حصلت إلى الموجود في البطن عند الخلعء فلا يتناول ما يحدث بعد ذلك. 

وإن اختلعت منه بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي؛ فهو جائز وله ما أعطاها من 
المهر؛ لأنَ هذلا'» خلع بمال مجهول الجنس والقدرء فيقع الخلع بما أعطاها من المهره 
فإن كان بحكمه فحكم بأقل منه صح؛ لأنّه مسقط بعض حقه؛ وإن حكم بأكثر منه لم 
يلزمها الزيادة إل أن ترضى به؛ وإن كان بحكم الأجنبي. قله ما أعطاها؛ لأنه إن حكم يأقل 
منه فهو متصرف عليهء وإن حكم بأكثر منهء فهو متصرف عليها. 

ولو اختلعت منه على خادم يغير عينها؟ فهو جائز على خادم وسطء فإن أنت بالقيمة 
أجبر على القبول كما في الُكاح» وإن اختلعت منه يما لا يحل من الخمر والخنزير والميتة 
والحرٌ لم يكن عليها شيء؛ لأنها لم تغره فإنها ما سمت مالا متقرّماً في حقهء وإن غرته؛ 
فقالت: أختلع منك بهذا الخل فإذا هو خمر فعليها أن ترد المهر في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى؛ وفال أبو يوسف ومحمد: عليها مثل ذلك من الخل الوسطء فمحمد قال: في 
الخل مثل قول أبي حنيفة وفي الخمر: قول أبي يوسف. 

إذا اختلعت المرأة من زوجها بمال مؤججل فهو جائز؛ وإكمال إلى ذلك الأجل إن كاد 


42( في «ب»؛ «نإن كان». 
(4) في «ب»: عينه. 


ينب الطلاق / الفصل الثامن 


َل 


وإن كان الاح 


الأجل معلومآء لان الخلع عقد معاوضة؛ فيصح اشتراط الأجل فى بدله 
مجهرلاً مثل الميسرة وموت لان وقدوم نلان فهر [فاسد]27؛ لان الخلع انط 
الناسدة والمال حال عليها؛ لان الأجل لا يصح؛ لاه مجهول بخلاف ما إذا اختلعت إلى 
العطاء؛ أو إلى الحصاد؛ أو إلى الجذاذ» أو إلى التيروزء أو إلى المهرجان حيث يمد ء لله 
سوهل في بدل الخلع ما لم يساهل في بدل سائر المعارضات حتى لم تكن جهالة رمف 
البدل ما نعة صحة النسمية في الخلع» وكانت مانعة في باب المعاوضات؛ فلذا سوهل ني 
حت الأجل؛ فقيصح مع جهالة يسيرة؛ ولا يصح مع جهالة فاحشة. والجهالة في 31 
الحصاد؛ والذياس يسيرة؛ لأنها(" لا تتقدم ولا تتأخر إلا بقدر شهر أو أقل. وني موت 
أر قدومه فاحشة؛ لأنّه قد يوجد بعد سئين: وقد يوجد بعدة يسيرة» فإن ذهبت الغلة في ذلك 
العام ولم يكن حصادٌ؛ ولا جذاذء فالأجل في مثل ذلك الوقت الذي يكون فيه ني ذلك 
البلد؛ لأنْ ذكر الحصاد كناية عن وقتهء فلا يعتبر وجود حقيقته . 

وإن أخذ منها رهن يالجهل؛ فهر جائز؛ لأنّه دين مضمون: فإن هلك كان يما فيد 
وهو أرفى في الفضل” . 

وإن اختلعت في مرضها بمهرها الذي كان على زرجها ثم ماتت في العذة؟ فله الأقل 
من ميراثه منهاء ومن المهر إن كان يخرج من [ميرائه منها ومن المهر إن كان بخرج من]!* 
ثلنها؛ لأنّه يحتمل أَنّها احتالت بهذه الحيلة حتى يبرأ الزّوج من بقية المهر؛ فكانا متهمين 
لكن التّهمة في الزيادة على قدر ميراثه منها لا في الأقل: وإن كان لا يخرج من غلتها فله 
الأقل من ميرائه منها ومن الثّلث ‏ 

رإذا ول رجل رجلاً بأن يخلع امرأته فقام من مجلسه قبل أن يخلعها فهر على 
ركالته؛ لأنّه وكيل: والوكالات لا تتقيد بالمجلس. 

وإذا وكل رجل رجلين فخلعها أحدهما؟ لم يجز؛ لأنْ هذا أمر يحتاج فيه إلى الرَأيِء وهو 
إنْما رضي برأيهما والله تعالى أعلم . 


الفصل الثامن 
في المسائل المتفرقة 
امرأة وهبت مهرها من زوجهاء ثم إن الوج بعد ذلك أشهد على أن لها عليه كذا من 
مهرها تكلموا قيه؛ والمختار للفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى: أن إقراره جائز؛ لانه 


تزف فيجب 'تصحيحة 1 وقدا أمكن بأن يجعل كأنْ الرُوجٍ بعد هبة المهر زاد لها مهرا 
يجب : ا 
ة الزيادة» ولو زاد في مهرها بعد هبة المهر؛ وقبلت المرأة الزيادة جازت الرٌيادة 


الفعل 


واردة: رهو زيادة في: ب 


مد كتاب الطلاق / الفصل النامن 

الأمة إذا عتقت لا بأس بأن تختار نفسها حائضاً كانت أو طاهرة؛ وكذا الضَبية إذا 
أدركت”' بالحيض؛ لأنْ هذا ليس بطلاق؛ ولان فيه ضرورة! لأنْ التأخير لا يمكن. ركذا 
العنين إذا مضى الحول وهي حائض؛ لأنّ هذا ليس بطلاق قصداً؛ لأن فيه ضرورة. 

الغلام إذا قال: احتلمت”؟؟ في حال إشكال أمره يصدق فيما له ونيكا غليه بمنزلة 
الجارية إذا قالت قد حضت في حال إشكال أمرها خلاقاً لما روى هشام ”عن محمد 
رحمهما الله تعالى؛ لأنّه أخبر بخبر محتمل فيصدق. 

رجل فجر بامرأة فلما خالعها تزوّجهاء ثم لمّا أتم الجماع طلّقها يدرأ الح عنه. 
ويلزمه مهران: مهر الجماع ومهر بالتكاح؛ لأنْ هذا لا يكون دون الخلوة» والتكاح يوجب 
كمال المهر عند الخلوة؛ والمسألة قد مرت في التكاح. 

رجل قال لآخر : لي إليك حاجة؛ فاقضها لي؛ فقال: نعم وحلف بالطلاق والعتاق أن 
يقضيها [له]''2 فقال: حاجتي أن تطلق امرأتك فله أن لا يصدقه؛ لأنّه محتمل للصٌدق والكذب. 

المنكوحة إذا ارتدث كان أبو القاسم الصفار””' وأبو نصر الدبوسي رحمهما الله 
تعالى يفتيان بعدم الفرقة حسماً لباب المعصية. وفي ظاهر الرّواية : يقع؛ لككن اختار 
المشايخ أنها تجبر على الإسلام وعلى التُكاح؟ لأن حسم باب المعصية يحصل بالجبر على 
التُكاح» وبه يفتى ٠‏ والمسألتان قد مرا في التكاح . 

ووتت طلاق السّني: الطهر الخالي عن الجماع وعن الطلاق؛ ويشترط أن يكون 
الحيض المتقدم على الطهر خالياً عنهما أيضاً؛ لأنَ الطلاق محظورء فلا يستباح إلأ عند 
نحقق الحاجة وهي باطنة('' فيقام السبب الظاهر مقامها!"'2 وهر الإقدام على الطلاق في 
كمال الرُغبة. فإذا جامعها في الطهر قلت الرّغبة» وكذلك إذا طلقها؛ لأنّ الإقدام على 
الطلاق مثل هذا الطهر أقيم مقام الحاجة إلى الواحدة دون الثاني» وكذا إذا جامعها في حالة 
الحيض؛ لأنه نقل الرّغبة» وكذلك إذا طلّقها في حالة الحيض؛ لأنَّ الحاجة ترجع بالطلاق 
في حالة الحيض - 

رجل قال لامرأتهء وقد دخل بهاء وهي ممن تحيض: أنت ظالق للسّنة إن كان ذلك 
قي طهر لم يجامعها فيه ولم يطلقها فيه0٠"‏ يقع الطلاق في الحال؛ لأنّه أضاف الطلاق إلى 


)١(‏ في «ب6: في قبول بالفاء. (؟) في «آ8: «المهرة. 

(؟) في «به: أرادت. (4) في «ب»: اختلعت وهو تصحيف. 

(5) في «» وهب» هاشم: وهو هشام الذي سبقت ترجمته وهو تصحيف. 

(1) في «أ0: ماقطة. ‏ () سبقت ترجمته. 

(4) أبر نصر الذبوسي: نسبة إلى دبوسيةء قرية بسمرقند. إمام كبير من أثمة الشروط . انظر: الفوئد 
البهية (7”17)؛ الطبقات الكنبة (547), 

(4) في للك امضة. )1٠١(‏ في 019: مقام وما في #ب8: أثبتناء. 

)١١(‏ في «ب»: ولم يطلقها فيه: ساقطة. 


عيب الطلاق / الفصل الثامن 
ْت موجود فكان مجيزاً فإن كان جامعها فيه أر طلقها فيه يتاخر | 0 
هر آخرء فإن كان في حالة الحيض إنا لم يكن جامعها فيه ولي يطلت 7 0 
مضي الحيض ووجود طهر آخر. وإن كان جامعها فيه ولم يطلقها فيه يتآخر إلى مضي 
الحيض»؛ والطهرء رمجيء طهر فإن حاضت رطهرتء فقال الزْرج: قد جامعتك في 
حيضتك فلا يقع عليك شيء من طلاق الستّي» رقالت المرأة: لم تجامعني. فإن كانت هذه 
المنازعة بعد ما طهرت؛ فالقول: قولها والطلاق راقع؛ وإن [كان]''" في حالة الحيضي. 
فالقول: قوله» والطلاق غير واقع؛ لأنه في الوجه الأرل: رقع عليها الطلاق لوجود رقت 
الشنة من حيث الظاهر فالرُوج يدعي إخراج الوقت من أن يكون رقا للطلاق الشتي: 
رإبطال الطلاق وهي تتكر؛ فيكون القول في ذلك قولهاء وفي الوجه [الثاني]'"': هو ينكر 
وجود وقت الطلاق السَنِيء والمرأة تدعي ذلك فكان القول: قوله. و 

ولو قال لها: إن لم أجامعك في حيضك حثى تطهري فأنت طالق. ثم قال بعد ما0©© 
طهرت: قد كنت جامعتها في الحيضء فالقول: قوله؛ ولا يقع عليها الطلاق؛ ولا فرق بين 
المسألئين من حيث الظاهر؛ لأنْ الطلاق في المسألتين معلّق بعدم الجماع في الحيض الذي 
تبل الظهر ومع هذا فرق. والفرق: وهو قوله: إن لم أجامعك. يمين» بدليل لو حلف إلا 
انلف ]© يعنت بهذاء واليمين غير الإيقاع وإنّما ينقلب إيقاعاً بوجود الشرط فالؤوج لما 
أنكر وجود الشرط فقد أنكر وجود الإيقاع؛ فكان القول: قوله؛ وقوله: أنت طالق للمنة 
إيقاع في وقت السْئة» وليس بيمين بدليل لو حلف أن لا يحلف لا يحنث بهذاء فإذا وجد 
الطهر فقد وجد وقت السّئة فيوجد الإيقاع من حيث الظاهر فيتحقق الوقوع؛ والله تعالى 
أعلم بالصراب وإليه المرجع والمآب. 


لحن 


فى «ب»: سائطة 
ا ع ع 
(1) في «أ0: ساقطة. 


يسم ا اقول ايج 

قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: في تعليق العتقء والعتق المبهم . 

الفصل الثاني : في صريح العتق» وكناياته . 

الفصل القّالث: في الوصية بالعتقء والتدبيرء والإقرار بالإعتاق. 

الفصل الرّابع : في الإقرار بِالرَقٌ»ء والعتق: وفي عتق أحد الشريكين: وملك ذي 
الرّحم المحرم. وفي الكتابة» والولاء. 

الفصل الخامس: في المسائل المتفرقة . 


الفصل الأول 
في تعليق العتق 

في تعليق العتق : 

رجل قال: لفلات علي ألف درهم وإلأ فعيدي حرّء ثم أنكر المال. إن قال: لي 
عليه شيء؟ لا يعتق؛ لأ شرط العتق لا يثتبت. هو عدم الرجوب وقت الإقرار. وإن قال: 
لم يكن”" عليه شيء وقت الحلف؟ عتق؛ لأنْ شرط العنق قد ثيت. 

رجل تشاجر مع امرأته. فقال بالفارسية؛ (بيده من اراد اكر من أذ شهر بروم باتوا رغم 
من برهى)؛ فخرج من البلدةء ثم رجع لا يعتق؛ لأنّه بر في يمينه . 

رجل أعتق أم ولده على أن يتزوج بها فقبلت» وأبت أن تتزوجه؛ فلا شيء عليها من 
السعاية في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّ رقبتها غير متقومة عندة. 

رجل قال لعبده: أنت حرٌ قبل الفطر والأضحى بشهر؟ يعتق في أوّل شهر رمضان؛ 
لأنّ شهر رمضان شهر قبل الفطر والأضحى. فصار كما لو قال لامرأته: أنت طالق قيل 
موت فلان وقلان”'' بشهرء فمضى شهر: وماث أحدهما تطلق كذا هنا. 

رجل قال: كل [جارية أشتريها]"" ما لم أشتر فلانة لجارية رسماها فهي حرَة ثم 
غابت المحلوف عليها [أو ماتت]”*2 فاشترى جارية أخرى في الغيبة تعتق؛ لأنّه وجد الشرط 
راليمين باقية [وفي الموت لا يعتق في قول]”* أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه 
رجد الشرط واليمين ساقطة لعدم قصور الغاية [لأن عندهما بموتها بطل اليمين]0. 

رجل قال: إن اشئريت عبدين صفقة واحدة» أو قال: عبدين مع فهما حرّان فاشترى 
ثلاثة يعتق انان منهم؛ والخيار إليه أنه لمًا اشترى ثلاثة صفقة واحدة» فقد اشترى ثنتين 
صفقة واحدة؛ لأنْ الاثنين في القلاثة. 


' في #ب20: *: ساقطة.  (1) في ١ب": وفلالة.‎ )١( 
٠ (؟) في دأه و «ب0: ساقطة؛. وقد أشار الناسخ نمخطوطة «أ4: في الحاشية إلى وجوه بياض بالاصل‎ 
5 : 0834 /١( وأتممناها من الفتاوى الخائية بهامش الفتارى الهندية‎ 
لذ في أواب: ساقطة؛ وقد أشار الناسخ للمخطرطة «أء في الحاشية إلى وجود بياص بالأصرء‎ 

وأنممناها من الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية (1/ 2974 0 0 
(5) في أو ب: ساقطة وقد أشار الناسخ للمخطوطة «أ؛ في الحاشية إلى وجوه بياض بالاصل وأتممناها 
من الفتاوى الخانبة بهامش الفتاوى الهندية /١1(‏ 9714): 
(7) في «أ» و «ب»: هذه الشمة أضفتاها من الفتاوى الهندية /١(‏ 29714 


14 كتاب العتاق » الفصل الأوء 
قال: كل امرأة أتزوج 

ولو قال: كل عبد أشتريه فهو حرٌ؛ فاشترى شراء فاسداًء ثم اشترى شراء صحيح و 
يعتق. والفرق: أنه في التكاح الفاسد”' [لم تنحل اليمين بالتكاح الفاسد]"© فتحل بلتال 
الصحيح. وفي الشراء انحلت بشراء الفاسد؛ ولكن لا يعتق لعدم الملك. 

رجل قال: إن اشتريت عبدين فهما حران؛ فاشترى عبدأ؛ ثم اشترى عبدين يعتتى 
متهم والخيار إليه؛ لأنّه لما اشترى ثلاثة أعبدء فقد اشترى عبدين» ولو اشترى عبرا 
فأعتقه؛ ثم اشترى اثنين عتقا جميعاً؛ لأنْ الأول خرج من أن يكرن مراداً بقوله: اثنان نك 
حرّان؛ لأنّه تعذّر تصحيح هذا إخباراً فيجعل إنشاءء والأول غير قابل للإنشاء 

ولو قال: أرَل عبدين أشتريهما [فهما]'” حرّان» فاشترى عبداء ثم اشترى عبدين. ل 
يعتق واحد منهما”؛ لأنْ العيد الأول عبد» وليس يعبدين» والعبدان عبدان. وليس بأول. 

لو اشترى [عيدان]© ثم اشغرى عتبدآ» أو آمة عتق العيذات؛ لأنهتما أول عبسين 
اشتراهما؛ لأنّه لم يسبقهما شراء عبد. 

رجل قال لعبده: إن شتمتك فأنت حرّء ثم قال: لا بارك الله فيك لا يعتق؛ لأنّه ليس 
بشتمه بل دعاء عليه . 

رجل قال لامرأته: إن تكلمت بطلاقك فعبدي حرّء ثم قال لها: إن شيعت فاك 
طالق» ثم قالت: لا أشاء؟ لا يعتق العبد؛ لأنّه لم يتكلم بالإيقاع. ألا نرى: أنه لو قال 
لآخر: إن تكلمت بقذنك؛ فعبدي حرّء ثم قال له: أنت زانٍ إن شاء الله تعالى لا يعتق 
عبده كذا هنا إلأ أن ينوي فحينئظٍ يحنث. 


٠.‏ فهي طالقء فتزوج أمرأة نكاحا فاسدا 


رجل قال لمكاتبه: إن كنت عبدي فأنت حرّ لا يعتق؛ لأن في كونه عبداً له قصور؛ 
لأنه في النسبة إليه قصوراً. 

رجل قال لمماليكه: أيكم بشْرني بقدوم فلان فهو حزء فعلم مملرك منهم وأمر 
مملوكاً آخر أن يذهب [يبشر]0'' مولاه برسالته [فذهب]”' هذا المملوك: إن قال: أبها 
السيّد إن فلان يقول: أبشر بقدوم فلان» أو قال: إن فلاناً أرسلني: ويقول: أبشر بفد 
فلان؟ عتق المرسل درن الرّسول؛ لأنّ البشارة منه. فإن قال: أيها اليّد أبشرك أن فلانا قد 
قدم؛ عتق الرُسول دون المرسل؛ لأنْ البشارة حصلت من الرّسول دون المرسل. 

رجل قال لعبد رجل : إن وهبك فلان مئي فأنت حرّ فوهبه فلان منه إن كان العبد لي 


3 في #ب0: اساقطة . (0) في أوب: غير واردة: وأدرجناها: لألها من 
في 89: اساقظة . ضرورة للنص . 
م في ذاء: ماقطة . )0 


(4) في (ب08: متهم. 10 في 0: ساقطة. 


يب المتاق / الفصل الأول 


ال ا صمح مس يسيس يجت 2 1 
الواهب لا يعتق» قبل أو لم يقبل» صلم إليه ار لم يسلم» باق 22222 
زهبة. ولا ملك؛ وإن كان العبد وديعة في يد ا 0 


المرهرب له وهو الحالف إن 3 
زتال: وهيت منك؟ لا يعتق؛ قبل أو لم يقبل! لأنه انحلت اليمين قبل القب. 

وإن بدأ الموهرب به وهو الحالف. فقال: هبه مثي. تقال الواهب: وققه ملا يك 5 
تيزلا لما سبقء :فقت وجلات الهبة واتحلت البين 
والتسليم جميعاً. 

رجل قال لأمته عند الوصية؛ إن خدمت ابني وابنتي حتى يستفنيا فأنت حزة 
كبيرين حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام ثمن الجارية. وإن كانا صغيرين حتى يدر 
الشُرط خدمتهما حتى يستغئياء واستغناء”" الكبيرين ن عندهما كما ذكرنا. واستغناء الع 
عندهما بما قلناء فإن تزرجت الجارية؛ وبقي الغلام أو أدرك للها طوس جد ١‏ وات 
مات أحدهما بطلت الوصية» ولو قال لأمته: ا اذا حضت كان القول: قولها منى 
قالت فد حضت؛ لأنَ القعليق بالحيض ليس بتمليك؛ لأنّ الحيض لا يوجد بفعلها لتكون 
في إيجاد الحيض عاملة بنفسهاء فلا يقتصر الجواب على على المجلسء ولو قال لها: اعتقي 
نفك. فقالت: اخترت نفسي كان باطلاً كما في الطلاق» ولو قال: أنت حزة إن شئتء 
يقنصر على مجلسها؛ لأنّ التعليق بالمشيئة تمليك؛ وجواب التمليك يقتصر على المجلس. 

ولو قال: كل مملرك لي فهو حرّء وله عبيد؛ وأمهات أولاد» رمدبّرون» ومكاتبرن 
[عتقوا]””' جميعاً إل المكاتبين؛ لأنّه أوجب العئق لكل مملوك مضاف إليه بالمملوكية 
مطلقآء وهذا متحقق فيما ذكرنا؛ لأنّه يملكهم رقبة لا يدآء وإن قال: كل مملوك أملكه آبداً 
قهر حرّء أو قال: إلى وقت كذا يعتق ما يملكه في المستقبل إلى الوقت الذي وقته. ولا 
يعتق ما يملكه في المستقبل إلى الوقت الذي وقتهء ولا يعتن ما يملكه للحال؛ لأن قوله 
أعتق حقيقة للاستقيال ‏ 


ولو قال: كل مملوك أشتريه فإنّه يقال للماضي: ملكت. وللمستقبل: آملك. إلأ أنا 
تركنا هذه الحقيقة وجعلناه للحال باستغمال الناس» ولا استعمال عند فوات”*' الوقت. 
فيبقى للاستقبال. 

ولو قال: كل مملوك أشتريه فهو حو فأمر غيره فاشترى مملوكاً لم يعتق؛ لأنّه جعل 
الشرط شراء: ولم يوجد؛ لأنَ الوكيل بالشّراء في حق الحقوق؟ مالك. وقي حتى المالك 
نائب؛ فمن حيث إِنّه مالك؟ لا يكون عقده كعقدهء ومن حيث إنه نائب يكوث؛ فلا يحنث 
بالشك. بخلاف التكاح والطلاق؟ لأنّ الوكيل فيهما نائب من كلّ وجه فكان عقده كعقده. 
قال مشايخنا: هذا كله إذا كان الرّجل ممْن يباشر الشراء بنفسه. أمَا إذا كان ممن لا يباشر 


مدا الم هاء 


٠‏ والملك موجود نوجو 'لقبول. 


2 


زفي 201 سا 
(1) في «ب1: قرا 


15 تعن لعو 140 ددر 
ا لع ل 

وإن قال : كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانً؛ ثم اشترى مملوكاً ثم كلمه لم 
لأنه قوله: لي يتاول ما بملكه في الحال» وما يملكه في المستقيل ليس له في حال ول 
قال: يوم أكلّم فلاناً فكل مملوك لي يومئدٍ حؤٌ عتق؛ لأن قوله: يومنذٍ ينبى» عن يرم 
الكلام فكل مملوك يومئدٍ وقت الكلام يعت وإن قال: يوم أكلمهء فكل مملوك أبدأ نير 
حد؛ فاشترى مملوكاً ثم كلمه لم يعتقء لأنّه علق الكلام بعتق”؟ مملوك يملكه ابداً. 
والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل؛ ولو قال عند الكلام: كل مملوك أبداً نير 
حر ينصرف إلى ما يملك بعد الكلام لا إلى ما كان ملكأ قبل الكلام» فكذا هناء ولر قال 
كل مملوك لي حر وله عبد بينه وبين آخر لم؟'' يعتق؛ لأ ب يعض العيد لا يسمى مملوك 

قي الغرفاء قلا “يتصرف إليه!7 انيم المملوك؛ وإن نواه عتق استحساناً؛ لأنه وإن اذعى 
المجاز لكن فيه تشديد فيصدق لانتفاء”؟' التهمةء وإن كان عيداً تاجراء وله مماليك. رص 
دين أو لا ذين عليه عتق العبد التّاجر بالاتفاق كسائر عبيدهء وأمّا مماليكه: عند أبي حنينة 
رحمه الله تعالى: إن كان عليه دين يحيط برقبته» وكسبهء لم يعتقوا؟ نواهم أو لم ينوهم: 
وإن لم يكن لم يعتقوا؛ إلا أن ينويهم: وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى في الوجهين 2 
يعتقوا إلأ أن ينويهم: وعند محمد: عتقوا في الوجهين: نراهم؛ أو لم ينوهم؛ وهذا بناه 
على أن المولى لا يملك كسب العبد المملوك*' إن كان مستغرقاً بالدّين عند أبي حنيفة: 
وعتدهما: يملك. 

ونا في العتق المبهم: 

رجل له أمتانء فقال: إحداهما: حرّة؛ ثم قال: لم أعن هذهء عتقت الأخرى: ثم 
قال: لم أعن هذه الأخرىء عتقت الأولى» فيعتقان جميعاً؛ أن قوله: لم أعن هذه: إقرار 
بعتق الأخرى. وقوله: لم أعن هذه الأخرى: إقرار بعتى الأخرى؛ وكذا هذا في الطلاق. 

رجل قال لعبدين له: أحدكما حرّء فقيل له: أيهما نويت؛ فقال: لم أعن هذا عتق 
الآخرء فإن قال بعد ذلك: لم أعن هذا الآخر؟ عتق الأول. وكذا هذا في الطلاقء وقد 
مرّ. فرق بين الطلاق والعتاق. وبين الإقرار: إذا قال لأحد هذين الرّجلين: على ألف 
درهم» فقيل له: هو هذاء فقال: لا يجب للآخر شيء: والفرق: أن البيان في الطلاق 
والعتاق واجب عليه؛ ولهذا يجبر على البيان» نكان نفي أحدهما تعييناً للآخر ضرور ١‏ 
الواجب”"' وفي الإقرار غير واجب عليهء ولهذا لا يجبر عليه؛ ولو أعتق الرّجل أحد عبديه 
لا بعينه صحٌ. ويثبت للمولى خيار التعيين؛ لأنّ كلمة: أو لأحدهما غير عينفء وإن خاصمه 


إلى ' : #عتن4: ساقطة م 

في دبع «عتق»: ساقطة . (4) في «ب»: لانتهاء. 
(1) في 7 الم»: ساقطة. (6) في #ب08: المآذون. 
(5) في نب0: «إلى1. (7) في «ب»: ثامة للواجب, 


عيب العتاق / الفصل الأول 
عبد إلى الحاكم يجبره على أن يوقع العتق على أحدهما؛ لأنّ العيق مسسمي باحر 
نبازمه البيان: ولو مات احرعنا تعن الباقي للعتق؛ لأ الميت خرج من أيكون محلا ليان 
بي سيقفه ومن محمد ربتمه ألله ثعالى فيمن قال: آحد حثين ايثي, آر قال+ اد فى 
ولدي, فماتت إحداهما لم يتعين القائم لللحرية''' والاستيلاد؛ لأن كلمة [أحد؟” 
نيصح إظهاره في الميت. ولو مات المولى قبل البيان؟ عتق كل واحد منهما تصفهء 
ولاية البيان قد انقطعت» ونعلم أنّ أحدهما [حر]9» مكنا مهيا 


وعن محمد رحمه الله تعالى: أن اليمين إذا كانت سابقة على الحرّية تعين لوجود الشرط 
بعتق الآخرء كما إذا مات [ولو عتق]”' أحدهما , ينه؛ ثم قال: أردن به ذلك العتق. 
فالقرل: قوله؛ لأن اللَفظ يصلح للإخبار» ولو باعها صفقة واحدة بطل فيهما جميعاً؛ لآن 
شرط بيع الحر””' في بيع العبد» ولو قال لأمتيه: إحدهما حرّة؛ ثم فقأ عين إحداهما رجل؟ 
فالمولى على خياره؛ لأنّه بفوات العين لا يخرج من”" أن يكون محلا لابتداء العتق ني 
الأخرى: فلا إشكال فيهء وأمًا إذا وقع على المفقرء عينها فلأنها كانت مملركة حين 
فقنت» ولو قتلهما معا رجلٌ واحدٌ كان في كلّ واحدة منهما نصف قيمتها أمة. وعليه دية 
حرّة؛ لأنّه قتل أمة وحرة؛ وإن كانت إحداهما قتلت قبل الأخرى؛ فالباقية منهما حرّة» 
ونيها الذية؛ لأنَ الأولى بالقتل خرجت من أن تكون محلاً للبيان؛ فتعيّنت الأخرى للعتق. 
فالجناية عليها حصلت بعد العتق؛ فكان فيها الدية» ولو قتل كل واحد”"' منهما رجلا معآً 
كان على كلّ واحد منهما قيمة أمة؛ لأنْ كلّ واحد منهما”* قائل” للمعيّن والعتق في العين 
غير نازل قبل البيان» ولو قتل كلّ واحدة منهما رجلٌ على التعاقب؛ فالباقية منهما حرّة؛ 
وفيها الدية لما قلناء ولو اختار المولى إيقاعه عند الموت على أحدهما عيّنت كلها من بيت 
المال؛ لآن هذا الإنشاء مستحق عليهء فيصح من جميع المال» ولر جنت إحداهما جناية 
قبل الإخبار» ثم اختار المولى إيقاعه عليها كان مختاراً للجناية إذا علم بالجناية؛ لان البيان 
حكم للإنشاء وبالإنشاء يصير مختاراً للفداء إذا غلم بالجناية» فكذا هناء وإن لم يخبر حتى 
مات عيْنت من كل واحدة منهما وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتهاء ركان على 
المولى قيمة الجناية . 


5 في «ب»: للحرمة,.‎ )١( 
00 . 0 0 
1 إزينا في أ4: ساقطة.‎ 

() في (: ساقطة (6) في «ب8: الحق. (4) ل 


كتاب العتاق / | كَ 


الفصل الثاني 
في صريح العتق» وكناياته 

رجل بعث غلامه إلى بلدء وقال: إذا استقبلك أحد. فقل: إِنْي حر قذهب الغلام. 
قاستقيله رجل» فأله. وأجابه بما قال له: إنه قال له المولى: سميتك حرأء وقال: إثي 
حوُ لا يعتق أصلأء ٠‏ فإن قوله : بأمر المولى كقول المولي؛ والمولى لو قال 0 
سماه حرا لا يعتق؛ وإن لم بقل المولى ذلك: لا يعتق ديانة» فيعتق قضاءء فصار كما إذا 
قال المولى: يا حزء وأراد به الكذب دون التحقيق. 

رجل قال لعبده: أنت حرة ولأمته أنت حر يعتق الاثنان» ولو قال لرجل: يا زانية لا 
يحد والفرق: أنّ في المسألة الثانية قذفه بزنا لا ينصرر منه فإن زنا التساء من الرجال فلا 
يكون قذقاً موجباً للحدّ كما لو قذف المجبوب. ولا كذلك المسألة الأولى؛ لأنّ عنق 
الرّجال والتساء واحد. 

رجل قال: عبيد أهل بلخ أحرار ولم ينو عبده» أو قال: عبيد أهل بغداد أحرار: وله 
ينو غبدة؛ أو قال : كل عبد ببلخ حر" وكل عبد ببغداد حرّء أو قال: كل عبيد ني 
الأرضء أو قال: عبيد أهل الدّنياء أو كان مكان العتاق طلاق؛ اختلف المتقدمون» 
والمتأخرون. أما المتقدمون: قال أبو يوسف فى نوادره: لا يعتق: وقال محمد يعتق: وأنا 
المتأخرون: قال عصام”” بن يوسف”": لا يعتقء ولو قال: ولد آدم كلهم أحرار عتز 
عبده» والفتوى على قول أبي يوسف؛ وعصام رحمهما الله تعالى؛ لأنّ هذا أمر فاحش. 

رجل قال لعبده: أراد من سعى قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: لا يعتق؛ نوى 
أو لم ينوء والمختار: أنه يعتق . 

الموكل إذا أعتق الجارية المييعة قبل قبض الوكيل نقذ العقق؛ وأخذ البائع الوكبر 
بالتّمن؛ لأنّه هو العاقد. ولا سبيل للبائع على الموكل؛ وكذا القدبيرء والاستيلاد: فإنْ قتنه 
الموكل ضمّنه قيمتهء ويأخذها البائع منه حتى يأخذ القمن. ثم يدفع القيمة. والفرق سبأتي 
في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 

رجل وهب نفس العيد من العبد يعتق» قبل أو لم يقبل؛ لأنّ هية نفس العبد من العيد 


2غ( في «ب»: أو قال: كل عبد ببلخ حر نجه اصاقظة: 

(1) عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصعة البلخي اخو إبراميم بن يوسف كانا شيخي بلع لي 
زمانهما بلا مدافع. مات عصام سنة ١٠؟ه.‏ انظر: الفرائد البهية (0115. 

إنيذا في «ب»! في توأدره. . . قال عصام بن يوسف: ساقطة 


عاب العتاق / الفصل الثاني 


لهذ 
إعتاق ٠‏ 
عبد قال لمولاه بالفارسية: (ارا 1 
عا 2 #انادي يوميظ اكردم) ل يضق ته ريو أذ 
بالتعليق لا بالتخيير . يحتمل أنه اظهر 


رجل قال: حرّآء وقال: طالق: فقيل له! من عنيت؛ فقال: عبد أو 
العبد؛ وتطلق امرأته؛ لأنّه يحتمله. ١‏ 
1 وجل قال لغيدة: و علي وَاجِبٍ لا يعتق؛ فرق بين هذا وبين الطلاق؛ والفرق: 
اي 801 لا بيخب» وهنا يجير سكين وحكمه بعد وقوعه, فاقتضن هذا وتوخ 
الطلاق» وأمًا نفس العتق يجب في الجملة» فلم يقتض هذا الأفظ وقوع العتق. 

المولى إذا وهب المكاتبة من مكاتبه عتق في الحال؟ لأنّ هبة الذين ممن عليه الذين 
يصح [من]''' غير قبول» فيبرأ عن المكاتبة. أما إذا قال المكاتب: لا أقبل عادت المكاتبة؛ 
وهو حر أنَا العود؛ فلأن هبة الدذين ترتد بالردء وأمًا العتق؛ فلأنه لا يحتمل النْقض بعد 
ثبرته» وصار هذا كالمكفول له إذا وهب المال برىء الكفيل والمطلوب؛ فلو رد المطلوب؛ 
فالذين يعود إلى المطلوب. وبراءة الكفيل ثابتة كذا هنا 

رجل قال لامرأته وهي حرة: أنت حامل؛ وقد خرج بعض الولد» فإن خرج الأقل؟ 
يعتق الولدء وإن خرج الأكثر: لا يعتق؛ لأنّ للأكثر حكم الكل لما دونه. 

رجل قال لثوب خاطه مملوكه: هذه خياطة حرّ لا يعتق؟ لأنه يراد به التشبيه ‏ 

رجل قال لجاريته: يا حرّة؟ تعتق» فبعد ذلك إن أراد به اللعب عتقت ديانة وقضاء؛ 
أن الجد والهزل في العتق سواءء وإن أراد به الكذب لا يعتق ديانة؛ لأله كذب محض. 

رجل قال لأمته: يا مولى زاده لا تعتق؛ لأنّه لا يتعارف إثيات العتق بهذا اللفظ . 

رجل قال لعبده: أبواك حرّان» لا يعتق؛؟ لأنه يجوز أن يكونا حرّين» وهو رقيق بأن 
عتقا بعد ولادته. 

رجل قال لعبده: هذا مولاي؛ أر قال لأمته: هذه 
اختلف المشايخ فيه. منهم من قال: هذا صريح من كل وجه حتى لو قال؛ عنينتخ يه التاصير 
لا يصدق في القضاء؛ ومنهم من قال: فرق بين الضريح والكناية حتى لا يعتق من غير نية؛ 
والأول أصح؛ لأنه صريح» والصريح ما ورد به النص واتصل به استعمال التاسء 5 
صريحاً؛ ولفظة العتق. والحرية صريح لانعتبر فيهما النيّة» ويثبت العتق سواء كان إخبار ‏ 
كفرله: أعتقتك. وحرّرتك أو كان على سبيل الضّفة» نحو قوله: أنت حرّء أو عتيق؛ أو 


زلية 3 
كان على سبيل التداء نحو قوله: يا حر [يا]!» عتيق؛ لأنّه صريح ‏ في العتق فيعمل 


امرأني يعتق 


("" مولاتي؛ أو قال: يا مولاتي. 


(1) في «أ: ساقطة. (6) في «ب:: أخبر 


(1) في «ب»: ساقطة. () فيط ساقطة. ذه في فبع للاتما 


1 كتاب العناق / الفصل لني 
ويصدق فيعا بيئة وبين الله الى ولو قال: أنت حر لوجه الله تعالى؛ عتق؛ لأن قو 
لوجه الله تعالى يذكر للتأكيد عادة» وعن محمد: إذا قال: أنت حرٌ لوجه الشيطان. عبر 
لأنّ قوله؛ لوجه الشيطان بيان جهة العتق ولو قال: أنت حر من عمل كذاء أو أنت ‏ 
اليوم من هذا العمل عتى في القضاء؛ لأن”'' تخصيص الحرية لا يصح؛ ولو قال: وهبت 
لك نفسكء؛ أو قال: وهبت عتقه على معنى أنه لا أعتقه لا يصدق؛ لأنْ اللفظ لا ينبى, 
عنه: وعن أبي يوسف: [إذا قال]0"©: أنت مولى فلان أو عتيق فلان عتق؛ لأنه اقزيان 
حدء ولو قال: أعتقك فلان فليس بشيء لأن إعتاق الفضولي لاينفذ؛ ولو قال: رأسك حز 
يعتق؛ لأنّه يراد به جميع اليدن. 

وأمًا كنايات العتق: 

عبد أخذ منديل مولاه بالفارسية 


ابن نارخداي مراد ستار من ني بانه ناان بهم) لا 
يعتق» لأنّ نزول (مراد) هذا لا يعتق؛ لأنّه استهزاء ولفظه (ماو حدا ويد) هل هو كفر؟ 
سيأتي في ألفاظ الكفر في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
.وجل قال لعيده: يا سيدها. هنا عشرة ألفاظ . أحدها: يا سيدء والثاني: يا سيدي؛ 
والثالثة: (يا زاد مزدو) والرّابعة: (يا زاد مزد) والخامسة: يا سيده؛ والسّادسة: يا سيدتي؛ 
والسابعة : (ازادرت) والثامنة: يا. . . .( )؛ والتاسعة: (با كجر يا مرامه)؛ والعاشرة: (باكد 
سامري فر) . 
ففي هذه الألفاظ اختلف المشايخ فيه؛ والمختار: أنْه لا يعتق؛ لأنّه يراد بهذا الكلام 
اللطف» وإن نوى العتق؟ يعتق؛ لأنه يحتمله. 
رجل قال لولد: أنت ولدي لا لبر عتق في القضاء ولم يعتق”" ديانة؛ لأنّه استعمل 
هذه الكلمة للطف لا للتحقيق. 
ل ا 
بالفارسية : (يا زاد) يعتق» لأنّه دعاه بغير اسمه. ولو سماه (ازاد) ثم دعاه (ازاد) ب 
دعاه بالعربية يا حرٌ يعتق لما قلنا. 
عبد في يد رجل قيل له: أعتقت هذا العبد فأومأ برأسه: أي نعمء لا يعتق- فرق بن 
العتق وبين التسب. فإن الصَبي إذا كان في يد رجل قيل له: هذا ابنك؛ فأومأ برأسه: أي 
نعم؛ يثبت نسبه مته؛ والفرق: أن العتق تعلق ثبوته بالعبارة؛ والإشارة لا تقوم مقام العبادً 
عند القدرة على العبارة» فأمًا النسب: لا يتعلق ثبوته بالعيارة؟2 فجاز أن يعبت بالإيماء. 
ولو قال لعبده: هذا كوجه حر. قال الشيخ الإمام الأجلّ برهان الأئمة رحمه 


ان 


)1١(‏ في «ب5: تصريح. (6) في «ب»: لأله يحتمله ... ولم يعتق: سافطة 
(5) في «أ6: ساقطة . (4) في «ب0: رالإشارة ٠٠...‏ بالعيارة: ساقطة ‏ 


كناب العتاق / الفصل الثاني 
تعالى: الجالةعلى:الاعجبلات الذي ذكرنا في الألفاظ العشرة. فقال الضدر 
الذين رحمه الله تعالى'': عندي لا يعتن؛ لأن 5 
يقال: ابن كرجكان ربّاه فلان فقلنا بأنّه لا يعتق. 

ولو قال لعبده: لا سبيل [لي]1"' عليك أو لا ملك لي عليك أو خليت سييلك. أ 
خرجت عن ملكي» فإن نوى به العتق عتق؛ وإن لم ينو لا يعتق؛ لأنه يحتمل أن يقول: لا 
ملك لي عليك إلا سبيل الولاء فهر حر في القضاء؛ لأنه لم ينو العتق!؛ لان المراد منه 
المولاة في الدين. 

ولو قال: أنت [حر]”" للولاء يعتق؛ لأ هذا الرصف ثابت له قبل العتق. رعن أبي 
يوسف إذا قال لأمته : أطلقتك ونوى به العتق عتقت؛ لأنه بمنزلة قوله: خليت سبيلك. ولو 
قال: خليت سبيلك لا يعتق؛ ولو قال: فرجك عليٍ حرام يريد به العتق لم تعتق؛ لأنه لا 
يستدعي العتق .. 

ولو قال: لا سلطان لي عليك ينوي العتق لا يعتقء لأنَ السّلطنة عبارة عن اليد انتفاء 
لا يقنضي انتفاء"2 الملك كالمكاتب. وعن محمد رحمه الله تغالى: إذا قال لعيده: اذعب 
حيث شنت؛ أو توجه حيث شئت”*' يريد به العتق لم يعتق؛ لأنّه يستدعي زوال اليد لا 
غيره. والعتق لا يثبت يصريح الطلاق وكناياته . 

ولو قال لعبده: اذهب رأسك رأس حرء أو بدنك بدن حر لم يعتق؛ لأنْ الششبيه 
برأس الحر لا يقتضي العتق؛ ولو نوى فقال: رأسك رأس حرء أو بدنك بدن حرّ عتق»؟ 
لأنه وصفه بأنّه حرّ وأنه يذكر ويراد به جميع البدن. ولو قال: ما أنت إلآ مثل الحرٌ لم 
يعئق. ولو قال: ما أنت إلا حر يعثق لما مرّء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: ولو قال 
رجل: كلّ مالي حر وله عبيد لم يعتقوا؛ لأنه لمَا عمْ الأموال تبيِن أنّه أراد به الخلرص . 
ولو قال: هذا ابني» أو هذه ابنتيء أو هذا عمي أو خالي يعتق؛ ولو ذكر شيئاً من ذلك 
على وجه"' نحر قوله: يا ابني لم يعتق؛ لأنْ المقصود لإعلام المنادي لا تحقيق معنى 
التداء فيه؛ ولو قال: يا مالكي لم يعتق؛ لأنّه ذكر الاسم على وجه الصّفة؛ ولو قال: هذا 
أخي. أو أختي لم يعتق؛ لأنه يذكر؛ ويراد به الأخوة في الدّين. 

فالحاصل؛ أن الكنايات على ثلاثة أضرب: 

متها: ما يقع به العتق نوى أو لم بنوي: كقول المولى لعبده: تصدقت”"' بنقسك 
عليكء أو هبت نفسك منكء. أو ملكت نفسك منكء. أو أوصيت”*' بنفسك منك؛ أو بعت 
نفسك منك. فهذه الألفاظ كناية» لأنّ الملك لو تصور للعبد ثبوته على الحقيقة يعتق؛ فإذا 


اعد 


الشَهيد حساه 
في العرف كوجه يذكر ويراد به غير الوجه 


6) 0) 

افيف ' 222 
0 م 0 في 
0 م م 


كتاب العتاق _القصا لان 


هن عبر نية؟ لآل + 


لق 
تعذر إثبات الملك بسبب التضاد جعل كناية عن العتق إلا ب 
نما يحتاج إليها في الكنايات إذا كان اللْفظ يحتمل معان مختلفة احتمالاً على الشرء ل 
يمكن الجمع بين الكل فبحناج إلى الث لتعيين واحد في الجملة؛ وها هنا هذه الكثايان , 
تحتمل معائي مختلفة» وإنّما تحتمل الكناية عن العتق لا غير فاستغنى عن الث للتعيين 

ومتها: ما يقع إذا نوى؛ ولا يقع إذا لم ينو: كقوله: لا ملك لي عليك. لاقي 
عليك؛: وخرجت عن ملكي ولا سبيل لي عليك ‏ 

ومنها: ما لا يقع: نوى أو لم ينو: كالطلاق؛ وكنايات الطلاق''' نحو قوله لعبده: فر 
بنت مئي» أو حرمت علي؛ أو أنت خلية أو بريّة: أو ما يجري مجراه. والله سبحانه وتعائى 


أعلم بالصواب . 


الفصل الثالث 
في الوصية بالعتق إلى آخره 

أنا الوصية بالعتق: 

إذا قال لقوم معلومين”" في مرضه بالفارسية: (ان سدكان من ابرد هما بيت): نهذ 
بمنزلة الوصية» فينبغي أن يعتقوهم”". 

رجل كتب في كتاب الوصية أن عبده فلان حرّ بعد موته» ولم يسمع منه أحد؛ ل 
مات؛ وجخدت الورثة لما وجد في كتاب وصيّته. فهو مملوك؛ لأنهم آنكروا عتقه؛ وإذ 
الذعى العبد على الورثة؛ فالقول: قول الورثة مع أيمانهم على علمهم؛ لأنهم منكر 
ولو قال: أوصيت لك بعتقك. أو يرقبتك؛ أو بنفسك فالكل سواءء وهو وصية بالعتز: 
لأنه إنجاز لعتق بعد الموت» وكذلك لو قال: أوصيت لك بثلث مالي؛ لأن رقبته من ثلث 
جملة ماله؛ فكان موصى له؛ وعن أبي يوسف: فيمن أوصى لعيده بسهم من ماله: يعتق 
بعد موته؛ لأنْ الهم عبارة عن جزء شائع في الكل» ولو أوصى بجزء لم يعتق. لأن الجزء 
ليس بعبارة عن الشائع فلا تدخل الرقبة فيه. 

وأمًا التدبير: 


ولو علق عتقه بموته بصفة نحو: أن يقرل: إن مت في مرض كذاء أو سفر كذاء فإ 
مات كما قال: عتق. ولا يصير مدبّرء لآن قوله: بهذا المرض: مشكوك فيه والسيب لا 
يثبت بالشّك؛ والتدبير يثبت بصريح اللفظ نحو: قوله: دبرتك» وبلفظة اليمين نحو: قوله 
إن مت؛ء فأنت حرّء وبلفظة الوصية التي توجب له رقبته أو بعضها؛ لأنْ الكل سواء في 
المعنى» وهو سلامة الّقبة له بعد موته. 


)١(‏ في «ب:: ركتابات الطلاق: ساقطة. (22 في «ب»! يمتقهم- 
(1) في #ب0: ساقطة. 


كيب العتاق / الفصل الغالث 
قال لعبده : أثث حر إلى مائني”"2 
بتصور أن يعيش أكثر من مالة سنة م 


0 سنة ثم باع جاز ببعه. لاله مدن مقيد: يانه 

وجل خائتة وترلة قدبرأء يعتق ووجب عليه الشعابة في القيمة, 00 
ؤبراء وكذا لو قتل قتيلا أو جثى جناية يقوم قيعته مديرا''. واختلفرا في ذلك. والميخنا 
نصف'قيبتة لو كان عرقت الائتفاع بالمملوك نوعان: اتتفاع بعيته. وانتفاع ببدله. وهم 
القمن. والانتفاع بالعينء قائم بالبدل وهر القمن لإمكان البافي نصف قيمة الس 22777 

رجل قال لعبديه: أحدهما حرٌ بعد مرتهء وأرصيت بماثة درهم لهماء ثم مات عتقاء 
ولهما المالة يينهما؛ لأنه لما مات شاع العتق بينهماء فتشيع الوصية أيضاء ولو قال: لكل 
واحد منهما مائة درهم؟ تبطل إحدى المائثين» لأنها وقفت لعبده. 

رجل مريض قال: أعتقوا قلانآ بعد موتي إن شاء الله تعالى: صح الإيصاء؛ فرق بين 
هذا وبين ما إذا قال: هو حرٌ بعد موتي إن شاء الله تعالى حيث لا يصح. والفرق: أن في 
المسألة الأولى أقر بالإعتاق والاستثناء في الإيجاب صحيح . 9 

رجل قال: هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها أبيعهاء وإن بقيت بعد موتي؛ فهي حرّة: 
قباعها جازء كذا فتوى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى. 

رإذا صحّ التدبير لا يجوز بيعه وهبته؛ ويجرز كتابة المدئرة» وتزويجها يغير رضاهاء 
ولا يجوز ههنا؛ لأنْ الكتابة فك الحجر في حق اليد والتصرف والمحل يقبله» قأما الزْهن 
للاستيفاء والمحل لا يقبله؛ ويثبت عق المديّر بعد المرت وما هو بمعنى الموت”" نحو: 
أن يرتدٌ ويلتحق بدار الحرب» ويقضي القاضي باللّعان؛ لأنْ أهل الحرب في حقتا بمنزلة 
المرتى وموت المولى يوجب عتق المدبّر واكنساب المدبّرة رمهرهاء وإرثها للمولى؟ لأنها 
ملكه؛ وولد المدبّرة بمنزلتها كولد الحرةء وولاء المدبّر للذي دبْره لا ينتقل. 

وصورته: مديرة بين اثنين جاءت بولد قادعاه أحدهما: يثبت نسبه ويقؤم”' نصيب 


شريكه؛ لأنّه أبطل ملكهء والولاء بينهما؛ لأنّ ملكهما لا يقبل النقلء وكذلك المدبر بين 
الملك مد 


ثنين أعتقه”*» أحدهماء وهو موسر فضمن عتق ولا يتغير الولاء؛ لأنّ بقاء : 
وكذلك الثقل يسقط. ولو قال؛ أنت مدبر علي بآلفٍ فقبل فهو مدبر والمال ساقط؛ لأنّ 
الثدبير نافذ وهو يملكه: ولو علق عتقه بموته مع شرط آخر نحو: إن مت أو قتلت فليس 
بمديّر؛ وقال زفر: هو مدبّر؛ لان القتل موت أيضاً؛ لأبي برسف رحمه الله تعالى: أنه علق 
العتق باحد الأمرين قصار كقوله: إن مت أو مات زيدء وروى الحسن عن أبي بوي 
رحمه الله تعالى! إذا قال: إذا مت أو دفنت» أو غسلتء أو كفنتء فأنت حر فليس 


: المأنة. 
وكذا لر تل 
(1) في #ب0: وما هو بمعنى الموث: سا 


بمديرم لأه شرط مع الموت شرط آخرء ولو مات وهو في ملكه يعتق من القلث؛ أدب 

معي الوصنة: 

ولواقالة : أنت حر بعد موتي إن شئت فالمشيئة إلى العبد ساعتئذٍ''' لآله عل القديير 
بمشيئته» وأنّه حكم يثبث يغبت للحال» وإن نوى المشيئة بعد الموت فليس للعبد مشيئة 
يكون المولى» ذإن ناث وشاه ند موثه عتق نمق !الغلث وتوف الشرط: .زإثما نصح الذي 
لأنّه نوى ما يحتمله الّفظ. عن محمد رحمه الله تعالى: إذا قال لغيره: إذا مت, تاعتن 
عبدي إن شتت» أو إذا مت فأمر عبدي بيدكء ثم مات وشاء في المجلس أو بعده. فل 
أن يعتقه ‏ 

وكذا لو قال: عبدي هذا حرّ بعد موتي إن شئت» فشاء بعد موته في المجلس أر 
بعده: وقد وجبت الوصية فلا يعتق حتى يعتقه الورئة أو الوصي أو القاضي؛ وكذلك لر 
علق بمشيئة العبد بعد الموت لم يتقيد بالمجلس؛ لأنّها وصية فلا يشترط فيها القبول في 
المجلسء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنّه لو قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر 
فليس بمدبر ولم يعتق إل يعتن لما مرّ أنه وصية: وقال محمد رحمه الله تعالى: القبٍ 
أن يكون باطلاً؛ لأنْ العتق يؤخّر شهراً فيملكه الوارث”"2, ولهذا لو جنى”" قبل الشهر دق 
بالجناية» ولو لحقه دين؟ بيع فيه» وكان وصية الإعتاق استحساناً . 

ولو قال: أنت حرٌ بعد موتي بشهر فليس بمدبّر» فإذا مضى شهر قبل مرت المرلى؛ 
وهو في ملكه فهو مدبّر عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى؛ لأنَّ العتق تعلّق بالمرث؛ 
وذكر في بعض المواضع لا يصير مدبّراً ويجوز بيعه؛ لأنّ العتق عند أبي حنيفة رحهه الله 
تعالى» يثبت مستنداً فلا يكون معلقاً بالموت؛ وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا قال: إذا 
مت إلى سنة أو إلى عشرة سئين فأنت حرٌ فليس بمدبر لاحتمال أنه لا يموت في هذه المدة. 

ولو قال: إن مت إلى ماثة سئة» ومثله لا يعيش إلى ذلك الوقت في الغالب» فهر 
مدبّر الساعة؛ لأنّ المدبر يعتق' بعد موت السيّد فكأنه قال: أنت حدٌ بعد موتي: وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: إذا قال: كل عبد”*) مملوك أملكه فهو حر بعد موتي» فما كان في 
ملكه فهو مدبر لدخوله تحت اللَمْظء وما يستفيده يعتق من الثلث من غير تدبيره وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى: لا يدخل فيه ما يستفيده”©؛ لأنّ القفظ إذا انصرف إلى الحال لا 
ينصرف إلى الاستقبال لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: هذه وصية؛. وحال تناذ 
الرصية وهو” الموث يمنزلة حالة الإيجاب؛ ولهذا لو أرصى بثلث ماله؟ تعتبر حالة 
الموت؛ فجعلناهما كحالة واحدة؛ وجنايات المدبّر على المولى يلزمه الأقل من أرشها دمن 


)22 (5) في «ب؛:: ساقطة. 

0 (1) في «ب:: من الثلث اماما يتتفيتة 
م ساقطة 

زالف في هب2: تق . 00 في قبم1 بعد. 


قامت مقامه حال نعذه 


وما الأمر بالإعتاق: 


رجل قال: اعتقوا العبد الذي هو قديم الصحبة تكلموا فيد والمختار 
رحبته سنةء وهو أوسط الأقاويل. 


أن تكزن 


رجل قال لآخر: : جاريتي هذه لك على أن تعتق عتي”” ' عبدك فلاناً فرضي بذلك. 
ررنع الجارية إليه لا تكون له .حتى يعتق عيدهم لأنه طلب منه تمليك العيد 
بنمليك الجارية؛ فما لم يعتق يعتق لا يوجد تمليك العبد فلا يملك الجارية 

رجل اشترى عبداً شرءاً فاسدأء ثم أقر البائع بالعتق قبل القبض؛ فلمًا أعتقه البائع» 
وقد سلّطه مقتضاه سابقاً عليه رضي واشتر: تري قابضاً مقتضاه وسابقاً عليه ٠‏ وال تعالى غلم 


مقتضى الإعناق 


الفصل الرّابع 
في الإفرار بالق والعتق 


وأما الإقرار بالعتق: 

رجل دخل دار الهندي وخرج هندي معه إلى دار الإسلام؛ فقال له الهندي: أنا عبدك 
رأسلم إن خرج من غير إكراه فهو حرّ؛ لأنّه لم يستول”” عليه المسلمء وقوله: أنا عبدك: 
إقرار باطل» ولو كان العبد صغيراً لا يعبر عن نفسه في يد رجل» فقال: هو عبدي. وليس 
له نسب معروف في الحرية صدق فيه ولو أدرك فكدّبه كان عيده؛ لأنه لا يدل على تقسه؟ 
لأله كالبهيمة؛ فكان في يد ذي اليدء فيكون القول: قوله: أنه ملكهء ولو كان صبي في يد 
رجلين: يدعي أحدهما: أَنْه ابنه» واذعى الآخر أنه عيده: ولم تقم لهما 0 
هذه الحالة في أيديهما من عملهما فهو حرء وهو ابن للذي اذعى أنه 
اليد ني الصَغير الذي لا يعبر عن نفسه بمنزلة البيّنة» ولو أقام أحدهما 
عبدء» قضى لمدعى السب ؛ لأنّه أقرب النّاس من الذي ادعى أنه عبده قضى لمدّعي السب 
نالديّة على عاقلتهما”' إلا أن الأب قاتل فلا يرث» فكان الميراث لأقرب الئاس من 
الميت؛ وإذا اعى العبد أو الأمة العتقء ولم يكن له”* بيّنة حاضرة لم يحل بين العبد وبين 
العرلى؛ لأنْ في الحيلولة إبطال اليد فلا يجوز بمجرد الذعوى, وكذلك لو أقام شاهداً 
داحداً؛ لأنّه عتق العبد حق العبد؛ وفي حقوق العبد لا تجب الحيلولة بشهادة الواحد؛ إن 
أنوالاقدين جيل ييل وبين نولاه عتى ينطر أب الشاهننين؟ ؛ لأن شهادة المستورين حجة في 


(ه) في هب»: لهماء 


كتاب العناق 
لهل الم للا 


حقوق العبادء فإن القاضي لو قضى بهحا نفذ قضاؤه؛ فيجوز إبطال يد الى 
الشّهادة. هذا إذاكان مولاء فاسقا'!؛ مخوفاً عليه بالتعئت. 00 0 
فاسقين فيه روايتان: في رواية: : يحال؟ لأنها حجة يجوز : 5 
يحال؛ ؛ لأنّ الفاسقين بمنزل العدل الواحدء وشهادة العدل الواحد لا توجب الحياولة ار 
العبد كذا هناء وهذا في العبد خاص؛ أمَا في الأمة: وقد ذكرنا قبل هذا. . 
وأمَا في عتق أحد الشريكين: 
الإعتاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتجزأ [وقالا: لا يتجزأ]" . 
1 أعتق أحد الشريكين نصيبه؛ وهو موسر فلشريكه ثلاث خيارات إن شاء ضفن تين 
؛ لأنه أفسد ملكه؛ فإذا أدَى يملك نصيبه؛ لأنّه حال ما أعتقه كان قابلاً للتمليد 
7 الفمان على هذا الوجه: إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء الس ف نعي 8 
اختار الضّمان؛ قالولاء للمعتقء وإن اختار الاستسعاء أو الإعتاق فالولاء بينهما 5 
أعتق ى'أخده ما نضيبهء فإن كان المعتق موسراً قللساكت حق التّفمِين؛ 00 
العباد» وإن كان معسراً فعلى العبد السّعاية في حق نصيب السّاكت؛ لأنّ الإبطال رجد في 
السشيد لكن تعذّر تضمينه لعسرته» والتفع حصل للعبد فيسعى وهو حرّء وعليه دين لما ذكرد 
أن الإعتاق لا يتجزأ: والولاء للمعتق على كل حالء ولو أعتق سهماً من عبده والباقي على 
ملكه يجب تحريره؛ إِمَا بالإعتاق. وإمًا بالسّعاية؛ وقالا: عتق الكل ولا سعاية عليه نه 
على أن الإعتاق يتجرّأ عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى خلاف لهماء وكذا عبد بين ثلالة تف 
أعتق أحدهم نصيبه» ثم أعتق أحد الباقين نصيبه؛ فللالث أن يضمن المعتق الأول وكير 
له أن يضمن الثاني عند أبي حنيفة؛ لأنْ تحرير الأول انعقد على وجه يملك المضمود عند 
أداء الضّمان؛ وحال ما أعتق الثاني لم يكن نصيب السّاكت قايلاً للتمليك فلا يتملك بأد 
الضمان؛ والأصل أن يتملك المضمون عند أداء الضمان؛ فكان اعتبار الأول أولى؛ له إذ 
ضمن الأول ليس له أن يضمن الثاني فيما ضمنء ويتخير بين الإعتاق والسّعاية: وعندهما 
يعتق العيد كلهء ولا يصح إعتاق الث 


ى عدر 


'ٍ 


وحد اليسار: أن يكون مالكاً مقدار قيمة ما بقى من العبدء ولا يعتبر ما يعتبر في حرمة 
الصٌدقة؛ لأنّ الواجب بمنزلة ضمان المتلفات فيعتبر الملك بمقدار”*2 الضمان؛ وتعتبر قيمة 
العبد في الضمان والسّعاية يوم الإعتاق وكذلك حال المعتق في اليسار والإعسار حتى لر 
كان معسراً وقت التخيير؛ ثم صار غنياً» لا يجب عليه الضّمان» وكذلك لو كان موسراً؛ لم 
أعسر؟ لا يسقط عنه الضمان؛ لأنّ السبب أوجب الضّمان حال وجوده على المعتق إن كاذ 
موسر وعلى العبد إن كان معسراً» فلا يتغيّر بعده. 


(1) في «ب»: ساقطة. 59 في #ب0: وهو موسر تي 1 
(5) في (أ: ساقطة. (4) في «ب0: بقدر. 


بيب العتاق / الفصل الرَايع 
ومعتق البعض كالمكاتب إلى أن يؤدي الشعاية عل 


٠‏ تمده أببى جرد 
8 5 ابي حنيقة؛ وعندهم 7 
لم عن أبي : لاايرث؛. ولا يورثء ولا تجوز شها 0 


إن عجز عن السّعاية لا يرة في الرّق؛ لأنّه استحق العتق . 


اده ولا يتزوج إلا امرانين إلا ثله 


عبد بين جماعة أعتق أحدهم نصيبه؛ فاختار بعض الشركاء الشمان: : 
ونماية؛ وبعضهم: العتقء فلهم ذلك كما في حالة الاتفراد. ولو اختار الذى 
همان المعتق» ثم أراد أن يرجع عن ذلك» فله ذلك ما لم يقبل الذي أعسة الفساي ل 
يحكم الحاكم؛ لأن ملكه لا يزول قبل ذلك؛ وذكر في بعض المواضع: آنه إذا اختار 
التضمين لم يكن له اختيار السّعاية من غير تفصيل ؛ لأنْ اختياره التضمين تضقن إبراه عق 
عن السعاية» ولو اختار الشعاية لم يكن له اختيار الضمان إذا رضي به العبد أولاً في 
لزوايتين جميعاء ولو قال العبد قبل أن يختار الشاكت شيئاً: فله أن يضمن المعتق ني 
إحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة كما في الغصبء وفي إحدى الرّوايتين: ليس له أن يضحنه؛ 
لأنه تعذّر نقل الملك إليه بعد الموت؛ وعندهما: الضّمان راجبٌّ؛ لأنه ضمان إثلاف 
عندهماء ولو اختلفا في قيمة العبد يوم الإعتاق» فالقرل: قول المعتق؛ لأنّه منكر. ولا 
يحكم الحاكم؛ وكذلك لو اختلفا في حالة العتق؛ في اليسار والإعسار فالقول: قول 
المعتق؛ لأنْ الحال تصلح للدفع؛ ولا تصلح للإلزام؛ لأنه محتمل؛ ولو أعتق أحدهما 
نصيبه من جارية حامل؛ لا يضمن المعتق من قيمة الحمل شيئآًء ركذلك كل حمل عنق 
تعتق أمته إذا كان المعتق مالكها كما في هذه المسألة: ومسألة الرّامن؛ لأنّه جزء من الأم: 
فإذا أعتق تبعاً [لها]”'' أي للأم لا ينفرد بالضمانء أمَا الجارية الموصى برقبتها لرجل 
وبحملها لآخر إذا أعتق صاحب الرّقبة الأم عتق الأم والحمل؛ وضمن قيمة الحمل؛ لأنّه لا 
ملك له ني الولد؛ وإذا انفرد ينفرد بالضمانء وإِنْما تعتبر قيمة الحمل يوم الرلادة؛ وإن كان 
شريك المعتق صبيّاً أو مجنوناء فلوليّه من الخيار ما ذكرنا غير الإعتاق؛ لأنه لا يملك العتق 
عليه فإن اختار ولي الضّبي السّعاية» قالولاء للضبي عند أبي حنيفة» وكذلك إن كان الشريك 
مكاتباء أو مأذوناً؛ لأنّ الولاء يغبت للمولى؛ لأنّه ليس بأهل أن يثبت له الولاء» فإن لم 
يكن للضغير ولي نصب الحاكم له ولا يختار ما هو الأصلح له؛ فإن لم يكن فأمره موقوفك 
حتى يبلغ. ولو صالح الذي لم يعتق على الأكثر من نصف قبمته دراهم أو دناثير؛ فالفصل 
باطل؛ لأ الرّبا لا يجري بيتهما. 
ولو اعت المريض نصيبه؛ ثم مات من مرضه لم 0 
القعة مقثرة""فيكون العيد يسسى للشودك عند لكو شت و ور تع يليت 
تركته؛ لأنّه ضمان إتلاف الملك وإفساده: ولابي حنيفة! 0 0 إذا كان 
خاصة؛ فاحتبر”2 ملك الآخر عند العبد؛ فيجب الضمان على 1 بد : 


يوخذ الضمان من تركته؛ ولكن 
اخد الفسان عق 


(1) في «أ»: ساقطة. (6) في هب): فاحتبهء بالإضافة. 


(1) في «ب»: ولكنّ القيمة مقدرة: ساقطة. 


وليل كت الغاوا ال الزييع 
ما إذا أعتق حالة الضحة: ٠‏ ثم مات 0 1 الش مان يجيب ملو 3 
فينقلب معاوضة؛ لأنه يجب بمقابلة تملك البعض؛ وحالة المرض كحالة 0 
يقلن معاوسة . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في عبدين بين بين اثنين فقال: : أحدهما س, 
رخو القبر يرصان ختياً ثم اختار إيقاع العتق على أحدهما فيضمن نصف قيمنه بر 
البيان» وكذلك لو مات قبل أن يختار؟ ضمن ربع قيمة كل واحد منهما؛ لأنْ البيان بمنزاة 
الإنشاء في حق المحل» وقال محمد رحمه الله تعالى : تعتبر القيمة يوم تكلم ؛ لأن 
حكم البيان عنده؛ قال أحدهما: إن دخلت الذار فأنت حرء فالمعتبر قيمته وحال العتق في 
اليسار؛ والأعسار يوم الدّخول؛ لأن العتق ينزل في المحل وقت وجود الشرط . 

ولو شهد أحد الشريكين على صاحبه أنّه أعتقه. وأنكر صاحبه فلا ضمان على 
الشاهد. ويسعى العبد لهما في قيمته عند أبي حنيفة؛ وأما في قولهما: السْعاية في نصيب 
المنكر واجبة على كلّ حال؛ وأما نصيب الشّاهد: إن كان الشريك المنكر معسراً فالسعاية 
واجبة”'' لهء وإن كان موسراً فلا ضمان له؛ ولا سعاية؛ لأنّه إذا كان موسراء فالمذعي 
يدعي أن العبد قد عنق عليهء والضمان عليه لا غيرء وعند أبي حنيفة: لما أنكر الشريك 
تعذّر تضمينه» وملكه في النصف قائم فيستسعي أو يعتقء أما نصيب المنكر؛ فهر مملرك؛ 
لأنَ في زعمه أن الكل مملوك؛ وزعم الشّريك لا يعتبر لإبطال حقه إلا أنه يعتبر بالفخريج 
إلى العتق؛ لأنْ نصيب المدعي قد تغير بزعمه» فيعتبر نصيب الآخر أيض”"؛ ولاايجب 
الضمان على المدعي؛ لانه ما أقرْ بإعتاقه. بل شهد على الآخر أنه أعتقه؛ ولو أعق كلّ 
واحد منهما نصيبه بعد ذلك جاز عند أبي حنيفة» والولاء بينهماء وكذلك السّعاية. أمًا 
عندهما: الولاء موقوق في نصيب الشّاهد لما مرّء وعندهما: إن كانا موسرين» فلا سعاية 
على العبد؛ لأنْ كل واحد منهما يدّعي الضّمان على العبد: وإن كانا معسرين سعى لهما ني 
قيمته؛: وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً لم يسع للمعسر؛ لأنْ شريكه موسرء وهو 
يدعي الضمان على الشّريك؛ وهذا بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ 
وهو عبد حتى يسعى عند أبي حتيفة رحمه الله تعالى؛ وقال أبو يوسف: إن كانا معسرين؛ 
فكذلك؛ وإن كانا موسرين فلا سعاية؛ فإن كان أحدهما معسراًء والآخر موسراً سعى 
للمؤمر في التعقك: ولا سن اللمعسن إما هذه وقال' بعد ررخنه الله ثغالن ذ إكانا 
معسرين يسعى في كل قيمته بينهماء وهر بمنزلة شهادة كلّ واحد على الآخر أنه أعتقه؛ لأن 
المستحق عليه مجهول؛ فلا يمكن إيطال حق أحدهما بالشّك فصار كالمسألة المتقدمة في 
الشعاية؛ وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: : بأن العتق ثبت في القتصف يلا خلاف» فيسعى في 
التصف الآخر بينهماء وقد ذكرنا الكلام في السّعاية. 


)١(‏ في «ب»: واحدة (5) في #ب2: تصيب. 


جيب العناق / الفصل الرايع 


لهذ 
. و 
قال الآخر: أنت ا إن لم يدخل فلان هذه الدار اليوم فانت 
حزء وقا 0 3 1 ن “» الذار اليوم فعضى اليرم. ولا يدرى آنه دخل 
إززار أم لاء قال محمد: لياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن ب : 
نه ؛ أن المنيدة 3 يسعى كل واحد منهما 
ني جديع قيمته؛ ل العستحق مجهول هناء وقال أبو بوسف: يسغى كل واحد منهما في 
يلاث أرباع قيمتهء ويعتق من كل واحد منهما ربعه؛ أن العتق ثابت فى نصف | 
ذوزعنا علبهما عن أبي يوسف: في عبدين اثنين زعم أحدهما أن صاحبه قد أعتق اليوم على 
القسماذ 0 ع د ل في زعمه أن إعتاقه لم يصح. فلا يضمن 
بإفراره» ولو [لم] ” ي نه ولعن أقام البيّنة عليه أنه أعتقه أمس فهو ضامن لشريكه؛ لان 
الضمان توجه عليه بالبيّنة " فلا يسقط بإقراره على الشّريك بالتحرير السَابق . 
وأا فيمن ملك ذا الرّحم المحرم: 
إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه صغيراً كان المالك أر كبيرًء عاقلاً أر مجنوناً لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: "مَنْ مَلَكَ ذا رَجِم مَحْرْم مِنْهُ عُيِنَ عَلَِد. 
وأمَا ١‏ بلا رحم لا يوجب العتق؛ أن الذاعي: هر القرب والتسبء وكذا ال 
6 رجحم ير عي ِ ١‏ الحم 
بلا محرم كبني الأعمام؛ لأنّ كلأ منهما رجع إلى أصل صاحبه؛ فبعدت القرابة ويستوي فيه 
جهات”؟' الملك؛ لأنّ الحكم به مع”*“ الملك والولاء لمن عتق عليه؛ لأنّه أثر الملك؛ 
وأهل الإسلام؛ وأهل الدّمة فيه سواء لاستوائهم في الملك والعيلة: فلو ملك الحربي ذا 
رحم محرم في دار الحرب لم يعتق. 
إذا ملك الرجل سقصاً من ذي رحم محرم منه عتق قدر ملكه منه عند أبي حنيفة: 
وعندهما: عتن الكل؛ والمسألة قد مرّت أنّ الإعتاق يتجزأ عنده؛ وعندهما: لا يتجزّأ. 
العبد المأذون إذا اشترى ذا رحم محرم من سيّده؛: وليس عليه دين محيط عتنء وإن 
ب و 2 تمد | 7 0 2 9 
كان [عليه] دين محيط لم يعتق عند أبي [حنيفة]!"2: وعندهما: يعتق؛ لأنّ الذين المحيط 
لايمنع ملك السيّد عندهما على ما يذكر في المأذون وغيره 
اننا 5 6 
المكاتب إذا اشترى ابن مولاه لا يعتق في قولهم؛ لأنَ المولى بمعزل '” من كسب 
المكاتب . 
ولو اشترث المكاتبة ابنها الذي ولدته من السيّد عنق؛ لأنّ حن كلّ واحد منهما يفتضي 
العتق . 


ة أو غعة غرة عنوا بيت الآ 
ولو ملك الجلان ابن أحدهما بشراء أو هبة أو عقد من العقود عتق نصيب الاب 


(1) في 9أ4: ساقطة. 
ليها في 19 ساقطة. 
7 في «ب»: بالبقية. 
2( في «ب»: جهتان. 


1 كتانب العناق / القصل الزن 
يي 7 7 
ولا ضمان عليه علم الشريك أو لم يعلم عند أبي حنيفة» وعندهما: يضمن إذا كان مور 
وعلى هذا. 

إذا وهب نصف العبد لقريبه أو باعه منه؟ لا يضمن المشتري البائع عند أبي حديلة 
وعندهما: يضمن. لأبي حنيفة : أن الريك عاوته على الشّراء فكان راضياً بالإنسلى بك 
يقولان: : إن شراء القريب إعتاق منه» ويستوي في ذلك يبن أن يكون الشريك أجنيا عالما إر 
شريكه قريبه أم لاء وعن أبي يوسف: أن الأجنبي إن كان يعرف ذلك ععن, و, 
للأجنبي» وهو قول أبي حنئيفة» وإن كان لا يعلم فهو بالخيار إن شاء نقض نقض البيع ٠‏ وإن نا. 
مضى عليه ؛ ؛ لأنَ الشريك مع الأب عيبء وإن كان يعلم يه فقد رضيء وال فيرةه. ومن 
خلاف ظاهر تولهماء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: : في عبد اشترى نفسه هو رأجني مز 
0 قالبيع باطل في حصة الأجنبي؛ لأنْ شراء العبد إعتاق» فيدفع شراء الآخر نلق 

: إذا قال: إن تملكت من هذا العيد فهو حر»ء فاشتراه الحالف وأبوه صفقة واحدة 2 
على الاب؛ لاه شلراه» وإعتاقاء فيفع الثائر ولو قال: ١‏ إناتتزيت ينف يوحن رين 
رجل أنه ابئهء ثم اشترياه عتق عليهما؟ ؛ لأن دعواه لا تعتبر قبل الملك فصار كتعليق العنز 
بالشّراء» ولو ورثا عبداً وهو قريب أحدهما؟ لم يضمن الشريك شيعاً؛ ؛ لأنّه لااصنع منه 

وأمًا فى الكتابة: 

الكتابة! قد تكون منجّمة؛ وقد تكون حالّة: بأن قال: كاتبتك على ألف درهم نإل 
يجوز ويأخذه بمال قال؛ لأنْ بدل الكتابة في حكم النّمن» والكمن يجب في الذّمة منجِماأ 
وحالاً: فكذا في بدل الكتابة» فإن عجز رد في الرّق؛ لأنّْ شرط الفسخ قد وجد وهر فرات 
لزوم العقد بفوات ما هو المقصود بالعقد. 

ولو قال له: أخرني؛ وله مال حاضر أو غائب يرجى قدومه أُخْر يومين أو ثلاثة؛ لأن 
الإيفاء ني هذه المذة تعجيل دون تأخير كالمديون إذا قال: أبيع عبدي هذا وأقضي حنه 
يحبسه القاضي ويؤجله يومين أو ثلاثة؛ فكذا هناء ويرد في الرّق إذا حجر من أوَل النجم 
عند أبي حنيقة؛ ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا يرد في 
الرقٌ حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي رضي الله عنه: لإذًا الجتمع على المْكَاتبٍ ُخنانٍ 
تَدَاحَلا ءَ عَلَيْهِ رُدْ في الرّقُه والتقييد يهذا يدل على أنّه لم يرد قبله . هما يقولان: كل نجم 
حل كان كأنه كاتبه عليه حالاً؛ ولو كان كذلك رد في الرّق إذا عجز كذا هناء ولو شرط 
عليه أن لا يخرج من مصره إلا بإذنه كان الشرط باطلاً؛ لآنه شرط يخالف العقد؛ لأنْ هذا 
العقد يجعل المكاتب مديوناً. 

وليس لرب الذين منع المديون عن السّفر لكن الكتابة لا تفسد بهذا الشرط» ونجود 
الكتابة على الأثمان: والحيوان؛ والمكيل والموزون؛ والعروض؛ لآنّ الكتابة معاوضة مالا 
بما ليس بمال؛ ولآنّ'') بدله حكم المهرء ركلّ ما صلح مهراً في باب التُكاح صلح بدلا 


)١(‏ في «ب»: وكان. 


جيب العناق / الفصل الرا 
ني باب الكتابة . 

لكات نفسه وماله على ألف د : 

000 5 5 0 دفي يده الف درهم أو أكد ''' جازء 
ركان الك ل 502 © خصيو كذاة الإيسير لعن وكسع وحم افد بون لان 
ارزي في يده باقء ولهذا لو لحقه دين يصرف إلى دينه لكن بمنزلة سائر أموال الم لى فل 
يدخل تحت الكتابة من غبر شرط» ويدخل الشرط؛ ولا يكون ربا. 3 

ولو كائبه على ألف درهم؟ فإن عجز عن نجم بماثة ديار؟ اختلف المشابة 5506 
من قال: لا تجوز هذه الكتابة مطلقاًء ومنهم من قال: لا تجوز تسمية الثانية؟"'' وهر قول 
أبي حنيفة كما في التكاح ؛ والإجارة؛ وهو الصّحيح. : 

ولو كاتبه على خدمته شهراً» أو حفر بثره. أو بناء داره شيئاً معلوماً جاز. 

أنا الخدمة: لما أن أعمال الخدمة معلومة فيما بين الكاسء والمعروف كالمشررط. 

وحفر البثر ويناء الدّار؛ إذا بين طولها وقدرها ومكانها في البناء آجرها وجصها”” ونا 
يبنى فيها كان عملاً معلرهاً . 

ولو كاتبه على خدمة رجل أجنبي سنة جاز؛ لأنّ المرلى يستحق مذة الخدمة أولة 
لنفسه؛ ثم يصير مستحقاً لذلك من جهة المرلى كمن اشترى شيثاً على أن فلاناً بالخيار: 
ثبت الخيار للعاقد أولاء ثم يثبت لفلان من جهة العاقد. 

ولو كاتبه على ألف درهم منجمة؛ ثم صالحه على ماثة حالة قبل أجله جار ولا ربا 
بينهما في ذلك؛ لأنّه اعتياض عن الأجل يجوز فيما بين المولى والمكاتب. 

ولو صالحه من ألف على عبد الوكيل إلى أجل لم يجز؛ لأنّه دين بدين؛ وأنّه منهي»ء 
ولو كاتبه على قيمته لم يجزء فإن أداها عتق. [أا]©' عدم الجواز؛ فلأنَ قيمة العبد لا 
تصلح مهراً في0©) باب التُكاح 6 حتى لو تزوّج امرأة على قيمة هذا العبد لا تصح التسميةء 
رما لا يصلح مهراً في باب التّكاح لا يصلح بدلاً في باب الكتابة بطريق الأولى؛ فأما العتق 
عند الأداء؛ فلأنّ فى الكتابة شيئين: معاوضة؛» وتعليق» فبأي المعشين اعتبرناه يعتق. 

أمًا المعاوضة: فلانّ القيمة تصير عوضاً؛ لأنْ العقد فاسد. 

وأمَا التعليق؛ فلأنٌ العتق يتعلق بأداء القيمة» وقد وجد. 

. دلو كاتبه على ثوب لم يجز؛ لأنَ ما سمي لا يصلح مهراً في باب النكاح فلا يصلح 
بدلاً في باب الكتابة» فإن أدَى لم يعتق؛ لأنّ المسمى لا يصلح عرضاً في المعاوضات 
بحال؛ فلا يتعلق العتق بأدائه؛ لأنْ العتق يتعلق بأدائه العرض بخلاف القيمة؛ لآنه يضلع 
عرضاً في المعاوضات؛ لأنها معلومة الجنس؛ وتصير معلومة القدر متى أداها [وتقدر] 
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6 
وهر قول 


, في «به: وأكثر بدون أو. () في دب»: وجسمها‎ )١( 
الثاني (4) في «أ»: ماقطة. (0) في «ب'! فهر‎ 0 00) 


لل كتاب العتاق الفصا لاك 
قيمته وهي ملفوظة فيتعلق العتق بأدائهاء وما كان يعتق في حياته بأدائه إلى الم 
الكتابة الفاسدة يعتق بأدائه إلى الورثئة بعد موت المولى؛ لأنّ بالإرث لا يتبذل الملدن”" 
وإنّما يتبذل المالك: ويتبدّل المالك مع قيام الملك على حالة لا يوجب انفساخ الكتبة 

وكذلك إذا'» كانت جارية فولدت ولدآء ثم ماتت» قأذى الولد عتقت. وكانت 
فاسدة؛ لأنّ الكتابة الفاسدة بعد اتصال القبض تلحق بالجائزة في حق إفادة الحك.. , 
كانت الكتابة جائزة كان كذلك» فكذا إذا كانت الكتابة فاسدة» ولو كاتبه على أن م 
حياته» لا يجوز؛ لأنْ البدل مجهرل» ولو كاتبها على ألف درهم على أن كل ولد تلده كان 
للمرلى: أو استئنى ما في بطنها كانت فاسدة؛ لأنْ هذا الشّرط مما يمتع موجب الكتابة. إذ 
مرجب الكتابة أن يصير الولد مكاتباً كالام, ولو كاتب على ألف إلى العطاء أر إلى الح 
جاز؛ أن عد الكدانة عفد بين التوسع في اليدلة+ ٠‏ قلا يفسد بهذه الجهالة؛ لأنها جياة 
مستدركة؛ لأنها جهالة في الوصف مع تسمية الجئس؛ وذلك لا يمئع. ولو كاتبه على ألف 
درهم فأداها عتقء وعلى ألف بعد العتق جازت”": وعتق بالألف الأول. ولزمه الال 
الأخرى؛ لأنه جعل البدل ألفي درهم» وعلن العتق بأداء الألف من الألفين؛ وكل ذلك 
جائزء ولو كاتب على حكمه”" له ب يجز ؛ لأنه لم يسم مالآ معلوماً كالجنس والقدر؛ وإن 
أذى قيمته لم يعتق؛ لأنْ الكتابة لم تنعقد؛ ولو كاتبه على عوض فلان بعينه: أر كيله أر 
عقاره [أو عيده]” أو عبد فلان بعينه؟ لم يجزء وعلى دراهم جاز في بعض المواضع؛ لأنّه 
يجوز إذا أجاز صاحبه العوض أما إذا لم يجز؟ لا يجوز بالاتفاق؛ أمَا إذا أجاز؟ فيه 
روايتان؛ لأنه إذا أجاز صاحب العرض صار صاحب العوض مقرضاً العوض من العيد؛ 
فيصير العوض من كسب العبد والمولى متى كاتب عبده على عين في يذه وهو من كسبه 
كان في جوازها ررايتان: في رواية: يجوزء وفي رواية: لا يجوز فكذا هنا. 


والخيار يجوز في الكتابة كما يجوز في البيع؛ لأن هذا عقد يقال» ويفسخ؛ فصار 
كالبيع؛ ولو كان الخيار للمولى فأعتق نصفه”"' في الوقت كان ذلك ردأ للكتابة في قول أبي 
حنيفة؛ ويسعى في نصف قيمته؛ لألّه تعذّر الفسخ في النصف؛ فيتعذر في الباقي؛ لأنّه لا 

يمكن 200 الفسخ بحكم الخيار في النصف. وكذلك لو ولدت ولداً في الأيام الثلاثة فأعتفه 
6 وهو بالخيار؟ كان ذلك ردَّاً منه للكتابة ؛ لأنّ إعتاقه في الولد يعجزه عن الإجارة 
في حت الرلد: فكان دليل الفسخ في الولد؛ ولا يمكنه ذلك إلا بعد الفسخ في حق الأ 
فتضمن الفسخ في حق الام دلالة: ولو كاتب عبدين على ألف فتكقّل واحد منهم عن 
صاحبه جاز هذا العقد استحساناً ؛ لأنه قدر ما يشترط من الكفالة على كل واحد منهما من 


)1١(‏ فم 
لقف ' 
اليد 
2 


لا يتبدّل الملك: ساقطة )مه 
)02( 
إفذن 
0" 


حل المولى. وكفالة 
الكتابة من وجهء اكلة ل وه لج المكاتب. و[ في حش صاحيه. 


كتعليق العتق على الشرط إذا تمحض تعليقً؟ لا يصع من المكاتب, رإذا كان تعليقً 
وجه دون وجه صحء وإنما قلنا ذلك؛ لأنْ البدل از يب 
؛ لأنّ في الكتابة معاوضة؛ وتعليقاً أنقسم في حقهاء ولم ينقسم في حق 
ا 5 9 3 3 ٠‏ واعتباراً للمعاوضة: : يوجب الانقسام كما إذا باء 
عبدين من رججلين واعتهار التعليق يمنع ٠‏ كما إذا قال المولى: إن اتيتما إن الفا فانش 
حرّان؛ والجمع بين المعنيين في حق المولى والعبدين متعذر فاعتبرنا معنى المعاوضة في 
حق العبدين؛ فيثبت الانقسام في حقهماء فاعتبرنا معنى التعليق في حن المولى كبلا يزو 
ملكه من كل واحد من العبدين بأداء أحدهما حصته بالشك؛ أن ملك المولى في حق كل 
من العبدين ثابت بيقين؛ وقع الشك في زواله متى أذى حصته فلا يزول بالشك. وإذا لم 
يثبت الانقسام في حق المولى صار العبدان في حق المولى بمنزلة عبد واحدٍ حكماً: واللنعبكَ 
الواحد لا يتصور أن يكون كفيلاً عن نفسه يما عليه من بدل الكتابة: وإذا ثبت الانقسام في 
حقهما بقيا عبدين فيما بينهما حقيقة وحكمأء لعا كل زاك تهنا عا ع1 
فصار كفالة في حق المكفول عنه» وهو صاحبه بدل الكتابة في حق المكفول له وهو المولى 
فلم تتمحض كفالة» فتصحء فإذا أذى أحدهما شيئاً؛ وإن قل؟ رجع على صاحبه بنصفه؛ 
لأنْ المؤذى وقع نصفه بجهة الكتابة» ونصفه بجهة الكفالة؛ لأنَّ الراجب بالكتابة والكفالة 
سواء؛ لأنّ الواجب بسبب الكفالة”؟ بدل عما ليس بمال من وجهء وبدل عما هو مال [من 
رجه]؛ لأن المال يزرل عن العبد متى أدّى فيكون تبعاً من وجه عوضاً من وجهء 
والواجب بسبب الكفالة كذلك فاستويا فحصل المؤدى عنهما جميعاء ولو أعتق أحدهما 
رجع على الباقي بحصته ولا يبرأ المعتق من كفالة الآخر؛ لأنّه إذا كان واحداً من حبك 
الحقيفة؛. فقد أعتق نصفه؛ وثلثه وسقط بحصنه من بدل الكتابة؛» وبقي الباقي كله كذا هناءٍ 
ولر مات أحدهما يسعى الباقي في كلهما؛ لأنّ الميت مات عن وفاء؛ والعبد لو كان واحداً 
من حيث الحقيقة» ومات عن وفاء لم يسقط عنه شيء من بدل الكتابة كذا هناء ولو كاتبه 
على نفسه؛ وعلى عبد له آخر غائب فقبل الحاضر جاز استحساناً؛ لأن الكتابة تلعين 
رمعاوضة» فاعتبرنا معنى التعليق في حق المولى ومعنى المعاوضة في حقهما؛ ٠‏ فلم يثبت 
الانقسام في حق المولى: فصار العبدان بمنزلة عبد واحد حكماًء » فتعلق عت كل واحد 
منهما بأداء جميع الألف» وثيت الانقسام في حقهماء ٠‏ قصار كل واحد منهما مكاتا بي 
يت الا أن الحاقر دكانب مكنا يجيه لد طليةة والغائب مكاتب فيما يجب له 1 
ومحلوف بعتقه فيما يجب عليه؛ فإذا أذى الحاضر لم يرجع على الغانبٍ 00 
الغائب في حتق ما عليه بمنزلة المحلوف بعتقه: فإن مات الحاضر» فإن عجل القائب الكاية 


فكات يدك 
إن كان لا يصح منه مخض كفالة 
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144 كتاب العتاق 7 الفصل لزان 
السجلوق تتعتقه. ولو أن الحاضر عتقا؛ لأن لقاب في حق ماله تكانس/. ةك انر 
الحاضر . هذا له قاعتبر في حق هذا مكاتباً» ولا يجوز له أن يبيع ها لم' "يجن لحار 
لأنه قى حق ماله مكائبء وأن لا يملك المولى بيعه هذا له. 

وإن مات المولى وثرك مكاتباً وابئين فعجزه أحدهما عند الحاكم جاز عج, 
الكتابة حصلت هنا من الميت؛ وكل واحد من الاثنين يقوم مقام الميت فيما يجب له علله, 
كأنه لبس معه غيره» لكن لوروده بغير قضاء؟ لم يصح؛ لأنّ للآخر رأياً في الجملة. فب 
يكون له ولاية الاستفراد بقطع رأيه. 

ولو مات مكاتب وترك ابنين ولدا في الكتابة؛ فعججز المولى أحدهما لم يعجز الآخرء 
لآنه لما مات الأب وجب عليهما بدل الكتابة؛ وتعلق حق كل واحد منهما بأداء جميع بد 
الكتابة فصار بمتزلة عبدين كاتبهما المولى كتابة واحدة؛ وفي تلك المسألة لا يرد أحدفا 
في الرّق؛؟ لأنّ عجز أحدهما لا يتحقق بدون [الآخر]© , 

ولو كاتب”؟؟ مكاتب عبده فأذى عبده أولاً كان ولاؤه لمولى المكاتب؟ لأله لا يمكن 
إثبات ولاية المكاتب؛ لأنّه رقيق» فأثبتنا لأقرب الئاس إلى المكاتب. فإن أذى الأول بعد 
ذلك لم يرجع بشيء إليه ولا عبده؛ لأنَ الولاء بعد ما ثبت» فالأصل فيه عدم الانتقال؛ ولو 
مات الأول عاجزاً فأذى الثاني كتابته عتق؛ كان فيها وفاء بالكتابة الأولى؛ أو لم يكن. أنا 
إذا كان فلان الأول ثبين أنه مات عن وقاء فقبض كتابة الأول وبقي كتابة الثاني» فإذا أذى 
التاني عتق» وكان ولاؤه للمولى؛ لأنَ المكاتب الأول عبدٌ والمولى في يذه مال من مال 
المكاتب الأول» فيستوفيه من كتابته فيعتق هو أيضاًء فأمًا إذا لم يكن فلان الأول مات 
عاجزاًء فانفسخت بالكتاية» فصار هو" مكاتب للأول”2؛ لأنّ الكتابة الثائية انعقدت على 
ملك المكاتب والمولى وقد سقط حق المكاتب فصار هو مكاتباً للمولى" . 

ولو اختلف المولى؛. والمكاتب» فقال المكاتب: ألف. وقال المولى: ألفان؛ فكاذ 
القرل: قول المكاتب, والبيّئة بيئة المولى في قول أبي حنيفة» وقالا: يتحالفان» ويتراذان. 

هما يقولان: إن المال بدل عن العنق: والعتق لم يحصل» فكان اختلافاً في مقدار 
البدل حالة قيام المعقود عليه قبل القبض» والتحالف في هذه الصّورة موافق للقياس؛ 
فيتعذى عن البيع إلى ما هر في معناه. 

أبو حتيفة يقول: المال بدل فك الحجره والعتق من ثمراته؛ لأنّ المال واجب بعقد 
الكتابة: فيكون بدلاً عمًا ثبت بعد الكتابة» والقابت بعقد الكتابة فك الحجرء والعتق: إِنْما 
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اللمولى. ساقطة وهي في «ب* 


كناب المتاق / الفصل الرَابع 
بيت بعد انتقاض عقد الكتابة؛٠‏ وفك ١‏ 4 : 7 
تافر : : لحجر حاصل» فكان هذا اختلد 200 
حالة قيام المعقود عليه بعد القبض» «التحالف في هذه الور ا ا ني جدار اذك 
البيع إلى ما هو في معناهء بل | 0 : ياس + فلا يتغناىق 
عن البيع إلى ما هو في معناهء بل إلى ما ليس فى معناه؛ ول لف 0 
3 9 سي ؛ ولو حلف القاضي المكانب على 

ألف وجعله مكاتباً عليهاء نأذاهاء فعنق. فقامت البيئة للمولى على 2 2 
اق ولا يز العنق؟ لآن قضاء الققاض ‏ لمعه نقد ال لكين ومح يالف 
30 ضي بالعتق نفذ من حيث الظاهر. روقع الششك في 
نفضه؛ لأنّ شهود المولى شهدوا على أنه كاتبه على ألفين لا غير. ومن الجائز على أن 
كابه على ألفي درهم على أنه حر مني أذى ألف درهم» وألف أخرى عليه بعد العتق. فل 
ينتقض القضاء بالشك؛ ولو لم يتخاصمة القاضي حتى أدى ألف درهم؛ ثم قامت بثنة لم 
يعت إلا أن يؤزذى الأليه الباقية؛ لأنّ احاح هنا إلى إيجاب القضاء بالعتق. وقد وقع 
الشك في إيجاب القضاء وبالعتق بأداء الألف”'' فلا يجب بالشك؛ ولو اقعى أحدهما كتابة 
فاسدةء والآخر كتابة جائزة؛ فالقول: قول من يدعي الجائزة؛ والبيّنة بينة من يدعي 
الفاسدة؛ لأن من يدعي الفاسدة يدّعي شرطاً ملحقاً بالعقد. والآخر منكر؛ فكان القول قول 
المنكرء والبيّنة بينة من يدعي الفاسدة كما في البيع . 

وإذا ولدت مكاتبة ولد واشترى لها ولداً آخرء ثم مانت؛ يسعى المولود في الكتابة 
على النجوم؛ وما كسب الولد المشتري أخذه أخوه فأدذى منه كتابته؛ وما بقي» فهو بينهما 
نصفان. وللولد المولود أن يؤاجر المشتري بأمر القاضي» وإن لم يكن لها ولد إلا المشترى 
أدى الكتابة حالّة بعد موت الأم؛ وإلأ رده في الرّق في قول أبي حنيفة؛ وقالا: كب كلّ 
واحد له خاصة؛ ويسعيان على النجوم؛ وإن كان المشترى دون الولد المولرد سعى على 
النجوم”": ويجب أن يعلم الجواب في كل واحد منهما على الانفراد ليظهر الجواب حالة 
الاجتماع ؛ فنقول. 

إذا مانت ولم تترك إلا الولد المولود في الكتابة؛ فهر يسعى على نجوم الأم؛ وما 
فضل مما كسب بعد موت الأم: يكون له خاصة ولا يصير ميراثاً عن الأم عندهم جميعا؛ 
لأن المولود في الكتابة قائم مقام الأم؛ لأنّه سرى إليه كتابة الأم٠‏ ويعد الموت قائم مقامها. 
نصار أصلاًء والأم كانت تسعى على نجومهاء وما فضل كان لهاء فكذا هذاء 0 
ولم تترك إلا الولد؛ فكذلك الجواب عندهما؛ لأن عندهما هو قائم مقام الأصل. وعند أبيٍ 
حنيفة : لا يسعى على نجوم الأم» لكن يقال له: إما أن تؤقي جميع بدل الكتابة حالة٠‏ .مال 
ترذ في الرّقء فإذا أذاها؟ فما فضل مما كسب بعد موتها يكون للأم؛ 0 3 
الأم؛ لأنّ عنده لم يقم مقام الأصل» فبقي تبعاء قصار الحلا ب اح و ور وى زيل 
قبله؛ وقبله جميع ما اكتسب للأم؛ فكذا بعده؛ إذا علمنا الجواب . - 
الاجتماع عندهما يسعيان على نجوم الأم: فما فضل في يد كل واحد منهم 
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حالة الاتفراد فحالة 
إكتسب بعد 
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3 كاب العتاق / القصل الزيع 
55 الأمء ويؤدي بدل الكتابةء وهو المطالب» ويسعى الولد المشترى١‏ وياخذ من كمي 
فيستعين 17 به في كتابة الأم؛ وما فضل يكون ميراثاً من الأمء فيكون بينهما . 

ولو اشترى مكاتب امرأته؟ لم يفسد التكاح؛ وله أن يبيعها إن لم يكن عنده ولدها نه 
عند أبي حنيفة: وقالا: لا يبيعها. هما يقولان: إِنْ الاستيلاد صحيح من المكاتب. وما 
يصح من المكاتب» نهو كالحرّ؛ والحر لو اشترى أمة قد استولدها صارت أمّ ولد له. فكذا 
المكاتب؛ وأبو حنيفة يقول: ملك المكاتب إنّما يظهر فيما يحتاج إليه حاجة''' أصلية؛ وهر 
لا يحتاج إلى ثبوت الحق لها ابتداء فلا يظهر ملك إلا إذا كان معها ولدء فحيذٍ يظهر تبعآ 
لغبوت الحق للولد وله أن يزوج أمته؛ لأنّ هذا من جملة اكتساب المال؛ ولو زؤج أمته 
عبده لم يجز؛ لأنّه ليس فيه اكتساب المال؛ ولو كاتب عبده على الخيار يوماًء أو ثلاثة 
جازء وإن كان أكثر؛ فهو على الاختلاف في البيع» ولو سرق المكاتب من رجل”" مالآء 
وللمولى على ذلك الرّجل دين لم يقطع؛ لأنَ المولى لو سرق منه لا يقطع فكذا هو؛ لأن 
يده يد مولاه من وجه؛ ولو سرق عرضاً قطع؛ لأنَ المولى لو سرق قطع؛ فكذا هذا. 

وأمًا في الولاء: 

الولاء: نوعان: ولاء نعمة؛ وولاء موالاة. 

فولاء النعمة: ولاء العناقة: وسبب هذا الولاء: العتق على ملكه؛ وسبب ولاء 
الموالاة: العقدء والولاء: لا يورث: لكن يستحق بجهة التعصيب. والولاء لأقرب 
العصيات: ولا ترث المرأة الولاء إل ما أعتقت. أو أععق من أعتقت 
معتقها لقول الثبي يله: «لَيْسَ لِلْسَاءٍ مِنْ الوَلأِ لأ ما أغتفنء أَرْ أَغْقق مَنْ أغتفن» أذ 
كَاتينَ؛ أز تاتب من كاتبن؛ أو جَرٌ مُحْتِق مُنْتقِهر9 ولو ورث ابن وارث ولاء؛ كان 
للآب الندسء وما بقي للابن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وقال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى: الولاء كله لابئه. هو يقول: للأب عصبة في الجملة. هما 
يقولان: في هذه الصورة لا يكون عصبة. 

ولو أعتق عبداً: أو [ولد]”*» ولد من امرأة أعتقها رجل جر ولاء ولده إلى معتفه؛ لأ 
الولاء لحمة كلحمة التّسب. ثم الولد إذا لم يكن له نسب من الأب انتسب إلى الأمء فإذا 
أحدث التسب من الأب بأن أكذب الملاعن نفسه انتسب إلى الأب؛ فكذا الولاء» ولو أعتق 


أو جر ولاء معتق 


45/2 ) بنحوه» عبد الرّزاق في مصتفه (4/ 607) لملي بن أبي طالب 
بنحوه؛ البيهقي في سنته )217/1١(‏ لسفيان الثوري بنحوه. نصب الرّاية للزبيلعي» كتاب الوا 
الحديث السابع . الذارمي في سنته (7/ 484) قول عطاء ينحره. 

(5) في «4»: «ولذ»: ساقطة. 


كنب العناق / الفصل الرايع 
الجد لم يجز ولاء ولد ابنهء 
إسلامهء وكذا الأب بإسلام الجد. 

إذا أسلم الزجل على يد رجل ولم يواله لم يعقل عنه. فإن والى رجلا آخر. فهر 
مرلى لهذا الذي والاه؛ يرثه؛ ويعقل عنه؟ لأنه لم ينبت للذي أسلم على يد 
نت له ولاء كان له أن يتحول بولائه'"' إلى غيره» فإذا لم ينبت كان أولى ‏ 

ولو أبره أعتق جرّ ولاء ابنه؟ لاله اجتمع في الاين ولاء عناقة» وولاء موالاة. والجمع 
متعذر فترججح ولاء العتاقةء لأله لازم» ولو أعتق ابنه رجل» ثم اعتق أبوه لم يجز ولاو 
لأنْ الابن صار أصلاً في الولاء. 

ولو أسلمت امرأة على يد رجل ووالته ولها ولد صغير من رجل ذمي لم يكن ولاه 
ولدها لمولاها في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: ولاء ولدها لمولاها 

ولو أسلم رجل على يدي رجلء وولاه؛ وأبوه على يدي آخره وجده على يدي ثالث 
كان ولاء كلّ واحد ثابتاً ولا يجر الأب ولاء ابنه كما يجرّ في العتاقة. 

ولو أسلم رجل على يدي صبيء أو عبدء فوالاه: لم يكن له موالاة» ولو أسلم على 
يد مكاتب فوالاه جازء وكان مولى لمولاء. 

ولو أذن له الضبي ومولى العبد في ذلك جازء أمَا الضَبِي؛ فلأنه لا يملك الاكتساب» 
لرلاء العتق إل بإذن أبيه حتى لو كاتب عبده بغير إِذَنْ أبيه لا يصحء فكذا ولاء الموالاة؛ 
ولو أسلم على يد رجل بعد ما والى في كفره مسلماً؛ كان ولاؤه للثاني الذي آسلم على 
يديه ووالاه بعد الإسلام. ولا يكون مولاً للذي والاه قبل الإسلام؛ لأنَ هذا العقد ليس 
بلازمء نيتحمّل الفسخ؛ فإذا والى الثاني : نقد فسخ الأول؛ فيتفسخ - 

ولو أسلم رجل من العرب على يد رجل ووالاه لم يكن مولى؛ لأنّ العربي لا يكون 
ولاؤه لأحد. 

رلو أسلم رجل على يد رجل روالاه: وله ولد صغير كان ولاء ولده له أيضاء ولو 
كان ابنه كبيراً لم يكن له إلا آن يواليه بنفسه؛ لأن للاب أن يعقد على ابنه سائر العقودء فله 
أن يعقد هذا العقد أيضاًء ولا كذلك في الكبير؟" ولا يكون النقض إلآ بحضرتهما إلا أن 
يوالي رجلا آخرء فإن هذا نقض؛ وإن لم يكن بحضرته؛ لِأنْ التقض من غير 0 
صاحبه يؤدي إلى الغرور بصاحبه؛ فتشترط حضرة صاحبه كما في لد مل .ل رم 
المركل؛ إلا أنّه إذا والى غيره؛ ققد انفسخ العقد الأول حكماً لصحة الثاني وفد نيت بهد 
الشيء حكماً؛ وإن ينبت قصداً كعزل الوكيل يثبت حكما بان باع الموكل بنفسه. و 


إسلام [الأب.1'' يحكم لولده بالإسلام. ر 


(1) ناقطة م 9ه (6) في «ب»: من الكبير 
امنا مالكير» 
00 في «بء من ولايقة. 4 في قبع متيرت (6) في نأا لكين 


[141- ليجنا - 


07 كتالب. الاق / الفصل الزبيع 
قصداً كذا هناء ولا يجوز بيع الولاء؟؛ لأنْ البيع عقد''' تمليك؛ فيستدعي مملوكاً يضان 
إليه العقدء ولم يرجد وإن كان الذي أسلم ووالى هو الذي باع ولاءه من آخر؟ لم يج 
حتى يرد ما قبض من القمن لكي يكون ذلك نقضاً للولاء الأول؛ وموالاة لهذا الثاني [إن1” 
لم يكن عقل عنه الأول؛ وإن كان بغير محضر من صاحيه. فرق بين هذا وبينما: إذا باخ 
المولى الأعلى الولاء من الأسفل» أو وهبه منهء حتى إذا(” لم يكن ذلك نقضا منه لولاء 
الأول بغير محضر من صاحبه والفرق: وهو أن المولى الأعلى لا يملك تحويل ما ثبت ل 
من الولاء إلى غيره بأنه لو قال: جعلت ولائي لفلان لا يصير له؛ وإنْما يصير إليه فسخه. 
فإذا باع يجعل البيع منه“ عبارة عما يملك. وهو الفسخ مقصوداً إلا أنه لر قسخ نضا" إن 
كان بمحضر من صاحيه صحٌ؛ وإن كان بغير محضر منه لا يصح» فكذا هناء وأما المولى 
الأوّل: كما يملك فسخ الولاء مقصوداً يملك فسخ الولاء حكماً لتحويله إلى غيرف فإنه لر 
والى مع آخر انفسخ الأول» فيجعل البيع كناية عن التُحويل كيلا يلغواء وقد جاز ذلك؛ 
أن البيع لو تحقق تحؤّل الولاء إلى الثاني؛ والمراد من الأسفل: هو الذي أسلم على يديه. 
والمراد من الأعلى: هو الذي حمله على الإسلام . 

وإذا باع رجل ولاء عتاقة؛ أو موالاة بعيدء ثم قبضه وأعتقه» فعتقه باطل! لأنّ محل 
البيع المال» والولاء ليس بمال؛ قلا ينعقد البيع فلم يملك البدل بالقبض كالبيع بالميتة والدذم. 

ولو مات رجلء فاذعى رجل ميراثه بالولاء؛ فشهد له شاهدان أن الميّت مولاء لا 
وارث له غيره» ولم يقر؟ لم تجز الشهادة» وكذلك لو قال: إن الميت مرلى عتاقه هذا إذا 
لم يشهد أن هذا”' الحي أعتق هذا الميت»؛ وقد ملكه؛ وهو وارثه لا نعلم أن له وارثاً 
غيره؛ لأن مولى العتاق قد يكون أعلى؛ وقد يكون أسقل؛ فلم يصر المشهود يه معلوماً. 

ولو شهدوا أن آبا هذا أَعْيِنَء وأنهما لم يدركا ذلك لكثهما قد علما ذلك لم تجز 
شهادتهما وأمًا الشّهادة على الولاء بالتسامع : هل تجوز؟ لأنْ للولاء حكم المعتق والعتق 
مما لا يشتهر وقوعا إن كان يشهدء وفي مثل هذه المسألة لا تجوز الشهادة بالتسامع. 

ولو ادعى ميراث رجل ميت رجلان مولى مولاة» ووقت أحد ا قبل الأخرى كان 
للثاني وذلك نقضاً للأول. لآن الثاني أثبت فسخ العقد الأول بالعقد الثاني فكان المبراث 
للثاني» وإذا أقام أحدهما بينة أنه حر الأصل. وقد والاء: وأقام الآخر بيئة أن أباه أعتقه؛ 
يقضي للذي اذعى أنه حر الأصل رلا يقضي للآخر لأنْ مدعي الأصل أثبت 
وله في ذلك حقء وهو: الميراث بعقد الولاء فيثئبت» وكذلك لو كان الميت حيّاً 
حرٌ الأصل؛ لأنه أثبت لنفسه حرية سابقة؛ وإن كان حياً قيصدق الذي اذعى ولاء 
قضاء”” بالعتاقة: وهذا نقض منه؛ لأنّه لمَا أقر أنه معتقه كان هذا نقضاً منه لمولى الموالاة: 


ية سابقه. 


(01 في #بء: (عندهة. 4 م 
زقف في 2 ساقطة,. (5) م 
(9) في فبه: «إن. 


22 في «ب0: سائطة . 00 في «ب64: اقفى1. 


فبقي 2 1 لكن هذا الذي 
إرمرالاة. أما إذا عقل لم ينتقض» فكان مولى الموالاة أولى؛ ولو م 
إر لاب ورثا ولاءه كان للجد عند أبي حنيفة» رقالا: تصفان. على أن المضة عند * 
يفة: هو الجد؛ وعندهما: عصبة 9 

ولو أسلم ذقي على يد وجل على أن يكرن مزلى لابنه.. رهن صغير جاز. وكات مونى 
للشغير: وكذا الوصي؛ لأنْ الأب والرصي يملكان اكتساب ولاء المناق للم بالكتال” 
نيملكان اكتساب ولاء الموالاة؛ فإن كان البطن لم يجز؛ لأنّه لا يلي عليه ولهذا ل بمنك 
عقد البيع عليه . 

ولو أر أنه مولى لامرأة أعتفته؛ فقالت: لم أعتقك. ولكنك أسلمت على يدي 
رواليتني» كان مولاهاء ولم يكن له أن يتحزل بولائه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
وتالا: له أن يتحول بولائه؛ وهذا الاختلاف بناء على أن الولاء كالتب. 

ولو أقرٌ بالئّسب لرجل» وكذبه المقرّ له؛ فأقرٌ لآخر لم يصح عند أبي حنيفة. وص 
عندهماء فكذا الولاء 

ولو قال: أسلمت على يديك. رواليتك؛ فقال! لاء بل أعتقتك؟ كان له أن يحوّل 
ولاء» ني قولهم ما لم يعقل عنه؛ لأنه أقر بولاء الموالاة: وأنه يحتمل الفسخ قبل العقل . 

ولو أقرُ وقال: أنا مولاك أعتقتني فقال: لا أعرفك؛ وما أعتقتك؛ فأقرٌ الآخر بعد ما 
كذبه الأرل: لم يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقالا: إن كذبه الأول: له أن 
بذعي على الآخرء فإن صذقه الثاني يثبت ولاؤه منه””': وهذا الاختلاف بناء على الحرف 


الفصل الخامس 
في المسائل المتفرّقة 


عبد مسلم أخذه الكفّارء فأدخلوه دار الحرب» ثم هرب منهم عتقء لأتهم ملكوهء 
فإذا هرب؛ وقد استولى عليه ملك الخربي» فيزول ملك الحربي؛ فيعتق. 

جارية هربت من مولاها يوماً: ثم وجدهاء يطؤها ويعزل عنهاء فظهر بها حبل فولدت 
بعد ستة أشهر منذ هربت”"؟ ومات الولد؟ إن كانت الجارية هربت إلى من هو منهم بها 
وسعه بيعها؛ لأنّ الغالب أن الولد من فجوزء وإن كانت الجارية عفيفة لم يظهر منها 
فجور., لأ رفي آنا ببيغنا: وينيغي أن يشهد أنها أمْ ولد له حتى لا تباع بعد موته٠‏ 28 
حقٌ لازم ديانةٌ؛ لأنّ الغالب أن الولد منه١‏ لآن العزل ليس يعتمد علبه؛ لاله وإن عزل فمنى 


17 في فبء فعتف, (0 في «ب0؛ وطعتء 


0 كتاب العتاق / الفصل الخامس 


عاد قبل أن يبول تُعْلقٌ ٍ 

رجل قال: للَهِ تعالى عليْ أن أنصدق بها العبدء فقتل العبد خطأء فأخذ المولى 
قيمته: يجب عليه أن يتصدق بقيمته. ولو قال: لله تعالى عل أن أعتق هذا العبد والمسألة 
بحالهاء لم يتصدق بشيء من القيمة؛ والفرق أن محل التصدق المال؛ والمال فات إلى 
خلف ومحل العتق: الرق» والرّق فات لا إلى خلف» وصار هذا كما لو أوصى يعبد 
لإنسان» فقتل خطأ بعد موته فالقيمة للموصى له ولو أوصى بعتقه والمسألة يحهالها. 
فالقيمة للورثة. 

رجل أعتق عبده؛ وله مال فما له لسيده إلآ ثوب يواريه: أي ثوب شاء المولى؛ لأنّْ 
كسوته كاتت عليه 

رجل له ثلاثة أعبدء فقال المرلى : إِنّهم أحرارٌ إلأ فلان وفلان وفلان عتقوا جميعاً؛ 
لآنّه استننى الكل من الكل فلا يصح. 

رجل أعتق عبداً له عن ابنه الميت» فالولاء له والأجر له إن شاء الله تعالى . 

أمّا الولاء: فلأنه هو المعتق 

وأمًا الأجر: يريد به من غير أن ينقص من أجر الابن. 

رجل دنع إلى رجل مالآ وقال اشتري من مولاي» وأعتقني ففعل. قال الحسن 
البصري رحمه الله تعالى''2: البيع باطل» والعتق”'' مردود؛ ولا يفعل هذا إلا فاسق؛ وقال 
إبراهيم رحمه الله تعالى: البيع نافذ.» وعلى المشتري الثمن مرة أخرىء» وبه أخذ الصّدر 
الشهيد رحمه الله تعالى. 

المكاتب إذا مات لاعن وفاء قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: تنفسخ الكتابة. 
حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة عنه بعد موته لا يقبل منهء وقال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله تعالى: لا تنفسخ حتى يقضي القاضي بعجزه» ويفسخ الكتابة حتى لو تطوّع إنساذ 
فأذى يدل الكتابة عنه قبل قضاء القاضي بالعجز جاز ذلك منه ويعتقء والله أعلم. 


6)١(‏ سيقت ترجمته. (7) في «ب»: «العقدء. 


نم ام اقل الجر 


قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على عشرة فصول: 

الفصل الأوّل: في الألفاظ التي ينعقد بها اليمين؛ وفيما لا بنعقد. وفيما يكون يمينا 
واحداً وفي ما يكون يمينين» وفي شروط الأيمان» والنذور. 

الفصل الثّاني: في الترويج والتَزْوّجء ودخول الدّاره وخروجهاء والأكل؛ والشرب. 

الفصل الثّالث: في الأبسء والنوم على فراش؛ والحلف على الدُخول على فلان. 
والسكنى والجماعء والقبلة» والّمسء والفعل الحرام . 

الفصل الرّابع : في الكلام» وقراءة القرآن؛ والبشارة؛ والخير» رالإشارة؛ والعمارية. 
والعارية؛ والعذاب» والشكوىء. والضرب. والسرقة» وتحليف اللصوص . وغيرهم؛ والشركةء 
والذهاب؛ رالإتيان» والمجيء,؛ والزيارة» وقضاء الدين؛ وقبضهاء والأخذ والعطاء - 

الفصل الخامس: في البيع؛ والشراء؛ والعزل؛ والاثتمار؛ والصبغ؛ والاصطياد»ء 
والمرفة»؛ وغسل الثوب. 

الفصل السَادس: في الاستسقاء. والطحنء والإكراه؛ وما هو في معناه؛ والصلاةء 
وكفارة الصّلاة: وكفارة اليمين» والإيلاء والذكرء والقذف؛ والشتم. 

الفصل السابع: في معرفة الأوقات من وقت القلج؛ ووقت القداء. والعشاء؛ 
رالضحوة» والتصبح» وغيرهاء وليلة القدرء وفيما إذا عقد اليمين على ملك الغيرء وفيما 
إذا حلف اليمين على ملك الغير» وفيما إذا حلف”'؟ بالطلاق؛ والعتق؛ والهبة: وغيرهاء 
رفيما'"” إذا حلف أن لا يؤاجر. ولا يوم والإفامة والمنع . 


الفصل الثامن: فيمن حلف لا ينفقء ولا يسلم الشفعة؛ والخدمة؛ والكفالة. 


1 كتاب الأيمان 
ع ع سر ل اتوم 
والحبس» والرّكرب. 

الفصل التاسع: فيما يصير به كافلء وفيما لا يصيرء والغيبة» والادهان؛ والزياحين 


الفصل العاشر: في المسائل المتفرقة. 


الفصل الأول 
في الألفاظ التي ينعقد بها اليمين وفيما لا ينعة 

رجل قال: إن فعلت كذا فأنا برىء من الله أو من هذه القبلة. أر صرم رمضا 
من الضلاةء فهذا كله يمين؛ لأن البراءة من هذه الأشياء كفر. هكذا ذكر أبو اللبث في 
نوازله: ونقل عنه الصدر الشهيد رحمه الله تعالى؛ وقال: لو علق الكفر بالشرط كان يميناً. 
فكذا هنا 

رجل حلف؛ وقال: إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالئصرانية . فعليه كفارة يمين؛ لأنه 
بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فأنا نصراتي 

رجل حلفء وقال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة» قفعل؛ قعليله كفارة 
واحدة؛ لأنها يمين واحدة؛ ولو قال: أنا بريء من التوراة؛ وبريء من الإنجيل؛ وبريء من 
الزيرر؛ وبريء من القرآن؛ فعليه أربع كفارات؛ لأتها أربع أيمان» ولو قال: أنا بريء من 
لله ورسوله فعليه كفارة واحدة؛ لأنّها يمين واحدة: ولو قال: أنا بريء من الله؛ وبريء من 
رسولهء فعليه كفارتان إن حنث؛ لأثهما يميئان. 

رجل قال بالفارسية: (عرار سيدكه از من تعالى من دار هو يوميذ) إن فعلت كذا 
وكذاء كان يميئاً؛ لأنّ اليائس عند الله كفر. 

رجل قال: هذا الخمر علي حرام؛ ثم شربهاء اختلف أبو حنيفة وأبو يرسف في قول 
أحدهما: يوجب الكقارة؛ وفي قول الآخر : لا تجب الكفارة؛ والمختار للفتوى؛ إن أراد 
به التُحريم تجب الكفارة47, وإن أراد به الإخبار لا يجب. وإن لم ينو شيئاً لا تجب أيضاًء 
لأله أمكن تصحيحه إخباراً . 

رجل قال: أنا بريء مما في المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة؛ الأنها يمين وعد 
أن ما في المصحف قرآن؛ ولو قال: أنا بريء من كل آية في المصحف؛ فحنك؛ تعنم 
كفارة واحدة؛ لأنّها يمين واحدة. 0 

دجل قال لآخر: آل لشعلن كذاء أوقال: وان لفمن كذاء قال الآخر نعم لأا 
المبدىء أن يحلف؛ وآراد المجيب الحلف يكون كل منهما حالفا؛ 00 تعمء 0 
والجواب: يتضمن إعادة ما في السؤال: فيصير كأئه قال: نعم واثه ا 
المبتدىء الاستحلاف؛ وأراد المجيب الوعد؟ ليس على كل واحد منهما شي١٠‏ 


2 في ب والمختار. . . . الكفارة: ساقطة. 
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164 كتاين الأيمان / القصل الأول 
نوى ما يحتمله؛ وإن أراد المبتدىء الاستحلاف. وأراد المجيب الحلف نا" 
حلت الكو ؛ لأن كل واحد منهما نوى ما يحتمله؛ وإن لم ينو واحد منهما شيئاً. ففي 

قرله الله: الحالف: هو المجيب؛ وقي قوله والله؛ : الحالف: هو المبتدىء. 

رجل قال: الطالب الغالب إن فعلت كذاء قفعل. فعليه كفارة يمين؛ لأنْ هذا 
يمين20؛ وقد تعارف أهل بغداد الحلف بهذاء 

رجل [قال]'"' بالفارسية: (سوكند خورم نجداي) إن فعلت كذاء ففعل؟ حنث. فرق 
بين هذا وبينما إذا قال: تكد جور وطاق دوا إاتعلة علا افتمل ا ييحتخن 
والفرق أنَ في المسألة الأولى تعارف الناس هذا يمينًء وفي المسألة الثانية يفنا 

رجل قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله. والله ورسوله بريئان مئهء فقعل. 
فعليه أربع كفارات؟ لأنها أربعة أيمان» ولو قال: والرّحمن لا أفعل كذا؟ إن أراد به الشورة 
لا يكون يميناً؛ لأنّه يصير كأئه قال: والقرآنء وإن أراد يه الله تعالى يكون يميئاً؛ لأنْه يصير 
كأنّه قال: والله. 

رجل وجبت له على رجل يمين» وسبق إلى قلبه أنه لو حلّفه بالل تعالى لا يمتنع 
ولو حلفه بالطلاق يمتنع ليس له أن يحلفه إلا يالله تعالى؛ لأنّه منهي عنه ولهذا من أراد 
أن يحلف بالله تعالى» فقال خصمه: لا أريد الحلف بالله تعالى يخشى على إيمانه. 

رجل قال بالفارسية: (مذا يريد وصم) أن لا أفعل كذاء ففعل؛ فعليه كفارة يمين؛ 
لأنه صار كقوله: والله لا أفعل كذا. وكقوله: نذرت أن لا أفعل كذا قفعل. 

رجل رفع كتاباً من كتب الفقه؛ أر دفتر حساب. فيه مكتوب: بسم الله الرَحمن الرّحيمء 
ققال: أنا بريء ممًا فيه إن دخلت الذدّار فدخل» تلزمه الكفارة؛ لأنّه يمين بالله تعالى. 

رجل قال بالفارسية: (خدار او سام امبر رايدهم) لا يكون يميئاً؛ لأنَّ قوله: (سام رايد 
رفتم) لا يكون يميناً فيصير فاصلاً بين الأول والثّاني ‏ 

الأيمان بالله تعالى ثلاثة: يمين تكفرء ويمين لا تكقرء ويمين يرجى أنّ الله تعالى لا 
يؤاخذ بها صاحبها ‏ 

أمَا التي تكفرء. افالتعل يعقذ يمون اماه عالق : أو باسم من أسماء الله تعالى؛ وصفاته؛ 

نحو: أن يقول:. ابه » أو.وجهالله 


إذا قصد به الجارحة؛ فهر يمين» وعن أبي حنيفة: 


ا وجه الله؛ إذا قصد به الجارحة؛ وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا 
قال لا إله إلا الله افعل كذاء أو سبحان اللهء فليس بيمين إلا أن ينويه» وكذا يسم الله لأنه 
يذكر على سبيل التعجب؛ فإذا نوى اليمين جاز» ولو قال: 0 ركذا لو 
(1) في ب: لأآن هذا يمين: ساقطة. (1) في ب: إلا: ساقطة. 


(5) في أ: ساقطة. (0) في ب: غير واردة 
(5) في ب لا: ساقطة. ايسان 


55 الأيمان / الفصل الأول 


وال وملكوت الله؛ وجبروته! لأنه ذكر واو القسم. وعن | 
قال: لله تعالى علي أن لا أكلم فلانا آنها ليست بيمين إلا أن ينوم 1 
”2 تحتمل معنى اليمين؛ ولو قال: أحلف, أو”“ أحلف ار 27 0 
أتسم لكان أد أشهد؛ أو اشهد بالله تعالى» أو أعزم. أو أعزم بلله نعا' اي 2 
أر عهده]””؛ أد 0 علي يمين؛ أر يمين الله تعالى: أو قال: علئ ذمة ان ا 
ريئاقه» أو عهده فهو ب ٠‏ وعن محمد رحمه الله تعالى: لا أفعل كذا إذا قال: البثة لا 
إزئير 29 كذاء فهر يحين! لأنه البئثّة هي اليمين كأنه قال: أحلف لا أفمل كذا ١‏ 

ولو قال: ورحمة الله لا أفعل كذا لم يكن يميناً؛ لأذاارحمة الله تعالى صفة لم : 
الثاس الحلف بهاء وأنها من صفات الفعل؛ لأنْ الله تعالى يرصف به ويضيده. ر: 
قوله: وغضب الله تعالى؛ لأنّ الغضب من صفات الفعل؛ لأن الله تعالى يوصف به 
وبضده» يقال» يغضب ولا يغضب» وكذلك: وسخط الله تعالى: ركذلك: وعذاب انه 
تعالى» وثوابه ورضاء وَعلِمَه؛ لأنّ علم الله تعالى يذكر ويراد به معلوم الله تعالى ني 
العرف؛ فصار كأنه قال: ومعلوم الله تعالى لا أفعل كذاء ولو قال: هكذا لا يكون يمينا 
حتى لو أراد بالعلم صفة الذّات لا المعلوم صار حالفاً بصفة من صفات ذات الله تعالى. 
فكان يمينا . 

ولو قال: وقدرة الله تعالى كان يميناً؛ لأنّ استعمال القدرة على المقدور لم يكثر 
ككثرة استعمال العلم على المعلوم؛ حتى لو نوى المقدور لا يكون يمينا ولو قال: 
وعظمة الله تعالى» أو وعرّة الله تعالى» أو جلال الله تعالى؛ أو كبر بالله تعالى؛ أو أمانة انه 
تعالى يكون يميئاً؛ لأنّه حلف بصفة من صقات الله تعالى. 

ولو دعا على نفه باللّعنة بأن قال: لعنة الله تعالى» أو أمانة الله تعالى؛ أو عذابه بالثار 
إن فعلت كذا لا يكون يمينا . 

ركذلك لو قال: هو يستحل بالدّم؛ أو لحم الخنزير إن دخل الذار لا يكون 
فيما عدا أكل الميتة والاستحلال؛ فلأثه لم يحلف باسم من أسماء الله تعالى؛ ولا بصفة من 
صفاته وأمًا أكل الميتة؛ لأنّ حرمة الميتة”*» وحرمة ترك الضّلاة والزّكاة حرمة دون حرمة 
هنك اسم الله تعالى» وأمًا في الاستحلال؟ لأن!9؟ استحلال الم لا يكون كفرا لا محالة. 
فإن حال الشرورة يصير حلالأ: وكذا لحم الخنزير بخلاف قوله: فهو يهودي؛ لان 
اليهردي ممن أنكر رسالة محمد يق وإنكار رسالة محمد يق كفر على كل حال. 

ولو قال: وحق الله: لا يكون يميئاً عند أبي حنيفة» ومحمدء وإحدى الزوايتين عن 
أبي يوسف رحمهم اللهتعالى؟ لأنَ الحق إذا أضيف إلى الله تعالى يراد به طاعته . 


41 في ب؛ التعقر. 
(1) في ب: أو: ساقطة. 
(1) في |: ساقطة. 


1 كتاب الأيمان الفصل الأول 
ولق قال 1 و ان اللهء فإن أراد به القدرة كان يميئاًء وإن أراد به المقدور لا ب 


ولو فال: (سلماني نكر دستم اكر فلان كار كتم) فهذا ليس بيمين؛ لاله لخر 
عنى به أنه ما صام؛ وصلى لم يكن حقاً إن فعلت كذاء أو إن ما علمت لم يكن حفا إن 
قعلت كذاء فحيئئذٍ يكرن يمينا لأنْ هذا كفر كما لو قال: هو كافر إن فعل كذا. نعلى هذ 
القياس : لو قال بالفارسية والعياذ بالله تعالى ما قال الله كذب إن فعلت كذا كان يمينا. 

رجل أخذه اللطان؛ فحلفهء قال: (وما ترد)ء فقال: مثل ذلك؛ ثم قال: (ى. 
روراوسه ساي)»ء فقال الرّجل: مثل ذلكء فلم يأت هذا الرّجل يرم الجمعة؟ لم يحنث؛: 
لآنه لما قال له: قل اسوده وسكت ولم يقل: (كه مارد) إن لم أقعل كذا لم يكن بمينّ 
ويتشعب”'2 من هذه المسألة مسائل كثيرة. 

رجل مرّ على رجل فأراد الذي مر عليه أنه يقوم؛ ققال المار بالفارسية: (بالل از 
جيزي) فقام؟ لا يلزم المار شيء؛ ولأن هذا لغو من الكلام . 

رجل قال بالفارسية: (از من اين مار مضان ماتو نحو أن يشتم از بن قبله بيزا زم) 
فجلس لا شيء عليه لأنَ البراءة من القبلة لا يكون يميئاً. هكذا قال أئمة سمرقند: ني 
فتاويهم» وأثبت الصدر الشهيد في «فتاويه؛. و 
رجل قال: اللّهم إِنْي عبدك أشهدك وأشهد ملائكتك أنْي لا أدخل دار فلان لا يكرن 
أ؛ لأنه لم يحلف بخلاف قوله: أشهد. 
رجل قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الحجة التي حججت»ء أو من صلاتي التي 
صليت؛ ثم فعل؟ لا يلزمه شيء؛ بخلاف البراءة من القرآن؟؛ لأنّه كفر. أما هنا بخلافه. 

ولو قال: أنا بريء من شهر رمضان: إن أراد به البراءة من فرضها يكون يمينا كالبراءة 
عن الإيمان» وإن أراد به البراءة عن أجرها لا يكون يميئاً. وإن لم يكن له نية؟ لا يكرن 
يميناً في الحكمء وفي الاحتياط : يكون يمينا . 

وأمَا فيما يكون يميناً واحدة؛ وفيما يكون يمينين: 

إذا أدخل بين اسمين حرف عطف كان يميئين» وإن كان بغير حرف العطف بأن كاذ 
على سبيل الضّفة والتأكيد يكون يميئاً واحداً؛ لأنّه إذا أدخل”'" الواو جعل كل كلمة أصلاً 
بنفسهاء وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنّها يمين واحدة؛ وإن أدخل حرف الواو؛ 
لآنه يذكر على سبيل الوصف أيضأء يقال: هر العالم والعادل. ولو قال: أنت طالق غداً. 
فهذه إضانة وليس بيمين على ما يذكر. 


ن / الفضل الأول 
لالد ا 
ري شروطه9 الي تمق بها الأفعال سسئة؛ إن وإؤاء وإذما. به 9 
ولماء فهذه الحروف تتعلق'"' بالأفعال المستفبلة دون العاضي ء لان لذ 2 يم 
ولى وجوه شيء يكوذ على خطر الموجود. ركلمة كل: لب 
الاسماء لكن جعل شرطاً إذا وصف الاسم بفعل كما تقول: كز ار | 
0 إن تزوجت امرأة» وسواء أدخل على فعله. أن قعل غيره» وإذا" . 7 
بحنث ثانياً؛ لأنه لا يوجب تكرار الشرط؛ ولو 
الانعال. ويوجب تعميمها 


3 عليه حتى لو 
تزوجهاء ولو قال: كل امرأة أتزوجها. فتزوج 
إبرأة» وطلقت؛ ثم تزوجها بعد ذلك. لا تطلق. 

وأما الثلر: 

إذا قال: إن فعلت كذاء فألف درهم من مالي صدقة: نفعل. والجل لا يملك إل 
مقدار مائة درهم لم يلزمه التصدق إلأ يما يملك وهو الماثة؛ وهو المختار؛ لأنّ فيما لا 
يملك النذر لم يوجد في الملك؛ ولا مضافاً إلى سبب الملك. فلا يصحء كما لو قال: 
مالي في المساكين صدقة» وليس له مال لا يصح. كذا هناء 

رجل ثال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم يحنث ولو 
تصدق بذلك كله على مسكين واحد؟ جاز؛ لأنْ إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى : 
وثمة يجوز التصرّف إلى صنف واحد من ذلك الصّنف؛ فكذا هناء ولو وهب له المسكين 
بعد ذلك جاز؛ لأنه لم يتبيّن أنَّ النٌصدق لم يكن. 

رجل قال: لله تعالى عليٌ أن أتصدق بماثة درهم؛ فأخد إنسان نمه. فلم يتم الكلاء 
وهر يريد أن يقول: إن فعلت كذاء فالأحوط أن يتصدقء فرق بين هذا وبين اليمين 
بالطلاق فإن ئمة إذا وصل الشّرط بعد ما رفع اليد عن نمه لا يقع الطلاق؛ء والفرق: أن 
الطلاق محظور فيكلف بعدمها فأمكن؛ وقد أمكن بجعل هذا الانقطاع غير فاصل كما لر 
حصل الانقطاع بالعطاس . أمَا الصدقة : عبادة فلا يكلف بعدمها . 

رجل رفع من مال والده شيثاء فقال الأب: إن وجدت من ميرائي سوى هذا فعلي 
كذا؟ لا يحنث أبداً؛ لأنه يجد بعد موته”' وبعد الموت لا يحتث لعدء اليمين. 

رجل فال: إن دخلت الذار قللّهِ تعالى علي أن أتصدق مثلاء فدخل؛ #ابار» اليه 
أن المثل بمنزلة التشبيه وليس في التشبيه””" إيحاب» فلا يجبء إلا أن بريد به الإيجاب 


2 4 نع علق 
6 في ب: شرطة. 0 
27 في ب :ايها الأفمال. . ... فهله الحروف شَعلق: ساقطة. (3) .في ب: اموت م ور ااجلة 
67 في ب: رإذا: ساقطة. (4) في ب: بكلمة ‏ مشطوية. 099 في ب: وليس في التقية 


1 كنات الأبساة الفصل الأول 

رجل قال: إن نجوت من هذا العم فلله تعالى علي 3 أتصدق بهذ التراهم خيزا. ل 
أراد أن يتصدق بثمنه» ولا يتصدق بالخبز جاز؛ لأنّ دفع القيمة في حقوف الله تعالى جائز. 
ولو قال: إن فعلت كذا فعلي 'نْ أكمّن الميت؛ أو أن أضحي لا يكون يميناً؛ لآن تكنين 
الحخا ليس يقريةا مقصودة؛ وأمًا التضحية؛ فلأن التضحية واجبة عليه. 

رجل قال: لله تعالى علي ثلاثون حجة» كان عليه بقدر عمره؟ لأنه يصير بمتزلة م 
قال: لله تعالى [عليَ]” أن أحجَ سنة عشرين؛ فمات قبل ذلك؛ لا يلزمه شيء؛ 
إيجاب الفعل بعد الموت لا يتصور . 

رجل قال بالفارسية: (ازيا فلان سخر كوسم حذا يرا بدمن بك سال ودره)؛ ثم كلمه 
يجب عليه صوم سنة. هذا الجواب مذكور في بعض المواضع؛ والفتوى أنه يجب عليه 
كفارة يمين» وإن قال: (خد ايرامر بك سال روزه) لا يجب عليه الصَوم؛ لأنه لمًا أدخل 
الهاء فيها صار عبارة عن سنة ماضية ‏ 

فصار كأنه قال: لله تعالى عليَ صوم سنة ماضية» ولو قال: للَهِ تعالى علي أن أصوم 
أمس لا يلزمه شيء كذا هنا . 

ولو قال: لله تعالى على أن أعتق هذه الرّقبة: وهو في ملكه؛ فعليه أن يفي به نيما 
بينه وبين الله تعالى: ولو لم يف؟ فهو آثمء ولا يجبره القاضي على ذلك؛ لأنْ الوفاء بالثثر 
حق الله تعالى فلا يطالب به من جهة العباد. 

وإن جعل للَهِ تعالى على نفسه حجاًء أو عمرةء أو صومآء أو صلاة» أو ما أشبه ذلك 
فيما [هو]”2 طاعة للَّهِ تعالى إن فعل كذا ففعله» لزمه ذلك الذي جعل على نفسه ولم 
كفارة اليمين. هذا جواب ظاهر الرّواية لقوله عليه الصّلاة والسّلام : اامَنْ نَذْرَ وَسَمَى فعْللِهِ 
الْوَقَا بمَا سَمُى»””" وروي عن أبي حنيقة رحمه الله تعالى: أنه رجع عن هذاء وقال: رهر 
بالخيار إن شاء خرج عنه بعين ها سمّى» وإن شاء خرج عنه بالكفارة؛ ومشايخ يلخ رحمهم 
الله تعال: يفتون بهذاء وكذا يعض مشايخ بخارى: وهو اختيار شمس الأئمة أبي بكر بن 
أبي سهل الرخسي رحمه الله تعالى”' واختيار الشيخ الأجل يرهان الأئمة رحمه الله 
تعالى”'؛ وهذا إذا كان معلّقاً بشرط لا يريد كونه. أمَا إذا كان معلقاً بشرط يريد كونه إما 
لجلب منفعة؛ أو لدقع مضرة بأنْ قال: إن شفى الله تعالى مريضيء أو مات عدرّي فعليٌ 
صوم سنة؛ فإذا وجد يلزمه الوفاء بما قال» ولا يخرج عنه بالكفارة . 

وجه”'' هله الرواية: قوله عليه الضَلاة والسّلام: «النَذْرٌ يَمِينّء وَكَقَارَ" 


)1١(‏ في |: ساقطة (0) فى أ: ساقطة. 

(؟) مسلم في صحيحه. كتاب النذورء باب كفارة اليمين رقم (1148). أبو داود في سننهء كدب الأبماد 
والنذورء باب: من نذر نذرا ولم يسمه رقم (710): النسائي في سننه: باب كفارة التدذر (25455 
أحمد في مسندهء مسند الشّاميين, البيهقي في سننة /1١(‏ 07/1 : 

(14) سبقت ترجمثه , (9) سبقت ترجمته . (3) في «ب»: وجد. 
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يريد كونه ليكو 3 ثين. هكذا أوردة الصَدن الشهيد في إيمان «الكرن ٠6‏ 1 7 

وك لو قلخ عل الثي إلى بيت فتلي إلى الس اراس د 
إجرام, وهو بالخيار إن شاء أحرم بالحجة؛ وإن شاء أحرم بالعمرة: لأ هذا الذفظ صا 
كناية عن إيجاب لعزا زف 0 لله تعالى علي أن أضرب ري يعت 
إكعبة» فإنّه يكون نذرأ بالضدقة مجازاً من حيث العرف. فذكذا هنا. يزيد 

ولو فال: علي المشي إلى مدينة الرُسول عليه الضلاة والسّلام؛ وإلى المسجد الاقصى 
ل يلزمه شيء؛ لأن العرف المنعقد من المشي إلى بيت الله تعالى لا يدل على الانعقاد في 
المشي إلى مدينة الررسول عليه الضّلاة والسّلام» وإلى المسجد الأقصى؛ لأن حرمتهما دون 
حرمة بيت الله تعالى حل حتى دخولهما من غير إحرام؛ ثم إذا لزمه حجة؛ أو عمرة: 
فإن شاء اعتمرء أو حج ماشيأء وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاة. 

ولو قال: علي المشي إلى الحرمء أو إلى المسجد الحرام قال أبو حنيفة: لا يلزمه 
شيء وقالا: يلزمه نا إحرام الحجء أو العمرة. هما يقولان: التزم المشي إلى بقعة”" لا 
يتوصل إليها إلا بإحرام فيلزمه الإحرام. وأبو حنيفة [يقول:] إن القياس في المشي إلى بيت 
لل تعالى أن لا يلزمه شيء؛ لأنْه التزم المشي”" إلى بيت الله تعالى» وأنه ليس بقربة 
مقصودة» نصار كالطهارة والسّعي إلا أنا أوجبنا الإحرام عرفا في المشي إلى بيت الله 
تعالى: ولا عرف في غيره فبقي على أصل القياس . 

ولو قال؛ أنا أحرم إن فعلت كذاء أو أنا محرم؛ أو أهديء أو أمشي إلى بيت الله 
تعالى؛ إن فعلت كذاء إن توى الاستقبال» وهو أن يعد من نفسه عدة كان كما”؟' نوى. ولا 
بلزمه شيء؛ لأنّه نوى ما يحتمله كلامه» والأمر بينه وبين الله تعالى؛ فيصذق إن نرى 
الحال: وهو الإيجاب» إن لم يكن له نية؟ لزمه ما قال إذا حنث؛ لأن هذا اللفظء وإن كان 
للاستقبال لكن صار للحال بالشرع والعرف فينصرف إلى الحال. 

ولو حلف بالئذر إما أن علق الثذر بفعل مباح؛ أو علق النذر بفعل [هو]* معصية؟ أما 
إذا علق بفعل مباح بأن قال: إن فعلت فعلي نذر إن نوى قربة من القرب التي يصح النذر بها 
نحو: الحج والعمرة؛ فعليه ما نوى؟ لأنه يحتمله لفظه""©) فجعل ما نوى كالمنطوق به» ولو 
نطق يلزمه ما نطق» وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين لقوله عليه الضلاة والشلام: 'مَنْ 
دوم يسم فعَليِْ تاه يَمينِن”" لما ذكرنا أن بينهما فرقاً من وجه آخر. فإن الشرط إذا 


(1) في ب: بقعة!اساقطة. 


للف 
2 


في أ: جعل وني «بء حل وتركنا ما في 1اب6. 00 2 
2 (قضا الى اماد 207 ني 

اساقطة. (4) في ب؛ كمن. في , 1 

0 لي وات ياب: ما جاء في كفارة الثقر إذا لع يج ا برك 

داود في سننه. كتاب الايمان» باب: من نذر ندا ل يعي لد ور ليا ,ياد من حلف أو نر في 

عن فذر ندرا لم يسئنه رقم (4871). مالك في الموطاء كتاب التوره. وى ادس . 

معصية 0/900 نصب الرّاية للزيلعي. كتاب الأبمان: قصل في الكفارة الحدية لم 


لل 1 3 الأيمان / الفصل الي 
كان مباحا لا يجب عليه أن يحنث نفسه» وإن كان الشرط معصية يجب عليه أن يجن 
نفسه؛ وإذا حلف بالئذرء وهو ينوي صياماء ولم ينو عددأ معلوما فعليه صيام ثلاثة أيام إن 
حنث؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى من الضَيام؛ وأدنى ذلك ثلاثة أيام في 
كفارة يمين» وإن نوى صدقة»ء ولم ينو عدداء فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصن 


صاع لما ذكرنا. 
الفصل الثاني 


في التزويج والتزوج إلى آخره 


أما التزويج والتزؤج: 

رجل حلف أن لا يتززج امرأة: فجنء فزوجه أبوه امرأة؟ لا يحنث؛ لأنّ المجنون 
ليس بأهل قاقتصرت المباشرة على الاب . 

رجل حلف أن لا يتزوج امرأة» فزوجه رجل امرأة بغير إذنه» فبلغه فأجاز: إن اجار 
بالقرل أو بالفعل كسوقه المهر وغيره؛ اختلف المشايخ فيه: منهم من قال: يحنث في 
الوجهين: ومنهم من قال: لا يحنث في الوجهين: والمختار: أنه يحنث في الوجه الأرل: 
ولا يحنث في الوجه الثانيء والفرق: أن التكاح تصرّف يختص بالقول؛ قفي الوجه الأرل 
الحكم يثبت بقوله؛ وإن كان لا ينعقد بقوله. وفي الوجه الثاني: الحكم لا يئبت بقوله؛ 
كما لا ينعقد بقولهء فينعدم شرطه. 

رجل قال: والله لا أتزوّج من أهل هذه الدّار» وليس للذار أهل»؛ ثم سكنها قوم؛ 
وتزوج منهاء أو قال: لا أتزوج من بنات فلان؛ وليس لقلان ابئة» ثم ولدت له ابنة؛ 
فتزوجها: لم يحنث؛ لأنّه الذاعي إلى اليمين لمعنى الأهل والبنات» فيشترط قيام الأهل 
والبنات وقت اليمين هكذا ذكر في بعض المواضع. والمختار: أنّه يحنث!؟ لأنّه ألين بقول 
أبي حنيقة ١‏ وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ فإنه إذا حلف لا يكلم امرأة قلان؛ وليس 
لفلان امرأة؛ ثم حدثت يحنث عندهماء هكذا ذكر في «الجامع الصّغيرة: ولو قال: والله لا 
أتزوج من أهل الكوفة: فتزوج امرأة لم تكن ولدت يومئذ يحنث لما قلنا. 

عبد حلف ليتزوجن سرّأء فأشهد شاهدين فهر سرّ لأنّه لا يتصور بدون الشاهدين؛ 
فإن أشهد ثلاثاً فهو علانية؛ لأنّه يتصور التُكاح بدون الثلاثة» فإذا أشهد ثلاثاً صار علانية. 

رجل حلف لا يتزوج من نساء أهل البصرة: فتزوج جارية قد ولدت بالبصرة؛ ونشأت 
بالكرفة؛ وتوطنت بها يحنث عند أبي حنيفة هر المختار؛ لأنّ المعتبر في ذلك الولادة 

رجل قال: إن تزوّجت امرأة ما دمت بالكوفة؛ فهي طالق؛ ففارق الكوفة؛ ثم عاد 
إليهاء فتزوج امرأة؛ لا تطلق؛ لأنّه جعل كونه بالكوفة غاية ليمينه؛ وكذا على هذا لو حل 
لا يشرب البيد ما دام ببخارى؛ ثم فارق بخارى؛ ثم عاد فشربء قإن فارق بخارى بنفسه 


كاب الأيمان / الفصل الثاني 


ثم عاد إلى بخارى؛ وشرب؛ لا يحنث إلا إذا 
يكون بخارى وطناء ف يحنث . 


عنى بقوله: ما دمت ببخارى أن 
رجل أراد أن يتزؤج امرأة» وكانت له امرأةء فابى أهل المرأة أن يززجوها لما أن ل 'مراة 
أخرى: فذهب الرّجل بامرأته الأولى''' إلى المقبرة: واجلسها'"' هناك. ثم قال لأها هذه 


ثم 


المرأة: كل امرأة لي سوى التي لي في المقبرةء فهي طالق ثلاثاًء فحسبوا أله ليس له امرأة في 
الأحياء فزوّجوه هذه المرأة؛ لا يحنث» ريصح التكاح » وهذا الاحتيال أيضاً في العتاق . 

رجل حلف لا يتزوج امرأة كان لها زوج ثم طلق امرأنه» ثم تزذجها لا بحنث؛ لان 'يميه 
على غيرها. ألا ترى: أنه لو حلف لا يطأ امرأة وطنها الزجل كان له أن يطأ نساءه؛ وجواريه 5 

رجل حلف بالفارسية: (كه زن ينارم». اختلف المشايخ فيه؛ أنه يقع على الفعل. أر 
على [هذا]!" العقدء والمختار: أنْه يقع على العقد؛ لأنه هو المتعارف. 

رجل حلف بالفارسية أن لا يتزوج من (تراد فلان»؛ فتزوج ابئة ابنته حنث! وإن قال 
من أهل بيت فلان لا يحنثء ولا يتناول ابئة البنت» بل بتناول بئات البنين؛ 
(تراد»”*“ يتئاول ابئة البنت واسم أهل بيت لا؛ لأنّ البنت لالآباء. 

رجل قال: كل امرأة أتزرّجها فهي طالقء وأنت؟ طلقت للحالء وإن قال: إن 
تزرّجت امرأة» فهي طالق» وأنت؟ لم تطلق هي حتى يتزؤج امرأة والفرق: أن قوله: إن 
تزوّجت: كلمة شرطء وقوله: وأنت: معطوف على الجزاء؛ فصار طلاقها معلقاً بالغُرط. 
نأمًا قوله : كل امرأة أتزوّجها ليس بصريح الشّرط فيكون قوله: أنت: إيقاع للحال. 

رجل قال: كل امرأة أتززجها فهي طالق إن كلمت فلاناًء أو إذا كلمت فلاناًء أو متى 
كلمت فلاناً فاليمين على كل امرأة يتزوجها قبل الكلام؛ حتى لو تزوّج امرأق؛ ثم كلم 
فلانأء ثم تزؤج امرأة أخرى؛ طلقت المتزوّجة قبل الكلام عند الكلام؛ ولم تطلق المتزوجة 
بعد الكلام» وقال أبو يوسف في «الإملاء؛: على العكس . هذا إذا ذكر مطلقاًء أماإذا وقّت 
فقال: كل امرأة أنزوجها أبداًء أو إلى سنة فهي طالق إن كلمت فلاناً؛ ومع الطلاق على 
المتزوجة قبل الكلام؛ وبعد الكلام» قصار العلام درط السنت خى الت ونه كل 
الكلام؛ وشرط انعقاد اليمين في التي جها يعد الكلام؟ لأنْ قوله: كل امرأة أتزؤجها 
شرط فهي طالق جزاء؛ وقوله: إن كلمت فلاناً: شرط؛ فيحتمل أن يكون قوله: فهي طالق 
إن كلمت فلاناً يمينا تاماً معلقاً يشرط التزوّج [فيصير عند || 00 

ديه ع 04 ا أ أن 5 الى يمينا :ثا: 

ان إن كلدت فانا ل وو ا ل ا ار ني يا 
معلا بشرط'"'' كلام فلان؛ فيصير عند كلام ١‏ 


لآ اسم 


(4) في ب: لآن اسم تراد: ساقطة 
(ه) في 1: ساقطة 
() في ب: التزوج. ٠‏ 


(1) في ب: ساقطة. 
(1) في ب: فأجلها بالفاء. 
07 في |: ساقطة. 


٠.‏ معلقاً بشرط: ساقطة 


ل كتاب الأيمان الفمل ادر 
إن كلمت فلاناء نكل امرأة أتزوجهاء فهي طالق غيم أن المع 
في الفعلين يمن تامة إلا أنا لو اعتبرنا الوجه الأول ١‏ لعن ليمي يشرط تدم علا , ا 
اعيرنا الرجه لكاني» لعلفنا متأخراً عنهاء والأصل قي الشرظ هو النقدم ؛ لأن الشرط منة 
يي ا اتنا الخ مها كن عن على از 0 
وإذا ثبت هذا : صار كلام فلان شرط الحنث واليمين» كما ينتهي بوجود ما ضرب ن7٠‏ 
غاية باسني ياه ريل المنتقاء وإذا اشوى البدين 1205 جارك ازيح يلد 
الكلام» ولا تطلق؛ بخلاف ما إذا وقت وقتاً. فقال: كل امرأة أترؤجها أبداً. أو إلى 
حيث طلقت المتزوجة قبل الكلام؛ ويعد الكلام؟ لأ كلام فلان شرط الحدت وش 
الحنث غاية اليمين بطريق الدلالة» فإذا جاء التأبيد أو”"' التوقيت إلى الشنة وأنّه نص على 
الغاية خرج الكلام من أن يكون غاية؛ لأنَ العمل بالدلالة إِنَما يجب إذا لم يوجد الصريح 
بخلافه» وإذا صار التأبيد أو السنة غاية وجب إيقاع اليمين إلى تلك الغاية؛ والوجه للبقاء 
إل بجعل كلام فلان شرطاً في التي تزرّجها قبل الكلام: وشرط الانعقاد في التي تزوّجها 
بعد الكلام؛ فجعل كذلك. هذا الذي ذكرنا إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن 
كلمت فلانا. أما إذا قال0: إن كلمت فلاناً» فكل امرأة أتزرّجها فهي طالق فاليمين على 
كل امرأة يتزرجها بعد الكلام؛ لأنْ قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق يمين تام؛ علن 
بكلام فلان: فإذا كلّمه صار قائلاً هذه المقالة؛ فكل امرأة أتزرجها”*' قبل كلام فلان 
يتزوجها قبل انعقاد اليمين فلا يقع عليه الطّلاق؛ ركل امرأة أتزوجها بعد كلام [فلان]'"» 
يتزوجها يعد انعقاد اليمين فيقع عليها الطلاق. هذا إذا ذكر مطلقاً. أمَا إذا ذكر مؤتاً بأن 
قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزرّجها أبداً فهي طالق؛ أو قال: إلى سنة؛ فاليمين على 
كل امرأة يتزؤجها بعد الكلام ويستوي فيه ذكر الأبد وعدم ذكره؛ لأنّ الكلام هنا لابتداء 
الغاية؛ وبين اعتبار الكلام لابتداء الغاية؛ وبين الأبد والسنة لانتهاء الغاية تنافي. 
أما في المسألة الأرلى: لانتهاء الغاية وبين اعتبار الكلام لانتهاء الغاية وبين اعتبار 
السّنة غاية تنافي» ولو قال: كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار فهي طالق؛ قاليمين على كلّ 
امرأة تزوّجها بعد الدذخول؛ لأنّ الشّرط منى اعترض على الشّرط قدم المؤخر؛ لأنه تعذر أن 
يجعل الشّرطان واحداً لانعدام حرف العطف. وتعذر أن يجعل الاني مع الجزاء يمينا تامأ 
معلقاً بالأول: لأنّ الشّرط إذا تقدم يحتاج إلى حرف الجزاء» وهو الفاء؛ وقد عدم؛ قلر 
أخرنا حرف الفاء في قوله: إن دخلت الدارء ويجعل كأنّه قال: كل امرأة أتزوجهاء فإن 
دخلت الذّار فهي طالق لا يستقيم؛ لانه لو ظهر في ذلك لا يحسن» فبعد ذلك إمَا أن يؤخّر 
قوله: إن دخلت الدّار؛ فيصير كأنه قال: كلّ امرأة أتزرّجها فهي طالقء فنقول: إن دخلت 


4)1١(‏ في ب: ساقطة. (4) في ب: تزؤجتها. 
(1) في ب: والنوقيت بدوت أو. (0) في أ: ساقطة. 
25 في ب: ساقطة. 


ك1 :5 
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الجزاء: و 
أتروجها فهي طالق» فنقول: 
لديم أرلى م لاله لو أخْر يصير الشرط مقدماً فيهما ذكراً. والاصل في الشْر 
اتقديم؛ فمهما حكن حتكة بي الأططل لاليتير» ولو قال: إن فغلت قله الذان إن 21ت 
فلاناً فعبدي حوء ارا انية الف فاليمين على دخول الذار''' بعد كلام فلان؛ لآنْ هذا الشاط 
إءترض على الشرط فيقدم المؤخر وهو الكلامء فبصير كأنه قال: إن كلمت 0 
إذ0"» دخلت الذاره ولو قال هذا كان الكلام شرطاً لانعقاد اليمين؛ والدخال ف مز 
لانحلالء فإذا دخل أولأء ثم كلّمه؛ لا يعتق؛ لأنّ شرط الانحلال رجد قا 5 
الانعقادء فلا يعتبر. 1 


1 
إهر حرف الفاء. فيصير كأنه قال: إن دخلت الذار فى" 


إلذار وتقدم ويضحر حر 


أمرأة 


فلاناً فعبدي 
شرط 


رجل وكل رجلا أن يزوّجه امرأة؛ أو يعتق عبده؛ أو يطلق امرأنه. ثم حلف المركل أن 
لابتزوجء ولا يعتقء ولا يطلّق؛ ثم فعل الوكيل ما وكل به حنث الموكل في يمينه؛ لان 
الوكبل في هذه العقود نائب من كل وجه. فجعل عبارته بعد اليمين كعبارة الموكل بنفسه. 
ركذا لو قال لامرأته : أمرك بيدك في الطلاق» أو قال لعبده: أبرك بيدك في العتق؛ ثم حلف 
أن لا يطلق: ولا يعتقء ثم فعلا ما ملكهما الزُوج والمولى؟ حنث الحالف في يمينه لما قلنا 
إن فعلهما انتفل إلى الرّوجء والمولى» فصار مطلقاًء أو معتقاً بكلام رجد بعد اليمين. 

وكذلك لو دفع إلى رجل مالآ وأمره أن ينفق على ولده؛ ثم حلف أن لا ينفق على 
ولده مالاً. ثم أنفق الوكيل بعد حلفه حنث الحالف؛ لأنْ الوكيل في الإنفاق نائب من كل 
وجه؛ فكان فعله كفعل الموكل . 

ولو وكل رجلاً أن يبيع له عبداً أو يشتري له عبداً بعينه؛ ثم حلف» الآ يبيع بعد ذلك 
رلا يشتري» ثم فعل الوكيل بعد ذلك؟ لم يحنث الحالف في يمينهء بخلاف ما تقدم؛ أن 
الوكيل في باب البيع والشراء ليس بنائب من كل وجه؛ لأنّ حفوق العقد' تعلق به [من 
كل وجه]'؟» دون الموكل؛ فلا يصير الحالف بفعل وكيله بائعاً ولا مشتريآ ولهذا لو أنشآ 
التُوكيل بعد اليمين فباع الوكيل أو اشترى لم يحنث الموكل في يميئه؛ بخلاف اللكاح 
والعتاق. والطلاق. والإنفاق؛ لأنّ الوكيل نائب فيها من كل وجه؛ لأنّه لا يتعلق به شيء 
من حقوق العقد. فيصير الموكل مباشراً بمباشرة الوكيل؛ فيحنث في يمينه. هذا الذي ذكرنا 
إذا كان الحالف ممّن يلي البيع والشّراء بنفسه. أما إذا كان الحالف ممن لا يلي البيع 
والشراء بنفسه كالسّلطان» وتحوه؛ يحتث في يميئه سواء كان التُركيل قبل البمين أو هلهم 
أن يمينه لمنع نفسه عما*© يعتاده: وإذا كان يعتاد مباشرة البيع والشراء ينفسه؟ اتصرف 
بيمينه إلى ذلك الغير. 
117 كيرب فك يمت 6و ...علي محرول 151 يك الف فناته به 


24 ماقطةء 
(5) في: 
(ه) في ب: ساقطة 


ألبتناء 


14 

وحكي عن هارون الرّشيد: أنه سأل محمداً عن هذه المسألة؛ فقال 
أمير المؤمنين. 

ولو أن رجلاً تزوج امرأة بغير أمرها زوجها وليّهاء ثم حلف أن لا يتزوج بها أبان 

بلغها الخبر فأجازت التُكاح لم يحنث في يمينه؛ وكذلك لو كان العقد 
حلت أن لا وها ثم أجاز ذلك العقد؟ لم يحنث في يمينه؛ أن شرط الحتث هر 
التتررج ولم يوجد بعد اليمين؛ وإِنْما وجدت الإجازة والإجازة ليست بعقد إِنْما يحصلا به 
مقصود العقد. ألا ترى؛ : أن شرط العقد هو الشُّهود والولي والمهرء فيراعى وقت العقد لا 
وقت الإجازة» فهو وإن أجازه بعد اليمين لم يصر متزوجاً بعد اليمين» فلا يحنث في يمن 

فضولي زوج امرأة رجلاًء ثم حلف ذلك الرّجل أن لا يتزوج» ثم أجاز هذا التكاح لا 
يحنث لما قلنا أن الإجازة ليست بعقد. هذا إذا كان العقد من الفضولي قبل ال 
والإجازة بعد اليمين؛ أمَا إذا كان ابتداء العقد من الفضرلي بعد يمينه. ثم أجاز”"" ذلك 
العقد فجواب ظاهر المذهب: أنه يحنث. لأنْ الإجازة في الانتهاء لتوكيله في الابتداه. ولو 
وكل وكبلاً بعد اليمين» فباشره الوكيل يحنث» فكذلك إذا ياشره الفضولي بعد بمينه 
فأجاز”"“. وروي عن محمد: آنه لا يحنث في يمينه بالإجازة سواء أجاز بالفعل أو بالقرل 
لما قلنا أن الإجازة ليست بمباشرة العقد؛ يل هي رضى بحكم العقدء ولهذا لو أجاز بالفعل 
لا يحنث بالإجازة بالإجماعء فلو حنث بالإجازة وجب أن ت تستوي فيه الإجازة بالفعلر 
والقول. وجماعة من الأئمة كانوا يقولون: إن أجاز بالقول حنث في يمينه؛ وإن أجاز 
بالفعل» لا يخنث: وذْلِكِ الفعل سوق الضداق إليها وغير ذلك حون الرطء»: والتُقبيل» فإن 
ذلك حرام قبل نفوذ العقد. وبه كان يفتي القاضي الإمام أبو عاصم العامري رحمه الله 
تعالى”"؛ والشيخ الإمام الأجلّ برهان الأئمة رحمه”*' الله تعالى» وهو المختار للفتوى؛ 
ووجه الفرق بينهماء وهو أن الإجازة لها شبه بالعقد؛ لأنّها تفيد ملك التصرف كالعقد يفيد 
ملت الرّقبة» فإذا أجاز بالقول؛ والقول: يجائس العقد؛ فيمكن إلحاقها بالعقد فيصير مبائراً 
لذلك العقد بخلاف الإجازة بالفعل إذا حلف لا يتزرّج فتزوج نكاحاً فاسداً أو نكاحا زوجه 
الفضولي: لا يحنث. ولو على عينه بالشراء قاشترى شراء فاسداً فقبضه أو لم يقبضه حنث٠‏ 
ولو اشترى مكاتباً؛ أو مدبّراًء أو أم ولد؟ لم يحنث؛ لأنْ النكاح الفاسد ليس بسبب لحل 
الوطء؛ لأنْ في المحل ما ينافي الحكم إلا أنّه أسقط اعتبار المنافي لحاجة الئاس إلى ذلك 
وحاجتهم تندفع بالعقد الجائز بخلاف البيع؛ لأنه ليس في المحل ما ينافي الحكم. إلا نه 
توقف على إجازة المولى لنفي الضّرر مع قبول المحل فانعقد. 

رجل استأذنه غلامه في تزويج أمة الرّجل فقال المولى: إن أذنت لك في تزويجه 


(1) في ب: أجازه. 
(5) في ب: فاجاز.. 


)0 سبقت ترجمته. 
(14) سبقت ترجمته 


يب الأيمان / الفصل الثان 
هيدي حر ثم قال له"": أذنت ب انت للك 
الأول عام والثاني : يكن ترى أ أنه لو تزوجها ينفة!© التكاح, ول ثانا تعين: 
إذا 0 ود العيد باذني فامرأته طالق. فاذن له في النجارة فاشترى هذا العيد حنث. 
ولو قال: أذنث لك في شراء الب يجوز» ولا يحنث. والفرق: أن في المسالة الأ! 
الإذن: عام أو مطلقء فيتناول كبراء اليلد بعمومه أو بإطلاقه. أما في المسألة اللا 
خاص مقيدء لكن صار مأذوناً في التجارات أجمع حكماً لا بإذن صدر منه حقيقة - 

إنراة قالت لزرجها؛ إئدن لي في الخررج إلى منزل أي فقال: إن أذنت» قعبدي 
حء ثم قال: أذنت لك في الخروج لا يحنث؛ فرق بين هذه المسألة: ومسالة التزويج؛ 
والفرق: هو: أن التزويج لا يكون إلا بالمرأة؛ فكما يثبت الإطلاق في الترويج ينبت 
لإطلاق في التساء. وأما الخروج؛ قد يكون إلى منزل أحد؛ فلم يكن من ضرورات 
الإطلاق في جهة الخروج, ولو قال: إن تزوجت امرأة بعد امرأة. فهي طالق. فتززج 
امرأة» ثم امرأتين طلّقت واحدة من الأخيرتين؛ والخيار له؛ لأنّه تزوج كل واحدة منهما بعد 
امرأة. ولو تزوج امرأة في عقدةء ثم امرأة» طلقت الأخيرة لوجود الشرط؛ ولو قال: 
تززجت امرأتين في عقدة فهما طالقان» فتزوج ثلاثاً طلقت ثنتان منهن؛ والبيان إليه. رقد 
فرت المسألة . 

ولو خلف لا يتزوج امرأة فتزوج صبية حنثء لأنّ المرأة اسم جنس يتناول الكل؛ ولو 
حلف لا يزوج ابتته الصّغيرة» فأمر رجلاً فزوّجها حنثء ولو حلف لا يزوج ابنأ كبيراً فأمر 
رجلاً نزوجه. فأجاز الابن: لم يحنث؛ لأنْ أمره لا يعمل» ولو حلف لا يتزرج فلانة 
بالكوفة» فزرّجها أبوها بالكوفة؛ ثم أجاز ببغداد حنث؛ لأنّ الإجازة لحقت العقد التّابق» 
والعقد السّابق بالكوفة كأنه إنشاء العقد بالكوفة. 

وأمَا في دخول الذار: 

شجرة أغصانها فى دار رجل؛ فحلف [رجل]”؟) لا يدخل دار فلان فارتقى تلك الشجرة 
إذ كان الحالف من بلاد العرب: أو كان بحال لو سقط سقط في الذار؛ حنث وإن كان 
الحالف من بلاد العجم : لا يحنث؛» وهو المختار: ون 

أو حائطاً م حيطائهاء لا بحنث؛ لأنُ العجم لا*) يعرفون ذلك دخولاً في الذار. 
مد وو ا ل 00 
١‏ لإجل حيلف لا دغل : 2 07 95 إن بين السكة وبين الدار في التكة؛ 

بحنث؛ لأنّ هذا ليس بدخول في السّكة إذا الئاس يمون بين : 
نقد ذكر من هذا الجنس في كتاب الطلاق ٠‏ 9 
رجل حلف لا يدخل دار فلان» والآخر حلف لا يخرج؛ فقاما على الشطح من هذء 


بيج؟ حنث: لان 


: الإذن 


ددا 
الثار؟ لا يحنث واحد منهما. أنَا الحالف على الدّخول لما قلنا من د 
الخروج؛ فلاثه لا يعد خارجاً عادة عند أهل العجم؛ كما لا يعد داخلاء ويجوز 
كمن حلف لا يدخل والآخر حلف لا يخرج؛ فوضع كل واحد منهما إحدى قدميه وا 
الذار والآخر خارجها لا يحنثان. كذا هنا. 

رجل حلف لا يدخل الحمام (از بهر شنسني) ثم دخل الحمام لا لهذاء بل ليسلم على 

: 0 

الحمامي؛ ثم غسل رأسه في الحمام؛ لا يحنث؛ لأنه لم [يدخل]''' لأجل ما حلف عليه 

ولو حلف لا يدخل دار فلان فجاء إلى الباب» ولا يريد الدّخول» فاشتد في المشي. 
فعشرء فوقع في الباب» أو دفعه الرّبح حتى وقع في الباب؛ ففي الوجه الأول: يحنث؛ 
[لأنه دخل بفعله» وفي الوجه الثاني: لا يحنث]”'؛ لأنّه دخل بفعل الزيح وكذلك الثابة 
إذا لم يقدر على إمساكها؛ لأنّه دخل بفعل الذابة. 

ولو حلف لا يدخل بغداذ فأي الجانبين ما دخل حنث» ولو حلف لا يدخل مدينة 
الى يِدِ لا يحنث ما لم يدخل من الجانب الذي من ناحية الكوفة! لأنّ اسم بغداد يتناول 
الجانبين؛ ومدينة الرٌسول عليه الصّلاة والسّلام لا 

رجل حلف لا يدخل دار فلان فحفر سرداباً بجنب دار فلان أو قناة؛ لا يحنث؛ لآن 
لم يدخل. ولو كان للقئاة موضع مكشوف في الدّار إن كان كبيراً يسقى”" منه أهل الذار. 
فإذا بلغ ذلك الموضع حنث؛ وإن كان يسيراً لا ينتفع به أهل الذار إِنْما هو للشرء؛ لم 
يحنث!؛ لأنّه ليس من الدّار. 

رجل حلف لا يدخل يغداد قمرٌ بها في السّفينة قال محمد رحمه الله تعالى: يحنث؛ 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يحنث» وعليه الفتوى ؛ لأنْ الدّجلة من بغداد؛ إلآ أن 
في باب الأيمان يراد به الدّخول عرفا . 

رجل حلف لا يدخل هذا الفسطاط. وهو مضروب في موضعء فنقض من ذلك 
الموضع؛ وضرب في موضع آخر حنث» لألّه دخله. 

رجل حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره؛ ثم براه؛ وكتب لا يحتث؛ لأنّه لما كسره 
صار لعجا”*' ولم يبق قلماً. 

رجل حلف لا يدخل الدار ما دام فلان فيهاء فخرج فلان بأهله؛ ثم عاد فدخل 
الحالف لم يحنث؛ لأنّ اليمين انتهت. 

رجل حلف لا يدخل الفرات. فدخل سفينة في الفرات» لم يحنث حتى يدخل الما 
لأنّه لا يسمى داخلاً في الفرات. 


(1) في |: ساقطة. (4) غير صالح للكتابة ‏ 
(1) في أ: ساقطة. (8) في ب: ما قام. 


() في ب: يستقى. 


يب الأيمان / الفصل الثاثي 
١‏ 
: المشي !! الله تعالى. وى" 

00 ميات و لى دكل مملوك لي حرء كل امرأة لي طالق 
زوومخاع مه الاد اتتجل ا ته رعلى تل ما عملت على لقن اود حر 1 
الذار لزم الثاني الفدي ولا لزنه المتق والطلاق؛ لأنّه لو قال: علي المي 2 
تعالى لزمهء ولو قاك: علي طلاق امرأتي» أر عتن عبدي هذا لا يلزمه ورم * 7 ١‏ 

رجل قال لامرأته: إن تركتني أدخل دارك فلم أشتر لك حلي فانت طالق فتركته. 
ويخل فلم يشتري على الفور» هل يحنث؟ بين أبي يوسف ومحمد رحمب ا 
.ؤلاف؛ والمختار: أنّه يحنث؛ لأنْ اليمين على الفور عادة . 5 

رجل حلف لا يدخل دار فلان» فدخل دارا بين فلان وغيره. وفلان ماكنها؟ حنث: 
لأنّ جميع الذار تضاف إليه بعضها بالملك وكلها بال" السكي. 

رجل جالس في بيت من المنزل؛ فقال: إن دخلت هذا البيت؛ فامرأته طالق. فاليميء 
على دخول ذلك البيت؛ لأنّ ما سوى هذا البيت له اسم آخرء وهو الدّار والمتزل. هنا إذا 
عقد اليمين بالعربية» وإن عقد اليمين بالفارسية؛ فقال: (اكر من يابن خانه اندر لم) 
رالمسألة بحالها فاليمين على دخول المنزل؛ فإن قال: عنيت دخول ذلك البيت صذّق ديانة 
لاقضاء؛ لأنّه (اسن خانة) بالفارسية لجميع المنزل: وكذلك اسم البيت خاص: أما 
(كاشانه) وأما (رستاق) هذا كله إذا لم يشير إلى البيت بعينه. فإن أشار كان الحكم كذلك؛ 
أنه بالإشارة يتعيّن. 

رجل حلفء وقال: إن دخلت دار قلان فامرأته طالق فدخل دارا لامرأة فلان وقلانة 
فبها ساكن إن لم يكن لفلان دار تنسب إليه سوى هذه الذار حنث؛ لأنْ الحالف أراد هذه 
الذار؛ لأن الكنى للرّجل والمرأة تابعة والدّار تنسب بالسكنى. 

رجل قال بالفارسية : (اكر من يا سورزور مخانه اند تريهم) فامرأته طالق» فاليمين على 
نوروز المسلمين؟ لأنْ يمينه تصرف إليه. 

رجل حلف بطلاق امرأته لا يدخل دار فلان”'" فاشتراها زيد فاشترى زيد دارا فاشتراها 
الحالف منه. قدخل. لا يحنث»: ولو وهيها للحالف فدخل يحنث؟ الحم لقره الأول 

0 
مرتفع بشراء الثاني عادة فإنْه يقال بالفارسية: (خويرة فلان) ولا [يرتفع]””” بالهبة. 
5 »ع 58 1 هذا 

رجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه» فدخلا في المنزل [معان” 
لا يحنثان؛ لأه لم يدخل كل منهما على صاحبه. 1 

دحل حلف لا يدخل على فلان» فدخل منزله وينوي""' بالذخول على 0 
يكون مع المحلوف عليه إن كان» فإن لم يكن ينوي””' بالذخول” رفع شي: من 


(1) في ب: فلان: ساقطة. (4) في ب: ونوك 
00 ب 0 
في أ: ساقطة. ب و 


5 كتاب الأيمان / الفصل الثاني 
الأمتعة التي في ذلك المنزل لا يحنث؛ لأنّه لم" يدخل عليه 

رجل حلف لا يدخل دار فلان؛ فركب دابة» فغلبته وأدخلته دار فلان يحنث. هك 
ذكر في بعض المواضع؛ واعتبر الركوب والرّكوب باختياره ويجب أن لا يحنث إذال 
يمكه المنع؛ لأن فعل الدّابة هنا غير مضاف إليه . 

رجل قال: عبده حر إن كان فلان دخل هذه الذار ثم قال: امرأته طالق إن لم يكن 
دخل؛ طلقت امرأته» وعتق عبده؛ والمسألة قد مرت في كتاب الطلاق في باب التعليق. 

إذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان. إن نوى عين وضع القدم صذقء حتى لو 
دخل الذّار راكباً لا يحنث» وإن لم تكن نيته انصرف إلى المجاز المتعارف حتى لو دخل 
راقا حة: 

رجل قال لعبده: ادخل الدّار وأنت [حر]!'؟ فهذا وقوله: إن" دخلت الذار وأنت 
حر سواء؛ وكذلك إذا قال لعبده: أعتق عتّي عبدأء وأنت حرء وما لو قال لعبده: إن أذيت 
لي ألفاً. فأنت حرّ سواء؛ لأنّ قوله: أعتق عني عبداء وأنت حرٌ بمنزلة قوا 
عتى عبداً فأنت حر . إلا أن جواب الشّرط يكون بحرف الفاء» وجواب الأمر بحرف الوار. 
ولو قال: أعتق علي عبداً كان بمعنى فانت حر كان معناه: ملكني عبدا. ألا ترى أَنْ آخر إذا 
قال لغيرة: أعتق عبدك عني كان معناه ملكني عبداً وأنت وكيلٌ عن في إعتاقه. فكذا هنا. 

الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل» والمكث لا يسمى دخولاً سواء دخلها 
راكباً أو ماشياً أو محمولاً يأمره. 

ولو حمله إنسان فأدخله؟ لم يحنثء وإن كان راضياً بذلك بقله أو كان قادراً على 
الامتناع أر لا يقدرء لأنّه لم يأمره فلم يصر الفعل مضافاً إليه سواء دخل من بابها أو من 
غيره؛ لأن الدّخول عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الذاخل . 

ولو قام على ظلة شارعة أو كنيف”*2 شارع؛ فإن كان مفتح ذلك إلى الذار يحنث؛ 
لأنه منهاء وإن قام على أسكفة الباب؛ فإن كان الباب بحال إذا أغلق فالأسكفة خارجة لم 
يحنث. وإن كاتنت داخلة حنث؛ لأنّ الباب يغلق على الدّار. 

ولو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى لم يحنث إذا كان الباب مهبطة حنث؛ لأنْ أكثره 
جعل فيها. 

ولو أدخل رأسه دون قدمه لم يحنثء وكذلك لو تناول شيئاً بيده؛ لأنه لم يدخل. 

ولر حلف لا يدخل داراًء قدخل داراً خراباً ذهب يناؤها لم يحنثء ولو قال: هذه 
الذار حنث؛ لأنْ اسم الدار للعرضة في كلام العرب والعجم. والبئاء؛ والعمارة فيها وصف 


: إذا أعتقت 


(1) في ب: هلا": ساقطة. 00 في ب: إفاء 
(1) في |: ساقطة. (4) في ب: كنيف 


عيب الأيمان / الفصل الثان 
رغوب لأهل الحضرء فإ عقد اليمين على العين لا تعتبر الصفة. واعتبر 

تَ اء لم يتبدّل أصلهاء وإنّما سد “ وبريت راذا 
ا اسلهاء وإلنا يدل وستهاء داليمين لم تتقيد به. وإذا عقدت على 
غير العين؟ اعتبر 1 تفيد اليحين بدء ثم في العين"'' لو جعلت نسجدا أو حماماً 
2 ضثء لأنَ ت لد لفذ 
بجلاام يح “لأ تبذك أصلها بزلالة بطلان اسم عينهاء ولو كان مكان الذار بين إن 
حلف لا يدخل هذا اليدعد 0-2 صحراء فدخله لم يحنث؛ لأنْ البيت اسم للبيتوتة. وله 
يحتمل ذلك؛ إلا ببناء فصار البناء من ذاته رعينه لا من أوصافه؛ ولو رفع سقف البيت 
ينبت حيطانه ندخل حنث؛ لأن الشقف من صفة الكمال؛ لان اليتوتة ممكن عند عدمه, 
ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعية؛ أو مسجداً؛ أو بيعة: أو كتيسة لم يحنث؛ لأنّ 
البيت اسم لما يبات فيه؛ وبني له» وكذلك ل دخل دهليزاً؛ وهذا إذا كان يحال لو أغلق 
لباب يبقى خارجاً . أمَا إذا بقي داخلاًء وهي مسقفة حنث. ولو دخل ضُفة حنث هذا في 
عرفهم؛ لأنّ الضّفة اسم لذات حرائط ثلاثة فلا يكون بيتا ‏ 5 

ولر حلف لا يدخل هذا البيت» وهو داخله قدام على ذلك لم يحنث حتى يخرج: 
ريدخل» والمسألة قد مرّت. 

ولر حلف لا يدخل هذا المسجد فهدّم رصار صحراءء ثم دخله حنث؛ كما في 
الذار. 

ولو حلف لا يدخل من باب هذه الذار فدخل من غير الباب» لم يحنث وإن نقب ياباً 
آخر فدخله حنث؛ لأنّه دخل بابه» وإن نوى ذلك الباب بعيئه لم يدين في القضاء؛ لأنّه لا 
نخصيص في لفظهء حنّى لو عيّنه في اليمين لم يحنث في غيره. 

ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركاً بينه وبين غيره؛ فإن كان المحلوقف 
عليه يسكن الدّار يحثثء وإن كان لا يسكن: لا يحنث؛ لآنَ كلها لا تضاف إليه ١‏ لا 
سكنى ولا ملك. وقد مرت المسألة. 

ولر حلف لا يزرع أرضاً لفلان» فزرع أرضاً بينه وبين غيره؛ حنث؛ لأنّْ الأرض 
الشائع يسمى أرضاً. 

ولو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره لم ي يحنث حتى يدخل البيت» ولو حلف لا 
يدخل هذه الحجرة فدخل بعد ما كسرت لم يحنث» وليس كالدّار؛ له اسم لما حجر بالبناء. 

ولر حلف لا يدخل هذه الذار إل مجتازاً؛ فدخل وهو لا يريد الجلوس لم يحندء 
لإن بدا له أن يجلس بعد الدّخول لا يحنث أيضاً؛ 0 0 
حلف لا يدخل, إلا عابر سبيل إلآ أن ين ي بقوله لا يدخلها التزول بهاء 00 
عا 5 8 ى لا يطأ هذه الذار بقدمهء قدخل راكباً يحنث لما فلنا في 
ابر سبيل إذا لم يستقره ولو حلف لا ب ار 
وضع القدم . 
01 ل بن ليق 


() في ب: إطلاق» 


3 3 كلت ايعاد الفصل لازي 

ولو حلف لا يدخل هذه الذّارء فدخل بستاناً في تلك الذار متصلاً بها لم يحنك, 
كان في رسطها يحنثء ولو حفر بجنب تلك الذار قناة؛ فدخلها لم يحنث لما قأنا. 3 

أنا الخروج: 

رجل حلف لا تخرج امرأته إلآ بإذنه فأذن لها من حيث لم تسمع فخرجت؟ بحن. 
لأنْ الإذن لا يكون إذناً بدون الشماع كالأمر . 

رجل حلف وهو في داره أن لا يخرج إلى بغداد اليوم» فخرج من ذاره يريد به بغدد. 
ثم بدا لهء فرجع لا يحنث ما لم يجاوز عمران مصر على هذه النّة»ء فرق هذا 
حلف أن لا يخرج إلى جنازة فلان» والمسألة بحالها حيث يحنث؛ والفرق: 
إلى بغداد سفر ولا كذلك في المسألة الثانية» ولو كان في منزل من داره”" و 
الثانية. فخرج ثم يرجع قبل أن يخرج من الباب؛ لا يحنث ما لم يخرج من باب الذار. 
لأنّه ما دام في داره لا يعد خارجا إلى جنازة فلان. 


رجل حلف لا يخرج إلى مكة ماشياً فخرج من عمران مصره ثم ركب. حنث:؛ لأله 
وجد الشّرط؛ وحق الخروج ماشياً. ولو خرج راكباً: ثم نزل» ومشى لم'” يحنث؛ لأنهال 
يوجد الشرط . 

رجل حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه. فقال لها: قد أذنت لك بالخروج كن 
أردت: فخرجت مرّة بعد أخرى لا يحنثء لأنّه خروج مأذون» فإن نهاها بعد ذلك. 
فخرجت حنث؛ لأنه ارتفع الإذن» فصار خروجها يغير إذن. 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج امرأته بغير علمه؛ قخرجت وهو يراها فمنعبي 
أو لم يمنعها؟ لا يحنث؛ لأنها خرجت بعلمه. 

رجل حلف لا يخرج من الرَي إلى الكوفة» فخرج من الرَي إلى مكة. فمرّ بالكوفة , 
كان حين خرج من الرَي نوى لا يمر بالكوفة؛ ثم بدا له فمر بهاء لا يحنث؛ لأنّه لم يخرج 
من الرَي إلى الكوفة» ويخرج من هذه المسألة كثير من المسائل . 

رجل قال: والله لا أخرج من باب هذه الدّارء وهو ينوي باب الخشب» ثم رفع 
الباب؛ ثم خرج من ذلك الموضع لم يحنث؛ لأنْ اليمين وقع على عين الباب». ولو لم ينو 
باب الخشب؛ حئثء لأنْ اليمين وقع على موضع الباب. 

رجلٌ قال لامرأته: إن خرجت من هذه الذار بغير إذني. قأنت طالق. 
امرأته: أتريد أن أخرج حتى أصير مطلقة؛ فقال الزُوج: نعم. 
تهديد؛ وليس بإذن» فإن قامت على أسكفة الباب ربعض قدمها فيهاء يحنث؛ ولو أغلو". 
الباب كان ذلك المقدار داخلاً وبعض قدميها يحنثء ولو أغلق الباب كان ذلك المقهم 


31 فا ساقطة . إفد في ب: غلق يدون ألف. 
في ب للار 


بين الأيمان / الفصل الثاني 
ىآ إن كان اعتمادها على البعض الخارج. يحنث؛ (إ, 
على البعض الداخل أو عليهما لا يحنث؛ لأنها لم تخرج0©. 
رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بعلمه؛ فأذن لها بالخر 
يزكر محمد في بعض المواضع: أنّه لا يحنث. لأنّه لما 
تخرج؛ فكان الخروج بعلمه. 
رجل قال لامرأته: لا تخرجي إلا بإذني تحتاج في كل خرجة إلى 


الى 


خرجتثء وإن كان اعتمادها 


© حخروجء فخرجت بغير علمه. 
لأث لها بالخروج. فقد علم أنها 


الإذن؛ ولو قال: 


عنبت مرة واحدة 2 عند علمائنا رحمهم الله تعالى؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه؛ لآن 
قوله: لا تخرج ل خروجأ واحداً حقيقة؛ وروي عن أبي يرسف رواية أخرى: آنه لا 


يدين في القضاء؟ لأنّه خلاف الظاهرء فلا يصدقء وعليه الفتوى. 

رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدّار إل من أمر لا بد منه فانت طالق» فادعت 
هي حقاء إن قدرت على أن توكل حنث؛ لأنَ لها منه بذأء وإن لم تقدر على أن توقل لم 
يحنث؛ لأنّه لا يد لها منه. 

امرأة حلفت ألا تخرج إلى أهلهاء ركان لها ذر رحم محرم» فخرجت إليهم. إن كان 
لها أبوان لا تحنث؛ لأنّ أهلها أبراهاء وإن لم يكن لها أبوان تحنث؛ لأنه إذالم يكن لها 
أبوان فأهلها كل ذي رحم محرم منهاء فإن كان لها أبوان لكل واحد منهما منزل على حدة 
قدتزرج”" بآخرء فالأهل منزل الأب . 

رجل حلف فقال لآخر: لا أخرج حتى آريك نفسي فأراه نفسه من مكان بعيد؛ فإن 
عرفه [أنّه]("' فلان إذا رآه لا يحنث؛ لأنه تحقّق شرط البرّء وكذلك لو رآه من فوق حائط» 
رقال: أنا فلان وهو لا يصل إليه؛ لأنّه قد رآه فانتهت اليمين. 

رجل قال لامرأته : إن خرجت من الثار إل بإذنيء فأنت طالق؛ ثم سمع سائلاً؛ نقال: 
أعطي الشائل هذه الكسرة؛ فإن كان السائل لا تقدر المرأة على دفع ذلك إليه إلأ بالخروج من 
الذار نخرجت؟ لا تطلق؛ لأنّه أذن لها بالخروج؛ وإن كانت المرأة تقدر على دفع ذلك إليه 
هن غير خروج؟ نطلق؛ لأنّه لم يأذن لها بالخروج؛ فإن كان السائل حين أذن [لهال؟* الزرج 
بحبث تقدر المرأة على دقع ذلك منه من غير خروج؛ فخرج الشائل إلى الطريق» فخرجت 
المرأة إليه؟ حنث ؛ لأنّه لم يأذن لها بالخروج حينئذٍ ضرورة الأمر بإعطاء الكسرة. 

رجل حلف لا يخرج من هذا البيت» وهو تاعدٌ فأخرج قدميه ويديه من 
يحنث!؛ لأنّ الخروج أن يقوم على القدمين خارج البيت؛» فإن قام على قا ويم 0000 
خرج. هذا إذا كان قا أ؛ أبا اذا كان مستلقياً على ظهره أو بطنهء أو على جنيه» فإن 
ان قاعدا؛ أمًا إذا : 


فى أ: ساقطة. 
(4) في أ: مائطة. 
() في ب: ساقطة. 


في أ: ساقطة. 


نفذا 
أخرج الأكثر من جسده حنث؛ لأنْ القاعد والفائع 0 : 
خارجاً من الدّارء فاما المستلقي والمضطجع يسمى خارجا ‏ بخروح أكثر 

رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الذار إلا بإذني فأنت طالق. فطنقه لان 
ثم تزؤجهاء ثم خرجت بغير إذنه لا يقع الطلاق؛ لأنْ اليمين قد انتهت؛ الأن الإذن تعش 
ببقاء النكاج بينهما وقد زالت بالبيدرنة؛ وصار هذا كسلطان حلف رجلا أن برفع إليه كا 
شيء يعرفه» ثم عزل سقط يمينه حتى [لو](" ولي ثانياً لا يلزمه الْفع . 

رجل قال لامرأته: إن خرجت إلى منزل والدتك فأنت طالق؛ فاليمين على الخروج 
من المنزل ولكن عن قصد وصل إليه أو لم يصل. وكذلك الذهاب؛ لأنْ الخروج والذهاب 
إلى منزل فلان لا يكون إلآ بالقصد ولو حلف لا يأتي منزل فلان لا يحنث ما لم يصل إلى 
منزل فلان؛ قصد الخروج إلى المتزل أو لم يقصد؛ لأنْ الإتيان عبارة عن | 
والرصول إلى منزل فلان يتحقق بدون القصد. 

رجل اتهم امرأته بجار له فقال لها: إن خرجت من المنزل إلى متزل الجار بغ 
فأنت طالق؛ ثم قال: أذنت لك بما يبدو لك إلا بأمر باطل» فخرجتء ودخلت مدر 
الجار الذي يتهم صاحبه بها بأمر باطل؛ إن لم ينو عند الخروج دخول ذلك المنزل ولا أمرأ 
باطلاً سواه؟ لا يحنث؛ وإن وجد بعد ذلك من المرأة أمر باطل؛ لأنها لن تخرج لامر 
باطل» وإن نوى عند الخروج دخول ذلك المنزل أو أمر باطلاً سواه إن كان دخول ذلك 
البيت من الباطل عند الخروج يحنث؛ لأنّها خرجت لأمر باطل عند الرّوج . 

امرأة أنت بحمّال يرفع الأمتعة والرّوج يمنعهاء وقال بالفارسية: (اكركسي لسرفانة 
شيش اين رور ديدان بولشي سردزن وى سه طلاق) فأخرج بعد ذلك اليوم شيء من المنزل 
غير ما سمي يرجى أن لا يحنث؛ لأن في باب الأيمان تراعى الالفاظء كما تراعى 
المقاصد. عليه مسائل كثيرة في باب المساؤمة في “الجامع؟. 

وكذا لو قال رجل لامرأته بالفارسية : (اكر من كراسك شي جيري نحرم تراسه طلاقا 
فاشترى بالدراهم لا تطلق؛ لأنّ اللفظ مراعى . 1 

رجل قال لامرأته: إن خرجت من باب هذه الذار: فأنت طالق. فصعدت التمح 
ونزلت في دار الجارء قيل: ذكر في «الحيل»: أنه لا يحنث؛ والصحيح: آله يحنث؛ لأ 
الكل أبواب هذه الدّاره وكذلك لو قال: إن خرجت من هذه الذاره فخرجت من أعلاه 


رجل قال لامرأته : إن خرجت من هذه الذّار: فأنت طالق ثلاثاً: فخرجت من الذار اع 
البستان؛ فإن كان البستان من الذار لا يحئث؛ لأنها لا تخرج من الدّار والبستان إِنْما يكود س 
الدّار إذا ذكرت الذار”' وعرف بستانهاء وإذا خرجت المرأة إلى البستان لا يكره الروح؛ فرة 


.... خارجاً: ساقطة. ‏ (9) في ب: ماقطة 


10 00 اللسارليةت..._ ا 
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وجد هاتان العلامئان كان البستان من الذار. فعلى هذا: لو حلف لا بدخل دار فلات فدخل 
بستان داره: إن كان بحال لو ذكر الدّار فهم البستان بذكر الذار حنث؟ لأنه من دارء . 

رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إلا برضائي فأنت طالق فأذن لها بالخر 
وهي لا تسمع؟ لا يحنث. فرق بين هذا وبينما إذا قال: إلا بإذني. أو بغير إذني 
الزضى يتحقق يدون الإعلام والإذن لا يتحقق . : 


فيل 


ج 


رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنث طالق؛ يشترط الإذن في كل 
خرجة؛ والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلما أردت الخروج: فقد أذنت لك؛ أو قال: كلما 
شعت الخروج فأذنت لك؛ فإذا قال ذلك؛ ثم نهاهاء هل يعمل نهيه؟ ذكر في «الثرازل» 
اختلافاً؟ عند محمد: يعمل؛ وعند أبي يرسف: لا يعمل» والفترى على قول محمد رحمه 
الله تعالى. وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 29 

ولو قال لعبده: أنت حرٌ إن خرج فلان من هذه الذار إلآ أن آذن له؛ أو قال: إلا أن 
أرضى . أمَا لو قال: إلا أن آمر له قأذن ولم يخرج حتى نهاء'" ثم خرج؛ ركذا ني 
الرْضى والأمرء لم يحنث في يمينه» ولو قال: إلاأ: بإذني أو قال: إلا يرضائي أو قال: 
[إلأ] بأمريء والمسألة بحالها يحنث؛ لأنّ كلمة”" إلا أن للاستئناء حقيقة» وللغاية فجاز 
المشابهة بينهما قي المعنى: وهو انتهاء صدر الكلام بها ولم يمكن” العمل بحقيقته. لان 
استثناء الإذن من الخروج ممتنعء فوجب العمل بمجازه بجعله غاية لحكم اليمين وهو خطر 
الخروج» وأنه قايل لهء فصح. والمضروب له الغا ي عند وجود الغاية» فانتهى خطر 
الخروج”*' باليمين عند وجود الإذن» والمنتهى لا يعود فلا يحنثء أمَا إذا قال: إلا بإذني 
وغيره. لأن حرف الباء في قوله: إلا بإذني حرف إلصاق. فلا بد من شيئين يلتصقان بآلة 
الإلصاق؛ وليس هنا شيء مظهر يلتصق به الإذن؛ فلا بد من أن يضمر فأضمر ما دل عليه 
الَفظ المذكور في صدر الكلام؛ وهر قوله: إن خرجت» وليس ذلك إلا الخروج؛ فصار 
كأنه قال: عبدي حر إن خرج فلان خروجاً من هذه الذار إلأ خروجاً بإذني» فيكون الخروج 
الأول: عاماً؛ لأنّه في محل التفي. والثاني: عاماً بعموم وصف الإذن» فإذا استننى خرجان 
موصرفان: ينفي كل خرجة غير موصوقة بالإذن تحت خطر اليمين. 

الخروج والانفصال: من داخل إلى خارجء والخروج من الدّار المسكونة: أن يخرج 
بنفسه ومتاعهء وعياله فالحلف على ترك الكنى؛ ومن البلدان والقرى: على خروجه 
بقه. : 

ولق جلف الايتشرج» وهر قروييت: تخرج إلى الذار لم يحنث الأ أن بتري اث 
الذار مكان واحد. وإن عنى بالخروج خروجاً إلى مكةء أو من البلد لم يصدق؛ 


(1) سيقت ترجمنه. (4) في ب: بكن. 7 
3 باذج هاا ساقطة . (6) في ب: وآله قابل له. .... الخروج ساقطة. 


(1) في ب: ساقطة. 


الك  0‏ لصييم 

ولو حلف لا يخرج مع فلان من المنزل'!؟: قخرج مع غيره: ثم لحقهما فلان ‏ 
يحنث! أن الخروج مع غير فلان غير داخل تحت اليمين؛ فلا يحنث بابتداء الخروج, ف 
حنث إِنْما يحنث إذا لحقه قلان بعد ذلك» ولا يجوز أن يحنث بهذا؛ لأنْ الذوام على 
الخروج ليس بخروج: وعن محمد رضي الله تعالى عنه: فيمن قال لامرأته : إن خرجتث في 
غير حق» فأنت طالق؛ فخرجت في جنازة والدٍ أو ذي رحم محرمء أو إلى عرصضت 
تطلق؛ وهذا محمول على ما يستحق في العادة؛ والله تعالى أعلم . 

وأمًا الأكل: 

رجل حلف لا يأكل خبزاً: فأكل قرصاً يقال له بالفارسية: (كليجة وكوريجا أو مسما) 
يقال بالفارسية: (يواله مريده) قال محمد رحمه الله تعالى: لا يحنث في الوجوه الثلاثة. 
والمختار: ما قاله الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن قي الجرزسنج لا يحنث؛ لأنه لا 
يسئْى خبزاً مطلقاً: فصار هذا كما يقال بالفارسية: (بان رود الو) أمَا في القرص والمسيز 
يحنث؛ لأن القرص خبز مطلق وزيادة في المسيز خبز مطلق . 

رجل أخذ لقمة؛ فوضعها في فمهء فقال له رجل: امرأته طالق إن أكلتهاء وقال له 
آخر: امرأته طالق إن أخرجتها من فيك؛» فأكل البعض وأخرج البعض لا يحنث؛ لأن شرط 
الحنث أكل الكل . 

رجل قال لأبويه: إن أكلت من مالكماء فعلى حجة:» قأكل بعد موتهما لا يحنث! 
لأنّه لم يأكل من مالهماء ولو قال: إن أكلت من مالكما بعد مرتكماء والمسألة بحالها؟ 
يحنث؛ لأنّه تبيّن أنه أراد به الميراث» وأراد بالنسية المجاز. 

رجل حلف لا يأكل لحماً مما يشتريه فلان» فاشترى سخلة فذبحهاء فأكل الحالف لا 
يحنث؛ لأنَّ أوهام الناس لا تسبق إلى هذا. ألا ترى أنّه لو أكل قشر البطيخ» أو كسرة خبز 
يقال بالفارسية: (بان ريده) على باب داره لا يحنث» ولو حلف لا يأكل من أوزدة فلان؛ 
فأكل من حمل حملة فلان ينبغي له أن يحئث! لأن الأوهام تسبق إلى هذا عرفاً إذا كانت 
اليمين معقودة على أوردة. 

رجل حلف لا يأكل من مال فلان» ثم تناهدا بالفارسية: (سم برا فكنداد) فكذا فأكل 
الحالف لا يحنث؟؛ لأن في العرف يسمى كل واحد منهما مال نفسه. 

رجل حلف لا يأكل”" لحم شاة فأكل لحم عنز فجواب «الجامع الكبير»: أنه يحنث: 
لأن الشاة اسم جنس» وقال بعض المشايخ: أنه لا يحنث؛ سراء كان الحالف قرويّا أد 
مصريّاء وعليه الفتوى؛ لأنهم يفرقون بينهما عادة. 


)١(‏ في ب: من المنزل: ساقطة. (5) في ب: مال نفسه. رجل حلف لا يأك ساقطة 
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رجل حلف لا يأكل لبئاً نزل من هذه البقرة» فأكل من محبضها يقال بالفارسية | (دوع 
بالا) لا يحنث؛ لأنه صار شيثاً آخر. 2 

رجل حلف لا يأكل من هذا اللحم شيئا فأكل من مرقنه لم يحنث إن لم يكن له نية 
المرقة؛ لأنّه لم يأكل من هذا اللحم شيثاً حقيقة» بل أكل من مرقته ‏ 

رجل حلف لا يأكل من هذا الطعام ما دام في ملك فلان: فباع فلان بعضهء ثم أكل 
ما بقي لا يحنث؛ لأن اليمين انتهت؛ لان شرط بقائها جملة الطعام في ملك فلان 

رجل حلف لا يأكل من كسب فلان فمات المحلوف عليه قورئه الحالف حنث؛ لأنه 
كسب الميت؛ بخلاف قوله : قال قلان 

رجل حلف لا يأكل من هذه الخل فاتخذ منه سكباجة فأكله لا يحنث؛ لأنه صار شيا 
آخر. 

رجل حلف لايأكل من هذا الدذبس فاتخذ منه خبيصاً. قال الفقيه أبو اللَيث ني 
«التوازل»: أخاف أن يحنثء قالوا: خبز القطايف كذلك؛ لأنّ اليمين عقدت على ما لا 
يؤكل؛ فتنصرف إلى ما يتخذ منه. 

رجل حلف لا يآكل من هذه البيضة لا يحنث حتى يأكلها كلْها؛ لأنّه عقد اليمين على 
أكلها كلّهاء فكلها يؤكل في مجلس واحد. 

ولو حلف لا يأكل من هذه الخابية التي فيها الّيت» فأكل بعضها حنث؛ ولو كان 
مكان الأكل بيعاً. فباع بعضها لم يحنث؛ لأنّه لا يأتي على جميعها قي مجلس واحد: 
والبيع يتأتى . 

رجل حلف لا يأكل ملحأء فأكل طعاماً فيه ملحاً إن لم يكن مالحاً لا يحنث؛ وإن 
كان مالحاً يقال بالفارسية: (سور) يحتثء لأنّ الملح هو المملوح؛ وهذا كمن حلف لا 
يأكل الفلفل فأكل طعاماً فيه قلفل: فإن وجد طعمه حنثء» وإن لم يوجد لاء هكذا ذكر في 
بعض المواضع ‏ والمختار: ما قاله الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: أن في الملح لا 
يحنث ما لم يأكل عينه مع الخبزء أو مع شيء آخر إلا إذا كان وقت اليمين دلالة تدل على 
ذلك؛ لأنّ عينه مأكولة؛ وعين الفلفل غير مأكول؛ قصار كالخلء فإنه لو حلف لا يأكل 
خلاً فأكل سكباجة لا يحنث كذا هنا 

رجل قال: كلّما أكلت اللحم فلل تعالى علي أن أتصدق بدرهم» فأكل؛ فعليه بكل 
لقمة درهم؛ لأنَّ كل لقمة أكل؛ ولو قال: كلما شربت الماء؛ والمسألة بحالهاء فعليه بكل 
نفس درهم! لأنّ كل نفس شربٌ على حدة» وليس عليه في نفس راحد أكثر من درهم 
يعني بكل مصٌ؛ لأنْ الكل شرب واحدء ولو قال: كلما قعدت عندك فامرأته طالق. فقعد 
عنده ساعة: طلقت امرأته ثلاثاً؛ لأنْ الذوام على القعود بمنزلة قعود مستقبل 
فأكله يحنث!؛ لاله 


رجل حلف لا يأكل من مال ابنه وكان بينه وبين ابنه حب من خله 


أكل من مال ابئه. 000 
: امآ فاكل دراء. ينظر : إن كان الدراء الذي لا يكون طعاباً. 

لا ا بحم لان أما إذا كان دواء له حلارة بن 
يك 1 5 5 
الجلنجبين يحنث؛ لأنّ له طعمآء ريكون به غذاء. 

رجل حلف أن لا يأكل من كب فلان فأوصى له إنسان؛ فأكل الحالف يحنث, وإن 
ورث فاكل لا يحنث؛ لأنْ الوصية لا توجب الملك إلأ بقوله. فكان الحاصل بها كسباً. 
رلا كذلك الإرث. 

ولو وهب المحلوف عليه طعاماً للحالف رقبضه وأكله لم يحنث؛ لأنّ هذا كب 
الحالف؛ وكذا لو أوصى له؛ ولو ورث منه الحالف حنث؛ لأنّه كسب الأول فيبقى مالم 
يحدث فنه كسب آخر. 

رجل حلف لا يأكل من طعام فلان؛ فأكل من خله بطعام نفسهء أو يزيتة؛ أو ملحد. 
حنثء لأنّه أكل من طعام قلان. 

رجل حلف لا يأكل بقلاً فاكل بصلاً لا يحنث؛ لأنّه ليس ببقل إلا أن يسمّى عنده 
بقلآء فحينتذٍ يحنث! لأنْ اليمين على ما عنده. 

رجل حلفء وقال: لا آكل من طعامك» والمحلوف عليه يبيع الطعام؛ فاشترى منه؛ 
فاكل» حنث؛ لأنّه أراد به طعامه مجازاً باعتبار ما كان يحكم دلالة الحال» وكذلك لو قال؛ 
لا ألبس من ثيابك . 

رجل حلف لا يأكل حراماً فأكل خيزاً» أو لحماً غصبه حنث؛ ولو باع الخبز أو 
الأْحم بشيء» فأكله لم يحنث؛ لأن الأول: حرام مطلق. والثاني: لا؛ لأنّه ملكه؛ ولو 
غصب برأ فطبخه إن أعطاه مثله قبل أن يأكله لم يحنث؛ وإن أكله قبل أن يعطيه مثله حنث؛ 
لأنّه وإن ملكه فقد ملكه بسبب خبيث» والخبيث من كلّ وجه باقٍ ما لم يؤذى البدل» فإذا 
أذى زال الخبث»: أر قلّ. 

رجل معه دراهم فحلف لا يأكلهاء فاشترى بها دنانيرء أو فلوساًء ثم اشترى بالذنائير» 
أو بالفلوس طعاماًء فأكل حنث؛ لأنّه أكل ما يشترى بها معنى؛ لأنّ الدّنانير قائمة مقام 
الذراهم؛ لان كل واحد منهما ثمن» ولو اشترى بها عرضاًء ثم باع العرض» فاشترى به 
الطعام فأكله؛ لم يحنث؛ لأنْ العرض مثمن . 

ول حلف لا يأكل عنيا قلاكهة ورمى بقشره وحبه؛ وابتلع ماءه لم يحنث 
رمى [العنب] بقشرهء وابتلع ماءه وحبه يحنث؛ لان العنب اسم لهذه الأشياء العلامفء 
ففي الوجه الأرل: أَكَلَ الأثَلُ؛ لا يكون أكلاً للعنب. وني الوجه القاني : أَكَلَ الأكقر فكان 


413 وإذ 


11 في ب: لأن العرض. ... لم يحنث ساقطة. (1) في أ: ساقطة. 


قحتييي ا 
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ب ؛ لأن للأكثر حكم الكل . 
رجل حلف لا يأكل شهباء فأكل عسلاً لم يحنث؛ لأن العسل: اسم للضافي. 
والشّهد: اسم للمختلط . ٍِ 
رجل حلف لا يأكل حراماء فاضطر إلى ميتةء فأكل منهاء تكلمرا فيه؟ قمنهم من 
كال لا يحدث؟ لإنه استعقناء من الحرمة؛ ومنهم من قال: يحنث؛ وهو المختار؛ لان 
الحرمة باقية إلآ أن الاثم موضوع . 
رجل قال: والله لا آكل من هذا القدرء وقد اغترف منها قبل يمينه في قصعة لا 
بحنث؛ لأنْ اليمين على ما بقي في القدور. : 
رجل قال لامرأته: إن لم تنعشي الليلة فعبدي حرّء فأكلت لقمة واحدة؟ يحنث؛ لأث 
اللقمة الراحدة لا تكون عشاء. 
رجل قال: إن أكلت شيتاً من أشياء والدي قعلي صوم سنة ثم وجد كسرة خبز في 
بيت والدهء فأكلها؟ أرجو أن لا يلزمه الحنث0©؛ لأنّ اليمين تعقد للمنع» والإنان لا يمنع 
نفسه عن مثل هذا,. 
رجل حلف لا يأكل من ثمن غزل فلانة» فباعت غزلهاء ثم وعبت الثّمن لابنهاء ثم 
وهب الابن للحالف؛ فاشترى يه الحالف شيئاً فأكل» لا يحنث. فإن اشترت هي قبل أن 
تهب؛ فأكل يحنث؛ لأن في الوجه الأول: تبدل الملك ولم يب ثمة غزل فلاتة؛ وني 
الرجه الثاني: لا. 
رجل قال: إن أكلت هذاالرّغيف اليوم فامرأته طالق ثلائاء وإن لم آكله اليوم تأمته حرّة 
نأكل النصف؟ لا تطلق امرأته؛ ولا تعتق أمته لاتعدام شرطهاء وهو أكل الكلّء وترك أكل 
الكل. 
رجل حلف لا يأكل الحلو نأكل البطيخ لا يحنث. هكذا ذكره الكرخي في 
«مختصرهة2©"0؛ لأنه لا يراد بالحلو. 
رجل حلف لا يأكل من خبز فلاان» فأكل من خبز ينه وبين لخر سس لل لمث 
دغيف فلان؛ لا يحنث؟ لأنْ الرّغيف اسم لجميع أجزائه» وليس لبعفه اسم الرغيف 
ركذلك الخبز. 
خرن د انف طالق ارما الو قال؟ 
رجل قال لامرأته: إن أكلت؛ وإن شربت؛ وإن كلمت: فأتت طالق وكا بو قار 
٠ 2007 1‏ هذه الأشياء وجدء يقع الطلاق؛ 
أنت طالق إن جاء فلان. وإن جاء فلان. فأ شيء من هذه الاسيء دا ا 
: 1 0 تطليقتين» فيكون على ما نوى؛ لان 
دلم يقع بمجيء آخر أو بفعل شيء آخر إلا أن ينوي تطليقتين» ف 


11 


أكلاً 


ب : ساقطة. 
في بن أن ل يميق 00 في ب 
10 سبقت ترجمتة , 


ليننا 


قوله: أنت طالق إن جاء فلان» أرإن كلت" كلام تم لوجوهالقرط م 
لوجود الشرط والجزاء ولا يملك”” إبطاله» » فلا يملك تغييره'" بضم الش لشرط الثاني إزبه 
فكان قوله » وإن جاء فلان ابتداء ذكر شرط ولم يذكر له جزاء. فيكون جزاء الأول: جزا. 
له. هذا إذا قدم الجزاء. وكذا إذا خلل الجزاء بأن قال: إن جاء فلانٌ فأنت طالق. وإن حء. 
فلان لما قلناء أما إذا أخّر الجزاء بأن قال: إن جاء فلانء وإن جاء فلان؛ فأنت طالئا*؛, 
أو قال: إن أكلت؛ وإن شربت فأنت طالق؟ لم تطلق حتى يوجد كلاهما؛ لأن قوله: إن 
جاء فلانٌ ليس بكلام تام» ا لت 
”ا يضم 


ييز 
ولو ذكر وقتأ وفعلاء فقال: أنت طالق غداء أو إذا قدم ذلان؟ يقع في الغد واحدة. 
رإذا جاء فلان تقع أخرى سواء جاء [فلان]"' قبل غدء أو بعد غد. فرق بين هذه المسألة 
وبينما إذا ذكر فعلين حيث إذا وقع الطلاق بأحدهما لا يقع بالأخرى شيء؛ والفرق: أن 
الواو للعطف؛ رالعطف يقتضي الإشتراك؛ قينظر: إن أمكن الشركة في عين جزاء الأرل 
يثبت كما في قوله: علي ألف درهم لفلان؛ وفلانء» وإن لم يمكن إثيات الشركة في عين 
جزاء”" الأول تثبت الشركة في مثله كقوله: جاءني زيد وعمرء ولمّا لم يمكن إثبات الشركة 
في غير المجيء للأول”* يثبت في مثله. 
ففي المسألة الأولى: أمكن إثبات الشركة في الجزاء الأول لمجانسة بينهما؛ لأن كل 
راخف ميهما يَمِينء :قضار ير الأول كبر للغانىء قصار الجراء. واخداً؛ |والشرظ متفدذاء 
فينزل عند وجود أبتِهما*' كان» لكن إذا نزل بالأول لا ينزل بالقاني؛ لأنّه لم ببق الجزاه. 
ات الشركة في الخير”' الأول؛ وهو: الطلاق؛ لا 
تعليق؛ والإضافة: تجعل الرّمان ظرفاً لوقوعه مع كرنه 
سبباً للحال؛ والتعليق: يمين فيقتضي تأخير السّببية إلى وقت وجود الشرط فلم يكن بينهما 
ات خبر مثل الأول: فيكون هذا عطف الجملة على الجملة؛ ولو قال 
أنت طالق اليوم» أو غداً طلقت غداً؛ لأنّه أضاف الطلاق إلى أحد الوقتين فيقع بأحدهما. 
ول قال أذت ت طالق رأس الشهرء أو إذا قدم فلان؛ لم تطلق إل بالقدوم يريد به إذ 
قدم أولاً قبل مجيء الشّهر طلقت وإذا جاء رأس الشهر أولاً لم تطلق حتى يقدم فلاد: 
ا لكي وين فا فإذا وجد الفعل أولاً جعل الثاني كأنه من جنه. فكات 


(7) في [: ساقطة. 
(61 في ب: غير المجي. 


٠‏ قانت 


)1١(‏ في ب: الجزاء. 
)١١(‏ في ب: كاله. 
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الطلاق مطلّقاً بأحد الفعلين؛ وإذا وجد الوقت أولاً جعل الثاني كأنه من جنسه. فصار 
الطّلاق مضافاً إلى آخر الرقتين. 

ولو قال: أنت طالق السشّاعة؛ وغداً طلقت الشّاعة؛ ولم تطلق غداً إلا أن ينوي. أنا 
طلقة السّاعة : ل إفيانة الطلاق إلى وقتين. أمًا دقوع الواحدة؛ فلأن الواقع في الشاعة 
يبقى إلى غد فتنضّف في الغد بأنها طالق. ولو قال لها: أنت طالق الساعة» وإذا جاء غد 
طلقت الساعة واحدة؛: وفي غد أخرى؛ لأنّ الأول: إيقاع: والثاني: تعليق. والواقع لا 
يحتمل التعليق» فوجب بكل واحدة منهما طلاقٌ على حدة. 

ولر حلف لا يأكل طعاماً ينصرف إلى كل مطعوم” وهو ما يطعم عادة خبزاً كان. أو 
فاكهة: أو لحمآء أو غبره. لا ماله طعم؛ لان الَقمونيا له طعمء ولا يراد بهذا" اللفظء 
بخلاف ما إذا وكل رجلاً بشراء الطعام حيث ينصرف إلى الحنطة والدقيق لا إلى كل 
مطعوم؛ لأنّه هو المتعارف من الطعام في باب البيع والشراء؛ فوجب التقييد بهء ولا عرف 
في الأكل؛ فيعمل بحقيقة اسم الطعام. قاله الفقيه أبو جعفر”" رحمه الله تعالى: في التوكيل 
يشراء الطعام إن كثرث الذراهم : فعلى الحنطة؛ وإن قلت؛ فعلى الخبزء وإن كانت بين 
الأمرين فعلى الذقيق» ثم في الأكل إذا قال: نويت طعاماً درن طعام صدّق إن كانت يمينه 
بالله تعالى» ولا يصدق في الطلاق؛ والعتاق في القضاء؛ لأنه نوى تخصيص العموم . 

ولو حلف لا يأكل هذا السويق فشربه لا يحنث؛ لأنّ الشَّربٍ غير الأكل» فإن الأكل: 
هجاون الخلق مضغاء والشرب؛ ما :جاوز الحلق مضا من المتاخرين من [قال]©2: هذا 
الفرق في العربية. أمَا في الفارسية: كلاهما واحد؛ وبه يفتى؛ ركذلك لو حلف لا يأكل 
هذا اللبن. فشريه» لا يحنث لما قلنا. 

كذلك لو حلف لا يشرب هذا الأبن فأكله لم يحنثء والأكل: أن يثرد فيه الخيزء ولو 
حلف لا يأكل هذا السويق فأكل منه إلأ حبّة؛ أو حبّتين حنث. وكذلك الرْمّانة والرغيف. 
ونحوه؛ لأنْ هذا يستّى أكل الكل عرفا إلا أن ينوي كله 

ولو حلف لا يأكل؛ ولا يشربء. فذاق لم ب حنث إذا لم يدخل حلقه شيء! لأن 
الوق إذا لم يدخل حلقه شيء فليس بأكل» ولا بشرب. فلهذا لا يفسد الصّوم. 

ولو حلف لا يذوق طعاماً» ولا شراباً فذاقهء حنث إل أن ينوي الأكل والشرب فلا 
يحنث؛ لأنْ الوق: إدخال الشيء في فمه لاستبانة طعمه؛ وقد؛ٍ وجد إلأ إذا توى الأكل 
والشرب فقد نوى ما يحتمله لفظه» وأيْهما فعل: يحنث؛ لأنه نفى كل واحد منهما بيمينه على 
حدة بإدخال حرف التفى عليه إلآ أن يقول”*: طعاماً؛ أو شراباً فما لم يجتمعا لم يحنث؛ 


كن 


41 في [: معطوف. ماقطة من أو باب وأبرجناماء 
(1) قي بء يهل (ه) في ب! ينوي. 
 00(‏ سيقت ترجمتة : 


لأنه تفاهما نتفي واحد» فصار كقوله: لا آكلهما وكان أبو القاسم الصَفار رحمه الله تعالى 
يقول: في المسألة الثانية: يحنث أيضآء ركان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى يقول: ينوي الحالف؛ فإن لم تكن له نيهُ فالجواب كما فلناء وعليه الفترى . 

ولو حلف لا يذوق فأتل؛ أو شرب يحنث؛ لأنْ في الاكل والشرب ما في الذوق 
وزيادة. 

ولو حلف لا يأكل سمناً فأكل سويقاً لْتْ بسمن إن بين فيه طعمه؛ ويوجد ريح'". 
ويرى قيه مكانه يحنث؛ لأنْه أكل السّمن صورة ومعنى؛ وإن وجد طعمه؛ ولا يرى مكانه. 
فكذلك» وإن كان لا يوجد طعمه؛ ولا يرى مكائه لا يحنث؛ لأنّه لا بأس بأكل السمن صورة 
ومعنى» وإن وجد طعمه؛ ولا يرى مكانه. فكذلك لا يحنث؛ لأنّه غير آكل الشمن صوره. 
ولو حلف لا يأكل عنباً فأكل زبيباً لا يحنث؛ لأنه'" عقد يمينه على ذات موصوف بصفة. 
ولتلك الضّعة أثر فى الدّعاء إلى اليمين فتقيدت اليمين به؛ والجوز يابسة ورطبة سواء. ركذلك 
اللُوز والفستق» والتين» ونحوه؛ لأنْ هذا الاسم يتناول الرَطب واليابس جميعاً ‏ 

ولو حلف لا يأكل خزاً شعيراً إن كان في بلد يؤكل فيه مثل: خبز البر يحنث؛ وكذلك 
الأرز والذرة ينظر إن كان ذلك طعامهم يحنث؛ لأنّ كلام كلّ قوم محمول على عرفهم. 
ولو حلف لا يأكل هذا الرّمان فمضّه مصّاً لا يحنث؛ لأنْ هذا شربء ولو حلف لا يأكل 
طعاماً؛ نمصه. ودخل مازه جوفه؛ لم يحنث؛ لأنْ الأكل ابتلاع ما يمضغ» ولم يوجد. 

ولو حلف لا يأكل لحماًء فهذا على لحم الحيوان الذي يعيش في البر محرهه وغير محرمه 
طبخاًء أو مشوياً؛ لأنّ معنى اللحمية: وجد في الكل قأمًا لحم ما يعيش في الماء كالسمك 
ونحوه؟ لا يحنث! لأنَ قوة اللّحم بالدّم والذموي لايسكن الماء فتقاصر معنى الحم . 

ولو حلف لا يأكل الشّحم فأكل شحم الظهر لم يحنث» وقالا: يحنث؛ لأنْ الله تعالى 
سمّاه شحماً في قوله تعالى: سُحُوممَآ إلا مَا حَمَلَتَ مُلهُورشم”" استنى شحم الظهر من 
الشُحوم؛ والاستثناء من الجنس يكون: لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنّه يؤكل مع اللحم 
فيعد لحماًء ولو حلف لا يأكل شواءء ولا نية له فهر على اللّحم خاصة؛ لأنَّ الشواء في 
العرف يراد به الحم المشوي؛ ولو حلف لا يأكل رأساً إن نوى الرؤوس كلّها كان كما 
نوى؛ لأنه توى حقيقة كلامه؛ وإن لم تكن له ثية ينصرف إلى رؤوس الغتم؛ وما عرف من 
الاختلاف وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه رحمهما الله تعالى اختلاف عصر 
وزمان؛ لأنّ النّاس لا يبيعون في الأسواق مشوياً إلأ رؤوس الغنم فانصرق اليمين إليه. 

ولو حلف لا يأكل بيضاً إن نرى بيض كلّ شيء؛ فهو كما نوى» وإن لم تكن له نبة 
ينصرف إلى بيقى الطير من الدّجاج» والأوزه وغيرهما؛ لأنْ ما يؤكل عادة كل بيض اله 


4١(‏ في ب؛ رائحته. 
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قشر كبيض الدُجاجة» وغيرهماء فانصرف اليمين إليه. 
ولو حلف لا يأكل طبخاً رهو ينري كل مطبوخ كان كما نوى. فأن لم تكن ل يده 
ينصرف إلى اللّحم خاصة؛ لأنْ اللحم هر الذي يطبخ عادة؛ ولهذا يسمى متخذء طباخاً. 
رمن طبخ الأجر لا يسمى طباخاً» قالوا: إنما يحنث إذا أكل اللحم المطية ة بالنيلة قا 
القليلة''؟ اليابسة لا يسمى مطبوحاً. أعر 
ولو حلف لا يأكل فاكهة؛ فأكل ققاء؛ أو خياراً لا يحنث؛ لأنهما بقول؛ ولر أكا 
تفاحآًء أو بطيخاً؛ أو مشمشاً [أر خوخاً]'". أو أجاصاً حنث؛ لأنّها فاكهة يتفكه بها قن 
الطّعام وبعده؛ وكذلك اليابس من هذه الأشياء فاكهة إلا البطيخ فإنه لا يعتاد يابسه فاكهة في 
عائة البلدان. , 


يل 


وأنا الرّمَانَ والرطب والعنب: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحنثء وقالا: 
يخلث 4 لأنها فاكهة؛ وهي أكملهاء ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى: الفاكهة ؛ ما يؤكل على 
سبيل التفكهء وهو التلهي» والتنغم لا غيرء وهذه الأشياء تؤكل للتَلهّي والتنغمء ولغرض 
آخر فإن الطب يصلح غذاء والرّمان والعنب يصلحان غذاء ودواء» فكان ناقصاً في معنى 
التفكه: فيمنع دخوله تحت مطلق الاسمء ولهذا لو أكل اليابس من هذه الأشياء لا يحنث. 

_ ولو حلف ليأكلن هذا الطّعام إن ذكر مطلقاً بأن قال: واللّه لآكلن هذا الطعام نهلك 

الطعام؛ أو أكل”" غيره؛ أو مات الحالف جنث؛ لأنّ شرط الحنث في اليمين المطلق 
فوات الأكل مطلقاً وقد فات بهلاك الطعام: وبموت الحالف واليمين باقية؛ لأنّها لم تنحل 
قبل وجرد شرط الحنث؛. فيحنث؛ فإن ذكر مؤقتاً بأن قال: والله لآكلن هذا الطعام اليرم: 
إن مات [هذا]”*' الحالف قبل مضي اليوم لا يحنث الحالف بالإجماع؛ وكذلك لو هلك 
الطّعام قبل مضي اليوم لا يحنث بالإجماع حنى لا تجب الكفارة؛ ولو مضى اليوم؟ قال أبر 
حتيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يحنث» ولا تجب الكفارة؛ وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: تجب الكقارة. أبو يوسف يقول: شرط الحنث قد وجدء وهو فوات الأكل ني 
اليوم» والحالف حئّ؛ وأهل لوجرب الكفارة؛ فتجب عليه بخلاف ما لو مات قبل مضي 
اليرمء ثم فس البو وهما يقولان: شرط الحنث؛ فد وجدء واليمين قد انحلت؛ لأنّ 
محل اليمين غير محتمل للصّدق؛ لأنها مشروعة بتحقيق الصّدق في الخبر. وقد فات ذلك 
بهلاك المعقود عليه؛ والعقد لا يبقى بدون محله: كما لا ينعقد بدون محله؛ وإذا انحلت 
اليمين قبل وجود الشرط لا تنحل بوجود الشرط ‏ 

ولو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلالُ» فأكل من طعام اشتراه فلانٌ مع آخر حنث؛ 
لأنّ القدر الذي اشتراه فلانٌ يسمى: طعاماء بخلاف ما إذا حلف لا يلبس ثوباً اشتراه فلان» 


في |: القلبة (0) في ب: وأكل- 5 
4 في ساقطة . (1) في أ: ساتطة. 2 (29 في ب: ساقطة, 


أو لا يدخل دارا اشتراها فلان, أو لا بسكن داراً اشتراها فلانه فلبس نويا اشتراه فلان. 
وخريعه: أو دخلء أو سكن دارا اشتراها فلان'”' وآخر معدء لا يحنث؛ لان الكون 
والدار اسم لمقدر والبعض منه لا يسمى ثوباء ولا داراء 

ولو حلف لا يأكل من هذا الدّفيق فأكل من خبزه حنث؛ لأن عين الدذقيق لا برك 
عادة» فتنصرف يمينه إلى ما يتُخذ منهء كما إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة قهر على 
نمرهاء وإن أكل عين الدّقيق. اختلف المشايخ فيه”"2: أكثرهم قالوا: لا بحنث؛ لأن هذه 
حقيقة مهجورة؛ كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة؛ وعنى أكل عينها؛ كذا هنا. 

ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئاًء فإن نوى أن يأكلها حبّا كما هرء فاكل من 
خبزهاء أو سويقها لا يحنث؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه فصحت نيته» وإن لم تكن له نية فأكل 
من خبزها لم يحنث في قول أبي حئيفة» وقالا: يحنث» وإن أكل من عينها حنث عند أبي 
حنيفة . أما عندهما: روايتان» والأصح: أنه يحنث؛ هما يقولان: أكل الحنطة في العرف 
يراد به أكل باطن الحنطة» وأنّه عام؛ فيتناول عين الحنطة؛ وما يتخذ منه. أبو حنيفة يقول: 
هذا الكلام له حقيقة مستعملة» وهو الأكل قضماً يعد القلي والطبخ؛ ومجارٌ متعارف فصار 
حقيقة أولى» كمن حلف لا ينكح فلانة» وهي: امرأته وقع على الوطء دون العقد كذا هناء 
وإن أكل من سويقهاء لم يحنث في قولهم؛ لأنَ الشويق جنس آخر غير جنس الذفيق: 
ولهذا جاز بيع الذقيق بالسويق”" متفاضلاً عند أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهماء 
فما أكل لم يكن من جنس ما كان موجوداً في الحنطة. 

ولو حلف لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بعدما صار”*؟ يسراً لا يحنث؛ لأنه زال 
اسم الطلع بعدما صار بسرأء وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا البسرء فأكل منه يعدما صار 
رطباء لم يحنث؛ لأنّه عقد يمينه على ذات موصوف بصفة لها أثر في الدّعاء إلى اليمين! 
أن المرء قد يمنع نفسه عن تناول البسرء ولا يمنع نفسه من تناول الطب فبقي اليمين يقاء 
ذلك الوصف. ولهذا لو حلف لا يأكل من هذا الرّطبء فأكل منه يعدما صار تمراً لم 
يحنث كذا هناء بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذا الحمل فأكل بعدما كبر حيث يحنث؛ 
لأنْ الصّفة المذكورة ليس لها أثر في الدّعاء إلى اليمين فلا تنعقد اليمين بها؛ ولو عفد 
اليمين على مائع فاختلط بمائع آخر من جنسه؛ أو من غير جنسه عن أبي يوسف: فمن 
حلف لا يشرب لبنأ فصب في الماء اللبن وشربهء فإن كان اللّون لون اللّبن. ويوجد طعمه 
فهو الغالب؟ يحئك ء وإ كان اللون لون الماء: فاللين مغلوب لم يحنث؛ وإن كانا سراء 
يحتث استحساناً؛ لأن المحلرف عليه لم يصر مغلوياً؛ بما سواه. هذا إذا اختلط الجس 
بخلاف الجنس . أما إذا اختلط الجنس بالجنس يأن حلف لا يشرب لبن هذه البقرة؛ تخلة 


(1) في ب: فلبس ثربا. 
(1) في ب: ساقطة. 


اشتراها فلان ساقطة. (5) في ب: جنس آخر. . ببع الذقيق بالشويق. اساقطة 
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يزيل 


بلبن فعند أبي يوسف هذا" والآرل سواء؛ لآن الم ري في حكن 
المسنتهلك» سواء كان الغالب جنسه؛ أر من خلاف جنه إلا أن ثئة تعتب, الغلية باللون؛ 
وهنا لا يمكن ذلك فتعتبر بالقدره وعند محمد: ها هنا يحنث بكل حال؛ لآ الجر فل 
لا يغلب الجنس؛ لأن الشيء يتكثر بجنسه؛ ولا يصير مستهلكاً؛ ولو حلف لا يأكل شعيرة 
فأكل حنطة فيها حبّات شعير إن أكل حبة حبّة يحنث؛ لأنّه أكل المحلرف عليه. إن أكل 
حفئة حفنة لا يحنث لقيام سبب الهلاك؛ وهو الخلط؛ ولو كان الحلف على الشراء فاشترى 
حنطة فيها حبات شعير لا يحنث؟ لأن الشراء يرد على الأكل”'' فصار اليمين على الشراء 
نظير اليمين على الأكل إذا أكل حفنة حفنة . * 

ولو حلف لا يأكل شيئاً من الحلواء» ولا نية له فأي شيء أكل من الحلواء من حنبيض» 
أوسكيره أو ناطف» وما أشبه ذلك حنث؛ لأن الحلواء اسم مشتق من الحلاوة لكن في 
العرف اسم لكل حلو لا يكون من جنسه حامض غير حلو خصرصاً في يلاد الترك . 

ولو حلف لا يأكل حباً. فأي حب أكله من سمسم؛ أو غيره: حنث؛ لأنَّ الحب اسم 
خاص للحبوب كلهاء فإذا قرنه بالأكل”" يتنارل لكل حب يأكله الثاس. 

ولو حلف لا يأكل من ثمر هذين البستانين» أو من هذين الرغيفين؛ أو من لبن هاتين 
الشاتين» فأكل بعض ذلك حنث؛ لأنْ كلمة من للتبعيضء فدخل ني الأبعاض بانقرادها 
تحت اليمين» ولو حلف لا يأكل لبن هاتين الشَّاتين لا يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة؛ 
لأنّه عقد اليمين على لبنهماء ولو كان اللبن محلوباء فحلف لا يشربه؛ قإن كان يقدر على 
شربه مرّة واحدة» لم يحتث بشرب بعضه؛ لأنّه عقد اليمين على كله وإن كان لا يقدر 
يحنث؛ لأنّ المعقود عليه منع التفس عما يقدر وكذا الحلف على أكل الطعام؛ عن محمد 
رحمه الله تعالى فيمن حلف لا يأكل لحم هذا الجزور فهو على بعضه. 

ولو حلف لا يأكل هذه الرّقانة فأكلها إلآ حبّة يحنث؛ وإن ترك أكثر من ذلك ما يجري 
في العرف أن يتركه الآكل لم يحنث”!؛ لأنّه أكل بعضها لا كلها . 

ولو حلف لا يبيع لحم هذا الجزور قباع بعضه لم ب يحنث بخلاف الأكل؛ لأنّ أكل 
لحمه ذفعة واخدة لا يتصورء فلا تنعقد اليمين على الأكل . 

ولو حلف لا يشتري من هذين الرّجلين لا يحنث حتى يشتري منهما بخلاف ما إذا 
حلف لا يأكل من هذين الرغيفين؛ لأن حمل كلمة من على التبعيض هنا لا يتصور؛ فإله لا 
يشتري من بعضهماء فجعلناها صلة للكلام. 

ولو حلف لا ياكل من كسب فلان» فاكتسب المحلوف عليه اي 2 
فأكله الحالف يحنث؛ ولو انتقل إلى غيره بشراء؛ أو وصية؛ لم يحنث؛ لآن الملك قد 


(1) في ب: ساقطة. 1 نين اث الع 
() في ب: الكل. 40 كي ب الم ينعك 
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104 كتاب الأيمان الفصل الثاني 
تبدّل في المحلّء فصار كسب الاني؛ لأنْ الكسب بما صار له بفعله كأخذ المباحات. /, 
قبوله في العقودء فأمًا الميراث: لا يكرن كسبآً؛ لأنْ ما اكتسبه بصنعه. 1 

ولو حلف لا يأكل من زرع فلان فباعه فأكل: حنث فإن بذره المشتري وزرعه. فأئ 
الحالف لم يحنث. عن محمد رحمه الله تعالى: إذا حلف لا يأكل طعامك'"' وهو بيع 
الطعام فاث اشترى منه فأكل حنث؛ لأنّ غرضه المنع من الابتياع” "© ولو حلف لا يأكل م 
نايك بهذا فاشذي و61 الم يتحدث سنا ابي حتيفة رفني اله تمان جنه وان يونت رتم 
الله تعالى؛ وعند محمد رحمه الله تعالى: يحنث؛ لأنْ الإضافة للتعريف كالإشارة؛ فصا 
كما لو قال: من هذا الطعام. أنا أله أشار إليه ووصفه بكونه لفلانء وهذا وصف داعي إلى 
اليمين فإن الإنسان يمنع نفسه عند أكل طعام الغير لغيظ يلحقه من قيله فتقيدت اليمين بهذا 
الرصف . حن أني يوشيف وحمة الله تعالى., إذا حلف لا يأكل من غلة أرضه فأكل من ثمن 
الغلة يحنث» وإن نوى بذلك نفس ما يخرج”" من الأرض دين في القضاء ‏ 

ولو حلف لا يأكل طعام فلان؛ أو لا يدخل دار فلان؛ فهذا على ما يكون في ملكه 
يوم يفعل؛ ولا يعتبر يوم الحلف؛ لأنْ الغرض منع النتفس عن ملكه لوحشة تلحقه 

ولو حلف لا يأكل إدماء ولا نية لهء فاكل الخلٌء أو الرّيتء. أو اللين: وأشباه ذلك 
مما يلتزق بالخبزء ويصطبغ به حنث بالإجماع» ولو أكل الجبنء أو البيض؛ أو الشمك. 
وأشباه ذلك» قال أبو حنيفة : وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية! لا 


يقول: الإدام ما لا يفرد بالأكل» وإنما يؤكل تبعاً للخبز. وإنّما يصير تبعاً للخبز حقيقة إذا 
التزق بهء أمَا إذا لم يلتزق بهء لا يصير تبعاً له» بل يكون مجاوراً له. فلا يكون إداماًء وإن 
أكل بطيخاء أو عنبأء فالضحيح: أنه ليس بإدام؛ لأنهما يؤكلان وحدهما [غالباً]!"' فلا 
يسمى إداماًء فإن'* ثرد في الماء لا يحنث! لأنّه لا يسمى إداماً. 

فأمًا القرب: 

رجل حلف لا يشرب هذا الماء» فأكل الجمد منه؟ لا يحنث؟ ا 
عنهء فإذا ذاب فشربء حنث؛ لأنْه عاد الاسم من غير فعل منه: فصار كما لو حلف لا 
يجلس على هذا البساط؛ فاتخذ مئه خرجاء فجلس عليه لا يحنث»؛ ولو فيّقه قصار بساطا 
فجلس عليه يحنث. 

ولو حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب من دار فلان؛ فأكل منها شيئاًء قال محمد بن 
سلمة رحمه الله تعالى: يحنث؛ لأنّ قصده هذا المنع عن جميع المأكولات. . يقال 
بالفارسية : : (شراب بخورم از خائه فلان) قال الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى: المختار 


(1» في ب: طعام فلان. (6) في ب: بحتاج 
(60 في ب: الإيقاع. (4) في |: مطموسة. (6) في ب ساقطة. 


ارا يسشيسيينا 


كتاب الأيمان / الفصل الثاني 


: نوى جميع المأكرلات؛ لأنّ اللفظ في الأيما 
نوى ذلك» نوى ما يراد به في العرف. 2 

رجل حلف لا يشرب خمراً في هذه القرية؛ فشرب في كرومها وضياعها لا يحنث 
إله:" إذا كان الكرم؛ أو الضياع في العمران؛ لأنّ القرية اسم للعمرانة: ركذلك لر حلف9©؟ 
لا يدخل بلد كذاء فهو على العمران؛ لأنّ البلدة اسم لما هو داخل الرّيض . ركنا الى حالف 
لا يدخل بلخ؛ ولا مدينة بلخ» بخلاف كوررة كذاء ورستاق كذاء فدخل في أرضها حنث. 

رجل حلف لا يشرب المسكر فصب في فيه أو دخل حلقه بغير فعله: لا يحنث ولو 
شرب بعد ذلك حنث؛ لأنّ اليمين لم2 تنحل لانعدام شرط الانحلال. 

رجل عانبته امرأته في شرب الشّراب» فقال: إن تركت شربه أبداً فأنت طالق؛ فإن 
كان يعرم أن لا يترك شربهاء ولا يشربهاء لا يحنث؛ لأنْ شربها أبداً لا يكون عادة؛ فلا 
يراد بالثّرك ترك حقيقة الشّرب» وإنّما يراد بالثْرك”'؛ القرك من حيث العزم؛ فصار كأله 
قال: لا أترك عزم شربها ‏ 

رجل حلف لا يشرب شراباً يسكر منهء فصب شرابٌ يسكر في شراب لا يسكر؛ فشرب 
منه؛ إذا كان هذا المختلط بحال لو شرب منه الكثير يسكر؟ حنث؛ لأنّه شرب المسكر. 

رجل حلف لا يشرب من قدح فلان» نصبٌ من قدح فلان على يده؛ فشرب لم 
يحنث؛ لأنّه لم يشرب من قدح فلان. 

رجل حلف؛ فقال: والله لأشربنَ من وسط الدّجلة؛ فشرب [من]''' موضع لا يقع 
عليه اسم الشّْط وذلك مقدار ثلث التهرء أو ربعه؛ لا يحنث؛ لأنه ليس من شط النهره 
فكان من وسطه. 

رجل حلف لا يشرب من ماء فلان» وكان الحالف يجلس في حانوت المحلرف 
عليه؛ فاشترى الحالف كوزاًء فوضعه في حانوت المحلوف عليه» فاستقى أجير المحلرف 
عليه الماء من التّهر بذلك الكوزه روضعه في الحانوت ليلآء فلما أصبح الحالف دعا 
بالكوزء فإن كان الحالف اشترى الكوز لهذا احتيالاً منه كيلا يحنثه يرجى أن لا يحنث؟ 
لأنه حينئذٍ يصير الأجير عاملاً له. 

رجل حلف لا يشرب نبيذ زبيب» فشرب نبيذ الكشمش يحنث؛ لأن الكشمش زيب 
إلا أن هذا نوع من الزبيب. ا 

رجل حلف بالفارسية: (اكر من نييذ خورم) فامرأته طالقء فهو على ما ألقي فيه تمرأ 
وسكرآء وفانيد وغلا واشتد؛ فلو شرب العصير الذي صار خمراًء أو الشكر لا يحنث؛ 


0 
ان مراععى 


41 في ب: أنه لا يحنث. . . . مراعى: ساقطة . في ب: 9 
)في ب: ساقطة. ا 
(7) في ب: لو حلف: ماقطة. م اليه 
(4) في [: ساقطة. 


بقة. . . - بالترك : مافطة. 


145 كتاب الأبمان / الفصل لاني 
لكن المختار للفتوى؛ أنْ اليمين يقع على المسكر من اء العنب نيا كان. أر مطبوخا؛ لان 
نبيد (خوار) بالفارسية : : يتناول من شرب هذاء ولو قال بالفارسية ا 
هذا على كلّ مسكر من العنب؛ لأنّ القاس بالفارسية!"؟: يسمون شارب كل مسكر من 
العنب ([بنسكي]!'2 خوارم) . 

رجل حلف لا يشرب شراباً؛ ولا نية له فشرب الماء لا يحنث!؛ لأنه لا يسمى شراباً 


عرفاً. 

رجل شرب مسكراء فوقع بنيه وبين آخر كلام فقال له ذلك الرجل: يقول: هذا 
الكلام من السّكر؛ فقال: إن قلته من الشكرء فامرأته طالق» ينظر: إن تغير كلامه, 
ومعاملته عمًا كان عليه قبل الشّرب يحنث؛ لأنّْ شرط الحنث أن يقول: وهر سكران, 
والناس إِنْما يسمّونه سكراناً وإذا تغير كلامه ومعاملته . 

ولو حلف لا يشرب مع فلان شرابأً» فشربا في مجلس واحد حنث؛ وإن كان الإناه 
الذي يشربرن منه مختلفاً» وكذلك إن شرب الحالف من شراب» وشرب الآخر من شراب 
غير ذلك: وقد ضمّهما مجلس واحد؟ حنث؛ لأنّه يسمى شارباً مع فلان إذا ضمْهما مجلس 
واحدء وإن شربا من إناءين مختلفين؛ أو من شرابين مختلفين0". ألا ترى أن الرّجل 
يقول: شربت مع الأميرء وإن شربا من إنائين» أو من شرابين إذا ضمّهما مجلس واحد. 
فصار هذا كما لو حلف لا يأكل مع فلان؛ نأكلا من مائدة؛ حنث؛ وإن اختلف قضعهما 
رطعامهماء ولو حلف لا يأكل مع فلان طعاماً قأكل هذا من إناء وهذا من إناء آخر من ذلك 
المجلس غير تلك المائدة لا يحنث؛ لأنّه لا يسمى أكلاً مع فلان» فلو حلف لا يشرب؛ 
فأو جرء أو صبٍ في حلقه لم يحنث؛ لأنْ الغرب فعله ولم يوجد. 

ولو حلف لا يشرب شراباً فمص رتَاناً» وألقى تفله. لم يحنث؛ لأنْ مص الرّمان 
لا يسمى شرب الشراب. 

إذا حلف لا يشرب من الذجلة؛ أو من الفرات؛ لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه ان 
تعالى حتى يكرع فيه كرعاًء فأخذ الماء بفيهء وقالا: إذا شرب الماء بإناء ولو بيده أو كرع 
حنث؛ لأنْ هذا يسمّى شارباً من دجلة» يقال: فلان شرب من دجلة» وإن كان يتخد منه 
بإناءء فاعتبروا العرف. لأبي حنيفة: الحقيقة لم تصر مهجورة؛ لآنْ أهل القرى يشربرن 
كرعاً فلا يعدل إلى المجازء ولو شرب من لهر يأخذ منه لم يحتث في قولهم؛ لأنّه يسمى 
شارباً من ذلك النهر. 

ولو قال: لا أشرب من ماء الفرات فكرّع من نهر يأخذ من الفرات حنث!؛ لأنّه من مائه ٠‏ 

ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة؛ فهو كقوله: لا يشرب من دجلة. عند أبي حثيفة 
رضي الله تعالى عنه: يعتبر وضع الفم عليه حتى يكون شارباً منه. وعن محمد رحمه الله 
(1) في ب: اكرسيسكي/. 


زفق في 1: ساقطة 


كناب الأيمان / الفصل الثالث 

تعالى: فيمن حلف لا يشرب من هذا الجب. فهو كما في الدجلة . 
ولو حلف لا يشرب من هذا البثر. أو من مائهاء + فاستقى فشرب حنث؛ لان ال 

فيها بوضع الفم على مائها لا يتصور؛ فصرفنا اللفظ إلى الشرب من مائهاء بخلاف الي 

عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


ولو حلف لا يشرب من ماء المطر فدخل المطر في الذجلة؛ نشرب» لا يحنث؛ الأله 
ماء الدذجلة ‏ 

ولو شرب من ماء وادٍ اجتمع فيه ماء المطر. أو شرب من [ماء] مطر مستنقع حنث» 
لأه يسمى ماء المطر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفصل الثالث 
في اللبس والنُوم على الفراش إلى آخره 

أمَا الأبس : 

رجل حلف لا يلبس من غزل فلانة» فلبس قباء خيط بغزل فلانة؟ لا يحنث!؛ لألّه لا 
بعد لابساً من غزل قلائة» وبه أخد الققيه أبو الث رحمه الله تعالى» وتكقا لو لبس ثويا'قيه 
سلك من غزل فلانة؛ لأنّ السّلكة الواحدة لا عبرة يها إِنّما العبرة للبعض؛ ولو لبس نكة من 
غزلها؟ حنث عند أبي يوسف. وعند محمد: لا يحنث» وبه يفتى؛ لأنّ شرط الحنث: 
اللبس» ولا يستّى لابساً بالتكة :فرق بين هذا وبيئجا إذا ليس تك من الحرير» فَإنّه كرد 
بالاتفاق. والفرق: أن المكروه استعمال الحرير مقصوداً. سواء صار لايساً؛ أو لم يصرء 
وقد وجدء وفي الزْرْ والعروة يقال بالفارسية: (اذكله؛ وسايكجة) لا يحلث في اليمين. ولا 
يكره.فى الحريرء لأنه لا يعد لابساً له ولا مستعملاً إياء: فكذا اللّبسةٌ: والزيق: يقال 
بالفارسية: : (خشتك وزه كرهان)» ولا يكره في الحريرء هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه 
الله تعالى» وهذا الجواب طتحيع كي العحوير. : أنه لا يكره؛ لأنه مستعمل له تبعآء فصار 
كالأعلام؛ أمَا في اليمين: لا يصح؛ لأنّه روي عن محمد تصضّاً: : أن في الرّقعة يقال 
بالفارسية : (اسبان وسريدي) إذا كان من غزلها يحنث عُلِمَ أنه الضّْحيح من الجراب أن 
اللبسة والزيق يحئث؛ لأنّه يسمى لابساً لها. ولو أخذ الحالف خرقة من غزلها قدر شبرين 
ووضع على عورته لا ب يحنث؛ لأنّه لا يسمى لابساً لهاء ولو لبس قلنسوة؛ أو شبكة يقال 
بالفارسية : (كلوته) من غزلها يحنث يحنث؛ لأنه يسمى لابسآء ولو لبس ثوباً من غزلهاء فننا بلغ 
الذيل إلى الشرة ولم يدخل”'© يده في كمه ورجلاه تحت اللّحاف ب يحنث؟ لأنه لابس . 


10 في «ب»: يذكر. 


هما كتاب الأيمان / الفصل الثالى 

رجل حلف لا يلبس هذا التُوبِء فألقي عليهء وهو نائم؛ قال محمد: أخشى أن 
يحنث؛ والمختار: آنه لا يحنث!؛ لأنّه مُلْبَسه وليس يلابس» فإن تركه» واستقز عليه بعر 
الانتباه. حنثء علم أنه ثوب المحلوف عليه''' أو لم يعلم؛ لاه لابس. وكذلك لر ألقاه 
عليه؛ وهو مثبت”" إن ألقاه عن نفسه كما لو'”' ألقي عليه لا يحنث؛ وإن ترك يحنث, 
علم أنه ثوب المحلوف عليه» أو لم يعلم”" . 

رجل حلف لا يكسو عبدهء أو لا يجعل لغلامه ثوباً» فأعاره ثوباً مشر سنين أو أعار, 
ثوياً للحضر والسّفر لا يحنث؛ لأنْ النُوبٍ لا يصير للغلام بدليل أنه لو كاتبه كان الثْر 
للمولى» ولو كان للغلام لما عاد إليه بالكتابة . 

رجل حلف لا يلبس السّراويل» فأدخل إحدى رجليه؟ لا يحنث» وهكذا قي الخفين؛ 
لأنه لا يسمى لابس الشراويل والخفين- 

رجل حلف على نعل لا يليسها فقطع شراكهاء وشرّكها بغيره» ثم لبسها؟ يحنث؛ لاله 
بقي نعلا 

ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس من غزلهاء وغزل أخرى؟ لا0*' يحنث؛ لأنه 
ليس من غزلها؛ ولو سمى ثوبآء لا يحنث؛ لأنّه لم يلبس ثوباً من غزلها. 

ولو حلف لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً من نسجهء ونسج آخر؛ حنث فإن سئى 
ثوياً: لا يحنث إذا كان الكّوب مما ينسجه واحد أو اثنان» وإن كان لا ينسجه إلا النان 
فصاعداً يحنث لما قلنا. 

ولر حلف لا يلبس ثوباً من نسج قلان» فنسجه غلمانه. فإن كان هو يعمل بيده؛ لا 
يحنث؛ لأنْ النسج بيده مرادٌ فلا يكون هذا نسجه. وإن [كان] لا يعمل بيده؛ حنث؛ لأنّ 


هذا نسجه. 
ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس كساء من غزلها حنثء لأنّ هذا ثوب» وإن 
كان من صوف. 


رجل قال لامرأته بالفارسية: (أكر من تراشوا شائم ازكار كرد خويش) فأنت طالق 
ثلاثاء ثم إن المرأة دفعت كرباساً لزوجها لينسجه بالأجرة؛ فتسجهء وأخذ منها الأجرة؛ ثم 
لبست لا يحنثء لأنَ اليمين واقع على مكسوب الزوج؛ وهذا مكسرب المرأة؛ وكذا لر 
كان القطن من الرُوج؛ لأنّ شرط الحنث: هو الإلباسء ولم يلبسهاء ولم يأمرها بالأبس 
وقد لبست بغير أمره. فلا يحنث. 

رجل حلف أن لا يلبس قباءء فوضع القباء على كتفيه ولم يدخل يديه فعلى قياس 
ما ذكرناه في المناسك: أن المحرم إذا فعل هكذا لا تجب عليه الكفارة. ولا يحنث ها هنا 
41 في 'اب»: ساقطة. (6)9 في «ب»: ساقطة. 
(1) في «ب0: متقيّد. (4) في دب أو لا يعلم. (ه) في قب الم" 


كباب الأيمان / الفصل الثالك 3 
أيضاء وقال الشيخ الإمام الأجل برهان الأئمة رحمه الله تعالى: يحنث؛ لاله كدا يلب 
عادة. جذا !ذا قال: لا يلبس فباء؛ أما إذا قال: لا يلبس هذا القباء. والمسألة نابي 
يحنثء لأنّ اللبس المعتاد في المشار إليه لا يعتبر للحنث . 

ولو حلف لا يلبس ثوباً فوضعه على عاتقه يريد به حمله؛ لا يحنثك؛ لأنه حاما 
وليس بلايس ٠‏ 5 

ولو حلف لا يلبس قميصاً لم يحنث في الإتزار والارتداء ونحوه إلا إن يلبس كما 
يلبس الئّاس؛ لأنّ الصّفة في الغائب معتبرة» فاعتبرت الضّفة المعتادة؛ والمعتاد في لبس 
القميص ليس هو الاتزار والارتداء. 1 

ولوحلف لايلبس ثوباً بعينه؛ فائّزربه؛ أواشتمل عليه أوارتدى بهء يحنث؛ وكذلك 
القميص إِنْ عيّنه ؛ لأنْ الوصف في العين غير معتبرء فلغاء فبقي مجرّد الأبس؛ وقد وجد . 

ولو حلف لا يلبس هذا القميص؛ فجعله جبّة. ثم لبسه. لم يحنث؛ لأنْ اسمه زال 
فائحلت اليمين . 

وإذا حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فقطع بعضه. فيلبسه. فإن بلغ ما قطع إزاراً 
أو رداءء أو سراويلاً حنتث» وما دونه: لا؛ لأنّ ما لا يصلح لستر العورة؛ لا يسمى ثويأء 
وكذلك المرأة إذا حلفت لا تلبس ثرباً فلبست خماراً لا تحنث إذا لم يبلغ مقدار الإزارء 
وإن بلغ حنثت. وإن لم تستر به العورة؛ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا رقع من 
ثوبه شبراً في شبر حنث! لأنّه نقدير كثير فاحش عنده. 

ولو حلف لا يليس حريراء فالعبرة للحمة دون السّدى؛ لأنْ الثوب بها يصير ثوباً 
وهي الأصل ‏ 

ولو حلف لا يلبس قميصين فلبسهما متفرقاً لم يحنث؛ ولو عينهما بالإشارة. حنث 
بلبسهما مجتمعاً كان أو متفرقاً. 

ولو حلف لا يلبس شيئاً قلبس درعاً من حديد؛ يحنث» بخلاف ما لو لبس سلاحاء 
أو تقلّد سيفاء. أو تتكب قوساء أو ترساً لأ يحدف: لأنّه لا:يسمى لبسأ. 

ولو حلف لا يليس قطناًء فلبس ثوباً من قطن يحنث؛ وإن لبس قياء من قطن 
رحشرة قطنء لم يحنث إلا أن يتوي؛ لأنْ عين القطن لا يليس؛ فيحمل اللفظ على 
المجازء رهو ما يتخذ منه. ولو لبس ثوباً من قطن؛ وكثّان حنث؛ وعن أبي يوسف رحمه 
ل اي 
ثم قطع من القميص سراويلا بز في يميله؛ لأن اسم الوص ل 7 

ولر حلف ليقطّعن من هذا القميص قياء وسراويل”". فقطعه قباء؛ ثم قطع منه 


0 في ب: ساقظة. (5) في |: ساقطة. (6) في ب: سراويل ساقطة 


55 كتاب اناق .)الل مايق 
م 10 لات ابلس عا قري" فقطعه سراريلين 
فلبس واحداً بعد الثائي» لا يحنث يحنث؟ لأنْ البس للثُوب الواحد ينصرف إلى لبس جميعه دنمة 
واحدة؛ وعن أبي يوسف : فيمن حلف لا يلبس هذا النرب فاتخذها قلنسرة فليسهاء ل 

يحنث ؛ لأن اسم الغُوب قد زالء ولو قطع قميصاًء ففضل منه رقعة صغيرة حنث, لان لا 
يعتقد بها في العرف؛ ولو اتخذها جوارب وليسهاء لم يحنث؟ لأ اسم الثوب لم بيق. 

ولو حلف لا يشتري ثوبأء ولا نية لهء فاش اشترى قباء خَرّآء أو ' طيلساناء أو فرواًء 1 
غير ذلك مما يلبس النّاس؟ حنث؟ لأنّ القوب اسم لما يلبسء ولو اشترى مسحاً أو بساطاً. 
لم يحنث؛ لأنّه لا يلبس بل يبسط» ولو حلف لا يكسو فلانا شيثاء ولا نية له فكساء 
قلنسوة؛ أو خفين؛ أو نعلين؛ أو جوربين» يحنث؛ لأنْ شرط الحنث أن لا يكسوه شين 
وقد كساه؛ لأنّ الكسوة عبارة عن التمليك» وقد ملكه شيتأء عوك ا انلف 1 
ثوباً؛ لأنّ الوب ما يكون ساتراً لبدنه» ولم يوجد؛ فلو حلف لا يكسوه ثوباً: وأعطاه 
دراهم يشتري ثوباًء لم يحنث؟ لأنه ما كساه النُوب . 

ولو حلف لا يليس سلاحاً فتقلد سيفاً أو تنكب قوساً أو ترساً لا يحنث» قالوا: هذا 
في عرفهم. أما في الفارسية: إذا حلف» وقال: (كه نه بيوشم). حنث بهذه الأشياء؛ لأنه 
لا يسمى في الفارسية للمتقلد والمتنكب لابس الشلاح. 

وأمًا التوم على الفراش : 

رجل حلف لا ينام على هذا الفراش: فأخرجوا الحشو منه؛ فقام عليه لايحنث 
ظاهراً؛ لأنّه لا ينطلق عليه اسم الفراش؛ ولو رفع الظهارة ونام على الصَّوف والحشو لا 
يحنث؛ لأنّه لم يسم فراشاً. 

وأمًا الحلف على الذخول على فلان! 

الدذخول عليه: أن يقصده. سواء كان ببيته أو ببيت غيره؛ لأنْ المقصود من قوله: لا 
أدخل عليه: ترك الملاقاة. 

ولو حلف على قرم. وهر فيهم؛ ولم يقصده لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى !ل 
أنْه لا يصدق في القضاء لدخوله على الكل ولو دخل عليه في مسجدء فلار فقيو 
لم يحنث! لأنّه ينصرف إلى الدخول المعتاد» وكذلك لو دخل عليه في فسطاط؛ أو خينة 
إلا أن يكون من أهل البادية؛ فلو حلف: لا يدخل عليه في هذه الدّار» وهو في بيت 
الذار؛ لم يحنث؛ وإن كان في صحنهاء حنث؛ لأنّه دخل عليه؛ ولاقاه. وكذلك لو حلف 
لا يدخل على فلان في هذه القرية لم يحنث» إلأ إذا دخل بيقه» وتتخصيص القري اي 
اليمين عن غيرهاء ولو دخل بيته يريد رجلا يزوره؛ لم يحنث؛ لأنه حصر'" بالدخود 


41١‏ في ب: وطيلانا. 09 في ب:“قصد 


يناب الأيمان / الفصل الثالث 
روه وإن لم تكن لكاتيةة قهر مأخل اعلرداكل من في الثازء ولي حاف لا يدنجل عقن 
تلان» ولم يسم بيتأء وم تكن له نية» فدخل عليه في بيتد. أرينت سيرم أو "مين 
حنث؛ لأنّ الدخول على فلان الدخول وات بك ا و1 
قد يجلس لدخول الزائرين عليه [من بيته]'' وقد يجلس في بيت غيره. 1 

فأما السكنى: ١‏ 

رجل حلف لا يسكن هذه الثار”"" فأراد أن يخرج» فوجذ ياب الثاز مغلقاً بيت له 
يمكنه الفتح؛ فلم يمكنه الخروج أو قيد ولم يترك من الخروج. من المشايخ ر: أل 
تعالى: هن فرق» وقال: يحنث في المسألة الأولى؛ ولا يحنث في المسألة”؟ الثانية. وبه 
أخذ الفقية أبو الث رحمه الله تعالى: وفرق بين هذه المسألة؛ وبين مسألة أخرى وهو ما 
إذا قال: إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم؛ فامرأته طالق. فقيد ومنع من الخروج» حيث 
بحنث» وكذا لو قال لامرأته؛ وهي في منزل والدها: إن لم تحضري اللّيلة منزلي» فأنت 
طالق» فمنعها الوالد من الحضور حيث يحنث. وبعض العلماء قال: لا يحنث أيضاًء فعلى 
هذا لا يحتاج إلى الفرق. والضضحيح: أنه يحنث. ويحتاج إلى الفرق بينهماء والفرق: أن 
في المسألة الأولى شرط الحنث: هو الفعلء وهو السكنى وهو مكره في الشكنى» 
والإكراه: أثر في عدم الفعل: أما في المسألة الثائية: شرط الحنث: عدم القعل* وليس 
للإكراه أثر في إيطال العدم. 

رجل قال لامرأته: إن سكنت هذه الذار فأنت طالق؛ وكان اليمين بالليل فإنها معذورة 
حتى تصبح؛ لأنها في معنى المكرهة في هذه السَكنى؛ لأنها تخاف الخروج ليلأء ولو قال 
لرجل: لم يكن معذوراً؛ لأنّه لا يخاف. هذا هو المختار. 

رجل قال بالفارسية : (أكر من ابن شب بذ بن شهر بائم زن ومرا طلاق) فأصابته 
حنىء وصار بحال لا يمكنه الخروج حتى أصبح”"2 حنث. فرق بين هذا وبينما إذا قيدواء 
والفرق: وهر أن المقيد: في معنى المكره. والمريض: لا؛ لأنْه يمكنه أن يستأجر من ينقله 
عن البلد. 

رجل قال لامرأته : إن بت الليلة إل في حجريء فأنت طالق فباتت في فراشه ولم 
يأخذهاء لا يحنث!؛ لأنّها في حجره. وإن لم يأخذها في حجره. قال الله تعالى: 
(تتلط أل في حُجرركم : كتين أمّا إذا قال بالفارسية: لبكبار من اندر) لم 
يذكر هذا في موضع ولكن قال الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى: يجب أن يحنث . 

رجل قال لجاره: إن امرأني كانت عندك البارحة؛ فقال الجار: إن كانت امرأتك 


1 


(1) في ب: ساقطة. () في ب سائطة. ١‏ (69 في باساتطة ل 
(21 في أ: ساقطة. (1) ف ب: لألها في معنى المكرهة. . . حتى أصيح: ساقطة. 
97 في ب: ساقطة. 0 يأثي تخريجها. 


15 
عندي البارحة فامرأته طالق» 
عنده امرأة أخرى. قال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى 
سلمة رحمه الله تعالى'”؟: لا يحنث» وما قاله نصير: أقرب إلى قول أبي حنيفة رضي إن 
تعالى عنه» فإِنَ عنده الشرط الفاسد يلتحق بالبياعات الثّامة: فكذا إذا التحق الشرط باليمي ليقي 
المعقودة إذا كان الشّرط له لا يلتحن بالإجماع» فإن كان عليه فعلى هذا الاختلاف أي 
حنيفة رحمه الله تعالى: يلتحقء والمختار: قرل محمد بن سلمة: وعليه الفتوى؛ 33 
يحذل السكنات يمنع تعليق الجزاء بالأول» ٠‏ فلآن يمنع بالنّاني كان أولى. 

رجل حلف لا يسكن هذه الذار» وكان فيها بإجارة أو يملك؛ فنقل متاعه منها وألم 
في سكةء ذكر في «الجامع الصَغير»: أنه يحنث» لكن هذا إذالم يسلم داره إلى غيره. فأف 
إذا سلّم أو ود الذار المستأجرة إلى المؤجرء لا يحنث» وإن لم يتخذ داراً أخرى في موضع 
آخرء هكذا ذكر الفقيه أبو اللّيث؛ لأنّه لا يبقى ساكنآً فيها. هذاإذا كان اليمين بالعربية. فإن 
كان بالفارسية يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

رجل كان مع ثفر على سطح. فأراد أن يذهب نأرادوا منعه فوضع رجله على تاحية 
السَطح؛ ققال: إن بت الليلة أو أكلت هنا ويريد الموضع الذي يضع الرّجل فيه فامراته 
طالق فنام أو أكل في غير ذلك الموضع من السْطح تطلق امرأته قضاء لا ديانة؛ لأنّه نوى ما 
يحتمله لفظهء لكنه خلاق الظاهر. 

رجل حلف لا يساكن قلاناً فنزل منزلهء فمكثا منه يوماً أو يومين؛ لا يحنث؛ لأنه لا 
يكون ساكناً معه حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوماً؛ وهذا بمنزلة ما لو حلف لا 
يسكن الكوفة فمرٌ بها مسافراء أو نوى أربعة عشر يومآء لا يحنث؛» وإن نوى خمسة عشر 
يومأ. حنث. 

رجل حلف لا يسكن هذا المنزل؛ وهر ساكن؛ فجعل”" ينقل كل بوم شينا”'' من 
متاعه إن نقل كما تنقل الناس؟ لا يحنث؛ لأنّه غير ساكن» وإن نقل على خلاف عا ينقل 
الناس» فهو حانث؛ لأنّه ساكن. 

رجل حلف لا ينزل”*' بالكوفة شهراً أو لا يسكن بها شهرأء قسكن يوماً حنث؛ لأن 
الشهر لبيان مذة اليمين؛ لأنْ التزول والكنى» وإن كان ممتداً لكن غير مقدّرء أنا الإقامة: 
مقدرة بخمسة عشر يرماًء فيصير الرقث معارا لد فيشترطه استيعابه؛ يخلاف التزوك؛ 
والسكنى؛ فإنه غير مقدرء فيصير الوقت ظرفاً لهماء فلا يشترط استيعابهماء فكان شرط 
الحنث مطلق التزرل: والشكنى لكن في الشهر؛ ولو حلف لا يقيم بالكوفة شهراء لا يحت 
حتى يقيم شهراً تاناً؛ لأنّه ذكر الشهر لبيان مدّة الفعل لا لغاية اليمين» فكأنه شرط الحنث 


ثم قال بعد ما سكت ساعة: ولا غيرها: ثم 
4507 ها مجتلق. وقال حير 


(05 في ب: سافطة, 
440 في ب سافطة. ١‏ (ه) في ب: لايرك 


كناب الأيمان / الفصل الثالث 
نعلا مبتدأ بخلاف المسألة الأولى لما ذكرنا من الفرق . 
رجل حلف لا يساكن فلاناً فسكنا في حانرت 
التكنى عادة إنما هي في المنازل'' التي فيها المأوى. 
رجل حلف لا يساكن فلاناء فدخل فلان داره غصباً؛ إن لم يأخد في الثقلة؟ حنث؛ 
آنه صار مساكنأ؛ ولو سافر الحالف؛ وسكن المحلوف غليه مع أهل الحالف. قال أبى 
حتيفة* يحنثء وقال أبو يوسف: لا يحنث. وعليه الفتوى ؛ لأنْ الحالف لم يساكته ‏ 
رجل قال [إن]”"2 سكنت هذه الذار (انبذه وشونده) فعليٌ الحجة؛ فهذا على الإتيان 
للزيارة: والضيافة» فإن انتقل بأهله ومتاعه عتهاء ثم جاء زائراً أو ضيفآء لا يحنث؛ لأله 


يلما 


في سوق يبيعان. لم يحنث. لأنْ 


رجل حلف لا يسكن هذه الذار؛ وهو ساكئهاء فإن انتقل بأهله وبنفسه وخدمه 
ومناعه”"2؛ لم يحنث» فإن أخذ في التقلة من ساعته. لا يحنث؛ وعلى هذا: إذا حلف ل 
يركب الدابة» وهو راكبهاء فنزل من ساعتهء ولو حلف لا يسكن بلد كذاء فخرج منهال؟؟ 
بنفسهء وترك أهله ومتاعه لم يحنث. بخلاف الدّار؛ لأنْ من هو بالبصرة لا يسمى ساكناً 
بالكوفة؛ وإن كان له أهلُ ومتاع هناكء وليس هذا كالدارء والقرية كالبلدة ولو انتقل من 
الذار بأهله؛ ومتاعه؛ وترك من الآلة شيعا يسيراً حنث عند أبي حنيفة؛ لأنّ التكنى حصل 
بالكل فلا بد من نقل الكل» وقال أبو يوسف: إذا كان المتاع المتروك لا يشغل بيت أو 
بعض الذارء لم يحنث؛ لأنّه لا يسمى ساكناً فيه وعلى هذا ما تعارفه الئاس» ولو خرج في 
طلب منزل من ساعته؛ وخلف متاعه؛ لم يحنث؟ لأنّ الطلب من عمل النقل ولو أخذ في 
النقلة بنفسه شيئاً فشيثاًء فإن كانت النقلات لم تفترق لم يحنث؛ لأنْ في النقل» وإن كان 
يمكنه أن يستأجر من ينقل متاعه في يوم. فليس عليه ذلكء رلا يلزمه النقل بأسرع الرجوه» 
بل بقدر ما يسمى ناقلاً في العرف. ولو نوى لا يسكنها بنفسه دون عياله ومتاعه لم يدين في 
القضاء؛ لأنه لا تخصيص في لفظه؛ ولو كان ساكناً مع رجل؛ فحلف لا يساكنه. فهو على 
ما ذكرنا في سكنى الذار؛ لأنْ المساكتة أن يجمعهما منزل واحد. 

ولو وهب الحالف متاعه للمحلوف عليه؛ وقيضه؛ وخرج من ساعته؛ وليس من رأيه 
العودء فليس بمساكن؛ وكذا إذا أودعه المتاع: أو أعاره» ثم خرج. وهو لا يريد العود؛ 
لأنّ الذار بجميع ما فيها صارت فى يد الآخرء ولو كانت له زوجة فآراد خروجهاء واجتهد 
فلم تقعل؛ لم يحنث؟ لأنها لم تبق باختيار الروج ٠‏ والمساكنة : هي”*' القرب والاختلاط؛ 
قإذا سكنا في مرضضع يصلح للتنكنى فهر مساكنة: وكذا لو ساكته في دارة ركل فاح في 
حجرة. أو منزل؛ فو مساكته إلآ أن تكون الذار كبيرة فيها مقاصير ومنازل حنث عند ابي 


07 ف ب 32 يا ليه 
0 في 0 ا 0 


1 كتاب الأيمان '_الفصل الثالن 
يرسفينء .زقال مأعمنا: له يحدك. إلا أن يساكته في حجرة واحذة محم رجه :' 
جعل الحجرتين كالدّارين» وأبو يوسف رحمه الله تعالى: جعل الذار الكبيرة كالشكة. 

ولو حلف لا يساكته في هذه الذار فسكن كل واحد في حجرة حنث بالإجماع ٠‏ الي 
في هذه الذار واليمين على المنازل7" التي فيها المأوى إلا أن يكرن هناك دلالة أو بد 
غير ذلك. 

ولو حلف لا يساكنه بالكوفة فهو على المساكنة بدار بالكوفة عرفا إلا أن ينوي آنه 
يسكن والمحلوف عليه بالكوفة» وكذا""2 لو حلف لا يساكنه في الدّنيا 

ولو حلف لا يساكنه فساكنه في سفينة» مع كل واحد أهله ومتاعه؛ فهذا مساكنة في حز 
الملآحين: وكذا أهل البادية إذا جمعتهما خيمة واحدة حنث؛ وإن تفرّقت الخيام» لم يحنك 

ولو حلف لا يساكنه في بيت؛ فدخل عليه فيه زائراً أو ضيقاء وأقام فيه يومأ أر 
يومين» لم يحنث؛ أن المساكنة مع فلان أن يجمعهما مأوى واحد بمتاع ونقل» وأهل إن 
كان له أهل؛ ولهذا من دخل على الأمير ويكون في داره يوماً لا يسمى مساكتة في داره. 
بخلاف ما إذا كان ساكناً فحلف أن لا يسكنهاء ثم أقام فيها يوماء أو أكثر حنث؛ 
الذوام على السكنى مما ينطق عليه اسم الابتداء بدليل أنه يقال: سكنت والسكنى باليوم إليا 
يتوقف دوامه لا ابتداؤه فحنث بالذوام كما يحنث بالابتداء. 

ولو حلف لا يسكن داراً بعينهاء فهدّمت الدّارء وبنيت بناء آخرء فسكنهاء حنث؛ه 
لأن البناء بمنزلة الوصف. وتغيّر الرصف في المعين لا يعتبر» حتى لو حلف لا يسكن دارأ 
ولم يعيّنء فسكن دارأ مهدومة» لم يحنث؛ لأنّ الوصف في غير المعين معتبر؛ قارتفع 
اليمين بارتفاع الوصف. 

ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه فباعها فلان» فسكنها الحالف إن نوى عين الذّاره 
يحنث؛ لأنّ الحالف قد يمنع نفسه عن دخول الدّارء إِمّا تشاؤماً على ما قيل: الَشَوْمِ في 
ثلاثة» أو بكونها موحشة. فإن”” نوى العين؛ فقد توى ما يحتمله لفظه؛ وإن نوى 
الإضافة» لا يحنث؛ لأله نوى ما يحتمله كلامه؛ لأنْ الإنسان قد يمنع نفسه من دخول الذار 
لأجل المالك مغايظة [له]؟© وإن لم تكن له نية؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما لله 
تعالى: لم يحنث؛ وفال محمد وزفر رحمهما الله تتالى: يحنثء وكذلك على هذا 
الخلاف: العبد؛ والثوب؛ وكل ما يضاف إلى إنسان بالملك. هما يقولان: بأن الإضافة 
تجري مجرى الصّفة؛ لأنّ اسم العين يبقى بعد زوال الإضافة كما يبقى بعد زوال الْفة؛ 
وذكر الضَفة في المعين: لغو. فكذا الإضافة» ولهذا لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه؛ أد 
صديق فلان هذا أو صاحب هذا الطيلسان. فكلّم بعد البيئوثة؛ ويعدما عاداف ويعدما نح 


(1) - فن تم الجر : 
في ب: المتزل. م اب: فإفاء 
(1) في ب :عا لك 1 ساقطة 


كناب الأيمان / الفصل الثالث 
الطيلسان؛ حنث في يمينه لما قلنا كذا هنا. أبو حنيفة وأبر يوسف يقولان: بأن الحائف 
بهذا الحلف قصد منع نفسه من دخول الذاره والمنع من دخول الذار إِنْما كان لمالك انذاء 
ظاهراًء فبحمل عليهء فصار كالمنصوص عليه ولر حلف لا يسكن بيتا بعينه. نسكن بعدما 
اتهدم؛ لم يحنث» لأن اسم البيت يزول بهدم البناء بخلاف الدار. ١‏ 
ولو حلف لا يسكن دارا لفلان» ولم يسم دارا بعينهاء ولم ينوها''؟ فسكن دارا له قد 
باع لم يحنث»ء في قرلهم 0 الإضافة بمنزلة الضفة؛ والضّفة في غير العين 
معتبرة. ألا ترى أنه لو حلف [أنه]'" لا يكلم هذا الاب كانت هذه الضفة لغواً حتى لو 
كلمه بعدما شاخ» يحنث» ولو حلف لا يكلم شاباً كانت هذه الضَّفة معتبرة حتى لو كلم 
شيخاً لم يحنث؛ وإن سكن داراً قد اشتراها» قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: 
يحنشاء وفال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يحنث»: فالمعتبر في اليمين في الدار منكراً 
عن أبي حنيفة ومحمد: الملك وقت الحنث؛ وعند أبي يوسف9؟: ؤت الخلف عوط 
الذوام إلى وقت الحنث. هذا في الذارء أمَا في غير الدّار من المأكولات نحر: الطعام؛ 
والشراب؛ وغير المأكولات نحر: الوب والعبد؛ والدّابة إذا كان منكراً يعتبر الملك وقت 
الحنث بالإجماع» وفي الزوجة والصّديق إذا كان منكراً تعتبر الزُرجية والضداقة وقت 
الحلف والحنث جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: وقت الحلف لا غيرء 


حتى لو وجد وقت الحلف وزال وقت الحنث لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
مفحمد: يحلث. 

ولو لم يوجد وقت الحلفء وقد وجد وقت الحنث لا يحنث عند أبي حنيفة: والأول 
أظهرء وهذه المسائل معروقة في الكتب. 

وامًا الجماع*؟ : 

رجل حلف لا يقرب امرأته؛ فاستلقى على قفاه؛ فجاءت المرأة فقضت حاجتهاء لا 
يحنث؛ لأنّ شرط الحنث الوطء» وهو في هذه الحالة لا يسمى واطئاًء هكذا قال يعض 
المشايخ» وذكر غيره: أنه يحنث» وعليه الفتوى لما يذكر في كتاب الحدود. 

رجل قال بالفارسية: (اكر من دست نداز ركتم نايك سال) فعليٍ كذاء ثم جامعها فيما 
دون الفرج» لا يحنث» ولو تركها أربعة أشهر, بانت بالإيلاء؛ لأنّه يراه يه الجماع عادة 

رجل حلفء وقال: إن وضعت يدي على جارتي» فهي حرّةء فضربها روضع يده 
عليها إن كان الحلف لأجل امرأنه أو لأمر يدل على إرادته الوضع في غير الضرب؛ لا 
يحنث! لأنّ المرأة لا تلحقها الغيرة بهذا الوضع ‏ 


(؟) في أ: ساقطة. 
في اليمين. . ... وعند أبي يوسف ساقطة وهي في نأو 


ل كتاب الأيمان / الفصل الثالك 

سبل عام لامرأته: والله لا يمس فرجي فرجك؛ يصير مولياً؛ لأنه لا جماع إل 
بالمس 

امرأة حلفت أن لا تغسل رأسها من جتابة زوجهاء فجامعهاء وهي مكرهة يرجى أن لا 
تحنث؛ لأنّ قولها كناية عن الجماع؛ ومعناه: أن لا تمكنه من الجماع؛ ولم تمكنه”'. ولو 
قال لأمته: إن جامعتك ما دمت في هذه الحجرة» فأنت حرّة فتحولا ورطثها؛ لا تعتن: 
لأن اليمين انتهت بالتحوّل. 

رجل حلّف رجلاً أن يطيعه في كلّ ما ينهاه عنه. ويأمره فنهاه بعد ذلك عن جماع 
بر فجامع لم يحنث؛ إذا لم يكن هناك سبب يدل عليه؛ لأن الجماع لأ يراد به اليعين 

ادة. إِنّما يراد بهذا اليمين المجيء» والذهاب والقعود فيما يأمره وينهاه عنه. 

رجل قال لامرأته: إن اغتسلت منك إلى شهر فأنت طالق» فجامعها في المفازة 
وتيمم؛ حنث؛ لأنَ اليمين على الجماع . 

رجل حلف وقال: لا أغتسل من امرأتي هذه من جنابة» فأصاب هذه؛ ثم أصابٍ 
امرأة أخرى؛ أو على العكس» حنث؛ لأنّ اليمين وقع على الجماع؛ ولو نوى حقيقة 
الاغتسال. فكذلك الجوابء لأنَ الاغتسال وقع عنهماء وكذلك لو قال: لا أتوضأ من 
رعاف» فتوضأ من رعاف؛ وغيره وكذلك المرأة إذا أصابها زوجها ثم حاضت. 

رجل حلف بثلاث تطليقات أن لا يفتح نكته بحلال أو حرام في الغربة فجامع امرأة من 
غير أن يفتح التككة إن لم يجعل في سراويله تكة أو أمر غيره بأن يفتحها إن ثوى عين حل 
التكة؛ لا يحنث» ويصدق ديانة: وقضاء؛ نه حقيقة ما تكلم به؛ فإن نوى الجماع حنث. 

رجل قال لامرأته بعدما أصبح: إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت طالق إن علم أنه 
أصبح ولم تكن له نية وقعت يمينه على اليل القابلة+ لأنّه حلف بالتهار قتنصرف إلى اليل 
المستقبلة ٠ ٠‏ وإن لم يعلم» وكان ينوي تلك اللّيلة» لا تنعقد اليمين عند أبي حنيفة ومحمد؛ 
خلافاً لأبي يوسف رحمهم الله تعالى؛ فرعاً لمسألة اليمين على شرب الماء الذي ني هذا 
الكرزء وليس في الكوز ماء. 

رجل قال لامرأته: إن قربتك إلى سنةء فأنت طالق ثلاثء فالحيلة في ذلك أن يدعها 
أربعة أشهر حتى د بتطليقة واحدة؛ لم يمكث ثمانية أشهر تمام النةء ‏ ثم يتزوجها نكاحاً 
مستقبلاً؛ فلا تطلق؛ لأنها لا تطلق باليمين لعدم الشرط؛ وهر القربان في السّنة؛ ولا 
بالإيلاء؛ لأنها انتهت» ولو قال: إن قربتك أبداً فأنت طالق ثلاثاً لا حيلة له في ذلك؛ لاله 
إن قرب طلقت ثلاثاً باليمين» وإن لم يقرب طلقت ثلاثاً بالإيلاء. 

رجل حلف لا يجامع امرأته فيما دون الفرج فلاعيها رمس ذكره إحدى فخذيها أر في 


(1) في ب: ولم تمكنه: ساقطة, 


كناب الأيمان / الفصل الثالك 
ياطن إحدى ركبتيها فأتزل؛ لا يحنث؛ لان هذا لا يسمى جماعاً فيما دون الفرج 

رجل له أربع نسوة فقال: كل امرأة لم أجامعها منكن الأيلة والاغريات طرالق تجا 
واحدة منهن فطلع القجر طلقت المجامعة ثلاثاً؛ لأنها تطلق بترك جماع 
وسائرهن طلّقت كل واحدة ثنقين؛ ن؛؟ لأ من حق سائرهن ترك جماع أمرأنين فى حي كل 
واحدة منهن سواهاء وعلى هذا القياس فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم . , 

وأما القبلة والمس والنظر: 

رجل حلف لا يقبل فلانآ يده؛ أو رجله؛ تكلموا فيه؛ قال بعضهم: لا يحنث؛ 
وقال بعضهم : إن عقد اليمين على تقبيل رجل ملتح يحنث» وإن عقد على تقبيل”' المرأة 
لأ يتش رهن هلل" الرجه بخاصةء وإن عقد بالقارسية: لا يحنث مطلقاً؛ لأنْه لا يتفاهم 
الثاس من التقبيل بالفارسية إلا التقبيل في الوجه. 

رجل قال لآخر؛ والله لا أمس شعرك؛ فحلق رأسه؛ فتبت شعراً آخرء ثم مس شعره 
حنث» وكذا لو قال: لا أمس سنك [فسقط سته]”” ثم نبت؛؟ لآن الذاعي إلى اليمين معتى 
في صاحب الشّعرء والسنْ لأنّ مس الشّعر والشن”“. . فيراعى هذه التسبة وقت الحنث. 

رجل قال؛ إن تركتٌ مس السّماء فعبدي حر لم يحنث» ولو قال: إن لم أمس السماء 
حنث من ساعته» والفرق: أن شرط الحنث في المسألة الأولى : الثرك والثْرك لا يتصور في غير 
المقدرر عادة» وني المسألة الثانية : الشرط : هو العدم. والعدم : يتحقق في غير المعذور. 

رجل حلف لا ينظر إلى وجه فلانة» فنظر إليها في النُقاب. قال محمد رحمه الله 
تعالى: لا يحنث ما لم يكن أكثر وجهها مكشوناً؛ لأنْ الرجه اسم للكل؛ لكنْ النظر إلى 
الكل لا يقع عادةً» فيقام الأكثر مقام الكل 

رجل حلف لا ينظر إلى قلان: فرأى من خلف سترة أو من خلف زجاحة بحيث»٠‏ 
يبين من خلفهما وجهه. حنث؛ لأنّه نظر إليه 

وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة بشهرة حرمت عليه أمها؛ لأنّه نظر إلى فرجهاء فرق بين 
هاتين المسألتين وبينما إذا نظر في مرآةء فرأى وجهه لا يحنث» ولو”* نظر إلى فرج امرأة 
في المرآة: لا تحرم عليه أَمّها؛ لأنّ ما رأى في المرآة ليس بوجهه؛ ولا بفرجهاء إنما هو 
عكس فرجها ووجهه. 7 

رجل حلف بطلاق لا ينظر إلى حرام» فنظر إلى وجه امرأة أجنبية؟ لا تطلق؛ لان 
النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرام؛ وإن كان يكره له ذلك . 

زجل خلفء» وال لآخر لا ألخري حت أرياك: نفسي ا قاو تقس 0 
فإن عرفه فلان إذا رآه لا يحنث؛ لأنّه تحقق شرط البرْء وكذا لو أراه من فوق حائطء 


47 ودية1 وه > منافظة. (4) غبر واردة في أو بء وفد تركناها كما مي 
00 5 ل 0 في أن ساطة. (6) فيب رجل. 


كتاب الأيمان / الفصل الربع 
وقال: أنا فلانء وهو لا يصل إليه؛ لأنّه قد رآه فانتهت اليمين. 

وأمًا الفعل الحرام: 

رجل حلف لا يفعل حراماء فتزوج نكاحاً فاسدآء ودخل بها لا يحنث؛ لأنه لب 
بخرام مطلقاً . 

رجل” حلف لا يطأ امرأة وطئاً حراماً فوطىء امرأته؛ وهي حائض؛ أو كان مظاهراً منها 
لم يحنث إلأ أن ينوي ذلك؛ لأنّ الفعل حلال في نفسه لبقاء الملك فالحرمة ثبتت لغيرها. 

رجل حلف وقال: إن أتيت حراماً فامرأته طالق» فأتى بهيمة لا تطلق امرأته؛ لأن 
أوهام الئاس لا تذهب إلى ذلك إلآ إن ترك الذلالة على ذلك بأن كان يميئه على مجاررة, 
أو كان الحالف من أهل الرّستاق ممن يمشي خلف الدّواب. 

امرأة حلفت بالله تعالى: (كه من حرام نكردستم) وعلت بأنّها لم تحرم؛ رإن اك 
تعالى: هو المحرّم للرّناء وقد كانت فعلت» لا تحنث؛ لأنها نوت ما يحتمله لفظهاء وإن 
كان الحالف رجلاًء وحلف بالله تعالى فكذلك وإن حلف بالطلاق صدق ديانة وقضاء9". 


الفصل الرابع 
في الكلام وغيره إلى آخره 


امرأة قالت: إن كلمت فلاناً فعليَ صوم شهر كشهر رمضان» وكلمته يجب عليها 
[صوم]”" شهر إن شاءت تابعت وإن شاءت فرقت إلا إذا نوت التتابع ؛ لأنْ قولها: كشهر 
رمضان انصرف هذا التشبيه في حق الوجوب لا في حق صفة الوجرب إلا إذا نرت ذلك. 

رجل حلف لا يكلم فلاناً إلى صيف أو إلى شتاء. تكلموا في معرفة الضّيف والقتاف 
والمختار: إن كان الحالف في بلدة لهم حساب يعرفون الصّيف والشتاء بالحساب الستمر 
انصرف إليه. وإلا فأوّل الصّتاء ما يحتاج الّاس إلى ليس المحشو والفرو؛ وآخر الشتاء ما 
استغني عنهما . 

والفاصل بين الشْتاء والصيف: إذا استثقل ثياب الشّتاء واستخف ثياب الضَيف. 

والفاصل بين الضيف والشتاء: إذا استخف ثياب الضَيف واستفقل ثياب الشتاء» فإذً 
البيع من آخر الشتاء إلى أزْل الصيفء. والخريف من آخر الضيف إلى أَوَل القتاء؛ لأذّ 
معرفة هذا أيسر على الئّاس. 


رجل حلف إلى قدوم الحاج فقدم واحد من الحاج انتهت اليمين؛ لأنه وجد فده 
الحا 
03 


)١(‏ في ب: رجل. ساقطة وهي في 019 (5) في ب: لاقضاء. (05) في |: ساقطة 


كناب الأيمان / الفصل الرابع 

رجل قال: : والله لا أكلم المساكين أو الفقراء أو الزجل "بك راجيا عبد ب 
لأنّه اسم جنس بخلاف قوله: رجالا أو نساة 

رجل حلف لا يكلم فلاثاًء فقرع فلان الباب. فقال الحالف: (كبست ابن) لا يحنك. 
ولو قال: (كي تو) حنث هو المختار» ويه أخذ الفقيه أبو الليث؛ لأن قوله: (كيست» ليس 
بخطاب له. ألا ترى: : أنه يجوز أن يخاطب به غيره؛ فيقول للجالس بين قات 
إين)» وقوله: (كي تو) خطاب له. 

رجلا حلف لا يتكلم'"'» فقرأ القرآن. فالمختار للفتوى أنه إذا كان اليمين بالعرية أنه 
قرأ في الضلاة لم يحنثء فإن قرأ خارج الصّلاة: يحنث. فإن كان اليمين بالفارسية؛ لا 
يحنث: قرأ في الضّلاة؛ أر خارج الصّلاة؛ لأنَّ العجم لا يعرفون متكلماً يقول: ما تكلمت 
اليوم ٠‏ وإنما فرأت أو سبّحت, 

رجل حلف لا يكلم فلاناً وفلاتاً. : إن نوى أن بحنث بكلام كل واحد منهُما ٠‏ فإذا 
0 لأنه نوى ما يحتمله لفظه. وإن نوى [أن]”؟ لا يحنث حص 2 
يكلمهيا أو أو لم يكن له نية لا يحنث ما لم يكلمهماء وقال أبو القاسم الصفار رحمه الثم 
تعالى: إذا لم تكن له نية يحنث إذا حكم أحدهما؛ 4 لأا لوقك في هذا ان ال يراه بو" 
الجمع فيعتبر العرف» ولا ينوي الحالف إلآ إذا نوى الحلف؛ بخلاف العرف تحيشظٍ يعتبر؛ 
لآنه نوى حقيقة ما تلفْظ به لكن المختار: آنه لا يحنث؛ لأنّْ هذا أيضاً متعارف. فإن كان 
دون الأول؛ فلا يترك حقيقة الّفظ. فإذن المفتي يفتي للمستفتي أنه لا يحنث إلا إذا نرى 
أن يحنث بكلام كل واحد منهماء وهذا إذا حلف أن لا يكلم هذا وهذاء أمًا إذا حلف لا 
يكلمهماء أو قال بالفارسية: (اين برسخن تكريم) ونوى واحداء لا يحدث؟؛ لأنه لا يمكن 
تصحيح نيته بخلاف قوله: هذاء أو هذاء لأنْ ثمة يمكن تصحيح نيته. بإدخال الجزاتين 
الشّرطين كأنّه قال: إن كلمت فلانآء فكذاء وإن كلمت فلاناً؛ فيحنث يكلام كل واحد 
منهماء والفتوى على هذاء وإن ذكر في بعض المواضع على خلاف هذا 

رجل [قال]”'': والله لا أكلمك ما دمت في هذه الذارء فهو على ما كان ساكناً فيهاء 
ولا تسقط يمينه إلا بانتقال تبطل به الشنكتى؛ لأنَ قوله: ما دمت: عبارة عن ما سكنت؛ 
فقد جعل ليميئه غاية» وهي السكنى . 

لوانتل متهاء وبق .ثيه وت وتصباء فالمسألة على الاختلاف . عند أبي حنيفة: 
يحنثء وقال أبو يوسف: يعتبر الأكثرء وقال محمد: يقدر بقدر” ما يقوعبة كه خزاية؟ 
وقال الفقيه أبو الليث: بقول أبي يوسف ناخذ. هذا إذا كان الحالف: (كه خزانيه'؟) أما إذا 


1 ا (ه) في ب: ساقطة. 
(7) م (7) في ب: يهذا. 
م 00 في |: ساقطة. 5 
)م () في ب: ساقطة. 0 (6) في أ ساقطة. 


.تركك 
قماشها فيها لا تحنث! لأنْ السكبى تحسب إليه : هذا كله إذا كان لمن بالعرية؛ وذ كان 
فارسية : إن خرج على نية أن لا يعود؛ لا يحنث في الأحوال كلها؛ ؛ لآ العجم لاتعك 


رجل حلف؛ وقال : والله لا أكلمك اليوم ولا [غداً ولا بعد غدِ]''' فله أن يكلى 
بالليل؛ لأنه أيمان ثلاثة» كأنه قال؛ والله لا أكلمك اليوم؛ ولا أكلمك غدأء ولا أكلمك 
بعد غده فإن كل يمين”'2 معقودة على يوم واحدٍء فلا تدخل الليلة» بخلاف قوله: وان لا 
أكلمك اليوم» وبعد غد؛ لأنْ هذا بمنزلة قوله: والله لا أكلمك ثلاثة أيام 

رجل حلف لا يكلم فلاثاً ندعاء وهو نائم فلم يستيقظ. يحنث؛ لأنْه كلمه. ألاترى 
أنّه لو مرٌ على قوم فسلّم عليهم؛ وهو فيهم؛ ولم يسمع؛ يحنث. 

وجل حلت لا يكل ناج" لير السطلوف عليه بالحالف فقال الحالف: يا حائط 
اصنع كذاء ويا حائط كان كذا ليعلم أن مثل هذا وقع لا يحتث لما روي أن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه احَلَفَ لآ يكلم عُْمَانَ : عَفَان رَضِيَ الله تَعْالّى 
عَنُْء وكا إِذَا مَرْ به يَقُولُ : يَا حَائِطً اضتَغ كَذا وَيَا حَائِطُ كَانَ كَذَاا ولأنه لم يخاطبه فلم 
يكن مكلماً إياه. 

رجل حلف لا يكلم فلاناً فقرأ عليه كتاباً يكتبه إن قصد به الإملاء يخاف أن يحنث؛ 
لأنه كلّمهء ولو قال: كلام فلان وفلان عليَ حرام وكلم أحدهما حنث. هكذا روى الحسن 
عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى نضَاًء فهذا يوافق قول أبي القاسم الصفار في قوله: لا 
أكلم فلاناً؛ وفلاناء لأنَ تحريم الحلال يمينٌّء فصار هذا وقرله؛ والله لا أكلم فلاناء وفلاتاً 
والمختار للفتوى هذه المسألة: عين ما قاله أبو القاسم في تلك المسألة على ما مرّ؛ ركذلك 
لو قال: كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلّم إنساناً من أهل بغداد 
حنث؛ وهذا مخالف لما قلناء ولو قال: والله لا أكلّم هذين الرّجلين: أو قال: (اين دوتن) 
فإنَ ثمة لا يحنث بالاتفاق لما مرّء وهو المختار للفتوى. كذا هنا. 

وكذا لو قال: هذا الرزغيف علي حرام: فأكل منه لقمة يحنثء وهذا"' أيضاً خلاف 
قوله؛ والله لا آكل هذا الرّغيف إذا كان الرّغيف مما يؤكل كله في مجلس واحدء والفترق 
على ذلك. 

رجل قال؛ إن كلمت امرأة؛ فعبدي حرّء فكلم صبية» لا يحتث؛ ولو قال: إد 
تزوّجت امرأة» فتزوج صبية [يحنث]*© لآن الصّبى مانع من هجران الكلام فلا يراد الضي 
في اليمين المعقودة على الكلام عادة؛ ولا كذلك التزوج . 


)0 في 9أ4: ساقطة. () في ب: ساقطة. 
(7) في ب: يرمين. (4) في ب: رهو. (6) في «أ»: غير موجوفة. 
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رجل قال لامرأته: والله لا أكذمك ما دام أبواك 
يحنثء لانعدام غاية بقاء اليمين. وهو حياتهما . 

ابن بين رجلين حلف رجل لا يكلم ابن فلان قد سمى أحدهماء وحلف رجل آخر 
إبن فلان وقد سمى الشريك الآخر فكلّما هذا الابن حا لأهما كلما ابنأ لهما. 

رجل قال لامرأته: إن لم تكلميني هذه اليلة فانت طالق ثلاثاً. قشعم الجر اب 
المرأةء فقالت: بل أنت؛ بر الّجل في يمينه؛ لأنّها كلمته . 

رجل حلف لا يكلم فلاناً فم الحالف قوماً فسلّم الحالف في آخر الضلاة وفلان خلفه. 
لا بحنثء لا بالتسليمة الأولى» ولا بالتّسليمة الثانية هذا هو المختار؛ لأنّ إصابة لفظة الشلام 
واجب؛ لأنّه من أفعال الصّلاة والناس يفرّقون بين أفعال الضَلاق: وبين كلام الثاس. 

رجل قال: والله لا أكلم إخوة فلان؛ وله أخ واحدّء فكلمهء فإن كان يعلم حنث؛ 
لأنه ذكر الجمعء وأراد الواحد» وإن كان لا يعلم لا يحنث؛ لأنه لم يرد الواحد؛ فبقيت 
اليمين على الجمعء كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحبء وليس فيه إلأ رغيف. 
وهو لا يعلم» لا يحنث؛ وإن علم يحنث. 

رجل حلف لا يكلم فلانا إلى عشرة أيام يدخل اليوم العاشر في اليمين للعرف في هذه 
الضورة: 

ولو حلف لا يكلم" امرأة فلان» أو زوج فلانة؛ أو صديق فلان؛ أو ولد قلان؛ أر 
أخ فلان» فإن كان مشاراً إليه بأن قال: هذا أو هذه”" ثم زالت الؤوجية وبطلت الصٌداقة: 
ثم كلّمه حنث بالإجماع. أنا إذا أطلق؛ لم يحنث في قول أبي حنيفة: وأبي يوسف. 
ويحنث. في قول محمد وزفر: ذكرنا هذه المسألة قي فصل السكنى بتمامها. 

رجل حلف لا يكلم صبياً أو غلاماً أو شاباً أو كهلاً أو شيخاً. الكلام في”" معرفة 
هذه الاشياء في ثلائة مواضع: في اللغة» والشّرع رالعرف. 

أنا اللغة: قالوا: الضبي يسمّى غلاماً إلى أن يبلغ تسع عشرة سنة ثم من تسع عشرة سنة 
شاب وإلى أربع وثلاثين سئة؛ ومن أربع وثلاثين سنة: كهل إلى واحد وخمسين سنة؛ ثم من 
أحد وخمسين [سنة]”؟' إلى آخر عمره [شيخ] وهذه اللّغة: قالها بعض علماء أهل 0 

أنا الشرع: فالغلام: اسم لمن يبلغ» وحد البلرغ: معلومء فإذا بلغ صار 0 ل 
والمختار للفتوى: ما ذكر في وصايا الفتاوى عن أبي يوسف: أن الشاب من خمس عشرة 
سنة إلى ثلاثين ما لم يغلب عليه الشّمطء والشمط : أن يكون شعر الرّأس أو اللّحية يض 
أر بعضه أسرد. والكهل: من ثلائين إلى خمسين» والشّيخ: ما زاد على الخمسين؛ فإذن ما 
دون خمسة عشر ليس بشاب» وما دون ثلاثين ليس بكهل؛ وما دون خمسين ليس بشيخ 


ا 


حتّين فمات أحدهما وكلمها ل 


الهف في ب: أكلم. 
0 في ب وهله بدرن أو. 
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وفيما بين ذلك يعتبر الشمط من الشعر. 

رجل قال: والله لا أكلمك يوماً ويومآء صار كأنه قال: لا أكلمك يومين. ول : 
والله لا أكلمك يوماً ويومين صار كأنه قال والله لا أكلمك ثلاثة أيام. فتنقضي ال 
بمضي ثلاثة أيام؛ ولو قال : والله لا أكلم ك يوماً ولا يومين تنقضي اليمين مذ 
فكلّمه في اليوم القّالث لا يحنث؛ لأنْ الثاني يصير منفياً بنفي على حدة فيصير أجلب. 
فيتداخلان. 

فالأول بالفارسية: (والله كه سخن تكريم يا فلان بك روزو دوروزو) . 

والثاني: (ني يكي روزو ني دوروزو)؛ ولو قال: (كرنا شب قدر ما سخن كريم) إن 
كان الحالف عالماً باختلاف العلماء فيهاء وإلأ ينصرف إلى السابع والعشرين. واختلف 
ال أن عند أبي حنيفة: إن كان هذاالحالف في النُصف من رمضان لا يتكلم إلى 
آخر رمضان من السّنة الثانية بناء على أن ليلة القدر في رمضان بلا خلاف» ولكن عند أبي 
حنيفة ليلة القدر عسى تتقذم وتتأخر في رمضان» فربّما تتقدم في الصف الأول من رمضان 
في هذه السنة؛ وتتأخر في الصف الثاني في السنة”" الثانية:» وعندهماء لا تتقدم ولا تتأخر 
بل" ليله جعيئة ..لكن لا"تعرفه كإذا جادامن رمفيان. القأيل ذلك'الوقت :الذي حل نيه 
انتهت اليمين عندهماء فإذا كلم لا يحنث؛» ولا تنتهي اليمين عند أبي حنيفة ها لم يعفر 
رمضان فإذا كلم حنث. 

ثم لا بد من معرفة الكلام؛ والإخبار والإقرارء والبشارة؛ والإظهار؛ والإنشاء”"" 
والإعلام» وا التكلم . والكتاب» والإشارة. 

أمَا الكلام: لا يكون إلا بالسان. ولا يكون يالكتابة . 

وأما الإشارة والإخبار والإقرار والبشارة: يكون”” بالكلام والكتاب”'' ولا يكوت 
بالإشارة. 

والإيماء والإظهار والإفشاء”'" والإعلام: يكون أيضاً بالإشارة؛ لأن الإظهار يكو 
نقيض الخفاء”: وهو ما لازمه الظهورء فبأي طريق زال الخفاء يكون إظهاراً. 

والإفشاء: نقيض الكتمان بأي طريق زال يكون إفشاء. 

والإعلام: ما لازمه العلم؛ فبأي طريق حصل العلم”؟' يكون إعلاماً. 

والإخبار: يتكلم بكلام يسمى خبراء والخبر: اسم لكلام ذال على أمرٍ 
سيكون؛ وذلك لا يحصل إلا بالكلام؛ أو بالكتاب» أو بالرسول.” 


)1( في ب: فيها وإلا... . واختلف العلماء: ساقطة.‎ )١( 
في ب: في المسألة. زفذ4‎ )1( 
في ب: ماقطة. زلف‎ 60( 
)4( . في ب: الانتشار. 22( في «ب»: سافطة‎ (2 
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والإقرار والبشا لك . فعلى هذا مسائل 

الك ِ غير سن كان أبداً, فإن كنب إليه أو أشار [إليه]''' أي: نعم. فهو 
حانث» وكذلك لو قال: إن أفشيت سرّك إلى فلان. 

وإذا حلف لا يكلم فلاناً أبدأ؛ فهذا على الأبد في أي وقت كلّمه؛ حنث؛ ولا 

3 ا ا ب "كي : 

يحنث””؛ حتى يكون كلاماً مستقبلاً يعد منقطعاً عنها. فإن كان موصولاً نحو: أن يقول 
إن" كلمتك فأنت طالق. فاذهبي؛ لا يحنث؛ لاله من تمام الأول وقوله: أبداً: للنفي 
على سبيل التأييد . 7 

رجل حلف لا يكلم امرأته» فدخل الذار» رليس فيها غيرهاء فقال: من وضع هذاء 
أو أبن هذا حنث! لأنّه خاطيهاء وطلب منها البيان. 

إذا حلف بالليل لا يكلم فلاناً يومء فهذا من حين حلف إلى أن تغيب الشَّمِس؛ لآق 
اليمين أوجبت حرمة التكلم عقيبها؛ فجعل قوله: يوماً؛ لبيان مدّة اليمين. 

وكذلك لو حلف لا يكلم ليلة وهو في النّهار يحتسب إلى طلوع الفجر. 

ولو حلف في بعض التّهار لا يكلمه يوماً يحتسب إلى مثل تلك الشاعة حين حلف من 
الغد ليتم يوم" ' بعد اليمين» وكذلك لو حلف في بعض الليلة لا يكلمه ليلة» ولو قال: في 
بعض اليوم: لا يكلمه اليوم؛ فهر على باقي اليوم؛ لأنّه عرفه. عن محمد: فيمن حلف لا 
أكلمه اليوم””' سنة أو شهراً فعليه أن يدع الكلام قي ذلك اليوم كلما دار في الشهر أو قي 
الشنة؛ لأنّ المراد منه المسمى ياسمه؛ ولو قال في الشبت: لا أكلمه اليوم عشرة أيام فهذا 
على سبتين”2؛ لأنّ ذلك اليوم لا يعود في العشرة إلا مرّة أخرى؛ وكذلك لر قال: لا 
أكلمه يوم السّبت يومين» فهذا على سبتين. 

ولو حلف لا يكلمه زماناً [أو حيناً]”" أو الزمان أو الحين ولا ثية له فهذا على ستة 
أشهر في قوله”©؛ لان الحين بذكر ويراد به زمان طويل. قال تعالى : حي ين الأَهرٍ 314 
رقد يراد به زمان قصيرء قال تعالى: «بِينَ نور وَِنَ نسحن ١14‏ وقد يراد به ستة 
أشهر؛ قال تعالى: ظبُرْتِ أَكُلَهَا كُلّ سين بِإِذن رَيَه]4”'" والقصير والطويل: قدر ما يقصد 
بالبمين: فحملنا على المتوسط؛ والزّمان: بمعنى الحين يقال: لم أرك منذ حين؛ أو زمان 
سراء. وإن نوى شيئاً فهو على ما نوى من قليل أو كثير عند أبي حنيفة؛ لأنَّ اللفظ يحتمله؛ 
وعن أبي يوسف أنه لا يدبن في القضاء فيما دون ستة أشهر . 


إفنا في ]: ساقطة 

(4) في ب: قولهم. 

(4) سورة الإنسان» آية: رقم .١‏ 
)1٠١(‏ سورة الرُومء آية رقم /1لء 
(11) سورة إبراهيم: أية: رقم 18, 
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ولو حلف لا يكلمه دهراً أو الدذهر؟ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان له 
فهو على ما نوى؛ وإن لم تكن له نية» ففي الذهر المعروف على الأبد؛ لأن لام الى 
إذا دخل على الذهر يراد به الأبد؛ فأما إذا قال: دهراً منكراً؟ قال أبو حنيفة: فين 
الذهر المنكر؟ وقالا: هو على ستة أشهر. 

.ولو حلف لا يكلمه الجمع فله أن يكلمه في غير يوم الجمعة”” ٠“‏ ركذلك لر قال 

جمعأء والجمع عند أبي يوسف: : آنه يدخل فيما بين”"' الجمع؛ ٠‏ كما لو قال: يام يدخر 
افيه : الأيالي ‏ لهما : أن الأيالي ثمة دخل عرفآء ولا عرف هنا ٠‏ قال أبو حنيفة: إذا قال: لا 
أكلمه الجمع فهذا على عشرة جمع ٠‏ » هكذا ذكر القدوري وما ذكرنا أولاً مذكورٌ في 'الجانر 
الكبير»: ولو قال: الأيامء أو الشهرر» أو السَنين» فكذلك على العشرة؛ وقالا: في الج 
والسّئين على الأبد؛ لأنه ليس هنا معهود متعارف». فيكون لاستغراق الجنس»: ٠‏ وفي الأيام 
علب تبعة أيام' لأنّ جنس الأيام ينتهي بمضي كل أسبرع؛ والشهور على اثني عشر؛ لان 

جتس الشهور [على اثني عشر]”"؛ ينتهي بها كل سنة. لأبي حنيفة : إن أقصى ما ننناوك 
الأيام والسنون عشرة؛ ثم بعد ذلك يقال: : أحد عشر اثنا عشر فاعتبر نفس الاسمء واعتبار 
معنى يرجع إلى نفسه يكرن أولىء ولو قال: أياماًء فهذا على ثلاثة أيام؛ لأنّه أقل الجمع 
الصّحيح؛ وعند أبي حنيفة: أنّه على عشرة أيام [لما مر ولو قال: أياماً فهو على ثلاثة! لله 
الإكاي لشي 1 حاااي عنلة يري نايج ل لوه 

ولو حلف لا يكلم فلانا ‏ أو قلانآء فكلم أحدهماء حنث؛ لأنْ أو إذا دخل بين منفيين 
أرجب نفيهماء قال تعالى: ولا شِع نيح لثما أو كَثُورط4”* وكذلك لو قال: ولا” فلات 
ولو قال: قلاناً» رفلاناً» وفلاناً» نشرط الحنث كلام الثالث أو كلام الأوليين» ولو قال: 
فلاناً أو فلانً”"' وفلاناً» فشرط الحنث كلام الأول والأخيرين. 

ولو حلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه أو أرسل لم يحنث؛ لأنّ الكلام على المشافهة؛ ولر 
قال: لا أكلم فلاثاً إلى الحصادء فحصد أرّل الئاس كان له أن يكلّم لما قلتا في قدوم الحاج- 

ولو حلف لا يكلم فلاناً شهرأء فهو من حين حلف؛ لأنّه الإخراج ما وراءه عن مطلق 
اليمين؛ فبقي الشّهر تحته من حين حلفء. بخلاف ما لو حلف لأصرمن شهراً لا ينصرف 
إلى الشّهر الذي يليه؛ لأنّ ذكر الشّهر هنا لامتداده؛ لأنّه لو اتتصر على قوله: والله لأصرمن 
لا ينصرف إلى الأبدء فكان ذكر الشّهر لامتداده بخلاف الكلام. 

ولو حلف لا أكلم مولاك وله موليان: مولى عن أسفل. ومولى عن أعلى؛ دل 
نية له» حبث أيّهما كلّم. وكذلك لو قال: لا أكلّم جذّك وله جدان من قبل أبيه وأمه؛ لأ 


لفق 
لقف في 
إل ' 
(4) م 


َك هي آية من صورة ة الإنسان رقم 51. 
400 في ب: : ولا فلاناً. الواو ساقطة. 
زفف3 في ب: : أو فلاناً يذون الواو. 
(4) في ب: ساقطة, 


كناب الأيمان / الفصل الرابع 

ٍ 03 
ذاءمت أسماء المكترلة و ضم أل 2 
هذا من فيعم موضع النفي؛ لأنّ معنى النفى لا يتحقق به بدو ن 200 
والثه سبحانه وتعالى أعلم . معنى النفي لا يتحقق به بدون التعميم 

وأا قراءة القرآن: 

رجل خلف لا يقرا القرآن» فقرأ في الصَّلاة؛ أو في غيرهاء يحنث؛ لأنه قرأ القرآن. 
آلا ترى أنه لو حلف لا يركع؛ ولا يسجد ففعل في الضَلاة أو في غيرهاء حنث؛ بخلاف 
ما إذا حلف أن لا يتكلم. 

رجل حلف أن لا يقرأ القرآن اليوم» فاراد أن يصلّي الفرائنض» يصلي”2 يجماعة؛ لأنه 
إذا صِلّى في جماعة لم يقرأ القرآنء فلا يحنث. وإن فاتته ركعة فقضاهاء حنث؛ لانه قرآ 
القرآن» وإن أراد أن يوتر وكان في غير رمضان؛ ينبغي أن يقندي برجل يوتر حتى لا يحنث . 

رجل حلف لا ينام حتّى يقرأ كذا وكذاء فنام جالساً قبل تمام القراءة: لا يحنث؛ لأنه 
لا براد به ذلك؟ لأنّه لا يمكنه التحرز عنه. 

رجل حلف لا يقرأ سورة من القرآن» فنظر فيها حتى أتى إلى آخرهاء لا يحنث 
بالاتفاق؛ أبو يوسف: سؤّى بين هذا وبينما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان إذا نظر فيه رقهمه 
عرفهء ومحمد: فرق. والفرق: أنْ المقصرد من كتاب فلان: هر الفهم؛ وقد حصل. أمًا 
المقصود من قراءة القرآن غير القرآن إذا الحكم معلق به ثم عند محمد في قوله: لا يقرأ 
كتاب فلانء فقرأ كتابه إلى آخرهء حنثء وإن قرأ سطراً حنث؛. وإن قرأ نصف سطرء لا 
يحنث؛ لأنْ نصف سطر لايكون مفهوم المعنى غالباً» والفتوى على قول أبي يوسف. 

وأمَا العذاب: 

رجل حلف. وقال: والله لأعذّبته؛ فحبسه؛ لا يحنث إلا أن يكون قد نراه؛ لانّ 
الحبس تعذيب خاص» فلا يدخل تحت المطلق إلا بالتية. 

وأمَا الشكوى: 

رجل قال لامرأته: إن شكوت مني إلى أخيك؛ فأنت طالق؛ فجاء الخوماء وعندها 
صبي لا يعقل» فقالت [المرأة]”': إن زوجي فعل كذا وكذا وخاطبت الصبي بذلك حيث 
يسمع أخوهاء لا يحنث!؛ لأتّها ما شكت إليه؛ لأنها لم تخاطبه؛ ولو قال: إن شكوت بين 
يدي أخيك. قالوا: يخاف أن يحنثء والظاهر: أنه لا يحنث!؛ لأنه يراد بالشكاية بين يدي 
فلان”" الشّكاية إليه عرفآء فصارت هذه المسألة» والمسألة الأولى سواء. 

وأمًا الضرب: 7 

رجل حلف إن ضرب ابئه لا يمنعه أحد؛ قلمًا ضربه خشبة أو خشبتين؛ منعه أحد؟ 
يحنث؛ لأنّه وجد شرط الحنث. 


10 في ب: ساقطة. (0) في : ساقطة. (6) في ب: فلان: اساقطة. 
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رجل ضرب رجلا بمقبض الفاس على رأسهء ثم إنه حلف لم يضرب فلانا بالفاس لا 
يحدث؟؛ لأنه لم يضريه بالفاس» فإن هذا يسمى بالفارسية : (بتر دسته) ولا يمسى : (بمير). 

رجل قال لامرأته: : إن وضعت اللّيلة جنبك للثوم حتى أضربك» فأنت ت طالق فلم 
يقدر الزّج على ضربها تلك اليلة؛ ولم تضع المرأة جنيها للترم إلا أنها نامت”' جالسة 
لم يحنث؟ لأنّه نه لم يوجد شرط الحنث . 

رصمل جلف لاايشيزيه جيه اتقرسة يقال بالقازسيةة: ايفاكضيطشي؟ غال الاكيه ذر 
اللّيث رحمه الله تعالى: إن كان اليمين بالفارسية لا يحنث؛ لأنّه لا يسمى ضارباً في بلادناء 
وعلى هذا لو مدّ شعره؛ أو ختقه. 

رجل حلف ليضرين عبده بالشياظ حتى يموت» فضربه ضرياً عنيفاً: وبالغ بر ني 
يمينه؛ لأنّ هذا للمبالغة في الضرب؛ ولو قال: حتى يبول؛ أو حتى يبكي» أو يستغيث؛ 
فما لم يوجد حقيقة هذه الأشياء لا يبرَ؛ٍ لأنّ هذا [لا]""2 يقع على الأمرين جميعاً: ولو 
قال: لأضربنك بالّيف حتى تموت فضربه ولم يمت لا يبر ؛ لأنْ هذا على الموت 

رجل [حلف]”": لا يضرب قلاناً بنصاب هذا السكين أو يزج هذاالرّمح فنزع هذا 
النصاب؛ وهذا الرَّحِ وأدخل آخر فضربه» لا يحنث؛ لأنه لم يضربه بهذا النصل. 

رجل قال لعبده: إن بعتك فلم أضربك امرأتي طالق» قرآه من قدر ميل أو على ظهر 
بيت لا يصل إليه ليضربه؛ لا يحنث؛ لأنّه لم بقدر على ضريهء فلم يكن هذا مرضع 
الضّربء فصار كما لو قال: إن بعتك في موضع الصّربٍ فلم أضريك؛ وكذا لو قال: إن 
رآيت قلانا يلم أبلمك» فعبدي حرّء فرأى فلاناً مع هذا الرّجل لم يحنث؟ لها كان 
معه”'' لم يكن مرضع الإعلام: فصار كما لر قال: إن رأيت فلاناء فلم أعلبك”» رهر 
موضع إعلامك . 

رجل حلف ليضربن فلاناً بالشيف» فضرب بعرضه بره لأنّه ضربه بالشيف» وإن ضربه 
في غمده لم يبِرٌ؛ لأنه لم يضرب بالسشيف. 

رجل قال لامراته : إن لم أضربك اليوم فأنت طالق ثلاثاً؛ فأراد أن يضربهاء فقالت 
ذه ف ' عضوك عضري؛ فعبدي حو فالحيلة أن لا تطلق ولا يعتق أن تبيع المرأة 
عبدها لرجل أمين؛ ثم يضربها الرُوج”') ضرباً خفيفاً فير في يمينه: وتسقط يمين المرأة؛ 
ثم تشتري المرأة عبدها لرجل» ولا يعتق. هكذا ذكر في بعض المواضع: وهذا التكلف 
غير محتاج إليه؛ لأنّ الزرج لو ضربها بالخشب لا يعتق؛ لأنّه لم يمس عضره عضوها؛ 
وإنما يحتاج إلى هذه المسألة إذا قالت المرأة: إن ضربتني فعبدي حرء وكان ما ذكر من 


(1) في ب: معد. 
7 م انطة 2غ في ب : فلم أعلمك: ساقطة. 
© في أب قالء وقد استبدلناها بها في ب (7) في ب: صيد. في ب! الرّجل” 
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الحيلة مستقيماً في هذه المسألة لا في تلك المسالة”2. 


رجل قال لأقراي [إن] لم أضرب اليوم ولدك على الارض حتى ينشى نصفين. فانت 
طالق ثلاثأ؛ ثم ضربه على الأرض» ولم ينشق؛ حنث؛ لان شرط البز وجودهما و! 
يوجدء فيحلث ضرورة؛ إنما ينظر في هذا إلى البرّ لا إلى الحنث. 

إذا حلف لا يضرب فلاناً فأمر غيره بالشرب؛ لا يحنث؛ أما السَلطان أو القاضي: إذا 
حلف يحنث؛ لأنّه يملك الضّرب فصح الأمر فانتقل الفعل إليه ‏ 1 

إذاحلف لا يضرب امرأته فمدّ شعرها أر خئقها؟ جواب الكتاب: أنه يحنث؛ وكذلك 
إذا عضها لتحقق معنى الضّرب» وهو الإيلام؛ وهذا إذا كان في الغضب. فأمًا إذا كان 
يلاعبها فأصاب رأس أنفهاء فأدماها وآلمهاء لم يحنث؛ لأله لم يتعارف هذا ضرباًء نما هر 
ممازحة: هذا إذا كانت اليمين بالعربية؛ فأما إذا كانت بالفارسية: فمذ شعرها أو ختقهاء أو 
عفّهاء لا يحنث.. هكذا ذكر الفقيه أبو اللّيث. 

رجل حلف لا يضرب فلاناً فضربه بعد الموت؛ لا يحنث؛ لأنْ معنى الضرب 
الإيلام» والإيلام لا يتحقق بعد الموت. 

وأمَا عذاب القبر: 

قال بعض المشايخ ؛: بأصل العدذاب وسكت عن الكيفية. وقال بعضهم: يعذب يعد 
وضع الحياة فيهء لكن بقدر ما يتألم لا الحياة المطلقةء وهذا أقرب إلى الحقيقة. 

ولو حلف ليضربته مائة سوط فضربه مائة سوط وم في 
سوطه قالوا: هذا إذا تألم به أما إذا خمّف ولم يتألم؛ يحنث! لأنّه ضربه صورة لا 
معنى. ولو جمعهما جميعاًء ثم ضربه لم يبرّ؛ لأنْ كل الأسواط لم تقع على بدنه؛ ولر 
ضرب بسوط له شعبتان خمسين وقعت [به]”" الشعبتان برْ؛ٍ لأنّه لما وقع كل شعبة على 
بدنه سار مائة سوط 

وأمًا السرقة : 

رجل حلف أنْه لم يسرق شيئاً سماه» ولم يرهء وقد كان قبل ذلك عنده؟ لا يحنش٠‏ 
هر المختار؛ لآنّ الحال أوجب تقبيد النظر بالتظر إليه'” في الشرقة . 

رجل حلف لا يسرق إن كان الحالف أكاراً أو وكيلاً فاخذ العنب والفواكه؛ ولم يخبر 
به صاحب الكرم؛ ولصاحب الكرم نصيب» فإن أكل أو حمل إلى منزله للأكل» لا يحنث؛ 
لأ الئاس لا يعدون هذا سرقة. وأمًا الإنزال كغلة خيار زا والحبوب. فلما أخذ الأكار لا 
على وجه الحفظ. بل على أن ينفرد به يحلث؛ لأنّه سرقه . 0 

دك ذاتلف طالةء فاق عن واره آشَرْة إن كان 
رجل قال لابئه: إن سرقت من مالي شيئاء فاتك طالقء فرق من داره آجرة إن كان 


يمينه ؛ لأنه ضريه مائة 


0 اب: ساقلة 
(1) في ب؛ ساقطة. (5) في |: ساقطة, 29 في 
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تعالى سثل عن هذه المسألة فلم يجب ورجع'" السائل إلى أبي يوسف فسأله. قأجاب بها 
قلناء فرجع الشّائل إلى محمد بن الحسن وأخبره بذلك [فقعد]”" فقال: ومن يحسن مثل 
هذا إلا أبا يوسف. 

وأما تعليق اللصوصء وغيرهم من السَلطان وغيره: 

ا ل عه 0ن 
القافلة؛ فقال لهم: على الطريق ذئاب ففهم القافلة» فانصرقوا: إن أراد بالذئاب نفس 
الُصرص؛ حنث؛ لأنّه أخبرهم بخبرهم؛ وإن أراد به حقيقة الذئاب ليرجعوا لم يحنث؛ 
لأنه لم يخبر بخبرهم . 

رجل قال: دخل علي الليلة جماعة؛ وذهبوا بكل شيء لي؛ وحلفوني أن لا أخبر 
بأسمائهم. وهم معي في السكة أراهم لو كتب أسماءهم يحنث؛ لأنّ الكتابة خبر فالحيلة في 
ذلك: أن يكتب أسامي الجيران؛ وتعرض عليه فيقال: هل كان هذا"'؟ فيقول: لاء فإذا انتهى 
إلى أسمائهم يسكت أو يقول: لا أقرل؛ فظهرء وإلا يحنث؛ لأنَّ هذا ليس بخبر. 

وأمًا تحليف السّلطان: 

رجل حلّقه السَلطان لا يشتري طعاماً للبيع» ثم اشترى طعاماً لنفسهء ثم يدا له فباعه؛ 
لا يحنث؛ لأنّه ما اشترى للبيع وصار كمن حلفت لا تخرج إلى بيت والديها قخرجت 
للمجالس» ثم زارت والديهاء لا تحنث. 

رجل حلفه السلطان أنه لا يعلم بأمر كذاء فحلفء ثم تذكرء فعلم أنّه كان يعلم؟ 
يرجى أنّه لا يحنثء لأنه لم يكن عالماً وقت الحلف. 

١‏ قوم حلفهم السَلطان على أن يؤدوا””' خراج ذلك البلد إلى وقت معلوم» فوا الخراج 
كله لكن بعضهم نفذ أمر القاضي أو أدى الخراج كله رجل من غيرهم”* بغير أمرهم؛ لم 
يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنّه لمّا أدَى واحد منهمء أو غيرهم 
لم يبق الخراج عليهم؛ فلا يتصوّر شرط البرّء فتبطل اليمين عندهما؛ لأنّها مؤقتة بوقت. 
رجل له امرأة فانّهمها برجل. فجاء ووجد هذا الرّجل في داره مع امرأته في منزل 
واحد وامرأنه نامت في موضع؛ والرجل جالس في مرضع آخره فلمًا دخل الرْجل خرج 
هذا المتهم؛ فأخذ السَلطان الزرج واستحلفه إن لم يكن أخذت هذا المتهم مع امرأتك؛ 
فامرأتك طالق ثلاثاًء فحلف. لا يحنث؛ لأنّ أخذ المتهم مع المرأة") عادة أنا"'" يجد 


إلى في أ: ساقطة. 
(؟) في |: ووجب رأئبتنا ما في ب. 
() في |: ساقطة. , 
(4) في ب: ساقطة. 
(5) في ب: ساقطة. 
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لإجل في عمل مع المرأة | 

رجل طلبه السشلطان ليأخذه بتهمة؛ فأخذ رجلاً وآراد استحلافه بنك لم تعلم أحداً من 
غرمائه؛ ولا أقربائه ليأخذ منهم شيثاً بغير حق. وفيه ضررٌ كبير للمسلمين؛ لا يسعه أن 
بحلف؛: وهو يعلم بذلك؛ لأنّه وإن كان فيه ضررء فهو مكره على الضَررء لككن الحيلة في 
ذلك : أن يذكر الرّجل اسم الرّجل الذي يطلبه السَلطان ليأخذ بالتهمة؛ وينوي غيره. 00 

رجل مات وخلّف وارئأء وللميت على رجل دين نجاء وارث الميت؛ فخاصم 
الغريم: فحلّفه» فحلف أنه ليس له عليه شيء إن لم يعلم الغريم بمو المورّث يرجى أن 
لا يحنث؛ لأنه أراد بأنه ليس له عليه شيء بطريق الأصالة؛ وهو صادق في يمينه. وإن علم 
الغريم يموت المورث» يحنث. وهو المختار؛ لأنّه لمَا علم بموته» وقد أراد به أنه ليس 
عليه شيء مطلقاً لا بطري الأصالة ولا بطريق الخلافة» فهو كاذب وكل يمين حلف بها 
رجِلٌ رجلاً إن كان بالطلاق» أو بالعتاق: أر ما شاكل ذلك فالنيّة نية الحالف» سواء كان 
الحالف ظالماً أو مظلوماً؛ لأنّ الحالف هو وإن كان اليمين بالله تعالى؛ ففيها تفصيل» 
وموضعه كتاب الحيل» وسيذكر في [أدب] القاضي إن شاء الله تعالى. 

رجل هرب في دار رجل؛ فحلف صاحب الذار أنه لا يدري أين هو أراد به لا يدري 
في أي مكان هو من الدّار لا يحتث؟ لآنه بار 

وأمَا الشركة: 

رجل حلف لا يشارك فلاناً في هذه البلدة ثم خرجا جميعاً من حذ البلدة» وتشاركاء 
ثم دخلا البلدة» وعملا. إن أراد باليمين عقد الشركة» لم يحنث؛ لأنّه انعدم القرط: وإن 
أراد عمل الشركة بي نث؛ لأنّه عمل بشركته في البلدة» هذا /إذا شعن » وإن دقع أحدهما 
لصاحبه مالا مضاربةٌء فكذلك؛ لأن المضاربة نرع من أنواع الشركة. 

وجل حتف لأ يعمل مع فلان قنيدا في القصارة» أو غبرغاة فعجل فخ شريكه* 
بحنث» فرق بين هذا وبينما إذا عمل مع عبده المأذرن» والفرق: ا 0 
على شريكه؛ فصار الحالف عاملاً معه حكماً: والعبد لا برجع على سيده بالمهدة 

وأمًا الذهاب: 

رجل قال لامرأته: إن لم أذهب بثوبي إلى جهدم 
العدم ثابت عرفاء كمن حلف ليمسن الشماء تنعقد اليمين» ويحنث من ساعته. 

: .. 0 والديها في قرية أخرى؛ فتبعها زوجها وسألها العود 

دجل له امرأة فعبت كع .وى :ياريقات: إن لم يذهب بها إلى منزله تلك الليلة 
إلى منزله: فأيت» فحلف الزوج بثلاث ند ١‏ إن كان أكثر اليل في تلك الغرية 
ف ١‏ إلى منؤله قبل انفجار الضّبح 2 3 
فخرجت معه وذهب بها إلى منز 55 أكثر اللّيل يرجى أن لا يحنث؛ والمختار 
يخاف عليه الحدث؛ وإن ذهب بها قبل أن يمضي أكثر ابل بير ” 


وطتاء أو معائقة أو تكلماً 


فامرأته طالق؛ طلقت ظاهراً؛ لأنّ 


1 اي ةفع (0) في ب: بيتاء 


لا 
أنه لا يحدث١‏ لآن0؟ ذهب بها الليلة . 

امرأة مع زوجها في بيت والدها فقال الزوج: اذهبي معي؛ فقالت: لا أذهب نفال 
الرّوج: إن لم تذهبي معيء فأنت طالق ثلاثاً؛ فرجع الزوج؛ وخرجت هي على إلرء, 
وبلغت المنزل”” قبله. إن خرجت بعده برقت» لا يعد خروجا معه . فيحنث بوجود 
شرط الحلث. 

وأمًا الإتيان: 

رجل حلقه أعوان السلطان أن لا يعمل غداً عملاً ما لم يأت فلانً» فلمًا كان في الغد 
لبس خفيه ودخل على ميّت؛ وحول رأسه عن مكانه قبل أن يذهب إلى فلان يرجى أن لا 
يحتنثك؛ لأنْ اليمين وقع على هذا العمل عادة. 

رجل حلف لا يأتي بغداد ماشياً» فركب حتى دنا منهاء فدخلها ماشياً؛ لا يحنث؛ 
لأنّه قد أتاها ماشياً؛ والإتيان الرصرل. 

رجل قال: إن أتيت حرامآء فامرأته طالق» فأنى بهيمة لا تطلق امرأته. 

وأمًا المجيء: 

رجل قال لامرأته: إن تجيء غداً بمماع كذاء فأنت طالق» فبعثت به غداً على يد 
إنسان: إن نوى وصول المتاع إليه في الخد لا غير؟ له'؟ يحنث؛ لأنّه نو ما يحتمله؛ وإن 
نوى حملها أو لم ينو شيئاً؛ يحنث؛ لأنّه نوى حقيقة ما تلفظ به فلا يحمل عليه”* غير 
ذلك» وإن كان يحتمله بدون الئية. 

رجل قال لآخر: لأجيدتك”" إلى عشرة أيام إلأ أن أمرت؛ وحلّفه على ذلك؛ رينوي 
موت الأبد؛ وعنى بقلبه إن مس أبداً إن كان اليمين بالله تعالى. لا يحنث؛ لأنّه نوى ما يحتمله. 
وإن كان اليمين بالطلاق يصدق ديانة لا فضاء؛ لأنّه نوى ما يحتمله لكنه خلاف الظاهر. 

رجل دعا جاريته إلى فراشه؛ فأبت عليه؛ فقال: إن لم تجيتيني الليلة حتى أجامعك؛ 
فأنت حرّة؛ فجاءت من ساعته ولم يجامعهاء أو قال لامرأته: ذلك أو قال لعبده: إذالم 
تأنني الليلة حتى أضربك فآتاه فلم يضربه قال أبو يوسف: يحنث؛ وقال محمد: لا يحنث؛ 
وعليه الفتوى؛ لأنْ الغاية هو الإتيان بهذه الحكمة لا نفس هذه الحكمة. 

وأنا ني البشارة. والإخبار, والإشارةء وغيرها: 

لو قال: أي غلام بشرني بكذا فهو حرّء فبعث إليه أحد غلمانه مع رجل بالبشارة: 
فقال: إن غلامك يبشرك بكذاء يعتق؛ لأنّ البشارة بلسان الرّسول كاليشارة بلسان نفسه. 
كما في قوله: «نَْبَتَزتَهُ بكر عير 403" أضاف البشارة إلى نفسهء وإن وجدت من 


كتاب الأيمان / الفضل لزان 


(5) في ب: نعلى». 
(3) في ب: لاجتك. 
نمي ب: .ستروجها. (4) في ب: لاف (4)9 _سورة الصافات. آية: رقم:1»< 
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للح م ل ع لح 1 2 اي 2 
جبريل صلوات الله وسلامه عليهء ركذا لو كتب إليه كتاباً؛ لأنْ الكتابة من الغائب بمتزلة 
الخطاب من الحاضر» وإن قال: نويت المشافهة لم يعتق؛ لأنّه توى حقيقة كلامه. وإ 
عقد على الخبر قالأول» والآخرء والكاتب. والمرسل؛ يعتقون جميعاً. أنا الكاتب 
والمرسل: فلما قلناء وأمًا الاخرره فرق بينه وبين البشارة؛ فإن في البشارة بعتق الأول دون 
الآخرء والفرق: أن البشارة في اللّغة: اسم لخبر ليس عند المبشر له تغير عند سماعه بشرة 
وجههء وإِنّما وجد هذا من الأول دون الثّاني. 

وأما الإخبار: إخبار وإن كان عند المخبر به علمه”'. وإن عنى في الخبر: المشافهة 

يعتق إذا أخبره بالكتاب» أو بالرسولء وإن بشروء [جماعة]''' عتقوا؛ لألهم! جميعاً 

فعلو”؟' لقوله عز وجل : «وَيَتَّرُوهُ بمْلَم عَليِ و94 , 

ولو قال: أي غلماني حدّثني فهر على المشافهة؛ لأنْ التحديث إِنْما يكرن بالمشافهة . 
ألا ترى: أنا نقول: أخبرنا الله تعالى بكذا في كتابهء ولا نقول: حدّئنا الله تعالى كما نقول» 
كلمنا الله تعالى. 

وإذا حلف إن علم يمكان فلان ليخبرن به. ثم علم الحالف والمحلوف عليه؛ فلا بد من 
أن يخبره: حتى يبر في يمينه؛ لأنْ شرط بره الإخبار لا العلم'”2 والإخبار يتحقق بعد العلم . 

ولو حلف لا يظهر سرّه أو ليكتمه؛ وكتب بذلك وانتهى إلى المكتوب إليه؛ أو أرسل 
إليه: حنث؛ وكذا إذا'”؟ ستل عنهء فأشار برأسه أي نعم؛ لأنّ الإظهار قد حصل بذلك» 
وكذا لو حلف لا يعلم فلاناً بمكان فلانء حنث بالإيماء. 

وأما الإخبار: لا يحنث فيه بالإيماء؛ لأنّه عبارة عن حروف منظومة على أمر كائتها . 

ولو حلف لا يتكلم بسرّ فلان لا يحنث بالإشارة والكتابة؛ لأنه ليس يتكلم حقيقة» 
ولو كان الإيماء حالة الضّحةء ثم خرص كان إيمائه على الإشارة والكتاية إلا في خصلة 
رهر أنه إذا حلف لا يتكلم بسر فلان فإنْه لا يحنث حتى يتكلم ؛ لأنْ الإفشاء والإظهار من 
الأخرس هكذا يكون؛ بخلاف التكلم . 

وأمَا العمارة: رجل قال: إن عمْرت في هذا البيت عمارة: فامرأته طالقء فخرب 
حائطاً بينه وبين جاره في هذا البيت؛ فبنى وقصد يه" عمارة بيت الجارء يحنث!؛ لأنّه لا 
عبرة للإدراك مع حقيقة العمل بخلافها. 

وأمًا العارية: رجل حلف لا يعير ثوبه من فلان؛ فبعث إليه المحلوف عليه وكيلا 
فاستعاره نأعاره مئه. اختلف زفر ويعقوب: قال أحدهما: يحنث؛ وبه يفتى؛ لأنّ الوكيل 
في باب الاستعارة رسول. 


(1) في ب: ساقطة. )2( الذّاريات» آبة: رقم 4؟ 
() في |: ساقطة. 60 
م في ب: ساقطة, إفذنا 
(4) في ب؛ ساقطة. لف 
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رج علقت إن من فلان شيئاً فاستعار منه حائطاء ووضع عليه جذوعه. حنك, 
لآنّ شرط الحنث استعارة شيء منهء وقد وجد ولو كان عنده ضيف؛ لم يحنث؛ لاله نى 

تعر منه شيئاًء وكذا لو دخل عليه فاستقى من بثره لم يحنث! لأنه ليس بمستعير. ولمٍ 

يستعر ب 3 #دعدي ف 0 3 
استعار الذلو والرّشاء قال بعضهم: يحنث؛ وقال بعضهم: لا يحنث» وهذا'' أصح؛ لال 
لاعت يم هلبهناا لأئهما'© فى يد صاحب الدارء فلا يكون مستعيرا. 

وجل لف لاي تعير من فلان شيئاء فأردفه فلان على دابته؛ لا يحنث الحالف؛ لأ 
العارية أن يسلّمها إليه. والله تعالى أعلم . 

وأمَا الضيافة : 

رجل قال بالفارسية لجماعة من (اكريخانه من بهمان هربي روندان ربراسه طلاق) 
فذهبوا إلى منزله: ولم يعملوا شيئاء لا يحنث في يمينه0"؛ لأنّ شرط الحنث عدم الذهاب 

فق 

ولم ' يوجد. 

وأما الزتارة: 

رجل حلف لا يزور فلاناً حيّأ وميتاً فشيّع جنازته؛ لا يحنث» وإن زار قبره يحنث. 
وهو المختار؛ لأنْ زيارة الميت زيارة القبر لا جنازته . 

رجل حلف ليزورنّ فلاناً غداً أو ليعودنه؛ فأتاه؛ فلم يأذن لهء لم يحنث. وإن أتاه. 
ولم يستاذن يحنثء والفرق: أنه في الوجه الأول: لم يتصور البرّء وفي الوجه”" الثاني: 
يتصور. هكذا ذكر في بعض المواضع» والمختار: أنه يحنث في هاتين المسألتين. 

وآمًا في قضاء الدذين: 

رجل قال لغريمه: والله لا أدع مالي عليك اليوم» نقدّمه إلى القاضيء وحلْفه بر في 
يمينه؛ لأنه لا يتركه؛: وكذلك لو لم يقدّمه إلى القاضيء ولكن لازمه إلى اليل بر في 
يمينه؛ لأنه لم يتركه؛ وإن لم يجد ماله؛ فقال: أعطني ماليء برّ في يمينه؛ لأنه لم يتركه. 

رجل قال: والله لأقضين مالك اليوم؛ فأعطاه ما لم يقبل: أو وضعه بحيث تناله يده؛ 
لو أراد؟ لا يحتث؛ لأنّه صار قاضياً. 

رجل له دين على رجل ٠‏ والابن عالم به. فمات المديون؛ قشهد عدلان عند الابن 
أباك قد قضاه هذا الدّين لا يسع الابن أن يحلف عند القاضي أَنّي لا أعلم أنْ له على أبي 
ديناً؛ لأن شهادتهما عنده ليس بحجة. 23 
3 رجل حلف لرجل فقال: إن لم أقض مالك غداء فعليٌ كذاء ثم غاب المحلوف عليه 
قال: إذا دفع إلى القاضي برْء ولا يحنث؛ لان القاضي في هذه الضّورة انتصب نائباً عنه في 
هذا الحكم نظراً للحالف. وهو المختار للفتوى. 


لك في اب: اساقطة. (5) في ب: ساقطة. 
1 في ب: ساقطة. (4) في ب: ساقطة زه) في ب: ساقطة 
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رجل لازم غريمه فقال: والله لا أدعك تذهب حتى : تي د 4 
الغريم؛ وذهب لا يحنث؛ لأنه لم يدعه؛ وإن قام الحالف؟ إن اتبعه المطلوب: لا 
يحنث”'02 وإن ذهب» وتركهء يحنث؛ لأنه تركه . : 

رجل قال لآخر: والله لأقضين ديئك إلى يوم الخميس فلم يقض حتى طلع الفجر من 
يوم الخميس» حنث؛ ولو قال: إلى خمسة أيام» والمسألة بحالها: لم يحنث حتى تغرب 
01 95 ), اع 53 5 
الشمس من اليوم الخامس'" لأن في المسألة الأرلى: جعل يرم الخميس غاية؛ وقي 
المسألة الثانية : جعل خمسة أيام غاية . ديك 

رجل له على رجل دين فحلف الطالب والمطلوب بالله تعالى أن يؤدّي هذه الدذراهم 
في يوم كذاء فجاء هذا المديون في ذلك اليوم ولم يجده في ذلك الموضع لا يحنث. 

وكذلك والي خراج لو حلّف رجلا بالفارسية يا فلان (رورده مريمين راست كني لفلان 
جاي واكرنكي هوزني كه بكنى ناده سال طلاق) فجاء الحالف بهذه الدّراهم إليه؛ ولم يجده 
في ذلك الموضع فمضى ذلك اليوم؛ وتزوّج امرأة. لا تطلق. هكدذا ذكر هاتين المسألتين 
في بعض المراضع» وذكر في يعض المواضع: أَنّه إن دقع إلى القاضيء لا يحنث» وإن لم 
يدفع؛ يحنث» وبذلك يفتى . 

ولو حلف ليأخذن من فلان حقه أو ليقضين”" فأخذ بنفسه أو أخذ وكيله؛ أو أخذ من 
ضامن عنه بإذنه برَ في يمينه؛ لأنّ أخذ وكيله مضاف إليه؛ وكذلك الأخذ من ركيل 
المطلوب أو من [وكيل]”'' كفيله: وكذا المحتال عليه؛ وإن كان بغير أمره» لم يبز 

وكذا لر حلف ليعطين فلاناً حقه» فأمر غيره بالأداء. أو أحاله؛: فقبض بر في يمينه: 
وإن كان بدون أمرهء حنثء لأنّ الأداء ما حصل مضافاً إليه» وإن عنى أن يكون بنفسهء 
فهر على ما عنى ؛ لأنّه شدّد على نفسه. 

ولو حلف ليقضيئه. ولم يوقت. فأبرأه من المال؛ أو وهبهء حنث لفوات الدّين؛ ولو 
قبض الدّين فوجده زيقاًء أو بنهرجة؛ بر في يمينه؛ سواء حلف على القبضش؛ أو على 
الدّفع؛ لأنه حبس حقهء وكذا لو أخذ منه ثوباً ثم رده بعيب؛ أو استحق؛ فقد بِرَ؛ لأنّ 
العيب أو الاستحقاق لا يمنع صحة القبض فانتهت اليمين قلا تعود. وإن كانت الذراهم 
سوقة فليس بقبض ؛ لأنّه ليس من جنس حقه. 

ولو اشترى بالدّين بيعاً فاسداً فقبضه فإن كان في قيمته2*0 وفاء بالحق» فهو قبض ٠‏ 
وبرّء فإن" لم يكن: حنث؛ لأنه مضمون بقيمته لا غير . 

ولو غصب الحالف مالا”'؟ مثل دينه» أو استهلك عليه عرضاً؛ أو دنانير بر في يمينه؛ 


ع لأيخشو عاط (0) في ب قيشع 
7 في ب وإن. 
(0) في ب: سافطة . 
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ولو كال إل ارج سي مياق اوه بجوي كني ٠‏ أو [لم] أقبض دراهمي 
فأخذ منه شيئاً سوى جنس حقه لم يبرْ؛ٍ لأنه خصٌ القبض حيث فيده بالوزن والذراهم. 

ولو حلف ليقضين فلاناً رأ اس الشّهر ماله عند الهلال» أو إذا أهل الهلال؛ ولا نية له > فلك 
اللْيلة التي يهل فيها الهلال» ويومها الأول من الشهر كله ؛ ؛ لأنّ رأس الشهر إذا أطلق في العرف لا 
يراد به الشاعة التي يهل فيهااهلال» وإنما براي الأيلة التي يهل فيها اللال؛ واليو انتي 
يليها. ألا ترى أنه يقال لليوم الأول من الشهر : غرّة الشهرء ورأس الشهرء والمطلق ينصرف 
إلى المتعارف» فإن نوى السّاعة التي يهلّ فيها الهلال صحّت نيته ؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه. وفيه 
تغليظ . هذا إذا قال: رأس الشهر . أمَاإِذا قال: في أَوَّل الشّهرء ولا نية له . فله اليوم الأول إلى 
خمسة عشر يوماً من أول الشّهر؛ لأنّ أوْل الشهر في العرف هذاء فإن التاس يعدُون هذا أل 
الشهر . وإذا قال: آخر الشّهر فيصرف إلى اليوم السّادس عشر إلى آخر الشهر. 

ولو حلف لا يفارق غريمه حتى بستوفي حقه منهء فلزمه''"» ثم فر منه الغريم» لم" 
بحنث ؛ لأنّ شرط الحنث أن لا يفارقه» وإنما فارق غريمه. 

وكذا لو كابره حتى انفلت منه؛ لأنْه ليس في وسعه [الانفلات]” والامتناع عنه؛ فلا 
تنعقد عليه اليمين. 

ولو قال: لأعطيتك حقك عاجلاً» ونوى وقتاًء فعلى ما نوى. وإن نوى سنة؛ لأن 
الذنيا كلها قريب عاجل» وإن لم تكن له نية فهر على ما دون الشّهر؛ لأنْ العاجل ضد 
الآجل» وأقل الآجال في المعاملات هو الشّهر. 

ولو حلف لا يحبس عنه من حقه شيئاً» ولا نية له» فيبقى أن يشتغل بالإعطاء ساعة 
حلف؛ لأنّه لو لم يشتغل بالإعطاء يصير حابساً”'؟ حقه عنه؛ ولو نسي بعض الحق لا 
يحنث إن أعطاه ساعة [حلفه حينئذِ]**؟ لأنْ الحبس لا يضاف إليه» إذا لم يعلم بوجوب 
الحق على نفسهء وبعد العلم لا" يحبس فلم يوجد شرط الحنث. 

وأمًا قبض الدّين المغصوب منه": 

إذا حلف أن لا يقبض المغصوب من الغاصب؛ فجاء الغاصب بهء وقال: سلمته 
إليك: فقال المغصوب منه؛ لا أقبله» لا يحنث» وبرىء الغاصب؛ لأنّ شرط الحنث 
القيضء ولم يرجدء وشرط البراءة الرّده وقد وجد. 

رجل حلف أن لا يقبض ماله من المطلوب اليومء فقبضه من وكيل المطلوب؛ حنث؛ 
وإن قبضه من متطوع؛ لم يحنث؛ وكذا إن قبضه من كفيله أو المحتال عليه؛ لم يحنث؟ 


(4) في ب: جاحداً 
(0) في |: ساقطة. 
630 في ب: لم. 600 في ب عنه. 


كتاب الأيمان / الفصل الرابع 
لأنه لم يقبض من ناتبهء وإن كان الطالب أحال رجلا عليه ليس له على الطالب دي 
ذلك؛ حنث؛ لأنه وكيل الطالب في القبض هذا إذا كانت الحوالة بعد اليمين. وإن كانت 
قبل اليمين» اب 3 دكيل؛ دلو وكل الطالب وكيلاً قبل اليمين. فقبض الوكيل بعد 
اليمين: لا يحنث . وأا" ' [لو]”"' أخذ الحالف منه رهناً نهلك الزهن في يده؛ لا بحنث: 
لأنه بمنزلة إبرائه في حق ملك الرّقبة؛ وشرط الحنث: قبض يفيد ملك الزقبة واليد جمبعاً: 
ولو اشترى به شيئاء وقبض اليوم؛ حنث؛ لأنْ المبيع بدل عن الذين؛ فكان قبضه كقيف 
الذين» ولو استرذه يوم خلف وقبض من الغد لم يحنث؛ لأنّ القبض حصل في الغد. ولو 
حط بعضاً وأخذ بعضاًء لم يحنث؛ لأنّه لم يقبض ماله من المطلوب ‏ 9 

رجل له على آخر دين» فأبى أن يعطيه؛ فقال الطالب: إن لم آخذه منك غداء فامراته 
طالق؛ وقال المطلوب: إن أعطيتك فامرأته طالق؛ فالوجه في ذلك حتى لا يحنثان: [أن] 
يمئع المطلرب حق الطالب فياخذ'” منه جبراً؛ لأنّه انعدم شرط حنثهما. 

وأمًا الأخذ: 

رجل له على رجل دراهم ثم مبيع» فحلف أن لا يأخذ منه ذلك؛ ثم أخذ منه حنطة 
أو شعيراً؛ حنث؛ لأنّه أخذ عرضه؛ فصار كأخذه معنى. ألا ترى: أنه لو كان له شريك في 
ذلك القمن كان للشريك أن يأخذ نصف ذلك. 0 

رجل حلف لا يأخذ من فلان ثوباً هروياً: فأخذ منه جراباً هروباً فيه ثوب هروي دس 
فيه فلان فلم يعلم الحالف؛ لم يحنث ديانة» ويحنث قضاء. و[كذا]”*' لو حلف لا يأخذ 
من فلان دراهم؛ فأعطاه فلاناً فلوساً في كيس ودس فيه دراهم فقيضه الحالف. وهو لا 
يعلم. فرق بين هذا وبينما إذا أخذ من فلان قفيز دقيق فيه دراهم حيث لا يحنث ديانة: 
وقضاء. والفرق: أن الذراهم توجد مع الفلوس عادة» فكان أخذ الدراهم ظاهراً. 
أماالتراهم : لا ترجد في الدّفيق عادة فلم يكن أخذا. 

ركذا لر أخذ ثوباً فيه دراهم مصرورة ولم يعلم لم يحنث؛ لأنه لا توحد فيه 
الدراهم عادة فلم يكن أخذأء فإن علم بذلك» فاخذ حنث! لأنه لمَا علم؛ فقد قصد أخذهء 
فكان هذا أذ للدراهم؛ لأنّه يصير أخذاً للدّراهم بأخذ القرب. 

ولو قال؟: اليمين على هبة فقال: لا آخذ منك دراهم'" هبةء لم يحنث في هذه 
الذراهم المصرورة في النُوب» وإن علم؛ لاله لم يأخذ هبة؛ لأن أخذ الهبة أذ يهب 
الوامب الدّراهم. ولم يوجد. 

وأمًا الإعطاء : 

رجل قال: إن ركبت ذابتك فلم أعطك دايّة نفسي فعبدي حرّء فركب ولم يعط دابته 


(41 في ب: ساقطة. (1) في |: ساقطة. 
(1) في [: ساقطة. (6) في ب: للم 
(5) في ب: فاخد- (0) في ب: نكان» 40 في سا فرهم. 


الفصل الخامس 
في البيع والشراء إلى آخره 


وأمًا البيع والشراء: 

رجل حلف لا يبيع هذا العيد» ولا يهبه؛ فباع نصفه؛ ووهب نصقه؛ لا يحنث؛ لأن 
شرط الحنث: بيع الكل [أو هبة الكل]!"' وقد عدم . 

رجل له عبد فحلف بالطلاق أن لا يبيعه [ولا يأمر غيره بأن يبيعه]” فباع نصفه بثمن 
الكل؛ ووهب النصف البائي: لا يحنث؛ لأنّ شرط الحنث: بيع الكل ولم يوجد. 

رجل ركل وكيلاً ببيع عبد له'اك فباعه من رجل؛ فجاء الآمرء فأخذ المشتري. 
وقدّمه إلى القاضيء فقال: لي هذا الرّجل ألف درهم؟ وسعه أن يحلف ما لهذا الرّجل”*؟ 
علي شيء؛ لأنّه أراد به ليس له علي شيء [يجب]27 تسليمه إليه. 

رجل حلف لا يبيع داره فأعطاها امرأته في صداقهاء حنث. هكذا ذكر في يعض 
المواضع؛ ويجب أن يكون الجواب على التفصيل: إن تزوّجها على الدّارء لا يحنث؛ لأن 
هذا ليس ببيع» وإن تزوجها على الدراهمء ثم أعطاها عرض ذلك الدّراهمء يحنث؛ لأنَ 
هذا بيع . 

رجل قال: إن لم أبع هذه الجارية اليوم؛ فهي حرّة فباعها على أنه بالخيار» ثم فسخ 
البيع لم تعتق؛ لأنْ شرط العتق لم يوجد. وهو عدم البيع في اليرم ‏ 

رجل حلف لا يبيع؛ فباع المدبّرء لا يحنث؛ لأنْ بيعه غير منعقد. ولو حلف لا يبع 
هذاالنُوتَ لفلان» فباعه لآخر ويسلمه إليه لم" يحنثء وكذلك الشراء؛ لأنْ تفسير قوله: 
لا يبيع لفلان شيئاً: أي لا يبيع بأمره؛ لأنّه ذكر البيع مقروناً باللأمء واللأم حقيقة للتُعليل؛ 
كما يقال: توضأ للصّلاة: أي يسبب الصّلاة» فقد جعل فلاناً سبياً لوجود البيع؛ ونفس 
فلان لا تصلح سبباً لوجود البيعء فأمره يصلح سبباً: فصار الأمر مضمراً فيه» قصار كما لو 


61١‏ في ب: والمعتبر في الفور: ساقطة . (44) في ب: ساقطة 
ب: ساقطة. 


61 في ]|: ساقطة. (0) م 
(9) في [|: ساقطة. (7) في [أ: ماقطة. 00 في ب الاك 


كتاب الايمان / اله لل الخامس ينما 


يبيع ثوباً لفلان؛ فباع ثوب فلان بغير أمرء''' يحنث؛ لأنه ذكر الوب مقروناً باللام: ولم 
يمكن أن يجمل اللأ) ها هنا للثعليل» لأله نفس فلان وأمره لا يصلح سبي لوجود الوب . 
نجعلنا اللآم للإضافة فإذا صار للإضافة صار شرط الحنث وجود البيع منه ني ثوب مضاف 
إلى فلان: وقد وجدء سواء باع بأمره. أو بغير أمره. 

رجل حلف لا يشتري عبد فلان فآجر داره بعبد فلان إن جعل العبد أجرة؛ لا يحنث؛ 
لانه ليس بشراء. ألا ترى أنّه لا شفعة للشْفيع فيهاء والشفعة تثبت بالشراء. 

رجل في يدها" دراهم فقال: هذه الّراهم علي حرام: إن اشترى يها شيئاً؛ يحنث»ه 
وإن وهبهاء أو تصدق بهاء لا يحنث؛ لأنّه تحريم الحلال؛ وإن كان يميناً لكن لا يريدون 
بهذا اليمين تحريم الهبة والصّدئة؛ وإنّما يريدون تحريم الشراء كمن قال: كل حلّ عليْ 
حرامٌ لا ينصرف إلى كل حل؛ وإنّما ينصرف إلى أكل الخبر؛ وشرب الشراب؛ حتى لو 
أكل أو شربء يحنث هنا. 

رجل حلف لا يشتري بقلاًء فاشترى أرضاً فيهال” مقبلة قد نبعت» فاشترط ذلك» 
حنث؛ لأنه لو لم يشترط لا يدخل في البيع؛ وله حصة من الئّمن؛ فصار مشترياً له. وكذا 
لو حلف لا يشتري رطباًء فاشترى نخلاً مع الطب؛ واشترط ذلك» حنث لما قلنا 

رجل قال: إن اشتريت بهذه الدراهم [تمراً] فآكله؛ فعبدي حرّء فاشترى به الثمره 
وهلك التّمرء لم يحنث؛ ولو عادت إليه تلك الدذراهم؛ واشترى بها تمرء فأكل؛ لم 
يحنث؛ لأنْ اليمين تتناول تمراً واحداً . 

رجل قال: إن اشتريت بهذ الذراهم [فهذه الذراهه]!؟؟ صدقة على المساكين؛ فاشترى 
بها شيتاً لزمه التصدق بها؛ لأنه حنث؛ والدّراهم في ملكه. ألا ترى أن له أن يعطيه غيرها . 

رجل حلف أن لا ينتري من فلان فأسلم إليه في ثوب؛ حنث؛ لأنه يشتري مؤجلاً. 

رجلٌ قال: كل عبد أشتربه فهر حر إلى سنة» فاشترى عبداً لا يعتق حتى يأني عليه 
سنة من يوم اشترى» ولو قال: كل عبد أشتريه إلى سنة» فهو حرّء فكل عبد بشتريه يعقق 
من ساعته إلى تمام السّنة» والفرق؛ أنّ التُأجيل ثمة دخل في العتق فصار عند الشراء قائلا 
أنت حر إلى سنة: ولو قال هكذا: يعتق بعد سنة من حين قال: وفي المسألة الثانية 
التأجيل : دخل في الشراء قصار تأجيلاً لليمين. 

رجل حلف لا يشتري ثوباً جديداً» فاشترى جديداء يحنث. 

وتفسير الجديد: مالم يتكشر حنى يصير شبيهاً بالخلي. :هكذا ذكر في بعض 
المواضع : ويجب أن يكون قبل الغسل جديداء وبعده لاء اعتيارا للعرف. 

() في وب4»: ساقطة. 


41 قن ميمة وأكرخيرة: 2 
0 7 )في أ: ماتطة. 
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رجل حلف بالفارسية أن لا يشتري (زن خويش راجامه) فاشترى بها الخمار. ا 
يحنث؛ لأنْ الخمار بالفارسية لا يسمى: جامه” . 

وأمنا الغزل» وما يتصل به: 

رجل حلف لا يدخل غزلها في (سود وربانه) فباع ثوباً لها واشترى بشمنه كسرة لابن 
له: إن شترى ثوباً يقضي بذلك حقاً عليه؛ يحنث؛ اشترى بإذنها أو بغير إذنها؛ لأنْ شراء, 
كان واجباً عليه» فكأنه اشتراه لنفسه» والمشترى عوض عن الثُوب الأول معنى؛ لأنّه عض 
عرضه"" بخلاف ما إذا حلف لا يدخل غزلها في (سؤووار بانه) فاشترى [يثمنه]!" شيئاً: 
إن اشترى أفضل هن كسوة مثله؛ إن اشتراها بإذنها لا يحنث. لأنَ الشراء يقع للمرأة حقيفة 
وتقديرة"»؛ وإن اشترى بغير إذنهاء يحنث؛ لأله يصير مشترياً لنفسه”* حقيقة وتقديراً. 

رجل حلف بطلاق امرأته لتغزلن اليوم قطناً بدرهم؛ فاشترى أستار قطن فغزلته؛ لا 
يحنث؛ لأنه تحمّق شرط البرّء وكذا لو قال: إن لم أعتق مملوكاً بألف درهمء فاشترى 
مملوكاً بألف درهم يساري شيئاً قليلاء فأعتقه برَءٍ لأنّه تحقق شرط البر. 

رجل قال لامرأته: إذا وضعت يدك على درك فأنت طالق فوضعت ولم يتغزل؛ لا 
يحنث؛ لأن وضع [اليد]”"2 على درك صار مجازاً عن الغزل كما صار قوله”": لا يضع 
قدمه في دار فلان مجازاً عن الدخول فكذا هناء 

وآمَا الاثتمان: 

رجل حلف لا يأتمن فلاناً على شيء فأراه درهماء فقال: انظر إلى هذاء ولم 
يفارقه؛ لم يحنث؛ لأنه لم يأتمنهء ولو دفع إليه داّة٠‏ وقال: أمسكها حتى أصلي؛ فهر 
حانث! لأنّه اثتمن عليها 

وأمًا الضبغ : 

رجل أخذ ثوب امرأة"» فذهب به إلى الصباغ» وأمره أن يصبغهء نقالت [له]1”'" 
امرأته: نما ذهبت به لتبيعه؛ فقال الزوج: إن صبغته فأنت طالقء قصبغه الصْبَاغ لا 
يحنثء لأنْ صبغ الزوج أنْ يأمر الصباغ بالضبغء ولم يأمره بعد اليمين ‏ 

وأمًا الاصطياد: 


رجل حلف لا يصطاد ما دام فلانٌ في هذه البلدة. وفلان أمير في هذه البلذة؛ فخرج 
الأمير إلى بلدة لأمر””'". واصطاد هذا الحالف؛ واصطاد أيضاً بعد رجوعه إلى تلك البلدة» 


1 2 (1) في [: ساقطة. 
0 20 في ب: كما لو قال 
1 (4) في ب: قائاء. 


(5) في أ: امرآة وفي ب: امرأته. وفد أثبنناها 


)1١( 1‏ في |: ساقطة, 211 في ب: أخرى. 


كتاب الأيمان / الفصل السّادس 


مرقة قليلة إن نت المرقة قليلة وقأتها بحال لو علم بها لا يقول: عندنا مرقة يرجي أن به 


يحنث» فاسدة كانت أو غير فاسدة؛ ؛ لأنها لا تراد بهذا اليمين» وإن كانت كيده يه 
يتهيأ لأحد تناولهاء يرجى أن لا يحنث؛ لأنها لا تراد بهذا اليمين أيضاًء وإن انكالا بغييا 


عن اليمين» لا تخرج بالشّك. 
وأمَا غسل الغُوب: 
رجل قال لامرأته : إن غسلت ثيابي. فعليَ كذاء فأمرت امرأته امرأة أخرى أن تقسل. 

فقال: إن غسلته هي أيضاًء ثم غلست تلك المرأة» لا يحنث؛ لأن الشرط لا يلتحق ياليمين 

المعقودة. 


الفصل السّادس 


في الاستثناء والطحن إلى آخره 

أنا0'؟ الاستناء : 

رجل حلف. فأراد أن يقول في آخرها: إن شاء الله تعالى» فسدّ إنسانٌ قمه. ذكر فى 
بعض المواضع: أنّه يكون استثناء؛ لكن تأويله إذا ذكر الاستثناء بعد رقع اليد عن قمه 
موصولاً؛ لأنه جعل ذلك للانقطاع عفوآ”"؟؛ فلم يكن فاصلاًء وقد مر جنس هذه المسائل 
في كتاب الطلاق من هذا الكتاب. 

رجل حلف لا يدخل دار فلان (الأجيزي بكفتي بود) فإن نزل بهم بليّة. أو قتلء أو 
هدم أر مرت فدخلء لا يحنث؛ لأنّه يراد بقوله (تكفني) هذه الأشياء. 

رجل حلف وقال: والله لا أكلم فلاناً؛ استغفر الله إن شاء الله تعالى؛ فهو مستثنى 
ديانة لا قضاء؛ لأن قوله: استغفر الله: صار فاصلاً ظاهراً. 

رجل حلف لا يدخل هذه الدّار إلأ ناسياً ندخل هرّة ناسياء ثم دخل متعمداً. يحنث؛ 
لأنَ اليمين مطلقة”*؛ والمستئنى دخوله بصفة النسيان» فإذا دخل متعمداً كان هذا '' 
داخلاً في المستثنى منه» ولو حلف لا يدخلها إلا أن أنسي؛ والمسألة بحالها: لا يحدث؛ 
لأنّ كلمة إلا بمعنى حتى. فتنتهي اليمين بالخرل ناسياً . 

رجل أراد أن يستحلف رجلاًء فخاف أن يستثني في السَرء فوجهه: أن يستحلف. 


17 في ب: ساقطة. (1) في ب: عله (+ في ب: مائظة 
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الاستثناء موصرلاً بالكلام. 3 

رجل قال : إن كنت أملك إلا عشرة دراهم؛ فامرأته طالق؛ فملك أقل من عشرة 
دراهمء لا يحنث؛ وإن ملك دنائير أخرء أو مال التجارة؛ يحنث» وإن ملك عشرة دراهم 
ومالآث'' آخر للتجارة: لا يحنث؛ لأنّ المستثنى منه هو المال المطلق؛ والمال المطلق مال 
التجارة؛ كما لو قال : كل مالي صدقة ينصرف إلى مال الزّكاة» فكذا الاستثناء على وفق 
المستثنى منهء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا قال: إذا خرجت من الذار فأنت طالق. 
فاعلمي إلا بإذني» أو إن شاء الله تعالى صِحٌ الاستثتاء ؟ لأنْ الفاء لتعليق الكلام بالأرل. فإذا 
اتصل به صار من جملته؛ ولو قال: اعلمي» أو اذهبي: انقطع الاستثناء لفقد القاء. وينبة 
أن لا يصح الاستثناء عند أبي حنيفة في الفصلين» كما لو قال: أنت طالق ثلاثاًء رثلاثاً إن 
شاء الله تعالى؛ ولو قال: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدّارء لم تطلق إلا بالتخول؛ لان 
هذا نداءء كما لو قال: يا عمرة» ولو قال: أنت طالق ثلاثاً يا زانية» لم تطلق إلآ بالذخول: 
ولر قال: أنت طالق إلآ أن يقدم فلان» فإن قدم لم تطلق؛ لأنْ تقدير هذا الكلام أنت طالق 
إن لم يقدم فلان» فإن مات فلان قبل أن يقدم طلقت؛ لأنّ قوله: إلا أن للغاية حقيقة؛ وتد 
تعذّر العمل بحقيقة الغاية؛ لأنّ إيقاع الطلاق مما لا يترقف» فجعل عبارة الشّرط» فصار 
الطلاق معلقاً بعدم القدوم» فصار كأنّه قال: أنت طالق إن لم يقدم فلانء فإذا مات فلان؛ 
فقد تحقق عدم القدوم؛ وبقية مسائل الاستثناء ذكرناها في كتاب الطلاق. 

وأمًا الطحن: 

رجل حلف لا يطحن على هذا الماء؛ وعلى هذا الماء”"2 طاحونة قحول [هذا الماء 
من]”" هذاالتهر إلى نهر آخرء وعلى ذلك التّهر أيضاً طاحونة» فطحن الحالف. فإن كان الماء 
الذي حلف عليه أقل؟ لا يحنث”*'؛ لأنّه ل”*؟ يطحن على هذا الماء؛ لأنْ العبرة للغالب. 

رجل حلف بالفارسية (دستاس يكشم خوانسي بدست كشد يحنث اكرتنها ارد لرده 
باشد)؛ لأنه في معناه. ألا ترى: أنّه (الردستاس سال لرد)؛ يحنث؛ وإن كان اللّفظ لا 
ينبىء عنه؛ لأنّه في معناء. كذا هنا. 

وأمًا الإكراء: 

رجل أكره امرأته على هبة مهرهاء ثم اقعى الزّوج عليها الهبة قبل: ويسعها الحلف 
بأنها لم تهبء والمختار: ما قاله الفقيه آبو الليث رحمه الله تعالى: ينبغي للمرأة أن تقرل 
للحاكم: سله أيدعي هبة الإكراه؛ آم بالطّوع؛ فإن اذعى هبة الطوع فلها أن تحلف بأنّها لم 
تهب عن طوع؛ لأنها صادقة؛ ومن هذه المسائل يعرف جواب كثير من المسائل , 
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وأمَا الصّلاة: 


لقف 


4 رجل قال لعيدة؟ إذ سأيت ركغةء فانت حل قضلى.ركعة.. ذم د ٠‏ لايعتق. ولو 
صلَّى ركعتين» عتق بالرُكعة | ولىء لأنّه في المسالة [الأولى]”'' لم يصل ركعة؛ لان 
الرّكعة الواحدة ليست بصلاة مهي النبي يق عَنِ ابراه" وفي المسالة الثانية: صلى 
كمة؛ لأنه(” صلَّى ركعتين؛ والزكعتان صلاة وفى الكعتين رك : 

7 ركعتين» وا ان صلاة؛ وفي الرُكعتين ركعة؟. 
رجل حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلرات بالجماعة؛ ويجامع امرأته ولا يغل 
منهء فصلى الفجر والظهر والعصر بجماعة. وجامع امرأته ثم اغتسل بعد المغرب» 5 
صلى المغرب والعشاء بجماعة» لم يحنث؛ لآن غسله وقع ليلا لا نهاراً. 
وأنًا الكفارة والصّلاة: 


رجل ادّعى كفارة عن*» ست صلوات ائني عشر منًا إلى مسكين واحد؛ جازه 
والمسألة قد مرّت في كناب الصّلاة؛ وإنّما ذكرناها لزيادة تفربع: وهو أنه لو أذى أحد عشر 
منا إلى مسكينء ومنا واحدا إلى مسكين واحدٍء قال بعضهم: يجوز كما في صدقة الفطرء 
وقال بعضهم : يجوز عشرة أمئان لخمس صلواتء ولا يجوز لصلاة الشادسة؛ وكذا لو أدى 
اثني عشر مثا"2 لأربع وعشرين مسكيناًء قال بعضهم: يجوز؛ وقال يعضهم: لا يجوزء 
وبه أخذ الفقيه أبو اللآيث رحمه الله تعالى؛ لأنها كفارة» فلا يجوز إعطاؤها لكل مكين أقل 
من نصف صاع ككفارة اليمين: وَإنْما كفارة الصّلاة تفارق كفارة اليمين من حيث أنه لو أذى 
الكل إلى مسكين واحد جازء وتساوى كفارة اليمين من حيث إنه لو فرق على المسكين؟ لا 
يجوزء بخلاف صدقة الفطر. 

وأمًا كفارة اليمين: 

رجل حلف وحنث, فاعطي ثوباً حَلِقَاً عن كفارة يمينه؛ لا يجوز عن القيمة لكن 
ينظر: إن كان يمكن الانتفاع به أكثر من نصف مدة الجديد بأن علم أن الجديد ينتفع به ستة 
أشهرء وهذا أربعة أشهر؛ ونحوهء يجوز؛ لأنّ القياب نتفارت؛ فلا يعتبر التساوي في قدر 
المدّة. لكن أمكن اعتبار النُساوي في أكثر المدّة. 

رجلٌ أعطى عشرة مساكين في كفارة يمينه كل مسكين مذاً مذ ثم استغنوا؛ ثم 
افتقرواء فأعاد عليهم مدأ مدّا لا يجوز؛ لأنهم صاروا بحال لو أذى إليهم لا يجوز فصاروا 
كجنس آخرء وكذا لو أَدى إلى المكاتبين مدا مدَ: ثم ردوا في الرّق؛ ومواليهم أغباء. ثم 
كوتبوا ثانياً. فأعاد عليهم مذ مذّاً لم بجز. 
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5 كتاب عار الفصا ل الشادس 
5 إن لم يكن شمة إقائة بر اليو مادرماً؛ لأنَ المعتب بم 
والمسكين: يستوقي من خبز البرّ إلى الشبع عادةء وقلّما يتملك من استيفاء ع من خير 
الشعير إلا بإدامء والمعتبر : أكلتان مشبعتان: الغداء والعشاء؛ لأنه عن الوصييل: فإن من 
الكاس”'© من يأكل في اليوم ثلاث مرّات» وذلك من الإسراف؛ ومنهم من يكتفي بالمرة 
الواحدة» وذلك من التقتير» ٠:‏ فالورسط : الأكلثان. 

إذا أعطى عشرة مساكين: كل مسكين ألف من من الحنطة عن كفارة الأيمان لا يجوز 
إلا عن كفارة يمين واحدة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلاقاً لمحمد 
رعيمه اله تعال 277 وعلى هذا الخلاف: كفارة الظهارء والمسألة مرّت في باب الظهار, 
وما لا يجوز إعتاقه عن كفارة الظهار؛ لا يجوز عن كفارة اليمين» وقد ذكرنا في فصل 
الظهارء ويعطى كل مسكين نصف صاع كما في صدتة الفطر برَا كان أو غيره ولو غذاف, 
غداءين”" أو عشاهم عشائين بلا إدام؛ يجوزء أو سرهم سحورين؛ لأن الواجب بالنض 
الطعام”؟2: وهو التَمكن من الأكل . ثم الأكل المعتاد: الغداء؛ والعشاءء وهما: أكلتان 
مقصردتان؛ فمتى حصل أكلتان غداءين» أو عشاءين؛ قام مقام الغداء والعشاء. والإطعاء 
يتحقق بدون الإدام؛ والمعتبر في إطعام الإباحة: الشبع لا مقدار الطعام حتى روي عن أبي 
حبيفة رحمه الله تعالى: أنه إذا قدم ثلاثة أر: يدي عشرة مساكين وشبعوا حاز؛ إن 
لم يبلغ ذلك إلا صاعاً وإن كان أحدهم”” شبعاناً. هل يجوز؟ اختلف المشايخ فيه: قال 
بعضهم: يجرز إن تناول؛ وقال بعضهم: لا يجوزء ولو كان فيهم فطيم؟ لم يجز؛ لأنه لر 
جاز أن يكون الواحد فطيماً؛ جاز أن العشرة فطماء ولو كان كذلك. فإنْما يشبعون بشيء 
يسير؛ فلا يقع الزجرء وهو المقصود. 

ولو أعطاهم مُدًَ مدأ أعاد عليهم مذاً مذأ إن وجدهم. وإن لم يجد [هم]”" أطعم عشرة 
أخرى كل واحد نصف صاع ؛. أله لا يجوز صرف كفارة واحدة إلى أكثر من خشرة [مساكين]". 

ولو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام نصف صاع أجزأه؛ لأنّ الواحد في عشرة أيام لك 
عشرة جوعات؛ فصار كغيره في يوم واحد؛ ولو دفع إليه في يوم واحد خمسة أصوع بعشر 
دنعات: اختلف المشايخ فيه والصّحيح: أنه لا يجوز ؛ لأنْ الحاجة إِنْما تتجدد للمساكين 
بتجدد الأيام . 


ولو قدم عشرين متا من حنطة بين يدي عشرة؛ وقال لهم: انتهبوا لا يجوز إلا 
مسكين واحد؛ لأنا لم نتيقن إلا بإصابة الواحد» وظيفته على القّمامء وإن كانوا ذقة أوة 


(1) في دأم الوسط . 4( 
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رحم منهء جاز تعالى لم يقيد الضَرف إلى المساكين بوصف. 
: ولا يجوز أن يعطي ولده» وإن سفل وأبويه وإن عليا؛ وإن أطعم خمسة وكسا خمسة كانه 
أطعم عشرةء يجوز كال لطا أرخص من الكسوةء» إن كانت الكسوة أرخصء لم يجز؛ 
لأنّه إذا كان الطعام إباحة لا تمليكا لا يمكن أن يجعل الطعام بدلاً عن الكسوة؛ لأن الإباحة لا 
تنوب عن التمليك لكن أمكن أن تجعل | ة بدلا””' عن الطعام؛ لأنَّ في التمليك ما في 
الإباحة وزيادة؛ وفي الوجه الأول: نتم وظيفتهم من الطعام فيجوز الطعام» وفي الوجه الثاني : 
لانتم وظيفتهم من الكسوة» فلا يجوز وإن كان الطعام طعام الُمليك؛ جاز أيهما كان 
أرخص؛ فيجعل الأغلى تمليكا عن الأرخص حتى تتم وظيفة العشرة من الأرخص . 

ولو كان داراً يسكثها جاز عنه الضّوم؛ لأنه لا يصير غنياً بالمسكن بدليل أنّه تحل له 
الصّدقة» بخلاف ما إذا كان له عبد خدمة حيث لا يجوز التكفير بالصّوم» وإن كان يحل له 
أخذ | منصوص عليها ومع وجود المنصوص في ملكه لا يجوز كالصوم . 

ولو كر عنه رجل بغير أمره لم يجز إن رضي”" به؛ لأنْ الصّدقة تقع عن المتصدق» 
فلا تنتقل عنه إلى غيره. 

ولو أعطى كل مسكين إزاراً أو ما يستر عورته أجزأه؛ لأنّ المقصود من الكسوة ستر 
العورة» رقد وجد. 

رلو أعطي كل يوم مسكيئاً أجزأه كما في الإطعام؛ ولو أعطي بكل واحدٍ مذا قيمته 
[قيمة]”*' إزارٍ جاز؛ ولو كان قيمة كلّ مد قيمة صاع من شعير أو تمر لم يجز؛ لأنْ الكسوة 
مع الطعام جنسان مختلفان لاختلاف مقصودهما ليتحقق شرط الإقامة مقامه إذا شرط الإقامة 
أن يكونا شيئين . أمَا المقصود من الطعام: شيء واحد وهو دفع الحاجة؛ فضار الكل 
كجنس واحدء فلا يتحقق شرط الإقامة. 

ولو أعطاهم دابّة: قيمتها قيمة كسرة؛ أو طعام كامل جاز؛ لأنّها غير واجبة في 
الكفارات فيقوم مقام الواجب كالقيمة. 

ولو أعطي كفارة في كفن ميت؛ أو في بناء مسجد أو غيرهء لم يجز؛ لأنّ التمليك لا 
يتحقق في هذه الوجره. 

ولو كان له مال وعليه دين مثله لم يجز الصوم إلا بعد ما يتقضي دينه من المال؛ لان 
شرط جواز الصُوم أن لا يكون واجداً للمال؛ وهو واجدء وإن لم يكن غنيا. 

وأمًا الإيلاء: 

رجل حلف لا يفتتح سراويله على امرأته: فإن أراد [به]0*) أن لا يجامعها فهو مول؟ 


يها 


قة؛ لأنَ الزقبة 


1 0 : ساقطة (4) في |: ساقطة 
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114 كتاب الأيمان / نسل مع 
لم يحنث؟؛ لب 0 ف الشررن حلها اذ بح عباتي وَإنفن 
السراويل لأجل جماعها يخشى أن يحنث لأنه فتح عليها والله تعالى أعلم . 

وأمًا الذكر والشتم والقذف: 

رجل قال لامرأته: وقد كلمته في إنسان: إن أعدت عليّ» فأنت طالق» فقالت: لا 
أعيد عليك ذكر فلان؛ أو قالت له: نهيتني عن ذكر فلان؛ فإني لا أذكر فلاناء لا يحنثك؛ 
لأنّه غير مراد» ولي كانت : لم نهيتني عن ذكر فلان” '"؟ حنث؛ لأنّه مراد باليمين. رجل 
حلف لا يقذف ولا ب؛ يشتم أحداً فقذف وشتم ميتاً؟ يحنث» لأنه قذف وشتم. ولو حلف لا 
يقذف قلاتاً. فقال له: يا بن الرّائية» فالمختار؛ أنه يحنث؛ لأنّه في زماننا إذا قال إنسان 
ذلك بالفارسية: يعد قاذقاً ‏ 


الفصل الشابيع 
في معرفة الأوقات من وقت التلج وغيره إلى آخره 

أنا في معرفة وقت الكُلج: 

رجل قال: إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة قبل وقوع الئُلج؛ فعلي أن أصرم كلّ 
خميسء إن أراد بالثلج وقت وقوع التُلج أو لم ينو شيئاًء فاليمين على وقت التّلجء ورقنه: 
أول الشهر الذي يقال له(" بالفارسية: (ادرماه)؛ وإن أراد به وقوع القلج حقيقة؛ فاليمين على 
حقيقة الوقوع: وحقيقة الوقوع”'2: أن يكون بحالٍ يحتاج إلى كنسهء ولا يعتبر ما يطير في 
الهواء. ولا يستبين على الأرض إلا على رأس حائط» أو على الحشيش» والمرأة الموائقة: 
يراد بها عفيقة راضية بما ينفق زوجها عليهاء باذلة ما يريد منها من التمتع» فإن تزؤج بمثل 
هذه المرأة قبل وقرع التُلجء أو قبل دخول الوقت على حسب ما قلناء لزمهء وإلآ فلا. 

رجل حلف فقال بالفارسية: (سمن بكويمر نا فلان بابرف يدرميي ينققد)؛ ونرى 
وقوع التلج حقيقة لا الونت. فوقع الثلح في بلدة أخرى؛ فتكلم الحالف» يحنث؛ لأنّ 
اليمين باقية ؛ لأ احالف بريد .توي للق حي البللة اذ نو انها وتان حاتي 
بلدة لا يقع هناك ثلج كانت اليمين باقية أبداً"*©؛ وقد مر شيء من هذا في فصل الكلام: 

وأا وقت الغداء: فهو من طلوع الفجر إلى وقت الزوال. 

والعشاء: من الزرال إلى نصف الليل. 

والغداء والعشاء: عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشّبع في العادة. والمعتبر في كل 
4١(‏ في |: ساقطة. (4) في ب: وحقيقة الوقوع: ساقطة 


(7) في ب: لا يحنث. .. . عن ذكر فلان: سائطة. (0) في ب: ساقطة. 
(6) في ب: ساقطة, ه 


جاب الأيمان / الفصل الشابع 3 
لوم تس لصم وسوس وص و وج بر ج00 
بلدة عادتهم . 

والسحور: ما بعد نصف اليل إلى طلوع الفجر. 

والضّحوة: بعد طلوع الشمس من التي تحلّ فيها الصّلاة إلى نصف الثهار. 

والقصبح: ما بين طلوع الشّمس وبين ارتفاع الضحوة الأكثر؛ لأنّه من الإصباح» وهذا 
يعرف بتسمية أهل اللّغة. 

ولو حلف ليأتيله غدوة؛ فهذا بعد طلوع الفجر إلى نصف التهار ووقت المساء بنوي؛ 
أن المساء مساءان. 

أحدهما: بعد الزوال. 

والآخر: بعد غررب الشّمس ‏ 

وأمًا ليلة القدر: 

رجل حلف. فقال”'2 لامرأته في الصف من رمضان: أنت طالق في ليلة القدر إن كان 
الحالف عامياً لا يعرف اختلاف العلماء؛ لا تطلق امرأنه في ليلة القدر: السَابع والعشرين 
من شهر رمضان من هذه السّنة؛ لأنَ العوام يعرفون تلك الليلة ليلة القدرء وبه ورد كثير من 
الأخبار. وإن كان الحالف فقيهاً يعرف اختلاف العلماء والفقهاء» لا تطلق حتى يجيء 
النصف من رمضان من السنة القانية عندهما: وعند أبي حنيقة» حتى يمضي كل رمضان من 
السنة الثانية. وقد مر قبل هذا . 

وأمًا في ما حلف بالطلاق والعنق والهبة: 

رجل حلف لا يطلق امرأته» فخلعها عنه رجل بغير أمرهء فبلغه الخبر إن أجاز باللسان 
بأن قال: أجزتء حنث؛ لأنّ الإجازة باللسان في الانتهاء كالإذن في الابعداى وإن أجاز 
بالفعل بأن لم يقل بلسائه شيئاء لكن أخذ بدل الخلع؛ وقع الطلاق» ولم يحنث؛ وهذا 
موافق لما قلنا في الإجازة بالفعل في باب النكاح؛ ومن قال: ثمة يحنث بالإجازة بالفعل 
يقرل: هنا أيضاً يحنث. 

رجل قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ ثم قال لها: أنت طالق إن شاء الله 
تعالى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: تطلق؛ وعلى قول محمد رحمه الله تعالى! لا 
تطلق. وهذا الاختلاف بناء على قوله: ا 
أبي يوسف : نعم. لكن لا يقع الطلاق؛ لأنْ مشيئة الله تعالى لا يوقف عليها؛ ٠‏ 
محمد: لاء والفتوى على قول أبي يوسف. 1 

إذا حلف لا يطلق امرأته؛ ولم يكن له نية» فآمر رجلا قطلقهاء 00 15 
قال لها: أنت بائن ينوي الطلاقء أو جعل أمر امرأنه بيدهاء فطلقت نفسها فهو نات 


41 في ب: ساقطة. 


لكلف كتاب الأيمان / الفصل النان 
لمي ل 0 
ومن هذا الجنس؛ إحدى وعشرون حالة: ستة عشر منها: يقع الحنث فيها بالمباك:. 
والأمر جميعاًء وخمسة منها: لا يقع الحنث فيها إلا بالمباشرة . 

فأما السّعة عشر التي يقع الحنث فيها بالمباشرة: والأمر جميعاً: النكاح . والضلح عن 
دم العمذء والطلاقء والعتاق»؛ والإيداع» والاستيذاع» والإعارة» والاستعارة: 5 
والصّدقة» والإقراضء والاستقراض؛ والضرب في العبد؛ والخياطة؛ والذّبح,. اباد 
ففي هذه المسائل: يقع الحنث بالأمر؛ لأن شرط الحنث في هذه المسائل فيما كان عقدً 
شرعياً عقداً مرجباً للحكم لا صورة العقد بدليل أن الحالف لو جن بعد هذا اليمين. وطلق 
امرأته لا يحنث؛ وإن وجد التطليق”2 صورة؛ لأنّه لم يوجد تطليق”© مو جب للحكم؛ ومن 

حيث أله مرجب للحكم منقول إلى الأمر من كل وجه لولا ذلك لما أوجب الحكم؛ وني 
الأفعال الحقيقية كالضّرب؛ والخياطة» والذبح» والبناء منقول إلى الأمر في حقن الحكه 
حتى لا يجب عليه الضمان؛ وهذا حكم ضرب الأمر؛ وإذا صار من حيث الحكم منقولا”" 
إليه صار شرط الحنث موجوداً من الأمر من كل وجه. 

وأنا الخمسة التي لا يقع الحنث فيها إلا بالمباشرة: البيع والشّراء والإجارة 
والاستيجار؛ والصّلح عن المال» لأنّ حكم هذه العقرد منقول إلى الأمر في حق الملك غير 
منقول في حق”*' حقوق العقد؛ وشرط الحنث عقد موجب للحكم لا صورة العقد بلا 
حكم» فتن حت أله نوجي للحككم وجد من الآمر من وجه+ .فلا يتحدةة إلا أن يكرد 
الحالف شريفاً لا يباشر هذه العقود بنفسه بحالء وإِنّما يفرّض إلى غيره فحيتئدٍ» يحنث 
بالئّفويضء وإن كان يباشر تارة ويفوض أخرى تعتبر الغلبة؛: وإن كان حين حلف أن لا 
يطلق امرأته نوى أن لا يتكلم بلسانه : دين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يدين في القضاء؟ 
لا يدين؟ لأنه نوى تخصيص ما قي لفظه . 

وأما في العتق: 

رجل حلف أن لا يعتق عبده؛ وكاتب عبده. فأدّى. فعتق؛ أو اشترى أباه؛ فعتقء 
يحنث في يمينه ؟ لأنه أعتق . 

إذا قال لأمته: إذا باعك فلان؛ فأنت حرة؛ فباعها من فلان» ثم اشتراها لا تعتق؛ 
لأنْ شرط الحنث إِنْما هو بيع فلان؛ فيكون العتق مضافاً إلى ما بعد البيع بلا فصل؛ وما 
بعد البيع إِنْما يثبت بالبيع بعد الحالتين والعتق مضافاً إلى حالة الأولى: فثبت أن شرط 
الحنث. وجد؛ والأمة ليست في ملكه فانحلّت اليمين لا إلى حنث. 

وأمًا في الهبة: 

إذا حلف لا يهب له هبةء فوهب له هبة» فلم يقبل هوه أو قبل» ولم يقبض؟ يحنث 


(21 في ب: التعليق. (5) في ب: متولياً. 
5 بفي'بن+ تليق (4) في ب: ساقطة. 


كباب الأيمان / الفصل الشايع نف 


: لا يحنث ما لم يقبل المشتري؛ لأنّ الهبة نمليك مجرد من غير آن 
ينملك على الموهوب له شيئاً؛ فكان تصرفاً في خالص ملكه؛ والنصرف في خالص ملكه 
بتم بمجرد إيجابه كالطلاق والعتاق بخلاف البيع؛ لأنّه تمليك المبيع» وتمليك الثمن: 
فالتّمليك إن كان يتم بالبيع» فتملك النّمن لا يوجود إلا بالمشتري؛ وكذا لو وهب هبة 
مقسومة يحنث! لأن القسمة مشروطة لتمام القبض؛ فلما لم يكن أصل القبض شرطاً 
للحنث» فلأن لا يكون التمام شرطاً كان أولى هذا إذا وهبء ولم يقبل: وكذا إذا بعث بها 
إليه مع رسوله حنث» وإن تصدق عليه صدقة» لم يحنث؛ لأنَّ الهبة غير الصَدقة اسماً 
وتغنى؟ لأنّ المقصود من الهبة التودّد؛ والتَحبّبِء والمقصود من الصّدفة: القُواب. فإذا 
اختلفا اسماً ومعنى» لا يحنث؛ كما لو لف أن لا يهب: فأعار: ولو حلف لا يتصدق أو 
لايقرض» فتصذّقء أو أقرض فلم يقبل» يحنث”'"؛ لأنّه عقد تبرّع فصار كالهبة. ولو 
حلف لا يستقرض» فطلب القرض من آخر ولم يقرضه حنث. 

وأمًا فيمن حلف أن لا يؤاجر: 

رجل أجر داره كلّ شهر يدرهمء ثم حلف أن لا يؤاجر هذه الدذّارء فتركهاء وتقاضى 
أجر كل شهرء لا يحنث» ولو سأل أجر شهر لم يسكنه بعد يحنث إذا أعطاه الأجر ؛ لأنّ 
في الوجه الأول: الانعقاد في رأس كل شهر لا يترقف على احتياره فلا يكون أجرأء وني 
الوجه الثاني : لما سأل الأجر وأخذ صار أجرا بنفسه معنى. 

وآمًا فيما لا يؤم : 

رجل حلف أن لا يوم أحداً وافتتح الصَلاة نوى أن لا يم أحدأء فجاء قرم. واقتدوا 
به حنث في القضاء؛ ولم يحنث ديانة؛ لأنه أمْ لهم ظاهرآء فيحنث؛ لكن لم يقصد 
إمامتهم. والقصد أمر بينه وبين الله تعالى؛ فلم" يحنث ديانة» حتى لو أشهد قبل أن يدخل 
في الضَلاة آنه يصلي لنفسهء والمسآلة بحالها لا يحنث ديانة وقضاء؛ لأنّه مصذق في أنه لم 
يقصد إمامتهم الوجود الذليل»٠‏ وهو الإشهاد؛ وكذا لو صلى هذا الحالف بالناس يوم 
الجمعة» ونوى أن يصلّي بنفسه الجمعة؛ يحنث؛ لأنْ اليمين على الإمامة تنصرف إلى 
الصّلاة المعهودة المكتوبة والثافلة . 

وأما الإقامة: 

رجل حلف لا يقيم بالكوفة شهراً لا يحنث حتى يقيم شهراً تامً؛ لأنّه ذكر الشهر لبيان 
مدّة الفعل لا غاية اليمين؛ فكان شرط الحنث فعلاً ممتذاً. 

وآمًا المنع : 


رجلٌ حلف بطلاق امرأته لا يدع فلاناً المرور على القنطرة: فإن كان لا يملك من 


3 


430 في ب: حتث. (9) فيات: طلاف 


نا كتاب الأيمان / الفصل الثامر 
تعالى أعلم بالصراب. 
الفصل الثامن 

رجل حلف على دراهم عنده أن لا ينفقهاء فقضى بها ديئا عليه؛ ولا نية له. يحنث؛ 
لأنَ قضاء الدّين نفقة على نقسه. 

أمَا فيمن حلف لا يسلّم الشفعة: 

رجل حلف لا يسلم الشّفعة» فبيع الموضع؛ فسكن عن الخصومة فيها حتى بطلت 
الشفعة؛ لا يحنث؛ لأنّه لم يوجد شرط الحنث؛ وهو النُسليم؛ ونظير هذا: لو حلف لا 
يؤْخّر عن فلان الحق الذي عليه شهراً”'» فسكت عن التفاضي حتى مضى الثهر, لا 
يحنث؛ لأنّه لم يؤخرء وكذا لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة 
لا يحنث؛ لأنّه لم يآذن. إذ الإذن باللسان يكون. لكن صار مأذوناً في التجارة؛ لأنْه أنزل 
إذناً شرعاً . 

وكذلك امرأة حلفت لا تأذن في تزريجهاء وهي بكر فزؤجها أبوهاء فبلغها فسكتت» 
لا تحنث؛ لأنّها لم تأذن إذ الإذن بالأسان يكون. 

وأمَا الخدمة : 

رجل حلف أن لا يخدم فلاثاً فخاط له قميصاً إن خاط بأجرة؟ لا يحنث؛ لأنه لم 
يخدم؛ وإن خاطه من غير أجر؟ يخاف أن يحنث؛ لأنّه خدمة. 


إذا حلف لا يستخدم خادماً كان يخدمه؛ فهذا على وجهين: إما أن يكون الخادم 
خادمه؛ أو خادم غيرهء وأمَاِذا كان الخادم خادمه: فهذا على أربعة أوجه: 

إنَا أن خدمته بعد اليمين يأمره بأن قال لها: اخدميني؛ أو خدمته يعد اليمين يغبر 
أمرها'"2: وتركها حتى خدمته؛ وقد كانت تخدمه قبل اليمين بأمره؛ أو خدمته بعد اليمين 
بغير أمره: وتركها حتى خدمته؛ وقد كانت تخدمه قبل اليمين بغير أمره: أو خدمته بعد 
اليمين بغير أمره؛ وتركها حتى خدمته”' وقد كانت لا تخدمه قبل اليمين أصلآء نفي 
الرجوه الأربعة؛؟ يحنث في يمينه . 

أمَا في الوجه الأرل: فلن شرط الحنث طلب الخدمة؛ وقد طلب الخدمة منها. 

وأمًا الرجه الثاني: فلانه طلب الخدمة منها بدلالة الحال؛ لأن الإمساك للخدمة طلك 


41 في ب: شرا. (5) في ب: وقد كانث تخدمه حتى خدمته: ساقطة- 
(5) في ب: أمر. 


للحي يه 2 


تشب ا 
كناب الأيمان / الفصل الثامن 


-725951 7س77_ ا 
للخدمة بدلالة الحال 


وأمَا في الوجه القالث والرّابع : نلان الشراء للخدمة طلب منه للخدمة. فكان الى 


بمنزلة الأمرء ولو كانت تخدمه قبل اليمين بالا الو ا ا 
كذلك قد بيَنا : أنه يحنث» فكذا هنا 


وأمًا إذا كان الخادم لغيره حنث في الوجه الأول, والثاني. 

أمَا في الوجه الأول: فلأته طلب منها الخدمة نصاً. 

وأنا في الوجه النّاني: فلأنه أمرها بالخدمة قبل اليمين نضأء وقد ثبت البقاء إذا 
خدمته» ولم ينهها عن ذلك؛ لأنَ خدمتها قبل اليمين بالأمر وبعد اليمين احتمل أن 3 
بالأمرء وبغير الأمرء فيجعل بالأمر”'' لما خدمته ولم ينهها؛ لأنه كان ثابتأء وإذا ثبت 
جدمتها بالر ثبت قا الأمر بالخدمة؛ وبقاء الأمر بالخدمة في حق ما يوجد من الخدمة 
بمنزلة ابتداء الأمر'"2؛ لأنّه يوجد ساعة بعد ساعة؛ فيصير الأمر متجذداً ساعة بعد ساعة 

وفي الوجه الثالث والرّابع: لا يحنث؛ لأنه لم يرجد منه طلب الخدمة لا نضاء ولا 
بدلالة الإمساك للخدمة ولا بالشراء للخدمة؛ رإِنْما وجد منها الخدمة لا غير [لأن]0 شرط 
الحنث فعلهء وهر الاستخدام لا فعلهاء وهو الخدمة؛ ولو حلف أن لا تخدمه؛ حنث» 
خدمته بأمر أو بغير أمر؛ لأنَ شرط الحنث فعلهاء وهو الخدمة وقد رجدء ولو حلف لا 
يستخدمها فسألها وضوءاً أو شراباًء أو أشار أو أومآ؟*' إليها يذلك: حنث؛ لأنه استخدمهاة 
لأن الاستخدام طلب الخدمة؛ وإذا سأل وضوءاً أو شراباً. فقد طلب [الخدمة]”"؛ ولو حلف 
لا تخدمه خادمة فلان: فجلس على مائدة مع فلان يطعمرن» وتلك الخادمة تقوم عليهم في 
طعامهم وشرابهمء فقد حنث؛ لأنّها حين خدمت القرم وهو فيهم فقد خدمته. 

وإذا حلف لا يستخدم خادم فلان ولا نية له في غلام ولا جارية فسواء استخدم 
غلاماً لفلان أر جارية صغيرة أو كبيرة؛ فهر حانث ث؛ لأن الخادم اسم مشتق من الخدمةء 
ذكل من وجد منه فعل الخدمة» كان خادماً ذكراً كان أر أنثى» صغيراً كان أو كبيراً: ركل 
شيء من أعمال البيت الذي يحتاج إليه في الغالب فهو خدمة 

وآما الكفالة: 

رجل قال: إن كفلت كفالة بمال أو بنفس فلله تعلى علي أن أتصدق بفلس واحد. فكفل 
لزمه الوقاء به؛ لأنه نذرٌ تعلّق بالشرط؛ وهذه حيلة لمن أراد أن لا يكفل لرجل بشيء؛ 
فيقرل: ني حلفت أن لا أكفل بكفالة؛ فإذا اشتهى أن يكفل كفل؛ وتصدق بفلس واحه. 

ولو حلف لا يكفل يكفالة: فكفل بنفس حو أو عبد ويثوب أو بدابة أو بدرك في 


اب: وبغير اللأه بالامر: ساقطة . 
في عر 0 ار : ساقطة. 


5-15 كتاب الأيمان / الفصل الن. 
شراءء حنث؛ لأنّه شرط | والكفالة بالتفس والمال كفالة؛ وكذا إذا 
ضمن شيئء يحنث؛ لأنّ الكفالة والضّمان: ينيئان عن معثى واحدٍ وهو الالتزام؛ والعبرة 
للمعنى لا للصورة. 

ولو حلف لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل» لم يحنث؛ لأنْ ذكر الكفالة بكلمة 
عن إِنّما تستعمل”'' في الكفالة يالمال: وكلمة #ب»تستعمل في الكفالة''“ بالتفس يقال كفل عن 
فلان بكذا من المال وكفل بنفس فلان» فكان شرط الحنث هو الكفالة بالمال ولم يوجد. 

ولو حلف لا يكفل عنه بشيء» فاشترى له بأمره ثوباً لم ب يحنث ؛ لأنَ الكفالة التزام”" 
المطالبة”؟» بما على الغير؛ والثمن هنا يجب في ذمة الوكيل بالشراء أصلاً 

ولو حلف لا يكفل له؛ فالمحلوف عليه وكل رجلاً ببيع عبده ثم إِنْ الحالف كفل 
لوكيله [عن المشتري بالقُمن؟ لم يحنث؛؟ لأنّه كفل لوكيله]”"' والكفالة لوكيله لا تكون كفالة 
له. ألا ترى: أن الموكل لو أراد أن يطلب الحالف لم يكن له ذلك؛ وكذا لو كفل 29 
لعبده؛ لأنّه كقل لعبده لا له. 

ولو حلف لا يكفل عن فلان. نأحال فلان”'' عليه بمال له عليه لم يحنث إذا لم 
يكن للمحال”" له دين؛ لأنّه لم يكفل عن فلان؛ لأنّه لم يلتزم مالا عن فلان» وإنّما وكل 
فلاناً للمحتال له بقبض دينه من الحالف؛ وذلك لا يكون كفالة عن فلان للمحال" له 
ولر كان للمحتال على المحيل مال؛ ولم يكن للمحيل مال على المحال”١١'‏ عليه؛ حنث؛ 
لأنه كقل عن فلان وزيادة؛ لأنّ في الحوالة ما في الكفالة وزيادة» وهو براءة المحبل؛ 
والزيادة على شرط الحنث لا يمنع الحنث. 

وآمًا الحجبس: 

رجل قال: إن لم أحبس فلاناً غداً عرياناً جائعاً؛ فامرأته طالق فحبسه عرياناً جائعاً في 
الغد. فجاء آخر وأطعمه('2 حنث الحالف؛ لأنّه ما حيسه جائعاً . 

وأمًا الرّكوب: 

رجل حلف لا يركب فاليمين على ما يركب الئاس من الفرس والبغل وغير ذلك؛ ولو 
ركب ظهر إنسان فعبر عليه الهرء لا يحنث!؛ لان أوهام الئاس لا تسبق إليه ‏ 

ولو حلف لا يركب مركباً؛ والحالف من عن أعل لاا يمن قم عل ركوب الو 
والفرس خاصة؟ لأن الئاس إذا ذكروا المركب بلفظ العربية في [عرفئا] يفهمون منه 


41 في ب: تعمل. 417 في ب: فأحال فلان: ساقطة. 
(1) في المال. . . . في الكفالة: ساقطة . (4) في ب: للمحتال. 

0) فياب: استفزام (4) في ب؛ للمختال. 

440 في ب: المطالب, )٠١(‏ في ب: المجثال. 

(5) في |: ساقطة )١١(‏ ني ب : فأطعمه بالقاء. 


)4 في ب: الوكيل: (15) في 1ه ساقطة 


4 يي 0 


كناب الأيمان / الفصل التاسع 
الفرس دون غيره ٠‏ 

ولر حلف لا يركب دابة ولا نية له 
البعيرء لا يحنث؛ لأنّه لا يركب عليها غالاً. 


خرفد 
فركب حماراً. أو فرساً» يحنث. وإن ركب 


ولو حلف لا يركب فرسآء فركب برذوناًء ركذلك على العكس. فإِنْ الفرس اسم 
للعربي خاصة؛ والبرذرن اسم للعجمي. وهما: نوعان مختلفان. فلا يحنث كما لو حلف 
لا يكلم غربياً فكلم عجميا. 

ولو حلف لا يركب دابّة؛ فحمل عليها مكرهاً لم يحنث؛ لأنَّ فعله لم يوجد 

ابلق 
[منه] . 


ولو حلف لا يركب دابة لفلان» فركب دابة لعبده المأذون؛ إن كان على العبد دين 
ليد 


محيط بكسبهء أو رقبته”©؟ عند”" أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحنث؛ لأنّ الدين 
المحيط يمنع وقوع الملك للمولى في كسب العبد عند أبي حئيفة؛ وعند أبي يوسف 
إلى المولى 
بملك الرّقبة وأن”؟؟ العبد يملك اليد والتّصرفء. والمقصود من ملك الرّقبة ملك اليدء 
والتصرّف؛ فكان يملك الرّقبة باعتبار المقصود كالتبع لملك اليد فكان اعتبار المقصود 
أولى: وإن لم يكن عليه دين؟ وعند أبي حنيفة؛ وأبي يوسف: لا يحنث» وعند محمد: 
يحنث لما ذكرناء ولو ركب دابة لمكاتب» لا يحنث بالإجماع. 

ولو حلف لا يركب مركباً فركب سفيتة؛ أو محملاً» أو دابة» حنث؛ لأنْ المركب 
اسم لما يركب عليه عادة؛ وقد وجد. 

ولو حلف لا يركب بهذا السرج فزاد فيه أو نقص منه شيئا: ثم ركبء حنث! لأنه 
متى عقد يمينه على عين مسمى تبقى اليمين ما بقي الاسم؛ والاسم يات مع الزيادة 
والتقصان؛ لأن الشرج اسم للحناء والدفتين» ولو بدّل الحتاء والدفتين؛ وركب البدل. لا 
يحنث ؛ لان اسم الأرل قد زال. 


يحنث إذا نوى؛ وعند محمد: يحنث نوى أو لم ينو. محمد يقول: الإضاا 


الفصل التاسع 
فيما يصير به كافراء وفيما لا يصير إلى آخره 
رجل قال: إن كنت كلمت فلاناً أمس فهو برىء من الله تعالى: وهر يعلم أنه كاذب 
اختلف المشايخ في كفره؛ والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل ما اختاره الشيخ شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أنّه ينظر: إن كان الحالف يعتقدء ويظن أن مثل هذه 
اليمين كاذباً؛ يكفره وإلاأ فلا؛ لأنّ إقدامه عليها يكون رضى بالكفر . 


(20 في 101 ساقطة. (6) في ب: عند: ساقطة وهي في #ب*. 
(1) في ب: ورقيته يدون أو. (48 .قيب فالن, 


رجل حلف بالقرآن كاذباًء بآن قال: والقرآن ما فعلت كذا وكذا إن كان يعلم أنه كاز 
يستغفر الله تعالى ويتوب؛. وإن كان قال: هو برىء من من القرآن إن كنت فعلت كذا ركذا, 
وهو يعلم أنه كاذب: : يخاف عليه أن يصير كافرا» والمختار ما مر من الجواب في قوله: 5 
كنت فعلت كذا وكذاء فهر برىء من الله تعالى: ولو قال: إن كلّمت فلانا» فهو مجوسي 
فكلمه. لا يكفر؛ لأنَّ هذا يمين؛ ولو قال: أنا مجوسي يكفر؛ لأنْ الأول تعليق وتعلين 
الكفر بالغُرط: يمين» والثاني: تنجيز. 

رجل قال: الخمر حلال؛ وهو لا يعلم أنه حرام فقد كفر؛ لأنّه استحل المحرم قطعاً 
فلا يعذر بالجهل؛ لأنّه ظاهر. 

وأمًا الغيبة: 

رجل حلف ختنه بطلاق امرأته إن غبت بعد هذا الشهر عن امرأتك؛ ولم ترجع إليها 
عند رأس الشّهرء فامرأتك طالق ثلاثاًء فقال الختن بالفارسية؛ (هشته) ولم يزد على هذا, 
ثم غاب أكثر من شهرء تطلق ثلاثاً؛ لأنَ هذا حواب الحلف» فتطلق إذا حنث. 

وأمًا الاذهان والرّياحين: 

ولو حلف لا يشتري بنفسجأء فاشترى دهن بتفسج» حنث؛ لأنّ دهن البنفسج يستى 
بنفسجا”') وهذا في عرف أهل الكوفة؛ وأمًا في عرفناء لا يحنث؛ وهو الصّحيح؛ فإن 
اشترى ورق البنفسج: يسمى بائع البنفسجء وبائع الدهن: لا يسمى يائع البنفسج؛ فيحنث 
في الورق» ولا يحنث في الدذهن؛ وكذا لو حلف لا يشتري الخيري فاشترى دهن الخيري؛ 
والله تعالى أعلم . 

وأمًا الحناء والورد: 

إذا اشترى دهن الحثاء» ودهن الورد» لا يحنث استحساناً؛ لأنْ الورد اسم للورق لا 
للدهن إلا أنه ترك القياس في البنفسج. والخيري بالعرق؛ ولا عرق في الحناء والورد: 
فبقيت العبرة لحقيقة الحئاء والورد. والحناء: اسم للورق لا للذهنء من المتآخرين من 
مشايخنا من قال: في الحناء: لا يحنث في عرفنا ما لم يشتري المدقوق والمطحون؛ رهر 
الصّحيح؛ لأنّ الحئاء في عرفنا: اسم للمدقوق؛ فيجب بناءة على عرفنا كما أجابوا قبل 
هذاء بناء على عرفهم؛ وفي مسألة الياسمين: يقع على العين لا على الدّهن. 

ولو حلف لا يشتري بزراً فاشترى دهن بزرء حنثء» وإن اشترى حناء؛ لم يحنث؛ 


وهذا في عرفهم. أمّا في عرفنا: إذا اشترى الدّهنء؛ لا يحنثء وإذا اشترى الحب 
نل 
[يحنث] 


كناب الأيمان / الفصل العاشر 


ل ا 


الفصل العاشر 
في المسائل المتفرقة 

قصار ذهب من حانوته ثوب لغير القصار. فائهم القصار أجيره فحلف الأجير بالطّلاق 
بالفارسية: (ذكر من نزار بان كوده ام) فامرأته طالق ثلاثاً؛ وقد كان رفعه؛ يحنث؛ لأن 
القصار أراد به: الخيانة لا إزالة ملكه حقيقة. 

رجل حلف أن لا يكون من أكرة فلان وهو من أكرته: وفلان غائب؛ ولا يمكنه نقض 
ما بينهما من ساعته. حنث؛ لأنّ شرط الحنث كونه من أكرة فلان؛ وقد وجد. 

رجل قال: كنت حلفت بالطلاق أن كل امرأة أتزرّجها فهي طالق» ولا أدري أكنت 
بالغاً أم لاء لا يقع الطلاق؟ لأنه وقع الشك في صحة اليمين؛ فلا يحنث بالشك. 

رجل قال لامرأته : إنلك تفسدين كل طعام بالطبخ: فإن أدخلت عليك طعاماً إلى شهر 
فأنت طالق» فأدخل لحماً للأجراء ليحمل إليهم؛ لا يحئث؛ لأنّه شرط الحنث أن يدخل 
لمنفعة البيت ولم يوجد. 

رجل حلف أن لا يكذب فسأله إنسان عن امرأته فحرّك رأسه بالكذبء لا يحنث مالم 
يتكلم بكلام هو كذب. 

رجل حلف لا يرمي فرمى صيداً فأصابه؛ لا يحنث؛ لأنّه لم يرمه؛ لان رميه إليه أن 
يقصده بالرّمي . 

رجل حلف أن" لا يكون مزارعاً لفلان: وأرضه في يده. فهذه المسألة قد مرت؛ 
وهر أن لا يكرن من أكرة فلان» لكن ذكرناها لزيادة تفريع» وهر أن ربٌ الأرض: إن كان 
خارج المصر فخرج الحالف إليه» وناقضه أو نقد إليه من ساعته وناقضه» لأيحيدة لان 
هذا القدر مستئنى عن اليمين؛ فصار بمنزلة ما لو حلف؛ والله لا أسكن هذه الذار فلم يجد 
المفتاح ليخرج إلا بعد ساعة» لايمتتكدماداوشي طلب المتياح كذ[ عله ون لعفل ستل 
آخر في المسألة الأولى غير طلب صاحب الأرض لير الأرض إليه؛ وفي المسألة الثاني 
بغير طلب المفتاح. يحنث؛ لأنْ هذا العمل غير مستثنى عن اليمين؛ ولو معد إتعان عن 
الخروج إلى صاحب الأرض» أو كان في المصرء فمنعه إنسان عن طلبه؛ لا 0 
شرط الحنث: كونه مزارعاً لفلانء وفي مثل هذا المنع عذر. حثى لو قال: إن لم أترك 
مزارعة فلان يجب أن تكون المسألة على قولين كما مر في مسالة الشكنى. 


11 في ب: ماقطة. 


1 كتاب الايمان / الفصل الماشر 
الل 

امرأة حلفت بالفارسية: (اكر من امشب ابن كردن رلاارم)؛ فجاءت امرأة أخرى, 
وجعلت الصّبية في المهدء وأمسكت الصبية إلا أن الحالفة أرضعتهاء تحنث؛ لأنّ الرْضيه 
لا يمسك إلا بالّضاع . 5 

رجل حلف لا يعمل يوم الجمعة» ٠‏ فكان عنده الكرياس أراد به القميص. فحمله إلى 
خياط وأمره أن يخيطه؛ لا يحنث؟؛ أن يميته وقعت على العمل المعروف الذي يعمل في 
سائر الأيام .. ومن هذه المسائل يخرج كثير من7" المسائل ‏ 

رجل وقف ماله في منزله» فطلبه» فلم يجدهء فحلف بالطلاق أنه ذهب ماله إنلم 
بأخذه إنان يخاف عليه الحنث؛ لأنه لم يذهب إلا [إذا نوى به الذهاب عن طلب؛ 
وبالوجود أن يجدء]!”' إذا طلبه. 

امرأة كانت ترفع من مال زوجهاء وتدفع إلى امرأة أخرى تغزل لها القطن؛ فقال 
الزّرج: إن رفعت من مالي شيئاً» فأنت طالق. قرفعت من ماله شيئاً؛ واشترت من الفامي”" 
أشياء؟*؟ من حوائج البيت» أو اقترضت رغيفاً. إن كانت الجارية تخبز في بيتهاء فاحتاجت 
إلى شيء من الذقيق» فأعطتهاء والزُوجٍ لم يكره ذلك منهاء وإنّما يكره ما تدفع للغزل إن 
لم تكن هي تتولى شراء الحوائج بمال الزّرج؛ وإذنهء حنث. وإن كانت تتولى شراء 
الحوائج؛ لا يحنث؛ لأنه اتفاق. 

إذا استحلف الرّجل؛ وهو مظلوم فاليمين على”" ما نوى» وإن كان ظالماً فاليمين 
على نية من استحلفهء ويه أخذ أبو حئيفة ومحمد رحمه الله تعالى: وهذا إذا كان اليمين 
بالله تعالى؛ أمَا إذا كان اليمين بالطلاق فاليمين على نية الحالف؛ والمسألة قد مرت. 

رجل حلف أنّ فلاناً ثقيل؛ وهر عند الناس خفيف غير ثقيل» وعنده ثقيل؛ لا يحنث إل 
أن ينوي ما عند الناس ١‏ لأنَ اليمين تقع على ما عنده ظاهراً: فيحمل عليه ما لم ينو بخلافه 

رجلّ حلف لا ينزل بالكوفة شهراً» أو لا يسكن بها شهراء فسكن يومأ حنث! لأن 
الشّهر لبيان مدّة اليمين: فكان الحنث مطلق التزول والكنى. 

رحل قال لامرأته: إن مشطت لاحدء فأنت طالقء فأتت هذه المرأة امرأة أخرى قد 
سرّحت رأسها فعقدت شعرها وسرحتء. يحنث! لأنْ هذا مشط. 

رجل قال لامرأته : إن لم تتعشي الليلة» ٠»‏ فعيدي حرّ فأكلت لقمة واخدة: حدث؛ لأن 
اللّقمة الواحدة لا تكون عشا والمسألة قد مرت. 


2 في ب: ساقطة.‎ )4١( 
5 إفف في أ: ساقطة.‎ 
سبق شرحها. () في ب: مدق‎ 4 


في ب: شياء رلعله تصحيف 


كناب الأيمان / الفصل العاشر 


0 00 بالفار. (اكر توزن مني بيك طلاق اربد وطلاق 
عدا 0 يقع إن تطليقات ولو لم يقل: (دست باز داشته) تفع واحدة؛ لأنا في 
الوجه الأول: الكلام يتم عند قوله: الدست بارداشته)! لآن قوله: (دست بارداشته) تفير 
له فيتوقف الأول على الآخرء وفي الوجه الثاني: لم يتوقف. , 


لليفا 


وجل له ثوي» فسرق ميه سارقه أو خصيه. منهء غاصب ثم إن رب الوب حلف فقال: 
إن كان لى ثوبء وأشار إلى ذلك الثوب فامرانه طالق: إن عرف أنْه قائم» أو لم يعرف آنه 
قائم'”ء أو هالك تطلق؟ لأنّ القيام أصلٌ» وإن عرف أنْه هالك لا تطلق؛ وصار هذا نظير: 

رجل بع وب غيره بغير إذنه» وقبض الُمن؛ وسلم التُوب. وغاب المشتري؛ ثم إن 
صاحب الثُوب أجاز البيع إن عرف أن الثوب قائم؛ أو لم يعرف أنه قائم أو هالك يجوز. 
وإن عرف أنه هالك: لا يجوز كذا هنا. 

ارجل قال لامرأته بالفارسية ليلً: (اكر تداجن امشب ذادم ثوبه)» نطلقها في اليلة 
طلاقا بائناه فمضت الليلة ثم تزرجها بنكاح جديد؛ لم تطلقء وكذا إذا قال: (اكرتو جزام 
وردارم) فطلقها باثنا في هذا اليرم؛ ثم تزوّهاء لا يحنث؛ لأنّ شرط الحنث أن يديم نكاحها 
بعد مضي هذه الليلة» ولم يوجدء فإذا تزرّج كان هذا تكاحاً جديداً. 

رجل نزوج امرأة ببلخ؛ ثم ذهبت المرأة إلى ترمذ سرّاً من الرُوج؛ ولم يعلمء فقيل 
للزرج: إن لك امرأة بترمذء فقال: إن كان لي امرأة بترمذ فهي طالق ثلاثاً. هذه المسألة 
والمسألة الثانية سواء. 

رجل قبل له: هذه المتلقئة”"' امرأنك؛ وهو لا يعرفهاء ثم قيل له؛ احلف بالطلاق 
الثلاث إن لم تكن لك امرأنك سوى هذهء وحلف. وتلك المرأة أجنبية؛ قال أبو نصر 
محمد بن سلام رحمه الله تعالى": لا تطلق في المسألتين؛ وقال أبو القاسم الضَفار رحمه 
الله تعالى: تطلق. من المشايخ من قال: جواب أبي نصر: على مذهب أبي يوسف رحمه 
الله تعالى. وجواب أبي القاسم الصَفار”*': على مذهب محمد رحمه الله تعالى رمنهم من 
قال: مذهب محمد: أصحء هكذا ذكر في بعض المواضعء والمختار للفتوى: أنّها تطلق 
في الحكم لا في الديانة: ونظير هذا: من علم تطليق امرأنه» وهر لا يعلم. والمسألة قد 
مرت في كتاب الطّلاق. 

رجل تشاجر مع أخته وأخيه* فقال لها بالفارسية: (أكر من نارا بكرن خردنكتم» 


(1) في ب: أو لم يعرف أنه قا 

0 1 2 

17) أبر نصر محمد بن سلام: تارة يذكر في الفتاوى باسمه؛ وتارة يكنيته: رتارة بهماء وهو صاحب 
الطيفة العالية حتى إِنّهم عدوه من أفران أبي جمفر الكبير. ذكر أبو الليث في آخر كتابه اللوازل أن 
وفاته كانت سنة (700), إنظر الفوائد البهية صن (259975:  ,‏ 

(4) في ب: ماقطة. وسبقت ترجمته. 0 (0) في ب: ساقطة. 


فامرأته طالق؛ تكلم المشايخ فيه منهم من قال: لا يحنث ما عاشوا؛ لاله مقصور زب 
يتحقق شرط الحنث إلا بالموت؛ ومنهم من قال''2: يحنث للحال؛ لآن العجز متحفق إنه 
أن ينوي به القهر والغلبة والضيق عليهما. فحينئلٍ يصح فلا يحنث حتى يموت الحالف أو 
المحلوف عليه قبل أن يفعل ما نوى» وعليه الفتوى. 

رجلان قال كل واحدٍ منهما لصاحبه: إن لم يكن رأسي أثقل من راسك. فامراني 
طالقء فطريق معرفة ذلك: أنّْهما إذا ناما دعياء فأيْهما أسرع إجابة قرأس الآخر أثقل منه. 

رجل جرى بينه وبين والدته كلام فقال”” الابن بالفارسية: (اكر نو امرارا مرور) 
فامرأته طالق فخرج من المنزل: فقالت والدته؛ بالفارسية : (نه توماش ونه زن تو) فسمع 
هذه المقالة طلقت امرأته؛ لأنْ هذا (اشدر كيدن) . 

رجل انهم بصبي» وقلبه يميل إليه طلقت امرأته”؛ لأنّه قد فعل. 

رجل قالت له امرأته: يا كشحان؛ فقال الرُوج: إن كنت كشحاناًء فأنت طالق ثلائأء 
ونوى التّعلين لا تطلق» قال أبو عصمة: الكشحان: إن رجلاً من الرّجال لو مذ يده إلى 
امرأة'؟» بسوء فسمع هذا الرّجل» فلا يبالي. أما الرصف بهاء فليس بكشحان. 


2( في ب: لا يحنث ما عاشوا. . . . ومنهم من قال: ساقطة,. 
(1) في ب؛ فقالت 


(5) في ب: لآن هذا أشد. .... امرآنه: ساقطة. 210 في ب: امرأئه. 


7 كتاب الحدود 5 


مام أورل ار 

فال رضي الله عنه : هذا الكتاب اشتمل على ثمانية قصرل: 
الفصل الأول: فيمن لا يستطيع الحدود» وفيمن يستطيع؛ وفيما يجب الحد بالإقرار 
بالزّناء والشهادة على الرّنا. 
اني: في شرائط صححة الشهادة على الزناء وشرائط الإحصان؛ والرّجوع عن 


الشهادة على الرّنا . 

الفصل القالث: في الشّهبة التي يدرء الحد بها 

الفصل الرابع: فيما يجب التُعزيرء وفيما لا يجب؛ وفي الحدّ كيف يقام؟ 

الفصل الخاصس: في القذق. 

الفصل السادس: فيما يحبيسء وفيما لا يحبس». وفيما يضمن الواليء والقاضيء 
رفيما لا يضمن. 

الفصل السابع : في السشحر والساحر. 

الفصل القامن: في المسائل المتفرقة. 


الفصل الأول 
فيمن لا يستطيع الحذ؛ وفيمن يستطيع إلى آخره 

رجل وجب عليه الح وهو ضعيف الخلقة؛ فخيف عليه الهلاك إذا ضرب 37-7 
جلداً خفيفاً مقدار ما يحتمله؛ ٠‏ لما روي «أنّْ رجلا ضَهِيفاً زناء فَأمَرْ رَسُولُ الله يه بأن 
: به ضَرْبَة؛. ولأنّ الواجب جلد لا إتلاف. وإن وجب 
على المريض د الزْنا أو غيره حبس» حتى يبرأ إل الرجم. أنا [ما]''' عدا الرجم؛ لأنه 
يخاف أن يصير الجلد قتل لضعفه؛ والمستحق ليس هو القتل. فأمًا الرجم: فالمستحق هو 
القثل» والقتل في هذه الحالة هو'"' الأيسر» والمرأة إذا كانت حبلى؛ حيست حتى تلد 
سواة كان الحد رجماًء أو جلداً؛ لأنّ الرجم قتل ما في بطنهاء وفي الجلد يخاف [أن] تلد 
ما في بطنهاء والحد شرع زاجراً لا متلفاً» لكن تحبس كي لا يضيع الحدّ بعد الوجوب»ء 
بسبب إقراءهاء ثم إن كان الحدّ رجماً رجمها حين تلد؛ لأنْ المستحق بالرّجم إتلافهاء 
والرجم في هذه الحالة: إتلافها لما بها من ضعف الولادة؛ وإن كان جلداً ترك حتى تخرج 
من نفاسها!". لأنْ التفساء في حكم المريضة؛ والجلد يقام في حالة المرضء وإذا اذعت 
أنها حبلى يلتفت إلى قولهاء ولكن يريها القاضي التساء؛ لأنّ هذا شيء يطلع عليه الثساءء 
وما يشكل على القاضي يرجع فيه إلى من له بصرء في ذلك الباب. 

فإن قلن: حبلى حبسها إلى سنتين؛ ثم رجمها؛ لأنه تيقّن بكذبهاء وكذلك إذا شهدوا 
عليها بالزناء فاذعت أنها عذراء أو رتقاء. فنظر إليها التساءء فإن قلن هي كذلك؛ درء عنها 
الحد؛ لأنّ شهادة التساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ لكن لا حدٌ على القهود؛ لأن 
قول النساء لا يعتبر في إيجاب الحدود؛ وكذلك المجبوب: إذا علم أنه مجبوب؟ درء عله 
الحذ؛ لأن المجبوب لا يزني؛ ولا حدّ على قاذفه؛ لأنَ حدّ القذف لإظهار كذب القاذف؛. 
لنفي تهمة الرّنا عن المقذرف» وكذب القاذف ثابت» والثهمة منتفية متى كان المقذوف 
مجبوباً. ويقبل في العذراء» والرّتقاء. 

والأشياء يقبل فيها''» قول النساء قول امرأة واحدة» والمثنى أحوط . 

وأما فيما يجب [الحذ]”" بالإترار بالزّناء والشهادة على الرّناء وقيما لا يجب . 

من تزوج بمحارمه ودخل بها يجب الحذ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ 6 
محمد رحمه الله تعالى» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى به نأخذ؛ وقال الضدر 


. في «أ»: مائطة. إفينا في دب»: في الثفاس‎ )١( 
في «ب»: ساقطة, دق في «ب»: ساقطة.‎ (2 


(6) في 019 ساقطة 


7141 كتاب الحدود الفصل الأول 
الشهيد رحمه الله تعالى: فتحن أيضاً يجوز أن نأخذ بهذا القول. اتباعاً لقوله . 

رجل كان مستلقياً على قفاءء فجاءت امرأة ١‏ فقعدت عليه حتى قضت حاجتها, 
يجب عليهما الحد لأنهما زئياء وكذلك لور حلف لأ يقربها؟ حنث في يمينه؛ ولو كار 
نائماً؟ لا يحنث وبهذه المسألة تبين أن الاعتماد في مسألة اليمين على الحنث يخلاق ن 
ذكر في يعض المواضع 

ريل لابحرة. لم فنا عطاً وجيت لشفا ريخل الجذه لأنهما وجبا بسي 
مختلفين: ولو كانت أمة؛ والمسألة يحالها موجبة القيمة ويبجب الحدّ عند أبي حنيفة. ولو 
قتلت أمّة رجلاً عمداء فزنا بها الوليّ عمدا” لم يحدء وإن لم يذع الشبهة؛ ؛ لأذمر 
العلماء من قال : للولي ولاية تملّكها من غير رضى مولاها إن شاء وإن شاء'”' قتلهاء. فصار 
ذلك شبهة في درء الحد ولو قتلت امرأة رجلاً خطأء فزنا بها الوليء وفداها مولاها أو 
دفعها إليه يحد في قول'أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله تغالى 4 وقال أبو يوسف برجم اق 
تعالى: لا يحد فيما إذا دفعها. أبو يوسف يقول: إن الملك في المحل لو قارن الفعل كان 
مائعاً وجوب الحدء فإذا طرأ ب يجب أن يكون مسقطاً كالملك في المسروق . هما يقولان: 
نعم لكن في محل الزناء ومحل الزنا: : منفعة البضعء وقد تلاشت [في]©' تلك المنفعة؛ 

تثبت فيها شبهة الملك بطريان الملك. ولو زنا بأمة ثم اشتراها أو تزوجها حُدَ؛ لان 
الح وجب باستيفاء”*» متقعة البضع» وقد تلاشت تلك المنفعة ولا تثبت فيها شبهة. 

رجل شرب الخمرء فضرب الحده ثم هرب [ثم شرب]” " ثاني يضرب حداً مستقبلاً 
بما نوى. وكذلك لو ضرب الوالي بعض الحد ثم هربء ثم زنا مرّة أخرى» ولو ضُرِبٍ 
القاذفٌ بعض الحد فهرب نقذف آخرء ثم قُدْمَ إلى ذلك القاضيء أو إلى قاضي آخر. إن 
حضر المقذوق الأول يستكمل الأول» 7 يمكن التكميل بدعوى الأولء ويسقط الثاني! 
لأنه يتداخل. وإن لم يحضر الأول؛ وحضر القائي؛ يضرب جلداً مستقيلاً للثاني؛ وبطل 
الأول أمَا الثائي؛ لأنّه يمكن استيفاءه لوجود دعوى الثّاني» ولا يمكن للأول لعدم دعواء» 
وأمًا سقوط الأول لما قلنا. 

رجل أعمى دعا امرأتهء فجاءته غيرهاء فوقع عليها يحد؛ لأنّه يمكن الوقوف على 
امرأته ظاهراء بالتكلمء وإخبارهاء ولو أجابته فقالت: أنا فلانة؟ لا يحد: لأنّه لما أجابته 
قصارت بمنزلة المرفوعة إلى غير زوجهاء فلا يحد؛ ويثب منه النسب. 

رجل زنا بامرأة ميتة» لا حذ عليه. وعليه التعزير لما روي أن” "؟ يهلول الثباش فعل 
ذلك على عهد رسرل الله يل فلم يقم عليه الحد”"©: ونزل قوله تعالى : طوَألِيت و ثرا 
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(3) في «أ0: ساقطة. 4 في 1 

َك أب و خاردائل هه باب الحبجة ف 9 (4405) بلفظ آخر. نصب الرّاية» كتاب الشرقة؛ 
باب ما يقطع فيه الحديث السابع والحديث الثامن. 


كاب الحدود / الفصل الأول 
نسم 74 قبلت توبته من غير حد . 

الإقرار بالزنا: لا يوجب الحد حتى يت 0 

إقرار بأ الحد حعى يقر اربع [مرّات]1'' قن آريم. متاك متخترقة بر 
مجالس المقرء لا من مجالس القاضي. لحديث ماعز رضي 0 0 اه أن 
يزجره عن الإتراد» ميظهر الكرامة لما رري عن الثبي يلق أل طزذ ماعزأه فإن أقذ ني 
الرابعة نظر في حاله؛ أهو صحيح العقل أم لا؛ فإن يرف صحته سأله عن النا ما ىب © 
وكيف زنا؟ وبمن زنا؟ وأين زنا؟ . 
فأًا الشؤال عن صحّة العقل؛ لما روي عن النُبي يل أنه قال لماعز: «أبلك جنوة؟ 
بك حَبَل؟. 9 
وأما كيفية الزنا؛ فلأل اسم الزّنا قد ينطلق على غير الرطء. قال عليه الصّلاة والشلام: 
١الْمْيئَاِ‏ يَِْيَانه ولا يسأل في الإقرار: متى زنيت؟ ويسأل عن الشهرد *لأنْ الشهادة]'”' على 
الزناء لا تقبل بعد تقادم العهد لتهمة الحقد» والإقرار يقبل: لأن المرء لا ينهم في حق نفسه 
ويجوز أن يسأل في الإقرار أيضاًء لجواز أنه زنا في حالة الصغر» ويسأل بعد ذلك أمحصن 
أم لا؟ لأنْ الحكم يختلف باختلافه فإن أقر بالإحصان سئل”؛ عن الإحصان ما هو؟ لجراز أن 
يخفى عليه ذلك» ولو قال المقرّ: لست بمحصنء وشهدت عليه الشّهود بالإحصان رجمه 
الإمام ؛ لأنه مصرٌ على إقراره» وقد رجد وسواء أقرٌ في مجلس القاضي قبل أن يقوم؛ أو في 
مجالس أو في كل شهر مرّة. عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن المجالس المتفرقة أن يذهب 
7 المجلس: ثم يجيء قيقر إقرارا مستقبلاء لما 


لذن 


أو 


ٍ التهود عليه؛ لأنه 
لركان مقرّاء فلا يحتاج إلى الشهادة؛ ولو كان منكراً فإقراره من قبل لا يرجب الحدُء وإن 
رجع المقرُ عن الإقرار قبل الحكم [أو بعده]'*© أو بعدما جلد بعض الجلد أو رجم؛ ولم يقتل 
بعد درء الحدٌ عنه؛ لأنّ الإنكار عارض الإقرار قبل تمام الحدّء نثبتت الشبهة؛ والذمي 
كالمسلم في الإقرار؛ لأنّ موجب الإقرار يلزمه . 

العبد إذا أقرٌ بالزّنا أربع مرات يحد؛ لأنْ إقراره صحيح من حيث إنه آدمي؛ فيص 
كالإقرار بالقصاص . 

الأخرس إذا أقرٌ بالزّنا أربع مرات في كتاب كتبه أو أشار”"" لا يحد؛ لان الإقرار ما 
وجد منه صريحاًء نتمكنت الشّبهة: ولو شهد عليه بالرّنا لا تقبل لاحتمال أنه يدعي شبهة؛ 
ولو قدر عليه . 7 59 

والأعمى كالبصير في الإقرارء وكذا الذي يجن ويفيق إذا أقر بالزنا حال إيفافقه* 'ر 


(1) سررة آل عمران» آي (178). 
(1) في (أ»: ساقطة. 
م في «أ»: سائطة. 


يذنا كتاب الحدود / الفضل الأول 
شهد عليه الشهرد» فهو كالصحيح؛ لأنّه لا شبهة في إقراره. 

والمجبوب إذا أقرّ بالونا أو شهدت”'' عليه الشّهود لم يحد؛ لأنَ الإيلاج منه لا ينص 
والخصي : إذا أقئ؛ أو قامت عليه بِيِنهَ حذ؛ لأنْ الآلة باقية فيتصور منه. ركذلك العين . 

العبد إذا قال بعد عتقه: زنيت؛ وأنا عبدء لزمه حد العبد؛ لأنّه أتر بالزنا. زى 
موجب حدٌ العبيد» فيلزمه ذلك يخلاف البالغ إذا قال : زنيت وأنا صبي حيث لا يحد؛ لإ 
أقرْ بالزّناء وهو غير موجب للحد؛ فلا يحدء ولو أقرت المرأة أربع مرات أنْ هذا زنا بها 
وكذْبها الرّجل. لم تحذ عند أبي حنيفة» وقالا: تحد؛ ولأبي حنيفة أن المباشر للفعل هر 
الرجل؛ قلا يثبت أصل الفعل مع إنكاره فإذا قال الرّجل: صدقت حدذت المرأة؛ ولم يحد 
الرّجل ؛ لأنّ المرأة أقرّت بالرّنا أربع مرات؛ والرّجل لم يقر إلا مرّة واحدة؛ وبالإقرار 
الواخد؛: لم يحد. 

إذا أقرّ الرّجل بالرّنا. وادّعت المرأة التُكاح؛ لا حدّ عليه» وعليه المهر للمراة لجواز 
أنها صادقة: فتعدت الشّبهة إلى جانب الرّجل» وإن كان بعدما حدّ الرّجلء فلا مهر لها؛ 
لأنّ الحدّ لا ينقض بعد الإقامة بقولهاء ولو أقرٌ أنّه زنا بمجنونة» أو بصبية يجامع مثلها. 
فعليه الحذ؛ لأنّه زناء ولو أقرّت المرأة أنها زنت بمجنون؛ أو صبيء فلا حذ عليها؛ لأنّ 


3 
فعلهما ليس بزنا ولا بحرام محضء فتمكنت الشّبهة في جانبهاء وإذا أقرٌ أنّه زنا بخرساء. 
أو امرأة أقرّت أنْها زنت بأخرس؛ فلا حدٌ على واحد منهماء لاحتمال أنه يعلم شبهة؛ ولا 
يمكن أن يدّعيهاء وكل زنا درأ الحدّ عن الرّجل والمرأة أوجب المهر 

وأمًا الشهادة على الرْئًا: 

ولا يقبل على الزّنا أل من أربع شهداء لقوله تعالى : اث ل وَأ يرس بلة4”" وإن 
شهدا أقل من أرب بع فهم قذفة يحذّون حذ القذف. 0 
ءجم ز ينأ أَسَوَ عُبنهُ ادوم تَمدينَ ج74" ولو جاءوا متفرّقين يشهدون واحداً بعد راحد؛ 
نهم" قذفة يحذون» وعن محمد رحمه الله تعالى : إذا كانوا قعوداً في موضع الشُّهود؛ 
فجاء. وَاحَدٌ بعد واحد؛ فالشّهادة ائزة ولو كانوا خارجين من المسجد ضربوا الحد؛ لأن 
نيان ااارمة حب راد يني أ يمي عل تثب ونه فاعتبرنا اتحاد المجلس 

ليصير الكل ككلام الواحد. 

ولا تقبل الشهادة على الزْنا بعد تقادم العهد لما بّناء وأبو حتيفة رضي الله تعالى عنه: 
لم يوقت في التفادم شيثاء وهو مفوض إلى اجتهاد الحاكم فيما يعد تفريطأء وفيما لآ يعد. 
وتالا رحمهما الله تعالى: مقذر بشهر؛ لأنّ ما دونه يعد عاجلاً. لأبي حنيقة : أن اللأخبر 
لأجل العذر والاغلان يختلف: فيق رتم إلى اجتهاد الحاكم» ولو كان المشهود [عليه]** 
موضع ليس فيه حاكم؛ نحمل إلى بلدة الحاكم جازت الشهادةء وإن أخرت؟؛ لأ العدر 


)١(‏ في «ب»: وشهدت. بدون أو. (؟) سوررة النورء آية 
(20 سورة التررء آية: رقم 4. (8) في «ب08: 


فى 4. 
(6) في 9أ6: ساقطة. 


دنا 
دء والظاهر: 2 7 
القاضي الشهود عن الزْنا ما هر؟ كيف 


3-0 
لامهم شهادة» ولكن لا تقبل لأ 
زن؟ ومتى زنا؟ وبمن زنا؟ . 

أنا السَؤال عن ماهية الزنا؛ فلآنَ الا قد يطلق مجازاً على أنعال ليست 
نيما دون الفرج؛ فلا بدّ من السَوال» فإذا ينوا ما هو الزنا حقيقة بأن قال | 
زيلهاء كالميل في المكحلة , ثم بعد هذا يسألهم عن كيفية الزناء فإذا ينوا ما هو الزنا يسألهم ع 
الوقت فيقول: متى زنا؟ فإذا بِيَنوا يسألهم عن المكان؟؛ لأنّ الحكم يختلف ياختلاف 
[المكان]”'فَإن الزّنا في دار الحرب لا يوجب الحدء فإذا بتنوا المكان فإن عرف الغاضي عد 
النهم حدٌ للحال؛ وإن لم يعرف حبسه حتى يسأل عن الشّهود. فإن فال الشّهود: زنا بامرأة لا 
نعرفهاء لم تجز شهادتهم لاحتمال أن تكون زوجته» ولر شهد شاهدان أنه زنا بها في مكان كذا. 
وشهد آخران أنه زنا بها في مكان آخرء لا يتصور أن يقع فيهما فعل واحد لتباعدهما'”' فلا حذ 
على المشهود عليه ولا على الشهود لاتفاقهما على الزّنا يامرأة واحدة» وكذا الاختلاف في 
الأرتات ولو اختلفوا في بيت واحد فقال: اثنان في هذه الزاوية؛ والناني"' في زارية أخرى 
يحدّ المشهود عليه إذا كانا متقاربين؟ لأنّه يجوز أن يكرن ايتداء الفعل في هذه الزارية. : 
ينتقلان» ويضطربان إلى زاوية أخرى: ولو تعمّدا الشهود؛ إلى النظر إلى الزانية جازت 
شهادتهم ؛ لأنّه لا يتوصل إلى تحمل”*' الشّهادة إلأأبه”2؛ والله تعالى أعللم . 


يزناء وهو المعا 


أدخل نرجه في 


الفصل الثاني 
فى شرائط صحة الشّهادة على الزّْنا إلى آخره 


قد بيّنا أله ينبغي للقاضي أن يسألهم عن الزّنا على ما ذكرناء فإذا زكوا رجمه إن كان 
محصناء وإن كان غير محصن جلده مائة. 

وأمًا الإحصان الذي يتعلق به الوّجم: له شرائط سنة: 

البلوغ؛ العقلء الحرية؛ الإصابة بنكاح صحيح؛ وأن يكون كل واحد منهما بمثل 
صاحبه؛ وقت الإصابة في شرائط الإحصان؛ والإسلام أيضاً شرط» ثم أربع منها: شوم 
بالإجماع. والإثنان منها: اختلفوا فيهما. أما الأربعة: البلوغ: والحرية؛ والعفل. والإصبة 
بحكم نكاح صحيح ١‏ وأنا الاثنان: أن يكون كل واحد منهما مثل صاحبه وقت الإصابة في سثر 
شرائط الإحصان, والثاني : الإسلام وكلاهما شرط عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ثمى 

صورة الأول: الحر المسلم العاقل البالغ إذا تزوج أمة 
1 في «1؛: ساقطة (4) في قنذ! تعمد 

17 7 ؤاضشه إلاه. مأفعه 

بق ام م0 في «ب»: واثنان. 0 في ما ا 


» أو مجنونةء أو صببة مراعقة. 
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ودخل بها لا يصير الرُوجٍ بهذا الذخول محصناً حتى إذا زنا لا يرجم عندنا خلافاً له. 

والمسألة الثانية: صورتها: الذمي: إذا زنى لا يرجم عندنا خلافاً له. ونجوز شهادة 
رجل وامرأنين على الإحصان؛ لأنْ شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين إلأ في علة 
العقوبة والإاحصان» ليس بعلة للعقرية؛ بل عبارة عن خصال”'' حميدة لكنه شرط محضء. 
قد تضاف إليه العقوبة» وإذا ثبت الإحصان؛ ووصفوا جميع ذلك وقالوا: من ذلك تزوج 
امرأة ودخل بها اكتفى بقولهم. عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ وعند 
محمد رحمه الله تعالى: لا يكتفى, وأجمعوا أنهم لو قالوا: تززج امرأة حرّة» وجامعها أو 
باضعها يكتقي بها”"©؛ ويغبت الإحصان. محمد يقول: الدّخول اسم مشترك قد يراد به 
الملاقاة فعلى القاضي أن يسألهم ليكون إقدامه على الأمر عن بصيرة» كما لو قالوا: أتاها. 
هما يقولان: الدذخول المضاف إلى التساء بحرف الباء يراد به الجماع» قال الله تعالى! ين 
يسيك الت دَعَْشُر يِهِنَ74" وهذا لو قيل: فلان دخل بامرأة يفهم منه الجماع؛ وإن 
شهدوا على النّزْويجٍ فقط غير أن له منها ولداً فهر إحصان؛ لأنَ الدّخول ثبت بشهادة 
الشرع: وبإقرارها”* أن الولد منهء هذا إذا كانت امرأته حرّة. وإن كانت امرأته أمة وله منها 
ولد فها هنا أربع مسائل: 

أحدها: هذه: وهو أن الحرّ المسلم إذا تزوّج بأمة ودخل بها ثم يعتق الأمة. 
أن يتزوج صبية مراهقة ويدخل بهاء ثم تدرك الضبية. 

والقالثة: إذا تزوج بمجنونة ودخل بها ثم يزول الجنون لا يصير كل واحد منهما 
محصناً ما لم يحدث الزُوج دخولاً بعد العتق والإدراك وزوال الجنون. 

والرّابع : إذا تزوج كتابية ودخل بها ثم إِنْها أسلمت» فعلى قول أبي حنيفة؛ ومحمد: 
كذلك فالجواب لا يصير كل واحد منهما محصتاً ما لم يحدث الرُوج دخولاً لانعدام”*» 
إسلامهاء وقال أبو يرسف: كلما دخل صار محصتاً والمرأة لما أسلمت تصير محصنة لقوله 
عليه الصّلاة والشلام للذي أراد أن يتزرّج يهودية: فَإِنْهَا ل نخْصِئُكَ» ولا تكون 
محصنة بالخلوة الموجبة للمهرء والعدّة لا تغبت الدّخول وبدون الذخول لا يثبت 
الإحصان» ولا يكرن محصداً [بالإجماع]”'' في التّكاح الفاسد؛ لأنْ الإحصان إِنّما ينبت 
بالإصاية في التتكاح الصّحيح » ولم يوجده وكذا بالجماع في التكاح الصّحيح . 

إذا قال: إن تزوّجتك فأنت طالق؛ أن الدخول حصل بعد انقطاع التكاح ولا ضماذ 
على شهود الإحصان إذا رجعوا بعد الرّجم؛ لأن الإحصان محضء. كشرط الطلاق' 
والعتاق. والحكم : يضاف إلى العلّة دون الشرط . 


والقان 
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وأما في الرّجوع عن الشهادة على الرّنا: 

إذا رجع واحد من الشهود قبل أن يحكم بالحذ. والحد جلد أو رجم. حدَوا 
كلامهم صار شهادة باتصال القضاء بهء فإذا رجع واحد قبل القضاء صاروا قذنة. ول 
وانحد بعد الحكم قيل الاستيقاء ٠‏ قال أبر حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى 0 
وقال محمد رحمه الله تعالى: : يحذ الؤؤاجع خاصة؛ لأنّ الشّهادة قد نمت بالقضاء كما تمت 
بالاستيفاء؛ ولو رجع بعد الاستيفاء يحدّ الرّاجع خاصة فكذا ها هناء ولهما: أنْ الاستيقاء 
من ثتنة القضاء فإذا عترض [المانع]”'" عن الاستيفاء قبل القضاء صار” كما لو رجع قبل 
القضاء حَدُوا كذا ها هناء ولو رجع راحد بعد الاستيفاء: فعليه الحدٌ خاصة؛ لأنْ شهادته 
انتقضت بالرّجوع في حقه . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: :لا شبائة عن التاجع الي أريل 
السّياط» وكذا إذا مات من الجلد؛ لأنّ الشهادة أرجبت جلداً""' مؤلماً لا جارحاً؛ فل 
يضاف الجرح إليهاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يضمن؛ لأنْ الحدّ 
مضاف إلى الشّهود: فكذا ما يحدث منه؛ ولو كان الحدّ رجماً فمات المرجوم. ثم رجع 
أحد الشُهود فعلى الرّاجم؟2 الحدٌ؛ لأنّ الشهادة انتقضت في حقه فكذا القضاء المبني 
عليهاء وإن كان الشهود خمسة» ثم رججع واحد أمضى الحذ على المشهود عليه بشهادة من 
بقي؛ لأنها شهادة تامة» فإن رجع اثنان بعد الإمضاء ضمْن الرّاجعان ربع الذية؛ لأنْ المعتير 
هنا البقاء [وقد بقي]”* ثلاثة فيبقى بشهادتهم ثلاثة أرباع الحق. 

ولو شهد ثلاثة بالزناء وشهد الرَابع على شهادة غيره حذ الثلاثة؛ ولا يحدٌ الذي شهد 
على شهادة غيره؛ لأنّه حكى كلام الغير فلا يكرن قاذفاً ولا تكون شهادة» ولو كان أحد 
الشهرد عبداً أر أعمى أو محدوداً حدوا جميعاً؛ لأنْ كلامهم قذق. ولو علم بعد الرّجم لم 
يحذوا والدذية في بيت المال؛ لأنّ المقذوف قد قتل . 

وأمًا الديّة في بيت المال؛ لأنّ كذبهم لم يظهرء ولو شهد اثنان أنها طاوعته في الزّنا 
واثنان أنها مستكرهة” لا حد على واحد عند أبي خنيقة؛ لأنْ الزّنا إذا كان عن طوعها 
يوجب حدّينَ: حدّ على الرّجل؛ وحدّ على المرأة؛ رمع 1 0 20 
الحدّ 1 1 أحدهما فلا تقبل؛ وقالا: يحد 50 
/ 2 5 2 الإكراف ولا حدُ على الشهود؛ لأنْ الاختلاف ما 
الحكم في حقه لا بي بين و 
رقع على أصل الرّنا. والله تعالى أعلم. 
217 في 1010 ساقطة, (4) في هب»: الزايع ٠‏ 


) فى 8أ0: ساقطة- 
(1) في «ب»: قصار بالقاء, (0) في 
325 1 د (3) في #ب4: مكرهة. 
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الفصل الثالث 
في الشبهة التي يدر بها الحذ 
الحذ يسقط بالشبهة: والشبهة” على أنواع: شبهة قي العقد والعقد إذا وجد حلالا 
كان أو حراماً متفقاً على تحريمه أو مختلفاً فيه علم الواطىء أنه محرم أو جهل لم يحدّ عند 
أبي حنيفة؛ وقالا: إذا تزوج نكاحاً مجمعاً على تحريمه كنكاح المحارم؛ ونكاح الخاسة 
وأخت المرأة وغيرها ليس بشبهة؛ ويحذ الواطىء إن علم بالتحريم؛ لأنّ العقد باطل 
والحرام لا يوزث شبهة. لأبي حنيفة: أنْ العقد انعقد على سبيل الشبهة؛ قلا يجب الحدّه 
وإن كان التكاح مما اختلف العلماء فيه: كالتكاح بغير الشّهود فلا حدّ غليه. ويعزره الإمام؛ 
لآنَّ الشبهة فائتة فأوجبت التعزيرء وكذا إذا ترج أمة على حرّة: أو مجوسية أو أمة بغير 
إذن مولاهاء والعبد إذا تزرّج بغير إذن المولى وكذا إذا كانت الحرمة لأمر عارض نحر: 
التمساء والحائض والضّائمة» والمحرمة؛ والموطوءة بشبهة؛ والتي ظاهر منها أو آلى منهاء 
ركذا الأمة المملركة إذا كانت محرّمة عليه بسبب الرّضاع أو الصّهرية'”' أو كانت مرندة أو 
مكاتبة: فلا حدّ عليه؛ وإن علم بالتُحريم؛ لأنْ سبب الذاعي للحذّ قائم وهو الملك فيرث 
الشبهة: وكذا إذا وطىء جارية يملك يعضهاء وكذا إذا وطىء جارية ابنه» ويعلم بالحرمة؛ 
نَ النّبي يَكِةِ أضافها إلى الأب بلام التُمليك» وكذا لو وطثها الجدّء وإن علا من قبل 
الأب؛ لآنّ اسم الأب ينطلق عليه؛ وكذا لو رطىء جارية مكاتبة أو عبده الماذرن سواء كاذ 
عليه دين؛ أر لم يكن؛ لأنْ السَبب الذاعي للملك والحل”" قائم. وكذا رجل من الغانمين 
إذا وطىء جارية من الغنيمة قبل القسمة؛ فلا حدّ عليه وإن علم بالحرمة» ولو وطىء في 
دبر الذكر”*؟ والأنثى التي لا نكاح بينهما يجب عليه الُعزير عند أبي حنيفة» والشبهة في 
الموطوءة تسقط الحدّ سواء ادعى الظنْ أم لا؛ لأنّ الحق إذا ثبت لا يبقى اسم الزَّنا معه؛ 
لأنّ الزّنا فعل حرام خال عن شبهة الحلٌ» وإن كانت الشبهة في الفعل فادعى أنها حلال»ء 
لم يجب الحذ؛ لأنّه أسنده إلى دليل» فيورث الشبهة» وإن لم يدع الحل حذ؛ لان 
المحل”*' خلف عن الحق؛ فيكون الفعل زنا والشبهة في الفعل في سبع مواطن: : جارية 
الأبء وجارية الابن؛ وجارية الأم: وجارية امرأته. والمطلقة ثلاثاً ما دامت في العدّة' وأ 
الولد ما لم”") تعتد منه؛ والعيد إذا وطىء جارية مولاء. 


)١(‏ في «ب©: سافطة. (4) في «ب»: ذكر. 
زيف في «ب»: الطهرية. (0) في «ب»:: ساقطة. 
(7) في «ب6: والحال ولعله تصحيف. (7) في «ب»: مادامت. 
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الجارية المرهوة 1 المرتهن في رواية كتاب الزهن؛ 
المتواضع د إذا 000 اله تحل لي لا يجب الحدٌ؛ لان الذعوى استندت إلى دلي . 
ولا يئبت نسب الوا في هذه المواضعء رإن اذعى لاله لا حت له''' فى المحل. وين ' 
يدع الطّنَ وجب الحذ» ولو ادعى أحدهما الظن ل 
0 أحد الجانبين تتعدى إلى العا دام بادع الآخر فلا حذ عليهما؛ لان 
الشبهة 0 0 الثائي رما عدا الوالد والوالدة؛ ومن بمعناهما من ذوتي 
الرّحم [المحرم. اخ والاخت إذا وطىء جاريته خذ. وإن قال: ظدنت أنْها تحل. وكذا 
لو وطىء جارية ذا رحم محرم من امرأته؛ لأنَ منافع الأملاك ليس بمشترك بينهما فلا يستند 
الظنّ إلى الذليل؛ ولر طلق امرأته واحدة بائنة ثم وطنها؟ لا يجب عليه الحدٌ. وإن قال: 
علمت أنْها عليّ حرام؛ لأنّ بعض السلف قالرا: لا(" يزرل الملك. ولو خالعها أو طلقها 
بعرض يجب أن تكوت #المطلةة الثلاثة؛ لأنه لا خلاف في زوال الملك. ولو زفت إليه غير 
امرأته. وقال: ظتنت أنها") امرأتي لا يحد؛ ولو وطىء امرأة أجتبية» وقال: ظنتها امرأتى 
حذ؛ لأنّه ما أسنده إلى الدليل؛ وكذا الأعمى إذا وجد امرأة في بيته. فوطتها؛ ثم قال: 
ظننت أنْها امرأتي حدٌ. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الأعمى إذا وجد على فراشه 
امرأقء فوقع عليهاء ثم قال: ظننت أنها امرأتي لا يعذر. 

ولو وطىء البائع الأمة المبيعة قبل التُسليم أو وطىء زوج الأمة الصّداق قبل التليم 
قلا حدٌ عليهما. أما الجارية المستأجرة» والعارية: والوديعة: يحدّ واطنهاء وإن قال: ظننت 
أنّها تحل لي ؛ لأنّه لا يستند إلى الدّليل بخلاف البائع؛ لأنّه كان مسلط على الوطىء بملك 
اليد. وذلك الملك قد بقي. 

وأمًا الشبهة المسقطة لحد القذف: 

إذا وطىء المقذوف وطناً حراماً فهذا على ضربين: فإن كان وطثاً في الملك والحرمة 
بعارض لا يسقط إحصانه؛ لأنّ منافع البضع ملكه لكنه منع من الاستيفاء لمانع؛ وذلك مثل 
رطىء الحائض: والأمة المجوسية» والأمة المزوّجة» والتي ظاهر منها. 

وطىء المكاتبة لا يوجب”* سقوط الإحصان عند أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله 
تعالى؛ لأنّ ملك الذّات لهء إن كان التحريم مؤبّداً كالجارية التي هي أخته من الرضاع٠‏ فيه 
دوايئان: في رواية: يبطل الإحصان؛ وفي رواية: لا ييطل. 

وجه الزواية الأولى : أنْها ليست بمحل لحل الوطء في حقه. فكان الوطء حراما من كلل 
وجه ووجه الرّواية العاذ أن الملك المطلق موجود؛ لأنّ أخته من الرّضاع مملوكته مطنقا ‏ 

ولو قبل امرأة بشهوة: أو نظر إلى فرجها بشهرة» ثم تزوج ابنتها؛ قوطنهال قاب انو 
حنيفة: لا يبطل إحصانه وقالا: يبطل؛ لأنْ البنت حرام عليه أبدا فتكون كالمحارم كما في 


لذن 


لآن ملك اليد له في هذه 


17 في #ب": ساقطة . 79 في فيا ةلله ساقطة 
(1) في 9أ0: ساقطة. 4( في مب دان 


زه في نان لا سقط 


4" كتاب الحدود / الفصل الزيع 
بنت المزنية؛ ولأبي حنيفة : أنّ الحرمة تثبت بخبر الواحد؛ قلا توجب العلم. والقم' 
بسقوط الإحصان من باب العلمء أنًا الرطء في غير الملك: يوجب ريا اماد 

1 نحو: أن يتزذج امرأة نكاحاً فاسداً مجمعاً على فساده؛ وهو يعلم أو لا يعلم؛ أن الملك 
الملل الع جد أملة: 

ولو تزوج المجوسي أمةء ثم دخل بها ثم أسلم لا يسقط إحصانه عند أبي حنيقة 
خلافاً لهما؛ لأنها ليست بمحل للتكاح في حقه عندهما: وعند أبي حنيفة ! ؛ محل لأن 
الحرمة تثبت بالخطاب وهو متكره فلا يظهر في حقه. 

إذا تزيج امرأة بغير شهودء ووطئها سقط إحصانه؛ لأنّه تكاح فاسد وفساده ثبت بالنص. 

ولو تزوج أمةٌ وحرّة في عقدة واحدة؛ أو تزوج أمة على الحرّة ووطئهاء حدّ قاذفه؛ 
لأنه مختلف فيه بين السّلف» فلا يسقط إحصانه؛ ولو وطىء جارية ابنه قأحبلها أولم 
يحبلهاء فلا حدّ على قاذفه؛ لأنّه وطء حرام حصل في غير الملك. 


الفصل الرَابع 
فيما يجب التّحزِيره وفيما لا يجب إلى آخره 


رجل أساء عبده الأدب فللمولى أن يعر تعزيراً لا يجاوز به الحدّ؛ لأن التعزير حق 
المولى؛ وكذلك امرأته. قال الله تعالى: ١‏ تَمْرومَ 74 أباح التُعزير للتّساءء 

رجل قال لآخر: يا ديوث؛: أو يا فاسقء أو يا فاجره أو يا مختّثء أويا يهودي 
يعزّرء ويكون خيار التعيين للقاضي من واحد إلى تسعة وثلاثين لوجهين: 

أحدهما: أنه قذفه بمعصيته. 

والثاني : أنه ألحق نوع شين به. 

ولو قال: يا أبله» أو يا ناكس أو لا شيء؛ أو منتوف» لا يجب عليه النُعزير لأنّه ما 
قذفه بمعصية؛ ولا ألحق الشين به» وكذلك لو قال: يا كلبء أو يا خنزيرء أو يا حماره 
أؤنيا تيس» أو يائرد» أن يادبٌ؛ أو يا ذيب”؟؟ لأثه ما قذقه تتعصية و0 اليد الشين 
به؛ لأنْ كل واحد يعلم آنه كاذب؛ بل ألحق الشين بنفسه حيث كذب. وكذلك لو قال: :ا 
ساحرء يا ضحكة”*' هكذا ذكر في بعض المواضعء وفيه نظرء والظاهر: أنه يجب؛ ولو 
قال: يا بليدء ويا قذر يجب فيه النُعزير؛ لأنّه قذفه بمعصية؛ ولأله ألحق الشِّين به. 

رجل قال لرجل: يا ابن الفاجن يا ابن الفاسقة: يا ابن القحبة؛ فلا حذ عليه؛ لأنه مأ 


(1) سورة التاءء آية: رقم 54. (6) في دبء: ولا. 
(؟) في «ب»: أو يا ؤكب: ساقطة. (4) في «ب:: يا مضحكة. 


كناب الحدود / الفصل الرَايع 
نسبهء ولا رما 
يسمى فجوراء وعليه التُعزير لما قلنا - 

وليس على واطىء البهيمة حذ؛ لكن يعزّر؛ وهر قول الشانعي رضي الله تعالى 
ونال [محمد] ” في قول: يحد حد الرْنا ذاكان بحصتا يوجم: وان كان قير بسمند 
يجلدء وقال في قول الالث يقتل البكر والقيب» لقوله عليه الضّلاة والشلام: همي أنى 
البهبِمَة فَافكلُوهُ وَاُْلُوها مَعَهُه0© وإنا نقول: هذا دون الرّنا في الجناية والنس ذ في الرّنا لا 
يكرن نضّاً ها هناء ولا يعرف قياساً. را 0 »ثم .ماذا 
يصنع في الذابة» إذا كانت الدّابة لا يؤكل لحمها تذبح» وتحرق بالثارء ذا روي هه علي 
رضي الله تعالى عنه» وَيضْمْن الفاعل قيمتها إن كانت الذابة [لغيره]”*'؛ لأنها قتلت لأجله 
كي لا يعيّر. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الشرخسي رحمه الله تعالى*2: الإحراق 
جائزء وليس بواجب» وإن كانت الذابة مما يؤكل لحمهاء تذبح. وتؤكل ولا تحرق بالثار 
على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وقال أبو يرسف: تحرق بالتار؛ ويضمن القيمة كالتي 
لا يؤكل لحمها ‏ 

وضرب التُعزير أشدٌ من ضرب الرّاني ؛ لأنّه حَقْف عدداً» فيغلظ وصفاً. وضرب الزاني 
أشد من ضرب شارب الخمر؛ لأنّ سببه أعظم؛ وضرب الشارب أشد من القاذف؛ لأن سبب 
حد الشرب ثابت بيقين» وسيب حدّ القاذف مترذد لا يدرى أهو صادق أو كاذب. 

دلا يبلغ في التُعزير أربعين سوطاً في قول أبي حنيقة ومحمد؛ وقال أبو يرسف 2غ 
يبلغ بالتعزير: ثمانين سوطأء ولا يجوز تبليغ غير حدّ الحدّء وأبو يوسف: يقام"2 على حذ 
الأحرار؛ لأنه هو الكامل؛ وذلك ثمانون» فينقص عنه سوطا رواية؛ فيضرب تسعة 
وسبعين ) وفي رواية: ينتقص خمساء وهما بنيا على حدّ القذف على العبيدء وهو حدّ كامل 
في نفسه. وهذا الاختلاف في أقصى التعزير كاملاء فأمًا أدناء فعلى ما يراه الإمام . 

وأسباب التعزير منقسمة إن كان من جنس ما يجب به حدّ القذف يبلغ التعزير أقصى 
قاياته نحر: أن [يقول]”"' لذمية: يا زانية؛ أو لأم ولد الغير: يا زانية؛ له قذفه بالزنا لكن 
لم يوجب الحد لعدم إحصان المقذوف فوجب نهاية التعزيرء وإن كان من جتس ما لا 
يجب به الحدّ نحو: إن قال: يا فاسقة يجب التعزير واختيار التعيين إلى الإمام؛ ويجرّد 

من التعزير عن ثيابه ويعزر في إزار واحد فإذا عزّره الإمام فيما يجب عليه النعزير قمات من 
ذلك لم يجب فيه شيء؟ لأنّ التُعزير واجبء إذا علم الإمام أنه لا ينزجر إلا به؛ والواجب 


"1 


ا كما تتناول [الزْنا تعناول]''' غبره؛ لان 


عب الزنا 


(1) في 9آ»: ساقطة. (5) في 4: غير واردة. 

0 اولي فر عجان جاب امليف ريا : ما جاء فيمن وقع على بهيمة رقم (140/4). أبو داود في 
اسلتهء باب: فيمن أتى بهيمة (4474). ابن ماجه في سنئهه كتاب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة 

رقم (5834), 

(؛) في 0: ماقطة. ١‏ (0) صبقت ترجمته. 

زفنا في «أ»: ساقطة . (4) في «بء يا فاسق. 


كتاب الحدود /_الفصل الزايع 
لا يتقيد بشرط السّلامة عمًا لا يمكن الاحتراز عنه. 

وانًا في الحذ كيف يقام : 

إذا حكم القاضي بالرّجم أمر الشّهود أن يبدأوا بالرّجم لاحتمال أن يرجعرا عن الشهادة 
لتعظيم الدّم؛ ثم الإمام» ثم القاضي؛ هكذا روي عن علي رضي الله عنهء ولا يربط 
المرجوم ولا يمسك ولا يحفر له إذا كان رجلآًء ولكن يقام عليه الحدٌ قائماً ٠‏ لأنَ النبي 
عليه الصّلاة والسّلام لم يحفر لماعز رضي الله تعالى عنه؛ وإن كانت امرأة: : إن شاه حفر 
لهاء وإن شاء لم يحفر؛ لأنّها مستورة بشيابهاء ولو امتنع الشّهود أو بعضهم. أو مات أو 
غاب. أو عمي أو خرسء أو جِنّء أو قذف ضرب الحذه ولم يرجم المشهود عليه؛ وعن 
أبي يوسف: أنهم إذا امتتعرا أو خابرا رجم الإمام؛؟ ؛ لأنّ مباشرة الشّهود ليس بشرط عنده. 
وعندنا: بداية الشهرد شرط وإذا فاتت”'' البداية تعذر القضاء عليه. أما الجنون» والعمى. 
نهذه المعاني يبطل الشّهادة والشبهة المعترضة على الاستيفاء كالمقارنة؛ وعن محمد؛ أنّ 
الشهود إذا كانوا مقطوعي الأيدي أو مرضى لا يستطيعون الرّمي يرمي الإمام * ثم الئاس ؛ لأنّ 
قوات البداية بعذر ظاهر فلا يورث النهمة؛ ولا بأس لكل من رمى أن يتعمد كيلا يقع الجم 
بدون الحاجةء ويجوز في حذ الزْنا وشرب الخمر والتعزير ليحصل الإيلام بوصف الكمال. 
وقي حدّ القذف لا يجرّد؛ لأنّ احتمال الصَّدق أوجب التخفيف فيه» وينزع عنه الفرره 
والحشر ليحصل الزجر”” بالضرب. قال أبو حنيفة: يضرب الحد في الأعضاء كلها ما خلا 
الفرج؛ والوجه؛ والرّس؛ لأنّ الفرج مقتل» والوجه موضع المحاسنء والرّأس موضع 
العقل؛ وقال أبو يوسف: لا يضرب الصّدر والبطن أيضاً؛ٍ لأنه مقعل؛ ويضرب الرأس 
بسوط وسوطين؛ لأنّه لا يخشى منه الفساد؛ ويفرق الضّرب على الكتفين؛ والذراعين» 
والعضدين: والساقين» والقدمين؛ لأنْ الجمع في مكان ربّما يؤدي إلى التُلفء وعن أبي 
حنيفة: تضرب المرأة الحذ. وهي قاعدة» ولا يتزع عنها شيء من ثيابها لما مرّء ولا يقام 
حذ في مسجد؛ لأنّه لا يؤمن من تلوث المسجدء ولا يضرب بسوط له تمرة كيلا تصير كل 
ضربة ضربتين» ويقيم الحدّ من يغقل ويبصرء وإذا قتل المرجوم دفع إلى أهله فيغسلونه 
ريكفنونه ويصلون عليه؛ ولو هرب ولم يرجع عن إقراره لم يتعرض له لما روي: «أَنَّ مازاً 
رَضِىَ الله عله هرَبَ ابوه كَأْكَرَ الي ول دلِكَ عَليِهمْ؛ ولو ثبت الؤجم بالشهادة فهرب 
فإنْه يقبع بخلاف الإقرار حيث لا يتبع؛ لأنَ إقراره كرجوعه؛ ولو ثبت على الرّناء ورجع 
عن الإحصان جلد ولم يرجم؛ لأنّه لما صح الرّجوع عن الزّئا فعن”" الإحصان أولى؛ ولا 
يمذ في شيء من الحدود؛ لأنّ في المد زيادة عقوبة لا تشرع من الحدود فلا يجوذ؛ٍ 
واختلفوا في المراد من المد؟ قيل: المراد هو المد بين العقابين؛ وقيل: المراد مته: مد 
الجلاد يده حال رفع السّوط حتى يجاوز به الرّأسء وقيل : المراد به: مد السشوط في العقوبة 
بعد الضرب . 


41 في «ب»: قامت. 0 في «ب:: الكجم. 0) في «ب»: فرجع 


الفصل الخامس 
في القذف:» 


إذا قذف الرّجل امرأته ثم جحد فشهد عليه شاهدان بالقذف يلا 


,2 ن عمد أب حديفة 
رضي الله تعالى عنه+ لأنَ الثايت بالبئئة كالقابت معاينة . 000 


عبد قذف 1 غلق. فقن آخر قبل أن ياني به الثاني أنم القمانين فيكون لهما 
جميعاء ولا يضرب ثماتين مستأئفاً؛ لان ما بقي تمام حذ الأحرار؛ فجاز أن يدخل فيه حدّ 
الأخرار. 

ميّت قذف؛ وله ابن وابن ابن وابن بنت فلم يطالب الابن وطلب ابن الابن'"" واين 
الببت كان لكل واحد أن يأخذ في قول أبي حنيفة؛ لأنَ بهذا القذف لحق العار بكل من 
ينسب إلى الميت؛ والكل ينسبون إلى الميت لكن الابن أولى؛ لأنّه أقرب فكان لكل واحد 
منهما أن يأخل. 

رجل قال لرجلين: أحدكما زاني. قيل له: هذاء هو لأحدهماء نقال: لاء لا حد 
عليه؛ لأن أصل القذف موجباً للحذ؛ لأنّ قذف المنكر والذعوى من المنكر لا يتصور. 
وأنه شرط في هذا الحدٌ. 

رجل قال لجماعة: كلكم زانٍ إلا واحد؛ حدّ؛ لأنْ أصل القذف كان مرجباً للحد. 
فكان لكل واحد منهم أن يدّعي ما لم يعين المستنتى. 

رجل قذف امرآته ولم يدخل بها حتى علم أنها أخته من الرّضاع لا حدّ عليه؛ لأنّه 
قذفها على أنْها زوجته» وقذف الزْرِجٍ زوجته لا يوجد الحد ونذفها على ظنْ أنه لا 

أربعة شهدوا على رجل بالزّنا بامرأة غائبة فرجم الزَانيء ثم إن رجلا قذف تلك المرأة 
نخاصمته إلى القاضي الذ: أو خاصمته إلى قاض آخر وجاء رجل بشاهدين على 
قضاء الأرل. درىء الحذّ عنه؛ تبيّن أنها لم تكن محصنة؛ وقذف المحصنة يوجب 
الحدّ. قال الله تعالى: « لمكت م ل يأها بسو خْبَنه فوفر 4 الآية”'. والمراد 
بالرمي: الرّمِي بالزّنا درن غيره من سائر المعاصي . : 

والمحصنة: هي المرأة المسلمة العقيفة العاقلة البالغة؛ أن الحدّ الذي يجب بإلحاق 
الشين بالمقذوف بالئسبة إلى الرّناء وفعل الضّبي والمجنون ليس بزنا فلا يلحقهما الشين. 


41 في «ب:: في الشر 6 سورة اللزرء آية: رقم 4 
(') في «ب: ابن الابن: ساقطة: 


53 كتاب الحدود / ال سن 
5-55 الخد إذا طالبعهة قا 53 تقار حا جنك الاصوفة خاصة لان القذف جناية. 
ولر مات المقذوف يسقط الحذ» وإن لم يبق إل سوط واحد. 

ولا تجوز الوكالة في استيفاء حدّ القذف؟ لأنْ الموكل إذا كان غائباً فالاستيفاء لا ييفك 
عن شبهة لاحتمال أن يصدقه المقذوف» أو يترك الخصومة. 

أما التُوكيل بالإثبات بالبيّنة : جان نز عند أبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز؛ لأنْ الذعوى ما وجدت من المالك حقيقة نتمكنت 
يشبهة عدم الدُعوى . . لهما: أن الح يجب بالبيّنة لا بالدّعرى . فلا يعتير القصور فيهاء ثم 
إذا أوجب تشترط حضرته للاستيفاء لنفي الشبهة» وإذا ثبت الحدٌ لا يجوز العفو ركذا إذا 
عفا قبل المرافعة» أو أبرأء أو صالح على مال؛ فكذلك باطل» ويردٌ مال الصّلحء وله أن 
يطالبه بالحدٌ بعد ذلك . 

ولو اذعى على إنسان قذفاًء فأقر القاذف وقامت"'؟ عليه بيّئة بالقذف يقال له: أقم 
البيّنه على قذفك فإن عجز عن ذلك يقام عليه الحدٌ لقوله تعالى : لثم ل با بسو حب 

تَينَ جَلرَه4”' 2 فإذا ضرب بعض الحذء ثم أقام القاذف البيّنة على صدقه قبلت 
بيّنته وسقط باقي الجلدات؛ ولا يسقط شهادته: ولا تلزمه سمة الفسق؛ لأنْ معنى الكذب 
إنْما تقرير بالجلد؛ ولم يتم بعد؛ وإن أنكر المدعى عليه القذف. ولا شبهة على ذلك؛ لم 
يحلف المذعى عليه؛ لأنْ الاستحلاف للقضاء بالتكول» وأنّه لا يجرى في الحدود. 

ولو قال لأجنبية: يا زانية» فقالت: زئيت يك؛ قلا حذ على الرّجلء وتحد المرأة 
للرّجل 

أمَا لا حدّ على الرّجل؛ لأنّها صدقته بقولها: زتيت. 

وأمَا على المرأة حدٌ؛ لأنها قذفت الرّجل بالزّنا ولم يوجد منه التُصديق. ولو كان ذلك 
لامرأنه» فقالت: زئيت بك فلا حدٌّء ولا لعان لا على الرّجل ولا على المرأة؛ لأنَّ قولها: 
زنيت بك يحتمل: أنّها أرادت قبل النكاح؛ فيكون تصديقاًء فيسقط الحذ واللعان عن 
الزَوجء ويجب على المرأة الحدٌ ويحتمل: أنها أرادت به بعد الكاح فلا يكون تصديقاًء 
ويجب اللعان فلا يجب عليها الحدّ فوقع الشّك في كل راحد منهما 

ولو قال لعبد: يا زائي فقال له: لا بل أنتء حذّ العبد؛ لأنّ قوله: لا بل أنت 
معناه : لا بل أنت الزّاني؛ الأ كلامه ناقص لا يفيد شيئاً ما لم يجعل خبر الأول خبراً له؛ 
فصار كل واحد منهما قاذفاً صاحبه لكن”'' الحدّ لا يجب على الحرٌ بقذف العبد؛ ويجب 
الحد على العبد بقذف الحرٌء وإن كانا حزين فعلى كل واحد منهما الحدٌ على صاحبه لما 


)١(‏ في «بء 
1 بصو 


م في 0« :: دلآن. 
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قلناء فإن قال لرجل: يا زاني؛ فقال رجل آخر: صدقت لم يحدّ هذا المصدق. ولم فال 
الثاني : هو كما قلت يندا ني؟ لان التصديو ليس يقذف: تمساه أذ قوله " ضدفت نطاب 
زناف لإ للإعقلوف ٠‏ لأنه لو كان قاذفاً كان فى( , مقنضى كلامه القذف الابت بطري 
الاقتضاء لا يصلح''' موجباً للحدٌ على القاذف؛ بخلاف قوله: هو خطاب للغااف . 
الكناية؛ والكناية والصّريح سواء؛ ولو قال لرجل: زنى فرجك. بحدٌ؛ لأنه إن عنى حفيقة 
الفرج؛ قالرّنا إنما يكون بالفرجء وإن كتى بالفرج عن نفسه. نقد وصفه بالزناء وأت ذلك 
أراد كان عليه الحدء فإن قال الرّجل: زئيت أنت وفلان معكء فهو قاذف لفلان أيفاً؛ لأنه 
لم يذكر لفلان [خبراً فيجعل]” خبر الأول خبراً للثاني كما لو قال لعبد: هذا ؟ وهذاء 
يعتق القائي لما قلنا- 

ولو قال لرجل: يا ولد زناء أويا ابن زناء أو لست لأبيك؛ وأمه حرة مسلمةء فعليله 
الحدّ؛ لأنْ في الأول: والقّاني قذف أمه بالرّناء فيصير كأنه قال لأمه: ولدت هذا الولد من 
زناء ولو قال: هذا صار قاذفاً؛ لأنه إن كانت محصنة يحدّ وإلا فلاء وإن كانت ميتة 
محصنة ثبت حق المطالبة لمن يتناوله هذا القذف من ورثته. وأمًا الّالث: فلائه نفى نفسه 
عن أبيه: فقد نسبه إلى الزنا فصارء وكأنه قال: أنت ولد الزّناء ولو قال: أنت لست بابن 
جدكء أو أنت ابن جدكء أو ابن خالك؛ أو ابن عمك أو ابن زوج أمك لا يحذ؛ لأله في 
الرجه الأول: صادق حقيقة؛ وفي الثّاني: صادق مجازاً؛ لأنْ ولد الولد ينسب إلى الجد 
والعم» والخال مجازاً. وكذا إلى زوج الأمء ولو نسب إلى غير أبيه في غير غضب لا حذ 
عليه؛ وإن كان في حالة الغضبء فعليه الحدّ؛ لأنْ حقيقة الكلام بالتسبة إلى فلان قيكون 
نفياً عن أبيه إل أنه كثر استعماله حالة الرّضى بالنسبة من حيث القبرّي في الإلحاق”'' فلا 
يكون نفياً عن أبيه وفي حالة الغصب لا يكثر استعماله؛ لهذا فنفى حقيقة التسبة. 

ولو قال لعربي: يا نبطي”*'. أو قال: لست بعربي؛ لا حذ عليه؛ لأن هذا في كلام 
الئاس يذكر ولو وصفه بالخساسة؛ والبخل؛ لا للتفي عن أبيه كما يقال: أنت رستاقي وإن 
كان أبوه مصرياً؛ لأنّه يذكر بالحمق» فلا يعتبر قاذفاً بهذا اللفظ. 

ولر قذف الوالد ولدهء أو ولد ولده؛ لا حدٌ عليه؛ لأنه لا يقتص”" لهما فلا يؤزخذ 
بالحدٌ لهماء وإن قذف أباه أو أمهء أو أخاه؛ أو عمّه حُدٌء لأه يقتص”" لهؤلاء فكذا يؤخذ 
بحد القذف لهؤلاء؛ ولو قال لابنه: يا ابن الزانية وأمّه ميتة ولها ابن غيره فله أن يطلب 
ف الأم قد تناولهما يسبب البعضية فصار كما لو قذفهماء وكذا إذا كان للميّت 
المقذوف ابنان. فصذقه أحدهماء كان للآخر أن ياخذه بالحذ كذا عناء والله تعالى أعلم . 


كا 


977 كتاب الحدود / الفضل السادس 


وأمَا ولاية المطالبة بحد”'؟ القذف: 

حدّ القذف: يبطل بموت المقذوف؛ لأنْ المغلب منه حق الله تعالى؛ ولو قدفه بعد 
الموت» فلولده ذه بالحدّ ولابن الابن وبنت الابن» وكل من ينسب للميت بالولادة 
بصلبه ذكراً كان أو أنثى وأولاد أولاده وإن سفل» أو ينسب إليه الميت بالولادة وهر أن 
وأبوه وجدّه أب الابن؛ وإن علا؛ لأنّ المطالبة إثما تكون لدفع العارء فكل من يلحقه 
العار كان له أن يطالب بإقامة الحدّء وهو لا يلحقهم العار بذلك؛ وليس لأخيه أن يأخذه 
بالحدّ. قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: يستوي في ذلك ولد الابن وولد 
البنت لاستوائهما في الحرّية» ويجوز للأبعد من الولد أن يطالب مع قيام الأقرب فيكون 
لابن العم أن يطالبه» وإن كان أبوه حيّاً؛ لأنّ القذف يتناول الكل معنى فصاروا سواء؛ قال 
أبو حئيفة: للولد والوالد أن يطالب بالحدّ وإن كان عبدآء أو ذميّاً إذا كان المقذوف حرا 
مسلماً؛ لأنّ القذف يتناول الميت صورة ثم يتعدّى إلى الوارث فيعتبر فيه الأصل؛ ركذا لو 
كان الطالب للحد قاتلاً للميت ممن يحرم الميراث بقتله؛ لأنّ الحدّ يجب بطريق الإرث. 
وإن كان المقذوف حيَّا غاتباً لم يكن لأحد من هؤلاء أن يأخذه بحدهء لأنَ الغائب يرجع 
أن ينصب وكيلاً ليطالب فلا تعتبر المطالبة بغيره» بخلاف الميّتث؛ لأنّه وقع اليأس عن 
مطالبة الميت» وإن مات الغائب قبل أن يرجع لم يحذول”" به أيض”"؛ لأنَّ حدْ القذف لا 
يورث؛ وإن أوصى الغائب به وصية لم يأخذ؛ لأنّ الوصية باستيفاء الحدّ لا تجوز. الله 


تعالى أعلم . 


الفصل السادس 


فيما يحبسء وفيما لا يحبس إلى آخره 

امرأة ثبت عليها الزّنا وهي حامل: إن ثبت بالإقرار لا تحبس لكن يقال لها: إذا 
رضعت فارجعي؛ لأنّه [لا]!* حاجة إلى الحبس؛ لأنّه إن أرادت أن لا يقام عليها الحدّه 
وترججع عن الإقرارء فلها أن ترجعء دإن ثبت بالبيتية تخيس؛ لأنها لو لم تحبس يفوت حق 
الله تعالى عسى فإن وضعت ولر](* ' ولم يوجد من يقبل صبيّها فترضعه قال أبو حنيفة: يترك 
الولد معها حتى يستغني الضَبي عنها. والزاني إذا حذ لا يحبس.ء والسّارق إذا قطعت بده 
يحبس إلأ أن يتوب والفرق: أن الزنا: جناية على نفسهء ولو حبس حبس لأجل نفه 
وأنه لا يجرز؛ فأما الشرقة: جناية على غيره من وجه؛ فلو حيس حبس لغيره: وهذا جائز. 

وأا فيما يضمن الزاني. وفيما لا يضمن: 

رجل زنى بامرأة فأفضاهاء إن كانت المرأة كبيرة مكرهة إن أفضاها إفضاء لا تستمسك 


لل "للد : بعد وهل الصواب بحد كما في «ب؛ - وقد أثبتناه . (4) في «أ0: ناقطة. 
(؟) في «ب0: يحد. )0 في «ب": به أيضاً ساقطة . (6) في «ب4: ساقطة 
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البول معهء فعليه الحد؛ لأنّه زنى» وعليه الذية الكاملة؛ لا 

عن(" الكمال» وهو منفعة استمساك البول» ويجب في ماله؛ + لآب كيه العجد.. ومزجية 
شبه العمد فيما دون الننس في ماله وإن بلغ الواجب ديّة كاملة ولا عقر عليه؛ لأله وجب 
عليه الحدٌ وإن كان الإفضاء إفضاء يستمسك معه البول: : فعليه الحدّ للزنى؛ وثلث الذية في 
ماله؛ لأنّه بمنزلة الجائقة؛ لأنْ الجائفة جراحة تصل إلى 
ثلك الدّية ولا عقر لما””“ قلنا. هذا إذا كانت مكرهة. 


الجوف. وفد وجب في الجائفة 


أنا إذا كانت مطاوعة فعليهما”" الحدّء رلا يجب عليه ضمان الإفضاء لوجود الزضى 
منهاء فإن كانت المرأة صغيرة ة لا يجامع مثلهاء فإن كان الإفضاء إفضاءً يستمسك معه البول 
فلا حذ عليه لكئه يعزّرء وعليه ثلث الدية» والعقر بالإجماع. وإن كان الإفضاء إفضاء لا 
يستمسك معه البول» فلا حدّ عليه وعليه دية كاملة بالإجماع. 

أمَا العقر: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: لا يجب عليه العقر للوطىء 
في موجب الجتاية . هما يقولان: إن المهر بدل الجزء؛ لأنّ المستوفى بالوطء في حكم 
الجزء؛ والذية كمال بدل النفسء؛ وبدل الجزء يدخل في بدل الكل كما لو شجٌ رأس 
إنسان» وتنائر جميع شعره حتى وجب عليه كمال الذية دخل فيه أرش”*' الموضحة كذا 
هناء وإن كانت صغيرة يجامع مثلها عنده هي والكبيرة سواء إلا في خصلة واحدة؛ وهي 
أنّها إن كانت مطاوعة لا يسقط ضمان الإفضاء؛ لأنّه رضاها لا يعتبر فى إسقاط الأرش؛ 
لأنّها ليست من أهل إسقاط حقهاء وإن جامع صبية فأفضاهاء ومثلها لا يجامع لا تحرم 
عليه أمها وابنتها عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: تحرم بوجود الوطء. هما يقولان: إن حرمة المصاهرة تعلقت بوطء هو حدث» 
ولهذا لم يتعلق بالوطء في الميتة» وهنا لا يوجد ومن قذف هذا الذي وطأ*؟ هذه الضغيرة 
لا حد عليه؛ لأنّ الوطء في غير الملك يسقط الإحصان. 

رجل زنى بامرأة قكسر فخذهاء فعليه الحدّ. والارش في ماله. أماالحدٌ لوجود الرّناء 
وأما الأرش في ماله؛ لأنّه شبيه العمد إذا لم يصر نفساً كان موجبه في ماله. 

إذا قضى القاضي بحد أو مال فأمضاه؛ ثم قال: قضيت بالجور وأنا أعلم ذلك: 
يضمن؛ لأنّ القضاء سيب التّلف كالشّهادة؛ والشاهد إذا رجع يضمن ما شهد به. فكذا 
القاضي ويعرّر؛ لأنه أقرٌ أنه باشر كبيرة لم يجب فيها حدّ؛ فيجب التعزير كالشاهد إذا 
رجعء ويعزر القاضي؛ أنه ظهر فسقه فإن فعل خطأ لم يكن عليه شيء» وأخذ به المقضي 
له؛ لأنه غير جانٍ فيما فعل فيهء فتعذر إيجاب العزم فيه فيجب على من وقع القضاء له 
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا زنى بآمة2 فأذهب بصرها فعليه قيمتهاء ويسقط عنه 


)0 2 11 ارش 
1 في «ب2: 0 4 0 5-0 ماقطةء 


() في «به: بامرأة. 
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بخلاف ما إذا قئلها [لأنه إذا قتلها]”') تجب القيمة بعد تقرر'" الجناية بالموت. وهي بعد 
الموت ليس يمتخل :للمللقة. 

صبي زئى بصبية مطاوعة لا حذ عليهما؛ لأنَ الصَّبي لا يؤاخذ بالعبادات. 
فبالعقوبات”!) أولى: وعلى الصبي المهر في ماله؛ لأنّه ضمان فعل صبيء والضبي يؤاخذ 
بأفعاله كالبالغ سواء؛ وكذا الصَبي يزئي بامرأة» ويذهب عذرتهاء ويشهد الشُهرد عليه 
بذلك: فعليه المهر إذا استكرهها فإن كانت دعته إلى نفسها فلا مهر عليه؛ لأنّها رضيت 
بسقوط حقهاء ورضى البالغ معتبر. أمَا المستكرهة: ما رضيت بسقوط حقهاء وفي المسالة 
الأولى» وإن رضيت لكنها صبيّة» ورضى الصّبية غير معتبر . 


الفصل الشابيع 
في الشحر والشاحر 

الساحرء هل يقتل أو تقبل توبته؟ 

السَاحر: ثلاثة أقسام : 

ساحر يدعي أنه خالق””2 ما يفعل» فمتى تاب» ويقول: الله تعالى لق كلّ شيء؛ وتبرأ 
عمًا كان يقول: تقبل توبته؛ ولا يقتل. لأنه0" كافر”"" أسلم. وإن لم يتب يقتل؛ لأنّه كافر. 

وساحر بالامتحان والتجربة: غير معتقد له فهو ليس يكفر فلا يقتل. 

وساحر سحر وهو جاحد لا يدري كيف يفعل ولا يعرفه فهذا لا يستئاب ويقتل إذا أخذ 
وثبت ذلك عنه . هكذا ذكر في بعض المواضع» والصّحيح: أنه يستاب وهو الأحوط. 

الشاحرة: تقتل» يريد به إذا كانت معتقدة ذلك لتصير مرتدة» وإن كانت المرئدة لا 
تفتل؛ لأنه جاء فيها الأثرء وهو ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه: «أنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمالهِ 
أن افْتلُوا السّاجِرٌ رَالسَاجِرَة . 

رجل يتخذ لعبة للئاس» ويفرق بين المرء وزوجه بذلك اللعبة كان هذا ساحراًء 


فيحكم بارتداده ويقتل هكذا ذكر في بعض المواضع مطلقاء وهذا محمول على ما ذكرناء 
وهر ما إذا كان يعتقد أن له أثراً وهو الفاعل. 


4 في 


0م كل 
0 0 
04 3 


ايها 
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الفصل الثّامن 
في المسائل المتفرقة 
رجل علم أن فلاناً يتعاطى من المناكيره هل يحل له أن يكتب إلى أبيه؛ بذلك كتاباً؟ 
إن وقع في قلبه أن الأب يمكنه أن يغير''' على ابنه حل له أن يكتب؛ لأنه يفيد. وإن رقع 
إن لا يمكنه؟ لا يحل له؛ لأنه يخاف وقوع العدارة بينهما بلا فائدة» ركذا بين الوجين». 
وكذا بين السلطان والرّعية. والله تعالى أعلم بالضراب. 


كناب الشرقة 
م ع 


ينسم ا ار الهج 
قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على أربع فصول: 
الفصل الأوّل: فيما يحل قتله من قطاع الطريق» وغيره''"» وفيما لا يحل 
الفصل الثانتي: فيما يقطع بالشرقة» وفيما لا يقطع. لخلل في الحرزه أو لخلل في 
المالية؛ والإقرار بالرقة؛ وفيما يجب القطع؛ وفيما لا يجب 
الفصل القالثك: فيما يضمن الشارق» وفيما لا يضمن؛ وفيما يدرأ به الحد. 
الفصل الرَّابع : في المسائل المتفرقة . 


إلى في اب6: وغيرهم. 


الفصل الأول 
فيما يحل قتله؛ وفيما لا يحل 


رج استقبله الُصوص رمعه مال لا يساري عشرة دراهم حل له أن يقائلهم لقوكه عليه 
الضلاة والسلام: «ثَاتِلُ دُونَ مَالِكَه' واسم المال يقع على القليل والكثير 

اللصوص إذا وقعوا على قوم وأخذوا مناعهم؛ واستعانوا بقوم حتى خرجرا في 
طلبهم؛ هل يجوز أن نقاتلهم؛ إن كانوا آرباب المتاع معهم. أر غابوا لكن لا يعرفون 
مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم؛ جاز لهؤلاء أن يقاتلوهم؛ لأنهم تمكنوا من رد 
الأموال على أربابهاء وإن كانوا لا يعرفون ولا يقدرون على رد المتاع عليهم. لا يجوز لهم 
أن يقاتلوهم؛ لأنهم لم يتمكنوا من رد المال على أربابه» فلا يشتغلون بالقتال للاسترداد 
للرّد على الأرباب. 

عشرةٌ قطعوا الطريق تسعة منهم قيام وواحد منهم يقتل» ويأخذ المال فأخذوا قتلوا 
جميعاً؛ لأنّ شرط القتل تغلّظ الحراب والوجوب”" بالحراب» فيكتفي بهذا الشرط من الواحد . 

عشر نسوة قطعن الطريق» وأخذن المال يقتلن» ويضمن المال. 

أمَا لقتل : لأنّهن محاربات فيمكن قتلهن. 

وأمًا الفمان؛ فلاخذهن المال. 

ولر آنَ عشرة قطعوا الطّريق؛ وفيهم امرأة: فتولت المرأة القعالء فقتلت؛ واخذت 
المال. ولم يتولى ذلك الرّجال. لا تقتل المرأة ويقتل الرّجال؛ وهذا قول أبي يوسف١‏ 
خلافاً لمحمد رحمهما الله تعالى: لأنّ القتل من المرأة شرط تغلظ حراب الرّجال فإذا اعتبر 
فتلها شرط في حن الرّجال لا تعتبر علة الوجوب في حقها . 

اللص إذا دخل دار رجل وأخذ المتاع» وأخرجه؛ فله آن يقتله ما دام المتاع معه لقوله عليه 
الصّلاة والتلام: «قَاتِلُ دُونَ مك76" وإن رمى به فليس له أن يقتله ؛ لأنّه لا يتناوله الحديث 

رجل معروف بالشرقة وجده رجلٌ يذهب في حاجته غير مشغرل رق لين له 
أن يقتله. وله أن يأخذهء ويأتي به إلى الإمام؛ فيحبسه حتى يترب؛ لأنّ الحبس شرع 
للزجر فيتوب . 
1 النسائي في سننه؛ كتاب تحريم الدمة باب: ما يفعل من تعرض لماله رقم (4:1/8). تصب الرَايةء 


كناب الجنايات» الحديث الحادي عشر. 
(1) في «ب:: والشرط. () سبق تخريجه ١‏ 


ينف كناب الشبرقة 

رجل اذعى على رجل سرقة كان على المدّعي البيّنة؛ وعلى 
خلاف الشرغ: فلا يفتى بيه لأنّ توي ا العانثي يدعت أن يكوت مطلقا 5" 
قطع الطريق قوله تعالى : إِنَمَا جَرَوًا ادن يَابونَ اله وَوَسُولَم يعون فى نأض قاذ أن 
يمَتَلوَأ آز به يحبا أر ممم أنديهة وَأعتهُم : مِنْ خِلَدفٍ أرَ ينما يرت الأَرسنْ4” اي 
نزلت في قاطع الطريق . 

ومن أخاف السُبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال قتل؛ ومن قتل وأخذ المال؛ فللإمام نٍ 
تخيّر إن شاء قطع يده ورجله؛ وإن شاء قتله ولم يقطع. قال محمد: يقتل ولا يقطع؛ لان 
كل واحد منهما معقد على حده؛ وقال أبو حنيفة؛ وأبر يوسف: : إن شاء جمع بين القطع 
والقتل ؟؛ لأنّ هذه عقوبة واحدة فغلّظت بتغليظ الجناية؛ لأنَ قطع الطريق بالقتل وأخذ المال 
أفحش» وعن أبي يوسف: لا يترك الضَلبِ9؛ لأ منصوض علية» والطحيح: أن الآيام 
يخيّر فيه؛ وعن أبي يوسف: أنه يصلب حيّأء ثم يطعن تحت تندوته الأيسر حتى يمرت. 
وذكر الطّحاوي: أنه يقتل أرلاًء ثم يصلب. والأول: أصحء لأنَ المقصود: هو الإيلا: 
والزجرء وذلك إِنْما يحصل إذا صلب حيّاء ثم يترك على خشبة ثلاثة أيام ليشتهر أمره ليعتبر 
به الئاس ثم يخلى بينه”” وبين أهله ليدفنره؛ فإن كان فيهم عبد أو امرأة» فالحكم فيهه 
كالحكم في الأحرار من الرّجال. 

أنا العبد: لفوله تعالى : ٍإِنَمَا جا ِْنَ بد لله وَوَسُواُ2'04. ولم يفصل بين 
العبد وأمًا المرأة فكذلك في ظاهر الرّواية؛ وذكر الكرخي””2: أن حذ قطاع الطرين لا 
يجب على النساء؛ لأنَّ السّببِ هو المحاربة والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة؛ نإن 
تا ل 2 قتا لهذ وإامكاب يمن ارمق لنوله تفلن : ا(إِلا الت توا 
ين قبل آن تََويوا ع 0 

وأما صفة المحارب: فهو الخارج إذا كان له منعة؛ وكلّ من خرج من غير فصر 
بسلاح: أو خشب, وامتنع؛ وقدر أن يدقع عن نفسه؛ فهو محارب؛ وإن فعل ذلك في 
المصر فليس بمحارب؛ ولا يقام عليه الحذّ عند أبي حنيقة ومحمد؛ لأنّه لم يقطع الطريق؛ 
وقال أبو يوسف: يقام عليه؛ لأنْ الجناية لا تختلف باختلاف الأماكن: ويستوي تبه 
الخشب. والشلاح؛ لأنّ العبرة بقطع الطريق. 

ويجب الحذ إذا قطع على المسلمين» وأهل الدّمة؛ لأنّ أهل الدّمة من أهل دارنا على 
التأبيد. 

وأمًا المستأمن: فلا حد كما في السرقة. 


(1) سورة المائدة؛ آية! رقم 86 
(5) في تب6: الطلب. نت اترجت 
(7) في «ب:: ائلاثة أيام. . . . يخلى بينه: ساقطة , (3) سورة المائدة. آية: رقم 54. 


كاب السرقة / الفصل الأول 

00 ض الطريق فذلك إلى الإمام دون الأولياء. وارباب الأموال؛ وآ 
يصح وهم ولا إبرازهم ولا صلحهم؛ ويجب الحذ إذا كان كلّ ارت 
دراهم؛ وما بنقط الجد ذه الشرقة يسقط في قطع الطريق؛ لان الما 
تعالى فيجب الحدذ حقا لله تعالى كما في 
عرف ثمة قاعرف ها هنا 


رذن 


واحد يصيب عشرة 
ال صار معصوماً حقاً نت 
الشرقة. وهزإذ» 1 

٠‏ وهذا يسمى سرقة الكبرى. فكلما 


وإن كان في المحاربين ذر رحم محرم من واحد من المقطوع عليهم لا يحذّ كما في 
السرقة قالوا: هذا إذا كان المال مشتركاً ليكون الأخذ متحداً. أنا إذا كان مال كل واحد مفرداً 
أقيم عليهم الحد؛ لأنْ كل واحد يكون منقطعاً عن الآخر ولا بفصل في ظاهر الزّواية؛ لآنّ 
قطع الطريق متّحدء وإن كان فيهم صبيّ أو مجنون سقط الحدّ عنهم عند أبي حنيفة ٠‏ وقال أبو 
يرسف: إن باشر الصّبي القتال؛ والأخذ فكذلك الجراب. وإن باشر العقلاء حذٌ الياقون» 
فالكمال فيه كالكمال في السرقة؛ فإن كانت فيهم امرأة: تولّت القتال. فأخذت المال دون 
الرّجال لا يجب عليها الحدّ كما؟ ذكرناء وكذلك لا يجب على الرّجال الذين معها باشروا أم 
لاء كما في الضَبِيء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: وقال أبر يوسف رحمه 
الله تعالى : يصنع بالرّجال كما يصنع بالمحاربين سواء باشروا أم لا؛ لأ فعلها جناية محض 
كفعل الرّجل”“؛ وَإِنْما لم تحد لمانع بخلاف الصّبي إذا سقط الحد دفع من قتل منهم بحديدة 
إلى الأولياءء فيقتلون أو يعفون. وإن كان القتل بعصاء أو بحجرء فعلى عاقلته الدّيةء وكذلك 
إذا تاب المحاربرن قبل المقدرة عليهم» فالحكم في القصاصء وضمان الأموال نحو: ها 
وجدرا في غير قطع الطريق وكذلك إذا أخذوا قبل التوبة ولم يأخذوا مالأء ولم يقتلواء ولكن 
أصابوا جراحات: وجب القصاص فيما يستطاع» والأرش فيما لا يستطاع؛ لأ فعل العصمة 
على الله تعالى إنما يكون على تقدير إقامة الحذّ إذا لم يسقط حق العبد وهنا يقي كما كان 
ريحبسون حتى يتوبون تعزيراً على هذه الجريمة . 

وإذا أخذ قاطع الطريق ويده اليسرى شلاء» أو مقطوعة لم يقطع عنه شيء وقتل أو 
صلب لأنّ المستحق عليه الإتلاف مرّة واحدة؛ ومتى قطع يده اليمنى» ورجله اليسرى؛ 
ثم قتل يؤذي إلى إتلافه مرّتين» وإن كانت اليمنى مقطوعة قطعت الرْجل اليسرى؛ وقتل أو 
صلبء لأنّ القطع هنا لا يؤدي إلى الإنلاف مرْتين» وإن شهد أنه قطع الطريق على رجل 
من عرض الئاس» وله ولي يعرف أو ليس له ولي”؟؟ لم يقم الإمام عليه الحدّ إلا بمحضر 
من الخصم ؛ لأنْ الشهادة على السّرقة الصُغرى لا تقبل في غير دعوى فكذا على الكبرى. 
004 مر اج اموي أن سح 
0 مقضيً عليه بلّجم: وكذا لو قطع يده؛ لأنْ سقوط 

م؛ فلا شيء عليه كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه برجم 

5-0 


1 كتاب الشرقة / الفصل الثاني 
قطع اليد كفعل الإمام؛ ولو أخطأ الإمام حين قم إليه فقطع بساره لم يكن عليه شيء كما 
لو أخطأ في الشرقة الضغرىء فقطع اليسرى مكان اليمنى» فإذا قطع الطريق: وأخذ المال. 
كم بزل وأقام في أهله سقط الحدّء وإن قطع الطريق على قافلة عظيمة؛ وفيها مسلمون 
ومستامنون يقيم عليهم الحد إلآ أن يكون القتل وأخذ المال وقع بأهل الحرب خاصة. 
فحينظٍ : لا يجب الحدء لأنَّ الشبهة الإباحة في مال المستأمن لا غير» فلا يصير ذلك شبهة 
في مال المسلمين» ونفوسهم . 

ولو قتله" رجل في حبس الإمام قبل أن يثبت عليه شية» ثم مات'”” ثم قامت البئئة 
على فعله؛ فعلى قاتله القود؛ لأنْ العصمة لا ترتفع بمجرد التهمة ما لم يقض القاضي يحل 


دمه. والله تعالى أعلم . 
الفصل الثاني 
فيما يقطع؛ وفيما لا يقطع إلى آخره 


رجل سرق في جوزجانات؛ فرفع إلى قاضي بلخ فله أن يقيم الحدّ؛ لأنْ الجوزجانات 
وبلخ كلّهم من عمل رجل واحد في الأصل» فإن كل واحد منهما من أعمال والي 
خراسان؛ فالسّرقة وجدت في موضع كان لرالي خراسان بداية”" إقامة الحدّ [فيهم]"' 
فيقيم”*' نائبه. فأمًا إذا كان جوزجانات غلب“ عليها رجل من أهل البغي من غير تقليد من 
جهة والي خراسان لم يكن له أن يقيم عليه الحذ؛ لأنّه ليس في ولايته. 

رجل قال: سرقت من فلان مائة درهم لا بل عشرة دناتير يقطع في العشر دتائيره 
ويضمن الماثة يريد به إذا اذعى المقرّ له المالين وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنّه رجع عن الإقرار 
بسرقة ماثة درهم؛ وأقرٌ بسرقة عشرة دنانير فصحٌ الرّجوع عن الإقرار بالشرقة الأولى في حن 
القطع. ولم يصح في حت الضّمانء وصح الإقرار قي الشرقة الثانية في حق القطع'”؛ 
ومتى وجب القطع انتفى الضّمانء فإن قال: سرقت مائة لا بل مائتين» قطع؛ ولا يضمن 
يريد به إذا اذّعى المقرٌ له المالين؛ لأنّه أقرّ بسرقة مائتين» فوجب القطعء والقطع: إذا 
0 الضمان والماثة الأولى لا يدّعيها المقرٌ له: ببخلاف المسألة الأولى. 

ولو قال: سرقت مائتي درهم لا بل ماثة لم يقطع ويضمن مائتين؛ لأنّه أقر بسرقة 
مائتين» فرجع عنهاء فوجب الضمان؛ ولم يجب القطعء ولم يصح الإقرار بسرقة مالة؛ 


وجب لا يجب 


(6) م 
(17) م 
يذ 0 
(6) م 


يجح يي يبي 02 


كناب الشرقة / الفصل الثاني 
أنه لم يدع المسروق منه . 
اق عشرة دراهم عند إنسان 2 3 ب 5 98 

رجل سر مشر ادراهم عند 1 ان وديعة لعشرة رجال؛ يقطع ؛ لأنّه سرق العشرة من 
يد المودع . 

رجل سرق ثربين كل ثوب يساوي تسعة؛ فأخرجهماء يقطع؛ لألّه سرقة واحدة ولو 
سرق ثوباً يساوي تسعة '' ثم أخرجه ثم دخل”“ وأخذ ثوباً آخر يساوي تسعة لم يقطع؛ 
لأنهما سرقتان. 

رجل سرق كوزاً فيه عسلء وقيمة الكوز تسعةء وقيمة العسل درهماً يقطع. وكذا لو 
سرق حماراً تسعة وعليه الأكاف قيمته درهماً؛ لأنّ هذا الأخذ من كل وجه موجب 
للقطع . ألا ثرى : أنه لو انفرد كل واحد منهما وقيمته عشرة يقطع . 

رجل سرق ماثة درهمء فقطعت يدهء وأخذ منهء فسرقها ثانية مع ماثة أخرى مخلوطاً 
أو غير مخلرط؛ قطع+ لأنّه سرق نصاباً معصوماً؛ لأنّ ما عدا تلك المائة تصاباً معصوماً. 

رجل سرق ثوباً من حمام إن كان جالساً عليه فسلّه من تحته؛ قطع عند أبي حنيقة 
رحمه الله تعالى: قأمًا على قول محمد رحمه الله تعالى: لا يقطع؛ والفتوى على قول 
محمدء وفي السرقة: يقطع المعين'" والمباشر في ظاهر الرّواية: ها هنا ثلاث مسائل: 

أحدها: هذه 

والثانية: القتل المعين ليس كالمباشر؛ لأنّ القصاص جزاء مباشرة القتل. 

والثالثة : الخنيمة المعني كالمباشر في استحقاق الغنيمة؛ لأنْ استحقاق الغنيمة”') جزاء 
الجهاد والكلٌ سواء في مباشرة الجهاد إذ الجهاد ليس يقتصر على القتل. 

رجل سرق من الشطح شيئاً يساوي عشرة. يقطع؛ لأنّه حرز. 

رجل وجب عليه زكاة ماله فأخرجها ووضعها ليؤذي إلى الفقراء» فسرقه رجل يقطع 
الشارق غنياً كان أو فقيراً؛ لأنّ ملكه”*' باق 

إذا قال السارق: أنا سارق هذا النُوب فرفع القاف. ولم ينرّن وكسر القوب"" تقطع 
يده ولر قال: أنا سارق هذا الوب فرفع القاف» ونونهاء ونصب الوب لا يقطع٠‏ 
والفرق: أن في" المسألة الأولى كلامه؛ وقع على الشرقة” الماضية كأنّه قال: سرقت 
هذا النُوبِء وف المسألة الثائية: كلامه على الشّرقة المستقبلة كأنّه قال: أنا أسرقه'؟؟ مثاله: 
إذا” '' قال: هذا قاتل زيد: معناه أنه قتله وإذا قال: هذا قاتل زيداً معناء آنّه2'00 يقتله . 


0 ني .... تسعة؛ ساقطة. 40 قي جه هلي سفطة ‏ . . 
)0( ني (4) في : كلامه.... الترفة 
40 في المعني ‏ ساقطة. 

(4) في لآن استحفاق الغنيمة: سائطة. إلى 5*5 

(0) ني امه )٠١(‏ في 


(5) في «ب»: الكرن. ولعل الصّواب: الثوب كما في 1. )١1(‏ في «بة: ساقطة 


كف كتاب الشرقة / الفصل الثاني 

سارق وجب عليه القطع فرفع إلى الحاكم فلم يقطع أثمء لأنه حق الله تعالى, نبان 
بشركه؟ 

سارق دخل الذار؛ وجمع المتاع» ثم طرح في نهر فيها ماء» ثم خرجء فأحذه إن كان 
للماء من القوة ما أخرجه بنفسه لا قطع عليه؛ لأنّه ما أخرج السَارقء وإن لم يكن للماء من 
القرّة ما أخرجه؛ وإنْما يخرج بتحريكه عليه يقطع؛ لأنه أخرجه الشارق. 

جماعة نزلوا بيتاً أو خاناً فسرق بعضهم من بعض متاعاً وصاحب المتاع يحفظه أو 
تحت رأسه؛ لا قطع عليه؛ ولو كان في مسجد جامع؛ والمسألة بحالهاء يقطع؛ رالفرق 
أن الخان حرز بنفسه؛ قلا يصير المال محرزاً بالمالك» فما لم يخرجه من الحرز لا يجب 
القطعء فآمًا المسجد ليس بحرز فيصير المال محرزاً بالمالك”'' فإذا أخذ فقد أخذ من 
الحررء والذليل عليه أنه لو سرق من مسجد جامعه ونحي من صاحبه فأخذ قبل أن يخرج 
من المسجد يقطع؛ ولو سرق من بيت رجل وأخذ قبل الخروج من المنزل؛ لم يقطع؛ 
وكذا الضيف7": لو سرق من بيت المصنف. 

رجل فتح باب حانوته ونشر متاعه فذخل رجل بإذن صاحب الحانوت؛ [قسرق متاعه 
ورب المتاع يحفظه لا قطع عليه! لأنْ الحائوت]”” خرزء وقد أذن له بالذخول فيه ركذا 
رجل دخل الحمّام فسرق متاع رجل؛ ورب المتاع يحفظه لا قطع عليه؛ لأنْ الحمام حرز 
في الجملة؛ فلا يصير محرزاً بالملك» وقد ثبت الإذن بالذخول في الحمام. هكذا ذكر 
الفقيه أبو اللّيث رحمه الله تعالى ولم يذكر خلافاً؛ وهذا قول محمد: فأمًا عند أبِي حنيفة 
رحمه الله تعالى: يقطع”؟ في الحمام أيضاً نص عليه في «العيون؛؟ وعلى قياس هذا يقطع 
أء لكن اختار الفقيه أبو الليث: قول محمده والصّدر الشهيد أيضاً اختار 


قيمتها ألف درهمء وفيها مثلث أو نبيذ لا قطع؛ وكذا لو سرق 
كلب في عنقه لوق فضة؛ الأنّ هذا الأخل من وتجه لآ يوجب القطمء ومن جه يوجبٍ 
[القطع]””» فلا يوجب الشّك وكذا لو سرق ثوباً قيمته دون العشرة وعلى طرفه دينار شد لا 
يجب لما قلنا. 

رجل سرق دنائير لا تساوي ة دراهم لا يقطع كذا قال محمد؛ لأنْ القطع إنْما 
يجب على عشرة دراهم في الأصل في نصاب الشرقة. 

رجل سرق أحد عشر درهماً لا تروج بين الئاس وآنّها تساوي عشرة دراه ""! جيادا لم 
يقطع ؛ لأنْ القطع إِنَما يجب بسرقة دراهم تروج ب بين الئاس هكذا ذكره في بعض المواضع 


الف عي «به: في الاصل... عشرة دراهم: ساقطة 


7 
ولا 
القطع ما لم يكن وزنها عشرة قصاعداً. وهي تساوي عشرة جياداً 
بسرقة عشرة وزنها عشرة ة وماليتها عشرة دراهم جياداً. وا 
جياداً قطع ؟ لأنه نصاب كاملٌ. 
السارق إذا دخل بيت فأكل 


ل لع إسما يجب 
لو سرق ذهباً يساوي عشرة درا 


دنائير ثم خرج [ثم دخل]!© لم يقطعء وغرم'" مثلها ولا 


يينتظر له أن يضعها. 
أما عدم القطع: فإنّه لم يخرج؛ لأنّه استهلك. 
وأنا الصّمان: فلهذا. 


وأا(» عدم الاننظار: لأنّ الاستهلاك سبب الصّمان؛ وقد تحقق. 

رجل سرق ثوباً قيمته عشرة دراهمء ثم تراقعا”' إلى القاضي فهو يساوي تسعة لا 
بقطع ؛ لأنْ كمال التصاب» وقت القضاء شرط رلم يرجد وكذا لو سرق في بلد يساوي 
عشرة؛ ثم ارتفع إلى القاضي في بلد يساوي أقلّ من عشرة؛ لم يقطع؛ أن كمال النصاب 
وقت القضاء عند هذا القاضي شرط ولم يوجد. 

قومٌ سرقوا ومعهم صَبِيَ أر مجنونء لا قطع عليهمء وإن وُلْوَا إخراج المتاع كثيراً عند 
أبي حنيفة ومحمد؛ لأنّ الفعل واحد وهذا الواحد لم يوجب القطع في حق البعض فلا 
يوجب في حق الباقي . 

رجلّ سرق جلود الشباع المدبوغة قيمتها ماثة لا يقطع» وإذا جعلت مصلى أو بساطاً 
يقطع هكذا قال محمد؛ لأنّه إذا جعلت”" بساطاً أو مصلّى خرج من أن يكرن جلره 
السباع ؛ لأنّه حدث لها اسم آخر. 

رجل سرق القّطرنج ذهباء لا يقطع؟ لأنه يتمككن شبهة إباحة الأخدذ ريقطع في 
الجراهر كلها: اللؤلؤ وغير ذلك؛ لأنه نصابٌ كاملٌ» ولا يقطع في المصحف والملح خلاقاً 
لأبي يوسف. 

أمَا المصحف: لأنّه تنمكن فيه شبهة إباحة الأخذ. 

وأمًا الملح : قلآن فيه شبهة التفاهة . 

رجل سرق سمكاً مالحاًء لم يقطع؟ ؛ لأنه مباح الأصل؛ وهذه العنعة الئي أحدثت في 
امك لم تجد زيادة على قبدة الشمك]؟" قبل الشنع فلا يكرن لهذ الصضعة عمرة. 
لا يقطع؛ ؛ لأنّ هذا الأخذ غير 


رجل سرق قمقمة فيها ماء؛ وهي تساري عشرة دراهمء 


8 كتاب الشرقة / الفصل ل الثاني 
موجب هن وجه؛ لأنه غير موجب من حيث أنه وعاء الماء؛ وكذا إذا سرق ثوب لا بساوي 
عشرة» وفيه دراهم مسرورة؟؛ لا يقطع. هذا إذا لم يكن الوب وعاء الدراهم عادة 
كان وعاء للذراهم يقطع؛ لآنْ القصد فيه يقع على سرقة الذراهم . ٠‏ ألا ترى أنه لو سان 
كيساً فيه دراهم كثيرة» يقطع؛ وإن كان الكيس يساوي درهماً . 

سارق أدخل حماراً منزلا”'؟ فجمع الثياب» وحملها [على الحمار]''' ثم خرج هر من 
ازنا يندم إن مزه اجر لماز هد لقا منى جا إلى زاك اتاو 5 واد 
الشارق؛ لأنّه لم يخرج السارق شيئاًء وكذلك لو علق على طائر لهم فتركه في المنزا 
فطار بعد ذلك إلى منزله؛ ولو ساق الحمار حتى أخرجه» قطع ؟ ؛ لأنله مضاف إلى قله 

إذا سرق تمراً إن كان رطباً تكلموا فيه؛ والمختار؛ أنّه لا يقطع» وفي اليابس يقطم 
أ في اللي يخاق النساد م وجوه وعر أثا برضي ع يميد علي يعض بعتلا ايان 
سرق القديد من اللحم لا يقطع؛ لأنّه لحم 

رجل سرق طبلاً للغزاة؛ وهو يساوي عشرة؛ تكلموا فيه؛ والمختار: أنه لا يقطع: 
لأنّه لا يصلح للغزوء ويصلح للّهوء + فتمكن 'الشّبهة». ومن سرق فالا مقدراً بعشرة درافم 
محرزأًء تقطع اليمين من مفصل الرّند بشرط أن تكون اليسرى صحيحة:؛ والرّجل اليمين 
صحيحة فإن كانت اليسرى مقطوعة؛ أو شلاء أو مقطوعة الإبهام؛ أو ثلاثة أصابع سرى 
الإيهام لا يقطع . 

أمَا قطع اليمين لقوله تعالى: لتَقْطَمُوَا أيِيَهَمَ4”" أي أيمانهما. هكذا قرأ ابن 
مسعود رضي الله عنهء ثم القطع شرع زاجزاً لا متلفاً. وذلك فيما قلنا. 

وأمًا تقدير التصاب في السرقة بالعشرة لقرله يَقِه: «لأقْطعَ في ثَمْن الْمِ 
واختلفوا في ثمن المجن؟ روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يي لبط 
الّذِي قُطِمْ فيه عُلَى عَهْدٍ د سُولٍ الله كل دَرَاهِم»”2. وبعض مشايخنا قال: المعتبر 
عشرة دراهم من النّقد الغالب بعد أن تكون الفضة فيها غالبة على الغش . أمّا إذا غلب عليها 
الغش؛ فهر من الفلوسء ثم المعتبر عشرة دراهم من وزن سبعةء والاصح: أن المعتبر 
عشرة دراهم من الثقرة المضروبة خالصاً ‏ 

وأمًا كونه محرزاً: شرط. وهذا مما لا خلاف فيه. والحرز: إِنْما يكون بأحد أمرين: 

إنا أن يعدّ للإحراز كالدّور والدكاكين وما أشبه ذلك. 


إذ 


(1) في «ب»: أدخل حماراً إلى المنزل. (1) زيادة من «ب0: وليست في أ, 

(5) سوررة المائدة؛ آية: : رقم 54 

(4) موطا مالك كتاب الحدود: باب: من سرق تمراً (187). أبو داود في سنته؛ كتاب الحدود؛ ٠‏ 
ما لا قطع فيه رقم (47417). نصب الرّاية للزيلعي؛ كتاب السرقة؛ الحديث الأول. 


(ة) مالك في موطئه: كتاب الحدرد؛ باب: من سرق تمراً (147). نصب الرّاية للزيلعي: كتات الشرفة 
الحديث الثاني. 


2 اازسسشسيهط | 


انها 
في المسجد وعتده متاعه. 
الأنواع حتى قالوا: بأن سريجة البقال 


الحافظ » فإنَ من جلس في الطريق 
نبو محرز بهه وما كان د الرع .فهو حرز لسائر 
0 00 وهو مفتوح الباب؛ أو لا باب له إذا كان له بناء؛ 
ال 0 ا 0 والمكان الذي لا يوضع للحرز يعتبر فيه الحافظ 
سواء كان فيه 7 ر حلفا لأنَ الحرر: هو الحافظ و[ أما]”" ما كان حرزاً بالأبنية 
فرق منه وهو مأذون بالدخول لم يقطع» وإن كان ئمة حافظ: أو صاحب!" المتاع ناكم 
وكذا إذا سرق من بعض ببوت تلك الذار» وهو مقفل؛ أو صندوق في الذار؛ لان الحوز 
ذلك الشيء دون الحافظ؛ ولم يبق الذار حرز”” في حقه بعد الإذن. 

وما كان :من الأبنية التي يدخل فيها بلا إذن متى شاءء ولا يمنع فهو واليناء والضحراء 
إنما يصير محرزا بالحافظ؛ عند محمد فيمن سرق من حانوت في السوق وربٌ الحانوت 
وى انك مان كلتا 1ه د 5 
تعد" في البيت؛ فأذن للئاس في دخولهء لم يقطعء وعن أبي يوسف: في رجل بأرض 
تلاق ومعه جوالق وضعه ونام عنده يحفظه فسرق رجل شيئاً أو سرق الجوالق قطع وكذلك 
إذا سرق قسطاطاً ملقوفاً”'' عنده؛ لأنّه محفوظ بهء إن كان مضروباً لم يقطع؛ لأنّه سرق 
الحرز نفسهء ولو" أخذ السّارق في الحرز قبل أن يخرجهء فلا قطع عليه؛ لأنه لم يهنك 
الحرزء وكذا إذا رمى به خارج الحرزء ثم أخذ الشارق في الحرز؛ لأنَّ الإلقاء نما يصير 
سرقة بالأخذ ولم يوجد الأخذ بعد حتى لو خرج من الحرز وأخذ ما رمى به قطع؛ لأنّ 
الشرقة أخد المال بالحيلة؛ وهذا من الحيلة؛ فيكون معملاة”"' لمعنى الشرقة؛ فلا يخل بها. 

ولو رمى به إلى صاحب له خارج الحرز؛ فأخذه؛ فلا قطع على واحد منهما. أمًا 
الخارج: فلانه لم يهتك الحرز- وأمًا الدّاخل: فلأنّه ما أخذه بعد ما رماه» ولو تاول 
لصاحبه من وراء الجدرء ولا يخرج هو به فلا قطع على واحد منهما عند أبي حنيفة زحمه 
الله تعالى؛ لأنّه إذا ناول لصاحيهء فقد أخرجه من الحرز ولا يدله عليه؛ فلا يقطع؛ كما إذا 
ألقاه إلى الطريق؛ وتركه؛ وقالا: يقطع الداخل وحده إذا لم يدخل الخارج يده في الحرز؛ 
لأنَ الذاخل أخرجه عن الحرز؛ وجعله في يده يحضنه؛ ولو أدخل الخارج يده في الخرزء 
نأخذه من الدّاخل» فلا قطع عليهما عند أبي حنيفة؟ لأن الخارج لم يدخل 0 
يهتكه””'' والداخل لم يخرج من الحرز» وقال أبو يوسف: يجب القطع عليهما؛ لأنهما 
أخرجا المتاع من الحرز وذهبا به. 

ولو نقب منزلاًء فأدخل يده فيه» واخرج 


المتاع: فلا قطع عليه؟ لأن هتك الحرز إِنْما 


يكون بالذخول فيهء وإخراج المال منه ولم يوجد . وقال أبو يوسف: يقطع. لأنه ميق 
الحرز حيث سرق منه المتاع؛ ولو أن لصوصاً دخلوا متزلا» وحملوا المتاع على ظهر جل 
واخرجوه من المنزل يقطعون؛ لأنهم حملوا عليه لبتهيؤوا الذفع» فكان هذا لتكميل معنى 
السرقة فلا يخل بهاء ولو نفيا ثم دخل أحدهما وأخرج المتاعء فلما خرج به إلى الشكة 
حملا [جميعا]””' إن عرف الذاخل بعينه: قطع؛ لأنه هتك الحرز» وإن لم''' يعرف يعزران 
بهذء الجناية» ولا يقطعان؛ لان الارق لا يعرف» ولو نقّب بيتأء ودخل عليه مكابرة حنى 
سرق؛ يقطع؛ لأنه سرق على سبيل الخفية من النّاس» ولو سرق تمراً في نخل؛ فلا قطع 
عليه”” ولو أخذ من الجرين يقال بالفارسية: (جرينه خير ما) قطع لقوله عليه الصَلاة 
والشلام: «لآ قَطعْ في كَمْرٍ ولا كَثَرِ فإذا آواء”؟' الجرين: ففيه القطع؛» وقال محمد رحمه 
الله تعالى: الثّمِر: ها يكون في الشّجر والكثر: الجمار. يقال بالفارسية: (مفرد رخت 
خرما)؛ وكذلك الحنطة في ستبلهاء وكذلك لو كان عليه حائط قد استوثقوا منه؛ وأحرزو, 
لعدم التناهي في المالية قبل الحصاد . 

ولو سرق شاة أو بقرة أو بعيراً من المرعى لم يقطع. إذا لم يكن ثمة حافظ؛ أما إذا 
كان ثمة حافظ؛ يقطع؛ ولو سرق الشّجرة بأصلهاء لا يقطع؛ لأنّه مال تاف وإذا'"» 
حصدت الحنطةء وجد الثُمرء فإن كان محروزا"' بحرز أو محفوظاً بحافظ؛ ففيه القطع؛ 
لأنه مال خطرء وإذا””/ كان للجوالق على ظهر الذابة؛ فشق الجوالق؛ وأخرج المتاع» 
قطع؛ لأنَ الجوالق حرزء وأقصى ما يتصور من هتكه قد وجدء وإذا أخذ الجوالق؛ أو 
سرق الحمل مع الجوالق: لا يقطع”*©!؛ لأنّه سرق الحرز 

ولو سرق من ذي رحم محرم منهء لا يقطع؛ لأنّه مأذون بالدّخول في الحرزء ولا 
قطع على أحد الرُوجين إذا سرق من مال صاحبه؛ لأنّ منافع الأملاك مشترك بينهماء ولا 
قطع على خادم القرم إذا سرق من جماعتهم لقيام الإذن بالدخول» وكذا الأجير إذا سرف 
من موضع أذن في الذخول” فيه. أو“ أخذ المتاع المأذون له في أخذه. 

ولو سرق المؤجر من البيت الذي أجُره؛ وجب القطع عند أبي حنيفة؛ وقالا: لا 
يجب؛ لأنْ مطلق الدّخول”'" قائم؛ وهر الملك؛ لأبي حنيفة: أنْه لم يبق للمالك حق 
الحفظ به م للمتاجر عق ينظ ب ووفه صرق الميساجكر من المتجر في 
بيت متقرد يقطغ ؟ لأنه لا شبهة في الحرزء ولو أخرج السارق المتاع من بعض الذّار إلى 
الذار لا يقطع حتى يخرجها من كل الدّار؛ لأنَ الكل حرز واحدء ولو كان في الدّار مقاصبر 


8 1 00 في «ب4: اوإنف. 
(4) في «ب»: لا قطع. 
20 (5) في قبن لت 
)1١( 0‏ في ب وأخذ يدون أر. 
0م الخ 
9 (11) في «ب»: مطلق الذخول. 


(11) في «ب»: ساقطة. (15) في قب0: فرلوك 


ل سنا 


كناب الشرقة / الفصل الثاني 
يرق من متضررة وترج هن نحن الذلرء قطع ؛ لان كل مقصررة تعد حرزأ على حدة: 
زر اجرج ترفما اين البيث إلى صحن الدّارء ثم عاد؛ فأخرج ثانياء وثالثاً حتى أخذ 
عشرة؛ ثم أخرج من القار قطعء ولو أخرج في كل مرة من الذار"© ثم عاد لم يقطم؛ لان 
كل الذار حرز واحدء فيعتبر الإخراج منهاء وكذلك جماعة دخلوا دارا" وأخرجوا إلى 
صحن الذار» ثم أخرجوا من صحن الذار دفعة واحدة فإن كان يخص كل واحد 
[سنهما]””' عشرة دراهم؟ قطعواء فإن تفرق الإخراج فكل واحد معتبر بنفسه . 

ولو سرق من رجل عشرة دراهم من منزلين مختلفين؛ [لا يقطع؛ لأنهما سرقتان كل 
واحدة فتعتبر كل واحدة بانفرادهاء ولو سرق عشرة دراهم بعشرة أنفس في دار واحدة]"": 
قطع؟ لأنه سرقة واحدة وكذلك عشرة أنفس في دار واحدة كل واحد في بيت على حدة 
سرق من كل واحد درهماء قطع إذا خرج بالجميع من الدارء ولو كانت لكل واحد حجرة 
كبيرة؛ فسرق من كل حجرة أقل من عشرة دراهمء لا يقطع؛ لأنّ كل حجرة حرز على 
حدة» ولو سرق ثوباً قيمته أقل من عشرة فوضعه على ياب البيت؛ ثم دخل وأخرج ثوباً 
آخرء لم يقطع ؟ لأنهما سرقتان. 

إذا دخل الذار وأخذ الثوب فشقه نصفين؛ ثم أخرجه. فهو”*» يساوي عشرة دراهم 
مشقوقأء قطع؛ وضمن ما ينتقص”' بالشّى عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: 
وعند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى: أنه لا يقطع؛ لأنّ الشّق سيب 
الضّمان. وملك الضّمان مقابل بملك المضمون؛ فانعقد سبب الملك له فيه. لهما: أن 
الشق: عدرانٌ يصلح”" سبباً لوجوب الضمان عليه ولا يصح سبباً للملك؛ والملك إِنْما 
يثبت بناء على تقرّر حقّه في الضّمان فما لم يتأكد الضّمان عليه لا يغبت ملكه في 
المضمونء ولو اختار المالك تضمين السَارق؛ وتسليم الثوب إليه لم يقطع بالاتفاق؛ لأن 
الملك يئبت له من وقت الشّق؛ ولو خرق الثُوب تخريقاً يصير به مستهلكاً؛ فأخرجه. 
وقيمته عشرة» قلا قطع عليه في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: يقطع . لهما: 
أنه استهلكه؛ فتقرّر الضُمان عليه وتقرر الضَّمان ينفي القطع. ولو دخل الحرز وذبح 
الشّاة؛ ثم أخرجها لا يقطع في قولهم؛ لأنّه صار مما يتسارع إليه الفساد. 

إذا سرق ما يتسارع إليه الفساد مثل طعام الرَطب والفواكه الرطبة؛ والبقول؛ لا يقطع 
عند أبي حتيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يقطع؛ لأنّه سرق نصاباً كاملاً من حرز لا شبهة 
فيه. لهما: أن هذه الأموال تافهة عرفآء والرّغبة فيها والظْئة'*' في بذلها يعد من باب 
الخساسة. فأوجب قصوراً في المالية: وكذلك ما يوجد”"» مباحاً تافهء في دار الإسلام لا 
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يفف : كتاب الشرقة الفصل الثاني 
يقطع عندهما. ونال أبو يوسف: يقطع لما مر؛ ولأنَ هذه الأشياء لا تحرز على مثال ئ 
تحرز الأموال الئفيسة"'؟ لتفاهتها. 

ولا قطع في طيرء ولا صيد وحشي أو غيره؛ وكذلك لا قطع في السمك مالحاً كان 
أو طرياً. 

أنا الفاكهة اليابسة التي تبقى» فالصّحيح عند أبي حنيفة: وجوب القطع فيها؛ لأله مال 
نفيس يبقى وينتفع به حالاً» ومآلاً. 

ولا قطع في شيء من الحطب؛ والحشيش ما خلا الشاج؛ والأيكرس والصندل؛ لان 
خطر هذه الأموال ظاهرٌ فسقط باعتبار الإباحة الأصلية كاللؤلؤ والجوهر؛ وكذا إذا صنع'"' 
الخشب باباً أو إناء» قطع؛ لأنه نفيس» ولا قطع في التراب والطين والتورة؛ واللبن: 
والآجرء والرّجاج؛ لأنه مال ثافه. ومن أصحابنا من حمله على الرّجاجٍ المكسرء ولو سرق 
صليباً ذهياً أو فضة أو صنماً لا قطع عليه» وإن كان محرزاً؛ لأنه مأذون في أخذه للكسر. 
عن أبي يوسف: إذا كان في مصلاه لا قطع فيه لما مرّء وإن كان في بيت قطع لكمال 
المالية والحزرء ولو سرق الذراهم التي عليها تمائيل: قطع؛ لأنها غير معذة للعبادة؛ نلا 
يباح كسرهاء ولو سرق ذني من ذمي خمراً لا يقطع؛ لأنّها مهانة شرعاًء ولو سرق مصحفاً 
أر صحيفة فيها شيء2)7 أو حديث أو عربية» لا يقطع؛ لأنّه لا يصان للتمؤل لكن للقراءة 
على ما عليه عقائد المسلمين: وقال أبو يرسف: يقطع؛ لأنّه مال متقومء أما دفائر البياض 
والحاب: يقطع فيها؛ لأنها تؤخذ للمالية لا لتلاوة ما فيها. وكان أبو حنيفة يقول: يقطع 
في الحبرب كلهاء رفي الأدهان» والخلء والكتان» والصّوف» وجميع الأواني من الصَفرء 
والحديدء وكذا لو سرق التحاس» أو عين الحديد؛ لأنه نفيس لا يتسارع إليه الفسادء ولا 
قطع في البواري لخستها”''؛ وكذا عند أبي حنيفة؛ وقال: لا قطع”* في الهليلج؛ 
والعصفر؛ والأشنان» والفحمء وعن”" أبي يوسف: أنّه يقطع في العصفر؛ والهليلج؛ 
والأدوية اليابسة لما مرّء وعند محمّد: أنه قال: لا قطع في العاج ما لم يعمل منه شيء؟ 
وقيل: في المعمول كذلك إل في العاج الذي هو من عظام”"" الجمال؛ فإنه مال نفيس 
يقطع فيه ولا قطع في نبيذ تمر [أو نبيد عسل] أوتبية ذيعب: ا 0 
ولا قطع في اللبن؛ لأنّه يتسارع إلى الفساد”'؛ ولا في القرون معمولة كانت أو غير معموا 
إذا كان قرون ميتة؛ لأنه اختلف في ماليته» فإن كانت مذكاة وهي معمولة قطع. 

ولا قطع في الخادم إذا سرق ممن يخدمهء ولا على خادم المنكوحة إذا سرق من 
الزرج؛ لأنّه مأذون في الدخولء ولا على من سرق من بيت المال؛ لأنّه هو حنْ عامة 
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كتاب الشرقة / الفصل الثاني 
النسلحين: وخر متهمء دل سرق من محرمه من ا 


لان الحرمة بدون الرّحم كالرّحم بدون المحرمية؛ بل 


0 1 3 دونهاء وقال أبو يوسف: إذا ب و 
من أنه في الضاع لم يقطم؟ لأن له بسوطة في مالها عرفً» ولا قعل حل سر إذا. رق 

0 2 2 ن سراق من 
اا 1 34 2 حربي علم مبيحاً لمالد ددمه فأررث شبهة؛ وكذلك لو سرق 
من عبده المديون؛ أو مكاتيه؛ لأنّ ملك الزقبة سبب داعي لثبوت الملك في كسبه” 

ولا قطع في العبد» والمكاتب» والمديون إذا سرق من المولى؛ أن له بسوطة يد في 
5 يد في 
٠‏ ولو سرق من امرأة أبيه. أو زوج أمه أو ابن امرأته؛ أر أتهاء لا يقطع عند أبي حنيفة؛ 
لأنّ حن الزيارة ثابت ببنه وبين قربيه فثبتت شبهة إباحة الذخول في حقهه وقال أبو يوست 
يقطع إذا سرق من غير منزل أبيه» أو ابنهء لأله أجنبي عنه. 

ولو سرق من منزل ممّن يضاف السّارق إليه يعني : أبوي السَارق؛ أو يضاف إلى 
الشارقء يعني: أولادف لم يقطع؟ لأنّه مأذون في دخوله. 

ولا قطع على من صرق من مطلقته''' في العذة أو المطلقة تسرق ممّن طلقها ثلاناً في 
العدذة؛ لأنتّها أثر التكاح» فتورث شبهة الإذن. 

ولو سرق الرَاهن ارهن من بيت المرتهن؛ لا يقطم؛ لأنّه ملكه. ولو كان الرّهن في 
يده'”2 فسرقه الراهن» أو المرتهن» فلا قطع على واحد منهما؛ لأنّه ثائب عنهما. 

ولو سرق من منزل غريم له دراهم قدر حقه أو أكثرء أو أجود. أو أردى: لم يقطعء» 
ركذا إذا كان دينه مؤجَلاً؛ أن الدذين عليه داعية لجواز الأخذء ولو سرق جنساً آخره قطع ؛ 
لأنّه لاح له في غير الدّراهم؛ ولو سرق حلياً من فضة» ودينه دراهم؛ يقطع أيضاً؛ لأنّه 
لا تصير قبضاً لحقه؛ بل يكون بيعاً مبتدأء فلا يثبت له حق الأخذء ولو سرق المكاتب أو 
العبد من غريم المولى: قطع إلا أن يكون المولى وكلهما بالقبض. فحينئذٍ: لا يجب 
القطع؛ لأنّ حق الأخذ لهماء ولو سرق من غريم أبيه؛ أو من غريم ولده الكبير؛ أو غريم 
مكانبه أو غريم عبده المأذون المديون؛ قطع. لأنْ حق الأخد 14 


ه؛ ولو سرق من امرأة ثم 
تزرجها قبل أن يقضي بالقطع؛ أو بعده؛ لم يقطع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لان 
الشبهة المعترضة قبل الاستيفاء كالمقترنة بالشرقة؛ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يقطع 
إذا كان بعد القضاء؛ لأنّْ بقاء الخصومة عنده ليس بالشرطء ولو سوق أحد الرُوجين من 
صاحبه؛ ثم بانت لم يقطع؟ لأنه”" لما انعقد مبياً للقطع حال وجوده. 

إذا سرق من المودع» أو المستعيرء أو المضارب؛ أو المبضع قطع بخصومة هؤلاء؟ 
لأنّ شرط وجوب القطع: هو الدّعوى ممّْن له ولاية الاسترداد؛ وقد وجد؛ ولو حضر 
المالك. وغاب المرتهن: فله أن يخاصم. ويقطع؛ لأنه الاصل في ذلك؛ فلو سرق من 


(5) في «ب0: ساقطة. 


41 في #ب»: مطلقة. (؟) في «ب4: غير موجودة. 


0 كتاب الشرقة / الفصل اللانني 
الغاصب» راض على رجه شوم ار المرتين. قط باخصوهم» لان حق لاس 
ثابت لهم فتصح الدّعوى؛ وليس للرّاهن أن يقطع الشارق» لأنْ حق القبض للمرتهن. ولر 
سرق من السّارق بعدما قطعت يميئه» فلا قطع فيه؛ لأنّه نّه ليس بمتقوم” لفن عت تار 
وفى ثبوت حق المطالبة للرّد روايتان: : والأصخ أنه يثبت له حق المطالبة؛ لأنّه مخاطب بالرّذ 
على المالك كالغاصب فلو هلك الرّهن في يد السارق» فللمرتهن أن يقطعه دون الرّامن؛ 
لأنّ حق القطع له قبل الهلاك فكذا بعده إذا سرق المسروق قبل المرافعة سقط الحذا© 5 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنّ حى المخاصمة والمرافعة لم يبق. وعن أبي 
يرسف: أنه لم يسقطء ولو رد بعد التراقع لم يسقط في قولهم؟؛ لآن 1 كضرم 2 
يحصول ما هو المقصود منهاء والشيء'" إذ تناهى في نفسه: يتقرر» ولا يبطل» ولو ملك 
السّارق العين المسروقة قبل القضاء أو بعده؛ لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد, لأنْ الإمضاء 
من تتميم القضاءء وتنفيذه؛ لأنْ أثر القضاء لا يظهر إل في الإقضاء. وصار كما لو ملك قبل 
القضاءء ولو أمر الإمام بالقطع فعفى المسروق منه عنه”؟» كان باطلاً؛ لأنّ القطع خالص حق 
الله تعالى» ولو قال المالك: شهودي شهدوا بزور أو قال: لم يسرق مني لم يقطع؛ لأنّ هذا 
الاقرار يررث شبهة عدم الشرقة ولو قطع على”*' بقرة فرذت على المالك فولدت؛ فسرق 
الولد؛. ٠‏ قطع؛ ؛ لأنَ الولد مال آخرء وكذلك لو سرق غزلاً» ٠‏ فقطع فيهء ور على المالك؛ 
فنسجه ثوبأء ثم سرقه مرْة أخرى قطع فيه؛ لأنّ المالية تبذلت بنسجهء وكذا كل عين رد على 
المالك. وأحدث فيه ما لو أحدثه الغاصب» فيقطع حق المالك يقطع فيه» ولو قطع في ثوب 
خز ورة ثم نقض فسرق النقض»٠‏ لم يقطع؛ لأنه أزال صفة متقرمة منهء» ولو غزل غزلاً: ثم 
سرق؟ قطع؛ لأنّ المالية تجددت بالغزل؛ ولو سرق سرقات» فرفع بعضهاء فقطعء اقل 
للكل ويسقط الضمان في جميع ذلك. وإن لم يخاصم. وقال أبو يوسف ومحمد: يسقط 
الضمان في حق السّرقة التي خوصم فيها؛ لأنّ المالك يميز بين أن يدّعي المال؛ فيأخذه؛ 
وبين أن يدّعي السّرقة ليجب القطع عليه؛ فإذا لم يخاصم لم تسقط العصمة؛ لأبي حنيفة! 
أن الشرقة توجب القطع حقاً لله تعالى؛ ثم الذعرى تعبر للظهرر وإذا وجب القطع لله تعالى 
سقط عصمة المال فيقع القطع عن”" الكل . 

إذا كان في جماعة السَراق صبي أو مجئون درىه عنهم الحدّ عند أبي حنيفة؛ لأن 
الفعل وجد””' من الكل. فإذا لم يكن البعض سبباً لوجوب القطع؛ فكذلك الباقي؛ وقد 
ذكرنا قبل هذاء وقال أبو يوسف: إن كان الصبِيء أو المجنون قبل إخراج المتاع فكذلك؛ 
وإن كان الذي ولي إخراج المتاع سواهما”* ‏ قطعوا إلا الضَّبِي والمجئون؛ لأن الحامل هو 


(1) في «ب0: بمتقدم . (ه) في «ب»: ساقطة. 
زيف في «ب»: الحق (5) في ابم: : 
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كناب الشرقة / الفصل الثاني ب 
الأصل. والرذىم كالدايع لد عن أبي حنيفة : لو شارك الشارق صبِيْ أو ذر رحم محرم من 
المسروق منه أو كان شريكاً للمسروق منه في المتاع؛ فلا قطع على واحد منهماء وقال 7" 
يوسف: يجب على شريك المحرم والصّبِي؛ أن قعلهما سرقة إل أن القطع لا يجب علي 
الضبي لمعنى يخصه؛ ولو سرق إناء من فضة أر ذهب فيه نبيذ أو ماه أد ثريده لم يقطع 
في قول أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف: : يقطع كما لو سرق الإناء وحده. لهما: أن 
الإناء تبع لما فيه» فكانت العبرة للمظروف, ولو سرق كوزاً فيه عسل وقيمته 
قطع؛ وكذا لو سرق حماراً: أو أكافاً. ولو شرب الماء الذي في الإناء في 2 
الإخراج» ثم أخرج الإناء قارغاً قطع؛ لأنالااه أضل ها غتاء ولو سرق حي مي ل 
بقطع ؛ لأنّه ليس بمال سراء كان يعبّر عن نفسه؛ أو لا يعبرء وكذلك إذا كان عليه حليّ؛ 
لم يقطع. عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنّ الحليّ تبع لى» وقال أبر يوسف: يقطع”"؛ وإن 
كان الصّبي يمشي ويتكلم؛ رعليه حليٌ؛ لا يقطع عندهم؛ لأنْ العداء””' على نفسه. ولو 
سرق عبد صغيراً لا يتكلم» ولا يعقل؛ قطع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّه مال 
متقوم» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يقطع, لأنّه نفس من وجه فلم يتمحض مالاًء 
ولو سرق خرقة صرّة فيها دراهم؛ قطع؛ لأنْ الدذراهم هي المقصودة؛ ولو كانت الذراهم 
مصرورة في طرف ثوب»ه أو في شيء لا يكون وعاة له في العادة. لا قطع فيه عند أبي 
حنيفة حتى تبلغ قيمته عشرة دراهم» لأنّ المقصود هو الثوب؛ والذراهم تبع٠‏ وروي عنه: 
َه إن علم به فعليه القطع؛ لأنّ جعل الذراهم مقصودة بالقبض» وإن لم يعلم فلا قبض"" 
فيه؛ وهو رواية عن أبي يوسف: أنّه يقطع علم أو لم يعلم . 

الطزار إذا طرّ من الّرة؛ وهي خارجة من الكم؟ لم يقطع؛ لأه سرق الحرزه فإن 
أدخل يده في ي الكم وطرّها قطع؛ لأنّه هتك الحرزء وقال أبو يوسف: يقطع في الفعلين» 
لأنّ الذراهم محفوظة به ولو حل الرّباط» ولم يقطع» ٠‏ فإن كانت الذراهم يعد حل الرباط 
تكرن على ظاهر الكم؛ لم يقطع؟ لآنه أخذها في غير حرزء كما إذا هدم البناء؛ ثم سرق 
المال» وإن وقّته في الكم؛ لأنّ الكم حرزها. 

إذا شهد الشّهره على سرقة بعد حين لم يقطع ويجب المال؛ لأن القطع حق الله 
تعالى» نيسقط بتقادم العهد كحدٌ الزْناء وهو الأصل في حدود الله تعالى؛ والله أعلم . 

وأمًا الإقرار بالشرقة: 

عن أبي حنيفة: في رجلين أقرًا 
لم نسرقه. درىء الحد عنهما؟ ا 0 
لأنْ الفعل متحدٌء ولو قال أحدهما : سرقناه من فلان؛ وكذبه الآخر فعلم المقر 3 
حديفة» وقال أبو يوسف: لا يقطع؛ لأنّه أقرُ بسرقة مشتر مشتركة بينهماء ولم نثبت» ولابي 


بسرقة ثوب يساوي ماثة ثم قال أحدهما: القوب ثوبنا 
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لهذا 


أن فعل الشريك لم يثبت؛ وفعله ثبت بإقرارهء ولو ٍِ 
يعد لبي سيق حنيقة27 ومحنمد؛ الأن الاضل أن لا يعتبر التكرارء وقال أبو 
حتى يقر مرّتين! لأنْ الشرع اعتبر عدد الإقرار في الحدّ بدليل الإقرار بالؤباء ول ار 9 
سرق .من فللا الخاقب» لم يقطلع حتى يحضر المسروق منه لاحتمال أله يكذبه. وهذا فول 
أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف: يقطع؛ ؛ لأنْ الإقرار حجة بنفسهء فلا يحتاج 
إلى الصديق؛ ولو شهدوا أنه سرق من قلان الغائب» لم تقبل الشُهادة حتى يحضم 
المسروق منه؛ لأنّ القضاء بالشرقة يكون فقضاء للغائب؛ فلا يجوزء ويحبس المشهرد 
عليه؛ لأنْ سبب ظهور الحق قد وجد. 

عن محمد: لو قال: سرقت هذه الذراهم» ولا أعرف صاحبهاء لم يقطع؛ لأن 
الإقرار للمجهول لا يصحء ولو اعى سرقة على رجل» وحلقه؛ ونكل عن اليمين يقضى 
عليه بالمال دون القطع ؛ لأنْ الإقرار ما وجد منه صريحاً فلا يمكن إيجاب القطع . 

عبدٌ محجور عليه ني يده دراهم؛ فيقول: سرقتها من هذا الرّجلء رقال المولى 
الذراهم لي. قال أبو حنيفة: يقطع؛ ويدفع المال إلى المقرّ له؛ لأنَ الضمان الأصلي 
للسرقة وجوب القطع والمال كالتابع له قنفذ إقراره قي حقٌ القطع؛ فكذلك في حت المال 
تبعاً له وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يقطع الدّراهم للمولى؛ لأنّه ليس من ضرورة 
القضاء بالقطع صرف المال إلى المقرٌ له؛ كما إذا قال: هذا المال الذي في يد زيد مال 
عمرو سرقته منه» يقطع» ولا يدقع المال إليهء وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يقطع؛ لان 
إقراره بالمال لا يصحء فلا يجب القطع؛ ولو كان العبد مأذوناً له دفع المال إلى المقرٌ له؛ 
لأنّ الإقرار بالمال صحيح؛ وقال زفر: لا يقطع؛ لان إقراره بالرقة يتعرض لحق السَيد. 
فلا يقبل؛ ولو قامت البيّنة على عبد أنه سرق» والمولى غائب لم يقطع حتى يحضر عند 
أبي حنيقة لاحتمال أن يخرج الشهود؛ وعند أبي يوسف: أنه يقطع ويجب على العبد من 
حيث أنه نفس إذا أقرٌ بسرقة ثم هرب لم يطلب» وإن كان ذلك في شهرد طلب ما دام في 
فوره ذلك؛ لأنْ الهرب في الإقرار دليل الرُجرع ولو رجع عمًا أقرَ به صريحأء لم يقطعء 
فكذلك إذا ثبت دليل الرّجوع» وفي الشّهادة دليل الإنكارء ولو أنكر صريحاء يقطع فكذ 
إذا ثبت دليل الإنكارء وإذا أفرٌ أنه سرق من هذا مائة درهم ثم قال: أوهمت أنْها سرقت من 
هذا الآخرء لم يقطع؛ لأله رجع عن إقزاره الأول» فيص في حق”" القطعء لا يصح ني 
حق المال حتى لزمه رد المال: فلو كانت المائة قائمة بعينها تردُ إلى الأرل: ولا بقع 
للثاني؛ لأنه لما نفى سرقة هذا المال من الأول في حق المال تمكن شبهة في الثاني 
ويضمن مثلها للثاني . 1 

ولو أقرْ أنه سرق من هذا مائة درهم. ثم جاء آخرء وقال: لم يسرقهاء ولكن أت 


)1١(‏ في «ب»: بإقراره. . . . عند أبي حنيفة: ساقطة. 18 الى يط - ف : اساقطة 
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كياب السرقة / الفصل الثاني 
مرا آله النيسر الأول: هو الذي سرقهاء فله أن يفطم 
الأول لأنْ الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً؛ ولا يجعل تفه سارقاآ غلطأا. فضا ان" 
الثائي وعدمه بمنزلة فإن قال صاحب السرقة لم يسرقها الارلء وقد علمت أن هذا الآ 
هو الذي سرقهاء لم يقطع لا الأول ولا الناني؛ لأنّ المسروق منه كدب الأول فى إقراره 
وكذب الثاني أيضاً حين صدّق الأول في الإقرار؛ ولا يقضى بالمال على الأول؛ لأنه كذب 
الأول في الإقرارء وهل يقضي على » اختلف المشايخ فيه؛ والضحيح: أنه يقضى+ 
لان تصديق الأول» وإن كان تكذيباً للثاني لكن هذا تكذيبٌ سبق إقرار الغاني. والتكذيب 
إذا سبق الإقرار لا يمنع صحة الإقرار الذي يوجد''' بعده فى حت المال. إذا قال: أنا 
سرقتهاء فقال له صاحبها: صدقت؛ ثم قال له آخر: أنا سرقتهاء نقال: صدقت؛ لم يقطع 
راحد منهماء لأنّ المقرّ له كذّب الأول بعد إقراره لما صدق الثاني؛ وكذب الثاني حين 
صدّق الأول؛ والتكذيب إن سبقه الإقرار لكن أورث شبهة في إقرار يوجد بعده لجواز أن 
يكون صادقاً في تكذيب السّارق كاذباً في تصديقه إذ لا يقضى بالمال على الأول لما فلنا أنه 
كذّبه بعد إقراره: فيقضى بالمال” على الثّاني لما ذكرنا أنه تكذيب سبق الإقرار» فلا يمنع 
صحة الإقرار بالمال. وإن قال: سرقت منك كذاء فقال الطالب: عصبته غصباً: فعليه 
الضمان؛ لأنهما اتفقا على أصل الأخذ فإن قال: غصبتك”'' ققال: سرقته متي يضمن لما 
مرْء ولو قال: سرقت من فلان؛ وفلان ثوباً واحدً”* وأحدهما غائب لم يكن للحاضر أن 
يقطع؛ لأن الشّرقة لم تثبت في حق الغائب لغيبته: ولا تنبت في حق الحاضر الشركة 
ويقضي له بنصف التُوبٍ إن كان قائماًء ونصف قيمته إن كان مستهلكاً؛ لان هذا الإقرار لا 
يوجب القطع؛ فهو والإقرار بالغصب سواءء ويستحب للإمام أن يلقن الَارق حتى لا ير 
بالشرقة» فيقول: لا تقرّ بالشرقة احتيالاً للدرء» وإذا ثبتت السّرقة في البرد الشدّيد [أو الح 
الشديد]”"2 الذي يخاف عليه الموت إن قطع حبس حتى ينكسر الحر والبرد؛ لآن الإمام 
ابتلي بين شيئين بين أن يصون السارق عن الائتلاف» وبين أن لا يؤخر حق الله تعالى في 
استيفاء الحدّء فكان الميل إلى التاخير أهون» فكان أولى. 

وإن اجتمع في يده [قطع]”" الشرقة والقصاص: يبدأ بالقصاص» وضمن الشرفة 
تقديماً لحق العبد على حت الله تعالى لحاجة العبد إليهء واستغناء الله تعالى عنهء ومتى قدم 
حق العبد ضمن السرقة؛ لأنّ المسقط للضمان القطع؛ ولم يوجد؛ فإن قضى بالقضا* 
فعفا عنه صاحبه؛ أو صالحه فحيئئذٍ قطعت يده في السشرقة؟ لأنه زال المانع لاستيفاء ‏ حق 
الله تعالى وهو: القصاص» فيستوفي حق الله تعالى . 


: كذبتء ثم فال؟ 
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رين كتاب الشرقة / الفصل الثالك 
2 اال رظي لي لوز 


الفصل الثالث 
فيما يضمن الشارق» وفيما لا يضمن إلى آخره 


صبئٌ محجور عليه سرق متاعاًء فباعه» واختار المسروق منه تضمين المشتري. لا 
يرجع المشتري على الصّبي إلا بالغمن؛ لأنّ المشتري لم يسلم له المبيع. فإن كان الثُمن 
قائماً فى يد الصَبِي استرده؛ وإن كان هالكاً إذ لا ضمان عليه؛ لأنّه لو ضمن ضمن بأخذه. 
والأحذا حصل يتسليطةم 

سارق حفر جدار رجل؛: ولم ينفذ الحفرة حتى علم صاحب المنزل» فألقى عليه 
حجراً فقنله» فعلى عاقلته الديّة» وعليه الكفارة؛ لأنْ هذا قتل فيه شبهة الإباحة . 

رجل اذعى على رجل سرقة فقذمه إلى الّلطان» وطلب هن السلطان أن يضربه حتى 
يقرْ بالشرقة» فضرب مرة أو مرّتين؛ ثم أعيد إلى الجن من غير أن يعذب؛ فخاف 
المحبوس» فصعد خوفاً من التعذيب» فسقط وماتء وقد لحقه من هذا الحبس غرامة. 
وقد ظهرت الشرقة على يد غيره كان لوزئتة" أن يأخذوا صاحب الشرقة بدية بدنه» 
ربالغرامة التي أدى إلى السّلطان؛ لأنّ الكل حصل بتسبيه؛ وهو متعد'" في هذا الشبب. 

رجل نقب حائطاً بغير إذن صاحب الحائط» ثم غاب: فدخل سارق في التقب. فسرق 
شيئاً لا يضمن التاقب ما سرق السّارق! لأنه متسببء والسارق مباشرء فصار كما لو فتح 
باب القفص؛ وطار عنه ما فيه هذا هو جواب الظاهرء وكان الشْيخْ الإمام أبو نصر الدبرسي 
رحمه الله تعالى”": يضمّن فاتح القفص”7؛' فعلى هذاالقياس: يجب أن يضمن الناقب هذاء 
ويجوز أن يكون بينهما فرق» والمختار: أنه لا يضمن الثاقب, 

رجل خرج قاطعاً للطريق على أن يسلب أمتعة الئاسء ويقئلهم إن استقبلوه؛ فاستقبك 
الثاس؛ فاقتتلوا فقتلوه؛ لا شيء عليهم؛ لأنهم قتلوه لأجل مالهم؛ وإن فر من هؤلاء إن 
بلغوه موضعاً لو تركوه لا يقدر على قطع الطريق عليهم؛ ثم قتلوه كان عليهم الذية؛ لأنّهم 
قتلوه لا لأجل مالهم . 

إذا باع السّارق المسروق من غير المالك؛ أو وهبه رذت على صاحبهاء فإن هلك في 
يد المشتري؛ فلا ضمان على السّارق؛ ولا على القابض؛ هكذا روي عن أبي يوسف؛ لأن 
المتقوّم ساقط ولو عصب من يد السّارق؛ فهلك عند الغاصب. فلا ضمان على الغاصب»؛ 


41 في لأ لرارئه: وأئبنناها في ب (7) في اب»: متعدد. 
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زفق في «ب؛: الثقب . 


جب الشرقة / الفصل الرايع م 
أن عصمة مال المالك» قد بطلت. قال بعض المشايغ: الأولى أن يقال: بأد الخاصب 

يهني ةالأثة او كسمن" بزجع علي التارق+ وار استهلكة الشارق يعد القطح 90 
وود امالك في يد المتري من الشاوق كاذ ل أن اده يع امد 0 

يثمن الذي دفعه إليه؛ ترب ملك الحسروق جن وف كل ب 2 
للمالك أن يضمّنه القيمة. ويرجع المشتري على الشارق بالقّمن الذي دفعه إليه دون النينة 
أن الرّجوع بالثّمن لبش بتضسمين للسّارق» ولو سرق ثوبأء ثم أحدث السارق قيه حدثاً. 
نإن كان ذلك يوجب نقضاء قطع» ولا ضمان عليهء ورد العين؛ لأن الُوب لم يبق متقماً 
في حقّهء ولو أحدث ما يوجب زيادة فيه كالخياطة. سقط حق المالك عن العين بلا 
ضمان؛ فإن كانت الرٌيادة لا توجب انقطاع حق المالك عن العين في باب الغصب كالضبغ 
قال أبو حنيفة: يقطع السّارق؛ ولا سبيل للمالك على الدُوبِء وقالا: لا يأخذ المالك 
النُوب إن شاءء ويعطي ما زاد الصّبغ فيه كما في الغصب؛ لأنّ النُوبِ قائم» ولأبي حنيفة : 
أن حقّ المالك في الوب غير متقوم؛ وهو السّارق في الوصف متقوّم» فيرجح عليه. 
واستتبع حقّه؛ فصار ملكا لهء وقال أبو حنيفة : لايحلٌ للسارق أن ينتفع به بوجه من 
الوجوه: وكذلك لو خاطه قميصاً؛ لأنّه ملكه على وجه محظور. 

وأمَا فيما يدرأ الحد: 

ويستحب للشّاهدين أن لا يشهدا بالترقة» ويشهدا أنْ هذا المال للطالب درءاً للحذ 
والله تعالى أعلم. 


الفصل الرّابع 
في المسائل المتفرقة 

رجل اث شترى عبداً فوجده سارقاً قد سرق أقلّ من عشرة دراهم. كان له رذه؛ لأنه 
يسنّى سارقاًء وأهل التجار يعدّونه عيباً» وإن كان لا يجب القطع» وكذا لو ثبت أنه نقب 
البيت؛ ولم يختلسها لما قلنا. 

وإذا شهدوا أن هذا سارق» ولا يعرفون اسمه؛ قطع؛ لأنْ الاسم إنّما يحتاج إليه 
للإعلام. والإشارة أبلغ في الإعلام. . آلا ترى أنّه لو وجدت الإشارة إلى المشهود به كفى؛ 
فكذا إن وجدت إلى المشهود عليه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالضّواب. 


يسم ات اقل هه 


قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على اثنى عشر فصلاً: 

الفصل الأوّل: في معرفة الرّباط الذي جاء فيه الأثرء وفي كيفية الجهاد. والقتال مع 
الجيش. وفيما يحل قتله؛ وفيما لا يحل قتله. 

الفصل الثّاني: في الأسرى» والمفاداة فيهم: والسْبي؛ والقهرء وغيرهما. 

الفصل الثالث: في النزول على حكم الله تعالى» أو على حكم فلان؛ والأمان» 
والحريةء وغيرهما. 

الفصل الرّابع : فيما يجوز للغازي أن يفعل في دار الحرب من القسمة؛ وغيرها من 
إعلام أصحايه؛ والجهاد بغير إذن والديهء ويغير إذن غريمه؛ رفيما لا يجوز أن يفعل من 
تعليم القرآن للحربي» والذمي. وإدخال المصحف في دار الحرب؛ ورد السلام على 
الذميء وغيره. 

الفصل الخامس: في الرّنادقة؛ وأحكامهم. 

الفصل الّادس: في أمير العسكر إذا عزل» وفيما يستأجر أمير العسكرء وقسمة 
الغنيمة» ومهايأة الفرس وغيره - 

الفصل السابع : فيما يعطى للرّسول. ويهدى إليهء وإلى غيره؛ والأنفال. ولحوق 
الجيش بالجيش(2. وفيما يجوز الانتفاع بالغنيمة. 

الفصل القامن: في الرصية لأهل الحرب؛ وفيما جعل من القرس وغيره في سبيل الله 
عز وجل. 

الفصل التاسع: فيما يصير به مسلماًء أو يصير به ذميًء وفي حكم المرتدين» دفي 


(1) في «ب0: ساقطة. 
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المرتد يلتحق بدار الحرب؛ وارتداد الضّبِي؛ وإسلامه. 
الفصل العاشر: ني بيع الحربي؛ وتزويجه؛ وغيره. 
الفصل الحادي عشر: في قتال أهل البغي» وغيره. 
الفصل الثاني عشر : في المسائل المتفرقة . 


كب در 


الفصل الأول 
في معرفة الزباط؛ وغيره 


الربباط الذي جاء فيه الأثر في موضع لا يكون وراءه للإسلام بلد”'2؛ لآن ما دونه لو 
كان مرايطاء فكل المسلمين كانوا في بلادهم مرابطين؛ وقال بعضهم: إذا أغار العدرُ على 
موضع مرّة: يكون ذلك الموضع رباطاً إلى ماثة وعشرين سنة؛ وإذا أغار ثلاث مرّات يكون 
رباطاً إلى يوم القيامة» والمختار: هو”" الأول. 

وأما كيفية الجهاد: 


الجهادا"' فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ وإن لم يقم به أحدٌء فهر 


واجبٍ على الجميع؛ ولحقهم الإثم بتركه» والقتال مشروع في جميع الأرقات» ولا ينبني 
أن يُخْلَى ثغر من ثغور المسلمين ممن يقاوم الآخرا؛“»؛ فإن ضعف أهل القغر عن المقاومة؛ 
وخيف عليهم؛ فعلى من ورائهم من المسلمين أن يعينوهم بأنفسهم. والشلاح» رالكراع 
ليكون الجهاد قائماًء والدّعاء إلى الإسلام دائماً يدفع شر الكفرة عن المسلمين. 

وأما كيفية القتال مع الجيش» ونيما يحل قتله وفيما لا يحل: 

إذا خرج الجيش ولقوا العدو؛ فلا بأس أن يغيروا عليهم ليلاً ونهاراً إذا بلغتهم 
الذعرة؛ لأنّ سفك دمهم”* مباح» ولا يقتل صبي؛ ولا امرأة» ولا شيخ كبير؛ ولا زمن» 
ولا أعمى. لأنّ الجهاد شرع لدفع شرّ الكفرة؛ وهؤلاء لا يقاتلون فيؤمن شُرُهُمْء ولا بأس 
يتجريق!") سميرتهم وهدمها على أي وجه أمكن: وإن كان فيه مسلم أسيرء أو تاجرء لما 
فيه من [كسر]”"؟ شوكتهم . قال أبو حنيفة وأبو يرسف رحمهما الله تعالى: الكفار إذا نتزسوا 
بأطفال المسلمين؛ فلا بأس بالرّمي إليهمء ويعتمدون بذلك الكقار دون الأطفالء وما 
أصابوا من ذلك الأطفال فلا دية عليهمء ولا كفارة؛ لأنّ إقامة الجهاد فرضٌ والفرض لا 
يتفيّد بالضّمان. قال أبو حنيفة: إذا كان مع المشركين امرأة تقاتل» أو مجنون؛ أو صبي؛ أو 
شيخ كبير؛ فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم؛ لأنّ شرّهم يحلقهم. 

ولو طعن المسلم يرمح فلا بأس أن يمشي إلى من طعنه المح حتى يقتله؛ لأ جعل 
النفس عرضة للهلاك جائز لإعزاز الدّين؛ فإن كان المسلمون في سفينة» فاحترقت الشفينة؛ 


(0) في «ب2: دماءهم. 
في 
(0) في 9أ4: ماقطة. 
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ع 0 القطمي» , وإن'"؟ استرى الجاتبان إن أقامرا 0 
وإن أرقعوا أنفسهم فك ف بالبخار عد إن حنيفةازابي يوسف رحمهما الله تعالى 
لاستواء الجائبين» وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز لهم أن يلقوا أنفسهم في الى 
لأنّه يكون إهلاكاً بفعلهم . 

ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلرا راهباء ولا رجلاً في الجبال لا يخالط الناس. وله 
مقطوع اليد اليمئى؛ ولا مقطوع اليد والرّجل من خلاف؛ لأنهم لا يحاربون ويقتل الذي 
يجن ويفين» والأخرسء رالأصم؛ وأقطع اليد اليسرى؛ وأقطع إحدى الرجلين؛ وإنل 
يقتل منهه”"“؛ لأنّ لهم بقية صالحة للحرب. 

وأمًا الشيخ الفاني الذي لا يقدر على القتال: 

وكذا كل من كان لا يقدر على القتال إن شاء الإمام أسرهم؛ وأخرجهم إلى دار 
الإسلام» وإن شاء تركهم؛ لأنّه لا ضرر في تركهم» ولا يترك المعتره؛ وكل من يكون منه 
نسل كالأعمى والمقعد ويحمل إلى دار الإسلام» والرّأي إلى الإمام في القثل والاسترقاق 
قإن كان القثل أنفع للمسلمين وأضرٌ بالعدرٌ؟ قتلهم؛ وإن كان استرقاقهم أنفع » قعل ذلك؛ 
لأنّ الشّرع جعلهم عرضة للثّمليك والإتلاف نظراً للمسلمين. 

الشيخ إذا كان ذا رأي ومشورة [يكره]”” أن يترك أو يفادى؛ لأنْ الاستعانة برأيه فوق 
القتال» وكذا الرّاهمب. 

رإن كان ملك القوم غلاماً صغيراء أو امرأة. وفي قتلهم كسر شوكتهم؛ فلا بأس 
بذلك لرفع شرّهم. 

وإذا قاتلت المرأة مع المشركين وأخذها المسلمون؛ وهم يقدرون على إخراجهاء فلا 
بأس بإخراجهاء وقتلها لوجود الحراب منهاء قال أو حنيفة: لا بأس إذا خاف المسلمون 
أن يقتلهم المشركون أن يرجعوا إلى بعض أمصار المسلمين؛ أو بعض جيوشهم ليستعينوا 
بهم على دفع الكفرة: وليس ذلك بفرار من الحف. والمعتبر في ذلك غالب الظنْ ‏ 

وينبغي أن يولي الإمام على الجيش البصير بوجوه الحرب المتأئي في تدبيرها ليحصل 
المقصرد. فإن أمرهم الأمير بشيء لا يدرون أينتقعون به أم لاء قيتبغي أن يطيعوه؛ لأنّله 
ولاية عليهم. ٠‏ وإن أمرهم بما قيه معصية لم يجز اتباعه؛ أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

ولا بأس للإمام أن يآخذ من أمرال الناس عند الحاجة إلى تتجهيز الجيش إذا لم يكن 
في بيت المال مال وهر الضْحيح؛ لأنّه مأمور بالنظر للمسلمين؛ ومن النظر أن يتحكم على 
أرباب الأموال بقدر ما يحتاج إليه لتجهيز الجيش بهء والدّليل عليه: فإنه روي عن معاوية 


)١(‏ في «دب8: موإذاء. زفق في «ب10 ساقطة . فنا في فأ ماقطة_ 
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رضي الله تعالى عنه أنه ضرب بعثاً على الأكرة”2. وضا ب ال ا 

2 كرة ٠‏ وضرب التحكم عليهم في أموالهم بقدر 
الحاجة لتجهيز الجيش . هكذا ذكر الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى في | 0 : 

100000 في أول الشير في 
«الشرح» و«الكافي؟ . 
الفصل الثاني 
في الأسيرء والمفاداة إلى آخره 

قرم من أهل الحرب خرجوا إلينا بغير أمان فأخذوا في دار الإسلام» فقالوا: إنَا أسلمنا 
في دار الحرب»ء كانوا فيئا للمسلمين في قول أبي حنيفة؛ لأله لم يثبت ما قالوا 

رجل أسره العدو فباعه الذي أسره من رجل آخر من العدو؛ فقال المشتري للأسير: 
ارجع إلى أرض المسلمين ووجه إليّ المال الذي أذيته عنك؛ قخرج إلى دار الإسلام لا تجب 
عليه الذراهم؛ لأنّه لم يصر ملكاً للنائي إلا إذا أمره المأسور أن يشتريه من الأول ليبعث إليه 
ثمنه إل أنه ينبغي أن يفي لما نبين بعد هذا . فإن أمره عدرٌ آخر لا يبطل عنه ذلك . 

أهل الحرب إذا أسروا عيداً مسلماً لمسلمء وأحرزوه بدار الحرب» وأبق العبد إلى دار 
الإسلام؛ عتق: لأنّ عبداً منهم لو أسلم» أو أبق إلى دار الإسلام؛ عتق. فكذا هذا. 

الأسير إذا أمر رجلاً أن يفديه من أهل الحرب بألف درهم. ففداه بألفين: يرجع عليه 
بألف”": فرق بين هذا وبين الوكيل بألف إذا اشترى بألفين حيث لا يرجع على الموكل 
بشيء» والفرق: أنَّ هذا ليس بعقد. وإنما أمره أن يخلّصه فصار كمن أمر رجلاً أن ينفق 
عليه ألفاً فأنفق ألفين بخلاف الوكيل؛ لأنّه لما خالف صار مشترياً لنفسه لا لموكل ولو كان 
الأسير مكاتباً. فأمر رجلاً فقداه جاز عند أبي حنيفة» وإن كان المأمور فداه بأكثر من قيمته 
فاحشاء فإن كان الأسير عبداً مأذوناًء لا يجوز على مولاه؛ ويلزمه إذا عتق كما لو جنى لا 
يجوزل" على مولاه ويلزمه إذا عتق كذا هنا 

رجل أجنبي أمر رجلا أن يشتري أسيرأ في دار الحرب إن قال: أشثرة ليه أو قال: 
اشتره من مالي يرجع على الأمرء وإن قال: اشتره ولم يقل [لي]؛ أو لم يقل: من مالي لا 
يرجع على الآمر إلا أن يكون خليطاً له؛ لأنّه حينتلٍ يكون الأمر بالشراء له. 

الماسور إذا وكل رجلاً أن يقديه» وقال الوكيل لرجل: اشتره لي جاز» وكذا لو قال: 
اقمره من الي كك لأنّ ني هذين الوجهين صار كأن الركيل هو [الذي] 2 1 
يرجع عليه؛ ولو قال الوكيل: اشتره؛ ولم يقل واحداً من ذلك ففعل» صار الوكيل الثاني 


متطوعاً ولا يرجع على أحد لما قلناء 
ولو أمر رجلاً حرا أن يشتري رجلا حرّاً من دار الحرب» وسمّاه له فاشتراه لم يكن 
(1) لعله يقصد التجار والأغنباء (60) في ب»: ساقطة, 


27 في «به: ألفين. (5) في 


536 كتاب الشير / الفصل الذاني 
على الحبٌ للمشتري من الثْمن 5 غ؛ لأنه لم يأمره بذلك» فكان للمأمو برجع به على 
الذي أمره إن كان ضمن له بالٌمن؛ أو قال: اشتره لي؛ لأنْه إذا ضمن فقد أمر بتخليص 
غيره عن الأسرء فصار كما لو أمره بقضا اء دين غيره» وضمن له؛ فكان له حق الزجوع, 
فكذا هنا 

ولو أسر المشركون عبدآ لمسلم » » ثم اشتراه منهم رجلٌ مسلم؛ فرهنه المشتري. ثم جاء 
مولاه الأول لم يكن له عليه سبيل حتى يفتكّه الؤاهن؛ لأنْ الرّهن تصرف من المته باون 
للمالك القديم ولاية فسخ تصرف المتملك من أهل الحرب؛ ولا يجبر مولاه على افتكاكك: 
لأن حنّ المولى القديم لا يظهر ما لم يسقط حق المرتهن؛ ولو أجره المشتري كان للمولى أن 
يأخذه بالقمنء ويُبْطِلُ الإجارة فيما بقي؛ لأن الإجارة تُنْمَضٌ بِالعُذْرٍ. 

الأسير إذا أراد أن يتروّج إن كان هناك امرأة مسلمة؛ أو ذمية أسيرة لا بأس بها خشي 
العنث ت أو لم يخشى؛ وإن لم تكن؛ وأراد أن يتزرّج امرأة منهم؛ وكانوا من أهل الكتاب إن لم 

يخش العنت؛ يكره»ء وإن خشي العنت» لا يكره؛ أن مايشاق هنا اعظم مما وزه التهي 
قب وإن أسروا امرأة لمسلم يكره ٠‏ له أن يتزوجها؛ لأنْ ولده''' يصير عبد”” لهم وإن 
كانت مدبرة لمسلم'"' فكتب إلى مولاهاء فأذن له جاز؛ لأنْ ما ورد النهي لأجله معدرم هناء 
وإن دخل مولاها بأمان؛ جاز له أن يطا مدبّرته إن لم يكن وطئها الحربي؛ لأنّها ملكه . 

أسير خرج هن دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فقالت له امرأته؛ إِنْك ارتددت في دار 
الحرب”؟؟ إن ن أنكر الررج» فالقول: قوله؛ لأنّه منكر الفرقة» وإن أقرّء وقال: تكلمث 
ذلكء ولكن مكرهاً» القول: قولها؛ ال اند راقع الك *“. والمرأة منكرة لذلك: 
فيكون القول: قولهاء وإن صدّقته المرأة في ذلك فالقاضي لا يصذقهما؛ لأنْ تصادقهما في 
الفرج لا يجوز. وهكذا لو قال الرّجل: أنت طالق» وقال: عنيت به طلاقاً عن وفاق؛ 
وصدقته المرأة؛ فإنّ القاضي: لا يصدقهما. 

أهل الحرب إذا حلفا" الأسير لا يخرج إلا بإذن الملك» فعزل الملك؛ ثم عاد 
الملك إليهء فله أن يخرج بغير إذنه؛ لأنْ الإذن مقيّد بكونه ملكاً فينتهي بانتهاء الملك؛ 
فصار كما لو قال لعيده: إن خرجت بغير إذني فأنت حرّء ثم باعهء ثم اشتراف» ثم خرج لا 
يحنث؛ وكذا هذا في الطلاق. 

المسلمون إذا أسرُوا صبيان أهل الحرب فدخل آباؤهم دار الإسلام: وأسلموا فأبناؤهم 
صاروا مسلمين بإسلام آبائهمء وإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام؛ لان الشبعية بحكم الأبوة 


لا تنتقطع , 
1 وي إففق في «ب5: يصير عبداً: ساقطة. م في «ب»: سائطة. 
في «ب»: إلى دار الإسلام. . . . في دار الحرب: ساقطة, (0) في «ب»: ساقطة 


(1) في (أ4: اختلفواء ولمل الصُواب ما في التسبخة بء ولذا اتبناء. 
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ا 
حربي دخل دار الإسلام ذمياً. ؟ 3 7 
حريي ار الإسلام ذمياً. ثم سبي ابنه لا يصير ابنه 0 
بالأب باقبة كالضبي لاد مع أل يصير أب بالذار؟ لآن النسبئة 
أهل الحربي إذا أسرُوا أهل الذمة من دار الإسلام لا يملكونهم؛ لأنهم أحرار. 
امرأة سبيت بالمغرب وجب على أهل المشرق أن ب قذوه ارما لماتدجل فار الخويك 
مكذا رؤئ خف اابِن أيوت» وع. ا 
: بن اموب وعن محمد رحمه الله تعالى: نضا في التوازل فى كتاب 
الغصب؛ لأنّ دار الإسلام كمكا واحد. 8 72 
عبد يتيم سباء أهل الجري فاشتراء رجال , بخمسمائة» وأخرجه إلى دار الإسلام: 
فللاب أو الرصي أن يآأخذه بالثُمن؛ فإن سلّم الأب. أو الوصي. فإن كانت فيمته أقلّ من 
النُمن جاز بالاتفاق» وإن كان مثل الثم أو أكثرء فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» والجواب في تسليم الشفعة كذلك. 
الثْركَ إذا سبوا أهل الحرب من أهل الكتاب إن سبوا سبايا صغاراً بغير آبائهم: 
فالضبيان على دين أهل الكتاب على دين آبائهم بمنزلة عبيد المسلمين إذا سبوا لا يتحولرن 
إلى الشرك بالسبي . 
متغلب في ديار الشْرك قهرهم؛ ثم أسلموا يكوئون مماليكهء وإن قهرهم واستذلهم 
على وجه الشخرية» ويستعملهم فهم أحرار؛ لأنّه لا'' يملكهم. وإن استرئهم. 
واستعيدهم» فهم عبيد؛ لأنه ملكهم. 
الأسير يقتل أو يجعل فيئاً؛ فأي ذلك كان خيراً للمسلمين عمل به الإمام . 
مفاداة الأسير بمال يوجبه من أهل الحرب لا يجوزء وذكر محمد؛ أنّه يجوز إذا كان 
للمسلمين حاجة إلى المال؛ لأنْ في المفاداة تقوية للمشركين» فلا يجوز يمنفعة المال كما 
لا يجوز بيع الكراع والسّلاح متهم؛ وعن محمد: أنه يجوز المفاداة للشيخ الكبير الذي لا 
يرجى له نسل ولا رأي له في الحرب بالمال؛؟ لأنْه ليس فيه تقوية المشركين بإعادة غير 
المقائل إليهمء فكان كبيع الطعام وغيره- 
أسراء [المسلمين بأسراء]” المشركين لا يجوز في أظهر الرّوايات عن أبي حنيفة؛ 
أسراء [المسلمين بأسرا ب 2 / 
دفي رواية: يجوز» وهر قولهما؛ لأن هذا تخليص المسلم عن عذا ٠‏ وذلك جائز كما 
يجوز المفاداة في أسر المسلمين بالشلاح» والكراع. أبر حنيفة يقول: إن قنل المشركين 
فرض عند التمكن منه؛ فلا يجوز تركه بالمفاداة» وعذاب المشركين للمسلم لا يضاف إلى 
فعل المسلم. أمَا ترك الفرض: وهو ترك القتل مضاف إلى المسلم فكان هذا أولى . واه 
سبحانه وتعالى أعلم بالضَواب. 


5144 كتاب الشير / الفصل الال 


الفصل الثَّااث 

في النزول على حكم الله تعالى؛ أو على حكم فلان 

إذا حاصر الإمام مديئة وأرادوا من المسلمين أن ينزلرهم على حكم الله تعالى؛ فال 
محمد: لايجوز؛ لأنهم لا يدرون ما حكم الله تعالى فيهم. ٠‏ وقال أبو يوسف: : يجور 
والحكم إلى الإمام إن شاء قتلهم وسبى ذراريهم؛ وإن شاء جعلهم ذمة يؤدون الجزية [عن 
يد وهم صاغرون](©؛ لأنّ حكم الله تعالى قد استقر في حقهم بعدما انقطع الوحي؛ فيعرف 
ذلك؛ وأمَا الأراضي؛ إذا جعلهم ذمة فيقع الخراج عليهم فيهاء فإن أسلموا قبل توظيف 
الخراج عليهم كانت الأراضي عشرية؛ لأنْ الخراج لا يضرب على المسلم ابتداء: وقال 
محمد: يجعلهم ذمّة» ولا يقتلهم» ولا يسترقهم؛ لأنّ الإنزال على حكم الله تعالى لا يجوز 
عنده فإذا فعل يأخذ ما هو الأسهل عليهم . 

ولو نزلوا على حكم رجل مسلم جاز؛ لأنْ بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
رضي الله تعالى عنهء فأجازه رسول الله يَله. 

ولو نزلوا على حكم صبي؛ أو عبد لم يجز؛ لأنّهما ليسا من أهل الحكم على 
المسلمين . 

ولو نزلوا على حكم فاسق أو محدود في قذف» فكذلك عند أبي يوسفء ونال 
محمد: يجوز؛ لأنّهما من أهل القضاء. 

وأمًا المي إن حكم فيهم بالقتل والشبي» أو الجزية جاز؛ لأنّ شهادته مقبولة علبهم؛ 
وقال أبو يوسف: : إن نزلرا على حكم رجل لم يسمّوه فذلك إلى الإمام يحكم فيهم بما هر 
الأفضل للمسلمين . 

ولو نزلوا على حكم رجل يختارونه» فاختاروا رجلاً ليس بموضع للحكم لم'" يقبل 
منهم حتى يختاررا رجلاً يوضع للحكم بأن كان مسلماً عدلاً أهلاً للقضاءء مك يلل 
رذهم إلى مأمنهم؛ لأنئهم حصلوا في يده بأمان وتعذر الحكم بينهم لفقد الحاكم” دلا 
يرذهم إلى حصن أحصن من ذلك؛ لأنْ الرّد واجب كيلا يكون نقضاً للعهد. 

قوم حاصروا أهل الحرب؛ فتزلوا على حكم رجل من أهل الذّمة لا يجوز؛ ولو حكم 
فحكمه باطل لما قلنا. 

وكذلك لو نزلوا على حكم امرأة مسلمة لم يجز لها؛ لأنها ليست من أهل الحكم 
41 في 2010 ساقطة. 000 في قبع قلاف (0) في (ب#: الحكم. 
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مطلقاً؛ فإن حكمت بالقتل» لم يجز؟ لاثها ليست من أهل الحكم في باب القتل ؛ لأنها ليست 

بأهل للشهادة في ياب القتل» لإنا كدت با وله جاو ؛ لأنها من أفل الحكم في ذلك 
ولو نزلوا على حكم أعمى لم يجزء لألدلين ين آل التقباءء والشهادة؛ ولر سألوا 


أن بنزلوا على حكم أسير في أيديهم؛ فالإمام لا يجيبهم؛ لأنّ الأسير مقهور كالمملوك . 
وأمًا الأمان: 


أهل الحرب إذا خرجوا إلينا بأمان. فقتل بعضهم بعضاًء يقفصض في. رواية الشير 
الكبيرء أما في رواية الحسن: لا يجري بينهم قصاصء وهذا أليق بقاعدتنا 

إذا حاصر المسلمون بلدة وطلب رجل من أهل الكفن الأمان فأمّنه الإمام على قرابته ؛ 
فإن قال: أمُنتك وقرابتك؟ قالقياس: أن لا يدخل والده”'© في القرابة. وفي الاستحسان: 
يدخل . فرق بين هذا وبين الوصية إذا أوصى قرا يق ل الوالدان والولد" . 
وكذا لو أمنه على مواليه؛ وموالي مواليه؛ ولو أوصى لمواليه لا يدخل؛ وموضع الفرق: 
الشيز الكمرء 

إذا أمنه الإمام على متاعه؛ ثم ادعى بعد ذلك أن هذا متاعه؛ وأنكره المسلمرن؛ فإن 
كان المتاع في يدهء فالقول: قوله فيه؛ لأنَّ اليد دليل الملك؛: وإن كان في يده ويد 
المسلمين فكذلك؛ لأنّ يده كانت أسبق؛ وإن كان في يد المسلمين لا يصدق لأنّه انعدم 
دليل الملك؛ ولا ينبغي للمسلمين أن براعوا" أهل الحرب إذا كان للمسلمين قوة لقوله 
تعالى: طثلا تَهِمرا 4*4 فإن احتاجوا إلى ذلك؛ فلا بأس به؛ 
«لأن التبي يك صَالَحَ يشا يَوْمَ الْحَدَيييْة» وإن رأى أخذرا عليه جعلاً جاز بمنزلة الجزية» 
وتجوز الموادعة مع المرتدين إذا خيف عليهم» » وكذلك أهل البغي» ولا يأخذ على ذلك 
مالاً؛ لأنّ ضرب الجزية حرام عليهم: فكذا هذا”*» وإذا أخذ لم يره على المرتدين لأنّ 
أموالهم مباحة؛ ويرد على أهل البغي إِذَا مضى القتال؟ لأن أموالهم محرمة. 

وما أخذ من موادعة أهل الحرب يوضع موضع الخراج؛ ولا خمس فيه كالجزية؛ ولو 

نقض أهل الذمة؛ وفاتلوا في دارهم؛ وجرى حكمهم في دارهم كان بمنزلة أهل الحرب؛ 
لأنّ العهد إذا انتفض كان كأن لم يكن. 

ولو حاصروا مدينة في دار الحرب فافتدوا نفوسهم بمال قكذلك المال فيء؛ وفيه 
الخمس ؛ لأنّه أخذ بالقهرء وما بعث برسالة إلى الإمام؛ فلا خمس فيه. 

ولا بآس بأن يطلب المسلمون الصّلح بمال إذا اضطروا إليه لدفع ضررهمء بإذا 
وقعت المرادعة أمّن الموادعون على أمرالهم: وأنفسهم؛ وذراريهم؛ وكذلك لر وادعهم 


: : القتال» آبة: رقم 58, 
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7) في «ب4:؛ يرادعواء 
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ملكهم. ولا ينبغي للمسلمين أن يَغيرُوا عليهم حتى يبعثوا إلى ملكهم؛ ويجيء من الوقن 
مقدار ما يبعث الملك إلى رعاياه؛ فإن استيقن المسلمون أن القوم لم يأنهم الخبر. ولم 
يعلمواء يجوز لهم أن يغيروا عليهم إلآ يستيقنوا أن أهل ناحية لم يعلموا يذلك. 

ولو دحل الموادعون بلدة أخرى لا لمرادعة معهم؛ فحصر المسلمون ذلك البلد 
فهؤلاء آمنون ببقاء الأمان» ولو أدخل”" الموادعون رجلاً من غير دارهم بأمان ثم خرج إلى 
دار الإسلام بغير أمان. 

فهو آمن إلا إذا عاذ إلى داره» ثم دخل دار الإسلام: لأتهم لما أمْنوه صار كواحد 
منهم . 

ولو أسر من الموادعين أهل دار أخرى فاستولى عليه المسلمون كان فيئاً؛ لأنّ حكم 
الموادعة بطلت في حق الأسيرء ولو خرج من دار الموادعة جماعة لا منعة”" لهم وقطعرا 
الطريق في دارنا فليس ذلك بنقض للعهد؛ لأنّ من لا منعة”" له لا يعتبر» وإن كان لهم 
منعة فلا بأس بقتلهم» واسترقاقهم؛ لأنهم مستبدون بأمورهم» وإن خرجوا بإذن ملكهم: 
فقد انتقض العهد في حت الكل . 

ولو رادع الإمام مدّة على جعل» ثم بدا له فلا بأس بأن ينتقضه؛ ويبعث إليهم من 
الجعل بحصة ما بقي؛ لأنهم بذلوا المال بإزاء المدّة المذكورة» فإذا لم يسلّمه لهم يرذ 
عليهم بقدره. وإذا مضت المدة بطل العهد بغير نبذ؛ لأنّه مقدّر بوقت معلوم؛ ومن كان 
منهم في دارناء فهو آمن حتى يبلغ مأمنه؛ لأنّه حصل في يدنا بأمان؛ وهذا كله إذا رقع 
الصّلح على أن يكرتوا مبقين على أحكام الكفرء فإن وقع الصّلح على أن يجري عليهم 
أحكام الإسلام؛ فقد صاروا ذمة؛ ولا يسم المسلمرن أن لا يقبلوا ذلك منهم؛ لأنهم لما 
قبلوا حكم دار الإسلام صاروا من جملة أهلها. 

ملك من ملوك أهل الحرب له أرض فيها قوم من أهل مملكته هم عبيد له يبيع فيهم ما 
يشاء. صالح المسلمين وصاروا ذمة لهم. وأهل مملكته عبيد له كما كانوا يبيعهم إن شاء؛ 
لأنّه لو أسلم كانوا عبيداً له لقوله عليه الضّلاة والسَلام: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مالٍ فْهُوَ لَه فكذلك 
إذا صاروا ذمة؛ لأنْ عقد الذمة خلفٌ عن الإسلام» فإن أسلم الملك؛ أو أهل أرضه؛ أد 
أسلم أهل الأرض دونه فهم عبيده كما كانوا؛ لأنَ إسلام مملوك الذمي؛ لا يبطل تملكه 
عنهء وإن كان حين طلب الذئّة طلبها على أن يترك يحكم في أهل مملكته يما شاء من 
قتل؛ أو صلب أو غيرهما مما لا يصلح في أهل الإسلام لم يجب إلى ذلك؛ لأنْ الذني 
من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات؛ فكان هذا الشّرط يخالف موجب 
العقد. فكان باطلاً» فإن أعطى الصّلح والذمّة على هذا يبطل من شروطه ما لا يصح ني 


1 في سب»: دخل. (5) في «ب0: منفقة. )2 في (ب9: منفعة. 


كتاب السمير / الفصل الرَايع 1 
الإسلام لقوله 5 والسّلام: «كُل شَرْطٍ لَمْ يكن في كتاب الله تعَالَى فُهَْ باطلٌ» فإن 
رضي بع بإلا يبلغ أمنه هو وأصحابه؛ لان عقد الذمة مقيدٌ بهذا الشرط ؛ وقد تغير الوفاء 
بهذا الشرطء فلا يتم الرضى نإن صار ذمة؛ ثم علم أنه يخبر المشركين بعورة الإسلامء 
ويري عيوبهم لم يكن هذا انقضاء للصّلح؛ ولكن يعاقب على هذاء ويحبس؛ لأنْ الذمة 
خلف عن الإسلام ٠‏ والمسلم لو فعل هذا لم يكن نقضاً لإيمانه؛ فكذا إذا فعل الذمي لم 

وأمًا الجزية : 

يجوز أخذ الجزية من الذّمّيء ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام؛ أو الشيف 
أمَا الصابئون: بمئزلة عبدة الأوثان» ولا يقبل من المرتذّ إلا الإسلام؛ وإمّا القتل: وأما 
النساء فيجوز استرقاقهن» ولا يجبرن على الإسلام إل المرتدات؛ فإِنّهن يجبرن على 
الإسلام؛ لأنهن من الإسلام وكلّ حر أسره أهل الحرب؛ ثم أسلموا عليه فهو حرّ؛ لانهم 
لم''" يملكوه بالأسرء وكذلك المديّرء وأء*© الولدء والمكاتب هم كما كانوا؛ لأنّ أهل 
الحرب لا يملكونهم . 


الفصل الرابع 
فيما يجوز للغازي أن يفعله في دار الحرب من الغنيمة: 
وغيرها من إعلام أصحابه 


ولا تقسم الغنيمة في دار الحرب. فإن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها قال أبو 
بوسف: يقسمها في دار الحرب؛ لأنّه لو لم يقسمها احتاج إلى تركها فيبطل حق الغانمين 
فيهاء وإذا كان في الغنيمة طعامٌ أو علفٌ تناول منه بقدر حاجته؛ لأنْ هذاالمال مغنوم بين 
جماعة فلا يباح التناول منه قبل القسمة إل بالحاجة كما في السلاح: والقياب. وكذلك 
يتناول من سلاح الغنيمة إذا احتاج إليه للقتال؛ لان تناول الشلاح الذي لا حق للمستعمل 
فبه يباح عند الحاجة فماله فيه حق أولى: ثم يرده إليها إذا استغئى عنهء ويكره له ذلك من 
غير حاجة» وأمًا المتاع والدواب والثياب فيكره الانتفاع بها قبل القسمة فإن احتاجوا إلى 
ذلك قسّم الإمام بينهم في دار الحرب؛ لأنْ تناول ما هو حرام يباح عند العاعة ا 
فلأنَ يباح تناول ما هو مكروه عند الحاجة كان أولى» ولا يقسم الإمام النبي بينهم» وإن 
احتاج الئاس إليهم ما لم يخرجوهم إلى دار الإسلام؛ ولا منعم؛ ولكن لا يمشيهم حتى 
يخرجهم إلى دار الإسلام إن أطاقوا المشي» فإن لم يطيقوه فإن كان معهم في الغنيمة٠‏ 
فضّل حمل حملهم عليها؛ لأنْ الحمولة حق”" الغائمين؛ والشبي كذلك؛ وإن لم يكن معه 


)00 في «بة: لاف (0) في «ب»: قوأما". (5) في «ب»: غير موجودة. 
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فضل حمولة لكن كان مع بعض أهل العسكر فضل حمولة: : إن طابت أنفسهه'' يحمله 
عليهاء وإن لم تطلب أنفسهم بذلك لا يكرههم على ذلك» لآنه لو أكرههم على ذلك كار 
هذا جبراً على أهل الإجارة ابتداء لصيانة المال فلا يجوز ذلك كما في دار الإسلام. 

إذا هلكت دابة إنسان في المفازة فوجد فضل حمولة مع غيره؛ فأراد أن يحمل عليها 
بأجرة المثل بغير رضى المالك» لا يجوز. هكذا هنا. 

أمَا السباياء قتل الرّجال؛ لأنّه يباح قتل الرّجال بعد الأسرء وإن أمكنه الإخراج إلى 
دار الإسلام؛ فعند عدم إمكان الإخراج أؤلى أن يباح» ويترك التساء والصّبيان في أرض 
غامرة أي خربة حتى يموتوا جوعاً كيلا يعودوا حرباً علينا؛ أن النساء يقع بهن الكسل. وأنا 
الضّبيان» فإنّهم يبلغون فيصيرون حرباً علينا فينزلون في أرض غامرة حتى يموتوا جوعاً. 
وأمًا الشلاح والمتاعء فيحرقونها بالار إذا كانوا لا يستطيعون إخراجها إلى دار الإسلام؛ لأنا 
مأمورون بقطع قوة المشركين وإثبات القوة للمسلمين» وقد عجز عن أحدهما وقدر على 
الآخرء فيأتي بما قدر عليه" لكن هذا إذا كان سلاحاً يحترق بالثار؛ أمَا إذا كان لا يحترق 
بالتار؛ فإن كان من الحديد يدفن؛ لأنّ قطع قوة المشركين بهذا الشلاح إِنّما يكون بالدَفنء 
وأمَا الذراب» والمواشي؛ إذا كلّت عن المشي يذبحها ثم يحرّقها حتى لا ينتفع بها الكفار. 

ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى» والمساكين» وابن السَبيل بلغنا ذلك عن 
أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم: للْفَارِسٍ سَهْمَانٍ رَلِلرَاجِلٍ سَهْمٌ؛ في قول أبي 
حنيفة. رقالا: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل؛ والبغال سواء؛ لأنْ القياس يأبى استحقاق 
شيء من الغنيمة بسبب الفرس؛ لأنّه آلة للحرب؛ وسائر الآلات لا تستحق شيئاً من 
الغنيمة؛ فكذا بهذه الآلة إلا أنا تركنا القياس بالأثُر» ولا نص ف في البغل» فأخذنا بالفياس. 

وصاحب البرذون والفرس سواءء والبرذون: ابم للشجية والفرس اسم للعربي؛ 


0 الغازي الذرب فارسآء الم نقق فرسه استحق سهم فارس» وإن دخل راجلا 8 

اشترى فرساً. فقاتل على الفرس» فله سهم راجل» ومن دخل دار الحرب فارسأًء ثم قاتل 
0 أو غيرها وهو المستأجر أو باب الحصين: فله سهم فارس؛ 0 
مجاوزة الذرب» فإذا مات الغازي بعد الإصابة أو استقرار الهزيمة لكن قبل القسمة”" 
وقبل الإحراز لا يورث نصيبهء وإن مات بعد الإصابة والقسمة مثل الإحراز بدار الإسلام : 
مات بعد الإصابة والإحراز بدار الإسلام قبل القسمة أو مات بعد الإحراز بدار الإسلام بعد 
القسمة يورث بالإجماع؛ لأنْ ثصيبه صار ملكا له. 

إذا غنم الجيش غنيمة؛ ولم يخرجرها إلى دار الإسلام حتى لحقهم جيش آخر؛ ولم 
يلقرا عدوًاً حتى خرجوا بهاء فهم شركاء فيها. 


2( في «ب»: إن طابت أنفسهم: ساقطة. ها «ب8: ساقطة. 
(7) في #ب0: تعلى. ك4 0 : الفيفة, 
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والمرأة» والمكاتب: يرضخ لهم؛ لأنّ العبد تبع للحرّء فإنه يقاتل بإذن المولى: وأهل 
الذمة تبعٌ للمسلمين» ولهذا لو أرادوا أن ينصبوا راية لأنفهم لا يمكتون. 

والضبي تبع [للبالغ والمرأة تبعغ]”'' للرجل فلا تجوز التسوية بينهم في استحقاق 
الغنيمة» وإن استووا فى سيب الاستحقاق» وهو القتال. كان ينبغي”" أن لا يسوّى بين 
الفرس وبين المالك» لأنْه تبع للمالك إلا أنا تركنا القياس بالنص”*؛ ولا نص عناء وإذا لم 
تجر التسوية» لا يسهم له فيرضخ» ولا يرضخ للعبد إن كان في خدمة مولاه: ولا يقاتل 
بخلاف المرأة إذا دخلت على المقاتلين تقوم على المرضى؛ وتحفظ متاعهم. فإله يرضخح 
لها لأنّ حقيقة القتال منها لا تتصور فأقيمت الإعانة منها مقام حقيقة القتال» ومن العبد 
يتصورء فلم تقم الإعانة مقام حقيقة القتال» ولا يرضخ لأهل سوق العسكر إذا لم يقاتلوا؛ 
لأنّ سبب الاستحقاق مجاوزة الذرب لقصد القتال» فلم يوجد هناء فإن قاتلوا يسهم لهم. 
إن المجاوزة إن كاتنت بقتصد التجارة لكن احتملت للقتالء فإذا باشر القعل دل أن ابتداء 
المجاوزة كما كانت للتجارة كاثت للقتال!؟» ولا يسهم إلآ”*2 لفرس واحد في قول أبي حتيفة 
رمحمد رحمهها الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يسهم لفرسين؛ ولا يسهم 
لأكثر من ذلك ويرضخ للصّبي والمجنون؛ لأنّ السّبب وجد من حقهما وهو القتال؛ إلا 
أنهما تبع: فصارا كالعيد مع المولى. 

| ولو خرج رجل فلم يزل مجروحاً حتى خرج إلى دار الإسلام؛ فله سهمه؛ وكذلك لو أسر 

رجل منهم ثم أطلق فخرج معهم؛ لأنَ البب قد وجد وهو مجاوزة الذرب على قصد للقتال. 

الإمام إذا قسم الخنيمة فدفع أربعة أخماسه إلى الجندء وهلك ما في يده من الخمس 
سلم لهم ما قبضرا وكذلك لو دفع الخمس إلى أهلهء وهلك أربعة أخماسه في يده؛ لأن 
قسمة الإمام قد صحت وتمت بالتعليم إلى صاحبه. ألا ترى أن القاضي لو عزل ثلث 
الوصية للمساكين؛ ولم يعط لواحد منهم حتى هلك القلث أو الثلئان كان الهلاك من مالهم٠‏ 
ولو أعطى للورثة الثلثين» والمساكين» وهلك الباقي» كان الهلاك من مال صاحبه خاصة . 

فرس بين رجلين؛ قاراد أحدهما المهايأة وأبى الآخر؟ أجمعوا: أنه لا يخبر واحد منهما 
على التّهايؤ بالركوب للقتل ولا يجير””) على التهايؤ للركوب لغير القتال عند أبي حنيفة؛ ولا 
يستحق واحد منهما سهم فارس ؛ لأنّه لا يقدر كل واحدٍ منهما على القتال فارسا 

وأمًا إعلام صاحبه: 

رجل هرب من العدرٌ فاختفى في موضع أو 


أصابه العدرٌ فسأله عن صاحبه؛ لا ينبني 


77 في 19: سائطة ‏ 44 اي فإذا ياشر . . . كانت للقتال: ساقطة . 
(5) في «ب0: وإن استووا. ... . ينبغي: ساقملة. (4) في «ب:: ساقطة 
0 في اب0: بالتمي, 0 


أن يعلمهم موضع أصحابه؛ وإن قتل؛ لأنّ المكره على القتل لا يرخص له في القتل. 

وما الجهاد بغير إذن والديهء وبغير إذن غريمه. وغير ذلك: 

لايخرج الرجل إلى جهاده إلا بإذن الوالدين؛ فإن أذن له احدهماء ولم يأذدل 
الآخرء 0 قلافخل لجا مشقدا لانيخ 
يتضرّران بذلك فكان لهما أن لا يأذناء ولا يحل له أن يخرج؛ لأنّ مراعاة حفّهما فرضر 
عين: والجهاد فرض كفاية» وكان مراعاة فرض العين أولى . 

وإذا لم يكن له أبوان» وله جدان»ء وجدتان: قأذن له أب الأبء وأمْ الأم؛ ولم يأذن 
له الآخران؛ فلا بأس بالخروج؛ لأنْ أب الأب قائم مقام الأبء وأمّ الأم''' قائمة مقام 
الأمء فكانا بمئزلة الأبوين» ولو أذن له الأبوان لا بأس أن يخرج كذا هنا. هذا إذا كان 
الف سفر جهادٍ. أمَا إذا كان الشفر غير الجهاد كالتجارة والحجٌ لا بأس بأن يخرج بغير إذن 
والديه؛ لأنّه ليس في هذين السْفرين إبطال حقهما؛ لأنّه ليس فيه خرف الهلاك حتى لر كان 
الشفر مخوفاً مثل البحر لا يخرج إلا بإذنهماء ثم إنما يخرج للتجارة بغير إذتهما إذا كانا 
مستغنيين عن خدمته . أمَا إذا كانا محتاجين فلا 

رجل أراد أن يخرج إلى الغزو؛ وعليه دين» لا يخرج ما لم يقضهء فإن لم يكن عنده 
وفاء لا يخرج بغير إذن الغريم؛ لأنه تعلق به حق الغريم» فإن كان بالمال كفيل؛ فإن كفل 
بإذنه لا يخرج إلا بإذنهماء وإن كان كفل”'' بغير إذنه لا يخرج إلا بإذن الطالب خاصة؛ لان 
في الوجه الأول: تعلق به حقهماء وفي الوجه القاني؛ تعلق به حق الطالب. 

ويجرز للعبد أن يخرج إلى الجهاد بغير إذن السَيد إذا كان التفير عاماً. وكذا التساء 
يخرجن بغير إذن أزواجهن؛ لأنّ حق الرُوج والسّيد لا يظهر مع الفرض كالصلاة؛ ركذا 
الولد بغير إذن والدهء وإن كان فرض كفاية لم يجز أن يخرج إلا بإذنهما؛ لأن فرض الكفابة 
لا يظهر في حق الآحاد. 

وكلٌ سفر لا يؤمن فيه الهلاك لا يحل له أن يخرج إلا بإذن والديه؟ لان ابي يِذ قذم 

برَ الوالدين على الجهاد حيث قال: «أَْضَلُ الأَعْمَالٍ الصَّلاهٌ لِوْفْتِهَاء ثُمْ برُ الْوَا 

الجهَادٌُ في سَبِيلٍ الله تعَالَى» ومن أصحاينا من جوّز السّفر في طلب العلم بغير إذنهما؛ لأله 
لاضرر عليهما. 

وأنا فيما له أن يفعل من تعليم القرآن للحربي» والذمئ» وإدخال المصحف داد 
الحرب» ورد السلام على الذمتٍ وغيره: 

إذا قال الكافر من أفل الحرب أو من الذمّة مين القراقه بلابأنت بآن يعلبه 
ويفقهه في الذين؛ لأن رسول الله وَل كان يقرأ القرآن على المشركين 


)١(‏ في «ب08: ساقطة. (5) في «به: فمل. 


كتاب الشير / الفصلان الخامس والسادس 

. لكا 

ا بإدخال البصعق في دار الحرب لقراءة القرآن إذا كان العسسك عظيم] ان 2 
لم يكن؟ 0-6 يعار به! لأنه هو المرضع الذي جاء النبي بإقعالده دان حك 
بأمان» فلا ؛ س أ يدخل المصحف إذا كانوا يوقون بالعهده لأن بقع يل 
وا أ بر الشلام على أمل الح أنه تقل عن حمر قي ال غال منه: 20١‏ تق 
عن الاي بِالئّحيةِ على أَمْلٍ اليو والتهي عن البداية دليل الإباحة في الرد لكن لا يزيد على 
قول: وعليكم: مكنا ذكر القاضي المنتسب إلى اسبيجاب في شرح «مختصر الطحار يت 
كتاب الكراهة» ومنهم من لم ير بأساً بالشلام على أهل الذئة؛ والمختار: هو الأول. وهذا 
إذا لم يكن للمشللم إليه حاجة. فإن كان لا بأس بالسّلام عليه؛ لأن المي كان لتوفير الذمي 
رالشلام إذا كان لحاجة؛ فليس فيه توقير الذمي: وتكره المصافحة؛ لأنْ فيه توقير الدّمى: 


والله سبحاته وتعالى أعلم . 
الفصل الخامس 


في الرّندقة: وأحكامها 
الزنادقة على ثلاثة أوجه: 
إما أن يكون زنديقاً من الأصل على الشّرك: أر كان مسلماً فترئدق. والعياذ بالل 
تعالى؛ أو ذثياً فترندق. 
ففي الوجه الأول: يترك على شركه إن كان من العجم؛ لأنّه كافر أصلي . 
وفي الوجه الثّاني: يعرض الإسلام عليه فإن أسلمء رإلا قنل؛ لأنّه مرتد 
وفي الوجه الثالث: يترك على حاله؛ لأنْ الكفر ملّة واحدة. 


الفصل الشادس 
في أمير العسكر إذا عزلء وفيما يستأجر إلى آخره 

إذا كتب الإمام إلى أمير العسكر: إِنَا قد ولينا فلاثأً؛ فأمير العسكر أمير على حاله ما 
لم يعزله» أو يلحق به الثاني» وجاز فعله قبل حضور الثّاني. فرق بين هذا وبينما إذا كتب: 
إنا قد عزلناك حيث صار معزولاً حين وصل إليه الكتاب؛ والفرق: أن في المسآلة الأولى: 
لو انعزل الأول إِنْما ينعزل ضرورة صيرورة الثاني أميراً ولم يصر الثاني أميرء حتى يلحق 
العسكر. فلا ينعزل الأول. ولا كذلك في المسألة الّائية : ولهذا لو كتب الخليقة؛ إلى أمير 
المصر إِنَا قد ولينا فلاثاً جاز للأول أن يصلّي بهم ما لم يحضر الثاني. ولو كتب إِنا قد 
عزلناك فليس له أن يصِلَي بهم الجمعة ‏ 


3 كتاب الشير 7 الفصل الشايع 

إذا اتخائمر ا لسع رقف من أجرة المثل”' بما لا يتغابن القاس فيه فعمل 
الأجيرء وانقضت المذة؛ فالرّيادة باطلة؛ لأنْ الأمير مأمور بالعمل بشرط النظرء وذا 
يوجب”" تقييد العمل بأجرة المثل» كالقاضي إذا استأجر أجيراً بأكثر من 1 جرة المثل, 
وعمل الأمير حيث كانت الؤيادة باطلة» ولو قال أمير العسكرء أو القاضي أجرته. وإنا نعلم, 
أنه لا ينبغي فالأجر كله في ماله؛؟ لأنْ القاضي إذا قضى بالجرر فإن أخطأ كان خطؤه على 
المقضي له وإن تعمد كان الغرم عليه في ماله . 

أمير العسكر إذا استأجر قوماً مشاهرة يسقون الغنم والأرماك حيث ما تدور ولم يبن 
المكان جاز» وله أن يزيدهم أرماكاً بعد أرماك؛ وغنماً بعد غنم قدر ما يحتملرن؛ لأله9 
أجير واجد. 

أمير العسكر إذا قال لرجل: إن قتلت فلاثاً الفارس فلك مائة درهم فقتله فلا شيء له 
عليه؛ ولو كانوا قتلى؛ نقال الأمير: من قطع رؤوسهمء فله أجر عشرة دراهم جاز؛ لأنْ القفل 
جهادٌ؛ والاستئجار على الجهاد لا يجوزء وقطع الرؤوس؟؟ لا"2. هذا إذا كان المأمور مسلماً 
أنا إذا كان ذميّاً فكذا الجواب» وكذا لو كان أسيراً في يد الأمير» فاستاجر الأمير مسلماً أر ذييا 
ليقتله لا يجب له أجر. فكذا أيضاً في القصاصء والله أعلم بالصواب. 


الفصل الشابيع 


فيما يعطى للرسول ويهدى له 


أمير العسكر في أرض الحرب إذا بعث رسولاً إلى ملك العدرٌء قأجاز ملك العدو إلى 
رسوله جائزة فأخرجها” فهي للرسول خاصة؛ لأنّه ملكه؛ لأنّه لم يعط لا" لرغبة ولا 
لرهبة؛ ولو أهدى ملك العدو إلى أمير العسكرء وأراد الأمير أن يعوضه عنها من الغنيمة 
جاز بمثل القيمة وزيادة على قيمته بقليل؛ والهدية لجميع العسكر؛ لأنّه أهدى إليه لكونه 
أميرًء وما يهدى إليه لكونه أميراً كان لجميع العسكر فيجوز التُعويض بالمثل ‏ 

ملك من ملوك أهل الحرب أهدى إلى رجل من المسلمين من أحرارهم أو من بعض 
أهله. فإن كان الذميَ أهدى ليس بينه وبينهم قرابة؟ كانوا مماليك لمن أهداهم لهء وإن كاذ 
بينهم قرابة: إن كان ذا رحم محرم منه؛ أو أم ولده؛ وقد ولدت منه أولاداً لم يكن مملوكاً 
للذمي الذي” أهدى إليه؛ لأنّ في الوجه الأول: لو استولى المهدي عليهاء يملكها 
0 آي لبه سشاقطة, (5) في «ب0: لآن: وقد تركناها على حالها على ما تراه صرااً 
زيف في انيل يوجد. (3) في «ب»: ساقطة. 
إفد في «ب6: : مشطب عليها؟ 410 في «ب»: ساقطة. 
(4) في «به: الرسرل. (4) في «ب»: «كالذي». 


كناب الشير / الفصل السَابع 
فكذلك المهدي إليه؛ وفي الوجه الثاني: لا. 

وأمًا النفضيل: 

لا ينبغي للإمام أن يفضل أحداً بما"'' أصابه إنما التفضيل قبل الإحراز للغنيمة أن بقول 
من فتل قنيلا فله سلبه رمن أصاب شيئا فهر له. فهذا الكلام يشتمل على ثلاثة فصول: 

لعفا نالل لا يستحق السلب بالقتل. وما معه يدخل في الغنيمة إل أن يقول 
الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه؛ لأن الشلب غنيمة» فلا يختص به أحد إلا بالتفضيل. 

ثم الشلب هو: دابة المقتول؛ وسرجهاء وما عليها من الآلة؛ وثباب المفتول 
وسلاحه وما معه على الذَابة من مال في حقيبته أو على وسطه؛ وأنا غير ذلك من مال 

الثاني : لا يجوز للإمام أن ينفل أحداً من الغتيمة شيا بعد الإصابة . 

الغالك: إذا قعل قبل الإصابة بأن قال: من أصاب شيئاً فهو له. أو قال: قله ربع ما 
أصاب؛ أو ثلثهء أو قال: من قتل قتيلاً فله سلبه» فهو جائز. 

ويجوز التفضيل في سائر الأموال من الذهب والفضّة وغير ذلك؛ لأنّ التفضيل [في 
سائر الأموال]9» للتحريض”"' على تحصيله؛ فيعد تحصيلاً: ولو خنس عليهم فيما سني 
لهم؛ لأنْ الإمام جعله لهم . 

ولا ينبغي للإمام أن ينفل جميع المأخوذ؛ لأنّه إبطال حق الكل» فإن فعل مع الشرية 
جازء لأنْ حل التصرّف إلى الإمام لإقامة المصالح . 

وأمًا لحوق الجيش بالجيش: 

إذا غنم الجيش غنيمة؛ ولم يخرجوها إلى دار الإسلام حتى لحقهم جيش آخرء ولم 
يلقوا عدرّاً حين خرجوا ٠‏ فهم شركاؤهم فيها؛ لأنه لو انقطع شركة المدد تقل رغبتهم في 
7 
اللحوق بالجيش. وهذا لا يجوزء ولو أخرجوها من دار الحرب؛ ثم لحقهم جيشء؛ لم 
يكن لمن لحق شيء؛ لأنْ سبب الكل قد تم؛ فلم يشاركهم في سبب الملك. 

وأمًا فيما يجوز الانتفاع بالغتيمة» وما لا يجوز: 7 

ولا يأس للغانمين أن يأكلوا من الغنيمة؛ ويشربوا أو يعلفرا دوابّهم قبل الإحراز غنيا 
أو فقيراً» لأنَ حمل الطّعام» والشّراب إلى دار الحرب متعذر قصار هذا القدر مستثنى من 
الجملة لاحتياجهم إلى ذلك . 
ولا ينبغي أن يبيعوا شيئاً من ذلك بذهب وفضة أر غير ذلك ع 
ردُ النّمن إلى الغد إن كانت لم تقسم؛ لأنّه لا حاجة إلى تحريزه فيجب 0 
فأ سمت الف . تصدّقوا بها إن كانوا أغنياء؛ وإن كانوا فقراء: انتفعوا بها؛ لان الرّدٌ 
(5) في ب؛! للتخصيعن 


يلها 


17) في «بء: أحذهفا. 9 في 15ه: ساقطة. 


على كافة الغانمين متعذّر: فصار كاللّقطة. 7 

ولا بأس قبل الإخراج ما يكون مأكولاً كالشمن والزيت يدهن بها نفسه ودابته 
لا يكون مأكرلاً: كدهن البنفسج مما ينبغي أن ينتفع به وكذا كل ما لا يؤكل ولا يشرن 
قل أو كثر ؛ لأنه لا حاجة إليه - 

وإذا دعت الحاجة إلى ركوب فرس من الغتيمة ليقائل عليه فلا بأس به فإذا استغنى 
عنه ردّهء ولا ينبغي أن يستعمل من السّلاح؛ والذواب ليبقى يذلك سلاحه ودرابه. رلا 
يجوز للتاجر أن يأكل من الغنيمة |لآ بالُمن. 

رأنا العسكر فلا بأس أن يطعموا عبيدهم ونساءهم وصبيانهم ؛ لأنهم لا يتمكنون من 
الجهاد بدرنهم . 

وأمًا الأجير للخدمة؛ فلا يؤكل”" منه؛ لأنْ نفقته على نفسه دون المستاجرء فلا بحل 
له أن يأكل شيا . 

وإذا دخلت المرأة لمداواة المرضى كان لها أن تأكل؛ وتعلف دابتهاء وتطعم رقيقها؛ 
لأنها من جملة الغائمين؛ وإذا ذبحوا البقر والغنمء وأكلوا اللّحم ردُوا الجلد إلى الغنيمة؛ 
لأنَ الحاجة إلى الجلود لم تقع لازمة . 


الفصل النَّامن 
في الوصية لأهل الحرب؛ وجعل الفرسء وغيره 
في سبيل الله تعالى 


رجلٌ أوصى لابن فلان من أهل الحرب؛ ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصي 
كان سمّاه باسمه؛ فقال: ابن فلان مسمّى ياسم كذا لا تجوز الوصية؛ لأنْ الوصية 0 6< 
باطلة فلا تنقلب جائزة: وإن لم يسعٌ باسمه؛ ولكن قال: لابن نلان» جازت الوصية؛ لان 
الوصية موقوفة؛ وهذا بمنزلة رجل قال: هذا العبد لفلان بعد موتي. والعبد في ملك غيره؛ 
ثْمْ اشتراء لا يجوزء ولو قال: : عبدي لفلان بعد موتيء» ثم اشتراه جاز. 

. رجل حبس الفرس في سبيل الله تعالى عشر سنين؛ ثم هي مردودة على صاحبها كاذ 
ياطلاً؛ لأنه خلاف الصدقات التي جاءت بها الآثار . 

رجل قال لأخر: خذ هذا المال؛ واغزدا به في صبيل الله تعالى» فهر قرض» لأ 


قرله : خذ هذا المال للتّمليك؛ وقوله: واغزوا به: مشورة؛ فيكون قرضاً إلا أن يفول 
عنيت به صلة . 


(1) في نب منه. (0) في هبه : يأكل. (5) في «ب»: لآن الوصية” ساقة 


الفصل التاسع 
فيما يصير به مسلماء أو ذمياً إلى آخره 


رجل دخل دار الحرب متلضصاء فسرق صبيآًء وأخرجه إلى دار الإسلام. فالصبي 
مسلم؛ لأنّه ملكه قبل أن يدخل دار الإسلام؛ وكذا لو لم يسلم لكن باعه من مسلم؛ لأله 
كان كافراً في دار الإسلام ‏ 

حربي دخل دار الإسلام بأمان وله عبد صغير فأسلم هو فالعيد كافرٌ ما لم يسلم. 
ولم يوجد منه سبب الإسلام . 

الحربي إذا دخل دارنا فاشترى أرضاً نغصبها غاصب وهو بحال لو خاصم قضي له 
بهاء فتركهاء فإن زرعها الغاصبء وأدّى خراجها لم يصر الحربي ذميّاً وإن لم يزرعها 
فخراجها على المستأمن» ويصير ذمياً؛ لأنّه يقدر على أخذها منهء كذا ذكر في بعض 
المراضع؛ وقد نص في «نوادر هشام»: أن الغاصب إذا كان مقرًاً. وللمالك بينة عادلة: 
فالخراج يجب على رب الأرض؛ ويصير المستأمن ذمياً في الرجهين: وهو الصّحيح. 

حربي دخل دارنا بأمان: فاستأجر أرضاً عشر سنين؛ لا يصير ذمياً في قول أبي حنيفة؛ 
لأنْ الخراج يجب على رب الأرض . 

ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان» فتزوج امرأة؛ ثم طلقهاء لم يمتع إلآ أن يطبل 
المقام سنة أو أكثرء فلا يتركء وتوضع عليه الجزية» وكذا لو زرع- 

أمَا التكاح : فلأنَ الرجل ليس بتابع للمرأة في الشكنى؛ فلا يصير بالثكاح راضيا 
بالمقام في دارنا على التأبيد. 

. وأمَا الثاني: إذا تقّم الإمام إليه؛ ولم يوقت له تع ونال لذن لكين من نازتا 
إلا لجعلتك ذميّاء فإذا مضى سنة من حين تقدم صار ذميّآ؛ لأنّ هذا لإبلاغ” العذر 
والحول في ذلك حسن كما في أجل العئين. 5 

وأمَا الثالث: فلاثه لما زرع؛ وأطال المقام إلى وقت الحصاد مع علمه بائه يؤخد 
منه خراج الأرض؛. فقد رضي بالتزام حكم من أحكام الإسلامء فيصير ذميًا. 
الزراغة : هل يصير ذمياً أم لا؟ اختلف المشايخ فيه. 


0 


ما بنفس 


ولو خرجت امرأة من دار الحرب» ثم تزوجت» ثم أرادت أن تعود منعت من اذا 


)١(‏ في «ب»: الإبلاء: ولعله تصحيف» 19 ني فك بدخل+ 


3 كتاب الشير // الفصل التاسع 
بالمقام في دارنا على التأبيدء فتصير [فيه]7” ذمية . 

وأما في حكم المرتدين: 

إذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله تعالى عرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم. وال 
قتل لقوله يَهِ: «مَنْ بَدّلَ دِيئَهُ فَاقدلُوُ» وإن طلب التأجيل: أجل ثلاثة أيام؛ لأنْ هذه المدّة 
شرعت لإبلاغ العذر قدر شرعاً بثلاثة أيام؛ فإن أسلم سقط عنه القتل» وإن أبى أن يسلم: 
قتل؛ وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى» وكذا إذا مات على الردة هذا في كب 
اكتسبه في حالة الإسلام . 

وأنا ما اكتسبه في حالة الرة: قال أبو حنيفة: يصير ماله فيئاً؛ ويوضع في بيت 
المال. وقالا: يصير ميراثاً يبن ورثته؛ لأنّ المرتد في حكم الأحكام مسلم من وجه حتى لا 
يغنم ماله؛ ولا يسترق كافر من وجه حتى حل قتله وحرم ذبيحته» ويحرم التزوج بالمرئدة 
فكان بين المسلم والكافر في ح الأحكام؛ فعملتا بهما في الحالين» فقلنا بتوريث كسب 
الإسلام عملاً بكونه مسلماً وبعدم توريث كسب الرّدّة عملاً بكونه كاقراً» والضحيح: أن 
ورثته من كان وارثاً له عند قتلهء أو موته سواء كان موجوداً عند الردّة» أو حدث بعد ذلك» 
وهذا إذا قتل أو مات على الرّدَة والعياذ بالله تعالى”"“» فأما دار الحربي في دار الحرب: 
كالميت في حق المسلمين قال الله تعالى: أو من كنّ مَتِكًا كَأسَييْئَهُ74 أي كافراً فهدينا 
ثم عند أبي يوسف: يرثه في هدًا الفصل من كان وارثاً له وقت قضاء القاضي بلحاقه حنى 
لز ولد له ولد بعك ذلك لا يكوت زارثاًء وختد معممتدة 'يرئه من كان ولرقا الهاوقت لنحاقه 
بدار الجرب؛ وإذا قضى القاضي بلحاقه تحلٌ ديونه المؤجلة؛ وتعتق أمهات أولاده ومديْره: 
وتحل الذيون عليه؛ لأنّ اللأحق بدار الحرب ميت حكُماًء وتبطل وصاياه ما أوصى به في 
الإسلام سواء كانت وصية بالقرية والطاعة أو بغير القربة؛ وقالا: الوصية يغير القربة لا 
تبطل؛ لأنَّ لبقاء الوصية حكم الابتداء وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردّة عندهما: يصح» 
وعند أبي حنيفة : يتوقفء فكذا هناء وترث منه امرأته إن كانت في العدّة؛ لأنَّ المرند 
بمنزلة المريض قيصير المرتدٌُ كالفان”؟؟ عنهاء وامرأة الفارّ ترث ما ذامت في العدة- 

وإن لحق المرتد بدار الجرب؛ ثم رجع ثانياً. إن رحع قبل قضاء القاضي باللّحاق بداد 
الحرب؛ فقد مضى جميع ما فعله الإمام من عتق أمهات أولاده. ومديّريه. وغير ذلك؛ فإك 
أ بعينه في يد الوارث أخذه منهم؛ لأنه لما رجع ثانياً صار بمنزلة ما لو جنى ولر 
جنى حقيقة بعد المرت لم يكن له على أمهات أولاد”* ومدبّريه سبيل فكذا هنا وجميع ما 
فعل المرتد في حال ردّته من بيع وشراءء وتدبير؛ وعتق؛» وكتابة؛ فتنقول: 


)1١(‏ في «أه: ماقطة. (5) سورة الأنعامء آية: رقم ؟15. 
0( في «ب: أو حدث. .. . والمياذ بالله تعالى (4) في «ب»: كالكافرء وعو تصحيمد . 
ووه () في «ب:: أولاده آمهات؛ فيه تقديم وتأخير 
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تصرفات المرتد: على أربعة أوجه: 

ناقذ بالاتفاق: كقبول الهبة» والاستيلاد. وتسليم الشفعة؛ والطلاق؛ والحجر على 
عبده المأذون. 

وباطل بالاتفاق : كالتكاح؛ والذبائح. والإرث. 

وموقوف: كالمعاوضة مع المسلم . 

وما اختلفوا في توقفه : كالبيع والشّراء والعتق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الدين: 
عند أبي حديفة: هذه النْصرّفات مرقوفة إن أسلم نفذ. وإن قتل أو مات على الوذة» أو 
قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب؛ بطل؛ وعندهما: ينفذ إلا أنّ عند أبي يوسف: ينفذ كما 
ينفذ من الصّحيح حتى تعتير تبرّعاته من جميع المالء وعند محمد: ينفذ كما ينفذ من 
المريض حتى تعتبر من القلث. هما يقولان: إنه أهل تصرف في ملكه. فينفذ؛ فبعد ذلك 
محمد يقول: بأن المرتذ مشرف على الهلاك؛ فيكون بمنزلة المريض في التصرفء أبو 
يوسف يقول: المرتد متمكن من الدفع عن نفسه بالإسلام؛ فلا يكون في حكم المريض . 
أبو حنيفة يقول: المرتد هالك حكماً» والهلاك الحكمي لا ينافي توقف المال على حقه. 
أنا تنافي حقيقة الملك بخلاف المكاتب إذا ارتد حيث تنفذ تصرفاته؛ لأنّ نفاذ تصرفاته 
باعتبار عقّد الكتابة؛ والهلاك الحقيقي لا ينافي عقد الكتابة فهلاك الحكمي أعلى» فإن جتى 
المرتد جناية لم تعقله العاقلة؛ لأنَ المرتد بين المسلم والكافر في حنْ الأحكام؛ فباعتبار أنه 
كافر لا يعقل عنه المسلم؛ لأنْ العاقلة إِنّما تعقل باعتبار التصرة؛ والمسلم لا ينصر الكافره 
فلا يجب العقل على العاقلة بالشّك؛ فيجب الأرش في مالهء ومتى وجب عليه الآرئن: 
وضمان المتلفات إن لم يكن في يده إلأ كسب الإسلام فيستوفي منه؛ لأنّه وجب في ماله» 
ولا مال له سواءء وإن كان في يده كسب الإسلام» وكسب الرّدةء قعندهما: يؤدّي من أي 
الكسبين شاء؛ لأنّ كسب الإسلام» وكسب الردّة في القرب إليه سواء؛ وعند أبي حديفة: 
الصّحيح من الرٌوايات: أنه يبدأ بكسب الإسلام؛ فإن لم يف؛ فحيئئل: من كسب الرّدة. 

مسلم قطع يد مسلم عمدآء ثم ارتد المقطوع يده عن الإسلامء ثم مات من ذلك؛ إن 
مات على الرّدّة يجب على القاطع دية اليد في ماله إن كان عمداء وعلى عاقلته إن كان 
خطاء ولا تجب عليه ديّة التفس سواء ماث قبل اللّحاق بدار الحرب أم لا 

أما لا تجب الذّية في التفس: لان المورت حصل في حالة لا قيمة لنفسه فيهاء وإنما 
تجب دية اليد؛ لأنّ قطع اليد حصل ني حالة الإسلام فيكون مضموناً. لكن يضمن الدية؛ 
دلا يجب القطعء خطأ كان أو عمداً؛ لأنّ المبيح» وهو الرذة» ولو وجدت واليد فائمة» 
أرجبت حقيقة الإباحة واليد إذا كانت قائمة وقت الرذة يورث شيهة الإباحة فيظهر في درء مر 
يندرىء بالشبهات» رهو القطع فوجبت الذية» لكن إن كان عمداً في ماله؛ وإن كان خطآ 
تعلى غائلتة فإن مات على الإسلام إن أسلم قبل لحوقه بدار الحرب أو بعد لحوقه بدار 
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0000 ادية الثفس لكن إن كان مدا نسب ف ماله كان كان خط 
تجب على العاقلة: وقال محمد رحمه الله تعالى ٠‏ : ليس عليه إلا ديّة اليد عمداً كان أو خط 
مما نقؤلان» إن التقرّم وجد حالة الجنايةء» والموت؛ وقيمة المجنى عليه لإيجاب الضمان, 
إِنْما تعتبر في هاتين الحالتين؟ لأنّ حالة الجناية حال انعقاد السَبب موجباً للصُمان. رحالة 
درت ل لعزي العيمان 36 ادام طلخل بلا الحرب لكن عاد مسلماً يعد قفاء 
القاضي باللّحوق» ومات . عن أبي يوسف: روايتان» في رواية: يضمن ديّة النفس. دفي 
رواية: لا يضمن؛ هذا إذا ارتد المقطوع يده» فأمًا إذا ارتد القاطع» والمقطوع يده بقي على 
الإسلامء وقتل القاطع بسبب الرذة» ومات المقطوع بده من اليد مسلماً إن كان عمداً؛ فلا 
شيء عليه؛ لأنْ من عليه القصاص إذا مات سقط القصاصء؛ وإن كان خطأ فعلى عاقلة 
القاطع دية التفس؛ لأنْ القطع وجد وهو مسلم والسراية تحال إلى القطع فأمكن إيجاب 
العقل على العاقلة باعتبار النصرة. 

ولا تقتل المرتدة. ولكتها تحبس حتى تسلم فإن لحقت بدار الحرب كان لزوجها أن 
يتزوج بأختها قبل أن تنقضي عدّتها؛ لأنها لما لحقت بذار الحرب صارت ميتة حكماً: 
وبالموت تسقط العصمة؛ وإن سبيت؛ أو عادت مسلمة لم يصر ذلك نكاحاً للأخت في 
عدة الأخت؛ لأنْ العذة سقطت بلحوقها بدار الحرب حكماً للموت» والعدّة إذا سقطت 
بسبب الموت لا يتصور عودهاء وإذا لحقت المرتدة بدار الحرب تسترق- أمًا ما دامت في 
دار الإسلام لا تسترق في ظاهر الرّواية» وعن أبي حنيفة: أنها تسترق» فإن لحقت بدار 
الحرب؛ والمسألة بحالهاء ثم جاءت مسلمة فإِن لها أن تتزوج من ساعتها؛ لأنّها فارغة عن 
الع رالندم فإن ولدت بأرض الحرب» ثم سبيت ومن معها وكان ولدها فيثاً معها؛ 
لأنه لم يغبت نسبه من الزّرجء فيكون كاقراً تبعاً لأمه» فيسبى كالأم . هذا إذا ولدت ولداً 
لنبلة ادو لمناعةة دن حي أضتت: وإن ولدت لأقل من ستة أشهر من حين لحقت لم 
يصر الولد فينا؛ لأنّه يكون ثابت التسب من الرُوج فيكون مسلماً تبعاً لأبيه. هذا إذا سبيث 
بعدما ولدت» فأمًا إذا سبيت قبل الولادة فيصير الولد قيثاً تبعاً للأم في الوجهين؛ كما في 
الكافرة الأصلية إذا سبيت» وفي بطنها ولد مسلم» ٠‏ فيصير فيئاً عندنا تبعاً للم كذا هنا وإذا 
رفعت المرتدة إلى الإمام فقالت: أنا''" ما ارتددت؛ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله: أن 
محمداً رسول الله كان هذا توبة منها؛ لأنّها لو أقرّت» ثم قالت ذلك: كان توبة منها فإذا 
جحدت كان أولى؛ وأمًا إذا قالت: ما ارتددت قطء ولم تقل شيثاًء كانت توبة منها؛ لأنها 
جحدت أمراً تملك فسخه ورجوعه قيجعل جحودها فسخاً ورجوع!" كالوكيل والموكل ذا 
جحد الركالة بمحضر من صاحبه كان عزلاً ورجوعاً عن التوكيل: فكذا ها هناء وهكذا 


(1) في «بة: ساقطة (5) في #ب0: ورجرعها. 
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رَجلءه وذكر في بعض المراضع : أن توبته أن يأتي بكلمة الشها 
عن الذي انتغل إليه هذا إذا لم يعناد لجل للك. أما.إذا اعتلد. وكاذ إذا. طالب 21 
بقي وحده أظهر الرذة؟ روي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول: أنه يقتل حال ما 
يجري كلمة الكفر على لسانه غيلة ولا يستتاب. 

ويقتل المملوك على الردة؛ لأنّه محارب كالحرٌ وكسبه لمولاه؛ لأنه يملك رقت . 

ولا تقتل المملوكة وتحبس كالحرّة؛ وإن كان أهلها محتاجين إليهاء تدفع إليهم. 
ويؤمرون بجبرها على الإسلام؛ لأن الجمع بين الحقين ممكن. فإنّ حت الله تعالى في 
جبرها على الإسلام؛ ومولاها ينرب في ذلك عن الإمام . 2 

وجناية العبد والمكاتب. والأمة في الرذة كجنايتهم في غير الردة؛ لأنّ الملك”'' في 
باق بعد الرذة؛ والمكاتب أحق بكسبه بعد الرذة يداء وتصرّفاً كما كان قبل الرّذة. فيكون 
موجب جنايته وكسبه كما كان قبل الردة؛ والجناية عليهم فيها هدرأء أما الُكور قيهم 
فلاستحقاق قتلهم بالرّدة» وأمًا الإناث منهمء فلأنٌ قتلها كقتل الحرّة» ومن كعل حر مرئّدة 
لم يضمن شيئاً» وإن ارتكب ما لا" يحل ويؤدب على ذلك» فكذا الأمة؛ وإنّما لا يجب 
بقتل الحرّة المرتذّة شيء؛ لأنْ قيمة الدّم بالإسلام قد زال. 

وإذا باع الرّجل عبده المرتد أو أمته المرتدة جاز» والردّة عيب» ولأنّه مملوك فيجوز 
بيعه وردّة الأمة تفوت على المشتري منفعة الرطء؛ فيكون عيباً: وفي حق العبد يوجب 
استحقاق القتل عليهء فيكون عيبا . 

قوم ارتدوا عن الإسلام» والعياذ بالله تعالى» وحاربوا المسلمين؛ فغلبوا على مدينة 
من مدائنهم في أرض الحرب؛ ومعهم نساؤهم. وذراريهم» مرتدون؛ وليس في المدينة 
أحد مسلم؛ وكانوا فيها يقاتلرن حتى يظهر المسلمون عليهم يقتل الرّجل ومن أسلم منهم» 
فهو حرّء وتكون التساء والذراري والمال فيئاً وفيه الخمس. 

وإن ارتد أهل مدينة من المسلمين وغلبوا عليها غير أن فيها من المسلمين آمنين فارتد 
نساؤهم معهم أيضاء ثم. ظهر المسلمون عليهم؛ فهم كلهم أحرار؛ وهذا كله بناء على ما 
يصير به الدّار دار الحرب» واختلفوا فيه. قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا تصير دار 
الحرب إلا بثلاث شرائط: 

إحداها: إجراء أحكام الشّرك فيها. 

والاني : أن لا يبقى قيها مسلم آمن بأمانه”؟ ولا ذمي آمن بآمانه الأول 5 

والغالث: أن يكون متصلاً بدار الحرب ليس بينها وبين داك لسر يي" ,2 
للمسلمين» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إِنّما تصبر دار الحرب بشرط و 


 :ةطقاس في «ب»: والمكاتب. . .. لأنّ الملك:‎ )١( 
في تب0: اوالاء. (5) في «ب؛: ساقطة.‎ )0( 
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وهو إجراء أحكام الشّرك فيها. هما يقولان جميعاً: إن دار الحرب تصير دار الإسلام ير 
أحكام الإسلام فيهاء وإن بقي فيها كافر أصلي؛ ولم تكن متصلة بدار الإسلام؛ فكذا در 
الإسلام تصير دار الحرب بهذا الغرط؛ والجامع بينهما؛ وهو أن الذار إِنما تنسب إليه. 
وإلينا باعتبار القوة والغلبة: ومتى ظهر فيها حكمه صارت القوة والغلبة لهم. وأبو حيفة 
قو إن هذه الدّار صارت دار الإسلام بإجراء أحكام المسلمين فيهاء وبغلبة المسلمي. 
عليهاء فما بقي شيء من أحكام دار الإسلام تبقى دار الإسلام؛ لأنّ الحكم إذا ثبت بعلة 
تبقى ما بقي شيء من تلك العلّة وقد بقي فيها حكم من أحكام الإسلام إذا بقي فيها مسلم, 
أو ذمي؛ لأنْ أمانها كان من أحكام الإسلام» وكذا إذا كانت البلدة في وسط دار الإسلاء 
فأحكام الإسلام إن زال كله والغلبة زالت من حيث الحقيقة بقيت من حيث الاعتفاد؛ ولان 
دار الإسلام محيطة بهذه البلدة» فتكون هذه مغلوبة بدار الإسلام من حيث الاعتبار وكانت 
الغلبة باقية للمسلمين من حيث ”7 الاعتبار”"' فتبقى دار الإسلام بخلاف ما لو فتح الإماه 
بلدة قي وسط دار الحرب وأجرى فيها أحكام الإسلام حيث تصير دار الإسلام: فإنَ فيها 
أيضاً اجتمع دار الإسلام مع دلائل دار الشرك فترجّجح دلائل دار الإسلام على دلائل دار 
الشرك لقرله 6/ه: «الإسْلام يَعْلُو ولا يُعْلَى عَلَئِهه ثم في كل موضع لم تصر دار الحرب فإذا 
ظهر المسلمون عليها قتلوا الرّجال؛ وأجبرٌ النساء. والذراري على الإسلام؛ ولم يسب واحد 
منهم» فيكونوا أحرارأء وفي كل موضع صار دار الحرب قتلوا الرّجال؛ ومن أسلم منهم نهر 
حرّء والنساء والذراري؛ والأموال فيء؛ وقيه الخمسء ويجيرون على الإسلام؛ لأن 
المرجب للجبر الرّدة وأنْها باقية بعد الشبي» قبقي الجبر ولا يحلّ لمن وقعت امرأة في سهمه 
في موضع الذي تسبى نساؤهم أن يطأها ما دامت في يده؛ لأنّه لم يحل للمسلم أن يطأها 
بملك التكاح؛ فكذا بملك اليمين» وإن كان عليها دين في الإسلامء ققد بطل بالشبي؛ لأنّها 
حربية سبيت» وعليها دين فيسقط كما لو كانت حربية في الأصل» وإذا ارتدٌ الزُوجان؛ وذهبا 
إلى دار الحرب فولد لها ولد صغيرء ثم ظهر عليهم فالولد فيء؛ لأنّ الولد الضغير صار 
مرتذاً تبعا للأبوين» وولد المرتد يصير فيئاً بالسبي”©: وإن كان الأب ذهب وحله؛ والام 
مسلمة في دار الإسلام؛ لم يكن الولد فيئاً؛ لأنَ الرلد بقي مسلماًء فلا يصير فيئ. فيدفع إلى 
الأمء وكذا إذا كانت الأم قد ماتت مسلمة؛ لأنّ إسلام الأم لا يدقع”؟2 بالموت بل يتفرر» 
وكذا إذا كانت الآم نصرائية ذميّة؛ لأنْ اعتبار جانب الأم يوجب أن يكون الولد من أهل دار 
الإسلام؛ ويرجح هذا الجانب فيبقى من أهل دارنا فصار كأنه [في]7* دارئاء فلا يسبى؛ وأذ 
ولد للمرتدين في دار الحرب ولدٌء وولد لولدهما ولدّء ثم ظهر عليهم يجبر ولدهما على 
الإسلام؛ ولا" يجبر ولد ولدهما ولا يقتل. أمَا يجبر الولد ؛ لأنه مرت حكماً تبعاأ لأبويه لا 


(1) في «ب»: وكانت الغلية.... من حيث ماقطة. (4) فى :ب0: يرفم ولعله تصحيف. 
(5) في ابه: الاعتهاد. ون 12 
إففا في «ب:: في التبي. 0( ني #بة: فلمل 
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حقيقة؛ وقيل: هذا يجبر على الإسلام؛ ولا يقتل كولد المسلم إذا بلغ؛ ولم يصف الإسلاء 
يجبر على الإسلام ولا يقتل كذا ها هناء وأمًا الولد؛ فلانه ليس بمرتد؛ لأن ولد الولد له 
يتبع الجد في الإسلام؛ فلانه لا يتبعه في الرّدة أولى . 

إذا نقض قرم من أهل الذمة العهد وركيرا على مدينة: فالحكم فيه كالحكم في 
المرتدين؟ لأنْ الذّعة خلف عن الإسلام في حن الأحكام: فكان نقفى العهد من الذي يمئزلة 
الرّذة من المسلم في حقّ الأحكاء”'' إلا أن للإمام أن يسترق رجالهم إن شاه" وإ شاه 
يقتلهم بحلاف الرّجال من المرتدين؛ فإنّه لا يسترقهم؛ والفرق: أنْ المرتد غلّظ كفره؛ لانه 
رجع عن الإسلام بعد الإقرار به؛ قصار بمنزلة مشركي العرب إلا إذا لم يسلموا يقتلرن؛ ولا 
يسترقون. أمًا كفر هؤلاء لم يتخلظ فصار بمئزلة سائر حقوق أهل الحرب؛ وإذا رجعوا بعد 
ذلك إلى الصَلح والذمة أخذوا بالحقوق التي كانت قبل نقض العهد من القصاصء والمال؛ 
لأنْ الذّمّة خلفٌ عن الإسلام في حق الأحكام؛ فكان نقض العهد بمنزلة ردّة المسل 
والمسلم إذا جرح إنساناً في حالة الإسلام؛ أر غصب مالآ ثم ارتدء لا يسقط منه يالرّذة كذا 
هنا ولم يؤخذوا يمال أصابوه في حالة المحاربة» وكذا المرتذين في هذا . 

وإذا طلب المرتدون أن يجعلوا ذمة للمسلمين لم يفعل ذلك؛ لأنْ الكقر من المرتد 
أغلط من كفر مشركي العرب» ولم يقبل من مشركي العرب الذّمَة فكذا هناء قإن ظلبوا 
الموادعة لينظروا في أمرهم» فلا بأس به إن خيراً للمسلمين؛ ولم يكن للمسلمين لهم 
طاقة؛ فإن كانوا يطيقونهم: والحرب خيراً لهم في الموادعة يأخذوهم كما في أهل الحرب. 

ولا يقبل من مشركي العرب الصّلح والذمّة لكن يدعرهم إلى الإسلام: فإن أسلمواء 
وإلآ قتلوا لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ١لآ‏ تَقْبَلُ مِنْ مُشْرِكي العْرَبٍ إلآ الشَئِف أو الإسلام* 
وتسبى نساؤهمء وذراريهم كما في المرتدين؛ ولا تجبر نساؤهم وذراريهم على الإسلام؛ 
لأنهم ما كانوا مسلمين في الأصلء» فلا يجبرون على الإسلام؛ بخلاف لباه العركين» 
رذراريهم؛ ركذلك الحكم في عيدة الأرثان من العربء وأمًا أهل الكتاب فهم كغيرهم من 
أهل الكتاب يجرز تركهم على الكفر بالجزية: وإبقاؤهم على الكفر بالاستحقاق. هذا حكم 
العرب» قآما العجمء نتوخذ منهم الجزية» ويضرب عليهم الرّق سواء كانوا من أهل 
الكتاب؛ أو لم يكونوا بأن كانوا من عبدة الأوثان. 

وأمًا في 29 ارتداد الضَبي : 

إذ("» ارتدّ الغلام المراهق عن الإسلام يقتل؛ فها هنا مسألتان. 

إحداهما: إسلام الضَبي العاقل يصح . 
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والّانية : إذا ارتد الصبي العاقل . قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يصع 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يصح؛ أن الرّدذَة سبب لزوال العصمة من" انس 
والمال؛ فكان ضارَآء فلا يصح منه كالطلاق. هما يقولان: الرْدّة إقرار بما في اعتقاده عن 
معرفة؛ وتمييزء فيصح إقراره بالرّدَة» فوجدت الرّدَةء فتلزمه الأحكام التي لا تنفك عن 
الرّدَة وهي بينونة المرأة وغير ذلك» ولكن لا يقتل بالإجماعء لكن تمكن الشبهة في إسلامه 
فتمكن الشبهة في ردتهء والعقوبة تسقط بالشبهة؛ وها هنا ثلاث فصول: 

إحداها: إذا أسلم الصَبي تبعاً لأبويه» ثم أدرك كافراً لا يعقل؛ ؛ لكن يجبر على الإسلام 
بالحبس ؛ لأنّه كان مسلماً تبعاً لغيره لا مقصوداء فيصير ذلك شبهة في إسقاط القتل عنه. 

والقائي: إذا أسلم في صغره؛ ثم بلغ مرتداً لا يقعل أيضاً؛ لأنْ اختلاف العلماء في 
صحة إسلامه يصير شبهة في الرّدة. 

والغالث : المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتل؛ لأنّه تمكن الشبهة في اعتقاده فتمكن 
الشبهة في إسلامه فتتمكن الشبهة في رذته. 

الصّبي على دين أبويه؛ ولا عبرة بالذار مع وجود الأبوين؛ لأنْ تبعية الأبوين أقرى. 
فإن كان أحدهما مسلماً فالولد تبع للمسلم؛ لأنه يتبع خير الأبوين ديئاً» وإن كان أحدهما 
كتابياً. والآخر مجوسياً فالولد تبع للكتابي؛ لأنّ المجوسي شرهما ديئاً؛ لأنّه تحل ذبيحة 
الكتابي» ومناكحته دون المجوسي؛ وإن لم يكن معه أحد أبويه؛ فهو تبع لدار الإسلام؛ 
لأنْ للدار أثراً في إجراء الأحكام . 

وإذا سبي الصّبِي والصّبية فما داما في دار الحرب فهما على دين أبويهماء فإذا دخل 
في دار الإسلام: فإن كان معه أبواه أو أحدهماء فهو على دينهما؛ لأنّه لا غبرة للذار مع 
آحد أبويه؛ وإن مات بعد ذلك فهو على ما كان؛ لأنّ حكم الَِعيّة تناهت بالموت» وإ لم 
يكن معه واحد منهما حين أدخل دار الإسلام » فهر مسلم فإن تاب المرتد؛ ثم عاد إلى 
الشّرك؛ ثم أسلم قبل ذلك منهء وإن كفر [لا]”'' لأنْ حاله لا تخلوا إما أن يكون مسلماًء 
:وان تعره على الإسلام كيف معان لايل تلد 

ورة الشكران ليس بشيء حتى لا تبين امرأته لما روي عن بعض أصحاب لزني أ 
ا ارو يا 0 لكين 19 
فحذف لاء فنزل قوله تعالى : «يتايا ادن َامَثوا لا تَْربوَا ألمصلزة وأنثز شكرئ حَقَّ تتلئرا 

ما نتُوونَ4!'' سماهم مؤمنين؛ وهذا من غير الْكران رده ثم لم يعتبر في حق الكران 

ردة؛ وكذا المكره ه على الرّدة لا تصح رذته حتى لا تبين امرأته؛ لآنْ ركن الكفره؛ هوا 
الاعتقادء رفي وجوده احتمال؛ والكفر لا يحتاط في إثباته بخلاف الإسلام. 


(1) في «باعن. (*) سورة الكافرون آية رقم .١‏ 
زفق ساقطة من «أ» رهب في «ب» (54) سورة النساء آبة رقم 87 . 
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وإذا طلب ورثة المرتد كسبه الذي اكتسيه في الرة. وقالوا: أسلم قبل أن توت 
قعليهم البيّنة؛ لاتهم اذعرا أمرا على خلاف الظاهر. ذ يهم اليّنة: وغنذا ترك أبن جيه 
رحمه الله تعالى ؟ لأنه يفرق بين الكسبين؛ وعندهما: كسباه ملكه فيورث عنه. * 

وإذا نقض الذْمَيْ العهد فهر بمنزلة المرتد» ولو لحق بدار الحرب عمل في تركته وورئته 
ما يعمل في تركة المرتد؛ لأنّ الذّميَ إذا تقض العهد فهو بمنزلة المرتدٌ لما قلنا قبل هذا 

المرتد إذا قتل على رته لا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم كالتصراني واليهودي ليدفنوه 
في مقابرهمء لكن يحفر له حفيرة فيلقى فيها كالكلب. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالضّواب . 

الفصل العاشر 
في بيع الحربي. وتزويجه وغيره 

حربي باع ولده من مسلم دخل دار الحرب بأمان فالبيع باطل؛ لأنّه باع ما لا يملك - 

مسلم دخل دار الحرب فجاء رجل من أهل الحرب بأمة؛ أو يأم ولدهء أو بعمتهء أو 
خالته قد قهرهاء يبيعها من المسلم المستأمن» لا يشتريها منه؛ لأنْ الحربي إن ملكها 
بالقهرء فقد صارت حرة, فإذا باع فقد باع الحرّة؛ فإن قهر حربيّ بعض أحرارهم؛ ثم جاء 
بهم إلى المسلم المستأمن يريد بيعهم منه إن كان الحكم عندهم أن من قهرهم منهم صاحبه 
ملكه جاز الشّراء؛ لأنْه باع المملوك؛ وإن كان الحكم عندهم أن من قهرهم منهم صحابه 
لم يملكه لا يجوز البيع؛ لأنّه باع الحر. 

مسلم دخل دار الحرب بأمان. فاشترى من أحدهم ابنه أو ابنته بطوع تكلموا فيه؛ قال 
أكثر المشايخ : البيع باطل مطلقاء وقال أبو الحسن الكرخي: إن كانوا يرون جواز البيع ٠‏ 
فالبيع جائز؛ وإن كانوا لا يرون البيع جائزاً؛ فالبيع باطل؛ لأنْ في الوجه الأوّل: يبيعون 
بطريق القهر والغلبة فيملك بالقهر؛ وفي الوجه الثاني : لاء إلآ أن المختار أنه لا يجوز في 
الوجهين؛ لأنّه إن كان ذلك بالقهر عتقء فإذا باع باع مالا يملك لكن رؤيتهم جواز البيع 
معتبرة في أمر آخر تبين» فإذا بطل البيع فمتى أخرجه إلى دار الإسلام نتكلموا فيه؟ فال 
بعضهم: يملكه؛ لأنّه إن كان البيع باطلاً» فإذا ذهب به المشتري» فذلك قهر منهء فقد 
ملكه بالقهر وقال أكثرهم: يكون حراً؛ لأنّ ا 0 
يملك المشترى» والضحيح: أنه إن كان البائع يرى جواز البيع يملكه المشتري مطلفاً؛ لا 
المشتري أخذه قهراً فملكه بالقهرء وإن كان”'' البائع لا يرى جواز البيع ٠‏ فهو علي 
التّمصيل: إن اشتراه وذهب به كرهاً ملكه؛ لأنّه ابنداء قهراً على الحربي في دار الحرب 


)١(‏ في «أ0: قالء وفي وب»: كان, وقد أنتنا الأخير .2 (1) في هب0: في دار الحرب. سافطة 
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2ح ل بي فض 
فيملكه؛ وإن ذهب يه وهو طائع لم يملكه؛ لأنّه لم يوجد منه القهر في دار الحرب. 

الحربي إذا دخل دارنا يأمان مع الولد فباع الولد؛ لا يجوز؛ لأنّ الولد تحت الأمان. 
وفي إجازة البيع نقض الأمان . 

مسلم تزوج امرأة في دار الحرب» وكانت كافرة تركية فأعطى أباها صداقها. فاضم 
في قلبه أنه يبيعها يخرج بها إلى دار الإسلامء فأرادء بيعهاء فالبيع باطل» وهي حرّة. بريد 
به: إذا خرجت معه طوعاً؛ لأن أهل الحرب إنّما يملكون بالقهر في دار الحرب. فإذا لم 
يقهر في دار الحرب إلى دار الإسلام بغير قهر لا تصير ملكا. والله سبحانه وتعالى أعلم 


بالصّواب. 
الفصل الحادي عشر 
في قتال أهل البغي وغيره 

أهل البغي إذا قائل أهل العدل؛ ا ا 2 
إلى أمر الله تعالى بالآية. وهو قوله تعالى: رَإِن طن وْمِننَ آفتتثوأ تَأصَلِحرا يتنبا 
ب إَِدَمهَُا عل ارك معَيوا أل يننى حل يه إل تر 22 ولأن أهل البغي سعاة 
في الأرض بالفساد. ورفع الفساد واجب؛ والحديث الذي يروى في هذا الياب: «الْقَابَلُ 
وَالمَفتُولُ ِي الناره محمول على ما إذا كانا باغيين يقتتلان لأجل الدَنيا والمملكة؛ وكا إذا 
اقتتل أهل المحلّة للحمية؛ والعصبية؛ لا ينبني لأحد أن يعاون أهل أحدهما. قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: إذا وقعت الفتئة بين المسلمين» فينبغي أن يلزم بيتهء ولا يخرج إلى 
الفتنة» فإن دعاه الإمام؛: وعنده غنى وقوة؛ لم يسعه التخلف؟؛ لأنَ طاعة الإمام فرضٌ عليه 
وإذا هر م أهل العدل أهل البغي ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً. ولا يقتلوا أسيرأًء ولا 
يتمّرا على الجريح تتله إذا لم تكن فيئة يرجعرن إليها فأمًا إذا كانت لهم فيئة يرجعون إليها؛ 
فإن أسيرهم يقتل» ومدبرهم يتبع» ويتمم على جريحهم القتل . 

وما أصاب أهل العدل من كراع أهل البغي» وسلاحهم» فلا بأس باستعماله عليهم عند 
الحاجة إلى الاستعمال لما روي عن النْبِي كَل : «أنْهُ أَحَذ دُرُوعاً مِنْ صَفْرَانَ فِي حَالَةٍ الحَاجةٍ 
مِنْ غَيْرٍ رِضَاهء فلما جاز الانتفاع بسلاح أهل العدوان عند الحاجة فسلاح أهل البغي أولى- 

وإذا وضعت الحرب أوزارها رد جميع ذلك؛ وما أخذ من مالهم إليهم لأن المسلم 
لا يملك مال المسلم باستيلاء. هذا إذا زالت منعتهم. أمَا إذا لم تزل لا تدفع إليهم أموالهم 
في الحال حتى يتولوا أو تزول منعتهم؛ لأنْ في الرّد عليهم إعانة على المعصية . 

وإذا أخذت امرأة من دار الحرب أهل البغي تقاتل حبست ولا تقتل وإذا أخذ رجل'"" 


)0( سورة الحجرات؛ آية: رقم 4. (1) في «ب»: ساقطة. 
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ا 0 البخي على حاله ويغلب على ظنْ الإمام أله يرجع إليهم أنا إذا غلب 
على ظته أنه لا يرجع إليهم يحيسه. ولا يقتله؛ فإن كان عبداً من أهل البغي لا يقاتل ب 
يخدم مولاء؛ يحبسء ولا يقتل؛ لأنْ مثل هذا من أهل الحرب لا يفتل. فهذا أولى. 

وإذا طلب أهل البغي الموادعة أجيبوا إليها إن كانث خيراً لأهل العدل كما فى أها 
الحرب ٠‏ 3-6 

وإذا تاب أهل البغي ودخلوا مع أهل العدل لم يؤاخذوا بشيء من ضمان ما أثلفوا من 
التفوس: والأموال. هذا إذا اجتمعوا وصاروا أهل منعةء وأمًا إذا تابوا قبل ذلك يضمئون 
بالإجماع. وكذا المرتدون ما أتلفوا من دمائنا وأموالنا حالة الحرب لا يضمنون؛ لأنْ هذا 
إنلاف حصل ممن لا يعتقد وجوب الضّمان بسببه في حالة ليس لنا ولاية التزام عليه ول 
يؤاخذ به قياساً على أهل الحرب إذا أسلموا لا يضمْنون ما أتلفوه دفعاً لقتالهم عن أنقسهم. 
فلا يضمّنون كالعادل إذا أتلف العادل أو ماله دفعاً لقتاله عن نفسه. 

وأهل البغي إذا استعانوا من أهل الذمّة على حربهم فقاتلوا معهم لم يكن ذلك نقضاً 
لعهدهم؛ لأنّهم إن حاربوا المسلمين؛ أعانوا المسلمين؛ فلا يوجب التقض بالك 

وينبغي لأهل العدل إذا لقا(" أهل البغي أن يدعرهم إلى العدلء والثوية؛ لأن 
المقصود ربّما يحصل بالوعظ» والإنذار» فكان الأحسن تقديمه على القتال» فإن لم يفعلوا 
فلا شيء عليهمء لأنّهم تركوا المستحب. 

ولا بأس بأن يرموهم بالمنجنيق ويرسلون عليهم الماء والثار دفعاً لقتالهم فيما يمكن 
دفعه كما في أهل الحرب. 

وإذا رقعت الموادعة بينهم وأعطي كل واحد رهناً على أنهُ أيهم غدر فدماء الرهن لهم 
حلال؛ فغدر أهل البغي؛ وقتلوا الرّهن الذي في أيديهم [لم ينبغ لأهل العدل أن يقتلرا 
الرّهن الذي في أيديهم]؟؛ لآنّه لو جرى هذا الشّرط بيئنا وبين أهل الحرب وغدروا لا 
يحل لنا أن نقتل برهانتا منهم» وهم كفار: فلان لا يحل هنال" وهم مسلمرن أولى٠‏ 
ولكن يحيسونهم حتى يهلكوا؛ لآنْ في إطلاقهم تقويتهمء وكذا الحكم إن جرى الصّلح بين 
المسلمين: وبين المشركين في رهانهم حبس الرّهن الذي في أيدي المسلمين حتى يسلموا 
أو يصيروا ذمة. 

ذا أمء اله م أغار العدل رجه ن أهل البغي جاز؛ لأنّه لو آمن أهل الحرب 

00 0 ا | لبش ؛ ياه كناب القاضي إلى القاضي بنئزلة 
جاز فهذا أولىء ولا يعمل يكتاب قاضي أهل البغي؛ 0 دلخ 0 
الشهادةء وأصل الحق لا ينبت على أهل العدل بشهادة أهل البغي» فكذا لا تنبت اتاد 

واصل 35 1 قاضياً عليه من أهله. 

بالحن يشهادة أهل البغي» فإن ظهر أهل البغي على مصرٍ فاستعملوا قا يا عليه من 


15 ابة: مقا 
(1) في «ب»: ساقطة. (5) في «أ»: ساقطة. (0) في «ب:6: هذا 


ل كناب اشير “ل لعا زد 
ا لأن لخب 1 كلذ ين دل عن ايد ا يي 
يسعه غير ذلك» وتصير الدار دار أهل العدل إذا جرى فيه أحكام أهل العدل؛ بخلاف ما إذا 
كان قوم من أهل العدل في أيدي أهل البغي؛ تجاراً أو أسراء؛ فجنى بعضهم على بعض. 
ثم ظهر عليهم أهل العدل» لم يقتص فيما بينهم؛ لأن ار البغي تبه ذان. العحرب مر وببه. 
من حيث أنْ أحكام أهل البغي لا تجري في دارهم كما لا تجري في دار أهل الحرب. 
وتشبه دار الإسلام من وجه من حيث أنْهم مسلمون؛ فوقع الشّك في وجوب القصاص. أنا 
هنا بخلافه . 

وما أتلفوا أهل البغي بالقتل» وأخذ المال قبل أن يخرجواء أو يحاربواء ثم صولحرا 
بعد الخروج على إبطال ذلك؛ أخذوا بجميع ذلك من القصاصء والأموال؛ لأنّ المسقط 
للضمان: النأويل الفاسد بشرط ضم المنعة إليه» ولم يوجدء والمنعة بدون التأويل لا عبرة 
بها في اللصوص المحاربين؛ والتأويل بدون المنعة لا يعتبر أيضاء وإذا لم يجتمع الأمران 
لا يتحقق البغي» فإذا وجب الضمان لم يجز صلح الإمام على إبطال ذلك؛ لأنّ هذا الشرط 
يبطل حق غيره؛ فكان باطلاً» ولا يصلى على فتيل أهل البغي؟ لأنّه يحارب الله تعالى!؛ 
لأنه خارج على الإمام الذي هر خليفة الله تعالى في أرضهء ولكن يدفئون؛ لأنّه لا يكرن 
أسوأ حالا”'' من الكاقر» والكافر لا يغسل ويدفن؟ فكذا الباغي . 

وإذا قتل العادل أباه الباغي في الحرب ورثه؛ لأنّه قتل بحقء. فلا يوجب ضمان 
الميراث؛ وكذا الباغي إذا قعل العادل: ورثه الباغي أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى؛ إل أن يقر أنه قتله بغير حق؛ وقال أبو يوسف: لا يرثئه. هو يقول: هذا 
قتل بغير حق” فيوجب حرمان الإرث؛ وهما يقولان: هذا قتل حصل عن تأويل فاسد 
حالة المنعة؛ والتأويل الفاسد مع المنعة يلحق بالتأويل الضّحيح في حق أحكام الدّنياء وإن 
لم يكن ملحقاأ به في حق الإثم . 

ويكره للعادل أن يلي قتل أبيه وأيه من أهل البغي» وكذلك يكره له قتل ابنه؛ ولا 
يكره له قتل أخيه المشركء وخاله؛ وعمه؛ لا فرق في الأب والجد والأم بين 0 
والحرب؛ وفيما سوى الأب والجد في ذوي الرّحم المحرم: فرق بين أهل البغي وبين أ 
الحربء فإنه لا يكره له قتل أخيه المشرك, ويكره له قتل أيه الباغي: والفرقف ا 
قبل هذا في الحدود 

إذا حمل العادل على الباغي في المحارية» فقال الباغي: تبت وألقى السَلاح كف 
عله لأن توبة الباغي بمنزلة إسلام الحربي. وكذلك لو قال: كف عتي حتى أنظر في 


)١(‏ في «بة: ساقطة (1) في «ب": وقال أبو يوسف. .. . يفير حق: ساقعة 
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أمره يكف عنه فالباغي أدلى؛ وإن قال: أنا على دينك. ومعه الشلاح لا يكف عنه؛ لأنه 
صادق فيما قال؛ لأنّه على دين الإسلام؛ والعادل مأمور بقتاله مع علمه بذلك. قلا يحتير 
ذلك بإخياره . 

وإذا وادع أهل البغي قوماً من أهل الحرب لا يتبغي لأهل البغي أن يغزوهم؛ لأ 
أمانهم قد صح؛ لأنهم مسلمون» فإن غدرهم أهل البغي وسبرهم لم يشتر منهم أهل 
العدل؛ لأنهم لم يملكوهمء فلا يحل الشّراء فيهم. لكن يزمرون بإعادتهم إلى ما كانوا 
عليهء ولو ناب أهل البغي ردوهم إلى أهل العدل؛ وكذلك لو كان أهل العدل هم الذين 
أودعهم؛ لأنه؛'' لما صح الأمان من أهل البغي فمن أهل العدل أولى؛ ولا بأس أن يستعين 
أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمّة على الخوارج”” إن كان حكم العدل هر الظاهر 
لو استعانوا بهم في هذه الحالة؛ قاتلوا تحت راية أهل العدل فلم يكن به بأسء فأمًا إذا كات 
حكم أهل الذمة هو الظاهرء أو حكم أهل البغي هو الظاهر لا ينبغي أن يستعين بهم؛ لأنهم 
لو استعانوا بهم في هذه الحالة قاتل أهل العدل تحت رايتهم» ولا ينبغي للملم [أن 
يدخل] تحت راية أهل الذمّة ولا لأهل العدل تحت راية أهل البغي. 

وإذا غلب أهل البغي على مديئة» واستعملوا عليها قاضياً. فقضى بأشياء؛ ثم ظهر 
على تلك البلدة أهل العدل؛ فرقعت قضاياه إلى قاضي أهل العدل؛ فإنّه ينفذ منها ما كان 
عدلاً. وما قضى به مما رآه بعض الفقهاء؛ لأنْ تولية القضاء منهم قد صح؛ وصار المولى 
قاضياً كالقاضي المولى من أهل العدلء ثم القاضي المولى من أهل العدل إذا قضى بقضية؛ 
ثم رفع إلى قاض آخر ما كان عدلاء أمضاه؛ وما كان جوراً ردّه؛ وما حصل في قصل 
مجتهد فيه نفذه فكذا هنا. 

وإذا اجتمع عسكر أهل العدل بأهل البغي على قتال أهل الحرب؛ فغنموا غنيمة 
اشتركوا فيها؛ لأنّ المال صار مأخوذاً بقوة الفريقين» وأهل البغي أهل لاستحقاق الغنيمة؛ 
لأنهم مسلمون» فيكون المأخوذ بينهم . 

ولو استعان قوم من أهل البغي من آهل الحرب على قتال أمل العدل: فظهر عليهم 
أهل العدل فيسبون أهل الحرب؛ ولبست استعانة أهل البغي أماناً لهم لآنّ المستأمن من 
يدخل دار الإسلام تاركاً للحرب» وهؤلاء دخلوا ليقاتلوا المسلمين من أهل ل 0 
عليهم أهل العدل؛ فإنّهم يسبونهم؛ لأنهم لما قاتلوا أهل العدل صاروا ناقضين 
الموادعة الذي جرى بين أهل البغي وبين”” آهل الحرب. 

ومن لحق بعسكر أهل البغي؛ وحارب معهم لم يقسم ماله بين ورثتة٠‏ 96 
العصمة بينه وبين امرأته؛ أن هذه الأحكام أحكام الموت؛ ولم توجد لا حقيقة ولا : 


)"الي قت1 2 لالع + (1) في «ب»: الخراج. (6) في #ب0! ساقطة 


لفن كتاب الشبر / الفصل الثاني مشر 
أما حقيقة : فظاهر. 
وأمًا حكماً: فلاته إنّما يثبت بالكفرء واللحوق بدار الحرب» ولم يوجد واحد منهما. 
فلا يثبت الموت حكماً. 
الفصل الثانى عشر 
في المسائل المتفرقة 
سسا د وام 0 د 
القوم؛ الغا روي عن عائشة ابه رخني لقتال تا 1 


2 براه نكل من التتلى بنك علذ رم كاب لخارري : أن 2 
َسَلئُ َل مات برض بطر نحل إلى أذ كر 0 الام حل 


1 الّجَالٍإِلَى د 
إذا قيل للمسلم: اسجد للملكء وإلا قتلناك: فالأفضل: أن لا يسجد؛ لأنّه كفره 
والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورةء فإن كان في حال الإكراه؛ فإن سجد سجدة للتحية؛ 
فالأفضل أن يسجد؛ لأنه ليس يكفرء وهو دليل على أن السجرد بنية التحية إذا كان خائفاً لا 
يكرن كفراًء فعلى هذا القياس: لا يصير من سجد عند السّلطان على وجه التحية كافراً. 
حمل رؤوس الكقار إلى دار الإسلام مكروه لما روي عن عقبة بن عامر الجهني رضي 
الله عنه دنه َعلَ ذَلِكَ فآئكرٌ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ تعالى عَنْهُ ذَلِكَ وَقَالَ: ِنّما يكْفِي اكاب 
لدو 
رجل له أم ذميّة أو أب ذمَيْء فليس له أن يقوده من المنزل إلى البيعةء وله أن يقوده من 
البيعة إلى المنزل؛ لأنْ الذّهاب من المنزل إلى البيعة معصية؛ ومن البيعة إلى المنزل لا. 
رجل له امرأة ذمية فليس له أن يمنعها من شرب الخمرء وله أن يمنعها من إدخال الخمر؛ 
لأنّ شرب الخمر عندها حلال» ولا يجبرها على القسل من الجناية؛ لأنّه ليس بواجب عليها. 
ذمي سأل مسلماً عن طريق البيعة؛ فلا ينبغي له أن يرد عليه؛ لأنّه إعانة على 
المعصية . 


)2( موث عضت ينذا نيع العديشة الترمذي في جامعه. كتاب الجنائزء ٠‏ باب : ما جاء في الزبارة 
للقبور للنْساء .)٠١44(‏ أبو داود في سنتهء كتاب الجنائر؛ باب: في زيارة الناء للقبور (54؟5) مع 
شرح الحديث وهو من رواية الببهقي (توفي عبد الرحمن فحمل إلى مكة). 
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0 ا بشيء من صليبهم؛ أو غيرها من كنانسهم؛ 

وأا إحداث الببع والكنائس في الأمصار والقرى» وهدم ما كان ني الأمصار. والقرى: 

كل .ذكرنا عدو الجيلة في كتاب الؤكاة» ولا بأس بهذه الطبول التي يضرب بها في دار 
الحرب لاجتماع النّاس؛ لأنها''" ليست يطبول لهو. . 

إذا جعل الأجراس على الجمل مع التخافيف التي يقال لها بالفارسية : (بركستوان»؛ لا 
بأس به؛ لأنْ فيه منفعة؛ وهو ترهيب العدوء ولم يرد التهي فيه. ولو جعل الأجراس في 
أعناق لا بل والحمير التي يحمل عليها الأثقال: لا يستحب لمكان التهيء قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى: إِنْما ورد الثهي في الأجراس أما إذا علق على عنق الإبل الذي 
يسمى: (دواي)» فلا بأس به: يريد به» نوعاً لا يسمَى جرساً. 

رجل باع من رجل آخر ثوباًء فقال للمشتري: قد أقلعك في هذا النُوب فاتطعه 
قميصأء ففعل قبل أن يتفرقاء ولم يتكلم صار إقالة» وكذلك لو قال رجل: قد اشتريت 
منك طعاماً هذا بمائة درهم؛ فتصدق بها عني على هؤلاء المساكين؛ ففعل؛ ولم يتكلم 
جاز؛ لأنّ هذا دلالة القبول. فإن لم يفعل شيثاً من ذلك الفور حتى تفرقا؟ لا يجوز؛ لأنّه 
لو صرح بالقبول» لا يجوز. فبالذلالة أولى. 

رجل قال لآخر: بعت هذا العيد من فلان؛ فبلغه الرّسول؛ فقال ذلك الشخص: 
اشتريت جازء لأنَ قول الرّسول كقول المرسلء ولو لم يرسل؛ فقال: اشتريت لا يجوز؛ 
لأنْ شطر” العقد لا يتوقف وراء المجلس. 

رجل استاجر بعيراً ليحمل له عليه طعاماًء وعلفاً من مطموره» فذهب ولم يجد شيئاًء 
قسَم الأجر على ذهابه وحمولته؛ ورجوعه؛ فيلزمه مقدار ذدهابه؛ لأنّ الهاب كان له. هذا 
إذا سمّى المطمورة فإن لم يسمء ينظر إلى أجر مثله في ذهابه؛ ولا يجاوز له ما سمي له 
من ذلك يعني من حصته . 

إذا صلى ومعه دراهم فيها تماثيل» فلا بأس به؛ لأنْ هذا يصغر على البصر. 

لا بأس بأن يستر حيطات البيت باللبودء وغيرها للحرّ والبردء وأما للرّينة: يكره؛ لأله 
تشبيه بالكعبة» ولا بأس بأن يكون في بيت الجل سرير ديباج» وفرش ديباج لا يفعد 
عليهاء ولا ينام عليهاء وكذا الأواني من ادهب للتجمل لا يشرب فيها. فض عليه متحي 
رحمه الله تعالى؛ لأنّ الانتفاع حرام والانتفاع بالشريرء والفرش للقعود والنوم وبالاواني 
الشرب . 
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رجل له [زق] ؛ خمرء فشق رجل زقّه وأراق الخمر على سبيل الحسبة د 
الخمرء ويضمن الزّق؛ لأنّ الخمر ليس بمتقرم؛ والزّق: متقوم؛ إلآ أن فعا ل ذلك بي 
يرى ذلك؛ فحينئذٍء لا شيء عليه؛ لأنه مختلف فيه. ونظير هذا: المي إذا اد 
الخمر والخنزير في دار الإسلام يمئع منهء فإن أراقه رجل؛ أو قتل'"© ختزيره يضمن | 
يكون إماماً يرى ذلك» فلا يضمن؛ لأله مختلف فيه. 

مسلم دخل دار الحرب بأمان؛ فوجد لقطة ينبغي أن يعرفها في دار الإسلام لأنيا 
لقطة؛ وبعقد الأمان التزم أن لا يخون”": وتملك هذا خيانة» فإذا عرف ذلك فالأرلى أن 
يصرف إلى فقراء المسلمين الذين في دار الحرب. فإن لم يجد فإلى فقراء أهل الحرب. 

الوالي إذا وهب الرّجل خراج أرضه لا يسعه [أن يقبل]”*)؛ لأنّ الخراج أن يقبا" 
صدقة الأرضء وهي في جميع المسلمين؛ فلا يجوز له أن يخص . هكذا ذكر في يعض 
المواضع . وذكر الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى: عندنا يجوز" . هذا إذا كان أهلاً لذلك. 

وكيفية الأهل بطريق الصّحة: قد عرف في أدب القاضي» وأهل تسويغ الخراج: ذكر 
ثمة أيضاً. 

الحربي إذا أسلم» ولم يعلم بالشّرائع كالصّلاة والضّوم؛ ثم دخل دارنا يلزمه القضاء؛ 
ولو أسلم في دار الإسلام: ثم علم يلزمه القضاء”""؛ وهي مسألة في كتاب الضّلاة. وله 
أعلم بالصّوابٍ. 
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كتاب الكراهية والاستحسان ‏ "” 


يمام اتقر ايج 


قال رضي الله عنه: هذا الكتاب اشتمل على ثلائة عشر فصلة: 

الفصل الأوؤل: في الاختلاط مع الظلمة» وأهل الشّرء وفيما لا بأس أن يتكلم بين 
يدي الآمير عبنا يسأل.. 

الفصل الثاني: فيما لا بأس أن يفعل في الصّلاة؛ رما يكره؛ وصلاة الجنازة: 
وغيرهاء ومن أمّ قوماً وهم له كارهون» وصلاة المرأة حال خروج بعض الولد؛ وفيما 
يجوز للمسلم أن يتوسد بخريطة فيما كتب من الأخبار» والفقه؛ وغيره» وفيما يجوز الكتابة 
من البول والدّمء والاستشقاءء وفيما لا يجوزء وقراءة القرآن مع اللُحنء والتعرّذ؛ وقراءة 
القرآن على القيرء وأحكام تتعلق بقراءة القرآن» وغيره؛ والمصحف. وتصغيره؛ وتعلم 
الكلام؛ والمناظرة فيهء وتعلم التجوم والتمويه والحيلة في المناظرة وفيما يجوز التظر إلى 
المرأة؛ وغيرها وفيما لا يجوزء وفيما يجوز مس المرأة وغيرها”"©؛ وفيما لا يجوزء وني 
استعمال الحرير» وآنية الذهب» وغيرهماء وفيما يجب العمل بالخبرء وفيما لا يجب. 

الفصل الالث: في السّلام على المسلم؛ والكافرء رجراب السّلام؛ والّناء على 
الكافر؛ ودعوة الكافرء والغيبة» وفيما يكره ذكر اسم الله تعالى في غير موضعهء وسماع 
اسم الله تعالى: وسماع اسم التبي عليه الصّلاة والسّلام؛ والأمر بالمعروف؛ والتهي عن 
المدكر. 

القصل الرَابع : في الجلوس في الم جد وأحكام أخر تتعلق بالمسجد؛ وبيع الخويل 
فيهء وفيما يصنع في المقبرة؛ والقبور؛ وتمني الموت؛ وغيره» والإخباز عن موت الروج* 
وغسل الميت؛ وغسل حب | خمره وغيره؛ والأدب في غسل الأيديء قبل الطعام؛ 
ويعده . 


الفصل الخامس: في أكل ثمرة الغيرء وما يوجد في الطريق. والتهرء وغيرهماء وأكل 


2ع( في «ب2: وغيرها. ... وغيرها. ماقطة. 
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كك كك”ة1”””ككككككثكثثثثئثاثكثثكلااا لخي :...:.طتطتا:لت”ا7اتاااااااااخاح7س7)حتحح)تب .“تتلا 
مال الغير: وأكل الطين وغيره؛ ووضع المملحة على الخبزء وأكل المضطر من يد الغير. 
ودخول دار الغير» وملازمة امرأة الغير”'2» والمشي في أرض الغيرء [وأكل شجر الغير]"", 
وأخذ ورق شجر الغيرء وأخذ الحطب من الماء؛ ودفع الطين من طريق المسلمين. رما 
يجوز الانتفاع بمال الغير وما لا يجوز . 

الفصل السّادس: في الضيافة» والوليمة: وضرب الدّف في الوليمة» والعرس. 
وغيرهماء والاستئجار على ضرب الطبل»؛ واستماع ضرب الملاهي؛ ونثر السَكرء والتهية, 
والاكتحال: وفي أي الأعمال أفضل حفظ الطريق» أو القيام بأمر العيال» وفيمن'" مات. وله 
كسب حرام؛ أو أهدى إلى إنسان» أو ضيافة» وفيما يستعمل الخمرء وفي عمل الريّاسة. 

الفصل السابع: فيما يكره للمسلم إجارة نفسه للكافر في عصر العنب ليتخذ خمرأًء أر 
يتخذ خفاً مشهوراً على زي المجوس. والفسقة؛ ويؤاجر نفسه ليعمل في الكنية”» 
وغيرهاء وفيما لا يؤخد عبد أهل الذمة» بالكستجات؛ وغيره» وإحضار الغنم؛ والعمرة؛ 
وغيرهاء ودخول الخصيء والمخنث على النساء. 

الفصل القامن: فيمن”* لا يعالج”” المرضى حتى مات» وإدخال المرارة في أصبعه: 
وغيره» والمداراة» وغيره مما يحرم» وغيره؛ والمرأة تعالج في إسقاط الرلد؛ والحامل إذا 
ماتت» وبها حبل يعلم أنه حيّ» وفيمن له دين» وهو لا يقدر على استيفائه» فتركه أولى؛ أم 
إبراءه؛ ومن أخذ مال الغير بطريق الظلم؛ واختتان الضّبِي» وخضاب يد الصّبي؛ وهدية الفراكة 
إلى الصبي؛ رسماع الضّبِي للأحاديث» وروايته ومسح مواضع الحجامة وأخل الشارب. 

الفصل النّاسع: فيمن يقع في قلبه أنّه ليس بمؤمن. ويهم بالسيئة؛ ومن يمتنع عن كتابة 
الشهادة. وعن أداء الشهادة؛ ومنع المرأة عن الغزل» وغيره» ولبس التياب الجميلة؛ وتعليق 
النر على البيت 

الفصل العاشر: في صوم الست بعد الفطر متتايعة: وفي التختمء وما يكره الصدقة 
على السّائل . 

الفصل الحادي عشر: في قتل كلب العقورء وإدخال الكلب الدار» والهرة» وقتل 
الجراذء والقمل: والثمل» والعقرب؛ وقتل الحمام البري. 

الفصل الثاني عشر: في الحلف بالطلاق» وغمز الأعضاء في الحمام» وتقبيل يد 
العالم» رالتّلطان؛ وفيما يضمن من صنيعه. 

القصل القالث عشر: في المسائل المتفرقة ‏ 


الفصل الأول 
في المخالطة مع الظلمة واهل الشر 

رجل يختلف إلى رجل من أهل الظلم» والباطل؛ والشرٌ لدع ظلمه؛ أو شره عن 
نفسه. إن كان هذا الرّجل مشهوراً ممن يقتدى به كره له ذلك الفعل؛ لأنّه إذا كان يختلف 
إليه يظنّ الئاس أنه يرضى بأمره فكان فيه مذلة أهل الحق. وإن لم يكن مشهرراً فلا بآسى 
به إن شاء الله تعالى؛ لأنّه عريٌ عن هذا المعنى. 

أمَا التكلم مع الأمير عما يسأله: 

رجل يدعوه الأمير يسأله عن أشياف؛ فإن كان يتكلم بما وافق الحق يناله المكروه. فلا 
يتبغي أن يتكلم بخلاف الح. لما روي عن النْبي يكل أنه قال: «مَن تُكُلْمَ عِنْد ظَالِم بما 
يُرْضِبه بِمَيْرٍ حَنْ يُعَبْرُ الله َعَالَى قَلْبَ الظالِم عَلَْهِ رَيسَلْطهُ علَيْهِه هذا إذا كان يناله بالحق 
مطلق مكروه؛ فأما إذا كان يخاف القتل أو إتلاف بعض جسده؛ أو أن بأخذ ماله؛ لا بأس 
في ذلك؛ لأنّه مكره عليه”"' معتّى؛ والله تعالى أعلم . 


الفصل الثاني 

فيما لا بأس أن يفعل في الصلاة؛ وما لا يكره إلى آخره 

رجل يصلي على الأرض» ويسجد على خرقة وضعها بين يديه يتقي بها الحرّ: لا 
بأس به؛ لأه ليس فيه ما يوجب الكراهة وذكر عن أبي حنيفة: أنه فعل ذلك فمرٌ رجل ٠١‏ 
فقال: يا شيخ لا تفعل مثل هذاء فإن هذا مكروه؛ قال أبو خنيفة رضي الله تعالى عنه. من 
أبن أنت؟ قال: من خوارزم» قال أبو حنيفة : الله أكبر جاء التكير من وراء الضف الأولء 
يعني من التصف الآخر يعني أي على العكس أي يحمل العلم؛ وهو علم'" الشريعة من 
هنا إلى خوارزم لا من خرارزم إلى هناء ثم فال: أفي مساجدكم الحشيش؛ قال: تعمء 
قال: أفيجوز السّجدة0* على الحشيش ولا يجوز على الخرقة . 
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وأمًا صلاة الجنازة: 

رجل مات في غير بلده فصلّى غير أهله عليهء ثم جاء أهله فحموله إلى منزله. فإن 
كان الأول صلى عليه بإذن الإمام يعني الشلطان» أو الحاكم؛ لا يصلي ثانياً؛ لان الضلاة 
بإذن الإمام كصلاة الإمام . 

وأمًا فيمن أمّْ قوماً وهم له كارهون: 

رجل أمٌ قوماًء وهم له كارهرن؛ فإن كان الكراهة لفساد فيهء أو كانوا أحى بالإمامة. 
يكره هكذا روى الحسن البصري عن أصحاب رسول الله كَل ومروي عنهم وإن كان هو 
أحق بالإمامة منهم لا يكره؛ لأنّ الجاهل؛ والفاسق يكره العالم والصّالح. 

وأنا صلاة المرأة حال خروج بعض الولد: 

امرأة في بطنها ولد قد خرجت إحدى يديه؛ وهي تخاف خروج الوقت كيف تصلي 
حتى لا يلحق بالولد ضررء إن أمكنها أن تأخذ شيئاً تجعل يده فيها تفعل؛ وإن احتاجت أن 
تضع عن يمينهاء أو عن يسارهاء أو أمامها وسادة ليمكنها أداء الصّلاة» تفعل؛ لأنْ الجمع 
بين حق الله تعالى» وحق الولدء ممكن. 

وأمًا فيما يجوز للمتعلم أن يتوسد بخريطة فيها كتبء وما لا يجوز: 

متعلم معه خريطة فيها كتب من أحبار الرسول كه أو كتب أبي حنيقة؛ أو غيره» 
ينام ويتوسد بالخريطة إن قصد الحفظء لا يكره؛ لأنه ليس فيه ترك التعظيم» وإن قصد 
الترسد يكره. 

وأمَا فيما يجوز الكتابة من الدّم والبول وغيره: 

إذا سال الدّم من أنف إنسان؛ فكتب بالدّم على جبهته؛ وأنفهء يجوز ذلك 
للاستشفاء؛ والمعالجة» ولو كتب يالبول إن علم أن قيه شفاء؛ لا بأس بهء لكن لم ينقل؛ 
رهذا؛ لأنّ الحرمة تسقط عند الاستشفاء. ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمرء 
والجائع يحل له أكل الميتة. 

وأما قراءة القرآن باللحن: 

رجل يقرأ القرآنء ويلحن في قراءته؛ فسمعه إنسان إن علم أنْه لو لقّنه الضَواب لا 
يدخل عليه الوحشة؛ أو يدخل لكن لا تقع العداوة؛ يلقّنه الضواب؛ ولم يكن في سعة من 
تركه؛ وإن خاف وقرع العدواة؛ والخروج عن الطبع؛ فهو في سعة من أن لا يخيرء؛ لله 
في سعة من تركه . 

وأمًا التعوذ: 

الأولى أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم؛ لأنه موافق لما في القرآن؛ وإن قال 
أعوذ بالله السميع العليم؛ جازء لكن لا يستحب أن يقول: أعوذ بالله من النيطان الرّجيم. إن ! 
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ٍ فاصلا بين التعوذ. والقراءة: فلا تحصل القراءة بعد الثعو 
القرآن عند القبورء والأحكام التي تتعلق بقراءة القرآن: 

قراءة القرآن عند القبور هل نكره: تكلموا فبه. قال أبو حنيفة: تكره. وقال 
لايكره؛ ومشايخنا أخذوا قول محمد. 

ثم هل ينفع الميت؟ قالوا: (موني كه ميت به زمان باشد): أما فيما عدا ذلك القراءة 
عند القبرء وغير القبر سواء؛ لأنّ الله تعالى سميع حيث ما قرأت» والمختار: أنه ينفع؟ 
لأنه ورد الإخبار بقراءة آية الكرسي؛ وسورة الإخلاص» والفاتحة؛ وغير ذلك . 

رجل مات فأجلس ولده رجلا يقرأ القرآن على قيره: تكلموا فيه: منهم من كره ذلك. 
والمختار: أنه ليس بمكروه؛ ويكون”" المأخوذ في هذا الباب قول: محمد: ولهذا حكي 

عن الشيخ أبي بكر العياضي رحمه الله تعالى”" أنه أرصى عند مزته يذلك» ولو كان 
مكروهاً لما أوصى به. 

رجل مر برجل يقرأ القرآن؛ لا ينبغي أن يسلم عليه» لأنْ سلامه يشغله عن القراءة: 
فإن سلم عليه؛ تكلموا فيه؛ والمختار: أنه يجب رذه؛ وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله 


وأمًا قراءة 


 ىلاعت‎ 

رجل مر على رجل يسمي نبيا فإذا فرغ من قراءته؛ فإن فعل» فهو حسنء وإن لم 
يفعل لا شيء عليه. 

القارىء إذا سمع التداءء فالأفضل له أن يمسك عن القراءة””©: ويسمع النداء؛ لأنّيه 
وردت الآثار. 

وينبغي لحامل القرآن أن يختم القرآن في كل أربعين يوماً لقوله وك لعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: 'وَافْرَا القُرْآنَ في أَرْبِعِينَ يَؤْمأ» ‏ 


الترجيع بقراءة القرآن تكلم المشايخ فيه. قال بعضهم: لا بأس بهء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 'زَيُنُوا الْقرْآنَ بأَصْرَابَكُمْ؛ وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لَيْسَ مِنًا مَنْ لم يَتَمْنْ 
ِالمُرَآنِه وقال أكثرهم : : يكره؛ ولا يحل الاستماع؛ :لأ فيه تشبه بقل الفسقة في حال 
فسقهمء لهذا المعنى كره هذا التُرع في الآذان. وهل يجب على المولى أن يعلم”* عبده 
القرآن؟ يجب بقدر ما يحتاج إليه لآداء الصلاة : 

الُصراني إذا تعلم القرآن يعلّم؛ لأنّه عسى أن يهتدي لكن لا يمس المصحف؛ وإن 
اغتسل؛ ثم مس لا بأس به. 

لا باس للمسلم من أخذ الأجرة على تعليم القرآن» في هذا الزمان صيانة للفرآن 
زلف قب20 5 (4) في اب0: : القرآن. 
لف 1 0 (0) في يكلم . 


00 ميقت رجت (3) في هب»: للقراءة. 


ا 


يننا كتاب 0 مت ل الفصل الثاني 
عن الضياع. وحكي عن أبي الليث الحافظ رحمه الله تعالى : أنه قال: كنت أفتي ثلاثة 
أشياءء فرجعت عنهم””: كنت أفتي: لا يحل للمعلّم أخذ الآجرة على تعليم القرآن. 
وكنت أفتي: لا ينبغي للعالم أن يدخل على السشلطان» وكنت أفتي: لا ينبغي لصاحب العلم 
أن يخرج إلى القرى ليذكّرهم ليجمعوا إليه'" شيئاً. فرجعت عن ذلك كله؛ وإنما رج 
تحرزاً عن ضياع العلم» والقرآن» والحقوقء وسيأتي تمام المسألة أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن في كتاب الإجارات إن شاء الله تعالى . 

قراءة أشعار العرب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمرء مكروه؛ لأنّه ذكر الفواحش. 

وأمًا المصحف: 

رجل له مصحف. قد لق ماذا يصنع فيه؟ قد مرّ في كتاب الضلاة؛ ويكره أن يصفر 
المصحف ويكتب بقلم دقيق؛ لأنَّ فيه تصغير المصحفء وتوقيره واجب. ويكره أن يجعل 
الشّىء في كاغدة فيها اسم الله تعالى» فرق بين هذا وبين الكيس إذا كتب عليه اسم الله 
تعالى؛ والفرق: أن الكيس يعظم والكاغدة». والخرقة يستهان بهما. 

وأما تعليم الكلام؛ والمناظرة؛ وتعليم النجوم وغيره: 

تعلم الكلام والمناظرة في ما وراء قدر الحاجة مئهي عنه لما روي أن حماد بن أبي 
حنيفة رحمة الله تعالى [عليهما]”'' كان يتكلم في الكلام فنهاه أبوه عن ذلك: فقال له 
حماد: قد رأيتك وأنت تتكلم فيه؛ فما بالك تنهاني قال: يا بني» كنا نتكلم؛ وكل واحد 
مما كان الطير على رأسهء مخافة أن يزل صاحبه وأنتم اليوم تتكلمون وكل واحد منكم يريد 
أن يزلَ صاحبه؛ قإذا أراد أن يزل صاحبه؛ فكأنه أراد أن يكفرهء ومن أراد أن يكفر صاحبهء 
فقد كفر قبل أن يكقّر صاحبه. 

رجل أراد أن يتعلم علم”'“ التجوم. فإن كان [يتعلّم]”'2 مقدار ما يعرف به مواقيت 
الصّلاة» والقبلة لا بأس به”"؟؛ لأنّه محتاج إليه لأداء الصّلاة وما عدا ذلك حرام. 

وأمًا التمويه والحيلة في المناظرة: 

النمويه والحيلة في المناظرة: هل يحل أن يكلمه متعلم مسترشد أو يكلمه على 
الإنصاف بلا تعنتء لا يحلء وإن يكلّمه من يريد التتعتت. ويريد أن يطرحه يحل أن يحتال 
كل حيلة ليدفعه عن نفسه؛ لأنَ الحيلة لدفع [نفس]” المتعت مشروع . 

وأمًا فيما يجوز التظر إلى المرأة وفيما لا يجوز: 

لا بأس أن ينظر الرّجل من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذات9' رحم محرم منه من 


(0) م 
() م 
(60 في «بِ 
)0) في ١أ»:‏ ساقطة. () في «ب»: ذات 


يتكلم رفي «ب: يتملم. وفد أثبنناها لصوابها ٠‏ 
ساقطة 
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سبببي] 

نسب أو نبا ورأسهاء وثديهاء وعضديهاء وساتيها الث له تعالى: «وَلًا 
4 لله تعالى: نهى النّساء عن إبداء زينتهن؛ واستثنى من ذلك الإبداء 
للمخازم محزمة سوبد طن جه السب للستي > 

النسب: فلانه ذكر الأبء والابن؛ والأخ, وابن الأخ0 ٠‏ وابن الأخث؛ وهؤلاء 
محارم من جهة التسب؛ فكان من”" وراء المذكور في الآية [من المحارم]؟ من الب 
داخلاً تحت الآية استدلالاً بالمنصوص عليه . 

وأمًا الشيب: فإته ذكر البعل» وابنه؛ وهما محرمان لها من جهة الشبب وهو الضهرية 
فكان غيرهما من المحارم من جهة السَبب داخلاً نحت الآية استدلالاً بالمنصوص عليه 
والمحرم من جهة الرضاع: دخل تحت الاستثناء استدلالاً بالمحرم من جهة الشتبب 
والنسب؛ لان حرمة الرضاع نظير حرمة المصاهرة. والتّسب من حيث إنها توجب””2 حرمة 
مؤبدة؛ فصار إبداء زينة المحارم من حيث النسبء والسَبب أي محرم كان مباحأ بالتص 
دلالة؟ ثم المراد من الزّينة: مواضع الزيئة . 

ومواضع الزّينة الظاهرة: الوجه واليد. 

ومراضع الزّبنة الباطنة: الرأس؛ لأنّه موضع التاج. والشعر موضع العقاص. «الصدر 
والشدي. موضع الكئلاةة والعة موضة0) الدملوح 9 والسّاق موضع الخلخال» 
والقدم: مرضع الخطاء ولا ينظر إلى ظهرهاء وبطنهاء وما بين سرتها حتى يجاوزا الرّكبة؟ 
لات تدان حزم النغر ٠‏ إلى كل عضو من المرأة: قال الله تعالى: قل شرا 


لفان 


سوا 
بن أتصسرهخ 76 *' وأباح النْظر إلى مواضع الزيئة الظاهرة للأحاديث؛ وإلى مواضع الزينة 
الظاهرة والباطتة: ٠»‏ للمحارمء وهذه المواضع ليست مواضع الزيئة الظاهرة والباطنة؛ وما حل 
له النظر إليه منهن حل مسّهء وغمزه لأنه محتاج إلى مس هذه الأعضاء من المحارم في 
المسافرة عند الإنزال» والإركاب» وما يكره له النظر إليه منهن كره”* له مشه متجزداً؛ لأن 
الظر أخف من المس فلما حرّم التظر أولى أن يحرم المسٌ هذا إذا كانت متجردة أمًا إذا 
كانت من رراء الثياب فلا بآأس له أن يحملهاء وينزلهاء ويأخذ بطنها وظهرهاء ويسافر بها؛ 
ويخلو بها؛ لأنْ المسافرة مع المحرم مباح بالتص المعروف. 
وإذا حلت المسافرة حلت الخلرة؛ لأنّ في المسافرة بها خلوة» وزيادة: وآما ما عدا 
الخلوة والمسافرة؛ فلأنه إذا سافر بها يحتاج إلى إركابهاء وإنزالهاء وفيه مسن ظهرهاء 


417 صورة التورء آية: ,رقم 81 0 
(9) في « وابن الخ ماقطة. م 
0 في : )4 

100 6 ام 


بي 
لك في #ب:: الآن حرمة الرضاع نظير. . . . توجب: 
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وبطئهاء ولا يباح ما تحت السرّة؛ لأن ل10 ضر هذا كله إذا كانا أمينين على 
أنفسهما الشّهرة وأما إذا اشتهى واحد منهماء :أ خاف إن نر أو ضء أر خلابها؛ أرمس 
ما وراء النُوب بحمل» » أو إنزال: أن يشتهي» أو كان أكبر رأيه ذلك أو شك فليجتب ذلك 
بجهده؛ لأنْ التظر في هذه الحالة استمتاع بها إما قطعاً فيما إذا تيقن أنه يشتهي؛ ار 5 إذا 
كان أكبر رأيه ذلك ؛ أو محتملاً فيما إذا شُلكُ؛ فكيف ما كان لا يجوز لترجيح ما يوجب 
الحرمة على ما يوجب الحل احتياطاً» والحكم في النظرء والمس والحمل؛ والإنزال مع أمة 
غيرهء والحكم في النظر والمس مع المحارم» مختلف ؛ لأنّ للإماء غمرورة في إيداء موا 
زينتها الباطتة مع الأجانب؟؛ لأنّ الأمة إِنْما تشترى لأجل الخدمة داخل البيت؛ فتكون 
مستثمرة للأعمال متجرّدة داخل البيت» وخارج البيت» فتكون مكشوفة؛ وهذه المواضع 
داخل البيت: وخارجه؛ فلو حرم عليها إبداء هذه المواضع» وحرم على الأجانب النظرٌ 
إليهاء لضاق الأمر على الناس؛ وما ضاق أمره اتسع حكمه كما في المحارم» وكذا في 
المس ضرورة؛ لأنْ أمة امرأة الرّجل تحتاج إلى أن تخدم زوج مولاتهاء وتغمز رجله. 
وكذلك أمة الابن تحتاج إلى أن تخدم أب”"' المولى» فمست الضرورة إلى الإباحة. 

ولا ينبغي أن يمس شيثاً لا يحل النظر إليه لا مكشوفاًء ولا غير مكشرف. إلآ أن 
يضطر إلى حملهاء والتزول بهاء ولا بأس حينئذٍ أن يأخذ بظهرها أو بطنها كما في 
المحارم؛ وأما الخلوة بأمة الغير والسفر بها: إذا أمن عليه وعليها: اختلف المشايخ فيه. 
قال بعضهم: يحل؛ لأنّ الأمة في حق الأجنبي ألْحَنُ بالحرّة: في حق المحرم في حق 
إباحة النظر والمسٌ إلى مواضع زينتها الباطنة؛ فكذا فى حق الخلوة والسّفر بهاء وقال 
بعضهم: لا يحل؛ لأنّ الإباحة في الأمة باعتبار الصّرورة» ولا ضرورة للأجتبي في حق 
الخلوة» والسّفر بالأمة الأجنبية. 

وإذا بلغت الأمة لا ينبغي أن تعرض في إزار؛ لأن البطن والتظر منها عورة» والبالنة 
مشتهاة؛ فلا تعرض في إزار واحدء وتنظر الأمة من الرّجل الأجنبي إلى كل شيء من7": 
ما خلا بين سرته إلى ركبته» وتمس جميع ذلك وتغمزه؛ لأنّ ما عدا ما بين الشرة إلى 
الركبة ليس يعورة» ولهذا جاز أن تصلي يإزار واحدء والإزار من الرّجل بضي لانن 
الركبة إلى السّرة؛ وإذا لم تكن عورة حل النظر [إليها]”؟'» والمس» وتنظر إلى الشرة ولا 

تنظر إلى الرّكبة؛ لأنّ الركبة من الرّجل عورة» والسرُة لا»؛ لآن الركبة تجمع العظمين 
عظم الشاق» وعظم الفخذ. والساق ليس بعورة والفخذ عورةء فجعل عورة احتياطأ» دلا 
بلريمن البراة اجر الأجتبية التي لا حرمة بينهما وبينه إلى غير الوجه والكف لقوله تعالى: 
«نلا يرت رِبكَهُنَ لاما ظهَرَ ينها ". 


الف في «ب»: الا2: ساقطة . (4) في «2: ساقطة 


00 نْْ 
في «ب0: ابن (0) في «ب»: لا: ساقطة. 
)ا في ابا إلى كل ضيه منه: ساقطة, 3 0 
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ينها 

: وام لامر هو لبجل والخاتم. والكحل: زينة الوجه 5 5 
الكفء ولأن المرأة قد تخلو عن ارج وقيم آخر يقوم بأسباب معانيهاء فلا بد من الخروج 
ب معان باعي 7 


للمعاملة مع الأجائب» فكان في إبداء كفها روجهها ضرورة» وينظر إلى الوجه والكف منها 
ما أمن الشهوة» فإذا اشتهى لا ينظر؛ وكذا إذا كان أكبر رأبه ذلك أو شك إلا أن يكون دعى 
إلى شهادة عليهاء أر أراد''' تزويجهاء أو كانت أمة أراد شراءهاء أو كان حاكماً ينظر ليج 
إقرارها ويشهد الشهود على معرفتهاء فلا بأس بالتظر إليها في هذه المواضع٠‏ وإن كانت فيه 
شهرة. 

أمَا الإشهاد والقضاء: فلأن الإشهاد لا يصح مع جهالة الرجه؛ والقضاء كذلك. فإن 
نيهما الضرورة» وللضرورة الماسة أثر في إباحة المحرمء كضرورة المخمصة: يباح بها 
تناول الميتة»ء بخلاف ضرورة المعاملة؛ أن المعاملة مع جهالة مجهول الوجه ولكن 
لا يعاملها كل واحدء فلم تكن فيه ضرورة ماسّةء ولكن فيه حرج فأبحنا التظر من غير 
مير" للمعائلة» ولم نبح حالة الشهوة. 

وأما حالة إرادة التكاح والشّراء؛ فلانٌ التظر بشهوة ما حرم لعينه وإنّما حرّم؛ لآنه 
يصير سبباً للوقوع في الزنا والنظر عند إرادة النكاح والشّراء بشهوة يصير سبباً للوطء الحلال 
لا للزنا ولا ينبغي له أن يمس وجه الأجنبية ولا يدها إن كانت شابة ممن يشتهى؛ لان 
القياس أن لا يباح النظر إلى وجهها وكفها وإن كان بغير شهوة”"؛ لأنّه في الغالب يصير 
سبباً للشهوة لكثرة الرّغبة إليها إلا أنا أبحناه لدفع الحرج؛ ولا حرج في ترك المس؛ فبقي 
داخلاً تحت القحريم» وهذا إذا كانت المرأة شابة ممن يشتهى؛ فأمًا إذا كانت عجوزة ممن 
لا تشتهى؛ فلا بأس بمصافحتهاء ومس يدها لما روي عن الحسن البصري رحمه الله 
تعالى: أنه أتته امرأة من العابدات» فقال: لولا أنّك شابة» وإلا لصافحتك» وإن كانا كبيرين 
لا يجامع مثله» ولا مثلهاء فلا بأس بالمصافحة؛ ويكره غير ذلك كما في الصغير 
كان عليها التياب فلا بأس بتأمل جسدها ما لم تكن ثياب تلتصق بجسدها حتى تبن 
جسدها؛ لأنّه متى لم تصف ما تحتها من جسدها يكون ناظراً إلى القياب؛ فأما إذا كانت 
القّياب ملتزقة بها كقباء التركية أو كان رقيقاً يصف ما تحته؛ ينبغي أن يغض بصره عنها؛ 
لأنه حينئذٍ يكون ناظراً إلى أعضائها من وجه آخرء بقدر ما تصفه الثّياب 

وتنظر المرأة الحرّة من الرّجل إلى جميع جسده؛ إل ما تحت سوته إلى ركبتيه؛ لأنّ 
العورة من الرّجل ما تحت السرّة إلى الرّكبة؛ نأمًا ما عدا ذلك» فليس بعورة؛ ولا تمس 
المرأة شيئاً منه إذا كان شابَاً في حد الشّهوة؛ لان في مس المرأة أعضاء الّجل. وفي مس 
الّجل عضوهاء ومس الرّجل كفها حرام والمرأة إذا نظرت إلى الرجل فوفعت في تلبها 


ليل 


شهرة: إن كان ذلك أكبر رأيهاء أو شكت في ذلك فالمستحب أن تغض طرفها عله 


» وإن 


(5) في «به: الشهود. 


)1١(‏ في هب:: راأراد. 
,"الي9 + لازا 47 بعر يسرع 


2( في #ب10! شهود. 
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وفي الرّجل: إذا نظر إلى المرأة» فوقع في قلبه شهوة؛ أو أكبر رأيه أو شك بحرم عليه 
التنظرء ٠‏ فإذا كان الثاظر يشهرة هو الرُّجل؛ لأنْ النساء أكثر شهوة من الرّجالء فتكثر الشهر 
من جانبها يثبت اشتهاؤها من حيث الاعتبار؛ وقد وجد من جانب لإا عقيف التي 
والاشتهاء من الجانبين أكثر سبباً فيما هو سبب الوقوع؛ فيما هو حرام من الاشتهاء ب 
جانب واحدء أمَا إذا كان الناظر بشهوة هي المرأة؛ فالاشتهاء إن تحقق من جانبها من حيث 
الحقيقة» لم يعتبر ثابتأ من جانب الرّجل». ومجرد الشهرة من أحد الجانبين في سبب ما هو 
حرام درن الشّْهوة من الجائبين: فلهذا قلنا بالاستحباب في جانب المرأق» وبالحرمة في 
جانب الرّجلء وكذا ينظر الرّجل إلى جميع”"' جسده؛ إل ما تحت سرّته إلى ركبته؛ 5 
العورة من الرّجل» وكذا تنطر المرأة 5 المرأة إلى ما ينظر الرّجل إلى الرّجل؛ لأن في 
هذا القدر ضرورة من المرأة؛ لأنها تحتاج إلى أن تغسلها غيرها في الحمام؛ وغيره بعد 
المماث؛ ولا يحل النظر إلى ما تحت السرّة إلى الرّكبة من الرّجل» والمرأة لأحد من غير 
عذرء فإذا جاء العذر فيه جاز النظرء والأعذار. 

متها: حالة الولادة: لا بأس للقابلة أن تنظر إلى فرجها. 

ومنها: حالة الاختتان: للرّجل أن ينظر من الرّجل إلى موضع الاختتان منه عند 
الحاجةء لأنّ الاختتان من شعائر الإسلام» ولا يسع تركهء ولا يمكن الاختتان بغير النظر. 

ومنها: إذا أصابه قولنج» فاحتيج إلى الحقئة . 

ومتها: إذا أصابت المرأة قرحة إن علمت امرأة دواءهاء ولم تتعلم» ولم تجد امرأة 
تداويهاء وخافت الهلاك على المرأة؛ أو يصيبها يلاء: أو دخلها وجع لا يحتملهء ولم يكن 
للعلاج بد من الرّجل يباح للرّجل أن ينظر لكن يستر منها كل شيء إلآ موضع القرحة؛ لأن 
الضرورة تندفع بهذا وسواء فيه ذوات المحرم وغيرهاء لأنهما سواء في حرمة النظر إلى هذه 
المواضع 

ومنها: امرأة العتين إذا قالت بعد سنة لم يصل إليّ فأنكر القاضي يريها التساء. 

ومنها: رجل اشترى جارية على أنْها بكر فقبضها فقال؛ وجدتها ثيبآء وأراد رذها على 
البائع ٠‏ نظر إليها النساءء والعبد لا يحل له أن ينظر إلى سيدته إلا إلى وجهها وكفيها خصيا 
كان أو فحلاً بعد أن يكون بالغاً؛ ؛ لأن الخصي إن كان مثله يجامع فهو والفحل سواء وان 
كان بحال لا يجامع إن كان مجبوياً فالاشتهاء اء منها متصور ما داما بحال يجامع مثلهما فإياحة 
النظر تصير سبباً للتظر عن شهرة وأنّه حرام . 

وينظر الرّجل من زوجته إلى الفرج وغيره ويمسه؛ لأنّ الجماع مباح من الزوجة٠‏ 
والامة. قالمس أولى؛ لكن من الأدب والمروءة ينبغي أن لا ينظرء هذا إذا كانت المراة 
طاهرة. أما إذا كانت حائضاً أجمعوا: أنه لا يحل له الجماع في الفرج. لكن لا يلزمه 


(1) في «ب»: إلى جميع: ساقطة. (5) في «به: ساقطة 


كتاب الكراهبة والاستحان / الفصل القا: 
بالجماع سوى الاستغفار والثربة . 

وأما الجماع فيما درن الفرج والاستمتاع من المرأة الحائض: قال أبو حنيفة 
يوسف رحمهما الله تعالى: يحل له ذلك فيما دون الإزار. وله محل فيها ثحت ١‏ 
رقل مخلك رتحبه الله تعالى : يجتئب شعار الدم وهر موضع الفرج. وله ما سوى ذلك. 
هما يقولان: فيما دون الإزار سبب يؤدي إلى الجماع في الفرج غالبا والجماع في الفرج 
حرام فما يكون سببه يجب أن يكون حراماً أيضاً. 5ع 

وتفسير الإزار: على قولهماء قال يعضهم: الإزار المعررف. ويستمتع بما نوق 
السرّة» ولا يستمتع بما تحت السرّة؛ وقال بعضهم: هو الاستتار؛ فإذا استثر”“ حل له 
الاستمتاع بما فوقه؛ ولا ينبغي أن يعزل عن فراشهاء فإن ذلك يشبه فعل اليهود. وقد نهينا 
عن التشبه به» فإذا أراد أن يشتري جارية؛ قلا يأس أن يظنر إلى شعرها وصدرها وساقهاء 
رإن اشتهى لما قلنا ولا يمس إن اشتهى؛ لأنّ الم بالشهوة جماع معنى» والجماع حقيقة 
حرام؛ فكذا الجماع معنى بخلاف النظر؛ لأنّه ليس بجماع أصلاة" . 

وأنا استعمال الحرير وآنية الذَهبء والفضة؛ وغيرهما: 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لبس الحرير حرام على الذكور في جميع الأحوال؛ 
وقالٍ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يكره في حالة الحرب؛ لأنَ غيره لا 
يعمل عمله في وقع السلاح ؟ لأبي حتية ما روى أن الى عليه الضّلا والشلام: «أَحَد 
خَرِيراً يميه وَدْعبابشِمَالِه وَثَالَ: هُمَا حَرَامْ على ُكُررٍ أمتِي جل لإثائها”” حرم لبس 
الحرير على الإطلاق على الرّجال» ويكره إلباس الحرير للصّبيان الذكور كشرب الخمر 
يمئع الضَبي عنه» ولا بأس بإفراش الحرير» والديباج؛ والتوم عليه؛ لأنْ النتص ورد 
بالتحريم في اللياس» وهذا دونه؛ فلا يلحق به. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره؛ لأنه 
عادة المسرفين. قال أبو حنيقة: لا بأس بالعلم قي النُوب قدر ثلاث أصابعء أو أربعة؛ 
لأنه تبع للثوب. ولا بأس بالفرو من الجلود كلها كالشباع؛ وغيره ذلك؛ لأنّ الجلود 
تطهر بالذباغ والذّكاة. 

وأا استعمال الذّهب والفضّة: ويكره الشّرب من آنبة الذهبء والفضة: والإدهان 
بهماء ويكره الانتفاع في كلّ ما يعود إلى الأبدان بالإدهان؛ والتطييب لما روي عن 


ليها 


(1) في «ب»: استغفر. وليس هذا محله بل هو تصحيف» والضواب اسر كما في :11 
(1) في ساقطة. 
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فقا كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل ال 
الثبي : «أنْهُ نهَى عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ مَنْ شَرِبٍ فِيهما فكألما يُجَرْجِرْ في بطبه ناز جه 
والانتفاع بهما في معتى الشرب» فيكره أيضاً إلحاقاً بهء والرْجل والمرأة في الشرب من | 
الذهب والفضة؛ء والانتفاع بهما سوى التزيّن سواء. قال أبو حنيفة في الآنية المفضضة: لا 
بأس بالشرب فيها إذا وضع فاه على غير موضع الفضة؛ لأنْ الفضة تبع وليس باصل. ذكره 
رحمه الله تعالى وذلك لأنّه يصير مستعملاً للفضة وكذلك الاختلاف في المضيْب في كل 
الأواني: وكذلك الاختلاف في الكرسي المضبب في الذهب والفضّة إذا لم يجلس على 
موضع الذهب والفضة. وكذلك الاختلاف إذا جعل المصحف مذهباً أو مفضضاًء رأنا 
السرج المفضضٌء واللّجام والرّكاب؛ والئغر عن أبي يوسف: أنه يكره ذلك كله وعلى 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بهء وهذا الاختلاف فيما إذا كان يخلص. نأنا 

التمويه الذي لا يخلص لا بأس به؛ لأنّ الذهبٍ والفضة مستهلك فيه. 
وأا التساء: فلا بأس لهن بلبس الديباج والحريرء والذهب والفضة؛ والقعود عليه. 
والإدهان فيه: ولا يجوز أن يكتحل بمكحلة من ذهبء أو ميلهء وكذلك المرآة من ذهب؟؛ 
لأن نفعه يصل إلى البدنء قصار كالشّرب في إناء الفضة. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: 
لا*' ينبغي أن يلبس ثوباً فيه كتابة بذهبء. أو فضة؛ وعلى قياس قول أبي حنيفة: لا يكرهء 
ورخص أبو حنيفة في مسمار اذهب والفضة في قضٍ» لأنه تبع له؛ ولو تحرك سه قخاف 
غة أنه لا يشدها بذهب؛ ويشدٌ بالفضة؛ وقال محمد: لا بأس بهما : 


مِنَّ الذعَب» . لأبي حنيفة: الاستعمال جوز لمكان الحاجة» ولا حاجة إلى تجويز 
الذعب» أن الشّرورة أزتفعت بالفضة , 

وأمَا فيما يجب الخبر بالخبر وفيما لا يجب: 

إذا حضر المسافر الصّلاة فلم يجد الماء إل في إناء أخبره رجل أنه قذرء وهو حر 
مسلم مرضي لم يتوضاً به؛ لأنّه أخيره عن حرمة استعمال الماء'"" ووجوب التيهم؛ وأنه 
أمر من أمور الدّين؛ وخبر المسلم العدل حجة في أمور الدّينَء وكذلك إذا كان المخبر عبداً 
عدلاً: أو حرة عدلة؛ أو أمة عدلة؛ لأنّ خبر الحرٌ العدل إِنْما يجب؛ لأنْ دليل الصَدق 
راجح لصررة من عقله؛ ودينهء وعدالته؛ وهذا المعثى موجود في العبد والمرأة والأمة ني 
كانوا عدولا فإن كان فاسقاً أو مستوراً لا يدرى حاله نظر فيه؛ لأنّه وجد دليل الصّدقَء وهر 
العقل؛ والدين: ودليل الكذبء وهو كونه غير معصوم عن الكذب فإذا استرى دليل 
الصّدق والكذب». فلا بد من التُرجيح» ولم يبق دليل على التُرجيح سوى التحري دل 
تحرى. وكان أكبر رأيه أنه صادق فيه لا يتوضاً به؛ لأنّه ترجّح جانب الصدق على الكلتي 
بالتحريء٠‏ فإن أراقه؛ ثم تيمم بعد ذلك كان أحوط ليصير عادماً للماء بيقين» وإن كان أكر 


17 في «ب4: ساقطة. (21 في «بذ: ساقطة. 
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رأ 0 يتوضا به ولم يلتفت إلى قوله؛ لأنه تجح جانب الكذب بالتحزي, فلم 
تثبت نجاسة الماء. هذا جواب الحكم. فأما جواب الاحتياط: فالافضل أن ينيمم بعد 
الوضوءء فإن كان المخبر من أهل الذمة لم يفيل قوله؛ لأنّ المخبر إذا كان مسلما فاسقاً ب 
وا بقولهء فهذا أولى؛ وكذلك الضبي والمعتره إذا عقلا ما يقولان؛ لأنهما ناقصا 
العتل؛ فصار كالذمي» ولو أخبر مسلم ثقة بأن هذا اللّحم ذبيحة مجرسي: 2 
خالطه لحم الخنزير أو هذا الشراب خالظه الخمر وأخبره”' جماعة أنه حلال 
الوجهء فإنّه ينظر في حالهم» فإن كانوا عدولاً وثقاتً؟ لم يلتفت إلى قول الواجد؛ .لان قول 
الواحد لا يعارض قول الجماعة» كما في رواية الأخبار. فإنه لو روى واحد خبراً عن 
الئْبِي وكيد بحرمة شيء»؛ وروى جماعة: بحله» وهم عدولء كان رواية الجماعة 0 
أولىء فكذا ها هناء فإن كان الذي أخبرء”" أنه حلال مملوكين ثقتين؛ والذي زعم أن 
حرام حرٌ واحد» فلا بأس بأكله؛ لأنّه ترججّح أحدهما بزيادة العددء فإن كان الذي أخبره 
بأحد الأمرين عبد" ثقة» والآخر حر ثقة عمل بأكبر رأيه فيه؛ لأن الخيرين استوياء ولا 
دليل على التّرجِيح سوى التحري فإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان؛ وبالأمر الآخر 
حران ثقتان أخذ بقول الحرين؛ لأنّ خبر الحرين حجّجة في حق الأحكام؛ وخبر المملوكين 
لاء فكان التُرجيح بهذا أولى [من] ظن” التُرجِيح بالتحرّي؛ لان الفحري مجرد ظن بلا 
دليل: ولو اشترى طعاماً أو جارية أو تملك ذلك بميراث؛ أو هبة؛ أو غيره؛ فشهد مسلم 
ثقة آنه لفلان غصبه هذا البائع أو الواهب أو غيره يستحب له أن يتنزه عنه بخلاف ما إذا 
اشترى لحماً فأخبره مسلم ثقة أنّه ذبيحة مجوسي فإنّه يحرم أكلهء فكذلك إذا قال: هذا 
الماء نجس يحرم استعماله؛ لأنْ حرمة العين؛ ونجاسة الماء ح الله تعالى لا حق العبد 
حتى لا يزول بإباحة العبد فثبت بقول الواحد. أمًا هنا حرمة شراء المغصوب ثبت حقا 
للمالك. ولهذا يجوز بإجازته؛ وقول الواحد في حقوق العباد: حجة في حق التنزه لا في 
حق الحكم. كما لو شهد واحد بالرّضاع؛ فإنه حجة في حق التثرّه لا في حق الحكم . 

ولو كان طعاماً أو شراباً في يد رجل فأذن له رجل في أكله؛ أو شربه؛ فقال له رجل 
مسلم ثقة: هذا غصب في يده والذي في يده يكذبه وهو يزعم أنه لهء وهر غير ثقة يستحبٍ 
له أن يتنرّه. وإن أكله أو شربه فهو في سعة»ء وإ لم يجد وضوء غيره يتوضا به؛ لل قول 
الفاسق بمعارضة قول العدل غير معتبر» فصار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة: فكان قول 
الواحد حجة في التتزّه دون الحكم . كذاء هناء وأما إذا كان ذو ولد دلا ثقةء وقد كذب 
العدل فيما أخبر به. اخعلف المشايخ فيه: والضّحيح: أنه ب لأنَ خبر ذي اليد لا 
يعارض خبر العدل؛ لأنّه شهد لدفع الغصب عن نفسه وشهادة الإنسان فيما يدفع نفه لاا 
ا 2 فلم يندقع به قول العدل؛ فبقي الخغصب 
تكون حجة؛ فلم يكن قوله معارض لقول العدل؛ فلم يندقع ب 


م 


ف اديه يله :... أخوم' ماقطة 
)١‏ في أ4: ساقطة. 2 () في ذيه: أو أخيره. 99 في ثب 9 
3 ل شق 0 0 غلن . وفي أ0: مطموسة؛ وأتينناها في النص 


ليقن كتاب الكراهية والاستحان / الفصا 
ثانياً في حق التنزه - 

ولو شهد رجل عن رجل أن الجارية التي في يد فلان أمة لفلان غصبهاء والذي مي 
في يده يجحد ذلك؛ وهو غير مأمون؛: يستحب له أن لا يشتريها فإن اشتراهاء 
فهر في سعة من ذلك» رلواأخب مسلع ثنة أن الجارية حزة الأمبل» أو أنها كانب:امة لبا 
الذي في يده الجارية؛ فأعتقهاء فالمستحب أن لا بث يشتريها ؛ الآن خرفة الشراء بناء جلى ورال: 
الملك. وقول الواحد: حجة في حق زوال الملك في حق التنزه'"'؟ درن الحكم . 

ولو كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعهاء » فلم يسمع لمن عرفها. للاورل 
ن يشتريها من هذا حتى يعلم أنْها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الذي في يده بشراء أر هبة؛ 
أو غير ذلك» أو يعلم أنه كان وكيله ببيعها؛ لأنّه اجتمع ما يوجب الإباحة وهو”' اليد الذالة 
على الملك؛ وما يوجب الخطرء وهو علمه أنْها كانت ملكاً لغير ذي اليد فيوجب الكراهة 
كما في الزكاة» فإن قال الذي في يده أنّي اشتريتها منهء أو وهبها لي. فإن كان القائل لذلك 
عدلاً فلا بأس بأن يشتريها منه» ولو وهبها لغيره حل له قبولها؛ لأنْ قول العدل حجة في 
المعاملات إذا لم ينازع في خبره؛ لأنْ المعاملات مما تكثر بين الناس فلو أمر”" المخ ©" 
بإقامة البيّئة في كل معاملة لضاق الأمر على الناس فإن كان المخبر غير ثقة يتحرّى؛ لأنه 
استوى دليل الضّدق والكذب في خبر””“ الفاسق فلا بد من التُرجيح. ولا يمكن التُرجيح إل 
بالتحري؛ فيتحرّى كما في الدّيانات» فإن كان أكبر رأيه أنّه صادق حل له الشراء وإلا فلاء 
فإن لم يعلم أن ذلك الشَّيء لغيره لم يخيره المخبر أن ذلك الشيء لغيرهء فلا يأس بشرائه 
منهء وقبول هبتهء وإن كان غير ثقة بخلاف ما إذا علم أنه كان لغيره؛ لأنَ المريد لشراء ما 
علم أنّه كان لغيره لا يباح له المعاملة مع ذي اليد إلا إذا ثبت الانتقال إليه» أو الوكالة؛ وذا لا 
يثبت بقوله إذا كان فاسقاً؛ لأنه محتملء وأمًا إذا لم يعلم أنّه كان لغيرهء فهذه المعاملة معه؛ 
نما تجوز ببتاء على دليل أولية الملك لهء وهو اليد» وأولية الملك لما ثبت للعدل بإثبات يد 
عليه ثبت للفاسق» فصار الفاسق والعدل فيه؛ سواء إلآ أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك 
كالدزة في يد فقير لا يملك شيئاء والكتاب في يد الجاهل » فالمستحب له أن يتنزه عن ذلك؛ 
لأنَ دلالة الحال تدلٌ على أن الملك فيما في يده لغيره وإن كان الذي أتاه به عبدٌ أو أمة لم 
ينبغ له أن يشتري» ولا يقبل الهية حتى يسأل عن ذلك حتى”"' يعلم يقيئاً أن ما في يده ملك 
غيره؛ فصار بمنزلة ما لو علم أنه ملك الغيرء فإن ذكر أن مولاء قد أذن له قي وهو ثقة. فلا 
بأس بشرائه منه» وقبول هبته؛ لأنّ قول العبد إذا كان عدلاً حجة في المعاملات كقول الحر 
لمكان الضرورة؛ وإن كان غير عدل يتحبّى؛ لأنّ العبد في حق المعاملات؛ والحر سواء: 
رالحرّ متى كان فاسقاً. وقد علم المشتري أن ما في يده لغيره؛ وقد أخبر بالوكالة تحرى* 


إل '" 00 غ 
إفف ًّ 
0) قفي دب»1: ويد 
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يأخذ بما وقع في قلبه كذا هناء وكذا الغلام الذي لم يبلغ حرّاًء كان أو مملوكاء فيما يخي 
آنه أذن له في بيعه أو أن فلاناً بعث به إليه صدفة؛ أو هدية لا يسعه أن يشتري منه 3 
يقبل منه قبل السؤال؛ لأنّ الحجر ثابت فما لم يعلم بزوال الحجر لا يعامل معه. فإن اخيره 
أنه مأذون يتحرى؛ لأنْ الضَبيء دإ كان عدلاًء فهو ناقص العقل؛ ونقصان العقل سبب 
للإقدام على الكذب لقلة المبالاة كالفاسق» ولو أخبر فاسق يتحرى ويعمل بتحريه. وإن لم 
يحضره التحرّي بقي ما كان على ما كان قبل الخبرء كذا هناء وحكي عن شمس الأنمة 
الحلوائي”'؟ رحمه الله تعالى» أنه قال: الصَبي إذا أتى البقَال بفلوس ليشتري شيئاًء وأخبره أن 
أنه أمرته بذلك ينظر إن طلب الصّابون ونحوه فلا بأس ببيعه مته. وإن طلب الزبيب؛ وما 
يأكله الصَبِيانَ عا أن لا يبيعه منه؛ لأنّ الظاهر أنّه كاذب. 

رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها حتى غاب عنهاء فأخبره مخبر أنْها قد ارتدت عن 
الإسلام: فإن كان ثقة؛ وهو حر أو" مملوك؛ أو محدود؛ في قذف وسعه أن يصدقه. 
ريتزوج أربعاً سواهاء وكذا إذا كان غير ثقةء ركان أكبر رأيه أنه صادق. وذكر في بعض 
المواضع: أنه لا يسعه أن يتزوج أربعاً سواها ما لم يشهد على ردّتها رجلان أو رجل 
وامرأنات؛ وكذا لو أخبرت المرأة عن ردة الزرجء فلها أن تتزرْج بزوج آخر في رواية رفي 
رواية: ليس لها ذلك حتى يشهد بذلك عندها رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأنّه أخبر عما له 
منازع في خبره؛ لأنْ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يرتدء وقول الراحد قيما له منازع قي 
خبره لا يكون حجة؛ وجه الرّواية الأخرى: أن هذا عدل أخير عن إباحة المعاملة ولا ينازع 
في خبره حقيقة» فيكون حجة. 


الفصل الثالث 
في السّلام على المسلم: والكافرء وجواب29 

السّلام إلى آخره 
إذا اجتمع المسلمون والكفار يسلم عليهم؛ ويقول: السّلام عليكم؛ وينوي المسلمين 

دون الكفارء لو قال: السّلام على من اتبع الهدى؟ يجوز. 
رجل جالس مع القوم سلّم عليه رجل» فقال: السشلام عليك؛ قرده بعض القوم بتري 
بذلك عن الذي سلّم عليه يسقط الجواب؟ لأنه قصد السّلام على الكل ويجوز أن يشير 
إلى خطاب الجماعة بخطاب الواحدء ومتى كان هذا تسليماً على الكل فيكتفي يجواب 
الواحد: وهذا إذا لم يسم واحدآء فاما إذا سمى سيأني بعد هذا إن شاء الله تعالى 4 
رجل سلم على رجل؛ فردُ عليه الجواب»٠‏ ولم يسمعه لا يسقط عنه الفرض ٠‏ لأن 


(1) سبقت ترجمته. (0) في «ب0: حر أو: ساقطة. 250 في «ب»: وجواز. 
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الجواب لا يجب عليه إلا بالشماع؛ فكذا لا يقع الجواب موقعه إلا بالسماع''' وإن كان 
المردود عليه أصم ينبغي أن يريه'"2 بتحريك شفتيه» وكذلك جواب العطسة. 

قوم مر عليهم رجلء؛ ققال: السّلام عليك [إن سمى فقال السّلام عليك]'"': يا زيد 
إن أجاب غير زيد لا يسقط عن زيد؛ لاله سطع ليه تاصقم وإن لم يسم لكن أشار إلى 
رجل فأجاب غيره يسقط الفرض عن زيدء لأنّه قصد التسليم عن الكلٌّ. 

مسلم قال لذمي: أطال الله تعالى يقاءك إن نوى بقلبه إن [شاء]" الله تعالى يطيل بقاءه 
لعله يسلمء أو يطيل بقاءه» ليؤدي الجزية عن ذل وصغارٍ لا بأس به؛ لأنّه دعا له بالإسلام. 
أو بما فيه منفعة المسلمين» وإن لم ينو شيئاء لا يجوز. 

الكافر إذا دعا الله تعالى؛ هل يجوز أن نقول 3 يستجاب دعاؤه؟ اختلف المشابخ 
فيه. فيهم من قال منهم أبو الحسن الرّستغفني”” أنه لا يجوز؛ لأنّه لا يدعوا الله تعالى 
[لأنه]'"2 لا يعرفه؛ لأنّه"" وإن أقرٌ به لكن لما وصفه وصفه يما لا يليق به فقد نقض 
إقراره» رما روي في الحديث «أَنَ دَعْوَةَ الْمَظُلُوم وَإِنْ كَانَ كافِراً ُسْتجَاب»"' إن صح المراد 
كافر التّعمة لا كافر الديانة لقوله عليه الصّلاة والْسَلام: «مَنْ تَرَكَ الصّلاةٌ عَمْدأ فَقَذ كيرا" 
معناه: كفران التئعمة لا كران الذيانة؛ لأنْ الصّلاة شكر التعمة؛ ومنهم هن قال: يجوز أن 
يقال: إنه يستجاب فيهم أبو القاسم الحكيه'2 وأبو نصر الدّبوسي”'" لقوله تعالى ل 
عن إبليس لعنه الله تعالى: «َلَ رب كَنطزَفة بك بَزد يتعثر ©© هَل بِنَكَ ين لمن 749" 
وهذا إجابة؛ وبه يفتى . 

وأنًا الغيبة: 

رجل اغتاب أهل قرية كذا لم تكن غيبة حتى يسمي قومأ معروفين؟ لأنْ الغيبة غيية 
للمعلرم. ولا يريد به كل أهل القرية؛ لأنْ فيهم البر والفاجر فيكون المراد مجهولا. 


2 فكذا.... بالتماع: ساقطة. ‏ (1) في «ب»: يريد. ‏ (6) : ساقطة. 
(4) في «أ0: ساقطة. (()1 سبقت (3) في «أ»: ساقطة 
(0) في «ب»: ساقطة, (4) في «ب»:: ساقطة. 3 

(4) كنز العمال الظلم والغضب (77:7): الجامع الصغير حرف الألف (:19). أحمد في منده' 
مسند أنس مجلد السادس. 

)٠١(‏ الترمذي في جامعه. كتاب الإيمان؛ باب ما جاء في ترك الضلاة (5190). والنسائى في سننه؛ كناب 
الصّلاة» باب الحكم في تارك الصّلاة. ومسلم في صحيحهء بيان إطلاق اسم الكفر على من ب 
الصلاة. مجمع الزوائد؛ كتاب الصلاة. باب تارك الصّلاة »)١774(‏ أبو داود في سننه: كتاب الل٠‏ 
باب في رذ الآجارة (43234) الجليع الصغير حرف الميم (68410). 

1١1‏ هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل أبو القاسم الحكيم التمرقندي. أخذ الفقه والكلام عن أي سصود 
المانريدي ولب بالحكيم لكثرة حكمته ومرعظته وصحب أبا بكر الورّاق ومشايخ بلخ في زمانه نوي 
قضاء سمرقئد أياماً طويلة وكانت سيرته محمودة قد التشر ذكره في الشرق والغرب توفي في مجرء يد" 
عاشوراء سنة (7غاه). انظر الغرائد البهية (لالاء 4لا), 

(171) سبقت ترجمته. (15) سورة صء الآيتان (الاء .)8٠‏ 
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إذيها 

رجل يصلي ويؤذي الئاس باليد واللسان؛ فلا غيبة في ذكره بما فيه لفوله عليه الضلاة 
والسّلام: «ادكررا الْفاجرّ يما فيد وإذا علم السلطان ليزجره. فلا إثم عليه 

رجل ذكر مسارىء أخيه المسلم على وجه الاهتمام لا بأس به؛ لأنْ هذا ليس بغيية؛ 
لأنَ الغيية أن يذكر مريداً السبٌ والتقص. 

وأما ما يكره ذكر اسم الله تعالى في غير موضعه. وسماع ذكر الله تعالى. وذكر 
النبي 3 

حارس قال: لا إله إلا الله؛ أو فقاعي يقول؛ عند فتح الفقاع. لا إله إلا اللف أو 
يقرل: صل الله على محمد يأثم؛ لأنّه يأخذ بذلك ثمناًء بخلاف العالم إذا قال ني 
المجلس: صلوا على النْبي عليه الضّلاة والسّلام؛ أو الغازي إذا قال: كبّْررا حيث 
يثاب . 

رجل ذكر اسم الله سبحانه وتعالى» وسبّحه في مجلس الفسقة إن نوى أن الفسقة 
يشتغلون بالفسقء وأنا أشتغل بالتسبيح؛ أو سبح على جهة”'' الاعتبار نهو حسن. رهو 
أفضل» ويؤجر عليه كمن سبّح الله تعالى في السوق» ونوى أن الناس يشتغلون يأمور الذنياء 
وأنا أسبح الله تعالى في هذا الموضع. والتسبيح في مثل هذا الموضع؛ كان أفضل من 
النُسمية في غير السّوق؛ وإذا سبْح على أنه يعمل عمل الفسق يأثم كمن جاء إلى آخر 
يشتري منه ثوباً فجاءه البائع بثوب» فلما فتح المتاع سبح الله تعالى» أو صلى على نبيه ية 
أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثوبه كان مكروهاً كذا هنا . 

رجل سمع ذكر الله تعالى: يجب عليه أن يعظمه؛ ويقول: سبحان الله وتبارك الله 
لأنْ تعظيم الله تعالى: واجب عليه في كل زمان. 

رجل سمع اسم الثُبى يي لا تجب عليه الضّلاة؛ لأنَ الضّلاة في الجملة فرضء لا 
عند كل سماع» وهذا قول الكرخيء وقال الطحاوي كلّما سمع اسم لني يلو والمختار: 
قول الطحاري. 

وأمًا الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: 

أظهر الفسق في داره» فينبغي أن يتقدم إليه إبداء للعذر فإن كف لم يتعرض له١‏ 

لأ 3 1 ل إن 2 حبسه؛ وإن شاء أديه [سياطاً]””' وإن 
شاء أزعجه في داره؟ لأنّ الكل يصلح”" للتعزير. 

رجل رأى منكراآ: أو هذا الرجل مما يرتكب هذا المنكر؛ يلزمه أن ينهى عنه؛ ا 
الواجب عليه ترك المتكرء والنهي عن المنكره وإذا ترك أحدهما لا يترك الآخر. 


(1) في (ب6: وجه. 3 في أ ساقطة. (5) في «ب28: بصسح. 
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الفصل الرّابيع 
في الجلوس في المسجد. وغيره 


معلم جلس في المسجد؛ أو ورّاق. إن كان المعلم يعلّم للحسبة؛ والوراق يكتب 
لنفسه لا بأس به؛ لأنّه قربة» وإن كان يعلم القرآن بالأجرة والوراق يكتب لغيره يكره إلا أن 
يقع لهما ضرورة؛ والخياط يكره له أن يخيط في المسجد. قال عبد الله المبارك رحمه 
الله تعالى 10 :اي أن يَسَأَلُ لِوَجْهِ الله نَعَالَى أن" لآ يُعْطَى عَيْبَاًه لآنْ الدنا 


أن ١‏ 
خييسة» قَإذا سَأَلَ لِوَجْه الله تَعَالَى فَقَذ عَظُمَ ما حَمْرَُ الله تَعالَى فلا يُغْطى رجْراً 
إذا كان عش الخطاف في المسجد ويقذر المسجد فلا بأس أن يرموا ما فيه. 


الكو 


المسجد إذا ضاق على الئاس ويجنبه أرض لرجل تؤخد أرضه بالقيمة كرهاًء لما روي عن 
عمرء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أرض المسجد الحرام حرسه الله تعالى؛ 
وعمره؛ حين ضاق أخذوا أرضين بكره من أصحابهما بالقيمة» وزادوا في المسجد الحرام 

قوم بنوا مسجداً فاحتاجوا إلى مكان ليتسع فأخذوا من الظريق. فأدخلوه في المسجد: 
إن كان يضر بأهل الطريق لا يجوزء وإن كان لا يضر يرجى أن لا يكون به بأس . 

أرض جعلت مسجداً بعد أن كان فيها قبور المشركين من الجاهلية» فإن لم يبق آثار 
المشركين؛ لا بأس به وإن بقي من عظامهم شيء» ننبش وترفع الآثار» ويتخذ مسجداً لما روي 


)١(‏ سبقت ترجمته, (؟) في «ب٠::‏ ساتطة. 

(1) البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب حد المرأة على غير زرج رقم (1511: 1597) رأرقاء 
أخرى. مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق؛ باب وجود الإحداد (185). الترمذي في جامعه. كنات 
الطلاق. باب؛ ما جاء في المتوقى عنها زوجها .)١١144(‏ أبو داود في سننه. كتاب الطلاق؛ باب: 
ما جاء ني المتوفى عنها زوجها رقم (5555). النسائي في ستنه كتاب الطلاقء باب عدة المتوقى 
عنها زوجها (27441 007444 وبأرقام أخرى؛ ابن ماجه في سننه؛ باب: هل تحد المرأة على غير 
زوجها (2080). مالك في الموطأاء كتاب الطلاق: باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة (2849 

(4) في 9أ0: ساقطة. 
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أن مسجد الئبي عايه الضلاة والشلام من قبل كان مقبرة للمشركين: فتبش» واتخة مسجفا . 

حشيش المسجد إذا رمي به فرفعه رجل» فإن لم يكن له قيمه؛ فله أن يرقعه. وإن 
كان له قيمة لا يرفعه؛ لأنّه حق المسجد؛ فإن كان له قيمة؛ فلاهل المسجد أن" يبيعره: 
وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحب؛ وكذا الجنازة والتئعش إذا فسد يبيعهما أهل المسجد؛ وإن 
رفعوا إلى الحاكم؛ فهو أحب. هكذا ذكر في بعض المواضعء والمختار: أنه ليس لهم أن 
يبيعرا إلا بأمر الحاكم؛ لأنّ البيع يعتمد'" الولاية ولا ولاية لهم. 

رجل يبيع التعويذ في المسجد الجامع؛ ويكتب في التعريذ التُوراة» والإنجيل 
[والزبور]”" والفرقان» وغير ذلك: ويأخذ عليه مالأء ويقول: إِنِي أدفع الهدية. قال: لا 
يحل ذلكه لأله إذا”؟' دفع الهدية لا يحل أخذ المال على الهدية. 

وأمًا ما يصنع بما في المقبرة: 

شولٌ وحشيش نبت على القبور إن كان رطباً: يكره قلعهما؛ لأنه ما دام رطباً سبح 
الله تعالى» وريّما يكون للميت أنس بتسبيحهماء وإنّما يسبح ما دام رطياً. 

وعن هذا قالوا: إذا”2 قلع الحشيش الرّطب يلا حاجة لا يستحب» وإن كان ياباً لا 
يكره قلعه لانعدام ما ذكرناه. 

المقبرة إذا كان فيها حطب يجوز للرجل أن يحتطب منها؛ لأنّ الحطب اليابس لا 
يسبح» وفيها تنقيح"؟ للمقبرة . 

رجل وجد في المقبرة طريقاً إن وقع في ضميره أن هذا طريق أحدثوه على القبور لا 
يمشي؛ لأنه محدث» وإن لم يقع في ضميره ذلكء يمشي! لأنّه طريق؛ ولم يعلم كونه 


محدثًا. 


دا 


رجل حفر قبرأ في غير ملكه ليدفن فيه [ميتاً له فدفن فيه]'* غيره لا ينبش لكن يضمن 
قيمة قبره جمعاً بينهماء وإن دفن الميت في أرض غيره بغير إذن المالك فالمالك بالخيار إن 
شاء بإخراج الميت؛ وإن شاء سوى الأرض؛ وزرع فوقهاء لأنَّ الأرض ملكه بظاهرها 
رياطنهاء فله أن يستخلص الظاهر والباطن» وله أن يترك الباطن» ويتتفع بالظاهر . 

وأمًا تمتي الموت: ٠‏ 

رجل تمنى الموت إن تمتى لضيق عيشهء أو غضب من عدوهء وما شاكل ذلك يكره 
لقوله وَل هلا يَعَمَئَى أَحَدّكُم الْمَرْتَ لِهّ َزَلَ يوو0 وإن تمئى لتغيْر زمانه بظهور 
المعاصي مخافة الوقوع فيها لا بأس به لما روي في الخبر المعروف في مثل هذه الضورة أن 


4 في «أ»2 سائطة . 


اي كد ب ا 


()) في «أء: غير واردة. ‏ (0) في «ب»: لى 
(0) ماق :1 
(4) أبر داود في سننه. ياب كراهية تمثي الموت رقم (0519 


000 
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وأما الإخبار عن موت الرُوِج: 

امرأة غاب عنها زوجها فجاء رجل يخبر بموته؛ ورجلان يخبران بحياته. فإن كان 
الذي أخبر بموته: شهد أنه عاين موتهء أو شهد جنازته» فإن كان عدلآء رسعها أن تعتد. 
وتتزوج؛ لأنّ الذي يشهد بموته عرف شيئاً لم يعرفه شاهد الحياة» هذا إذا لم يؤرخ شاهد 
الحياة. أمَا إذا أرَخا تاريخاً بعد تاريخ شاهد الموت؛ فشهادتهما أولى. لأنهما أثبنا إلى 


الحياة في زمان لم يثبت شاهد الموت. 

وأا غسل الميت وغيره: 

رجلٌ استأجر أجيراً ليغسل [ميتاً]"' لا أجر له؛ ولو استآجر لحمل الميت؛ أو لحفر 
القبرء أو لدفنه يجب الأجر؛ لأنَّ الأول مما يحتسبه التاس؛ والباقي لا. 

جب فيه [إناء فيه]”"' خمرء قغسل ثلاث مرات يطهر إذا لم تبق رائحة الخمر؛ لأنّه لم 
يبق فيه أثر الخمرء فإن بقي فيه [أثر]”" رائحة الخمرء لا يجوز أن يجعل فيها شيء من 
المائعات سوى الخل. 7 2 

حنطة صب عليها الخمر تغسل ثلاث مرّات وتجمّف في كلّ مرّة؛ لأنْ التخفيف فيما 
لا يقبل العصر قام مقام العصرء ولو طبخت الحئطةء في الخمرء قال أبو يوسف: تطبخ 
ثلاث مرات؛ وتجمّف في كل مرّة وكذا اللحم» وقال أبو حنيفة: إذا طبخ في الخمر لا 
يطهر أبدأء وبه يفتى . 

قدر طبخ فوقع فيها نجاسة؛ فالكلام فيه في موضعين: في المرقة واللّحم. 

فالمرقة: لا خير فيها. 

وأمًا اللّحم: إن كان في حال الغليان لا خير فيه؛ لأنّه يتشرب في اللّحم: فصار 
بمنزلة الحئطة إذا طبخت في الخمرء وإن لم يكن في حال الغليان» فإنه يغسل ثلاث 
مراتء ويؤكل؛ لأنّه لم يتشرّب فيه. 

امرأة تطبخ مرقة فدخل زوجهاء ومعه قدح من خمرء قصبه في القدز وصبّت المرأة 
في القدرة خلاً حتى صارت المرقة من الحموضة بحال لا يقدر على أكلها إلآ إذا جعل 
فيها شيءٌ من الحلاوة: فإن صارت المرئّة كالخل في الحموضة؛ لا بأس بأكلها؛ لأنه 
صارت خلاء قصارت طاهرة. 

وأمًا الأدب في غسل الأيدي قبل الطعام؛ وبعده: 

الأدب في غسل الأيدي قبل الطعام: أن يبدأ بالشباب ثم الشيوخ» وإذا غسل لا يسح 


إلى ني 69: ساقطة, 


(*) في 8أ0: سافطة 
(1) في «أ»: ساقطة 


(1) في فبه: القدح. 
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وعم 
كم ا ل حل اردان 
بالمنديل لكن يترك ليجف ليكون أثر الغسل باقياً و5 


0 لفت في اليل بعد الطعام: أن يبدأ بالشيوخ؛ ويمسح يده بالمنديل ليكون الطعام 
زاياة بالكلية: :والشة الأيدي قبل الطعام؛ وبعدهء لقوله عليه الضلاة والشلام 
ل الطم الطاي1 
الفصل الخامس 
في أكل ثمرة الغيرء وغيره. إلى آخره 
شجرة مثمرة في أرض رجل؛ وأغصانها خارجة تنائر من ثمارها فمن مد في الطريق 
هل له أن يأكل؟ سيذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
رجل مر بالدمار في أيام الضّيفء فإن أراد أن يتناول منها إن كان القمار ساقطة تحت 
الأشجار إن كان ذلك في الأمصارء لا يسعه أن يتناول» إل أن يعلم صاحبها قد أباح ذلك 
إما نصاء أو دلالة؛ لأنّه لا عادة في الإباحة منهاء وإن كان في الحائط إن كان ذلك من 
النُمار التي تبقى مثل الجوز” . ونحو ذلك لا يسعه أن يآخذ إلا إذا علم بالإذنء وإن كان 
من الثُمار التي لا تبقى؛ تكلموا فيه. منهم من قال: لا يسعه إلآ أن [يكون] صاحبها قد 
أباح ذلك؛ ومنهم من قال: لا بأس به ما لم يرد النهي إنَا صريحاً؛ وإمًا عادة؛ وهو 
المختار» وإن كان في الرّستاق الذي يقال له بالفارسية (مراسشه) إن كان ذلك من القمار 
التي تبقى لا يسعه إل إذا علم بالإذن» وإن كان ذلك من الثْمار التي لا تبقى يسعه بلا 
خلاف؛ ما لم يرد التهي. 
إذا كانت الثّمار ساقطة تحت الأشجار فإن كان على الأشجار؛ فالأفضل أن لا يأخذ 
من موضع ما إلآ بإذن صاحبه إلآ أن يكون موضعاً كثير الفُمار يعلم أنّه لا يشق عليهم ذلك 
فيسعه الأكل. ولا يسعه الحمل. 
رجل غرس شجراً على حوض أهل القرية ثم قطعها بعد ذلك؛ ثم نبتت أشجار أخرى 
من عروقها تكون الأشجار ملك الغارس» لأنّه نبت من ملكه. 1 
رجل قال لغيره: كم أكلت من ثمرتي» فقال: خمسةء» وقد أكل عشرة لا يكون كاذباً 
ديانة: وقضاء؛ لأنّه أكل العشرة والخمسة موجودة قيهاء ولهذا لو حلف بالطلاق والعتاق؛ 


(41 في #ب8: اللمم. 

(") الجامع الصغير فصل المحلّى بآل من حرف الواو رقم (4185). 5 
كشفب المتقاء وجدت في حرف الوار (75). مجمع الزوائدء كتاب الأطعمة. باب > الوضوء قبل 
الطعام وبعده رقم (*941). 

(؟) في «ب»: الحرز ‏ ولعله الجرز كما في | 
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بماثتين لا يكون كاذباً. وإذا حلف بالطّلاق؛ والعتاق» لا يحنث؟ لأنه اشتراه بمائة وزيادة 
ويجوز رفع التفاح» والكمثرى من نهر جارٍ رأكلهاء وإن كثر؛ لأنّ هذا مما يفسد إذا ترك, 
فيكون مأذوناً بالّفع دلالة. 

رجل قال: إذا تناول فلان من مالي فهو له حلال؛ فتناول فلان من غير أن يعلم 
بإباحته جازء ولا ضمان عليه. 

رجل قال: كل إنسان تناول من مالي» فهو له حلال. قال محمد بن مسلمة"": لا 
يجوز له أن يتناول من ماله فإن تناول ضمن» وقال أبو نصر محمد بن سلام . هو جائز؛ 
فأبو نصر رحمه الله تعالى: جعل هذا إباحة والإباحة للمجهول تجوزء ومحمد بن سلمة: 
جعل هذا إبراء عمًا تناوله؛ والإبراء عن المجهرل لا يجوزء وبقول أبي نصر: يفتى. ولو 
قال: جميع ما تأكل من مالي. نقد أبرأتك لا يبرأ. هكذا ذكر في بعض المواضع وهذا غير 
سديد بل يبرأ 

أمَا على قول محمد بن سلمة: فلأنَ في المسألة الأولى طريق هو الإبراء. 

وأا على قول [أبي نصر محمد بن سلام]””' فلأنه أمكنه تصحيح الإبراء بأن يجعل 
إبراء عمًا لزمه بالتّناول» فيكون إبراء عن دين لازم لا عن العين. 

رجل دخل على السَلطان فتقدم إلبه بشيء من المأكولات إن اشتراه بالئُمن» أو لم 
يشتره؛ وهذا الرّجل لا يعلم أنه من المغصوب حل له أكله؛ أما إذا اشتراه بالثّمن؛ فلان 
العقد لم يقع على الثُمن المشار إليه فلا يتمكن الخبث في نفس المبيع . 

وأمًا إذا لم يشتره”؟' فلأنٌ الأشياء على أصل الإباحة ما لم يتبيّن دليل الحرمة» أما إذا 
لم يشتره بالمن؛ وهو يعلم أنه بعينه من المغصوب لا يحل أكله؛ لأنه علم حرمته 

رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه فإن كان غالباً قال المهدي حراماً؛ لا يتبغي أن يقبل». 
ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال حلال”*2 أو ورثهء أو استقرضهء وإن كان 
غالب ماله حلالاً لا بأس بذلك ما لم يتبيّن عنده أنه حرام لأنْ أموال الئاس لا تخلو عن 
قليل حرام؛ وتخلر عن كثيره» فكان العبرة للغالب. 

المرأة تأكل التقبية تلتمس السمن لا بأس به ما لم تأكل فوق الشُّبع؛ فإن أكلت فوق 
الشبع لا يحل لها؛ لانّه حرام وكذا في كل مباح . 

التفبية : شيء يطبخ بالجراد من الطعام . 

أكل الطين مكروه؛ لأنّه ليس من عمل العقلاء» قيل : لم يكن فرعون إلا وهو آكل الطين. 
(1) سبقت ترجمته. (1) سبقت ترجمته , 


(9) سقط في أو ب. ولعله بر نصر محمد بن سلام 
(4) في «ب": اشتراءه. 2 (60) في «ب0! ساقطة. 


بم 
تكبر: تكلموا فيه؛ والمختار: أنه لا بآس بهء لما روي عن 
كئاء الجدي إذا كان تربى بلبن الآنان أو بلبن الخدرير 
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الأكل يوم الأضحى قبل الصّلاة هل هر مكروء؟ فيه روايتان"؟: والمختار: آنه لا 
يكرء» لكن يستحب أن لا يفعل؛ لان الإمساك ليس بواجب لكثه مستحب. 

لا بأس بأكل شعير يوجد في بعر الإبل والشاة: فيغسل. ويؤكل؛ ويباع» فإن كان في 
أخناء البقر لم يؤكل» لأنْ البعر شيء صلبء قلّ ما تداخله النّجاسة والإخناء لا. 1 

حبة من قذر الفأرة إذا سقط في قارورة دهن أو حنطة: تؤكل إلا أن يكون كثيراً فاحثاً 
بحيث ينفر عنه الطبّع؛ لأنّه لا يمكن عن القليل. 

أكل دود الرُنبور قبل تنفخ فيه الرّوح لا بأس به؛ أن اسم الميئة من له روح فخرج منه. 

الجوز الذي يلعب به9؟ الصّبيان يوم العيد يؤكل لما روي أن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما كان يشتري الجوز لصبيانه يوم الفطر يلعبون به وكان يأكل منه وكذا فعل علي رضي 
الله تعالى عنه بجواريه» وهذا إذا لم يكن على سبيل المقامرة» آمّا إذا كان فهذا حرام. 

خبز وجد في خلاله سرقين الفأرة» فإن كان على صلابة يرمى؛ ويؤكل الخبز؛ لأنّه لم 

رجل أكل خبزاً مع أهله؛ فاجتمع كسيرات الخبز لا يشتهي أكلهاء فله أن يطعم 
الذجاجة والشاة والبقرء وهو الأفضل؛ لأنَّ إطعام هذه الحيوانات جائز؛ ولا ينبغي أن يلقيها 
في التهرء أو في الطريق إلا إذا وضع ذلك لأجل التمل» وقد فعل ذلك بعض الشلف. 

يكره وضع المملحة على الخبز ؛ لأنّه استخفاف بالخبز لكن توضع المملحة وحدها 
على الخبز. ولهذا قال أبو القاسم الضْثَار2؟: لا أجد نية للذهاب إلى الضيافة إلا أن آمر 
برقع المملحة من الخبز. 

يكره مسح الأصابع» والسّكين في الخبز ؛ لأنه”*' استخقاف بالخيز؛ وكذا يكره وضع 
الخبز في جنب القصعة ليستقوي القصعة*؟ وكذا يكره تعليق الخبز عن الخوان لما قلناء بل 
يوضع بحيث لا يتعلق. 

رجل مضطر لا يجد ميتة؛ ويخاف عليه الهلاك؛ قال له رجل: اقطع يدي وكلهاء أو 
اقطع قطعة وكلها لا يسعه ذلك؛ لأنّه ربّما يؤدي إلى إتلافه . 

وأمًا دخول الغير دار الغيرء وملازمة امرأة الغيرء والمشي في أرض الغير: 

رجل آخذ من حانرت رجل ثوباً وهرب» فتبعه هذا حتى دخل داره لا باس له أن 


(1) في «ب:: روايات. (0) سبقت ترجمته. (6) في دياز ليسنقري القمعة 
(1) في هب رمف (4) في دب0: ساقطة. 2 
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يدخل داره حتى يأخذ حقه؛ لأنه موضع الضّرورة»: ومواضع الصّرورة مستثناة . 

رجل له على امرأة حقء فله أن يلازمها. ويجلس معهاء ويقبض ثيابها؟ لأن هذا ليس 
بحرام فإن هربت ودخلت خربة لا بأس بذلك إذا كان الرّجل يأمن على نفسه. ويكون بعيداً 
منهاء يحفظها بنفسه؛ لأنْ في هذه الخلوة ضرورة. 

رجل مرٌ بأرض إنسان» هل له أن يمر فيهاء وينزل بها. إن كان له حائط وحائل لا 
يجوز؛ لأنّ الحائط والحائل دليل أنه لم يرض بذلك؛ وإن لم يكن لها حائط. وحائل لا 
بأس به؛ لأنه عرف دلالة أنه راض بذلك؛ وذكر في بعض المراضع أن المعتبر في هذا 
الباب عادات الناس. 

رجل يمشي في الطريق؛ وفي الطّريق ماءء فلم يجد مسلكاً إلا" أرض إنسان؛ فلا 
بأس أن يمشي في الأرض؟ لأنَ فيه ضرورة. 

تهر لرجل في أرض رجل آخر أراد صاحب الثهر [أن]”؟ يدخل أرضه ليعالج النهر 
ليس له ذلك؛ لأنّه ملك الغير لكن يمشي في بطن التهرء وإن كان البطن ضيّقاً لا يقدر 
على المشي فيهء فليس له أن يدخل الأرض؛ لأنّ الأرض ملك الغيرء فلا يدخل إلا 


بإذنه. 


وأمًا أخذ ورق شجرة الغيرء وأخذ الحطب من الماءء وغيره: 

ورق الشّجر إذا سقط في الطريق في أيام يصنع فيها القز فأخد إنسان شيئاً منه بغير إذن 
أربابها إن كان شجراً يتتفع بورقها كالتوت» وأشباهه ليس له أن يأخذ, وإن [أحذ]”" أخذ 
عع لأنّه ملك منتفع”*؟ يه وإن كان شجر لا يتفع يورقه له أن يأخذء وإن أذ لا يضمن؛ 


الحطب الذي يوجد في الماءء إن كان لا قيمة له حين يأخذه؛ فهو حلال؛ لأنّه مأذرن 
يأخده. 

وأمًا رفع الطين من طريق المسلمين وغيره: 

رجل رفع طيئاً أو تراباً من طريق المسلمين؛ إن كان في أيام الرَذْغْ والأوحال جاز 
رفعه [وتركه]؛ والرّفع أولى؛ لأنه حسبة؛ لأن فيه تنقية الطريق وإن لم يككن في أيام الرْذعٌ 
٠‏ وقد تمكن من الأرض فصار كالأرض؛ واحتاج الرّافع إلى القلع؛ إن كان فيه مضرة 
بالمارّة لا يسعه ذلك؛ لأنّه تصرف في ملك العامة» وفيه ضرر. 

وأما ما يجوز الانتفاع بمال الغير» وما لا يجوز: 

امرأة وضعت ملاءتهاء فجاءت امرأة أخرى» ووضعت ملاءتها فجاءت الأرلى: 
)1١(‏ في «ب»: ساقطة. (؟) سافطة «أه و «ب6. وقد أحرجتاها. 


(06 في «أ0: غير موجودة رفي #ب5: مشطب عليها ولعلها من صميم التص فلذلك أدرجناها 
(1) في #ب0: مضع 
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وأخذت ملا 


علدنا 


/ لدب 0 ات للثانية أن تنتفع بملاءة الأرلى؛ لأنه انتفاع بملاءة 
الغير. وطريق ذلك: أن تتصدق الانية بهذه الملاءة على ابنتها إن كانت فقيرة على نية أن 
يكون الأراب لصاحبتها إن رضيت ثم تهب الابنة الملاءة منها فيسعها الانتفاع بها؛ لأنها 
بمنزلة اللقطة؛ فكان سبيلها النصذق؛ ولا يحل لها الانتفاع إذا كانت غنية؛ ويحلٍ إن كانت 
ققيرة» وكذلك الجواب في المكغب إذا سرق وترك عوضاً. والله تعالى أعلم . 


الفصل السّادس 
في الضيافة» والوليمة؛ وغيرها 

رجل له قرابة ائخذ الضيافة» والوليمة؛: واتخذ مجلاً لأهل الفساد؛ إن كان الرّجل 
بحال لو امتئع عن الإجابة يمنعهم عن فسقهم وجب عليه ترك الإباحة حتى يتحقق النهي 
عن المنكر؛ وإن لم يكن الرّجل بهذه الحالة لا بأس بأن يجيب ويطعم منكراً للهر غير 
مصغي إليه؛ لأنْ إجابة الذعوة مندوب؛ وله أن يمتنع لما اقترنت بها من المعصية . 

الرّجل إذا كان ضيفاً عند إنسان؛ فناول لقمة من الطعام إلى من كان ضيفاً تكلموا فيه. 
قال بعضهم: لا يحل ولا يحل للآخذ أن يأكل بل يضعء ثم يأكل من المائدة قيل: 
وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى وقال أكثرهم: جاز استحساناً وكذا إذا ناول بعض 
القرم الذي هو قائم على رأس المائدة جاز استحساناً؛ لأنه ثبت الإذن عادة» ولا يجوز أن 
يعطى سائلاً؛ لأنّه لا إذن عادة؛ أنه" لا تعامل فيهء وإن ناول هرّة”' لصاحب البيت أو 
لغيره شيعاً من الخبزء أو قليلا من اللّحم جاز استحساناً؛ لأنّه فيه إذناً عادة؛ وفيه تعامل. 
ولو كان عندهم كلب لصاحب البيت”" أو لخيره؛ لا يسعه أن يناوله شيئاً من الخيز أو للحم 


إل بإذت صاحب البيت؟ لأنه لا إذن فيه عادة ولو ناول الطّعام أو الخبز المحترق”؟؟ وسعهة 
لأ فيه إذناً عادة؛ فإذنه يعتبر فيه تعامل الناسء وأمّا رفع الزّلّةَ حرام يكل حال؛ ما لم يقل 


صاحب البيت ارقعوا. 

ملم دعاه تصراني إلى داره ضيفاء وليس بينهما صداقة؛ ولا مخالطة غير ها جرى 

بينهما من جهة التجارة حل له أن يذهب؛ لأنّ فيه ضرب البرْ وقد ندبنا إلى بز من لم يقاتلنا 
في الذين. 

7000ظظ 1 

رجل بنى بامرأته ينبغي له أن يتّخذ وليمة؛ لأنّ الوليمة” خسكة وتفس يغام 

الجيران. والأقرياء. والأصدقاء؛ ويضع طعاماء ويدعوهم: وإذا أخذها ينبغي أن 


مز 


(4) في 0ب0: المحترم. 
(ه) في «ب:: لان الوليمة : ساقطة 


5 كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل السادس 
وإن لم يفعل كان آثماًء فإن كان صائماً أجابء. ودعاء وإن كان غير صائم أجاب». رأكل؛ 
ولا بأس بأن يدعوا يومئذِء ومن الغد. ومن يعد الغدء . ثم انقطع العرسء والرليمة لا 
تنقطع بزمان قليل؛ ولا تنقطع بزمان طويل؛ فقدر بثلاثة أيام» ولا بأس بأن يكرن ليلة 
العرس دف يضرب للشّهرة» وإعلان التكاح. 

رجل استأجر رجلاً ليضرب الطبل إن كان للهو لا يجوزهء لأنّه معصية؛ وإن كان 
للغزو. وللتافلة يجوز؛ لأنه طاعة. 

استماع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب» وغير ذلك حرام؛ لأنّه من الملا 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «أَسْتِمَاءٌ المَلآَمِي م والْجُُوسٌ عَلَيِهَا مُسُوقُ وَالتَلدد بها مِنَ 
الْكُثْرِه وهذا خرج على وجه التشديد بعظم الذنب إلا أن يسمع بغتة» فيكون معذوراً, 
والواجب عليه أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع لما روى عن رسول الله يَلو: «أنهُ ذل 

رجل تثر الشكر فوقع في حجر رجل؛ فأخذ رجل آخر منه؛ فهو جائز إذا لم يكن 
صاحب الحجر فتح الحجر ليقع فيه السّكر؛ لأنّ في الوجه الأول: ما أحرزء وفي الوجه 
الثاني! أحرز 
5 الثهبة : إذا أذن فيها صاحبها جاز لما روي عن النبي يَ: ١أنْهُ‏ تَحْرَ يَوْمَ الخرٍ سَبْعَة 
أَجْرْرِء ثم قَال: من شاء فَلتَفتطِع0". 

لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء؛ وهو المختار؛ لأن الكبي ككله: «مكلئة أمْ سَلْمَة يَوْم 
غَاشُوزَاء. 

وأمًا أي الأعمال أفضل» وفيمن مات وله كسبٌ حرامء وغيره: 

رجل ليس له مال. وله عيال» ويحتاج الئاس إليه في حفظ الطريق» فإن قدر أن يعمل 
قدا العمل ولا ينيع عياله كان أفضل» وإن لم يمكنه القيام بهماء فالقيام بأمر [العيال] أولى 
فإن قام بحفظ الطريق فأهدي إليهء فإن لم يأخذ كان أولى فإن أخذ ليس يحرام» وكذا لو 
خرج ليتعلم ويضيّع عياله . 

رجل مات وكسبه من بيع الباذق إن تورّع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى ويردُوا على 
أربابها إن عرفرا أربايهاء لاله تمكن فيه نوع خبيث؛ وإن لم يعرفرا أربابها تصذقوا بهاء لأن 
سبيل الكسب الخبيث التصدّق متى تعذّر ارده وكذا الجواب فيما إذا أخذوا رشوة أو ظلماً 
إن تورّع الورثة كان أولى. 


(41 في #ب»: الاقتطاع. 


كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل الشابع 
وأمًا أخذ المغني والنا ة والقوال: فالأمر فيه أيسر؛ لأنّ فيه إعطاء 5 
7 وفي الإهداء والضياقة؛ ينظر: إن كان غالب مال المهدي. والمضيف من الحراء: 
ينبغي له أن لا يقبل ما لم يخبره أن ذلك المال حلال؛ وإن كان غالب ماله حلال, لا 
بأن يقبل حنى يتبيّن عنده أنه حرام والمسألة قد مت. 
رجلٌ مات وابنه يعلم أنه كان يكتسب من خبث لا يحل لكن لا بعلم ذلك بعينه 
عليه فالميراث حلال له في الحكم لوجود المطلق وانعدام المائع بعينه: فيتصرف' افيه 
حيث شاء ولا بالتصدق لما قلناء فإن تورّع؛ وتصذق كان أولى. لكن يتصدق بيه أبيه. 
رجل جمع المال وهو مطرب مغنيء هل يباح له ذلك؟ إن كان أخذ المال من غير 
شرط يباح له؟ لأنه أعطي المال عن طوع» والمسألة قد مرت. 
إذا ابتلوا بالدياسة بالخمر لا بأس به؟ [لأن] عموم البلوى يوجب سقورط 


الفصل الشابع 
فيما يكره للمسلم إجارة نفسه للكافر في عصير 
العنب ليتخذ منه خمرا إلى آخره 

فقير أجّر نفسه من كافر ليعصر العنب ليتخذ منه الخمر يكره له ذلك؛ لأن النبي كل 
قال: الَعَنَ الله عَاصِرَهَاه!” الحديث. 

إسكاف أمره إنسان ليتخذ له”* خفَاً مشهوراً على زيٌّ المجوس؛ والفسقة. وزاد في 
أجرء يكره له أن يفعل ذلك. وكذا الخياط إذا أمر بأن يخيط ثوباً على زي الم لأن هذا 
جام بالرجال المجوس أو الفسقة؛ وكذا مركب الرجال مع سريرته لما قلنا . 

رجل أجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها بالآجر لا بأس به لأنّه ليس في نفس 
العمل معصية . 

عبيد أهل الدّمة لا يؤخذون بالكسبيجات هو المختار؛ لأنْ علامتهم القلنسوة والزنار 
ولا يؤر الملم بذلك. 

وكسبيجات أهل النُصارى: قلنسوة من اللبد مضربة؛ وزئار من الضوف؛ قأما لبس 
زنار الإبريسيم حَمَاً قي حق أهل الإسلام . 


41١‏ في اب6: .| )١1(‏ فى «ب08: فتعرّف. 
( 7 9 نِ :1 3 2 ذلك (؟ة؟١).‏ 
2" اي في جامعه؛ كتاب الطلاق واللعان» ياب: ما جاء في بيع الخمر رالتهي عن 
ابن ماجة في سننه. كتاب الأشربة» باب: لعنت اللخمر على عشرة آرج 0 
(4) في «ب0: اله0: ساقطة. 0 (69) في «ب6: سبب: سائطة, 


بذنا كتاب الكراهية والاستحان / الفصل الثامن 

وأمًا في الأغنام. وخصي الغنم. وغيره. ودخول الخصي. والمخئث في البيوت: 

لا باس بكي الأغنام؛ وإخصاء البهائم» وإخصاء الهرّة؛ لأنه لا طريق إلى الوصول 
إلى هذا الجنس من المشقّة إلا به" هذا إذا أراد [به صلاح البهائمء وكذلك لا بأس بكي 
الصّبيان وإذا كان لداء أصاب الصبيان؛ لأنّ ذلك مداراة: ولا بآأس]”"' بالكي للبهات 
للعلامة؛ لأنْ فيه منفعة؛ ولا بأس بثقب أذن الطفل من البنات؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك ني 
زمن رسول الله يِدِ من غير إنكاره. , 

ولا بأس بدخول الخصيان على النساء ما لم يبلغ الحلم© وحَدُ ذلك: إذا بلغ 
الخصي خمسة عشر سنة؛ لأنّه لا يحتلم. والواحدء والكثير سواء. 

المخنث: هل تحل له المخالطة مع النساء؟ الكلام في المخنث في موضعين: 

إذا كان المخنّث في الرّديء من الأفعال؛ فهو كغيره من الرّجال؛ بل من الفساق يمنع 
من النّساء . 

وإن كان في«أعضائه لين؛ وفي لسانه تكسرء بأصل الخلقة لا يشئهىء ولا يكون 
مخناً في الرديء من الأفعال. فقد رخص مشايخنا في ترك مثله'؟؟ [من الاختلاط]”* بع 
النساءء والأصح: أنه لا يحل. ذكره شمس الأئمة الشرخسي رحمه الله تعالى ني 
الاستحسان؛ لأنه لا يخلو عن نوع فتنة. 


وكذا المجبوب إذا جف ماؤه؛ فقد رخص بعض مشايخنا"' في حقه بالاختلاط مع 
التساء لوقوع الأمن عن الفتنة» والأصحٌ: أنه لا يحل. والله تعالى أعلم ‏ 


الفصل الثّامن 
فيمن لا يعالج المرض حتى مات, وإدخال المرارة في 
أصبعه؛ والمداواة بما يحرم. وغيره: والحقنة» 
والمرأة تعالج في إسقاط ولدها والحامل إذا 
ماتت, ولها حمل يعلم أنه حيّ إلى آخره 


رجل استطلق بطنه أو رمدت عيناه: ولم يعالج حتى أضعفه؛ ومات منه لا إثم عليه؛ فرق 
بين هذا وبين ما إذا صام؛ ولم يأكل؛ وهو قادر حتى مات أثم. والفرق: أن الأكل مقدار فونه 
زلف في «ب6: ساقطة, لق في «ب؛١:‏ ترك مثله. . . ساقطة. 


لق ' اقطة . (0) في 1: ساقطة. 
(5) في «ب؛؛ ساقطة. 410 في د: سائطة,. 


كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل القامن 
فرض ؛ بعأ بيقين فإن ترك الأكل كان إهلاكاً لنفسه. ولا كذلك في المعالجة . 
رجل أدخل المرارة في أصبعه للقٌّداوي قال أبو حنيفة: ار لا 
يكره. قال الفقيه أبو الليث بقول أبي يوسف نأخذ لمكان الحاجة. 

التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه لا بأس به. هكذا ذكر في بعض المراضع. وفيه 
نظر؛ لأن''' لبن الأتان حرام» والاستشفاء بالمحزم””" حرام . 

رجل برجله جراحة تكره المعالجة يعظم الخنزير؛ لأله محرم الانتماع ‏ 

تجوز الحقنة لدفع الهزال؛ لأنْ آخره الدّق 9" 

امرأة عالجت في إسقاط ولدهاء قال: لا تأثم ما لم يستبين شيء من خلقه؛ لاله 
يكرن ولداً. 

امرأة أتى على حملها شهران؛ فأرادت أن تلقي العلق على الظهر لأجل الذم يسأل من 
أهل الطبء. فإن قالوا: يضر الحمل لا تفعل؛ ركذا الفصد والحجامة حتى لا يضرٌ بالولد. 
قالوا: لا ينبغي لها أن تفعل 

أمَا العلق والحجامة ما لم يتحرك الولد»ء فإذا تحرّك الولد لا بآس بها ما لم تقرب 
الرلادة فإذا قربت» فلا تفعل 

وأما الفصد: فالامتناع عنه أفضل في حالة الحمل؛ لأنّه يخاف على الولد آفة تبن 

امرأة حامل ماتت؛ وقد أتى على حملها سبعة أشهرء ركان الولد يتحرك في بطنها 
[ؤلم يشق بطنها]”*» ودفنت ثم رؤيت في المنام أنها تقول: ولدت لا ينبش القبر؛ لأنها لو 
ولدت لكان الولد ميتاً. 
ماتت ولها حمل يعلم أنه حي يشق بطنها من الشق الأيسر لما روي أن 
مِنَ الضَلع الأَبْسْرِ فَالْوَلَدُ يكُونُ بالجَائِب الأَيْمرِ». 


يبلن 


وأمًا الذين وغيره: 

رجل له على آخر دين لا يقدر على استيفائه كان إبراؤه خيراً من أن يدعي عليه؛ لأن 
في الإبراء تخليصه من عذاب الآخرة» فيكون فيه ثواب. 

رجل مات أبوه وعليه دين قد نسيه والإبن يعلم بذلك يؤذيه الابن» وإن ني الابن 
حتى مات هو أيضاً لا يؤاخذ به في الآخرة. 

رجل قطع ماله رَجُلٌ ظلماً فالأفضل لصاحب المال أن يحذله؟ لأنه لو رآه في نار الدئيا 
م : ساقطة. 2 (5) في «ب6: بالحرام 711 
[فة 0-0 5 . والوّق: وفي 17:: أخذه الفا رما في «ب» معتاء أن الهزال في آخره يصعف 


ويصير الا ب 
(4) في 419: ساقطة. 


انا كنا 
فأنقده كان مكتسباً ثواباً عظيماً فكذلك إذا أنقذه من نار 


الكراهية والاستحسان / الفصل الغ 


الآخرة. 

رجل ماتء وعليه دين قد نسيه أيؤاخذ به يوم القيامة؛ إن كان الذين من جهة النجارة 
يرجى أن لا يؤاخد به؛ لأنّه ناس» وقد رفع عن هذه الأمة النسيان بالحديث. رإن كان 
الدّين من جهة الغصب يؤاخذ به؛ لأنّه في أوله جانٍ ظالم , 

رجل له على آخر دين فتقاضى منه؛ فمنع ظلماً» فمات صاحب الذين تكلمرا فيه: 
قال أكثر المشايخ: لا يكون للآب حق الخصرمة؛ لأنّ الخصومة بسبب الذين؛ وقد انتقل 
الدين» وقال بعض المشايخ: بأن الخصومة للأب؛ ولم يذكر أن الذينة'؟ لمن يكرن. 
ونص محمد بن مسلمة رحمه الله تعالى في كتاب الغصبء والفقيه أبو الليث: أن الذين 
للأول؛ وإن أدّى إلى الوارث أو أبرأه الوارث يبرأء لكنّ المختار أن الدّين للوارث؛ وللأول 
الخصومة في الظلم بالمنع لا من الدّين؛ لأنْ الدّين انتقل إلى الورثة والله تعالى أعلم. 

وأمًا اختنان الضبي. وغيره من الأحكام التي تتعلق بالصبيان: 

غلام ختن؛ فلم يقطع الجلدة كلها [إن قطع]”"' أكثر من النصف يكون ختاناً؛ لأنّ 
قطع الأكثر يقوم مقام الكل؛ وإن قطع أقلّ من النصفء أو التصف لا يكون ختاناً لانعدام 
الختان حقيقة وحكماً. 

صبي ولد وهو يشبه المختون لا يقطع منه شيء حتى يكون ما يواري الحشفة. 

أهل مصر إذا اجتمعوا على ترك الختان يحاربهم الإمام؛ لأنْ الختان سنة؛ فيحاربهم 
على تركها كما يحاربهم على ترك سائر السّنن؛ قال الشيخ الإمام شمس الائمة الحلواني 
رحمه الله تعالى : في الختان ثلاثة أقوال: 

قال بعضهم : سلةء وقال بعضهم : واجب. 

وقال بعضهم: فريضة» والصّحيح: أنه سئةء لما روي عن الي كل أنه قال: «الحنَان 
سه ِلرْجَالٍ وَِلنْسَاءِ مَكرْمَة:”'" وكانت النساء يختتن في زمن أصحاب رسول الث يه وإنما 
ذلك مكرمة؛ لأنّه؛*“ يكون ألذّ للرّجال عند المواقعة؛ وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: الأقلف لا تقبل شهادته. ولا تقبل له صلاة؛ ولا تؤكل ذبيحته؛ وهو مذهبه؛ 
وعندنا: تجوز شهادته: وتؤكل كل دبيحته إذا لم يكن ترك الختان رغبة عن اللكة؛ لأن 
قبول الشّهادة يعتمد العدالة والعدالة لا تتعدم بترك الختان. 

أكثر ما في الباب: أنه ترك السّئّة ولكن ترك السَئّة لا يوجب الفسق» إذا لم يكن رغبة 
عن السّئة وإباحة الذبيحة يعتمد ملّة التوحيد وقد وجدت» ولا ينبغي للذّكر أن يخضب يده 


)١(‏ في «ب»: وقد انتقل. . . . أن الذين: ساقطة. (1) في «أ0: ساقطة. 
فد مسند الشاميين )48/١1(‏ (51/4-19/7/1) (88/ 181869-586) فمح الباري /1١(‏ 25107-511 


(114/1) قيض القدير (307/7) نيل الأوطار )١174/1(‏ سللة الأحاديث الضعيفة رقم 1988: 
(5) في «بة: ساقطة. 


كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل الا 
ررجله؟ 


اننا 


تزين؛ وأنّه مباح للتساء 

صبي جاء إلى القاضي بخبز» أو فلس» أر غيره؛ فلا بأس بأن يبيع منه شيئاً إذا طلب 
منه ما ينتفع به في البيت كالملح؛ وغير ذلك؛ لأنه له نأذون عاذة؟ ولد امترى فيه جوزاء از 
فستقاً مثل ما ي الصّبيان فالأفضل أن لا يبيع منه شيئاً حتى يسأل» هل أذن له أبوه أم 
لا؛ لأنّه غير مأذون فيه عادة. 

إذا أهدى الفواكه للضبي الصّغير يحل للأب وللام الأكل إذا أريد بذلك ب؟ الاب 
والأم؛ لكن أهدي للصغير استصغاراً للهدية. 
الأب إذا احتاج إلى تنارل مال ولده إن كان في المصرء واحتا لفقره أكل بغير شيه. 

فازة واحتاج لانعدام الطعام معه؛ وله مال أكل باا لقوله عليه الصلاة 

ِمَالٍ وَلَدِهٍ إِذا اْتاجَ إِليهِ بالْمَعْرُوفِه والمعروف: أن يتناول بغير شيء 
إذا كان موسراً. 

رجلّ وابنه في الصّحراء أو في مفازة معهما من الماء قدر ما يكفي لاحدهما. من أحق 
بالماء منهما؟ فالابن أحق بالماء؛ لأنّه لو كان الأبُ أحق بالماء لكن على الإبن أن يسقي 
أباه؛ ومتى سقى أباء؛ ومات من العطش فيكرن هذا إعانة على قتل نفسه؛ وإن شرب هو 
لم يكن الأب معيئاً على قئل نفسهء وصار كرجل قتل نفسهء وآخر قئل غيره» فقاتل 

نفسه أعظم إثماً . 

صبي سمع الأحاديث» وهو لا يقهم» » ثم كبر جاز له أن يروي عن المحدّث”''؛ قرف 
بين هذا وبينما إذا قرىء على الضبي صكُ رهو لا يفهم؛ ثم كبرء لا يجوز له أن يشهد؛ 
رالفرق: وهو أن الصّبِي في هذا الأمر كالبالغ» والبالغ إذا قرىء عليه الضّكء وهر لا يفهم 
ما فيه لا يجورٌ له أن يشهد؛ ولو سمع الأحاديث؛ ولم يفهم معناها جاز له أن يروي ٠‏ 

وأمًا مسح موضع الحجامة بالخرقة؛ وأخذ الشّارب: 1 ١‏ :1 

إذا مسح الرّجل مرضع المحاجم يثلاث خرقات رطبات أجزأه عن الغسل؛ أنه يعمل 

عمل الغسل. 

نبغي للؤجل أن يأخذ شيأ من شاريه حنتى يعي مثل الحاجب فال لفقي أ 397 
رحمه الله تعالى: قد استدل يعض المشايخ من أصحاينا بهذه المسألة أنْ رجلا لو نو 
ولم يصل الماء لما تحت شاربه أنّه لا يجوز؛ لأنّه لما رخص في مقدار الحاجب. ثم لو لم 
يصل الماء تحت الحاجب يجوزه فكذا هذا وبه نأخذ. وعليه الفتوى. 


إذا كان فقيرأء وبال 
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الفصل التاسع 
أنه يقع في قلبه أنه ليس بمؤمنء ويهم الشيئة وغيره 
رجل يعمل أعمال البرّء فيقع في قلبه أنه ليس بمؤمن: إن وقع في قلبه أنه ليس 
بمؤمن يسوء»ء وأنْ أعماله لا ننفعه؛ لأنه عصى الله تعالى» أو يخطر يقلبه أنه ليس 
بمؤمن7"؛ لأنّه لا يعرف الله تعالى ووجد إنكار ذلك من نفسه؛ فهو مؤمن. 
أما الأول: قال عليه الضلاة والسلام : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ يَوَائقَُو0" . 


وفي الوجه الائي ؛ لأنّه لا يمكنه الاحتراز عنه؛ وإن وقع في قلبه أنه ليس يمؤمن؛ 
لأنّه لم”" يعرف الله تعالى» واستقر على ذلك؛ فهو كافر لالعدام التُصديق بالقلب. 

رجل همّ بالشيئة إن خطر يباله لا إثم عليه؛ لأنّه معقؤٌ بالحديث؛ وإن عزم عليه؛ 
فعليه الإثم؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه. 

وأما كتابة الشّهادة وغيره: 

رجل طلب منه أن يكتب الشُّهادة في صكٌ. أو يشهد على عقد. قأبى ذلك؛ فإن كان 
الطالب يجد غيره» فللشاهد أن يمتنع» وإلا فلا يسعه الامتناع من الكتاية©29؛ الأ لمن في 
الأول: تضييع الحقوقء وفي الثاني : تضييع الحقوق؛ ولو كتب الشهادة فطلب منه الأداء 
عند الحاكم» فإن كان في الصك . شهادة جماعة» تقبل شهادتهم» وأجابرا يسعه أن يمننعء. 
وإن لم يكن في الصّك جماعة سواهء أو كان» لكن ممن لا تقبل شهادتهمء أو كان ممن 
تقبل شهادتهم» لكن هذا الشّاهد ممن تكرن شهادته أسرع قيرلاً: لا بسعه الامتناع عن 
الأداء لما قلنا من. ٠‏ 240 

رجل امتنعت امرأته من الغزل؛ فلها ذلك؛ لأنه ليس عليها من عمل البيت من الكنس 
والطبخ شيء إلا حضانة الأولاد استحساناً . 

لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر؛ لأنَ الفكيّر حرام . 


(1) في #ب8: بسوءء وأنّ أعماله. . .. ليس بمؤمن: ساقطة. 

(1) البخاري في صحيحه» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه رقم (07070). ملم في صحيحه؛ باب 
بيان تحريم إيذاء الجار (47). مجمع الزوائد؛ كتاب الإيمان. باب: في الإسلام والإيمان (2074 
نصب الرّاية كتاب الرصاياء فصل في الوصية للأقارب؛ الحديث الثاني . 

090 في قبن قلاف 

(4) في «ب»: الشهادة. 

كك في أ وب: سقط. ولعل الشقط كلمة أر كلمتان فقط. 


كتاب الكراهية والاستحسان / الفصلان العاشر والحادي مشر بوم 
وتفسيره: : أذ يكون معها كما كان قبلهاء وكذا لا باس بجمع المال إذا جمع من 
حلال؛ ولا يتكبرء ولا ب يضيع به الفرائض؛ ولا يمنع حقوق الله تعالى فيه230 
إرخاء الشتر على البيت مكروه. قالوا: نص محمد رحمه الله تعاا لى في التي 1 لي 
لأنّه زينة؛ وتكبرء والله تعالى أعلم . 
الفصل العاشر 
في صوم الستٌ بعد الفطر متتابعة؛ وفي التثختّم. 
وفيما يكره التصدّق على الشائل 
صوم الست بعد الفطر متتابعة. منهم: من كرهه؛ والمختار: أنْه لا بأس به؛ لأنْ 
الكراهة إِنْما كانت؛ لأنّه لا يؤمن أن يعد ذلك من رمضان لا يكون تشبهاً بالنصارى. والآن 
زال هذا المعنى. 
رجل اتخذ خائماً فضة» وجعل فضّه من عقيق أو فيروزجء أو ياقوت نقش عليه اسمه؛ أو 
ها بدا له اسماً من [أسماء]”" الله تعالى: لا بأس به؛ لأنّه تعامل التاس كذلك من غير نكير. 
وينبغي أن يلبس خاتمه في خنصر اليسرىء ولا يلبس في غير ذلك» ولا يلبسه في يده 
اليمنى؛ لأنّه تشبه بالرّافضي . 
ولا يتبغي أن يتصدق على السائل في الجامع؛ لاله إعانة له على أذى الئاس ولهذا قال 
خلف بن أيوب!') رحمه الله تعالى: لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من يتصدق عليه وقال 
أبو بكر بن”*) إسماعيل رحمه الله تعالى””2: هذا كُلَيِسَ واحد يحتاج إلى سبعين فلساً ليكرن 
كفارة لذلك الفلس الواحد لكن يتصدق قبل أن يدخل المسجدء أو بعدما خرج. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
الفصل الحادي عشر 
فى قتل الكلب العقور: وإدخال الكلب في الذار» 
والهزة» وقتل الجراد والتّمل؛ والقمل؛ والعقرب. 
وقتل الحمام البري 


رجل له كلب عقور كل من يمر عليه عضهء فلأهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب. أذ 


(1) في «ب»: ماقطة. ‏ (5) في #ب8: على الريت: . - .... ف الشير. ساقطة دفي بي يي 
0 في 1019 ساقطة. ((1)4 سبقت ترجمته. (5) في هب0: هين»: ساقطة. '(100 سفت تروحمت 


كنا كناب الكراهية والاستحسان / الفصل الثاني عدر 
دفع الشرر واجب. وإن عض إنساناً هل يجب على صاحبه الشمان إن تقدموا إلى ساعن 
الكلب قبل العضُ؟ قال: يجب عليه الصّمان؛ وجعل هذا بمنزلة الحائط. وفيه نظر. وإن 
لم يتقدموا؟ لا ضمان عليه؟ لأنّ فعله مقصور عليه. 

لا ينبغي للرجل أن يتخذ في داره كلباً يحرس؟ لأن كل دار فيها كلب لا تدخلها 
الملائكة . 

قرية فيها كلاب كثيرة» ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا 
الكلاب؛ لأنّ دفع الُرر واجب؛ فإن أبو رفعوا الأمر إلى الإمام حتى يأمرهم بذلك؛ لأن 
القاضي نصب لدفع الضررء 

الهرّة إذا كانت مؤذية لا ينبغي أن نضرب وتعرك أذنها لكن تذبح بسكين حاد. 

0 يتوت من كال ' ا المختار : أنه إن ابتدات 


وكلأنا ليم أ :ا وض ندل عرق يك للخل فار 
أي هلا فتلت تلك التملة الواحدة فيه دليل على جواز قتلها عند الأذى» وعلى غير الجواز في 
غير حالة الأذى. واتفقوا أنّهِ يكره إلقاؤها في الماء» وقتل القمل : يجوز يكل حال 

إحراق القمل؛ والعقرب بالنار مكروه؛ لأنّ في الحديث: «لآ يُمَذْبُ بالثار إلأ رَبهَاه 
أمّا طرحها حية مباح لكن يكره من طريق الأدب . 

قتل الجراد: يحل؛ لأنّه صيد لا سيّما إذا كان فيه ضرر عام 

حمام بريٌّ دخل دار رجل؛ ففرخ: فجاء آخرء وأخذه؛ فإن كان صاحب الذار رد 
الباب؛ وسدّ الكوّة. فهر لصاحب الدّار ولر كان لرجل حمام؛ فجاء حمام آخرء ففرخ١‏ 
فالولد لصاحب الأنثى؛ لأنّ الولد تبع للأم؛ والله تعالى أعلم. 


الفصل الثاني عشر 
في الحلف بالطلاقء إلى آخره 

التحليف بالطلاق؛ والعتاقء والأيمان المغلظة» لا يجوز ؛ لأنّ الشنة وردت بالتحليف 
بالله تعالى؛ ولا يجوز تغيير السنة» ومن مشايخنا من رخص ذلك؛ لأنّ الئاس تهارنوا 
بالحلف بالله تعالى؛ فلو لم يجز ذلك لذهبت أموال الئاس ودماؤهمء فإذن نفتي أنه لا 
يجوزه فإن بالغ المستفتي نفتي أن الرأي للقاضي . 

غمز الأعضاء في الحمام مكروه؛ لأنَّ الخادم ربّما يفعل ذلك عن شهرة: وهذا إذا 
كان من غير ضرورة؛ فإن كان عن ضرورة لا يأس به. 
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, يد السَلطان والعالم جائز لما روي عن 
الْعَايِم وَالسُلْطَانِ الْمَاولٍ سن فقام عَبدُ الله 


لكا 


سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال 
بْنْ المبارَكِ رَجِمَهُ الله تغالى فقيل زأسة 


وأا تقبيل بد غيرهم: تكلموا فيه: منهم من قال: إن كان الرّجل يأمن على نفسه. 
وينوي حسبة» وتعظيم المسلم وإكرامه لا بأس به. والمختار: أنه لا رخصة فيه؛ إلا نيما 
ذكرنا. 

حرض سبيل رفع منه رجل جرّة من ماء لا ينبغي أن يضعها على شط الحوض ؛ لأنّه لجماعة 
المسلمين؛ فإن فعل فأصاب شيئاً ضمن؛ لأنّ الانتفاع بحق العامة مباح بشرط الضمان . 

الفصل الثالث عشر 
في المسائل المتفرقة 

الفيلق””' الذي يقال بالفارسية (بيله) يلقى في الشّمس ليموت الذيدان» فلا يكون به 
بأس»؛ لأنه فيه منفعة للناس ٠‏ ألا ترى أن السمك يلقى في الشّمس”" فيمرت. ولا يكره. 

رجل في داره شجرة فرصاد؛ وقد باع أغصانهاء وإذا ارتقاها المشتري يطلع على 
عررات المسلمين . قال: يرفع ذلك جاره إلى الحاكم حتى يمنعه من ذلك؛ لكن المخثار: 
أن يخبرهم وقت الارتقاء في اليوم مرْة أو مرتين حتى يستروا أنقسهم؛ لأنّ هذا جمع بين 
الحقين؛ فإن لم يفعل ذلك إلا أن رفع الجار إلى القاضي؛ فرأى المنع كان له ذلك . 

رجل تزوّج بمطلقة الثلاث ليحلّلها على الرُوج الأول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
الكاح جائز على الأول”» لكن يكره ذلك؛ لأنّه نكاح بشرط» فإن تزرّج بهذه الثية. ولم 
يشترط لا يكرهء بل قال في الحيل: يثاب!؛ لأنّه لا طريق للتحليل إل هذا. 

المرأة إذا حلقت رأسها إن فعلت لوجع أصابها لا بأس بهء وإن فعلت تشْبّهاً بالّجل 
يكره؛ لأنّها ملعرنة. 

رجل اطلع على حائط لرجل» وعلى الحائط ملاءة يريد به نظر على حائطه» فخاف 
صاحب الدار أنه لو صاح به يأخذ الملاءة ويهرب. هل له أن يرميه؟ قال بعضهم: له ذلك 
إن كانت الملاءة تساوي عشرة فصاعداً. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: أصحاينا لم 
يقدروا هذا التقديرء يل أطلقوا أنه يرميه لقوله ككك: 'َاتِل دُونَ مالك . 

رجل كان في البيت فأخذته الزلزلة لا يكره الفرار إلى الفضاء بل يستحب ذلك لما 
ددي عن اللبي 5ه دأ مو بحا مَائلٍ فأسْرعَ المفي', 


0( في «ب»: الفريق . م في 119 التمك. 
حيفة. ‏ . - على الأول: ساقطة. (0) سيق تخريجه. 


: عند أبي 


37 كتاب الكراهية والاستحسان / التمل الثالث عشر 


وتأويله: أنه كان لا يطيق. 

السَؤال عن الأخبار المحدثة في البلدة وغير ذلك كره بعضهم : مطلقاً ورخص بعضهم : 
الاستخبار» ولم يرخصرا الإخبار» والمختار: أنه لا بأس بذلك لما فيه من المصلحة . 

رجل له امرأة لا تصلي يطلّقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي . 

امرأة ابتلعت درة لرجلء فماتت المبتلعة» ولم تدع مالآ؟ عليها القيمة ولا يشق 
بطنهاء فرق بين هذا وبين الحامل إذا ماتت فاضطرب في بطنها شيء وكان رأيهم أنه ولد 
حي شق بطنهاء والفرق: أن في المسألة الأولى: إبطال حق الأعلى» وهر الآدمي لصيانة 
حرمة الأدنى('2 وهو المال؛ وفي المسألة الثائية: لا 

إذا سرق من أبيه؛ ثم مات أَبُوهه وهو ولرثه» لم يؤاخة به في الآخرة؛ وأثم في 
السرقة» أمًا عدم المؤاخذة؛ لأنّ الدين انتقل إليه. وأمًا الإثم بالشرقة؛ فلاته جنى على 
المورث» وهذه المسألة تدل على أنّ من له دين على آخر وماطله غريمه مع القدرة: قمات 
صاحب الدّين انتقل الدّين إلى ورثتهء وهو آثم. 

المرأة إذا وجدت الرّاد والرّاحلة إلا أن محرمها فاسق. لا يجب عليها الحّ؛ لأنْها لا 
يمكنها الخروج بمحرم فاسق . 

الصبغ إذا مات فيه فأرة» يصبع به التُوب ويغسل الكّوبء فيكفي ذلك؛ لأنْ الثُوب 
المصبوغ لو وقع في نجاسة؛ ففسل يكفي؛ كذا هنا. 

إذا وضعت المرأة الخرقة في المرضع الذي يعد من الظاهر» وابتلث. انتقض 
الوضوء؛ رلا يفسد الصومء لأنّه خارجء وانتقاض الوضوء يعتمد الخروجء وفساد الصوم 
الذخول؛ وإذا وضعت في الفرج الذي يعد من الباطن لا ينتقض الوضوء؛ ويفد الضوم 
لوجود عكسه . 

رؤية الله تبارك وتعالى قي المنام تكلم المشايخ فيه : قال أكثر مشايخ سمرقند: 3 
يجوزء حتى قيل لأحمد بن مضي: إن الرّجل يقول: رأيت الله تعالى في المنام: نقال 
أحمد : إن مثل الإله الذي رأيته في المنام كثيراً ما تراه في كل يوم ركان الشيخ أبو منصور 
الماتريدي””2 رحمه الله تعالى يقرل: هر شر من عابد الوثئن. واستحسن جواب أحمد بن 
مضي. والسكوت في مثل هذا أحسن. 

رجل له دار يؤاجرهاء فجاء إنسان بإبل وأناخ في دارهء واجتمع في ذلك بعر كثير إن 


لل كن الأدمي . 


99 مبقت ترجيته. 
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ترك صاحب الدّار ذلك على وجه الإباحة؛ ولم يكن من رأيه أن يجمع كل من أخذه. نهم 
أولى؛ لأنه مباحء وإن كان من رأيه أن يجمع فصاحب الذار أولى؛ لاثه أعد الي 
للإحرازء وتمامه ساني في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى . 


لمع 


إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه؛ لأ أهل الجاهلية كانوا يفعلون كذلك . 

التسمية لولده باسم لم يذكره الله تعالى في كتابه العزيزه ولا ذكره رسوله عليه اله 1 
والسّلام ولا استعمله المسلمون» تكلم المشايخ قي والأولى: أن لا يفعل. 

السَلطان إذا قال للخبازين: بيعوا عشرة أمناً بدرهم» ولا0' تنقصوا من ذلك شيثاء 
فاشترى رجل من أحدهم عشرة أمنا والخباز يخاف إن نقص ضربه السلطان. لا يحل أكله؛ 
لأنّه في معنى المكره. والحيلة في ذلك أن يقول المشتري للخباز: بع كما تحب فيصح 
البيع؛ ويحلّ الأكل. 5 

ولو اشترى عشرة أمناً كما أمره السَلطان ثم قال للخباز: أجزت ذلك البيعء فقال 
الخباز: أجزت”” جازء وحلّ له أكله. لآنّ المكره لو رضي يصح البيع . 

الشفعة في الأولاد أن يقول الأب: إذا أراد أمراً (خوب ابعداي بسر اكره فلان كاد 
ببردي) لأنّه لو أمر الابن ربّما يعارض الأب» فيصير عاقاً فيستحق به عقوبة العاق. 

كتابة الرْقاع في أيام النيروز رإلزاقها بالأبواب؛ مكروه حرام؛ لأنّه إهانة اسم الله 
تعالى٠‏ واسم نبيه كل . 

رجل رفع الجمد من السّقاية وحمل إلى منزله يكره؛ لأن المقصود هو الشرب دون 
الحمل”” , 

الشباق يجوز في أربعة أشياء: في البعير» والفرس» والرّمي والمشي بالأقدام: يعني : 
العدرء وإِنما يجوز ذلك إذا كان البدل معلوماً من جانب واحد» بأن قال أحدهما لصاحبه: إن 
سبقتكء فلي كذا وإن سبقتني قلا شيء لك. أمّا إذا كان البدل من الجانبين لا يجوز؛ لانّه 
قمارء والقمار: حرام إلا إذا أدخلا ثالثاً يينهماء فقال كل واحد منهما: إن سبقتني فلك كذاء 
وإن سبقتك [فلي كذا وإن سبقك]9" الثالث فلا شيء له فحينقق: يجوز [ويحل]”*' وهذا إِنما 
يجوز إذا كان قوته” مما يسبق» وقد يسبق» والمراد من الجواز: الحل» والطيب”" لا 
الاستحقاق» فإنّه لا يصير مستحقاً. وكذا يجوز أيضاً: فيما يفعله الأمراء؛ وهر أن يقولرا 
لاننين: أيِكما سبق فله كذاء وإنّما يجوز هذا في الأشياء الأربعة؛ أمًا في غير الأشياء 
الأربعة : فلاء لأنه لم يرد فيما عدا الأشياء الأربعة”* أثر ويستحب القيلولة لقوله عليه الضلاة 
رالشلام: قَيْلُوا من الشْيَالِينَ لآ نَقيْلُّ؛ وذلك بين المنخلين داس الشعير والحئطة 


(1) في سبء: للم (5) آم 
6 10 ساقطة. لق ” 
(7) في #ب»؛ الحمل ساقطة. 20 في 0 
لك في دأ 0 (0) في «ب0: أما في غير . ٠‏ . الاريعة: ساقطة. 


م كتاب الكراهية والاستحسان / الفصل الثالك عشر 

رجل وضع طشتاآ على سطحه فاجتمع فيه ماء المطره فجاء جاره؛ فرقع ذلك: فتنازعا 
إن وضع صاحب الطشت لذلكء فهو له؛ لأنّه أحرزه؛ وإن لم يضع لذلك؛ فهو للزاقع ؛ 
لأنه مباح غير محرز ونظير هذا مسألة الصيدء ونثر الشكر على ما مر. 

المرأة إذا كانت تسمّن نفسها لزوجها لا بأس بهء لأن هذا فعل مباح لقصد مباح ‏ 

رجلان وقعت بينهما خصومة؛ وهما من عرض الناس فذهب أحدهماء وأخذ خطوط 
الفقهاء وذهب إلى خصمه. فقال الخصم: لبس الأمر كما أفتواء ولا يغمل بها كان عليه 
التعزير ؛ لأنّه باشر المنكر. 

رجل قال: أنا لا أحب القرع إن أراد به لما كان يحبه رسول الله يك أنا لا أحبه. يكفر: 
لأنّه استخف برسول الله يَكِيِ وإن قال ذلك لمرض أصابه: لا يكفر؟ لأله لم يستخف. 

رجل أتى فاحشة؛ ثم تاب؛ وأناب إلى الله تعالى لا يعلم القاضي لإقامة الحدّ؛ لأن 
السَّئر مندوب. 

رجل كثى ابنه الصّغير بأبي بكر وغيره» كره بعض المشايخ؛ لأنّه كذب؛ لأنّه ليس 
لهذا الابن ابن اسمه بكر ليكون هذا أباً له. والصَحيح: أنه لا يكره؛ فَإِن الناس يريدون به 
التفاؤل: أنه سيصير أباً في ثاني الحال لا لتحقيق الحال 

أصحاب السَلطان قبل رجل واحد [منهم]”'' بين يدي أحدهم الأرض تعظيماً له لا 
يكفر؛ لأنه يريد التحية لا العبادة؛ وقد مر شيء من هذا في كتاب السير. [رجل]”'' عزل 
عن امرأتة بغير: دنه لما ياف من الولد الوه قى هذا الزمان» فظاهر الجرات: آله لا 
يسعه. وذكر في بعض المواضع: أنه يسعه لسوء هذا الزمان. 

المستقرض إذا أهدى إلى المقرضء فلا بأس بالقبول؛ فإن منفعته غير مشروطة؛ في 
القرض» ولا بأس بمنفعة غير مشروطة في القرض لكن التوزع عنه أفضل يريد به إذا علم 
أنه أهدى لأجل الدّين وإن لم يكن مشروطاً وأشكل عليه أهدى لأجل الذين”" أر لا 
لأجل الذين ولم ينص على أنه أهدى لأجل الدّين أو لا لأجل الدّين؛ فإن علم أن أهدى لا 
لأجل الدّين لا يتورع؛ فالسّبب الظاهر الذال بقرم مقام العلم قالوا: هذا إذا كانت تجري 
المهاداة بينهما قبل الدذين بسبب القراب؛ والصّداقة: أو كان المستقرض معروفاً بالجود»ء 
فكان هذا تائماً مقام العلم أنّه أهدى لا لأجل الدذين: والأصل فيه أَنْه لا يجوز قرض جر 
منفعة مثله أو أجود منه لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «كُلٌ قَرْض جر رباك 

إذا سجد للشلظان على وجه التحية؛ لا يكفر استدلالاً بمسألة في الشير الكبير؛ إذا 
قيل: اسجد للملكء وإلآ لأقتلتك. قال: الأفضل في هذا أن لا يسجده وإن سجد 
للتحية» فالأفضل أن يسجد يعلم أن السّجدة بئية التحية لا يكون كفراً إذا كان خائفاً: والنه 
تعالى أعلم . 


الف في 200 ساقطة . (؟) في 09: ساقطة. (5) في #بة: العرس. 


كتاب التحزي 


ل 5 
مام اق يجح 


قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على ثلاث فصرل: 

الفصل الأؤّل: فيما إذا اختلط الحلال بالحرام من المساليخ. رالزيت؛ وغيره. 
الفصل الثاني : في الأواني» والثياب» والجواري؛ والنسوان» والقيلة 

الفصل الثّالث: في المسائل المتفرقة . 


الفصل الأول 
فيما إذا اختلط الحلال بالحرام 


إذا كان لرجل مساليخ غنم فاختلط بها ذبيحة مجوسي أو ميقة؟ 
إن كانت الغلبة للذكية أو للميتة» أو استويا إن كان في حالة الاضطرار؛ وهو لا يجد ذكية 
أخرى؛ راضطر إلى الأكل يتحرى للأكل في الوجره الثلائة؛ لأن أكل الميئة بيقين يباح 
للاضطرار فبالتحزي أولى: وأما في حالة الاختبار [وهول”» يجد ذكية أخرى بن إن كانت 
الغلبة للذكية لبتحرّى فيلقي ما يظن أنّه حرام» ويأكل البقية'”' وإن كان يجد ذكية أخرى 
بيقين؛ لأنْ أموال الئّاس لا تخلو عن قليل حرام؛ فلو لم يجز الانتفاع بالتحرّي لأدى إلى 
تعطيل أموال النّاس؛ فيؤدي إلى حرج عظيمء وإن كانت الغلبة للميتة» أو استوياء لم يجزء. 
ولم ينقع بشيء منها إلا بعلامة يعرف بها الحلال؛ لأنّ الحرام مع الحلال إذا اجتمعا غلب 
الحرام الحلال إلآ أنا تركنا القياس فيما إذا كانت الغلبة للحلال للحرج. ولو أخذنا'”" 
بالقياس في هذين الوجهين لا يؤدي إلى الحرج؛ لأنّ أموال الناس لا تخلو من أن يكون 
الأكثر حراماء أو النصف حراماً. 

ثم العلامة التي يعرف بها الحلال من الحرام . قالوا: من العلامة: أنّ الميتة إذا أبقيت 
في الماء تطفوا لما بقي فيها من الدم» والذكية لاء والأصح: أن علامة الذّكاة: أن تكون 
أرداجه خالية من الدّمء وعلامة الميتة امئلاء أوداجه من الدّمء وقد قالوا: فيه أشياء إلأ أن 
الأصح فيه ما ذكرت . 

وكذا الزّيث إذا اختلط مع ودك الميتة إذا كانت الغلبة للزيت لا يحل الانتفاع 
جهة الأكل. و ا 0 
الجلود. ويغسلها؛ لأن المغلوب تابع للغالب» ولا حكم للتابع . 


لكي 


الفصل الثاني 
في التحري في الثيابء والأواني إلى آخره 


رجل في سفرء ومعه ثياب؛ إن كان الغالب للطاهر أو للتجس آر استوياء ففي حالة 


6 ل «بة: أخذ 
5 في ”ب 
2 (4) في ب الاتقطاع ؛ 


41 في نام 
(5) في «ب»: الذكية. 


انا كتاب التحري ١‏ الفصل الا 
الاضطرار بأن لا يجد ثرباً طاهراً بيقين» واحتاج للضّلاة» وليس معه ماء يغسله تح 
الرجوه الثلاثة؛ لان الضّلاة بثوب نجس بيقين جائزة حالة الاضطرار بالإجماع. ذا 
في ثوب شك في تجاسته؛ وطهارته أولى» وفي حالة الاختيار؛ وهو أن يجد ثرباً 
بيقين» وفي الوجه الأول: بتحرّى. وفي الوجه الثاني. والثالث: لا يتحرى. فكان 0 
فيه كالجواب في المساليخ . 

وإذا رقع تحريه في ثوبين على أن أحدهما أنه هو الطاهر؛ فصلى فيه الظهر, ثم وقه 
أكبر رأيه على الآخر أنه هو الطاهر؛ فصلى فيه العصر؛ لم يجز العصر؛ لأنا منى حكمنا 
بطهارة النُوب الثاني بالرّأي النّاني؛ أما أن نحكم بطهارته من الأصل. أو بطهارته في 
المستقبل من وقت العصرء ونجاسته فيما مضى. لا وجه إلى الأول؛ لأنه يظهر أن القرب 
الذي أدّى فيه الظهر نجس؛ فينتقض ما أدّى من الظهر» فكان العمل بالرأي الثاني نقضاً لما 
أمضاه بالرأي الأول. ولا وجه إلى الثاني؛ لأنّ نجاسة الثاني أمر حقيقي لا يحتمل التأقيت 
بخلاف القبلة؛ لأنّ حقيقته أمر شرعي قابل للتوقيت» فأمكننا | توقيت حقيقة ما مضى بالا 
الأول إلى وقت الرأي الثائي» وكذلك على هذاء لو صلى الظهر بالأول» والعصر بالئاني. 
والمغرب بالأول والعشاء بالثّاني» فإن' صلى في الثوب الأول [جاز وما صلى بالثوب 
الكائي]”"' لا يجوزء فإن استيقن أنّ الئُوب الذي صلى فيه الظهر هر التجس أعاد صلاة 
الظهر؛ وأجزأته صلاة العصرء لأنّه تين" له الخطأ بيقين فيما يمكن الوقوف عليه في 
بملة . هذا إذا تحزى فإن لم يحضره التحري لكنه أخذ ثوبين فصلّى في أحدهما الظهر 
وفي الآخر العصر هذا والأول سواء؛ لأنّ فعل المسلم محمولٌ على الصحة ما لم يتيقن!*) 
الفاد. ويجعل كأن الطاهر هو الثُوبٍ الأول؛ هذا إذا اشتبه علم التجس من الطاهرء أنا إذا 
لم يشتبه: وعنده أنْهما ظاهران» فصلّى وهو ساه في أحدهما: الظهر وفي الآخر: العصرء. 
وفي الأول: المخربء وقي الثّاني: العشاء؛ ثم نظرء فإذا بأحدهما قذر لا يدري أهو 
الأول: أو الثاني فصلاة الظهر والمغرب جائزة: وصلاة العصر والعشاء فاسدة كما لو 
اشتبهت”* عليه. وتحرى فصلى لما قلنا ‏ 

وامًا الأواني: 

لو أن رجلا كان في سفر ومعه ثلاث أواني في إناء ماء إن كان الغلية للطاهر أر 
للتجس. أو كانا سواء» إن كانت الغلبة للطاهر» يجوز التحرّي في حالة الاختيار في 
الحكمين كما في مساليخ يجوز التحري في الحالين للأكل: والبيع جميعاً؛ وفي الوجه 
الئاني؛ والثالث: لا يتحرى في حالة الاختيار في الحكمين كما في المساليخ. وفي حالة 
الاضطرار يتحرى للشرب بالإجماع؛ لأنْ شرب الماء التجس بيقين حالة الاضطرار جائز 


(1) في اب0: اقملة. 
00 م 


كتاب التحري / الفصل الثاني ام 
و ا 0 
فشرب الماء المشكوك أولى كما قي المساليغ» ذلا ييحرى للوضوه عندناء لانم وإن 
وقع'"' الشنك في جواز الرضوء والتيمم» واستويا فنقول: 

التيمم أولى؛ لأنْ التيمم إن لم يفد له الظهارة بيقين لا يرجب نجاسة الأعضاء بيقين: 
والوضوء لا يفيد له الطهارة بيقين؛: ويوجب نجاسة الأعضاء عسى فكان اعتبار التيشم أولى. 
فيتيمم لكن إن أراق الماء؛ ثم تيمم؛ كان أولى ليكون عادماً للماء الطهرر؛ فإن لم يرق 
أجزأه التيمَم؛ لأنّه عادم للماء الطهور حكماًء وحكى عن الطحاوي رحمه الله تعالى: آنه 
كان يقول: يخلط النجس بالطاهر حتى يصير عادماً للماء الطهرر بيقين: ربقي الماء له حتى 
يشرب إن احناج إلى شربه فإن توضاً بالمائين» رصلى: إن مسح موضعاً راحدا في 
المرتين» لا يجوز؛ لأن المسح بالطاهر إن”'” كان أؤلاً يجوز؛ لأنَ الحدث قد زال؛ ثم 
تنس هذا الموضع» وليس معه ماء يغسلهء فيجزئه؛ وإن كان الماء الطاهر آخرآء لا 
يجوز؛ لأنّ اليد تنس بأؤل الملاقاة؛ فلا يتأذى به المسحء فالمسح”" دار بين أن يجوزء 
وبين أن لا يجرزهء فلا يجوز احتياطاً» وإن مسح في موضعين في مرتين. يجوز؛ لأنّ 
المسح إن كان بالطاهر أولاً لما قلناء رإن كان آخراًء فكذلك؛ لأنّ اليد لم تتنجس؛ لآنّه لم 
تلاق النجس» فيتأذى به المسح. 

وأمَا التحزي في الجواري: 

لو أن رجلاً له أربع جراري أعتق واحدة منهن بعينهاه ثم نسيهاء أو اشتبه عليه ولم 
يدر أيتهن أعتق: لم يجزئه أن يتحزىء لِوطء زَلاً بِع» رإن كانت الغلبة للحلال. وكذلك 
إذا طلّق أحد نسائه بعينهاء ونسيها لم يتحر الوطء؛ وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن نسيان 
المعتقة؛ والمطلقة بعيتها منه غير المطلقة؛ والمعتقةء لا يقع في الغالب: فلر قلنا بالحرمة 
احتياطاً لا يؤذي إلى الحرج بخلاف المساليخ: ولآن التحري يجوز في كل ما كان فيه 
الضرورة؛ أن التحري إِنما يجوز دفعاً للحرج؛ والتّكاح لا يحل بالضّرورة: فبالحرج 
:رولا نع ن:المطلقة 


ذلك 


أذ أنه 


المطلقة؛ وكذلك يمنعه القاضى منها حتى يخبر أنّها غير المطلقة؛ فإن أخبره 
استحلف البثّة ما طلّق هذه بعينها ثم خلاً بينهماء ويستحلف رجد الدذعوى من المر 
طلقها أو لم توجد حقاً لله تعالى» كما في البّنة فقبل حقاً لله تعالى من غير دعوى كذا هناء 
فإن حلف وهو جاهل بها لا ينبغي له أن يقربها؛ لأنّ الحلف لا يبيح ما كان حراماً فإن باع 
في المسألة الأولى: ثلاثاً من الجواريء وأجاز الحاكم بيعهن: وكان ذلك من رأيه؛ وجعل 


فى #ب»: سائطة. 
(1) في هب0: وضع. ي 0 
00 ار 17 4 ق ابين1 في 


ل كتاب النحري / الفصل الفا 
الباقية هي المعتقة» ثم رجع إليه بعض ما باع شراء أر هبةء أو ميراث لم بسع له 
لأنّ القاضي تضى فيه بغير علم فلا ينفذ قضاؤهء ولا ينبغي له أن يطأ شيتاً منهن ! 
يتزوّجهاء فإن تزّجها”'؛ فلا بآس بوطنها؛ لأنّها إذا كانت حزة؛ فالنكاح بينه وبينها 
صحيحء فكانت زوجتهء وإن كانت أمة فهي أمته: فكانت أمته أو زوجتهء فله أن يقربها. 

ولو أن قوماً لكل واحد منهم جارية؛ أعتق أحدهم؛ ولم يعرفرا أيْهِم المعتن متهم 
ولم يعرفوا المعتقةء فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنّها المعتقة يعينها. فرق 
بين هذا وبيئما إذا كانت كلّها لواحد؛ والفرق أن العشرة متى كانت”" كلها لواحد فسبب 
الحرمة في حقه ثابت بيقين» وهو الاعتاق» ولا يمنع ثبوت الحرمة بالشّك بعدما تيقنا بسبب 
الحرمة؛ فأمًا متى كانت العشرة لعشرة؛ فسبب الحرمة في حق كل واحد منهم غير ثابت 
بيقين» وهو الإعتاق» فوقع الشك في ثبوت الحرمة» فلا تثبت فإن كان أكير رأي أحدهم, 
أنّه هو الذي أعتق يستحب له أن لا يقرب حثى يستيقن بذلك؛ لأنْ أكثر الرّاي في هذا 
الباب يمنزلة خبر الواحدء وخبر الواحد يوجب التنزيه دون الحرمة» فكذا أكثر الرّأي . 

ولو اشترى رجل هذه الجواري من الكل وقد علم ذلك لا يحل له أن يقرب واحدة 
منهم؛ حتى يعرف المعتقة منهن؛ لأنّه لما اجتمعن في ملكه'" نزل هو بمنزلة ما لو كان 
الكل لواحد منهمء ولو اشتراهن إلا واحدة؛ حل له وطؤهن؛ لأنه لم يستيقن بسيب الحرمة 
في حقهء فإن وطأهِنّ ثم اشترى الباقية؛ لا يحل له وطىء شيء منهن؛ لأنّه تيقّن بسبب 
الحرمة في حقه. وكذا لو كان المشتري أحد أصحاب الجواري؛ إن اجتمعوا في ملكه لم 
يحل له وطىء شيء منهن؛ وإن لم يجتمعن لم يحرم لما قلنا. 

ولو أعتق جارية من الجواري؛ ثم نسيهاء ثم مات. سأل القاضي من الورثة عن 
ذلك؛ فإن زعموا أن الميّت أعتق هذه بعينها أعتقهاء واستحلقهم على علمهم في الباقيات. 

أنا الاستحلاف: فلآنَ كل واحدة تدعي عليهم معنى لر أقروا به لزمهم؛ فإذا" 
أنكروا يستحلفرن. 
| وأمًا على العلم؛ لأنّه استحلاف على فعل الغير» وإن لم يعرفوا من ذلك شيئاً أعنقهن 
كلْهِنَ وأسقط عنهنْ قيمة إحداهنٌ» ويتعيّن فيهماء بخلاف ما لو كان المورث حياً حيث لا 
يعتقهنْ القاضي؛ لأنْ التذكر منه موهوم ما دام حياً. وها هنا من الورثة غير موهوم. 

وأمًا التحرّي في القبلة: 

إذا لم تشتبه عليه القبلة» ولم يخطر يباله شيء؛ فصلى بلا تحري؛ ثم تحرى؛ ووذ 
تحريه على أنه أصابء أجزأه؛ لأنّه لو لم يتبيّن شيء. أجزأه؛ لأن الجواز أصل فيما بفعله 


(4) في «ب»: صائطة. 
(5) في «ب»: دفإن», 


كتاب التحرّي / الفصل الثَان 
العاقل المسلم والجواز لا يثبت إلا بالتحزي فيثبت التحري إلى الق 
إشابجرالعراء يندا سناة وأما إذا اشتبه؛ وصلى بغير نحرّي. ثم تحرّى''' ووفع تحزيه على 
أنه أصاب اختلف المشايخ فيه: منهم من قال؛ يجزئه» ومنهم من قال: لا يجزئه. وإنمالم 
يجز؛ لأنّ التحرّي فرض عليه بيقين» فلا يسقط إلا بيقين مثله؛ ولم يوجد. 

ولو صلى بلا تحرّيء ثم علم أنه صلّى إلى غير القبلة: لم يجزئه سواء لم يخطر يباله 
شيء فصلى بلا تحريء أو اشتبهت عليه القبلة. وصلى بغير تحزي. 

نأما في المسألة الأولى: لأنّ الجواز ثابت باستصحاب الحال؛ والثّابت باستصحاب 
الحال يرتفع متى ثبت بخلافه الذليل كالطهارة الثانية للماء”"؟ لا يبقى لها عبرة إذا قام الدّليل 
بخلافه بأن أخبره عدل بنجاسته . 

أمَا المسألة الثانية؛ لأنّه لم يتبين شيء لم يجزئه فهذا أحقٌ» ولو لم تشتبه”" عليه 
القبلةء وصلى إلى الجهةء ولم يخطر يباله» ولم يعلم أنه أخطأ جازت صلاته؛ لأنّه ما أذى 
احتمل الجواز والفسادء فلا بد من إثبات أحد الرصفين: فكان إثبات الجواز أرلى؛ لأن 
الجواز أصله فيما يفعله المسلم العاقل؛ والجراز لا يثيت إلا بالتحزي ويثبت التحري إلى 
القبلة ظاهراً . 

ولو قام قشافُ قلم يتحرى حتى صلّى أعادها إلا أن يعلم أنه أصاب القبلة» ولو شك 
ركبّرء ثم وقع أكبر رأيه أنه مصيب في صلاته استقبل التُكبير؛ لأنّ التحرّي فرض عليه 
بيقينء بخلاف ما إذا كان أكبر رأيه أنه أصاب بعد الفراغ. 

ولو تحى؛ فوقع أكبر رأيه على جهة من الجهات؛ قتركهاء وصلى إلى ناحية أخرى. لم 
تجز صلاته؛ وإن علم بعدما صلّى أنه أصاب القبلة؛ وعن أبي يوسف: أنه يجزئهء وعن أبي 
حنيفة : أنه فال: أخشى عليه الكفر؛ لإعراضه عن القبلة» وهو الجهة التي أدَى اجتهاده إليها . 

وطريق معرفة جهة القبلة: بين المغربين؛ مغرب الشتاء» ومغرب الضيف؛ لان 
الصحابة رضي لله تعالى عتهم أجمعين كانوا يصلون إليهاء قال الشيخ الإمام أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله تعالى في معرفة جهة القبلة: أن ينظر إلى مغرب الشّمس في أطول أيام 
الشئة؛ فيحفظهء ثم ينظر إلى مغرب الشّمسر في أقصر أيام السّئة» فيحفظه. ثم تدع الثلثين 
على يمينك والثلث على يسارك؛ فتكون مستقبلا للجهة؛ ولا معنى للانحراف إلى جهة 
الشمال بعد هذا؛ لأنّه إذا مال يكون توججهه إلى حد غروب الشّمس في أقصر أيام السّنة؛ 
فلا يكون مستقبلاً للقبلة» ولا للحرم أيضاًء وقد ذكرنا بعض مسائل التحرّي في استقبال 
القبلة» وغيرها في كتاب الضّلاة. 


قوع 


عتبار الظاهر فلو تحرى 
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8 كتاب التحري / الفصل النالك 


الفصل الثالث 
في المسائل المتفرقة 

رجل رأى رجلا يقتل أباه عمداًء ثم أنكر قتله'''» أو أقر بين يديه أنه قتل أباه عمداًء 
لأنه ارتدٌ عن الإسلام» أو قتل وليَاً له؛ ولا يعلم الابن شيئاً من ذلك وسعه أن يقتل قائل 
أبيه إذا لم يكن له وارث غيره؛ لأنَ الابن عاين السبب الموجب للقصاص» والقاتل: يدعى 
ما يسقطء فلا يثبت السقوط إلا ببيّنته: ومن رآه حين يقتل أباهء وسعه أن يعين ابنه إذا كان 
لا وارث له غيره؛ لأنّه إعانة على استيفاء حق واجب» وكذلك من سمع إقراره وإن جحد 
بعد ذلك؛ لأنَ الثابت بالإقرار كالئّابت بالمعاينة؛ فلو لم يبق يعاين قتلهء ولم يقرّ به لكن 
شهد عند الابن شاهد عدل؛ يقتل أو بإقراره؛ لم”” يسعه؛ ولا من سمع ذلك حتى يشهد 
عنده بقتله؛ لأنّ الشهادة إِنُما صارت حجة باتصال القضاء بهاء فلا يغبت المشهود به قبل 
القضاء؛ ولو عاين قتل أبيه» أو أقرّ عندهء ثم أقام القاتل عنده شاهدين أنه ارتذ أو قتل ولا 
لهء لم يسعه قتله حتى ينظر في شهادتهما؛ لأن هذه الشّهادة أورئت الشبهة. 

وكذلك لو كان القاضي قضى له ببينة عدرل أن يقتصٌ منه؛ فشهد عند الابن شاعد 
عدل على ردته أر قتله ولياً له لم يسعه قتله. وذلك من حضر قضاءه لما قلنا. رلله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصَرابٍ. 


0 


كتاب اللقيط واللقطة 


يسما ارال الهج 


قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على خمس فصول: 

الفصل الأوّل: فيما يضمن اللقيط. وفيما لا يضمن؛ وفيما يجوز تصرّف الملتقط على 
اللقيط؛. وفيما لا يجوزء وقيما يسمع دعوة نسب اللقيط ونيما لا يسمع. وفيما يحكم 
بإسلام اللقيط؛ وفيما لا يحكم؛ وفيما يحكم بحريّته؛ وفيما لا يحكمء وقيما يجب بقتل 
اللقيط» وفيما لا يجبء. وفيما تنازع اثنان في اللُقيط؛ فيقضى يه لأحدهماء وفيما لا 
يقضىء وفي كيفية اللقطةء وفي تعريفهاء وفيما ينفذ تصرف الملتقط في اللّقطة''؟. وقيما 
لاينقذ. 

الفصل الثّائي: في التقاط البعيرء والبقرة» والذابة. 

الفصل الثالث: في التقاط النُوبء والسنابل: وفيما لا قيمة له. 

الفصل الرّابع : في التصدّق”' باللقطة. 

الفصل الخامس : في المسائل المتفرقة . 


(00 في فب؛: ساقطة. () في دبه: الصدقة. 


الفصل الأول 
فيما يضمن الملتقط؛ وفيما لا يضمنء إلى آخره 

الملتقط إذا أمر بختان الصّبِيه يضمن ؛ لأنّه ليس له هذه الولاية. 

رجل وجد لقطة في طريق أو مفازة؛ ولم يجد أحداً يشهد على ذلك عند الرّفعء بشهد 
إذا ظفر بمن يشهدهء فإذا فعل ذلك. لم يضمن؛ لأنه ليس في وسعه أكثر من هذاء فإن 
وجد من يشهد ولم يشهد حتى جاوزهء ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه ٠‏ فإن أخدذ 
اللتطة ثم ركه إلى بوضنها إن أعادها إلى مرضعها لأن يتجول عن ذلك المكان؛ لا 

يضمن؛ لأنه حينئفٍ يكون تاركاً للحفظ قبل التزامه؛ لأن الأخذ في نفه مترذد بين أن 
[يكون] الالتزام للحفظ وبين أن يكرن للنظرء فإذا تحول بها صار ملتزماً للحفظ. فإذا 
أعادء فقد ترك الحفظ بعد التزامه؛ فيضمن. 

ولو حل دابة رجلٍء أو حل قيده؛ فذهبه أو فتح باب داره؛ أو باب قفصهء وفيه 
طائر؛ فطار لم يضمن؛ وروي عن محمد: أنه يضمن في الفصول الثلاثة؛ وني العبد كذلك 
إذا كان مجنوناً. محمد يقول: إنه حصل شرط التلف؛ والدَاتّة حصلت العلة لكن تعذر 
إضافة الثلف إلى العلة؛ لأنْ فعل الذابة ساقط العبرة: فيضاف إلى الشّرطء هما يقولان: 
بلى» ولكن طرأ على فعله فعل فاعل مختار معتبره؛ فحصل به التلف فيسقط اعتبار ذلك 
الشرط فيحال”" الثلف إليهء وفعل الذابة ساقط في حق إيجاب الضمان, أنا في حق نسخ 
فعل الأول. قلا. 

ولو حل رأس زق فيه سمن ذائب. أو زيت؛ فسالء ضمن؛ لأنه ما طرأ على فعله ما 
يتسخ حكم قعله» لو كان الشمن جامداًء فذاب في الشمسء ثم سال؛ لم يضمن؛ لأنّه طرأ 
على فعله ما ينسخ. حكم فعله وهو حرّ الشمس؛ ولو قطع علائق قنديل» فاتكسر ضمن 
لما قلنا في حل رأس الزّقه والله سبحانه وتعالى أعلم 

وانا نيما يجوز تصرف الملتقط على اللّقيط: وفيما لا يجوز: 

ولا و لت ولا شرآاءء لأ 
أسباب ولاية الإتكاح: الملك» أو القرابة» أو السلطنة؛ ولم يوجد واحد من هذه الأسباب 

أما البيع : فلأنُ ولاية التصرّف في المال على الضغير لا تلبت تنبت للام» وإن كان يثبت لها 
ولابة الإنكاح عند أبي حنيفة» فهذا أولى» وبخزة تبه الهنقة. والضّدقة له؛ وكذلك قبول 


20( في «دب»: فيقال. 


3-1 كتاب اللفيط واللقطة / الفصل الأول 
الهبة؛ والصّدقة له4؛ لأنه نفع محض فيملك الملتقط ذلك إذا كان اللقيط في حجره. وله 
يجوز أن يؤاجره؛ لأنّه ليس بنفع محض» ولو أنفق عليه الملتقط» ٠»‏ فهو متطوع إلا أن تأمرم 
القاضي بذلك على أن يكون ديناً عليه» فهو دين عليه إذا كبر؛ لأنه أنفق عليه بأمر من يلي 
عليهء وإن أمره القاضي بذلك مطلقاًء ولم يقل على أن يكون ديناً عليه ذكر في 'العصام»: 
أنّهِ يكون ديناً عليهء ويرجع عليه وذكر في «الكافي»! أنه لا يكون ديناً عليه؛ ولا يرجع 
عليه”''؛ وهذا أصح؛ لأنَّ الأمر مطلق محتمل قد يكون للحث في إتمام ما شرع من 
التبرع» وقد يكون للرّجوع”"“؛ وإنّما يزول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون دين عليه. 
وإن كان مع اللّقيط مال أو دابة» فهو له ينفق عليه منه بأمر القاضي + لأنّ اللقيط حر وما في 
يده هو له بظاهر يده؛ وولاؤه لبيت المالء وعقله؛ وميرائه لبيت المال» كذا نقل عن عمر 
رضي الله تعالى عنه. 

وأمًا فيما يسمع دعوة نسب اللّقيط؛ وفيما لا يسمع: 

ولوادتعى رجل نسب اللقيط نبت نسبه منه؛ لأنَ المدعي يقوله بحقوق؛ ويدعي عليه 
حقوقأء إلأأن جانب الإقرار راجح ؛ لأنّه في حق الحقوق لما وقع التعارض بقي هذا إقرار بالشرف 
والجمال فسقط اعتبار الُعرى» فبقي إقراراً محضاً. 0 » وتصديق . 

ولو مات اللّقيط وترك مالاً قادّعاه رجل لا يغبت نسبه إلا يبيّنة؛ لأنّ دعوى التّسب بعد 
الموت دعرى محض؛ لأنَْ الميت لا ينتفع بالشّرف والجمال. 

ولو ادّعاه ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منهء والّقط مسلمء أمَا ثبات التسب فلما قلنا: أنه 
إقرارء وأمًا الإسلام. فلانه يحكم بالسلامة تبعاً للمكان» وليس من ضرورة ثبات السب 
من الذمي أن يكون الولد كافراً . 

ولو ادْعته امرأة لم يثبت نسبه منها إلا ببئنة؟ أن جاتب الإقرار لم يترجح في دعواما؛ 
لأنّ تعيير الزنا لا يزول بثبات ال الام والتعوى لا تنبت إلا بي 

ولو اذعت امرأنان؛ وأقامت كل واحدة منهما ببيّنة أنه ابنهاء امو تدا عن اللاي 
حنيفة رحمه الله تعالىء وفي رواية : لا يكون ابن واحد متهماء وعندهما: لا يثبت النسب 
لو أفافت كل بواعدة مهما رجلين: أن تسب الؤلد لاي عدت مو أبراتيي ل لني : ومن 
رجلين يثبثت 

وجه رواية الأرل: أن كل واحدة منهما لو انفردت بالذعوى وأقامت امرأة واحدة يثبت 
السب منها فكذا عنا. 

وجه رواية الأخرى: أن شهادة المرأة الواحدة إِنْما تكون حجة حالة المنازعة في حق 
إظهار السب لا في حق إثبات التسب؛ وفي حق الإثبات حال عدم المنازعة؛ لانها حجة 
ضرورية» ولا يظهر كونها حجة على الإثبات حالة المنازعة؛ فلا تكون شهادتها حجقف نإك 


(1) في «به: وذكر في الكافي.... عليه. ساتطة. 2 (5) في «ب:: للجوع. 


كتاب اللقبط واللقطة / الفصل الأرل 2 


أفامت إحداهما رجلين؛ والأخرى امرأتين» فهو ابن للتي شهد لها رجلان؛ لآن شهادة 
رجلين حجة فيما يطلع عليه الرّجال؛ وفيما لا يطلع عليه الّجال 
وشهادة النساء على الانفراد ليست بحجة فيما يطلع عليه الرّجالء فكان شهادة الرّجال 
أنرى : 
ولو اذعاه رجلان» وأقام كل واحد بِيّنةء فهو ابن لهما؛ لأنهما استويا في الذعوى. 
والحاجة . 
وأمّا فيما يحكم بإسلام الّقيطء وفيما لا يحكم: 
وإذا أدرك النقيط كافراً ورجد في مصر من أمصار المسلمين حبس؛ وأجبر على 
الإسلام؛ لأنّه لا أبوان له في دار الإسلام؛ فيحكم بإسلامه تبعاً للذار» فيكون الكفر يعد 
ذلك ردّة فيجبر على الإسلام» فإن ماث قبل أن يعقل يصلى عليه إن وجده مسلم؛ أر 
ذمي» وإن وجده في بيعة» أو كئيسة» أو قرية ليس فيها إلا مشرك لم يجبر على الإسلام؛ 
وإن مات قبل أن يعقل لا يصلى عليه . 
والحاصل : أن هذه المسألة على أربعة أوجه: 
أحدها: أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد؛ ونحوه؛ قيكون محكوماً له 
بالإسلام . 
والغّاني: أن يجده كافر”' في مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة قيكون محكوماً له 
بالكقر . 
والثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين. 
والرَابع: أن يجده مسلم في مكان الكفاره وفي هذين الوجهين احتلفت الرّوايات: في 
رواية: يعتبر المكان» وفي رواية: يعتبر الواجده وفي رواية: يعتبر ما يوجب الإسلام أيهما 
كان؛ فعلى هذه الرّواية: يحكم بإسلامه في هذين الوجهين؛ رجه هذه الرواية: وهو أن 
الْقيط تابع للواجد لقيام يده عليه ينقله حيث شاء وتبع للمكان أيضاً من حيث الكينونة فيه 
ف 9 2 5 3 
فتبعة أحدهما يوجب الإسلام وتبيعة الآخر توجب الكفر فيجعل''' تبعاً لما يوجب الإسلام 
كالولد الحادث بين الأبوين أحدهما: مسلم والآخر: كافر. 
وإن وجده مسلم في قرية فيها مسلمون» وكفار يصلى عليه إذا مات: وهذا إذا استوى 
المسلم والكافر» فأما إِذا تفاوتاء فالعبرة للغالب» وهذا بناء على الزواية التي تعتبر المكان. 
وأمًا فيما يحكم بحرية!" اللقيط: 
عد اليكاتت» أو العيد آن الذقي» أو الحربي فن شير عبن أمصار المسلمين» 
إذا وجد به أو العيد: 0 7 0 
فهو حرّ؛ لأنّ الأصل أن يكون اللقيط حرَاً؛ لأنّ القاس أولاد آدم وحواء عليهما 


7 وبتك إعة 
)١(‏ في «ب6: ساقطة. 0 (1) في «ب0: يجب وى 
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والسَلامء ركانا حرين مسلمين فكذا أولادهماء ولا يكون تب 
فكان التقاط الحرء والعبد فيه سواء. 

ولو وجد العبد اللُقبط ولم يعرف ذلك إلآ بقرله. وقال المولى: كذبت بل هو عبدي. 
فالقول: قول: المولى إن كان العبد محجرراً؛ لأنّ ما في يد المحجور كأنه في يد المولى؛ 
لأ ليس له يد على نفسهء فلهذا لو أقز بعين آخر في يده لغير المولى”'' لم يصح إقراره ب 
إذا كذّبه المولى كما لو كان العين في يد المولى» ٠‏ وإن كان مأذرثاً له في النجارة. فالقول 
قول: العبد؛ لأنّ للمأذون يدا على نفسه؛ ولهذا لو أقر بعين آخر في يده لغير المولى. 
بصحٌ إقراره» وإن كذبه المولى فيكون القول: قوله فيما في يده. 

ويحدٌ قاذف اللّقيط في نفسه» ولا يحدّ قاذفه في أمه؛ لأنّه عفيف عن الزناء فيكون 
محصناً في نفسهء أن أمه ليست محصنة؛ لأنها في صورة الرّانيات؛ لأنْ لها ولداً لا يعرف 
له والد فلا يحد'"' قاذفه في أمّه 

وإذا أدرك اللقيط. فأقرٌ أنّه عبد لفلان» وادعى فلان ذلك كان عبداً له» وأحكامه بعد 
لكاي لكام الغبيده لأنْه أقرّ على نفسه بالرّقء وليس فيه إبطال حق الغير؛ لأنّه ليس له 
نسب معروف فصحٌ الإقرار لكن هذا إذا لم تتأكد حريته بقضاء القاضي بما لا يقضى به إلا 
عن للد س1 الكامل والقفساص في الكزف» انا ناكد لم يلح اقزر بال لأنه 
يريد إيطال حكم الحاكم. فإن كان اللّقيط امرأة فأقرّت بالق وقد طلقها زوجها ثنتين؛ فإنه 
يملك رجعتها؛ لأنَ إقرارها بالرّق قد صح في حى حكم لا يلحق الزوج فيه ضرر لا 
بمكنه”” دفعه عن نفسه؛ ولو جعلنا طلاتها ثنتين لح الزُوجٍ ضرر لا يمكنه دقعه عن 
نفسه. فإنْه لا يمكنه أن يراجعهاء ولو طلقها واحدة؛ فأقرت بالرّق»ء قصار طلاقها ثنتين؛ 
لأنّه يمكن دفع الضرر عن نفسه يمراجعتهاء ولو قذفها زوجها لم يكن عليه حد”" رلا 
لعان؛ لأنْ الرّق ثبت بإقرارها في حقهاء والمملوكة لا تكون محصنة؛ فلا يجب بقذفها 
حدّء ولا لعان» وعذتها فيما بينها وبين زوجها عدة الحرة إذا أقرت بالق بعد ما مضى من 
عدتها حيضتان! لأنّه لو صار عدتها عذة الإماء لا يمكن للرّرج دقع الضرر عن تفسهء وإن 
أقرت يالرّق بعدما مضى من عدتها حيضة”"2 فعدتها عدة الإماء حيضتان؛ لأنّه يمكن؟ 
الزُوج دقع الور عن نثنيه بالمرلجية. وإن كانت دبّرت عبداً لم تصدق على إبطاله؛ لأن 
المدبّر استحق العتق بالتدبير» فلا يملك إبطاله» وإذا أدرك الّقيط؛ فتزوج امرأة. ثم أقز أنه 
عبد لفلان؛ ولامرأته عليه صداق؛ فصداقها لازم لا يصدق على إبطالهء وكذلك لو استداذ 
ديناً أو باع إنساناء أو كفل بكفالة: أو وهبء أو كاتب عبداً؛ أو أعتفه ثم أقرٌ آنه عبدٌ 
لفلانء لم يصدق على إبطال شيء من ذلك؛ لأنّه لا يملك إبطال حقهء فلا بصح إقراز» 


للواجد في حق الحرية. 


)١(‏ في «ب»: لاله ليى. . . . المولى ماقطة. (4) في «ب) 
() في ساقطة . (0) في : 
(7) قفي «ب»: لعلة. (3) في «ب»: يملك 
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فيما فيه إبطال حمهم. 

ولو اذعى فسلم أن اللقيط عيدة. وأقام البتّنة قضى له به؛ لأنه اذعى وأثبت بالبئنة: 
فإن اقعى الملتقط أنه عبد بعدما عرف أنه لقيط لا يصدق إلا ببئنة؛ لآله متى عرف أنه لقيط 
فقد حكم بحريته من حيث الظاهر» فلا يصدق إل ببيّنة: واللقيط إذا أدرك فجنايته. 
وشهادته: والجناية عليه وحدوده كالحر المسلم؛ لأنا حكمنا بحريته وإسلامهء وصار كغيره 
من الحرٌ المسلم. 

وآما فيما يجب بقتل اللقيط؛ وفيما لا يجب؛ 

اللّقيط إذا قتل إن كان يقتل خطأء فالدّية على عاقلته لبي المال؛ لأنّه قتل حا خطأ 
لا وارث فتجب الذية على عاقلته لبيت المال» كما لو مات اللّقيط حتف أنفه. وترك مالا 
يكون ميزاثاً لبيت المال؛ كذا هنا" وإن كان عمداً فإن شاء الإمام قتله: وإن شاء صالحه 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يقتله 
الإمام» والذية في ماله: هو يقول: اشتبه من له القصاص!؛ لأنّه يحتمل أن له ولياً قي دار 
الإسلام من القرابة: فتكرن ولاية الاستيفاء لهء ويحتمل أن لا يكون له ولي بأن جلب من 
دار الحرب» فتكون ولاية الاستيفاء للإمام: فدار بين أن يكون للإمام وبين”" أن يكون 
للوليء فلا نثبت له الولاية» كما لو قتل المكاتب عمداً عن وفاء ولد ابن حر فأديت كتابته 
بعد الموت لا يكون للوارث استيفاء القصاصء؛ لما قلنا. هما يقولان: الولي مجهول» 
والمجهول لا يصلح ولي فيصير هو والمعدوم سواء؛ فصار السلطان ولباً لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «السُلَطَانٌ َلِيْ مَنْ لآ وَلِيَ ل0:4 

وإذا وجد اللقيط في مكان قتيلاً عند غير الملتقطء فالقسامة والدّية على أهل ذلك 
المكان”” لبيت: المال؛ لأنّه حرٌ قغيل: وجد في محلّة فتجب الذية» والقسامة على أهل 
المحلة كما في حر آخر» وتكون الذية ميراثاً لبيت المال؟ لأنّه ترك اللُقيط؛: فيكون لبيت 
الال كما لى ترك( مالا آخر. 

وأما فيما تنازع اثنان ني اللقيط فيقضى يه لأحدهما: 

رجل التقط لقيطاًء فجاء آخر وانتزعه منهء ثم اختصما فيهء فإنه يدنع إلى الأول» وإن 
دفعه الأول بنفسه إلى الاتي لا يؤمر بالدقع إلى الأول؛ لأنْ الأول صار أحق بإمساكه بثبيات 
اليد عليهء وكان القاني إعادته إلى يد الأول؛ أمَا إذا دفعه بنفسه. فقد رضي بإيطال ما صار 
أحق بإمساكه به: وهو اليد؛ وإذا وجد اللّقيط مسلمء وذمي؛ فتنازعا في كونه عند 
أحدهما. قضى به للمسلم ني التقاطه؛ وكينونته عند المسلم أنفع للقيط؛ لأنه يتخلق 
بأخلاق المسلمين. فكان هو أولى. 


كلها 


20( 0 يأني تخريجه ٠‏ ذه) في «ب': نزل 
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وإذا وجد الرّجل اللقيط» نَإنْ أخذه أفضل من تركه؛ 
التفس. وإحياء التتفس عبادة» وإتيان العبادة أفضل . 

وأما في اللّقطة: 

اختلف العلماء في رفعها؟ قال بعضهم: رفعها أفضل من تركهاء وقال بعضهم: يحل 
رفعهاء وتركها أفضل. 

رجه قول الأول: أنه لر تركها لا يأمن من أن تصل إليها يد خائنة؛ قتمنعها عن 
مالكها. 

وجه قول الثاني : أنّ صاحبها ربّما يطلبها إلى الموضع الذي سقطت منه؛ وإذا تركها رجده 
صاحبها في ذلك الموضع ؛ والأول: أصح. فإذا رفعها هو عرّفها حتى يوصلها إلى مالكها . 

وآنا كيفية تعريف اللقطة: 

يعرقها حولاًء فإن جاء صاحبهاء وإلأ تصدّق بهاء فإن جاء صاحبهاء فهر بالخيار إن 
شاء أنفذ الصٌدقة؛ وإن شاء ضمْنه؛ لأنه تصدّق بماله بغير إذنه» وذلك سبب الضمان. وإن 
أجاز الصَدقة يكرن ثوابها له؛ لأنْ الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. 

ثم تقدير مدّة التعريف بالحول؛ لأنْها مدّة تعينت للصدقة؛ فتكون مقدرة بالحول؛ 
وعن أبي حنيقة رحمه الله تعالى: أنه قال: إن كان مائتي درهمء قما فوقها يعرنها حولاً: 
وإن كانت أقل من مائتي درهم إلى عشرة دراهم يعرفها شهراًء وإن كانت ثلانة فصاعداً 
يعرفها عشرة أيامء وإن كانت درهماء فصاعداً يعرفها ثلاثة أيامء وإن كانت دائقاً نصاعداً 
يعرفها يوماًء وإن كانت دون ذلك ينظر يمنة ويسرة» ثم يضعها في كف الفقير. قال الشيخ 
الأجل شمس الأئمة السَرخسي رحمه الله نعالى: وشيء من هذا ليس بتقدير لازم: بل 
يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» فإن لم يجىء صاحبها 
إن شاء تصدّق بهاء وإن شاء أمسكهاء فإن تصضدق يهاء ثم جاء صاحبها: إن شاء أجاز 
الصٌدقة. ويكون له ثرابهاء وإن شاء اختار الضّمان لما قلناء فإن اختار الضمان إن كانت 
قائمة في يد الفقيرء كان له أن يأخذها من الفقيرء وإن كانت هالكة؛ كان بالخيار: إن شاء 
من الذي تصدق بهاء وإن شاء ضمن المسكين؛ لأنّ الذي تصدق بها مسلم ماله بغير إذنه 
والمسكين قبض ماله بغير إذنه: فصار كالغاصب» وغاصب الغاصب. وأيهما ما ضمن لم 
يرجع على الآخرين بشيء. 

أما المسكين”'؟: فلانه يأخذ لنفسه؛ وما أخذ لنفسه إذا ضمن لا يرجع على أحد 
فسخ كار 


وأمًا إذا ضمن المتصدق بها؛ فلأنه ملك اللقطة من رقت الاخذء فتبيّن آنه تصدّق 


نّ أخذه سعي هنه لإحي. 


(1) في «ب:2: المسلمين. () في فبه: كالمتفير 
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بملك نفسهء وإن كانت اللّقطة مما لا يبقى إذا أنى عليه يوم [واحد]'''ء أو يومان عرفها. 
فإذا خاف الفساد تصدق لما قلنا. 

وأا فيما ينفذ نصرف الملتقط في اللقطة؛ وفيما لا يتقذ: 

الملتقط إذا أراد أن يصرف اللقطة إلى نفسه إن كان فقيراً. له ذلك؛ لأنّ حاجته مقدمة 
على حاجة غيره فيما في يده. ألا ترى: أن واجد الرّكاز يتمكن من وضع الخمس في 
نفسهء هذا إذا كان فقيراء وإن كان الملتقط غنياً ليس له ذلكء لأنّ التصدق أتقع للمالك؟ 
لأنه يصل إلى مثله إن جاء حيّاً وإلى الغواب إن كان ميتاء بخلاف الإعراض؛ لأنه لا يضل 
إلى ثواب الصّدقة فكان التَصِدّق أولى. 

وإذا وجد الرّجل اللّفطة: وهي دراهم أو دنائير فجاء صاحبهاء نسمى وزثها وعددها 
ووكاءهاء قأصاب ذلك كله إن شاء [الذي] في يده اللقطة دفعها إليه» وأخذ بها نه كفيلا. 
وإن شاء أبى حتى يقيم البّنة أنه له؛ أما له أن يدفع؛ لأنْ إصابة الوصف نوع دليل على صدق 
دعراه؛ لأنّه لا يصيب الرصف في الغالب إلا المالك» فكان حجة من وجهء ولو أقام الحجة 
من كل وجه؛ وهي البيّنة وجب عليه الذفع؛ فإذا أقام ما هر حجة من وجه حل له الذنع» 
ويأخذ منه كفيلاً استيثاقاً لنفسه؛ حتى إن ظهر الأمر بخلافه» وتعذّر الّجوع عليه؛ رجع على 
الكفيل» ولا يجب عليه الذفع؛ لأنْ اليد حق مقصرر لا ينقض إلا بحججة كاملة؛ وهي”؟ 
البيّنة؛ وإن صذقه دفعها إليه؛ لأنه أقرٌ بما اذعى؛ وهل يجبر على دفعها؟ اختلف المشايخ 
فيه. منهم من قال: لا يجبر كما في الوديعة؛ ومنهم من قال: يجبر . فإذا دفع ثم أقام الآخر 
ها لهء إن كان العين”"' قائماً في يد القابض يقضي لمدعى العين؛ لأنْ الذفع إلى 
القابض إِنْما حصل بإترار الدائع» ولا عبرة للإقرار عند قيام البيّنة؛ وإن كان هالكاً كان له 
الخيار إن شاء ضمن الملتفط. وإن شاء ضمن القابض» فإن ضمن القابض؛ فالقابض لا يرجع 
على أحد؛ وإن ضمن الملتقط؟ في رواية؛ لا يرجع على القابض؛ وفي رواية: يرجع؛ وهو 
الصَحيح ؛ لأنْه الملتقط؛ وإن أقرْ أن الحنّ للقابض لكن القاضي”؟' لما قضى بالملك للمدعي 
5 فقد كذب الملتقط في إقراره مما يبطل بتكذيب القاضي» فإذا بطل الإقرار صار كأنه دقع 
من غير تصديقه. ثم ظهر الأمر بخلافه؛ كان له أن يرجع فكذا هنا 

ولو وجد شاةء أو بقرة؛ أو غيرهماء فحبسها وعرّفهاء وأنفق عليهاء ثم جاء 
صاحبهاء وأقام البيّئة أنها له لم يرجع يما أنفق؛ لأنّه أنفق بغير أمره قيكون متبرغاء ران 
دفعها إلى القاضي» وأقام البينة أنه التقطها؟ يأمره القاضي بالإنفاق؛ لاه متى لم يأمره لا 
ينفق: ومتى لم ينفق تهلك فيآمره أن يقيم البئّنة؛ إن تقال لا بينة لي ٠‏ 0 
انفق عليه إن كانت صادقاً فيما قلت» ويشهد للفاضي على ذلك. فإن كان صادقا فيما قا 


لها 


(5) في «بء: المعين. 
(4) في ذب6: القابض, 
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يرجع. وإن كان غاصباً كاذباً؛ لا يرجع قالوا: هذا إذا كانت شيا لا يخا 
عليه متى لم ينفق إلأ أن يقيم البثّنة؛ أمَا إذا كان يخاف فإِنْ القاضي لا يكلفه إلا إقامة ان 
لكن يقول له: أنفق عليه إن كنت صادقأء فإن أقام البيْنة يأمره بالإنفاق على قدر ما يرى 
يومين؛ لأنّه لو أمره بالإنفاق سدة طويلة» ربّما يأتي ذلك على قيمتهاء فلا يكون فيه نط 
لصاحبهاء فإن لم يجىء صاحبهاء إن كانت اللقطة شيئاً لا يمكن إجارتها كالنّاق وتحرها. 
ياعهاء وإن كانت اللقطة شيئاً يمكن إجارتهاء كالغلام؛ والدابة يزجره. وينفق عليه من 
أجرته؛ لأنه قي الوجه الأول: إن لم يمكن حفظ عينها يمكن حفظ ماليتهاء نيصار إليه. 
وفي الوجه الثاني: أمكن حفظ عينها”''؛ فلا يصار إلى حفظ ماليتهاء فإذا باعها أعطاه 
القن في ذلك الثمن» ما أنفق بأمره في اليومين أو الثلاثة؛ لأنْ النُْمن مال صاحبها. 
والنفقة دية على صاحبهاء وهو معلوم للقاضي. 

وصاحب الدّين إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذهء وكان للقاضي أن يعينه علي 
فإن لم يبعها حتى جاء صاحبهاء وأقام البيّنة» قضى بها القاضي لهء فقضى عليه بنفقة 
الملتقط؛ هذا إذا أمر القاضي بالإنفاق» وشرط له الرجوع؛ أمَا إذا لم يشترط؟ فيه روايتان: 
في رواية: لا يرجع؛ وفي رواية: يرجع. 

وإذا باع اللّقطة بأمر القاضي لم يكن لصاحبها إذا حضر إلا النْمن؛ لأن الملتقط إِنْما 
باعها بأمر القاضي! لأنّ بيعه بأمر القاضي كبيع القاضي. ولو باع القاضي جاز البيع؛ ولم 
يكن لصاحبها إلا الئُمنْء فكذا هنا وإن باعها بغير أمر القاضي يبطل البيع؛ لأنّه باعه بغير 
إذن من له ولاية الإذن”"2؛ فلا ينفذ. ويتوئّف على إجازة المالك؛ فبعد ذلك إن كانت 
النقطة قائمة في يد المشتري فهر بالخيار إن شاء أجاز البيعء وإن شاء أبطل البيع؛ فإن 
كانت اللقطة هالكة في يد المشتري فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن 
المشتري فإن ضمّن البائع نفذ البيع لأنه ملك الّقطة من حين قبضها فكان الثمن للبائع 
ويتصدق بما زاد على القيمة. 

وأنا فيما يضمن الملتقط وفيما لا يضمن9": 

وإذا هملكت اللقطة في يد الملتقطء فإن كان حين أخذها شهد أنه أخذها ليرذها على 
صاحبهاء لا يضمن؛ لأنه ثبت أخذها للمالك. وإن لم يشهد على ذلك إن صدقه المالك٠‏ 
لا ضمان عليه؛ وإن كذّبه؟ قال أبو حتيفة رمحمد رحمهما الله تعالى: هو ضامن لها. وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو غير ضامن لهاء وعليه اليمين بالته تعالى ما أخدها إلا 
ليعرّفهاء وهذا إذا اتفقا على كرنها لقطة. لكن إذا اختلفاء هل كان الأخذ للمالك أم لا؟ أن 
إذا اختلقا في كونها لقطة. قال صاجب المال: أخذتها غصباًء وقال الملتقط : كانت نقطة: 


(1) في «ب4: يمكن حفظ. . . عينها. ساقطة. | 259 في «ب0: رفيما لا يضمن ساقطة. 
(1) في «ب»: ساقطة, اسه 
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وقد أخذما لك؛. ٠‏ فالملتنقط ضامن بالإجماع» أبو يوسف يقول: الظاهر'' أشاهدٌ اللملتقط: 
لآنّ الاهر من حال العاقل أنه لا يشتغل بما يضرهء ويقد الاليكلا لتقمته مها مضيرة؟ كانه 
بجعل المال مضموناً عليه؛ وهما يقولان: بأن”” الملتقط أقو””' بالشبب الموجب للضمان: 
وهو أخذ مال الغيرء وادّعى ما يبرئه: وهو الأخذ للمالك؛ فلا يصدق في دعوى البراءة: 
وهذا إذا كان متمكناً من الإشهاد» فإن لم يتمكن لعدم من يشهد أو لخوفه على أن بأخذه 
منه ظالمء فالقول: قوله مع اليمين بالإجماع؛ ولا ضمان عليه. 

ولو قال الملتقط؟؟: لقطة أو عندي شيء فمن سمعتموه يسأل شيئاً: فدلوه عليٌ؛ لم 
قال: قد هلكتء لا ضمان عليه؛ لأنه قد أشهد على اللقطة. 

وإذا أخذ الرّجل اللقطةء ليعرنها ثم أعادها في المكان الذي وجدهاء نقد برىء "2 
الضمان هذا إذا أعاد قبل أن يتحول عن ذلك المكان: أمّا إذا أعادها بعدما تحرل يضمن؛ 
كلكا أعادما قال بجوف م هتدا ترق الممنط قبل ازا زوه لأن الأخد مترذد بين أن يكون 
الالتزام للعفظ وبين أن يكوت للنظر والتائلء جدى يعلم أله هل يمكنه العفظ» فكان 
ا فى لم لزي مقط بر الا فإذا'" أعاد صار تارك للحفظ قبل أن 
يلتزمه؛ فلا يكرن عليه ضمانء فأمًا إذا تحوّل بهاء فإنّما يتحول ليحفظها لا للتأئل”"؟؛ لأنْ 
هذا المعنى يحصل بنفس الأخذ من غير مشي فكان المشي ذليلاً على التزام الحفظ؛ فإذا 
أعادء فقد ترك الحفظ يعدما التزمهء فيضمن هذا إذا أخذ اللقطة ليعرّفهاء وإن كان أخذها 
ليأكلها لم يبرأ عن ضمانها حتى يدقع إلى صاحبها؛ لأنّه لما أخذها ليأكلها صار آخذاً 
لنفسه: فصار غاصباًء والغاصب لا يبرأ برد الدّابة المفصوبة إلأ إلى دار المغصوب منه 
وإلى مربطه؛ وإن رد إلى موضع صالح للحفظ» فلان لا يبرأ هناء وقد رذ إلى مكات لا 
يصلح للحفظ أؤلى 

ولو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها فتركها في مكانها على قول أبي يوسف. فهر 
ضامن لهاء وعلى قول زقر: لا. 8 

وكذا إذا نزع الخاتم من إصبع نائم؛ ٠‏ ثم أعاده إلى أصبعه بعد ما انتبهء ولو أعاده قبل 
أن ينتيه من ذلك النومة برىء عن”؟؟ الضمان بالاتفاق. 

إذا وجد الرّجل بعيزاً ضالاً أخذه؛ فعرّق ولم يتركه يغ افهانا على وحيين: إن 
رجده في القرية فأخذه أفضل من تركه بالإجماع؛ وإن وجده في الصحراءء فكذلك 0 
عندناء وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه: : تركه أفضل؛ لأنّه الغالب في زماننا الضباع ٠‏ 


41 في «ب»: ساقطة. 0 ني 
)2 
م 


يذفا كتاب اللقيط واللقطة / الفصلان الثائي رالثالثك 
فكان الأخذ حفظاً على المالك؛ فكان أفضلء وهذا إذا لم يعلم الضياع على المالك. ل 
تركه أو لم يكن غالب رأيه ذلكء» أما إذا كان لم يسعه ترك الأخذ؛ لان للمال حرمة 
كالتفسء وفي التفس متى علم ذلك؛ لم يسعه ترك الأخذء فكذا المال. 
ولو التقط لقطة أو وجد'دابّة ضالة؛ أو وجد صبياً حرّاً ضالاً فرذه على أهله لم يكن 
في شيء من ذلك جعل! أن النْص ورد في الآبق بخلاف القياس» فلا يكون واردأ ني 
غيره؛ فإن عرّضه صاحبه شيئآء فهر أحسن؛ لأنّه تبرع عليه؛ وتعريض المتيرع حسن كما 
في «التنبيهة. والله تعالى أعلم . 
الفصل الثاني 
في التقاط البعير وغيره 


قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية؛ فإن لم يكن قريباً من الماءء ووقع في 
القلب"'2 أن صاحبه فعل ذلك لا بآس بهء لأنّه إباحة للئاس فلا بأس بالأخذ. والأكل؛ لان 
الثابت بالذلالة كالثّابت بالتصريح . 

رجل أخذ شاة» أو بعيراء وأمره القاضي بالتفقة» وأنفق» ثم هلكت الضالة رجع 
بالثفقة ؛ لأنْ الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك. 

غنم اجتمع في مكان» فاجتمع من بعرها فجاء آخر والتقطهء إن كان أرباب الغنم 
يجمعون ذلك أو هيئوا مرابض لغنمهم ليجتمع من بعرهاء أو كانوا يشحون بذلك لا يجوز 
للآخذ أن يأخذ بغير إذنهم؛ لأنه ملكهم؛ ولم توجد منهم الإباحة؛ وإن كان غير هذه 
الوجوه الثلاثة جاز أن يأخذ بغير إذن المالك» وقد مرت المسألة في كتاب الكراهية. 

رجل سيّب دابته» فأخذها إنسان قأصلحها'" ثم جاء صاحيها: إن قال عند السيب: 
جعلتها لمن أخذها لا سبيل لصاحبها عليهاء لأنه أباح التملّك؛ وإن لم يقل ذلك عند 
التسييب له أن يأخذها؛ لأنّه لم يبح التملك؛ وكذلك اختيار الصَّدر الشهيد رحمه الله 
تعالى؛ فيمن أرسل صيداً له فإن اختلفاء فالقول: قول صاحبه بيمينه؛ أنّه لم يقل: هي لمن 
أخذها؛ لأنّه منكرٌ إباحة التملك. 


الفصل الثّالث 
في التقاط الثوبء وغيره 
سكران ذاهب”" العقل وقع ثوبه في الطريق؛ [والكران في الطريق]!!) فجاه حل 


)١(‏ في «ب»: القليب. م #بظ 1 ذاهل. 
(1) في دب»: فصلحها. ف 0 ساقطة . 


كتاب اللقبط واللقطة / الفصلان الرَابع والخامن 
وأخذ ثوبه؛ ويحفظه لما أنه خاف ضياعه؛ ضمن؛ لأنّ الكران حافظ لما معه»ء 
يخافون من السكران. 

المزارع”' إذا التقط الستابل بعدما حصد الزَرع؛ وجمعه كان له خاصة؛ لأنه لو لم 
بلتقط رب الأرض» فكان مباح التملّك. فكان كثوب خلق رمى به صاحيف أو نواة رماها 
صاحبهاء فإن رفعه الرّامي كان أولى. فإن لم يرفعه كان لمن رفعه. كذا هنا 

رجل وجد ما لا قيمة له أصلاء فلا بأس بأخذى والانتفاع به؛ لأنّه مباح الأخذ 


دلالة . والله أعلم . 
الفصل الرَابع 
في التصدق بالأقطة 


رجل وجد لقطة عرضاً؛ أر نحوهاء فعرفهاء ولم يجد صاحبها وهر محتاج إليهاء 
فباعهاء وأنفق على نفسه؛ ثم أصاب مالأء يجب عليه أن يتصدق على الفقير”” بمثل ما 
أنفق. هو المختار؛ لأنّه وضع موضعه. 

غريب مات في داره رجلٌ» وليس له وارث معروف» وخلف ما لا يساري خمسة 


دراهو7ك وصاحب الذار فقير؛ قله أن يتصدّق بها على نفسه؛ لأنها بمنزلة الّقطة. وان 
تعالى أعلم . 
الفصل الخامس 
فى المسائل المتفرقة 
رجل أمسك الحمامات إن كانت تضرٌ الئّاسء يكرهء هكذا روي عن هارون 
والمامون9؟ بِمَكَةٌ حَرْسَهَا الل تَالَى مِنَ الحَمام شَيْناً كبيرأ» كما 


3 ةا زاتناق برع الاسام ترجئنية: رقن أن طقطياء راد افيا 312 1012 
بغير علف حتى لا يتضرر بها النّاس؛ فإن اختلط بها حمام غيرها أهلياء 0 
اندم وإن أخذه طلبه صاحبه؛ لأنّه بمنزلة الصّالة؛ واللّقطة. فإن 2 
لخ قن اقر نجه لذ الل 1 إن كان ا احب 
عنده: فإن كان الأم غريباً لا يتعرض لفرخه؛ الل 0 0 0 . 

فاله نَ ال - احب 08 5 
الفرخ. والغريب ذكرء قالفرخ له؛ لآنَ الفرخ والييض ب الام 
دب68: الفقراءء قرم 5 
7 ةَ » وقد يق بذلك7 قب 
(؟) قد يقصد بكلمة اله يادي ملم تغراممة وري كح 0 0 اقيمة خمسة 
دراهم فملى الت ما بعادل خمة دراهم وعلى عدم التثوين أقل من 
(4) هارون رالمامون: خلفاء بني العباسن رحمهما الله تعالى. 


(1) في «ب»: الززاع. 


فنا كتاب اللقبط راللقطة / الفصل الخامس 
في برجه غريباً؟ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى؛ لأنْ عدم الغريب اصل. 
: وإذا اجتمع للدهانين ما يقطر من الأوقية من الذهن قي إناته إن كان الذهن بحال 
يسيل من خارج الأوقية؛: أو من الذاخل؛ والخارج جميعاً» ٠‏ أو لا يعلم ينظر: 
الذهان لكل واحد من المشترين شيئاً كان له؛ لأنه بإزاء الدهن”'' صار ملكا ل 
يزد للمشتري شيء لا يكون له ويتصدق فيما لا ينتفع به إلا أن يكرن محتاجاً؛ لان 
سبيله سبيل اللقطة والحكم في اللّقطة ما ذكرنا. 

رجل التقط لقطة فضاعت هنهء ثم وجدها في يد رجل١‏ فلا خصومة بينه وبينه. 
قرق بين هذا وبين الوديعة» والفرق: وهو أن الثاني في أخذ اللقطة كالأول. 

وليس الثاني في أحذ الوديعة كالأول» ولو التقط رجل لقيطاً» ثم أخذه”" رجل. 
فاختصما فيه فالأول: أحقّ به؛ لأنّ الأزّل صار أحق بإمساكه بحكم اليد؛ لأنه ليس له 
مستحق آخر من حيث الظاهر؛ لأنّه لو كان له مستحق لما وجد مطروحاً من حيث 
الظاهرء ولا كذلك اللقطة؛ لأنّ له مستحقاً آخر من حيث الظّاهرء فلا يثبت الاستحقاق 
لصاحب اليد الأول: فكان الثاني في إثبات اليد كالأول. والله تعالى أعلم. 


(1) في فب:: العوض 
إف4 في «ب2: اخذ. 


كتاب الآبق 
نمام اقل الجر 


قال رضي الله عنه: هذا الكتاب اشتمل على ثلاثئة قصول: 

الفصل الأوّلك: فيما يجب على أخذ العبد الرْدْ إلى المولى؛ وفيما لا يجب رفيما ينفذ 
تصرف المولى في العبد الآبق» وقيبا لايقذ. 

الفصل الناني: فيما يضمن آخذ الآبق؛ وفيما لا يضمن؛ وفيما يجب الجعل؛ وفيمن 
لايجب 


الفصل القالث: في المسائل المتفرقة. 


الفصل الأول 


فيما يجب على أخذ العبد الرّد إلى آخره 

إذا أخذ العبد البو ينبغي له أن يأتي بالعبد إلى السّلطان؛ لأنَ الرّاد لا يقدر على حفظ 
الآبق بتفسه عادة؛ فالظاهر أنْه يأبق مرة أخرى؛ فيدفعه”'' إلى الشلطان. . . بخلاف اللقطة؛ 
لأنه قادر على حفظهاء وإذا دفع الآبق إلى السَلطان حبسه؛ لأنه لو لم يحبسه يأبق مرّة أخرى. 
فيكون ترك الحبس عن السَلطان تعريضاً له على الآباق؛ والحبس منعاً له عن الآباق. وعلى 
السَلطان؛ والقاضي منعه عن الآباق وما أمكن. نظراً للمالك؛ بخلاف الضال حيث لا 
يحبس؛ لأنَّ الظاهر أنه لا يأبق لو لم يحبسء فترك الحبس لا يكون تعريضاً له على الآباق»: 
فإذا حبسه فجاءه رجل فأقام البيّئة أنه عيده يستحلفه ما بعته؛ ولا وهبتهء ويقبل البئنة. 

أمَا قبول البيّئة؛ لآنه أمين ينتصب خصماً للمالك؛ وأما يستحلفه: بعد سماع اليئنة؛ 
لآنّ الخصم في غيبة المالك هر السَلطان والقاضي؛ لأنْ البيّنة قامت عليه؛ فكان له أن 
يدعي البيع» والهبة كما لو كان الخصم حاضراً نظر للغائب. 

وإذا استحلفه وحلف هل يستحب أن يأخذ كفيلاً؟ قال بعضهم: لا يستحب. وقال 
بعضهم: فيه ررايتان: وهذا أصح., وإن لم يكن للمذعي بيّنة. وأقرٌ العبد أنه عبده يدقعه 
إليه؛ ويأخذ منه كفيلاء واختلف المشابخ فيه: قال بعضهم: يخبر بعد إقرار العبد إن شاء 
دفع؛ وإن شاء لم يدفع» رقال بعض بحب عليه التقع م فإن لع يججى: اللعبد طالب 

0 1 3 لي ود 

فالقاضي لا يعججل في بيعه؛ لأنّ القاضي نضّب ناظرأء ونمام التظر للغائب 2 قي صيانة 
العين عليه ويتفق عليه من مال بيت المالء ويرجع بما أنفق على مولاه. 

وأمًا فيما ينفذ تصرف المولى في العيد الآبق: وفيما لا يتف : 

ولو أعتق المولى عبده الآبق» أو دثره جازء وإن باعه لم يجز؛ لأثر الدزة حلي 
الفسليم شرط جواز البيع دون الإعتاق؛ والتدبيرء وكذا إن وهب لرجل لم يجز؛ لأن الهبة 

إل اك ٠‏ البيم ؛ لأنها لا ترجب الملك إلا بالتسليم» والبيع: يوجب. وإن 
أخو. إلى التُسليم من البيع نها لا ترجب إلا بالتسلي 

3 9 ناد عاد 2 الأ ار الإسلام» فالعيد 
وهب لابن صغير له في عياله. فالهبة جائزة؛ لأنّ العبد ما دام في دار الإسلامه فالمبد في 
قبضه حكماًء فناب قبضه مناب قبض الهبة عن ابته الضغير, لو وهب" الضغيره وهو في 
عياله: وإن كان العبد آبقاً إلى دار الحرب فوهب لابنه الصَغير لا يجوز هكذا روي عن أي 
١‏ الظهار إذا كان حيّا؛ لأنه باق على ملكه فيتفذ عتقه 


خنيفة نضاء ويجوزغتق العند الآبق+عن 


5 : لله (8) في ب»! وها 
(1 في «ب6: فيدخل- () في «ب©: للغاب 0 


ام كتاب الآبق الفصل الثاني 
فيه» وإن أبق العيد الراهن» فره رجل ني حياة الرّاهن» أو بعد مرتهء فهو رهن. وإن سقط 
الدين بالآباق؛ أن الدّين إِنْما يسقط بالآباق؛ لأنّه مالية العبد صار هالكأ منه فإذا عاد من 
الآباق ارتفع الهلاك فيعرد الدّين كما في الشاة المرهونة إذا دبغ جلدها بعد الموت. 


الفصل الثاني 


فيما يضمن آخذ الآبق» وفيما لا يضمن إلى آخره 

وإن مات الآبق عند الأخذ فإن كان أشهد حين أخذه إِنْما يأخذه ليرذه على صاحبء 
خلا ضمان عليه؛ وإن لم يشهد مع إمكان الإشهاد قهر ضامن لقيمته في قول أبي حنيفة. 
ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا ضمان عليه : أشهد أو لم 
يشهد هذا إذا علم أنه كان آبقاًء فأما إذا اختلفا في القرل؛ ققال المولى: لم يكن عبدي آبقاً 
وقال الآخذ: بل كان آبقآء فالقول قول: المولى؛ ويضمن بالإجماع. ولا جعْلَ عليه أيضاً. 

ولو باع آبقاً فباعه بغير إذن القاضيء ثم أقام مولاه البيّنة أنه عيده: وقد هلك العبد 
عند المشتري كان للمستحق أن يضمن المشتري قيمته: ويرجع المشتري على البائع بِالنُمن؛ 
لأنه انفسخ البيع باسترداد القيمة كما ينفسخ باسترداد العين» وإن شاء ضمن البائع قيمته؛ 
وكان الثّمن له؛ لأنّه نفذ البيعء وإذا وجد الرّجل فادعاه رجلء وأقرٌ له العبد؛ 
فدفعه إليه بغير أمر القاضي؛ فهلك عندهء ثم استحقه آخر ببيّنة» فله تضمين أيّهما شاء؛ 
لأنَ الذافع غاصب بالتُسليمٍ والقابض بمنزلة غاصب الغاصب بالقبض؛ فإن ضمن الذافع 
رجع به على القابض”". وهو الصّحيحء فإن كان لم يدفع الأوّل حتى شهد عنده شاهدان 
أنّه عبد فدفعه إليه بغير حكمء ثم أقام الآخر البيّنة عند القاضي أنه عبدهء وهر حي في 
يدء» فإنّه يقضي به لهذا؛ لأنّه خارج» والأول ذو اليد فكان بيئة الخارج أولى. 

وأمًا فيما يجب الجعل؛ وفيما لا يجب: 

ولو أخذ الآبق خارجاً من المصر''' عن مسيرة سفرء فله أربعون درهماً؛ لأنّ الرّاد 
يحتاج إلى مؤونة في رذه وقلُ ما يرغب الئاس في التزام ذلك حسبة”". فكان إيجاب 
الجعل ترغيباً له في ردّه؛ ورذه إلى مولاه إحساناًء وجزاء الإحسان الإحسان؛ وإن أخذه في 
المصر أو أقل من مسيرة سفره يستحب له الجعل على قدر العناء. والمكان؛ والضحيح: 
أنه يجعل له ارضخ لكل 

ثم القاضي بماذا يقدر الرّضخ. اختلف المشايخ فيه؛ والضحيح: أنه يجب مفؤضاً إلى 


47 في ابه المعسر. ‏ (6) في دبء: حنة. 
ابه قطع. رضخ الرّغيف: كسره» ورضخ له: أذعنر ورم لد كاه عليلا. 
المختار ل د : جع بلجي انمو راور مع د جد 


كتاب الآبق / الفصل الثاني يت 


رأي القاضي؛ وهذا أيسر بالاعتبارء ولمن جاء بالعيد الآبق أن يمسكه حتى ياخذ الجعل؛ 
لأنْ الرّاد إنما استوجب الجعل بإحباء ماليته» فصار كالعوض عنه؛ فكان له أن يحبسه به 
كما يحبس المبيع بثمنه؛ فإن مات في يده بعدما قضى له بإمساكه بالجعل. فلا ضمان 
عليهء ولا جعل له؛ لأن الرّاد في معنى البائع؛ والبائع إذا حبس المبيع؛ فهلك في يد 
فإنه يهلك مضموناً بالقمن لا بالقيمة: فكذا هذا يكون مضموناً بالجعل لا بالقيمة. ركذلك 
لر مات قبل أن يرفعا إلى القاضي كالمبيع يهلك مضمرئاً بالشمن [لا في القيمة]''© في يد 
البائع أحدث فيه حبسا”"' أو لم يحدث» فكذا هنا 1 1 

والجعل واجب في رد المدير» وأم الولد؛ لأنّه رد مملوكاً إلى المولى قبل أن يصل 
بهمل”” إليه: فلا جعل له؛ لأتهما يعتقان بموت المولى؛ وراذ الحرّ لا يستحق جعلاً؛ لأن 
الآباق لا يتحقق من الحرّء وإذا كان العبد الآبق بين رجلين أثلاثاً؛ فالجعل عليهما على قدر 
الأنصباء؛ لأنّه منفعة الرّدِ جعل”'' لهما أثلاثاً؛ فيكرن الجعل أثلاثاً عليهماء فإن رد العبد 
إلى مولاه؛ فلمًا نظر إليه أعتقه فالجعل واجب عليه؛ لأنّ الرّاد بمنزلة البائع؛ والمشتري: 
لو أعتق المبيع قبل القبض صار قايضاً وتأكد عليه الُمن؛ كذا ها هنا. 

وإن سلّمه إلى مولاه؛ ثم أبق منهء فجاء به رجل آخر من مسيرة ثلاثة أيام على المولى 
جعل تامًاً لكل واحد منهما؛ لأهما بمعنى البائعين سلّم كلّ واحد منهما المبيع فيستحق 
جميع البدل؛ فإن كان أدخله المصرء ثم أبق منه قبل أن ينتهي يه إلى مولاه؛ فالجعل 
للآخر إن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام؛ ويرضخ له إن كان دون ذلك ولا شيء للأول؛ لأن 
الأول باع» ولم يسلم حتى هلك المعقود عليه في يده قبل النُسليم. يسقط حقه في البدل. 
والئّائي: باع وسلمه؛ فيستحق البدل. فإن أخذه الأول مع الثاني؛ ورداه من مسيرة يوم”*». 
ول نصف الجعل» ويرضخ للثاني على قدر رغياته؛ لأنّ الجعل» وإن كان يستحق بالزد 
والتُسليم معاً إلا أن النُسلِيم آخر الوصفين وجوداً فيضاف الاستحقاق إليه؛ والأول: شريك 
في الُسليم؛ فيكون له نصف الجعلء والثاني: شريك في المُسليم؛ واستحقاق الرُضخ 
يضاف إليه: فيكون له نصف الرّضخ الذي لو تفرد بالرَد من مسيرة يوم كأنهماة” رذاه من 
مسيرة أيام وسلماء إليه وإن ردّاه من مسيرة ثلائة أيام؛ فالجعل بينهما سواء؛ لأنهما استويا 
في سبب الاستحقاق. وهو الرْد والسليم من مسيرة ثلاثة أيام» فيستوفيان في الاستحقاق 
لك عنصا مدا مشا سجر ول لزي لع لين 
محجور عما يضر بالمولى لا عدا ينفع المولى» وصحة الزد من المحجور ليجب بالج 
تصرف ينفع المولى وكان بمنزلة ما لو أجر نفسه؛ وسلم من العمل؛ فإذا صح من 


«ب»: ساقطة. 
ام (6) في «ب»: 
ُ 0 (1) في مبه: لأتهما. 1 3 
ل 0 00 في قب: رهو الرّد. .. ٠‏ في الاستحفاق. 


(4) في 21: ساقطة. 


(4) ام 


1 كتاب الآبق / الفصل الثاني 
المحجورء نمن المأذون أولى وكذلك إن كان الآبن لصبي. فجعل في ماله؛ لأن الزاد 
بائعء أو أجيرء وأيٍ ذلك اعتبر يجب البذل في مال الضغير. 

عبد جنى جناية فأبق ثم جاء به رجل فالجعل على هولاه إن اختار الفداء. وإن اختار 
دنعه إلى أصحاب الجناية» فالجعل على أصحاب الجناية؛ لأنْ الجعل إثما رجي قا م 
حصل له منفعة ارد ففي الوجه [الأول]0©: حصل منفعة الرَدَ للمولى» وفي الوجه الثاني: 
حصل لأولياء الجناية . 

العبد الموهوب إذا أبق في يد الموهوب له فرده إنسان» ثم رجع الراهب في هبته 
يجب الجعل على الموهوب له؛ لأنَ الجعل على من له الملك في العبد وقت الزد. 
بخلاف العبد الجاني إذا اختار المولى دفعه إلى أصحاب الجناية» وإِنما يكون مضافاً إلى 
ترك الموهرب له التصّرف في العبد تصرفاً يزيله عن ملكهء فكان تمكن الواهب من الرجوع 
بالرّده ويترك تصرّف الموهوب له؛ لكن ترك التصرف أخر الأمرين» وجوداء فكان مضافاً 
إليه لا إلى الرّدء وإذالم يكن مضافاً لم”'' يجب الجعل على الواهب؛ أما في مسألة 
الجناية : حصل لأصحاب الجناية منفعة بنفس الرّد؛ لأ ولي الجئاية بعد الرّد يستحق على 
المولى عين العبدء أو بدله؛ بحيث لا يملك المولى الإبطال عليه أصلآء فكان منفعة ولي 
الجناية ٠‏ مضافة إلى الرَدَء فوجب عليه الجعل . 

عبد أبق إلى بعض البلدان فأخذه رجلٌ فاشتراه منه" رجل؛ وجاء بهء فلا جعل له؛ 
وكذلك الهبة؛ والوصية؛ والميراث؛ فإن أشهد حين اشتراه أنّه إنما اشتراه ليردّه على 
صاحبه؛ ولا يقدر إلآ بالشّراء؛ قله الجعل؛ لأنّ هذا الشّراء لا يقيد ملكآء فكان كالأخذ 
يدون الشراء؛ ولو أخذ بدون الشراء» ولم يشهد لا يستحق الجعل» وإن أشهد استحق 
فكذا ها هناء وإن أخذ العبد الآبق. وجاء به ليده على مولاهء فوجده قد مات؛ قله الجعل 
في تركته؛ لأن منفعة الرَدْ والتّسليم حصل للميت”*؟؛ لأنّ الشركة مبقاة على حكم ملكه؛ 
فكان منفعة الرّد والنُسليم حاصلاً للميت. فيكون الجعل في ماله كما لو ردّ عليه» وهو حي 
قإن كان عليه دين محيط بمالهء فله الجعل قي ماله كما قبل الذّين لما ذكرناء وهو أحق 
بالعبد حتى يعطى [الجعل]**'؛ لأنّ العبد محبوس عنده بالجعل» فيكون هو أولى 
كالمرهون؛ فإن كان الذي جاء هر وارث الميت: إن أخذه وسار به ثلاثة آيام وسلّمه في 
حياة المولى؛ يستحق الجعل إذا لم يكن الوارث في عياله؛ ولم يكن ولد””'؟ لأته تابع أد 
أجير» تاي ذلك اعتبرنا يجوزء وإن كان أخذه فى حياة المولى؛ وسار به وردّه بعد موت 
المولى لا يستحق يستحق الجعل في حصة شركائه؛ لأنّ اد بيع من وجهء من حيث أن ملك 
النُصرف كان زائلاً بالآباق؛ وعاد إليه ثانياً من جهة الرّادء ببدل استوجب عليه؛: ومن حيث 


(4) في «ب»: للثمليك. 
. (0) في «أ»: ساقطة. 
(9) في #ب4: امنة. ) في «1»؛ وكذا ولعل الضراب ولدأ كما في ب 


كتاب الآبن / الفصل الثاني 
أله يستحق الجقل بمنافع بدنه إجارةء فغلى اعتبار البيع إن استحق فعلى اعتبار ال 
يستحق؛ لأله عمل في شيء له فيه شركة والإجارة على عمل هو فيه شريك ل يوجب 
ابتحتاقالآجره وإن أخذه وسار به. ررده في حياة المرلى لكن سلّم يعد موت المولى: 
إن كان الرَادٌ ولدأ لا يستحق الجعل سواء كان في عياله أو لم يكن. لأله لو سلم في حياته 
لا يستحق فهذا أولى؛ وإن كان وارثاً غير الولد لم يكن معه آخر لا يستحق الجمل؛ لأنه لو 
استتحق استحق على نفسه لنفسه» وهذا لا يجوز وإن كان معه وارث آخرء قال محمد: 
له الجعل في خصة شركائه: وقال أبو يوسف: لا جعل لهء وقيل: قول أبي حنيفة مثل قول 
محمد رحمهما الله تعالى. ١‏ 

ولو جاء بالآبق من مسيرة اثلاثة أيام» وهو لا يساوي أربعين درهما. فله من الجعل 
أقل من قيمته بدرهم في قول محمد. وقال أبو يوسف: له الجعل تائاً؛ لأن الجعل إنما 
يجب نظرأ للمالك حتى يرغب في ردّهء فيجيء ماله فإذا لم يسلم له من مالية العبد شيء 
بغير جعل. لا يحصل النظر. 

أبو يرسف يقول: إن الرّاد كالبائع بالجعل» فيستحق تمام الجعل؛ وله قيمة المردود: 
وإن كثرت؛ وإن كان على العبد دين» فجعله على مولاه إذا أراد ذلك؛ وإن أبى بيع العبد. 
يبدأ بالجعل؛ والياقي للغرماء؛ لأنْ الجعل مؤونة من مؤن الملك: وملك المولى في العبد 
بعد لحوق الذين صار كالموقوف بين أن يستقر عليه؛ متى اختار قضاء الذين» وبين أن 
يصير للغرماء متى اختار البيع؛ قلمًا توف الملك في العبد ترقف الجعلء وإذا أخذه الرّجل 
عيد أخته وأخيه؛ أو عبد ابنه وأبيه: أو عبد امرأته؛ أو امرأة أخذت عبد زوجها. 

أما إذا وجد عبد أبيه وهو في عيالهء أوليس في عياله؛ فليس له شيء: وكذلك الزوج 
والرُوجة. أما نيما عداه لا يجب الجعل إذا كان في عياله؛ ويجب إذا لم يكن في عياله؛ 
وهو الضّحيح؛ لأنّه ردّ الآبق على أبيه من جملة خدمته: وخدمة الأب على الابن مستحفة 
ديانة؛ ولهذا لو استأجره للخدمة نفعل لا يوجب الأجرء وكذلك الرُوجة؛ لأنْ خدمة الزرج 
مستحقة عليها ديائة: ولهذا لو استأجرها لخدمته؛ ففعلت لا تستوجب الأجرء وأما الزوج؛ 
فلأن الآبق المرأة إنما يطلبه الرُوج فكان متبرعاً عادة؛ ولهذا لم يستوجب الجعل؛ وإن وجد 
عبد ابنه» وليس في عياله فله الجغعل؟ لأنْ خدمة الابن غير مستحقة على الأب ديانة ولهذا 
لو استاجره أباء للخدمة؛ ففعل استوجب الأجر عليه وإن كان في عياله؛ فلا جعل له لما 

وإذا أبق عبداً لليتيم: قجاء به الوصي ؛ فلا جعل له 0 0 
وحفظ مال الصُغير مستحق عليه؛ فلا يستحق الأجرء وإن كان اليتيم في حجر رج يعو 
فجاء به ذلك الرّجل؛ فكذلك؛ لأنْ الرَدَ حصل على سبيل التبرّع؛ لأن من يعول ينيم في 


لوم 


410 في دب»: ساقطة. 


نف كتاب الآبق / الفصل الثاني 
حجره؛ فإنما يطلب عبده بعد الآباق متبرعاًء فإذا صالح الرجل الذي جاء بالآبق قولاء من 
الجعل على عشرين درهماً؛: وحط عنه عشرين ين درهمآء وهو لا بعلم جاز؛ لأنه استوفي 
البعض» وحط البعض» فيجوز كما لو حظ الكل ولو صالحه على خمسين درهما. زهو 
لا يعلم أن الجعل أربعرن درهماً؟ جاز منه أربعرن درهماء ويطرح الفضل؛ لأنه من صالم 
من أربعين إلى خمسين: يجوز بقدر الأربعين» وتبطل الزيادة كيلا يصير ربّاء كذا هاا هنا 
ولو”"2 أبقت الأمة» ولها صبي رضيع؛ فردها رجل كان له أربعون درهماً جُمِلٌ واحد؛ لله 
رد آبقاً واحداً؛ لأنه لا يتصور مئه الآباق وإن كان ابنها غلاماً قدا"' قارب الحلم فله جعل 
ثمانون درهماً؛ لأنّ الآباق يتحقق منه مثل هذا الغلام. 

ولو وجد الرّجل عبداً آبقاً وهو قوي على أخذهء وسعه أن يترك؛ لأنّ الآبق مال 
الغير» ويستحب أن يأخذه ويردّه على صاحبه؛ لأنّ الأخذ سعيٌ منه لإحياء مال الغير [وهو] 
مال قد أشرف على الهلاك. 

رجل أخذ عبداً أب من مسيرة شهرء فسار به ثلاثة أيام: أو أكثر ليرده على صاحبه؛ فأعتقه 
صاحبه؛ ثم هرب يعدما أعتق كان له الجعل؛ لأنْ الإعتاق قبضء ولو ديره والمسألة بحالهاء فلا 
جعل له لأنْ التُدبير ليس بقبض!؛ لأنّه ليس بإتلاف لمالية العبد: وإن كان لما سار به ثلاثة [أيام] 
أبق منهء ثم أعتقه مولاه» أو دبره؛ فلا جعل له؛ لأنه لم يقض المولى بعتقه. 

رجل أخذ عبداً آبقآه فجاء به فقبضه مولاه؛ ثم وهبه منه» فالجعل لازم على مولاه؛؟ 
لآنه تم الرّد إلى المولى قبل الهبة؛ ولو وهبه قبل أن يقبضه؛ فلا جعل عليه؛ لأنه لم يتم 
الرّدُ إلى المولى قبل الهبة”" ولو كان مكان الهبة بيع؛ كان له الجعل في ثمنه؛ لانّه وصل 
إلى المولى عوضه؛ قصار كوصول عينه. 

السَلطان إذا أخذ عبداً آبقاً ررذه على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام: فلا جعل [له]؛ لان 
فعل ما هو واجب عليه وهو بمنزلة الرصي”؟؟ إذا أخذ عبد اليتيم: وجاء بهء قلا جل له 
وكذلك رهبان وشحنة كاروان إذا ردُوا المال من أيدي القظاع لا شيء لهم لما قلنا. 

رجل أخذ عبداً آبقاً؛ وجاء به من مسيرة شهرء وأدخله المصر ففْرَ عن الذي جاء به؛ 
وأخذه آخر دون ثلاثة أيام فجاء به لم يكن لواحد منهما من مسيرة ثلاثة أيام: وإن جاء من 
مسيرة ثلاثة أيام [وجب له الجعل 

رجل قال لرجل: إن عبدي قد أبق: فإن وجدته فخذه؛ فقال: نعمء فوجده المأمور 


به على مسيرة ثلاثة أيام]'”2 وجاء يه إلى مولاه قلا جعل له؛ #الأنه استفان به وقد غناك 
عليه الإعانةة. والله أعلم. 


ارقدة, وما أثبتنا ما في ب . لقف 
ولو وهبه قبل. .  .‏ قبل الهية: ساقطة 
(4) في «به: الصبي. ‏ (0) في 1201 ساقطة. 
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الفصل الثّالث 
في المسائل المتفرّقة 

رجل أحذ آبقاً وأشهد أنه أخذه ليرقه: فاب منه فقال المولى: أرسلته في حاجة؛ ولم 
يأبق منهء فالقول. قوله مع يمينه؛ وضمن الآبن؛ لأنْ المولى منكر الآباق فكان القول 
قوله. 

العبد المأذون إذا أبق يصير محجوراًء والمكاتب إذا أبق لا تبطل كتابته» وإذنه؛ لأن 
بقاء ولاية التتجارة"'" للمولى شرط لبقاء الإذن؛ وليس بشرط لبقاء الكتابة . 

ولو أجر الآخذ الآبق تصدق بأجره؛ لأنّه كسب خبيث؛ ولو دقع الأجر إلى مولاه» 
وسعه أكله؛ لأنْ وجوب التصدق به كان لخبث دخل فيه لعدم رضى المولى؛ وبه ظهر ذلك 
في حن الآخذ لا في حق المولى. 


يتما اق اير 


قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: هذا الكتاب اشتمل على ثلائة فصول 

الفصل الأوّل: في تفسير المفقود» وأنّ المققود متى يحكم بموته» وفيما للقاضي أن 
يقسم مال المفقود وفي ولاية التصرّف في مال المفقود. 

الفصل الثاني : فيما ينفق على أولادهء وزوجته؛ وفيما لا ينفق. 

الفصل الثَالث: في المسائل المتفرقة . 


الفصل الأول 
في تفسير المفقود 
قال: تفسير المفقود؛ أن يخرج الرّجل في وجه فيفقد؛ ولا يعرف موضعه؛. ولا 
يستبين أثرهء ولا موتهء أو أسره العدو فلا يستبين موته؛ ولا حياته؛ فهذا تفسير المفقود. 
وأمًا متى يحكم بموته: 
اختلفرا فيه - فقال بعضهم : لايحكم بمرته إلأبمضيْ مذة لا يعيش أقرانه إليهاء وقال بعضهم : 
لا يحكم بموته ما لم يبلغ إلى مائة وعشرين سنة» وقال بعضهم : مفوض إلى رأي القاضي . 
رجل غاب وجعل داره في يد رجل ليعمرهاء ودفع ماله ليحفظه. ثم فقد الدّافع» فله أن 
يحفظ» وليس له أن يعمّر الذار إلا بإذن الحاكم ؛ لأنّه لعله”'' قد مات ولا يكون الرجل وصيّا 
وأمًا فيما يقسم القاضي مال المفقود وفيما لا يقسم: 
وإذا فقد الرّجل فارتفع ورثته إلى القاضيء وأفروا أنّه فقد وسألوا قسمة ماله؛ لم 
يقسم'" ؛ لأنّه لو قسم ماله بين ورئته قبل أن يثبت موته بدليل أزال7" ملكه عنه بالشّكء 
وهذا لا يجوز فإن ثبت موتهء قسم مالهء وموته إِنْما يثبت: إِمَا بالبيّدة» أو بموث أقرانه. 
أما البيّنة؟ فلانٌ الثابت يالبيّئة العادلة كالثايت معايئة© . 
وأمًا بموت الأقران؛ فلآنَ موت الأقران نوع دليل؛ لأن الظاهر من حاله أن لا يعيش 
بعد موت الأقران. واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: مقدر يمائة وعشرين سنة» وقال 
بعضهم: بماثة سئة؛ وقال بعضهم: تنسعين سنةء وهذا أوفق بالتاس» وكما لا يقسم 
القاضي ماله لا يحكم في شيء من أمره حتى يستبين موتهه ولا تتزوج امرأته 


الفصل الثاني 
فيما ينفق على زوجحته.ء وأولاده؛ وفيما لا ينفق 


ومن كان من ورثة المفقود عنيأء فلا نفقة [له]”*' في ماله ما خلا الزوجة فتستحق 
التفقة بالعقد. فلا يختلف باليسار والعسار» واستحقاق التفقة لغيرها باعتبار الحاجة؛ ولا 


ساقطة 
() في «بء: إلى القاضي. ... لم يقسمة 
4( هب كر . ٠‏ معايثة: ساقطة . 


مودعم كتاب المفقود / الفصل الثاني 
حاجة لغيرهاء وإن كان له غلة جعل القاضي فيها من يحفظهاء ويقبضهاء رما كان يخاف 
عليه الفساد من ذلك؛ فإن القاضي يبيعه» وينفق على زوجتهء وولده منه؛ لأنه تعذّر على 
القاضي حفظه صررة ومعنى» قير إن حقظه مق يبحفظ مالينة+ وذلك بالبيع. وينفق من 
ماله على زوجته وأولاده الصُغار [والإناث من الكبار]”'" والرزّمنى من الذكور؛ وعلى كل 
من 27 يمشخق يستحق أخذ الثفقة من مال المفقود لو كان حاضراً بغير قضاء قاض ؛ ولا ينفق على 
الأخ. والأختء والخال؛ والخالة؛ وكل من لا يستحق أخذ ١‏ من مال المفقود لو كان 
حاضراً بغير قضاء قاض! ل ل يي 10 
يكون القضاء إعائة على استيفاء حقه» وللقاضي أن يعين صاحب الحق على استيفاء حقه29 
عند غيبة من عليه كما لو علم بوجوب الدّين فإنه يعطيه الذين من ماله؛ ومتى كان لا 
يستحق أذ التفقة حالة الحضرة إلآ بقضاء يكون القضاء من القاضي بالتفقة إيجاباً مبتدأ 
على الغائب» والقضاء على الغائب لا يجوزء ولا يبيع مالا يخاف الفساد”"' في نفقة؛ ولا 
غيرها؛ لأنّه ليس للقاضي على الغائب إلآ ولاية الحفظ في ماله نظراً له: فمتى أمكنه حفظ 
المال عليه صورة ومعنى. لا يجوز له ترك الحفظ صورة'”*' والمصير إلى الحفظ معنى» وإن 
لم يكن له مال إلآداراً واحتاج ولده وزوجته إلى نفقة» لم يبع لهم الدّار؛ لأنّه ليس 
للقاضي ولاية بيع ها لا يتسارع إليه الفساد» مما لا يترهم هلاكه بطريق الأولى. 

وكذلك لو كان له خادم؛ لأنّه ليس للقاضي على الغائب إلآ ولاية الحفظ في ماله. 
هذا هو الكلام في بيع القاضي. 

وأما الأقارب إذا أرادوا أن يبيعوا شيئاً من ماله لحاجتهم إلى الثفقة: أجمعوا أن ماله 
إذا كان عقاراً لا يكرن لهم حق البيع لحاجتهم إلى التفقة سواء كان القريب أبأء أو غير 
أبء وإن كان ماله منقولآء ليس من جنس حقّهم كالخادم؛ وغير ذلك. أجمعوا: أنه ليس 
لغير الأب من الأقارب بيع ذلك للفقة؛ واختلفوا في الأب. قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: له أن يبيع منقولات ابنه الكبير حالة الغيبة لحاجة النفقة» وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى: ليس له ذلك؛ وأجمعوا أنه ليس للأب ولاية بيع المنقول لحاجة الثفقة 
حال حضرة الابن. 

هما يقولان: بلوغ الابن عن عقل قاطع ولاية الأب؛ فصار كالعقارء وأبو حديفة 
يقول: استحقاق التفقة للأب باعتبار الحاجة لا غير؛ واستحقاق التفقة لغيره من الأقارب 
باعتبار الحاجة”"؟ والعجز عن التكسّب؛ فكان للاب ضرب مزية على غيره لتغبت للاب 
ولاية بيع المنقول؛ لأنّه إن كان يتسارع إليه الفساد. ويخاف عليه الهلاك؛ والعقار لا يخاف 


(1) في لء: 
() في ” 
61 في «ب»: وللقاضي. . . . حقه! ساقطة. 


ماقطة 


كتاب المفقود / الفصل الثالث 59 
عليه الهلاك؛ فكان بيع المنقول”' أولى فتثبت للأب ولاية بيع المنقول دفعاً لحاجته. وإن 
[كان]”"' له دراهمء ودنائير وتبرء فللزرجة» والأبوين» والأرلاد أن يأخذوا وينفقوا منه 
عليهمء أمَا الذراهم والذنائير؛ فلائهما من جنس حقهم في المطعوم والملبوسء» فإذا لم 
يكن في ماله ملبوس ولا مطعرم» يحتاج إلى القضاء بالقيمة والذراهم والدّنانير قيْم فصار 
حقهمء وكذلك الوديعة تكرن له عند" رجل فإنه ينفق عليهم منها إذا كان المودع مقرًاًء 
وكذا الدين يكون له على رجل؛ وهو مقرٌ به: قد ذكرنا هذه المسائل”؟' في كتاب التكاح 
في قعل النفقات؛ وإن أعطاهم المودع والمديون شيعا بغير أمر القاضي لم يبرأ؛ لأنّه لم 
يدفع الدّين إلى صاحب الدّين؛ ولا إلى ثائبه في القبض» وإن كان الذي عليه الدين جاحداً 
للدين لم يكن أحد من الزوجة والولدء والأبوين خصماً في ثبوته عليه؛ لأنه ليس بنائب 
المالك في الخصومة؛ ويطلب ولذه وزجته من القاضي أن ينضَب وكيلة”*» في خصومته. 

وجميع غلات المفقودء وغير ذلك من أمور فعله الحاكم؛ لأنْ للقاضي أن يفعل من 
غير طلبهم؛ فمع طلبهم أولى . 

وإذا رجم المفقود حا » لم يرجع بشيء مما أنفق القاضي أو وكيله يأمر القاضي على 
زوجته وولده من ماله ودينه؛ وغلته؛ لأنّ القاضي صار نائباً عن المفقود في الإنفاق؛ 
فصار فعله كفعل المفقود» وكذلك ما أنفق على أنفسهم من ذراهمء أو دنانير: أو تبر قي 
وقت حاجتهم إلى الثفقة أو ثياب يلبسونها للكسرة أو طعام أكلوه لأنهم ظفروا بجنس حمّهم 
وأخذوا بالمعروف فلا يضمنون» وأنّا ما" سوى ذلك من العروض إن”" باعوا لحاجتهم 
في" النفقة ققد مرّت التفاصيل فيه 

ولو اّعى إنسان على المفقود أن عنده حقَاً من دين؛ ودفعه: أو شركة في عقار» أو 
رقيق» أو رد بعيب» أو مطالبة الاستحقاق؛ لم يلتفت إلى دعراه؛ لأنّ الذعوى نما تسمع 
على الخصم»ء والورثة إنَما تصير خصماً بعد موت المورث” ولم يظهر موته؛ عإة'راق 
القاضي سماع اليينة؛ وحكم بذلك نفذ حكمه لكرنه مجتهداً فيه. 


الفصل الثّْااث 
في المسائل المتفرقة 
05 مات فى البادية فلصاحبه أن يبيع جهازه؛ ومتاعه؛ ويحمل الذراهم 
لاله مقيم بالحسية . 


إلى أهله ؛ 


الكنا كتاب المفقود / الفصل الثالك 
القاضي وصيّاً في ماله؛ لأنَ القاضي ينصب الوصي في مال الميت في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أن يكرن على الميت دين؛ أو يكون الميت أوصى برصاياء أو يكون الورثة 
صغار؛ وهنا في الورئة صغار» فكان له نصب الوصيء قإن لم يكن في البلد قاض فانفق 
عليهم الأولاد الكبار من أنصباء الصَغارء فإِنهم يكرنون متطرعين في هذه الثفقة لأنهُ [لا]1"» 
وال لي على الصذار لي بالبتهخ ركذا قي نيك . أمًا فيما بينهم وبين الله تعالى: 3 
ضمان عليهم ؛ لأنهم احتسبوا فيما فعلواء فلا يضمنون فيما بينهم؛ وبين الله تعالى استحساناً . 

أنا في الحكم: فهم ضامئون؛ ومثال هذا ما ذكرنا في كتاب الوديعة: أن المودع إذا 
باع الشيء من غير استطلاع رأي القاضي» وفي المصر قاض ضمن وإن كان خيرأء وذكر 
في «الترازل»: أنّه إذا كان في المصرء لم يكن له في موضع: يمكن استطلاع رأي 
القاضي؛ لم يضمن استحساناً. وكذا قال مشايخ بخارى في رجلين كانا قي سفر؛ فأغمي 
على أحدهما فوجد صاحبه في رحله مالا فأنفق عليه؛ لم يضمن» وكذا إذا مات فأخذ 
صاحبه من ماله وجهزه لم يضمن”' استحساناً والدليل عليه: أن العبيد المأذون لهم إن 
كانوا في البلاد» فمات مولاهم» فأنفقوا ذ في الطريق؛ لم يضمنواء وكذا نظير هذا ما روي 
عن مشايخ بلخ: أنهم قالوا: : إذا كان للمسجد أرقاف. ولم يكن لها متولٌ » فقام واحد من 
أهل المحلة في ج جمع الأرقاف؛ وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير؛ 
والحشيش أنه(" لا يضمن استحساناً فيما بينه وبين الله تعالى . 


اباضي لكي يعدو ,ركذا قطي عذاما حكي سن محمد ين النشين رحيه قناز 
أنه مات واحد من تلامذته» فباع محمد بن الحسن كتبه. فقيل: إِنّْه لم يوص يذلك إلى أحدء 
فقال محمد بن الحسن قوله تعالى : 9وَآَنَهُ يَمْلمُ انيد بِنّ آَلْمُسْيِعٌ74؟2 فما كان على قياس 
هذا لا ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى استحساناً. أما في الحكم: فهو ضامن؛ فهذه 
الجملة في «نفقات الخصاف»: أشار إليه صدرنا الشهيد رحمهما الله تعالى في «الواقعات». 

إذا مات الرّجل وترك بنتين وابن ابن؛ وابئاً مفقوداً واتفقوا على أن الابن مفقرد يعطى 
الابنتين ما هو نصيبهما بيقين. وهو نصف التركة والتصف الباقي موقوق حتى يظهر إن ظهر 
آنه حي فهو له؛ وإن ظهر أنه مات؛ فهو يرد إليهما إلى تمام الثلثين» والقلث الباقي لابن 
الابن» وإن كان المال في يد الابنتين» لا يخرج المال من أيديهما لكن يقضى لهما 
بالنصف. والنصف في أيديهما من غير أن يقضي لهماء وإن ادّعت البنتان أن المفقود 
ميت والمال ليس في أيديهما يعطى لهما التصف. ٠‏ وإن كان في أيديهماء لا يخرج من 
أيديهماء والمسألة معروفة في كتاب المفقود. 


0( في بد «لا»: ساقطة. زلف في «ب»: وكذا إذا ماث. . . . لم يفسمن. ساقطة. 
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وتفسير ما قال محمد رحمه الله تعالى: المفقود حي في مال نفسه ميت في مال غيره؛ 
لأنّه يوقف نصيب المفقود. فإذا بلغ مقداراً لا يعيش إليه على حسب ما اختلفواء يقضى 
بموته فإذا فضى بموته يرث عنه ورثته القائمون للحال دون الذين قد ماتوا قبل ذلك. 

فالحاصل: أنه يوقف نصيب المفقود إلى أن يقضى بموته؛ فإذا قضى بموته جعل ماله 
كأنّه مات الآنء وفي مال غيره واستحقاقه كأنّه مات حين فقدء هذا تفسير ما قال محمد 
رحمه الله تعالى. هكذا قال الحاكم رحمه”" الله تعالى. 

رجل قدم رجلاً إلى القاضي. فقال: لأبي على هذا الرّجل ألف درهم» وأبي غائب. 
وأخاف أن يتوارى هذاء قرأى القاضي أن يجعله وكيلاً لأبيه؛ فجعله وكيلاً لبي زم 
على المال وحكم بذلك؛ لا ينفذ قضا 0 
على الغائبء إِنْما يكون إذا قامت البيّئة واذعى حقّاً على الغائب» قتكون المسألة حينئظٍ 
مختلفة. عندنا: لا ينصب القاضي عنه وكيلآ» وعند بعض العلماء: ينصبء وهذا لم 
ة» ولم يدّع على الغائب حقاً فلا يكون قضاء على الغائب؛ فرق بين هذا وبين 
المفقو: فإنَ القاضي يجعل ابن المفقرد؛ وكيلاً في طلب حقوقه؛ والفرق: أن المفقرد 
كالميت؛ فكان للقاضي بسوطة يد في ماله رإنما يجعله وكيلاً ببسوطة يده في ماله لا70 
لآنه ابنه. هذا المعنى معدوم هنا والله تعالى أعلم . 


يماءٌ اقل أو 


قال رضي الله تعالى عنه: هذا الكتاب اشتمل على سبتة فصول: 

الفصل الأول: فيما ينقطع ح المالك» وفيما يتغير المغصرب بالزيادة والنقصان. 
وفيما لا ينقطع؛ واختلاف الغاصب والمغصوب منه؛ وفيما يضمن بغيره؛ وقيما يضمن 
بالخلط؛ وغيره؛ وفيما يطالب الغاصب في غير البلدة الني غصبه فيها وفيما يكون قبض 
للغصب. وفيما لا يكون قبضاً للخصب 

الفصل الثّاني: في التوضّي من النهر المغصوب؛ وغرس الأشجار على نهر الغيره 
والطحن من طاحونة الغير. 

الفصل الكالثك: في قطع الشّجرء وإتلاف الفاكهة؛ وما كان يمعنافء وهدم البتاى؛ 
وغيرهء وضمان التياب على القصار. والخياط؛ والحمامي: وغيره'؟. وضمان التراهم. 
والخاتم» وغيرهماء وضمان الذواب» والعبيد والجواري» رضمان الحصيرء وشراك 
النعل. وضمان القلنسوة؛ وغيرهماء وضمان القارورة؛ والجوزء والبيض؛ والطنبور 
والبربط » واللحمء والحنطةء وغيرها. 

الفصل الرّابع : فيما يضمن من فتح زق الغيرء وغيرة: أو هَرّق”" دفتر حساتب الغيرء 
أو صكاً أو قام عن المجلس: وترك كتابه عند غيره» وفيمن غصب ثلج غيرهء وجعله في 
مثلجته”؟: وفيمن أتلف تئور الرّواسي بعدما سجره؛ ومن منع غيره من سقي زرعه؛: ومن 
تعلق بغيره فسقط من المتعلق به شيءء فضاعء ومن تعلق بثوبه شيء فهلك؛ ومن قتل 
سئوره حمامة الغير: وفيمن لا يضمن من نزع الغريم من يد صاحب المال. وفيمس أخذ 
)١(‏ في هبء رغمان الثياب. ... وغيره: ساتطة. 


(1) في «ب0! مزق: ساقطة. 
(5) في «ب»: خلجته 


انا كتاب الغمب 
نظارة لينظر فيها فسقطت في يده فأصابت نظارة أخرى؛ وفيمن يضمن من سوق الحمار”"2, 
وفيمن يرفع شيتا من الشفيئة بعد استقرارها بغير إذن صاحبه؛ وفي ضمان الإسكاف. رفيمن 
يضمن بالسّعي إلى السُلطان؛ وفيمن غصب شيئاً فغاب صاحبه. 

الفصل الخامس: فيمن يبرأ عن الضّمانء وفيما لا يبرآء وفيما يتخيير الملك بين 
الأخذ والتُضمين» وفيما لا تخيير. 

الفصل السَادس: في المسائل المتفرقة . 


يدوجواي الال 1_1 | 


الفصل الأوّل 
فيما ينقطع به حق المالك؛: وفيما يتغير المغصوب 
بالزيادة والنقصان؛ وفيما لا ينقطع إلى آخره 


إذا غصب عصيراًء فصار خلاً» أو لبنا حليبء فصار مخيظاً””' أو عنبأ. فصار زبياً . قال 
أبو يوسف: المالك بالخيار: إن شاء أخذ ذلك بعينه؛ ولا شيء لهء وإن شاه ضمنه مثله؛ لأنه 
فات وصف مرغوب فيه عند الغاصبء. والوصف لا يفرد بالتضمين لأنّه مال الرْبا. 

ولو غصب ثرباء فقطعه قميصاًء أو قباء: ولم يخطه فالمالك بالخيار إن شاء ضمْنه 
قيمة الثوب يوم غصبه؛ وإن شاء أخذه كذلك: وضمْنه التقصان؛ لأنّْ الغاصب عيب 
ويجوز تضمين الجودة وحدها؛ لأنْ القوب ليس بمال الرْباء ولو غصب شاة فذبحهكء 
فكذلك”" بالخيار: إن شاء أخذهاء ولا شيء له غيرها؛ لأنْ البح تقريب إلى المقصود. 
وهر اللّحمء فلا يعد غصبآء وإن شاء ضمّنه قيمتها يوم الغصب لأجل”" التبديل. وكذلك 
إذا سلخهاء وأربها”'» ولم يشوهاء وقال محمد رحمه الله تعالى: إن شاء أخذ الشاقء 
وضئنه التقصان. وهذا أصح؛ لأنْ بعض المنافع يفوّت بالذيح . 

ولو غصب تير ذهب أو فضة؛ فصاغه حليّاًء أو ضربه دراهم؛ فللمغصوب منه أن 
يأخذه. ولا يعطيه شيئاً عند أبي حنيفة؛ لأنّ العين تعيّن في حن المعنى المطلوب مته؛ وهو 
القميئة» فلم يصر في حق حكم عين آخره وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: لا 
سبيل له عليه؛ وعلى الغاصب مثل ما غصيه؟ لأنّه أحدث فيه صتعة”"” متقرّمة كما في 
الحديث؛ ولو غصبه حديداء فجعله إناء: فإن كان يباع وزناًء فهر كالفضّة؛ رالخلاف نيهما 
سراءء وإن كان يباع وزنآً سقط حق المال؛ لأنّه صار مالا آخرء ولم يبق مال الرّبا. 

ولو غصب حيواناً؛ فكبر في يده وازدادت قيمنه؛ فللمالك أن يأخذه ولا نيه 
للغاصب, 

وَل لعفي جربا أو مريضاً؛ فداراه حتى برىء أو كان" غصب* أرضاً فيها زرع؛ 
أر نخل؛ أو شجر فسقاه الغاصب أو لقح النخل» فهو للمغصوب منه؛ لأنْ الرّيادة تولدت 


(1) في «ب»: مخصا. 2 في «ب0: سائطة. 
(؟) في «ب8! فالمالك. (1) في اب6: مفعة. 
(9) في «ب:: لإجراء. (0) في «ب»: ساقطة. 


(4) في «ب0: ساقطة. (4) في «أ:: ساقطة وهي في «ب9. 
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ولو حصد الزّرِع» أو جد الم أو جرّ الضّوف أو حلب الشّاة واستهلك كان ضامناً؛ 
لأنّه أتلف مال الغير. 

إذا غصب حنطة فطحنها كان الدقيق للغاصب» ويضمن مثل حنطته؛ لأنْ الدقيق مال آخر 
سوى الحنطة؛ وكذا إذا غصب دقيقاً» فخبزه أو غزلاً فنسجه. أر قطنا فغزله؛ أو لحما فشوا. 
أو سمسماً فعصره؛ أوغصب تراباً فلبّئه؛ آر جعله آنية؛ فإن كان له قيمة؛ فهر كالحنطة إذا 
طحنها('؛ لأنّه صار مالا آخرء وإن لم تكن له قيمة؛ فهو له ولااشيء عليه من الضمان 

ولو غصب حنطة» فزرعهاء فعليه مثلهاء وتصدق بالفضلء ويكره أن ينتفع بهاء حتى 
يرضى صاحبها . 

أما التصدق: رِبْحٌ مَا لم يَضْمَنْء «رَكَد نْهَى اللي كل عَنْ ذَلِكَه. 

أمَا كراهة الانتفاع : فلن تجويز الانتفاع فتح باب الظلمء وأخذ مال الغيرء وقال أبو 
يوسف: لا يتصدق بالفضلء ولا يكره الانتفاع به؛ لأنْ الحنطة عفنت في الأرض» والزرع 
حدث بفعله لا تعلق لحق الغير به. عن أبي يوسف: لو غصب نواة» فصارت نخلة؛ جاز 
الانتفاع به كالحنطة إذا زرعهاء وعن أبي حنيفة: في الشّاة إذا ذبحها وشواها لم يسم له 
الأكل: أو يطعم أحداً حتى يضمن القيمة؛ وإن كان صاحبها غائباً؛ أو حاضراً؛ لا يرضى 
بالضّمانء لم يسع له الأكل؛ لأنْ حقّه بقي متعلقاً به حنى يصل إلى بدله؛ فإن أخذ 
الصّمان» أو أبرأه منه» ضمّنه قيمتهء أو ضمنه”'؟ الحاكم حلّ له الأكل يسقوط حق المالك: 
ولو أراد المالك أحَذ الحم مشوياًء وأبى أخذ القيمة لم يكن له ذلك» ولو باع الغاصب» 
أو غصبه؛ أو تصدق به جاز؛ لأنّه صار ملكاً له”" بتبديل مالية الأّحمء وقال زفر والحسن 
رحمهما الله تعالى: إذا طبخهء أو شواه؛ فقد صار مستهلكاً؛ وعليه القيمة؛ وله أن يأكل: 
ويطعم من شاء رضي صاحبه بالقيمة أو لم يرض؛ لأنْ الحاصل صار ملكا بفعله. 

ولو غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة؛ فهو بمنزلة الزّرع؛ ولو احتضتتها الذجاجة 
بنفسهاء فهو للمغصوب منهء ولو غصب السّاجة فأدخلها في بناء سقط حق المالك في 
السَاجةء وعليه قيمتها؛ لأنّ مالية البناء» والسّاجة تبع لهء فيصير مع الكل مالا واحدأء 
حدث بصنع الغاصب. ولو غصب درهماً؛ فجعله عروة مرآة سقط حق المالك؛ لأنّه صار 
تبعاً للمرآة. وفي نقضه ضرر 

الغاصب إذا صبغ الثُوب بعصفر كان صاحب الثْوب بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة 
ثوبه أبيض وسلُّم النُوب له؛ وإن شاء أخذ التُوب. وضمن له ما زاد العصفرية"؟": وإن شاء 
ترك النُوب على حاله؛ وكان الصبغ فيه للغاصب؛ يباع الثُرب؛ ويقسم الكُمن على قدر 


)١(‏ في هب»: طيخها. (؟) في «ب»: ساقطة 
(1) في «ب»: ساقطة. (4) في دبة: «قيد, 
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حقهما؛ لأنه لم يرض بالتزام ضمان الضبغ إن شاء رضي به وإن شاء قسمنه القوب» وان اه 
يباع» ويقسم الثُمن بينهما؛ ؛ لأنَ الضبغ حى الغاصب. ولو صبغه أسود. فكذلك عند أبى 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لما م وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: له 555 
قيمة ثوبه أبيض إن شاء» وإن شاء أخذ التوب؛ ولا شيء للغاصب؛ لأنْ الشواد ينقصه. 
وقيل: هذا اختلاف زمان؛ لأنْ الشواد كان يعد نقصاً على عهد آبي حنيفة وعلى عهدهما 
بعد زيادة» ولو صبغه بعصفرء وانتقضت١7‏ قيمته به بأن كان قيمته ثلاثين: وغادت إلى عشرء 
وقال محمد: ينظر إلى ما يزيد هذا الصّبِعْ في ثوب لا ينقص قيمنه به فإن كانت قيمنه خمة 
يضمن للغاصب خمسة:؛ وكذلك السّواد؛ لأنْ قيمة الصّبِعْ خمسة». رقد نقص عشرة فانجبر 
النقص بقدر [قيمة]”" الضَبغ» » ولو غصب العصفر صاحب النُوب وصيغ به ضمن مثل ما 
أخد؛ لأنّه استهلكه؛ فإن لم يقدر عليه» فهو على الاختلاف الذي عرف فيما بنقطع عن أبدي 
الئْاس» وليس لصاحب العصفر أن يحبس الّرب؛ لأنْ الصَبغ فيه كالهالك. والسواد هنا 
كالعصفر عند أبي حنيفة أيضاًء لأنّ الفسمان يجب بإتلاف الصبغ . 

ولو وقع النُوب بنفسه في الصّبغْ؛ فانصبغ؛ فإن كان سواداً ياخذه رب النُوبء ولا 
شيء عليه عند أبي حنيفة لما مرء وإن كان عصفراً أو زعفرانء فربّ الثُوب بالخيار إن شا 
أعطاه ما زاد الضبغ فيه وإن شاء امتنع فباع النُوب؛ ويضرب فيه صاحب النُوب بقيمته 
أبييض؛ وصاحب الصّبغ بقيمة الصّبغ من النُوب؛ لأنْ المالك لم يرض بالتزام ضمان 
الضّبع » ولا يضمن صاحب الصَبغْء هنا هنا؛ لأنّه لا صنع له فيه بخلاف ما قبلهء وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمههما الله تعالى: السّوادء والعصفر سواء وكذا النّمنَ يختلط بالسويق» 
فالسويق بمنزلة الثوب؛ لآنّه أصل السّمن كالصّيغ؛ فأمًا العسل والسّويق إذا اختلط» 
فكلاهما أصل . 

ولو غصب ثوباً من رجل»؛ وصبغه يعصفر لآخرء ثم ذهب الفاعل» ولم يعرف فهو 
كما لو اختلط يغير فعل أحد؛ لأنّه تعذر اعتبار فعله للضّمانء فصار كالعدم. 

ولو أنَ صاحب النُواب غصب العصفرء وصبغهء ثم باعه. فلا سبيل لصاحب العصفر 
على المشتري» لأنْ الغاصب استهلكه. 

لو أنَ صاحب العصفر غصب الثّوب وصبغهء ثم باعه» وغاب؛ وحضر صاحب 
النُوابٍ: قضى له بالتوب؛ لأنه ملكه؛ ويستوثق منه بكفيل؛ لأنّ للغير فيه حقّاً. و 
الضبغ . 

ولر غصب ثوباً؛ وعصفراً لرجل واحدء وصيغه؛ كان للمالك. وبرىء الغاصب من 
الضمانء لأنْ مال الإنسان لا يستهلك بماله بالخلط؛ ولو كان العصفر لرجل والثُوب 
لآخر؛ فرضيا أن يأخذاه» فليس لهما ذلك؛ لأنّه أهلك صبغه حيث جعله وصفاً لمال 


(1) في «ب6: ونقضت. (5) في «أ0: ساقطة 
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الغير. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا غصب ثورباء ففسله لصاحب الثوب أن يأخذ.. 
ولا شيء للغاصب!؛ لأنه ليس فيه عين قائم لغيره» وعن محمد رحمه الله تعالى: فيمن نسج 
خوصاً يقال بالفارسية: (زغاك خرما) فجعله زنبيلاً» فلا سبيل للمغصوب منه عليه؛ لله 
صار مالا آخر. 

ولو غصب نخلاً فجعله جذوعاً له أن يأخذ الجذوع؛ لأنّ الحادث تفريق الأجزاء 
كقطع الثوب. 

ولو غصبه فنقطه إن شاء المالك أخذه فأعطاه ما زاد التقط فيه؛ وإن شاء ضمْنه فت 
غير منقوط» وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف: يأخذه؛ ولا شيء عليه؛ لأنّه لا قيمة 
العيته . 

ولو قصر النُوب يأخذه المالك؛ ولا يعطيه شيئاً؛ لأنّ القصارة أثرٌ العمل. ولا شيء 
في المحل للغاصب. 

ولو غصب داراً فمجصصها ثم ردّها قيل لصاحبها: أعطه ما زاد التجصيص فيه كما في 
الضبغ » إلا أن يرضى صاحب الدّار أن يأخذ الغاصب جصّه؛ لأنّ الأخذ ممكن؛ لكن لا 
ينفك عن التقض في الدّارء فاعتبر رضى صاحب الذار. 

ولو غصب من مسلم خمراًء فخللها أو جلد ميتة» فدبغه» فلصاحبها أن يأخذها؛ لأن 
العين قائمة» والملح الذي فيهاء يصير مستهلكاً. عند أبي حنيفة في صاحب ميتة إذا ألقاها 
في الطريق. فجاء إنسان؛ فأخذ جلدهاء فلا سبيل لصاحب الميتة عليه. 

ولو غصب جلد ميتة ودبغه بشيء متقوم كالعفص يقال بالفارسية: (ما زواد القارض) 
يقال بالفارسية: (ثرغند) فلصاحبه أن ياخذه؛ ويغرم ما زاد الدباغ فيه؛ لأنْ الجلد قائم: 
والغاصب أثبت له وصفاً متقوماً بعين متقومة» وإن دبغه؛ بما لا قيمة له كالشّراب» رنحوه؛ 
فلا شيء له كما في قصارة النُوب؛ ولو فعل الغاصب هذا الجلدء فروآء أر جراياً. فإن كان 
ميتة وقت الغصب. فلا شيء عليه؛ لأنّه أخذ ما لا قيمة لهء وإن كان ذكيَاًء فعليه قيمته يوم 
الغصب. 

ولو غصب خمراً لمسلم؛ واستهلكهاء فلا ضمان عليه؛ لأنّها ليست بمتقومة. 

ولر غمب عصيراًء فصار خلاً أو خمراً» فله أن يضّمنه قيمة العصير إن لم يقدر 
على مثله؛ وإن قدر فعليه خْلٌ مثله بإتلافه للخل. 

ولر غصب جلد ميتة فدبغه بما لا قيمة له فهلك عنده فلا ضمان عليه؛ لأنّ الفبض مآ 
انعقد سبباً لوجوب الضّمان؛ وإن استهلكه؛ فإن كان دبغه بشيء لااقيمة له ضمن؛ لأنه 
أتلف مال المغصوب منه؛ ولو دبغه بشيء متقومء وهكذا عنده. فلا ضمان عليه؛ وإد 
أهلكه هل يجب الضمان؟ عند أبي يوسف ومحمد: يضمن قيمته مدبوغاء ويعطيه المالك 
ما زاد الدذباغ فيه. وقال أبو حنيفة: لا يضمن؛ لأنْ التقَوْم حدث بصنعهء فتكون العين تبه 


لبي ال ا 
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لهذا الرصف العيتقوم المالية» والتقوم؛ بخلاف ما إذا دبغه بالتراب. لأنه أزال عنه 
الرّطوبة» وما أثبت فيه شيئاً متقزماً ‏ 

أمَا في اختلاف الغاصب» والمغصوب منه: 

إذا اختلفا في عين المغصوب, أو في صفعهء أو [في]”'' قيمته فالقول: قول 
الغاصب !؛ لأنّه ينكر الضّمان. 3 

ولو أقر الغاصب يما ادّغاه المغصوب منه. ثم قال: رددت عليك. أو قال: آنت 
أحدثت به العيب». لا يصدق إلآ باا لأنه يدعي سقوط الضّمان بعدما أقرْ بالنبب. 

ولو أقام المغصوب منه 
الغاصب البيّنة أنه ردّها. فال 
قامت على البراءة عن الضّمان. 

ولو أقام المالك البيّنة أنه غصب دابته. ونفقت”" عنده وأقام الغاصب البيّنة آنه رقها 
ونفقت عنده”؟» قلا ضمان عليه؛ لآنه أثبت الرْدَ عليه بخلاف ما قبله؛ لأنْ الجمع منصور 
بينهما بأن يجعل”'” كأنّه رذهاء ثم غصبهاء وتلفت عنده» فأمًا ها هنا لمًا أقام البئئة على الرّدء 
والهلاك عند المالك؛ لا يمكن الجمع بيهماء فحكمنا''" ببيّنة الغاصب؛ لأنّه يثيت الرّد بعدما 
انفقا("» على سبب الضمان وروي عن أبي يوسف: أن الغاصب ضامن لما مر من قبل 


ان الدّابة نفقت”" عند الغاصب من ركوبه؛ وأقام 
بيّنة المغصرب منه؛ لأنها قامت على الإثبات» والأخرى 


ولو شهدوا أنْ الغاصب غصب هذا العبدء ومات عنده؛ وشهد شهود الغاصب أنه 
مات في يد المالك؛ لا تقبل بيّنة الغاصبء لأنّ موته في يد المالك؛ لا يتعلق به حكم ماء 
ولو أقام المالك البيّئة أن الغاصب غصب يوم التحر بالكوفة» وأقام البيّنة أنّه كان يوم 
النحر بمكة هو والعبدء فالضّمان واجب عليه؛ لأنّ كونه بمكة لا يتعلق به حكم كما في 
الموت. : 
وإذا حضر رب الجارية» وادعاها فأقام شاهداً أن هذه جاريته» وغصبها وأقام شاهداً 
آخر على إقرار الغاصب بذلك لم يجز؛ لأنّ أحدهما شهد بالقرل؛ والآخر شهد بالفعل. 
وهما مختلفان. وليس على واحد منهما شهادة شاهدين؛ فلا تقبل. , 
وكذلك لو شهد أحدهما بالملك؛ والآخر على إقرار الغاصب بالملك؛ لان الشهدة 
بمطلق الملك تخالف الشّهادة بالإقرار بمطلق الملكء نإن مطلق الملك متى ثبت بالشهادة 
يستحقه بالزيادة المتصلة؛ والمنفصلة؛ ومتى ثبت بالإقرار لا يستحق فكان المشهود يه 
1 
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شيئين مختلقين؛ وليس على واحد منهما شهادة شاهدين. 

ولو شهد أحدهما أنْها جاريته؛ وشهد الآخر أنّها كانت جاريته؛ قضى له بها؛ لأنهما 
اتفقا على الملك في الحال؛ لأنّ الذي شهد أنها كانت جاريته؛ فقد شهد له بالملك ني 
الحال؛ لأنْ ما ثبت من الملك للمشهود له يبقى إلى أن يبقى دليل الزُوال. فإن شهد 
أحدهما أنها جاريته. وشهد الآخر أنْها جاريته اشتراها من فلان؛ وشهد الآخر أنها جارته 
ورثها من أبيه؛ لم يجر؛ لأنْ المدعي لا بد وأن يدعي أحدهماء ومتى اذّعى أحدهماء صار 
مكذباً للآخرء وكذلك إن شهد الثاني بالشّراء من رجل آخرء أو بهبة» أو صدقة لما فلنا. 

ولو" شهد أحدهما أنها جاريته غصبها إياه هذاء وقد باعها الغاصب من رجل رسلم 
رب الجارية البيع بعد ذلك يجوز ؛ لأنّ القابت بالبيّنة كالقابت معاينة» ولو ثبت معايئة جاز 
كذا هناء فإن كان الغاصب قبض الئُمنء فهلك عنده؛ هلك من مال رب الجارية؛ لأنّْ 
الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء؛ لأنْ الإجازة تستند إلى وقت العقد؛ ولو أذن ني 
الابتداء: أو باع» وقبض الثمنء كان الثّمن أمانة في يدهء فكذا هنا 

رجل غصب من رجل جارية؛ فأقام المغصوب منه الجارية البيّئة أنّه قد غصب جارية 
له؛ يحبس حتى يجيء بهاء فيردها على صاحبها؛ لأنْ الغصب لم يثبت بهذه الشهادة في 
حق القضاء بالجارية لجهالة المغصرب؛ فثيت في الحبس لما فيه من الضرورة؛ فإن 
القاصب اقل يكون ممتينا نن إخضار المخضوت غادة!'». والشهرة إبنَا يشهدوة بالقضت 
عند معايئة فعل الغصب دون العلم بأوصاف المغصوب. فسقط اعتبار علمهم بالأوصاف ني 
قبول هذه الشهادة في حى الحبس للضرورة؛» فإذا حبسه القاضي؛ فأحضر هذا المحبوس 
جاريةء فإن اتفق الغاصب والمغصوب منه على أن جاريته هذه يقضى بها للمغصوب منه 
لتصادقهما على ذلك» وإن أنكر الغاصب أن تكون هذه الجارية جارية المدّعي» واذعى 
المالك لا يقضى بها للمغصوب منه ما لم يعد”" البيّنة أتها(؟» هي الجارية التي غصبها منه؛ 
لأن البيّنة الأولى قبلت في حق الحيس دون القضاء بالجارية» فإن قال الغاصب قد ماتت أو 
بعثها إن صدته المغصوب منه في ذلك خلى سبيله» وقضى عليه بالقيمة؛ لأنّ العجز عن رة 
العين قد ثبت بتصادقهماء وإن كذّبه المغصرب منه؛ ينظر» ريحبس» فإذا مضى مذة يقع 
في غالب رأي القاضي أنه عاجز عن الرّدْه ولو كان قادراً لم يتحمل مرارة الحبس إلى مثل 
هذه المدّة يخلي سبيله؛ فإذا خلى سبيله يخير المالك: فيقول: أي شيء تريد؟ ضمان 
القيمة؛ أو الانتظار إلى أن يظهر فإن قال: أطلب ضمان القيمة إن اتققا على القيمة يقضي 
بتلك القيمة؛ وإن اختلفا؟ إن كان للمدعي بيّنة على ما يدعي من القيمة يوم القبض» يقضي 
يتلك القيمة؛ وإن لم تكن فالقول: قول الغاصب؛ لان المدعي يدعي”* عليه الزيادة؛ وهو 
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يذكره فيكو القرل: قول المنكر مع يمينه حلف وأذى القيمة ثم ظهرت الجارية كان 
صاحب الجارية بالخيار إن شاء رضي بالقيمة التي أخذهاء وإن شاء رذها وأخذ الجارية: 
فكان للمالك خيار متى أخذ الضمان بزعم الغاصب سواء أكان المأخوذ مثل قيمة الجارية: 
أل اللي أو اضر ران الكرخي رحمه الله تعالى: إنّما يتخير المالك إذا كان المأخوذ أنا 
من قيمة الجارية فأمًا إذا كان مثلهاء أو أكثر. لا يتخبر؛ لأنه وصل إليه بدل ملكه بكماله» 
والصّحيح: ما ذكرنا أولاً؛ لأنّه لم يتم رضاه بزوال ملكه عن العين إذا لم يعط له على ها 
يدعى من القيمة: وثبوت الخيار له لا يعدم تمام الرّضى من جهته وذلك؛ لا يختلف 
باختلاف قيمنها؛ لأنه قد لا يرضى الإنسان بزوال العين عن ملكه هذا إذا أذ القيمة بزعم 
الغاصبء أما إذا أخذ القيمة بزعم نفسه إن اذعى وصدقه الغاصبء أو أقام هو البئنة 
نكل الغاصب عن اليمين» ثم ظهرت الجارية؛ قلا سبيل للمغصوب منه عليها”" . 

وأمًا قيما يضمن بالمثل؛ ونيما يضمن بغير المثل: 

وإذا غصب الرّجِلٌ شيئاً مما لا يكال: ولا يوزد؛ فخاصمه المغصوب منه فيه بعد 
هلاكه. وقيمته يوم خاصمه أكثر مما كان يوم غصبه؛ فعليه قيمة يوم غصبه؛ لأنّ القيمة 
وجبت بالغصب. فيعتبر مقدارها يوم الغصب؛ ولو غصبت شاة» أو بقرةء فولدت ولدأ ثم 
ذبح الولدء أو باعه فعليه ضما الولد يوم مات؛ لأن الولد كان أمانة يضمن بالإتلاف. 
فيعتبر قيمتها يوم الإتلاف» وإن كان مما يكال أو يوزن» فعليه مثله؛ لأنْ المثل أعدل من 
القيمة؛ فإن كان لا يقدر على مثله؛ فعليه قيمته؛ واختلفوا فيه قال أبو حتيقة رحمه الله 
تعالى : تعتبر قيمته يوم الخصومة؛ وقال محمد رحمه الله تعالى: يوم الانقطاع» وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى يوم الغصب. أبو يرسف يقول: إن ضمان القيمة في المتلفات: 
ضمان وجب بالغصبء فتعتبر قيمته يوم الغصب كغير المثلي: وأبو حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى يقولان: إن الضّمان للقيمة في المتلفات ضمان لم يجب بالغصب؛ لأنّ قيمة 
المغصوب لا تجب إلآ بعد هلاك المغصوبء. وهذا الهلاك إِنْما يثيت بسبب الانقطاع وإِثما 
يشبت له ولاية اختيار القيمة بسبب الانقطاع فلا تعتبر القيمة يوم [الخصب]”' فبعد ذلك 
محمد يقول: وجوب القيمة يضاف إلى الانقطاع؛ فتعتير قيمنه يرم الانقطاع . وأبو حنيفة 
يقول: القيمة وجبت بالانقطاع. والاختيار جميعاً» والاختيار آخرهما وجوداً ووجود غير 
مضاف إلى الانقطاع. فلا يكون وجوب القيمة مضافاً إلى الانقطاع؛ فكان مضافاً إلى 
الاختيار» فتعتبر قيمته يوم الاختيار. 

وأما العدديات: إن كان ممًا لا يتفاوت كالجوز. والبيضء ففيهما المثل لتحقق جبر ما 
فوت على الملك صورة ومعنى» وإن كان مما يتفاوت آحادها كالبطيخ؛ والسفرجل؛ فعليه 
القيمة؛ لأنّه تعذّر اعتبار المثل من جنسه لكثرة التّفاوت فيه قأوجبنا المثل معنى. وهو 


أو 
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القيمة» وتعتبر القيمة يوم الغصب؛ لأنّه دخل في ضمانه بالقبضء وإِنْما يجب ضمان 
المثل؛ أر القيمة إذا تعر الود عليه؛ لأنْ حقه ني المغصرب وغيره؛ خلف عنه؛ ول نقص 
في يده ثم رده ضمن قيمة7'؟ التقصان يقوم صحيحاً أو يقوم فيه ذلك العيب؛ فيضمن ذلك 
القدر؛ لأنّه مضمون عليه بجميع صقاته ولا خيار له في العيب اليسير؛ وله'"2 الخبار ني 
العيب الفاحش»؛ والحد الفاصل بين اليسير والفاحش: اختلف المتأخرون في ذلك احتلافا 
كثيرء والصّحيح: في الحد ما قال محمد: العيب الفاحش ما يفوت به بعض العين. 
وبعض المنفعة: فإن فات جنس المنفعة؛ ويبقى بعض العين؛ ويعض المنفعة 
العيب؛ والخرق ما لا يفوت بهما شيء من المنفعة؛ وإِنّما دخل فيهما النقصان. رما لا 
يجوز بيعه متفاضلاًء نحو : إن غصبه حنطة» فنقصت عندهء أو إناء فضة؛ فهشّمه؛ أر 
انكسر الدراهمء أو الدّنانير» فصاحيه بالخيار إن شاء أخذ ذلك يعينه؛ ولا شيء له غير 
ذلك» وإن شاء يضمّنه بخلاف جنسه؛ لأنّ وصف الجودة بانفراده لا قيمة له فى مال الرّباء 
وكذلك آنية النحاس والصفرء والشبه والرّصاص إذا كانت تبتاع وزنأء هي وآنية اذهب 
والفضة سواء. 

إذا غصب جارية تساوي ألف درهم فزادت عنده حتى صارت”" تساوي ألفي درهم. 
ثم باعهاء وهي كذلك فهلك عند المشتري: فلصاحبها أن يضمن الغاصب ألف درهم عند 
أبي حنيفة» وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: له أن يضمّنه قيمتها ألفي 
درهم يوم البيع والتتسليم» ولو كان مكان البيع والتّسليم استهلاكاآ يضمن قيمة المغصوب يوم 
الاستهلاك ألفي درهم بالإجماع: هذا إذا كان المغصوب”؟؟ عبيداً: أو جواريء أما إذا 
كانت الذابة؛ فهر على اختلاف والمسألة» معروفة. 

وأمًا فيما يضمن بالخلط؛ وفيما لا يضمن: 

ولو غصب من آخر حنطة؛ ومن آخر شعيرء فخلطهما ضمن لكل واحد متهما مثل ما 
اخلط . 

الخلط : على نوعين. 

خلط ممازجة: وهو أن يكون خلطاً لا يمكن التّميبز كخلط اللبن ياللّبن؛ والحنطة 
بالحتطة . 

وخلط مجاورة: وأنه على نوعين. 

خلط يمكن التميبز من غير كلفة: ومشقة كخلط البيض بالود والدّراهم بالذثانير. 

وخلط لا يمكن التمييز إلا بكلفة ومشقة”*2 كخلط الحنطة بالتُعير. 


(1) في «ب»: «قبرء. (5) في تب06: فوأماء. () في «ب»: ساقطة. 
ب؟: يرم الاستهلاك. . . . المغصوب: مائطة. 
(5) في «ب»: كخلط البيضض, . . . ومشقة: ساقطة. 
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ابي حنيفة» وتقز في المثل. وعند 
حمد: [لمالك خيار إن شاء ضمّنه مثل حقه؛ وإن شاء شاركه. وقشماة"! 
المخاوط على قدر حقهماء وأجمعوا: أنه إذا غصب دهن جوز وخلطه بدهن آخر؛ ينقطه 
حق المالك» ويتقرر في المثل» هما يقولان: إن المغصوب هالك من رجه؛ لأنه د 
بحال لا يمكن وصول المالك إليه أبداً. وهذا هو الهالك؛ وقائم من وجه: لأنه يصل إلى 
عين حقه بالقسمة؛ لأنّ القسمة في المكيلات والموزونات؛ جَعْلَ إفراز العين ألحق. فكان 
للمالك خيار كما في الخرق الفاحش في الثوب. أبو حنيفة يقول: إن المغصرب بعد الخلط 
صار يحال لا يصل المالك إلى عين حقه أبدا”' هذا هو حدّ الهلاك من كل وجه. فينقطع 
حن المالك» وأمًا إذا كان خلطاً يمكن التمييز من غير كلفة؛ لأنّه يمكنه الوصول إلى عين 
حفهء فصار كأنّه لم يخلط. والباقي عرف في الرديعة - 

وأمَا فيما يطالب الغاصب في غير البلدة التي غصبه قيها: 

ولو غصبه دراهمء أو دنانير في بلدء فطالبه بها في بلدة أخرى؛ فعليه تسليمهاء وليس 
له أن يطالبه بالقيمة» وإن اختلف السّعر؛ لأنْ معناهما الثّميئة وأنّها؟ لا تختلف. 

ولو غصبه عيناً» ثم لقيه في بلد آخر؛ رالعين في يده؛ والقيمة في هذا المكان مثل 
القيمة في مكان الغصبء أو أكثر قللمغصوب منه أن يأخذهاء وليس له أن يطالبه بالقيمة؛ 
لأنه لا ضرر في حقهء وإن كان في هذا المكان أقلُ من السَعر في مكان الغصبء 
فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين حيث غصيه وقت الغصب؛ لأنّه صار 
مضموناً عليه وقت القبض» وإن شاء انتظرء كيلا يتضرر بنقص أخذه من الغاصب» وهو 
الثقل من مكان إلى مكان؛ لأنْ قيمة الأشياء تنتقص» وتزداد باختلاف الأماكن . 

ولو كانت العين المغصوبة هالكةء وهي من ذوات الأمثال» فإن كان الشعر في المكان 
الذي التقيا فيه مثل السّعر في المكان المغصوب فيه أو أكثر بدىء برة المثل» وإن كان 
السعر في هذا المكان أقل» فهو بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين حين غصب» وإن شاء 
انتظر 4 لأنّه إذا رد في المكان الذي طالبه فيه يتضرر بهء فإن اختلاف القيمة في المكانين 
لأجل الحمل» رالمؤونة» فصار كما لر كانت العين قائمة» ونقلها إلى بلدة أخرى؛ فكان 
بالخيار إن شاء أخذ القيمة» وإن شاء انتظرء وإن كانت القيمة في مكان الخصرمة أكثر؛ 
فالغاصب بالخيار: إن شاء أعطى مثله؛ وإن شاء أعطى قيمته حيث غصبء لأنْ المالك لا 
ا ا و صر ا 
فإنه يلزمه زيادة قيمة لا يستحق المغصوب منهء وفي التأخير ! إلى م 3 
إضراراً بالمخصوب منهء فقلنا: بأنّه يسلم القيمة التي في مكان الغصب إلا أن يرضى 


)١(‏ في «ب»! وقسم. 0 (1) في «ب0: وهذا هر الهالك. . . إلى عين حفه آبدأ؛ ساقطة 
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1 كتاب الغصب / الفصل الأؤل 
المنصوب منه بالتأخير حتى يسلمه [الذي]”"2 غصبهء وإن كانت القيمة في المكانين سواء 
كان للمغصوب منه أن يطالب بالمثل؛ لأنّه لا ضرر على واحد منهما. 

وأنا ذيما يكون قبضاً [للغصب]”'' وفيما لا يكون: 

وإذا أحدث المغصوب منه في الغصب حلدثاً يصير به غاصباً لو وقع في مال الغير يصير 
قابضاً وبرىء الغاصب من الضمان نحو: أن يستخدم المغصوبء أو يلبس الوب ؛ لأنه إذا 
صار به غاصباً في ملك الغير أولى أن يصير به قابضاً لملك نفسهء وسواء علم بذلك أولم 
يعلم؛ لأنَ الحكم يبتى على السَبب دون العلم؛ ولا يكون الغاصب غاصباً بالخصب الأول 
أبداً إلأ أن يحدث غصباً مستقبلاً؛ لأنّه صار كأن المالك استرده: وكذلك لو كان |! 5 
طعاماء فأكله المغصرب منه؛ وهو يعرفه أو لا يعرفه؛ لأنّه وصل إليه ملكه؛ء وكذلك لو 
أطعمه الغاصب سقط ضمانه؛ لأنْ تصرّف المالك لا يقع إلأ لجهة الملك؛ فإذا تناول ملكه 
سقط الضمان» ولأنْ المخصوب منه أجر العبد من الغاصب للخدمة» أو الثُوب لليس. فقبل 
الغاصب الإجارة» فإن الغاصب برىء من ضمان العبد حين وجبت عليه الأجرة؛ لأنّ اليد 
على المحل بعد العقد مستحقة بالعقد فانتفى الضّمان بتبدّل السيد. 

إذا استأجر العبد ليبني له حائطاً سقط ضمان الغصب حين يبتدىء بالبناء؛ لان 
المستحق بالعقد فعل اليناء: والأجرة لا تجب إلا بهه فقبل الاشتغال به لا تنبذّل اليد. 

ولو زوج الجارية المغصوبة من الغاصبء لم يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى؛ لأنْ المغصرب منه لم يصر قابضاً بهم 

ولو استاجر الغاصب لم يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّ 
المستأجر لم يصر قابضاً به. 

ولو استأجر الغاصب لتعليم لا يقتضي ثبوت اليد عليه فإنّه يتصور وقوع العمل فيه 
مع كونه في يد المالك ‏ 

ولو أن رجلاً له كرّان غصب أحدهماء أو سرق» ثم المالك أودع الغاصب؛ أو 
السَارق الكرٌ الآخرء فخلطه بالكرٌ الغصبء ثم ضاع الكل" ضمن الكر الغصبء رلم 

يضمن الكرّ الوديعة من قبل الخلط ؛ لأنّه خلّط ملكه بملكهء فلا يكون متلفآء فلا يتبدل به 
الحكم بقي الك المضمون في يده على حاله وكذا الأمانة كأنهما هلكا قبل الخلط . 

ولو دفع آلف درهم وديعة إلى رجل١‏ فآخذ منها شيئاً لينفقه [في سبيل الله](!) ثم رده 
بعد أيام إلى موضعه فضاع؛ فعليه ضمان ما أخذء وذكر في الأصل خلاق ذلك؛ 
وتحمل”” المسألة على أنه آخذ منها خمسمائة؛ قطولب به قجحدء قصار ضامناً لا يبرأ إلا 
بالرّذ على المالك. والله تعالى أعلم . 


(1) في دأء: ساقطة. (5) في «ب»: الكر. (0) في «ب4: ومحل. 
(1) في 2419: ساقطة. (4) ني «أ»؛ ساقطة. 


الفصل الثاني 
في الثوضي من النْهر المغصوبة إلى آخره 

نهر مخصوب؛ فجاء إنسان فأراد التوضي؛ أو الشّرب منه إن لم يحوّل الغاصب النهر 
عن موضعه جاز؛ لأن التاس شركاء في الماءء وإن حول الثهر عن موضعه؛ يكره؛ لأنه 
انتفاع بعين ملك الغير» فكان مكروهاً كالصّلاة في الأرض المغصوبة , 

رجل غرس شجرة على حفة نهر عام؛ فجاء رجل ليس بشريكه في النهر يريد أخذه 
بقلعهاء فإن كان يضرٌ بأكثر الئاسء فله ذلك؛ لأنّ الحق للعامة؛ والأولى: أن يرفع الأمر 
إلى الحاكم حتى يأمر بالقلع . 

رجل غصب طاحونة» وأجرى ماءها في أرض غيره بغير طيب من نفس صاحب 
الأرض لا يحل للمسلمين الانتفاع بهذه الطاحونة إذا علموا بذلك. لا شراء؛ ولا إجارة: 
ولا طحنا بأجرء ولا عارية؛ لأنّه استعمال ملك الغير. 

المرور في الطريق المحدث إن كان صاحب الملك هو الذي جعل ملكه طريقاً حل 
المررر؛ وإن لم يعلم بذلك؛ ولكن لم يعلم [بذلك]7" أيضاً آنه غصبء؛ يحل المرور» 
هكذا نقل عن علماء بلخ . 

[رجل]”” أراد أن يمر في أرض رجل إن كان له طريق آخرء ليس له أن يمر وإن لم 
يكن» فله أن يمر ما لم يمنعه؛ لأنه رضي دلالةء فإذا منعه ليس له أن يمر فيها؛ لآنه إقدام 
الذلالة مع الضّريح : هذا في حق الواحد» فأما الجماعة: ليس لهم أن يمرّوا من غير رضاءء 
لأنه لم يرض دلالة 

رجل غصب من آخر أرضاً وزرعهل””" ونبت فلصاحب الأرض أن يأخذهاء ويأمر 
الغاصب بتفريغ الأرض؛ لأنه غصب الأرض فارغاً؛ فإن أبى؛ فله أن يقعل غيرها لو رفع 
إلى الحاكم كان يقعله . 

رجل غصب من رجل سفينة: فلمًا ركبهاء وبلغ وسط البحر لحقه صاحب الكفينة, 
فليس له أن يسترةها من الغاصب؛ ولكن يؤاجرها من ذلك الموضع إلى الشاحل؛ لان في 
الاسترداد إهلاكا به”*2. فيفوت حقه في النفس لا إلى خلف؛ ولو لم يسترد يفوت حق 
الآخر إلى خلف. فكان أولى. 


3 (0) في «ب:: وزرعاً 
2 ل في دبه: سلقطة 


)2 في 
() في 09: ساقطة. 
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وكذلك لو غصب دابة فلحقها صاحبها وسط المفازة في موضع. مهلكة لا يسترذهاء 
ولكن يؤاجرها منه لما قلنا. 

رجل غصب أرضاً وزرعها حنطة» ثم اختصما وهي بذر لم ينبت" بعد فصاحب 
الأرض بالخيار: إن شاء تركها حتى ينبت» ثم يقول: اقلع زرعك؛ وإن شاء أعطاه ما زاد 
البذر فيه وأمًا الخيار فإنّه لا طريق لتفريغ الأرض إلا ذلك» فإن [اختار]”'' إعطاء”"؟ 
الضّمان؛ كيف يضمن؛ روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنْه يضمن ما زاد البذر 
قيه. فتقوم الأرضء» وليس فيها بذرء وتقوم وفيها بذرء وروى العلاء عن أبي يرسف 
رحمهما الله تعالى: أنّه يضمن» يعطيه مثل بذره؛ والمختار: أنّه يضمن قيمة بذره لكن 
مبذوراً في أرض غيره؛ وهو أن تقرّم الأرض غير مبذورة؛ وتفوم مبذورة» لكن يبذر لغيره 
حق النقضء والقلع إذا نبت» ففضل ما بينهما قيمة بذر مبذور في أرض غيرهء وما قاله ها 
هنا محمد رحمه الله تعالى: ذلك قيمة بذر مبذور”» في أرض نفسه. 

رجل ألقى البذر في أرضهء قجاء آخرء وألقى بذره وسقى الأرض؛ قنبت البذران 
جميعاً: أو ألقى فيها بذره وقلب الأرض قبل أن ينبت بذر صاحب الأرض؛ قتبت البذران 
جميع”*© فما ينبت يكون للآخر عند أبي حنيفة. 

إذا خلط الجنس بالجنس عند أبي حنيقة رحمه الله تعالى استهلاك؛ وعليه للأول قيمة 
بذره» ولكن مبذرراً في ملكه؛ وطرائق معرنة ذلك ما مرٌ فإن كان صاحب الأرض» رهر 
الأول وألقى فيها بذرهء وقلبت الأرض قبل أن ينبت البذران» أو لم يقلب؛ ويسقيء فما 
نيت من البذور كلهاء فهو لهء وعليه للغاصب مثل بذره لكن مبذوراً في أرض غيره؛ لأنه 
إتلاف لذلك الإتلاف كذلك؛ هكذا ذكر في بعض المراضع؛ ولم يشيع الجواب؛ فالجواب 
المشبع : أنّه يضمن الغاصب الأول قيمة بذر الأول مبذوراً في أرض نفسه ثمٌ يضمن المالك 
البذرين جميعاً مبذوراً في أرض غيره؛ لأنَّ الإتلاف كذلك. هذا كله إذا لم يكن الزرع 
نابعآء فأما إذا زرع المالك: ونبت؛ ثم جاء رجل؛ وآلقى بذر نفسه وسقىء ولم يقلب» 
فنبت الثُاني؛ فالجواب على ما مرّ من قبل» وإن سقى وقلب إن كان الزْرِعَ التابت بحال إذا 
قلب تبت مرة أخرى فالجواب على ما مرّء وإن كان الزرع الثابت بحال لو قلب لا ينبت 
مرة أخرى؛ قالزرع للئاني» وعلى الثاني قيمة زرعه نابتاً؛ لأنه أتلف كذلك. 

رجل غصب أرضاً» وبنى فيها حائطاً؛ فجاء صاحبهاء وأخذ الأرض فاراد الغاصب أن 
يأخذ الحائط إن بني من تراب هذه الأرض ليس له التقض؛ ويكون لصاحب الأرض! لأنه 
لو نقض كاذ تراباً كما كان وكان عليه تركهء ولا يفيدء وإن بئى لا من تراب هذه الأرض له 
ذلك؛ لأنّه لو نقض كان له النقل: وكان التقض مفيداً . 


(:4) في «ب»: ساقطة. 5 
له) في «ب:: أو ألقى. ... جميعاً: سائطة 
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رجل بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم: إن كان الثُراب لا قيمة له. 
فالحائط لصاحب الكرمء والباتي معين! لأنّه لا يصير غاصباً للتراب» وإن كان الثُراب له 
قيمة: فالحائط للباني» وعليه قيمة التراب؛ لأنّه صار غاصباً للثراب؛. فصار ضامناً. 


تعالى أعلم ‏ 
الفصل الثالث 


في قطع الشّجرء وإتلاف الفاكهة؛ وما كان 
بمعناه إلى آخره 


رجل قطع شجرة في دار رجل بغير أمره فربٌ الدّار بالخيار إن شاء ترك الشّجرة على 
القاطعء وضمنه قيمة الشجرة قائمة. 

وطرين معرفة ذلك: أن تقوم الدّار مع الشّجرة؛ وتقوم بغير الشجرة أصلاً. فيكون 
فضل ما بينهما قيمة نقصان القطع؛ فإن كانت قيمتها مقطوعة؛ وقيمتها غير مقطوعة سواء: 
فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يتلف عليه شيئاً . 

رجل له دار قد تدلّت أغصان الشّجر لرجل؛ وأخذ هواء داره فقطع صاحب الدار 
الأغصان؛ إن أمكن لصاحب الشجر أن يفرغ هواء داره من غير قطعء بأن يجمع الأغصان 
ويشد[ها]”'' بحبل يضمن القاطع؛ لأنّ القطع لم يتعين طريقاً للتفريغ: فيصير حقاً له. وإن لم 
يمكن تفريغ الدار من غير قطع بالجمع؛ والشّد إن كانت الأغصان غلاظاً إن قتطع صاحب 
الذار من الموضع الذي كان يقطعه الحاكم لو رفع إليه لا يضمن؛ لأنّه تعيّن له وإن كان أكثر 
من ذلك؛ يضمن؛ لأنه لم يصر حقاً لهء بدليل أنّه لو رفع إلى الحاكم لم يأمر به . 

رجل فطع أشجار إنسان في كرمه يضمن القيمة؛ لأله أتلف غير المثلي» وطريق معرفة 
ذلك أن يقرّم الكرم مع الأشجار الثابتقء ويقوّم مع الأشجار المقطوعة» قفضل ها بينهما 
قيمة الأشجار؛: فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دنع الأشجار المقطرعة إلى 
القاطع. وضمّنه ثلك القيمة» وإن شاء أمسك. ودفع من تلك القيمة: الأشجار المقطوعة؛ 


والله 


ويضمن الباقي - 
وأمًا إتلافه الفاكهة» وقطع أطراف الجذوع : 5 : 
إجل قطع فاكهة من أرض رجل؛ وغرسها في ذلك الأرض إلى”"' ناحية أخرى؛ 
7 9 ا 2 و عواتت 

ذكبرت فكانت الشجرة للذي غرسهاء وعليه قيمة الفاكهة يوم قطمها؛ لأنْ الشُجرة حصلت 

بصنعه؛ ويوم الغصب تقلع الشجرة؛ فإن كان قلع الشّجرة يضر بالارض يعطيه صاحبها 


(1) في 201 ساقطة. ياي 


انا كتاب القصب / الفصل الثالك 
قيمتها لكن مقطوعة . 

أطراف جذوع شاخصة على جدار جاره؛: وهي بحال لا تحتمل مثله. فقطعها صاحب 
الذار إِنّ أعلمه صاحب الدّار يأن يقطعه أو يرفعه لا يضمن القاطع؛ لان صاحب”» الجذوع 
رضي بقطعه؛ وإن لم يعلمه ضمن!؛ لأنْ صاحب الجذوع له أن يقول يمتكدني آنا ترج 
الجذوع صحيحة . 

رجل جر غنماً بغير إذن صاحبه؛ وجعل صرفها لبداً؛ فالليد له بكل حال؛ لأنّه حصر 
بعيتعه: وعَليْة القٌَجَانَ 'فيعذ'ذلك المسألة على وجهيه”؟؟: إما أن البلا "عنص قم 
الغنم بجرّ الضّوف. أو نقصت 

ففي الوجه الأول: عليه مثل ذلك الضوف؛ لأنه وزني فكان مثلياً. 

وني الوجه الثاني: صاحب الغدم بالخيار إن شاء أخذ الضَوف مثله؛ وإن شاء ضمن 
التقصان . 

رجل نزع باب دار إنسان عن مرضعه؛ أو حل سرج إنسان» أو حائك نسخ ثوباًء 
فجاء إنسان. وحلهء ونشره حتى أعاده إلى حاله الأول؛ وكل ما كان مؤلقاً» ونقض تأليفه؛. 
يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى في حل شراك التعل وغيره. 

وأمَا البناء وغيره: 

رجل هدم بناء رجل ثم بناه الهادم قبل أن يضمن القيمة إن يناه كما كان فلا ضمان 
عليه؛ لأنّه أعاد الأول حكماً: فصار كمن فتق [جبة]' إنسان قخاصمه. 

حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار غيره بغير أمر صاحبها حتى انقطع الحريق من 
داره» فهو ضامن إن لم يعمل بإذن السَلطان أو نائبه؛ لأنّه أتلف مال الغير لكن بعذر*؟ 
فيضمن؛ ولا يأئم كالمضطر يأخذ طعام الغير بكره صاحب الطعام . 

رجل هدم داره وألقى تراباً كثيراً لضيق؟ الجدار الذي بينه وبين جاره؛ ووضع فوقه 
لبنآآ كثيراً حتى مال الحائط؛ فانهدم بعضه فإن كان جداره على الحائط متصلاً بحيث دخل 
الوهن”” في الحائط من ثقله فهر ضامن؛ لأنّه حصل التّلف بفعله. 

كنيف أو ميزاب أو ظُلَّهُ شارع إلى الطريق النافذ فمرْ رجل؛ فخاصمه؛ قله قلعه على 
كل حال يضر بالئّاس أو لا يضر في قول أبي حئيفة لآنّه تصرف في حق العامة» ايع 
ولاية التقضء ولو كان قديماًء فكذلك؛ لأنّ طريق العامة أيضاً قديم؛ ولا يتصور الحق 
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رجل هدم بناء إنسان قيمته ماثة بغير أرضء وقيمة الغراب المهدرم درهم. فرت 
الأرض بالخيار إن شاء ضمنه مائة» والتراب للهادم» إن شاء ضمنه سبعين درهماًء ولي 
للهادم شيء من التراب المهدوم؛ وكذلك الشّجرة النابتة إذ كسر غصناً من أغصانها؛ لآ 
هذا استهلاك من وجه. 

رجل قال لآخر: احفر باباً في هذا الحائط ففعل فإذا الحائط لغيره: يضمن الحافر 
[الحائط]!2؟ لأنّه متلف ملك الغيره ويرجع على الآخر؛ لأنْ الأمر قد صح بزعمه؛ فيرجع 
عليه وكذا لو قال: احضر حائطيء أو كان ساكناً ني تلك الذّار؛ لأنّها من علامات 
الملك؛ وكذا لو استأجر على ذلك؛ لأنّه أيضاً من علامات الملك. ولو قال: احفر» ولم 
يقل: في حائطي؛ أو لم يكن ساكناًء ولم يؤاجره عليه؛ لا يرجع؛ لأنْ الأمر لم يصح 
بزعمه» ونظير هذا: الوكالة بالشراء إذا كان الركيل اشترى عبداً بألف» وقال: اشترى بألفٍ 
من مالي. أو دفع إليه ألفء وقال: اشترى بهذه الألف عبداًء فاشترىء فهو للموكل» ولو 
قال: اشترى عبداً بألف درهم؛ ولم يقل شيئاً من ذلك؛ ولا دفع إليه شيئاً فهو للوكيل. 

رجل هدم دار نفسهء فانهدم بذلك منزل جاره» لا يضمن؛ لأنّه غير متعدٌ. 

رجل هدم بيتهء فلم يبن» والجيران يتضررون بذلك؛ كان لهم جبره على ذلك البناء 
إذا كان قادراء لأنّ لهم ولاية دقع الضرر. هكذا ذكر قي بعض المواضع والمختار: أنّه 
ليس لهم ذلك؛ لأنْ المرء لا يجبر على بناء ملكه . 

وأمَا ضمان القياب على القصار وغيره: 

قصار أقام حماراً على الطريق عليه ثياب» فجاء راكب ومرّق الثياب الذي عليه يريد 
به (كرش ردش) إن كان الرّاكب يبصر الحمار والثوب””" يضمن؛ لأنه لما أبصر كان لك 
الفعل جناية» وإن كا لا يبصر. ينبغي أن لا يضمن؛ لأنّه مأذرن بالنرؤه! فلجريعن تلثم 
الفعل جناية منه» فعلى هذا لو وضع القوب على الطريق؛ فجعل الناس يمرُون عليه حتى 
تخرق» وهم لا يبصرون» فلا ضمان عليهم؛ وكذلك رجل جلس على الطريق فوقع عليه 
تخرق. وهم لا يبصروا ب قال الفقبه أ, 
إنسان: فلم يزفة قمات الجالسء لا ضمان عليه؟ لان المعنى يجمع الكل الققيد ابو 
الأيث رحمه الله تعالى روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى: خلاف 0 3 
الله تعالى: لو أفتى مفتٍ بما قال المفتي لا بأس به فإذن يفتي المفتي في هذه المواضع: "0 
الرَأي للقاضي» وكذا يفتى. 

قصار وضع ثريا في الحانوت؛ وأقعد ابن 
أخيه الحانوت الأسفل: فط الطرّار الوب: إن كان ابن 


أخيه حافقظاء وغاب القصارء ودخل ابن 
الاخ في عياله بأن ضمه إليه ْ 
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أو أمهء أو لم يكن له أبء ولا أم؛ فضمه عمْه إلى نفسه؛ ركان الحانوت الأسفل بحال لو 
دخل فيه إنسان غاب عينه غما كان موضوعاً في الحانوت الأعلى؛ فلا ضمان على القصار؛ 
لأنَ له أن يحفظه بيد الضّبِيء وعلى الصَبي الضمان؛ لأنه ضيعه» وإن كان الحانوت 
الأسفل بحال لو دخل فيه إنسان لا يغيب عينه» عمًا كان مرضوعاً في الحانوت الاعلى؛ لا 
ضمان على واحد منهما. هذا إذا كان ابن الأخ في عياله» وإن لم يكن في عياله؛. ولكن 
أخذ بيده عند غيبته فأقعده حافظاً لحانوته» فإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخل فيه 
إنسان لا تغيب عينه عمًا كان موضوعاً في الحانوت الأعلى لا ضمان على القصار. ولا 
ضمان على الضبي وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخل فيه إنسان غاب عينه عما كان 
في الحانوت الأعلى فعلى كلّ واحد”"" منهما ضمان. 

رجل دفع ثوب كرباس إلى قصار ليقصره؛ فذهب القصارء ولف فيه الخبزء وحمله 
إلى جانب يقصر فيه القياب» فسرق منه. إن لف القَوب على الخبز كما يلف المنديل 
ويجعل عليه عقدة يضمن؛ لأنّه استعمل التَوب لمنفعة يستعمل بهاء فصار غاصباً؛ وإن 
جعل الثوب تحت إبطه ودسّه فيه لا يضمن. 

قصار بسط ثوباً على حبل» فجاءت الرّيح وألقته في”" إجانة صبّاغْ: فانصبغ يعصفر 
ليس على الصباغ ولا على رب الوب من الضبغ شيء(” لكن يباع التُوبء فيضرب فيه 
الصَباغ بقيمة صبغه. ورب النُوب بقيمة ثوبهء وهذا بخلاف ما قالوا في المسائل الخلاف: 
بل يأخذ صاحب النُوب ثوبهء ويضمن ما زاد الصَبغ فيه إلا إذا أراد أن لا يأخذء فحيشقٍ: 
كان الجراب كما قالوا. 

رجل جلس على طرف ثرب رجل بغير أمره؛ فقام رب”؟) القوب» فتخزق» يغرم 
الجالس ؛ لأتّه صار بمنزلة الحادث0* , 

رجل دخل دار رجل وأخذ منها ثوباً. ووضعه في متزل آخر منهاء فضاع النُوب: إد 
لم يكن متفاوتاً في الحرز؛ لا يضمنء وإن كان متفاوتاً يضمن؛ لأنّه إذا لم يكن متفاوتاً؛ 
قكأله لم يخرجه من الحرز. 

رجل كفن في ثوب غصبهء نأهيل عليه القراب: ومضى ثلاثة أيامء أو لم يمضء» ثم 
جاء صاحب الكفن»؛ فإن كان للميت تركة» أو لم يكن لكن أعطى رجل آخر قيمته؛ فعليه 
أن يأخذ القيمة؛ ولا ينبش القبر استحساناً؛ لأن الجمع بين حق” الميت و [بين]!" حق 
صاحب التَوب ممكن؛ فإن لم تصل إليه القيمة» فهو بالخيار إن شاء تركه لآخرته» وإن شاء 
نبش القبرء وأخذ الكفن. والأول: أفضل لدينه ودنياءء فإن نبشء وأخذ الكفن؛ وانتقص 
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الكفن؛ فله أن يضمن الذين كفئره. ودفنوه؟ لأنّهم صاروا غاصبين. 

رجل غصب من آخر ثوباً فجاء الغاصب بالئُوب؛ ووضعه في حجر المخصوب منه: 
وهو يعلم بالوضع لكن لا يعلم أنه ثوبه فجاء إنسان وحمله. قال في بعض المواضع: 
أخاف أن لا يبرأ عن الضمان؛ لأنّْ المغصوب منه يعلم أنه تركه عنده وديعة: انق كه 
ثوبه ليبالغ في حفظه؛ والمختا يبرأ عن الضّمان؛ لأنه رد عليه عين ماله؛ لان 
الغاصب إذا أطعم المغصوب منه من طعام غصبه منه؛ يبرأ عن المان. وإن كان لا يعلم . 

رجل دفع إلى خياط كرباساً ليخيطه قميصاًء فخاط قميصاً فاسداً» فعلم صاحب الثُوب 
بالإفساد» ولبسه ليس له أن يضمنه؛ لأنّ الأبس يكون رضى بالإفساد. 

رجل دخل الحمام ووضع الثياب: وصاحب الحمام حاضر؛ فخرج آخر من الحمامء 
ولبس ثياب غيره» وصاحب الحمام لم يدر بأنْها ثيابه أم لاء ثم خرج صاحب التّياب» 
فقال: ليس هذه ثيابي: فقال الحمامي: خرج رجل من الحمام؛ ولبس الثياب» وظنت أنْها 
ثيابه؛ يضمن صاحب الحمام؛ لأنّه ترك الحفظ. 


رجل دخل الحمّام ونزع ثيابه بمحقبر من صاحب الحمّام: فرجد صاحب الحمام 
نائمً"'©» وقد سرقت ثيابه إن نام'" قاعداً لا يضمن؛ لأنّه غير تارك للحفظ ‏ 

رجل قال لرجل: حرّق ثوبي هذا" أو ألقه في الماءء نفعل؛ يأئم» ولا يضمن. أما 
الإثم ؛ فلأته إضاعة المال بلا فائدة؛ وأمًا عدم الفمان؛ فلأنه فعله بأمرء. 

رجل صلّى فوقعت قلنسوته بين يديه: فنحا رجل إن كان بصنعه بحيث يناله؛ لا 
يضمن ؛ لأنّه يعد في يده؛ وإن نحاها أكثر من ذلك؛: يضمن؛ لأنّه ليس في يده. 

رجل رفع قلنسرة من رأس رجلء» ووضعها على رأس آخرء فطرح من رأسهء قضاع 
فإن كانت القلنسوة بحال يرى صاحبهاء وأمكن رفعها من ذلك لا ضمان على الطارح٠‏ وإلا 
فيضمن؛ لأنَ في الأرل: في يده وفي الوجه الثاني: لا. 

دابة لرجل دخلت زريع إنسان» فأخرجها صاحب الرْرع؛ قجاء ذئبء وأكلهاء قال 
بعضهم: يضمن» لأنه ليس له أن يخرجهاء إِنْما له أن يأمر صاحبها بالإخراج٠‏ وفال أكثر 
المشايخ : إن أخرجها من الزرع؛ ولم يسقها بعد ذلكء لا يضمن؛ لأنْ له ولاية الإخراج؛ 
لأنه يفعل عين ما يجب على المالك أن يفعل لو رفع الأمر إليه: وإن أخرجها من الرَع: 
وساقها أكثر من ذلكء قال أبو نصر: إن ساقها إلى مكان يأمن عليها من زرعه؛ لا يضمن؛ 
لأنّه كآنه أخرجها من زرغهء وقال أكثر مشايخنا: يضمن» وعليه الفتوى . 

وكذلك الرّاعي إذا وجد في بادولة بقرة لغيره؛ فظردها قدر ما تخرج من بين بادولة؟ 
لا يضمن لما روي عن جرير بن عبد الله رحمه الله تعالى: أنه راع سرحهء فرأى فيها بغرة 
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لغيرهء فطردها فقال: لا يأوي: أي لا يمسك الضَّال إلا الضال؛ فإن وجد بقرة في سرحه. 
فأخبر صاحبها ليخرجهاء فأخرجها صاحبها"". فأفسدت الذابة الزرع عند الإخراج إن أخبر 
صاحب الزَّرع أنْ دابته في أرضه. ولم يأمره بالإخراج: يضمنء وإن أخبره أنْ دابته في 
أرضهء وآمره بالإخراج» لا يضمن؛ لأنّه إذا أمرهء فقد فعل بأمره. 3 

رجل ربط حماراً على سارية؛ فجاء رجل آخرء وربط حماراً آخر له'”" على تلك 
السَارية: فعض أحد الحمارين الآخر إن ربطا في موضع كان لهما ولاية الرّبط بأن لا 
يكونء ولا ملكاً لأحدء لا يضمن صاحب الحمار؛ لأنّه لو ضمن ضمن بالزّبط؛ والزبط 
ليس بجناية» وإن ربطا في موضع ليس لهما ولاية الؤبط ضمن؛ لأنْ ربطه جناية» فما تولد 
منه يضمن كمن أوقف الذابة في السّوق. فأصابت الذابة إنسانا. 

رجل بعث أحداً إلى ماشيته: فأخذ المبعوث دابة الآمرء وربطهاء فهلكت في الطريق 
إن كان بين الآمر والمأمور انبساط في أن يفعل مثل ذلك لا يضمن؛ لأنّه مأذون دلالة: وإن 
لم يكن بينهما انبساط؛ يضمن؟ لأنّه غير مأذون دلالة. 

رجل أدخل دابته في دار رجل؛ فأخرجها صاحب الذار؛ فهلكت؛ لا ضمان علي 
وإن وضع ثوباً في داره فرمى به صاحب الدّارء فهو ضامن؛ لأنْ كون الدّابة في داره يضره»ء 
فله أن يدفع الضرر بالإخراج» وكون الثرب في داره لاء فكان الإخراج إتلافا . 

رجل جاء بدابة إلى نهر ليغسلهاء فقال لرجل واقف هناك: ادخل هذه الذابة» 
فأدخلهاء فغرقت الذابة؛ وماتت؛. وكان الآمر سايس الذّابة لرجل آخر ولم يعلم بذلك 
المأمور: إن كان الماء بحال يدخل التاس دوابهم فيه للغسلء والسّقيء لا يضمن لا" 
المأمورء ولا الآمر؛ لأنّ”؟' للسّايس أن يفعله بيده؛ وبيد غيره؛ وإن كان الماء بحال لا 
يدخل الناس فيه دوابهم للغسل والسّقي: فصاحب الذابة بالخيار: إن شاء ضمن المأمور؛ 
وإن شاء ضمن السّايس» فإن ضمن السّايسء. لا يرجع على أحدء وإن ضمن المأمور يرجع 
بذلك على السّايس؛ لأنَ المأمور إذا لم يعلم أن الآمر سايس ظائاً صحة أمرهء فكان له أن 
يرجع عليه . 

رجل حمل على حمار غيره شيثاً بغير أمر صاحبه» فتوزم ظهر الحمار؛ قش صاحبه 
ذلك الورم» فانتقص من ذلك قيمة الحمار إن اندمل من غير نقصانء لا ضمان عليه؛ لأنه 
رد المغصوب كما غصبهء وإن اندمل مع نقصان [إن انتقص من الورم يضمن النقصان]”*©؛ 
لأنه تلف من ضمان الغاصبء وإن انتقص من الشّق لا يضمنء وكذا إذا مات؛ فإن 
اختلفاء فالقول: قول الغاصب مع يميته؛ لأنْ فعل المالك» وهو الشَّى هو كما أن الورم في 
ضمان الغاصب ظاهر. 
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رجل قتل ذئبا أو اسداً لرجل. لم يجب عليه ضمان؛ وإن قتل فرداًء فهو ضامن؛ لان 
القرد له قيمة؛ لأنّه يخدم في البيت» ويكنس البيت» فكان بمنزلة الكلب. 

رجل ركب دابة رجل بغير أمره؛ ثم نزل فمانت. اختلفت الرٌوايات؛ والضحيح: أنه 

1 4 1 حِ 
على قرل أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يضمن حثى يحولهاء عن موضعها؛ لأنْ غصب 
المنفرل لا يتحقق إلا بالتقل. 

رجل جاء إلى قطار إبل فحل بعضهاء فليس عليه شيء؛ لأنّه لم يغصب إبلاً 

رجل غصب دابة؛ فقطع يدها إن كانت هذه الذابة لا يؤكل لحمها؛ لا يكون لصاحب 
الذابة خيار؛ لأنّه استهلاك من كل رجه؛ وإن كانت يؤكل لحمهاء له خيار؛ لأنه استهلاك 
من ونه 

رجل دقع إلى رجل أرضاًء أو بذرأء أو بقراً مزارعة؛ فسلم المزارع البقر إلى الزاعي» 
فضاعت لا ضمان عليه؛ ولا على الرّاعيء لأنْ المزارعة بأمر صاحب البقر دلالة: والرّاعي 
أجير مشتركة. 

رجل باع من آخر عصيرء وأعار البائع المشتري حماره حتى حمله عليه؛ فلمًا حمله 
عليه المشتري» وأراد سوقهء قال له ١‏ خذ عذاره وَسْقْهُ كذلك: ولا تحل عنه؛ فإلْه 
لا يستمسك إلآ كذلك» فقال له: نعم فلما مضى ساعة حلّ عذاره» وأسرع في المشي١‏ 

م 3 رع في المي 

فسقط فانكسر ضمن المشتري الحمار؛ لأنّه خالف شرطاً مقيدا”'2؛ قصار غاصباً. 

وأمًا [ضمان]7" العبيد والجواري وغيرها: 

رجل غصب من رجل عبداء ٠‏ بحبل: فقتل العبد نقسه. ضمن الغاصب؟ لأنه في 
ضمان الغاصب. 


رجل غصب عبداً؛ فصار في عينه بياض» فرده على المالك: وضمن الأرش وباعه 
رت العبد”" فانجلى البياض» يرجع على رب العبد بما قيض من أرش العيد؛ أن الجناية 
قد زالت. 
رجل غصب عبداً صغيراً فالتحى عنده لا يخرم!؟" النقصان؟ لأنّ المقصود من العبد 
العمل؛ وهذا لا ينقص في العمل . : 
رجل غصب غلاماً قيمته خمسماثة» فخصاهء نصار يساوي ألفآء تكلمر! فيه. فعن 
محمد رحمه الله تعالى في بعض المواضع: أن صاحب الغلام بالخيار؛ وإن شاء ضمته 
1 خَد الغ ِ 3 : يقوء العبد 
قيمته يوم الخصي خمسماثة» وإن شاء أخذ الغلام» ولا شيء لهء وقال محمد: يقوه العم 


بكم يشترى للعمل قبل الخصي» ويقوم بعد الخصي» ويرجع بفضل ما بينهماء وها أن 


00 في دب الارض م 
(1) في ١ب؛::‏ لا يضمن 


(1) فى هبة: مفسداء 
إيذ في وأ: ساقطة. 
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الجواب خلاف ما حفظتاه في المسائل المختلفة: أن''2 المحفوظ : أن صاحب العبد 
بالخيار: إن شاء ترك العبدء وضمنه قيمته خمسمانة؛ وإن شاء يقوم العيد قبل الخصي 
للعمل» ويقوم بعد الخصي للعملء ويرجع بنقصان ما بينهما؛ لأنّ هذه الزواية حدثت على 
رغبات الئاس بسبب هو حرام؛ فيتأمل عند الفترى. 

رجل غصب عبداً قارئاً للقرآن» فنسيه. أو خباراً؛ فنسي؛ يضمن التقصان؛ لأنْ ذلك 
نقصان 

جارية جاءت إلى نخاس بغير إذن مولاهاء فطلبت البيع؛ ثم ذهبت. ولا يدري أين 
ذهبتء؛ وقال التخاس: رددتها عليك؛ فالقول: قول التخاس» ولا ضمان عليه؛ لأنّ 
الجارية هي التي ذهبت إليه؛ فكانت أمانة عنده؛ وتفسير ذلك: أنّ التخاس لم يأخد الجارية 

ومعنى الرّد: أن يأمرها بالدّهاب إلى المنزل؛ فكان التخاس منكراً للخصب. ولو أخذ 
التخاس الجارية من الطريق» وذهب بها من منزل مولاها بغير إذن مولاهاء لا يصدق؛ لأنه 
صار غاصياً ‏ 

رجل بعث جاريته إلى النخاس؛ وأمره ببيعهاء فبعثتها امرأة التخاس في حاجة لهاء 
فهربت» فلصاحب الجارية أن يضمن المرأة» وليس له أن يضمن التَخاس؛ لأنْ الئخاس 
أجير مشترك؛ وأنْه لا يضمن عند أبي حنيفة؛ وكذلك في(" دلال القياب لما قلناء 

رجل غصب جارية شابة ثاهدة؛ فانكسر ثديهاء فللمغصرب منه أن يأخذ الجارية» 
ويضمنه التقصان؟؛ لأنَ هذا نقصان في الجارية . 

رجل استهلك جارية قيمتها غير مغئية؛ لأنّ القيمة بذلك السّبب قيمة بسبب هو 
معصية؛ وكذلك إن استهلك إناء فضة عليها تمائيل» فعليه قيمتها غير مصوّرة؛ وإن لم يكن 
للتماثيل رؤرس إلآ أن عليه قيمتها مصوّرة؛ ذكر هذه المسائل في كتاب «المنتقى؟. 

رجل اعى على رجل أله غصب جاريته. وأقام البيّنة؛ يحبس حتى يجيء بهاء وقد 
مرت هذه المسألة مع رنقائها . 

وأمَا ضمان الحصير؛ وشراك وغيره؛ 

رجل أفسد يالغصب حصير غيره إن أمكنه إعادته كما كان. آمرناه بالإعادة» وإن لم 
تمكن الإعادة؛ تسلم المنقورص لهء وضمن قيمة الحصير صحيحاً؛ لأنّه عجز عن إعادة عين 
الحقء فيصار إلى القيمة: وكذلك إذا نزع باب دار إنسان عن موضعه؛ أو حلَ'" شراك 
نعل إنسان. أو حائك نسج ثوياًء فجاء إنسان. وحله حتى أعادة إلى الحالة الأولى: وكلّ ما 
كان مؤلفاً نقض تأليفه . 


(1) في #ب: ماقطة. (1) في «ب؛! ساقطة. 05 في «ب»: حل: اساقطة. 
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116 
' رجل حل شراك نعل رجلء إن كان التعل مثل الذي استعمله العامة؛ لا شيء عليه 
لأّه لا مؤونة في إعادة شراكه» وإن كان التعل غريباً إن كان لا ينقص سيره» ولا 5 
عيب لر أعيد يؤمر بالإعادة؛ ولا يضمن شيئاًء رإن كان ينقص سيره ويدخل فيه عيب 
يضمن النقصان عديت 
وأنا ضمان الذراهم ٠‏ والخاتم؛ والقار, 
رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم» وقال: ثلاثة من هذه العشرة”'' لذمي» والشبعة 
سلّمها إلى فلان» فهلكت الذراهم في الطريق: يضمن الثلاثة؛ لأنّ الثلائة كانت هبة 
فاسدة» ولو كانت وصية من الميتء لم يضمن؛ لأن وصيته للمشاع جائزة؛ ولا يضمن 
الشبعة في المسألتين جميعاً؛ لأنها أمانة في يده. 
رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم؛ وقال: خمسة منها: هية لك. وخمسة منها: وديعة 
عندك؛ فاستهلك القابض منها الخمسة؛ وهلك الخمسة الياقية» فيضمن مبعة ونصفاً؛ لأن 
الهية الفاسدة في الخمسة مضمونة» والخمسة التي استهلكها كانت بعضها أمانة: نصارت 
مفنمو بالاستهلاك؛ فصار جملة ما من سبية وتصنار 
رجل له ألف درهم وفعت في دار رجل» وخاف أن صاحب الدّار إن علم يمنعه عنه؛ 
فله أن يدخل داره؛ ولكن يتبغي أن يعلم الصّلحاء أنه إنْما دخل لذلك المعنى. فإن لم يجد 
الصّلحاء» وأمكنه أن يدخل فيهاء فيأخذ ماله في ستر من غير أن يشعر صاحب الذار؛ فلا 
بأس به؛ لأنّه يخاف تلف المال؛ وإن كان لا يخاف تلف المال من صاحب الذار؛ فلا 
يدخل بغير إذنه؛ لأنّ الذخول في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه. 
رجل انتقد دراهم رجل ولم يحسن الانتقاد؛ فلا ضمان عليه» ولا أجر له. أما عدم 
الضّمان؛ فلأته مجتهد أخطأ ني اجتهاده: وأما عدم الأجر؛ فلأت لم يعمل ما أمر به. 
رجل أعطى رجلاً دينار؛ ولم يقل له: اغمزه؛ فخمزه؛ فانكر. يضمن؛ لأنه فعل 
بغير أمرهء وكذلك لو آراه قوسأء فانكسر كان على هذا. 
٠‏ فهو ضامن؟ لأنّه غصب؛ لأنّه ليس 


رجل أمّن خاتماً: فجعله في خنصره؛ ثم ضاع : : 
معتاذا فى التختصر اليمنى واليسرى إلا أن بعض الناس يجعلون”") في اليمنى» وإن جعله في 


الخنصر فوق خاتم له ذكر محمد عن بعض السّلاطين: أنه يبس الخاء فوق 
وقال: يليسه للخم هذا" إشارة إلى أن هذا ليس بلبس معتاد» فلا يكو استعم” 
أدج 


() فى «أء: الشبعة وما في «ب8: أنبتناة. 
(9) ني «ب»: يجعلرك 


لإنسان ينظر إلى قيمة القارورة٠‏ نَأيّهما كان أكثر يخبر 


إذا دخل في قارورة 
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صاحبه. فإن كان قيمة الأترجة أكثر يقال لصاحب الأترجة 5 
وا رن إلى أن تخرج الأترجة منهاء وإن كان قيمة القارورة 0 يقال 8 
شئت أعطٍ قيمة الأترجة؛ لأنّ الجمع في الخيار ممكنء ريرجّح بالكثرة؛ وهكذا 
3 اب في دجاجة ابتلعت لؤلؤة لرجل . ينظر إلى قيمة اللؤلؤة؛ وقيمة الدجاجة لما قلنا 
رجل أدخل أترجة لرجل في قارورة لرجل آخر لا خيار لأحد؛ ويضمن لصاحب 
الأترجة قيمة الأترجة؛ ولصاحب القارورة قيمة القارورة؛ لأنّه أتلقهاء وتكرن الأترجة 
والقارورة له؛ لأنَ المضمون يملك بأداء الضمان. 
وأا كسر الجوزء والبيضء والطنبور؛ والبربط؛ واللّحم والحنطة: 
رجل كسّر جوز رجلء» فوجد داخله فاسداًء أو بيض رجلء فوجد داخله فاسداء لا 
ضمان عليه: لأنّه لا قيمة له» وكذا إذا كسر دراهم إنسان» فوجد داخلها كاسداً. 
شجرة الجوز إذا أخرجت جوزاً صغاراً رطبة؛ فأتلف إنسان تلك الجوزة يضمن نقصان 
شجرة الجوز إذا أخرجت جرزات؛ وإن لم يكن مالا حتى لا يضمن بالإتلاف على 
الشّجرة؛ فلأن إثلافها على الشجرة ينقص قيمة الشجرة؛ فيضمن نقصان الشجرة”' فينظر 
إلى هذه الشجرة بغير تلك الجوزات بكم تشترى» ومع ترك'" الجوزات بكم؛ فيضمن 
فضل ما بينهما. 
رجل وجد جرزة؛ ثم أخرى» حتى بلغت عشرة» فصار لها قيمة» إن وجدها في 
مرضع راحد فهي واحدء فهي كاللقطة؛ لأنَ لها قيمة؛ وإن وجدها في مواضع متفرقة 
تكلموا فيه والمختار: أنّها كاللقطة» فرق بين هذاء وبين التواة إذا وجدها إنسان متفرقة؛ 
بحيث لو ضمّها صار لها قيمة» والفرق أن الناس يرمون بالتواة. فصارت مباحة بالرّمي أنا 
الجرز» فلا 1 
رجل غصب بيضتين» فحضن أحدهما تحت دجاجة» وحضنت دجاجة له أخرى على 
البيضة الأخرىء فالفرختان له؛ وعليه بيضتان؛ لأنّه استهلك الأولى؛: وهكذا الأخرى؛ 
فكان ضماتهما عليه؛ ولو كان الغصب وديعة» فالتي حضتت الدّجاجة لصاحب البيضة؛ 
لأنّ الأمانة هلكت. 
رجل كسر طنبور رجلء أو بربطاً مما يستعمل للهره قعند أبي يوسف ومحمداً 
رحمهما الله تعالى: اسمن وعدلاازي تحنيقة وحمة أله تخالية” : يضمنء لكن الضّمان 
نه" إذا كان يصلح لعمل آخر غير عمل اللّهو ينظر: بكم يشترى لذلك العمل» فيضمن 
ذلك. حتى لو لم يصلح إلأ لعمل اللّهوء لا يضمن. 
رجل قصب لحماء قطيخه» أو عنظة: فطحنهاء فإ عليه الضمات وصار ملكا 


(1) في #ب8: فيضمن نقصان الشجرة: ساقطة . 
(0) في «به: «تلكة. (65) في «ب0: ساقطة. 
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لوحل] له أكله: في قولا أبي حتيفة”''؛ فإنّه ملكه بالبدل؛ وقال محمد: في «العيون»: لا 
يحل”'' حتى يرضى المالك. وهر قول أبي يوسف. 2 

ربل عصيب اماد قمشخه حلى غار مستولكا بالمقيع فلن يعلع.ملكة عند مي 
حنيفة: وعتدهما: لاء بناء على أن عند أبي حنيفة: شرط الطيب الملك بالبدل؛ وعندهما: 
أداء البدل ‏ ماد فتة 

رجل غصب حائوتاً؛ فعمل فريح. طاب له الرّبح؛ لأنْ الرْبح بالنجارة. 

رجل جاء بالحنطة إلى الطّحُانء فرضعها في صحن الطاحونة» وأمر صاحب الطاحرئة 
أن يدخلها باللَيل في بيت الطاحونة؛ فلم يدخلها حتى نقب الذار بالْيل؛ فسرق. فإن كان 
الضّحن محوطاً بحائط مرتفع مقدار ما لا يرتقي الآ بسلّم؛ لا ضمان على صاحب 
الطاحوئة؛ لأنّه غير مضيعء وإن لم يكن كذلك» يضمن لأنّه مضع . 


الفصل الرّابيع 
فيمن يضمن من فتح زقٌ او مزق دفتر الحسابء 
وغيرهما إلى آخره 

زق انفتح» أو انفتق فمرٌ به رجلء إن أخذه. ثم تركه؛ إن لم يكن المالك حاضراً 
يضمن!؛ لأنه التزم الحفظ ن بترك الحفظ؛ فإن كان المالك حاضراً؟ لا يضمن؛ لأله 
لم يترك الحفظ؛ فهذا إذا ثم تركه. أما إذا لم يأخذه» ولم يدن منهء لم يضمن! لأنه 
لم يلتزم الحفظ» وعلى هذا إذا رأى ما وقع من كن" إنسان هذا إذا انفتح الزق»ء أو فتع 
زف غيره» والشمن جامد فذاب» وخرجء أو فتح باب القفص حتى خرج منه الطير؛ أر حل 
قيد العيد حتى أبق العبد. والعبد مجنون» لا يضمن في هذا كله عند أبي حنيفة؛ لأله تخلل 
بين ذلك واسطة لا يفعله فلا؟؟؟ يحال الثلف عليه» وقد مرت هذه المائل في اللقطة. 

وأمًا فيمن مزق دفتر الحساب للغيرء أو صكَآء أو قام عن مجلس وترك كتابه عند 
غيره: 

رجل له دفاتر حساب» فمزّقها رجل؛ راستهلكهاء فلم يدر المالك ما أخذ وما يعطي؛ 
يضمن المستهلك قيمة دفاتر الحساب» وهو أن ينظر بكم يشترى ذلك» ونظير هذا: من مزق 
صكٌ إنسان؛ ققال بع المشايخ: يضمن قدر ما يتتفع به صاحبه» والمختار: ما قا أكثر 
المشايخ : آنه يضمن قيمة الصّك مكتوبا؛؟ أنه أتلف الضّكء فيضمن قيمة الضك مكتوبا 


ساقطة. 
امل 417 اين مدا مائطة 
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218383ذتتبببب ببس 777 لي 

رجل [قام] من المجلس إذا قام وترك كتابه فهلك» فهم ضامتون؛ لان الكل حانظون 
فإن قام واحد يعد واحد؛ فالضمان على آخرهم» لأنّه تعين الآخر حافظاً. فصار هذا كمن 
باع قفيز حنطة من قفيزين: ثم هلك قفيز منهماء تعين القفيز الثاني للعقد”''. وستاتي عين 
المسألة مع أجناسها في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى. 

وأما فيمن غ ب ثلج الغير*: 

رجلان لكل واحد منهما مثلجة؛ فأخذ أحدهما من مثلحة صاحبه ثلجاً. وجعله ني 
مثلجة نفسهء إن أخذ المأخوذ منه موضعاً يجتمع فيه التُلج من غير أن يحتاج إلى أن يجمع 
فيه كان للمالخوة.هنه أن يالخل مون مشلجقه إن كان محميراة أو يأخذ قيمته يوم خلطه. إن كان 
لغيره؛ لأنّه ملكه بالإحراز؛ ونظير هذا: : نثر السّكرء والصّيد إذا دخل دار إننان وقد مر هذا 
من قبل: هذا إذا أخذ المأخوذ منه موضعاً يجتمع فيه؛ فإن كان موضعاً لا يجتمع فيه. إن 
أخذ من الجنب الذي في حدّ صاحبه لا من المئلجة؛ فهو للذي أخذه؛ لأنْ الأول لم 
يملكهء وإن أخذ من المثلجة» فالجراب ما ذكرنا أن للمأخود منه أن يأخذه؛ لأنّه ملكه 

وأمَا فيمن أنلف تنور الرُواس: 

رجل جاء إلى تنور الرّواس قد سجر بقصبء وألقى عليه حتى انتهى فصب فيه ماء؛ 
يضمن ؛ لأنّه أتلفه . 

وكيفية الضمان: أن ينظر إلى قيمة التنور كذلك» وقيمته غير ذلك» فيكون عليه فضل 
ما بينهماء وكذلك يئر الماء إذا بال فيها إنسانء فكذلك الجواب لما قلناء 

وأما من منع غيره من © سقي زرعه. 

رجل أراد أن يسقي زرعه فجاء رجل ومنعه الماء حتى فسد زرعه لم يكن عليه ضمان 
الررع؛ لأنه غاصب للماء دون الزرع . 

وأمًا فيمن تعلق يغيره فسقط [من]”'' المتعلق به شيء» وقيمن تعلق بثوبه شيء فهلك: 
ومن قتل سئوره حمامة الغير فيضمنء وفيمن لا يضمن: ومن نزع الغريم من صاحب 
المال. وفيمن أخذ نظارة لينظر فيها فسقط من يده على نظارة أخرى؛ وفيمن يضمن من 
سوق الحمار: 

رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء» فضاع يضمن المتعلق؛ لأنّه 
ضاع بفعله. 

رجل دخل على صاحبه»ء وكان بإذئه؛ فتعلق بثربه شيء لا في دكاله؛: فسقط؛ لا 
يضمن هكذا في بعض المواضع؛ ولكن تأويله: إذا لم يكن الشقوط يفعلهء وكذلك إذا أخذ 


(1) في #ب0: ساقطة. إفيفا في «بء وأما من منع غيره من. مطموسة 
(1) في هب»: القير: ساقطة. (4) في «أ»: ساقطة. 


كتاب الغصب / الفصل الرَا 


الف 
شيئاً بغير إذنه لينظر إليه فسقط: لا يضمن هكذا ذكر في بعض 
يضمن: إلأ إذا أخذ بإذنه إل" صريحاً» أو دلالة. 0 

ستور قتل جمامة لإنسان لا يجب على صاحب السّنور ضمان لقوله عليه الصّلاة 
والسلام : «الْعْجْمَاءُ جُبَاُ9؟ فصار كالذاية إذا أفسدت زرع إنسان. 

رجل له غريم» جاء إنسانء ونزعه من يده يعزر لكن لا يضمن. 

أما التُعزير: فلانه جنى'" وأما عدم الضمان؛ فلائه لم يتلف المال. 

رجل تقدم إلى بياع الحدق» فأخذ عصارة بإذنه لينظر قيهاء فوقعت من يدهء فاصابت 
عصارة أخرىء لا يضمن هذه العصارة المأخوذة؛ لأنّه أخذها بإذنه. ويضمن ما سواهاء 
لأنّها تلفت بفعله بغير إذنه . 

رجل ساق حماره عليه وقر حطب. وكان رجل واتفاً في الطريق» أو يسير؛ فقال 
السائق بالقارسيةة (برت برت أوكوست كوست)» إن لم يسمع فأصابه الحطبء فخزق ثويه 
أو سمع إلأ أنه لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطريق لضيق المذة حتى أصابه الحطب؛ لا 
يضمن؛ لأنّه رضي بالجناية . 

سفينة حملت عليها حمولات لأقوام؛ وبعض أرباب الحمولة معهاء قاستقرت التفينة 
في جزيرة» فوفع بعض الحمولات لتخف الشفينة» فجاء إنسان؛ وذهب بالحمولات التي 
أخرجت؛ هل على من أخرج ضمان؟ إن لم يخف الغرق؛ يضمن؛ لأنّه صار غاصباً وإن 
خيف الغرق؛ إن ذهب بها إنسان قبل أن يأمن من غرقهاء لا يضمن؛ لأنّه بالإخراج لم 
يصر غاصباً؛ لأنه إذا خيف الغرق؛ فالوضع حيث لا يخاف إليه إحسان إلى صاحبهء ودقع 
الهلاك عن ماله. وإن ذهب بها إنسان بعدما أمن من غرقهاء يضمن؛ لأنه إذا أمن [مد]*؟ 
الغرق يجب عليه إعادتها إلى السّفينة» فإذا لم يعد صار ضامناً . 

رجل جاء إلى السّفيئة فحلهاء وذلك يوم فيه ريح شديد غرقت السّفينة إن ثبعت بعد 
الحل ساعة؛ أو أقل قليل الأرقات؛ ثم سارت وغرقتء لم يضمن؛ لأنّها لما وقفتء وإن 
قلْت؟ لم يكن الغرق مضافاً إلى فعله وإن لم تثبت بعدما حلت فغرفت» يضمن ؛ لأنه 
يضاف إليه. 

رجل دفع إلى إسكاف حَقَاً ليخرزه فوضعه الإسكاف في حانوته الخارج؛ نذهب إلى 


المراضع؛ ويجب أن 


)1١(‏ في «ب»: ساقطة, 

(1) البخاري في صحيحه؛ كناب الرّكاة. باب الرْكاز رقم: (1418). مسلم في صحيحه. كتاب الحدود: 
باب: جرح العجماء رقم .)١716(‏ الترمذي في جامعهء كتاب الزكاة؛ باب: ما جاء أن العجماء 
وجرحها جبار رقم (448). النسائي في سنهء كتاب الرُكاة: باب: المعدنء رقم (5146): أبر داود 
في ستنهء باب: العجماء والمعدن والبعر جبار رقم (4857). ابن ماجه في سشه» باب. الجبار 
(31؟). مالك في الموطل كتاب الديات. باب: البثر جبار (0030/5 

(5) في «ب»: حق. © (4) في 91 ساقطة 


يق كتاب الغصب / الفصل الخامس 
الضّلاة» وترك باب الحانوت مفتوحاً من غير حافظ؛ فسرق الخف. ضمن الإسكاف؛ لأنه 

الشاعي إلى السُلطان إذا سعى بغير ذنب”' أصلاء يضمن كذا اختاره المشاية 
المتأخرون منهم القاضي الإمام أبو علي السغديء والحاكم الإمام أبو عبد الإحلن؟؟ 
وغيرهما رحمهما الله تعالى: وجعلاه بمنزلة المودع: إذا دل الشارق» ويمئزلة فاتح القفص 
على قول من يضمّن فاتح القفص صيانة لأموال المسلمين. 

رجل في يده مال لإنسان» فقال له سلطان جائر: إن لم تدفع المال إليّ حبستك 
شهرآء أو ضربتك ضربأء وأطوف بك في الئاس؛ لا يجوز له أن يدفع؛ وإن دفع نهر 
ضامن. وإن قال له: اقطع يدك؛ أو أضربك خمسين سوطاًء فلا ضمان عليه؛ لأنْ دفع مال 
الغير لا يجوز إلأ لخوف التلف؛ وند انعدم في الوجه الأول ووجد في الثاني . 

رجل غصب من آخر شيئأء فغاب صاحبه؛ فجاء الغاصب إلى القاضي؛ وطلب منه أن 
يأخذه منهء أو يفرض له الثفقة؛ فالقاضي لا يأخذء ولا يفرض النفقة؛ لأنّ ذلك أنظر 
للمالك. فإن كان الرّجل مخوفاًء فرأى القاضي أن يأخذه منه ويمنعه فلا بأس به؛ لأن 
هذا أنظر””' من وجهء وإذا أنظر من وجهء فكان للقاضي رأي . 


الفصل الخامس 
فيما يبرا عن الضمانء وفيما لا يبرأء وفيما يتخير 

المالك بين الأخذ: والتضمينء وفيما لا يتخيّر إلى آخره 

رجل هشّم إبرين فضة لرجلء فجاء آخرء فهشمه هشماً برىء الأول من الضّمان؛ 
وضمن الثاني مثله» وكذا رجلٌ صب ماء على حنطة؛ ثم جاء آخرء وصب عليه ماء آخرء 
فزاد في نقصاتهاء برىء الأول من الضّمانء وضمن الثاني قيمتها يوم صب الثاني لأنّه لا 
يمكن لصاحب الإبريق والحنطة أن يردٌ الإبرين» والحنطة إلى الحال التي فعل الأول ليضمنه 
المثل؛ أو القيمة» ولو ضمنه ضمنه”؟ التقصانء فيكون رباً. 

رجل غصب من رجل شيثاً: ثم إن المغصرب منه حلّله من ذلك إن كان المغصوب 
مستهلكاً برىء عن الضّمان؛ لأن الذين قابل للإبراء وإن كان المغصرب قائماً يبرأ أيضاًء 
ويصير عنده أمانة؛ لأنَ كون العين مضموناً حقه» فإذا أبرأ صح . 

رجل غصب ثوباً أو دابة» وهي قائمة بعينهاء نابرأه منها يصح؛ وصار كالوديعة؛ لان 


(1) في «بة: إذن. (7) في دبء: مائطة. (20 في «ب»: ساقطة 


كتاب الغصب / الفصل الخامس 


الإبراء عن سبب الضّمان يصح؛ وهي المسألة الأولى. 


وجل حصنت مرا أبخر ثوبآء فجاء الغاصب بالنُوب؛ ورضعه قي حجر المغصوب منه. 
وَمِ بعلم الوفيع لكن لا يعلم بأنّه ثوبه. فجاء إنسان» فحمله. قال في بعفي الكتب: 
لاقام لا يبرأ عن الضمان؛ لان المخصوب منه لا يعلم أنه ثوبه ليبالغ ني حفظه. 
والمختار: أنه يبرأ عن الضْمان» إن الغاصب لو أطعم المغصوب منه يبرأ عن الضمان. 
وإن كان لا يعلم؛ وقد ذكرنا هذه المسألة مع أجناسها في كتاب اللقطة. 

رجل غصب من صبي درهماً» ثم رذء عليه؛ فإن كان الضبي مميزأ يعقل الاخذ 
والإعطاء؛ يبرأ عن الضّمان. لأنَ الزد إليه قد صح» وإن كان ممن لا يعقل: لاء لأنّ الرّد إليه 
لم يصح» فصار كمن غصب سرجاً من ظهر دابة: ثم أعاده على ظهرهاء لا يبرأ عن الضمان» 
وإن استهلك الذرهم؛ ثم رده على الضبيء وهو يعقل: فإن كان مأذوناً يبرأء وإن كان 
محجوراً لا يبرأ؛ لأن في الوجه الأول: أداء الضمان إليه قد صح.؛ وفي الرجه الثاني: لا. 

رجل قال لآخر: جعلتك في حل في ساعته؛ أو جعلتك في حل في الذنيا يبرا في 
الساعات وفي الدارين ولو قال: لا أخاصمك. ولا أطلبك يما لي قبلك» فهذا ليس بشيء. 
وحقه على حاله: وستاني المسألة في كتاب الإجارات؛ وجنها في كناب الشهدات إن شاء 
الله تعالى . 

رجل له على آخر دين فبلغه أنْ الغريم قد مات. ققال: قد جعلته في حل أو وهيتةه 
ثم ظهر أنه حيّ؛ فليس له أن يأخذها؛ لأنه وهيها منه مطلقا غير مقيد بالشرط . 

رجل غصب عين إنسان» فاجاز المالك قبضه صح حتى يبرأ الغاصب عن الضمان» 
حتى لو هلك في يده بعد ذلك» لا يضمن؛ لأنَّ الإجازة في الانتهاء متى صحت”'' كالإذت 
في الابتداء. 

غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول يبرأ عن الضَّمان؛ لأنّ الغاصب 
[الأَل]'" نمال" صار ضامناً للمالك؛ لأنه قوت على المالك إمكان الأخذ من الغاصب 
الأول بقيضه. فإذا ردّه على المغصوب منهء فقد أعاد ما فوت من إمكان الأخذ من الأول» 
ونقض قبضه الذي فات إمكان الأخذ به؛ فيبرأ عن الضّمانء كما لو رده على المالكء 
ركذلك المودع إذا رد الوديعة على المودع ثم أقام رجل البيّنة أنْها لهء وكذلك الشارق إذا 
رد المسروق على المسروق منه؛ ثم أقام رجل البيّنة أنها له يبرأ عن الضمان لما قلنا. والله 
تعالى أعلم . 

وأمًا فيما يتخير المالك بين الأخذ والنُضمين. وفيما لا يتخير: 

رجل غصب من آخر حتطةء أو شعيراً فوجد المالك الغاصب في بلدة أخرى؛ وسعره 


3 
لك ” 


:: متى صحت: سافظة . 
اقطة. ‏ (*) في 2418 فإذاف. 


1 كتاب الغصب / الفصل السادس 
في تلك البلدة» أقل» أو أكثرء فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: شاء أخذ مثله في الحال 
لأنه مضمون بالمثل» » وإن شاء أخذ قيمته يوم يختصمان في البلدة التي غم ب فيها 
شاء صبر حتى يرجع إلى تلك البلدة: فيأخذ منه؛ وقد مرّ مئل''! هذا. 

رجل غصب من رجل مالأء فغصب ذلك المال غريم المغصوب منه. فالمختار ان 
المغصوب منه بالخيار: إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني؛ لأنْ الأول غاصب 
ن ضمن الأول» لم يبر || يه إن فشر أله وبر الأول, 

رجل غصب من آخر ثوباً قيمئه ثلاثوث [درهماً]”" ' فصبغه آخر» فنقصه الضبع حتى 
صار يساوي خمسة وعشرين درهماً؛ ينظر إلى قيمة ما زاد الصّبع في النُربِء فإن كانت 
خمسة فربَ الثُوب بالخيار إن شاء ترك الثُوب في يد الغاصب» وضتنه ثلاثين درهماً؛ لاله 
ثلاثون درهماً؛ وإن شاء أخذ الثُوب؛ وأخذ خمسة دراهم؛ فتصير الخمسة 
الباقية فصاصاً بما فيه من الضبغ ؛ لأنه نقص في النُوب عشرة» وزاد خمسة فاستوجب 
الرّجرع خمسة؛ فتصير بالخمسة فصاصاً. 

إذا استهلك الغاصب المغصوب وجاء؛ فإن ضمْنه القاضي بماذا يقرّم؛ إن كان ذلك 
الشيم » يباع في السّوق بالذراهم [يقوم بالذراهم]”"؛ وإن كان يباع في الوق بالذنانير يقوم 
5 أن تقويم الشيء بما يباع في السوق أسهل في معرفة القيمة» فإن كان يباع بهما حينئكٍ 
يخيّر القاضي . والله تعالى أعلم. 


والثاني: غاصب الغاصب» 


غصب ثوبا 


الفصل الشادس 
في المسائل المتفرقة 


خشاب يدخل الخشب في سكة غير نافذة» فأراد أهل السّكة أن يمنعوه من ذلك: إن 
وضعه على ظهر الذابة ليس لهم أن يمنعوه؛ لأنّه لم يتصرف في ملكهم إلا بإدخال 
الدُواب» وله ذلك؛ وإن طرحه طرحاً يضر بالبثاء لهم أن يمنعوه؛ لأنّه تصرف في ملكهم 
على وجه يضر بهم . 

هسلم غصب مال الذَّبَي؛ أو سرق منه يعاقب المسلم يوم القيامة؛ ويخاصمه الذي 
في القيامةء وظلامة الكافر أشدّ من ظلامة المسلم؟ ؛ لأنْ الكافر من أهل الثار أبدأء ويقع له 
التخفيف في النار بالظلامات التي له قبل الئاس؛ فلا يرجى أن يتركهاء والمسلم يرجى منه 
العفو. فإذا خاصم الكافر لا وجه أن يعطى الكافر ثواب طاعة المؤمن؛ ولا وجه أن يوضع 
على المؤمن وبال كفره؛ فتعين العقربة؛ ولهذا قال: خصومة الدّابة على الآدمي أشد لهذا 

رجل له خصم مات”7؟2 ولا وارث له: يتصدق عن صاحب الح مقدار ذلك ليكوذ 


(1) في «ب»: ساقطة. (5) في «أ»: ساقطة. 
(1) في 1919 ساقطة. (4) في «ب0: سات 


كتاب الغصب / الفصل الساوس 
1 


75 نْ‎ ١ 
الأكل من أرض المملكة يريد به أرض ميان دهي إن كان أرضا تكب للاكرة. يلت‎ 
00 لهم إذا أخذوا مزارعه؛ وإجارة؛ لا إن كان كروما‎ 
أربايها ل 3 نهم ملكوهء وإن كان كروما وأشجاراآء إن كان يعرف‎ 
ا للأكرة؛ ولا لغيرهم؛ لأنه ملك الغيرء وإن كان لا يعرف أربايها. شا‎ 0 
لهم؛ 8 بير في معاملهم إلى السلطان والشبهة إلى الحرام أقرب. هكذا قال أبو‎ 
 اطايتحا يوسف؛ لأنّه لو لم يكن كذلك حقيقة؛ فجعل كذلك‎ 
وأمًا الحكروه: تكلمرا فيه. وا المختار ما قاله أبو حئيفة» وأبو يوسف رحمهما اه‎ 
تعالى : أنّه إلى الحرام أقرب؛ كيف وقد روي عن محمد رحمه الله تعالى نصاً: أن ى*‎ 
: مكروه حرام» ما لم يقم الذليل بخلافه.‎ 
زقاق فيه دورء فغطى أحد أربابه بعضه ونضب عمدأ لاصقاً بجدار رجل» وبتى فوقه.‎ 
. فاشترى رجل في ذلك الزقاق» دارً؛ فله أن يأخذ برفعها؛ لأله قائم مقام البائع‎ 

رجل استهلك سرقين إنسان يجب عليه قيمته» لأنه مثل؛ لأنه لا يكال ولا يوزن. إنما 
يحمل أوقاراً؛ فيضمن القيمة 

رجل ماتء وترك عيئاًء وديتاء وغصباً في يد الئاس. ولم يصل إلى الورثة إلا الذين 
لمن يكون النُواب في الآخرة؟ فالقياس: يكون للورثة؛ لأنّه صار موروثاء وفي 
الاستحسان» إن نوى أو لم ينو قبل الموت. فالثواب له وإن نوى بعد الموت فالثراب 
للررثة؛ أن في الوجه الأول: لم يجز الإرث لأنّه تأرى. وفي الوجه الثاني؛ لأنه قائم 
وفت الموت. 

رجل حفر قبرء فدفن فيه غيره: قال في بعض المواضع؛ لا ينبش القبر» لكن تجب 
قيمة حفره؛ حتى يحفر آخر فيدفن من فيه هذا إذا حفر حفّار في ملك الآخر ينبش القبر 
وبفرغ ملك المالك المغصوب إذا اكتسب اكتساباً ثم استرد المالك مع الكسب لا يتصدق 
بالكب. وإن ضمن الخاضب قيمتها بأن أبق أو ماث؛ فالكسب للغاصب؛ وعليه أن 
يتصدق بالكسب؛ لأنه مملوك للمغصوب منهء مضمون في يد الغاصب بالقيمة؛ وشرط 
طيب الكسب الملكء أو الضّمان؛ وكذلك لو باع عبد على أن البائع بالخيار ثلاثة أيامء 
فقيضه المشتريء فاكتسب في يد المشتري» ثم قبضى البائع المبيع؛ واسترده مع الكسبء٠‏ 
لم يتصدق بشيء من الكسب» فإن أجاز البيع سلّم الكسب للمشتري وعليه أن يتصدق لما 
قلنا: أنه في مذة الخيار مملوك للبائع مضمون في يد المشتري بالقيمة . 

ولو غصب صبيّاً. وغاب عن يذه لا يدري أقتل أم لا؟ يحبس الغاصب حتى يجيء 
بهء أو لم يعلم أنه [قد]7" مات+ لأنّه واجب الرّد كالذّابة : 


(1) في 019 ساقطة. 


لفق كتاب الغصب / الفصل السادس 

[رجل]''' اتخذ كوزاً من تراب غيرء» فالكوز للذي فعله؛ لانه صير ما ليس بمال من 
ملك الغير مالآ كان ذلك المال له؛ كمن أخذ عبداً آبقأء فآخره فالأجرة له؛ لأنّه صير ما 
ليس بمال مالآً؛ لأن المنافع لا تأخذ حكم الملية إل بالعقدء فكذا ها هنا. 

رجل قال لآخر : اسلك هذا الطريق؛ فإنه أمن فسلكه. فاخذه اللصوصء لا يضمن. 
وكذلك لو قال: كل هذا الطعام؛ فإنه طيّب فأكل» فإذا هو مسموم؛ فمات. لا يضمن. 
وإن صار غارًاً؛ لأنْ الغرور في البيع يوجب الضمان بمعنى فوات السّلامة المستحقة 
بالعقدء وهذا المعنى معدوم ها هنا . 

إذا اشترى الطّعام بدراهم مغصوبة حل له الأكل؛ لأنَّ استحقاق الذراهم لا يبطل 
الشّراء. أما لو اشترى جارية بثوب مغصربء لا يحل له وطؤها قبل أداء الصّمانء فإذا 
استحق الثُوب لزمه رد الجارية» ولو تزوج بثوب مغصوب حل له وطنها قبل أداء الفضمان؛ 
لأنه لو استحق النُوب لا يبطل التكاح. 

رجل عليه دين فقضى أجود مما عليه لا يجبر الآخر على القبول لوجهين: 

أحدهما: آنه يريد أن يتبرع عليه بالجودة؛ فله أن لا يقبل. 

والئّاني: أنه متى يأخذ الزيادة فقد تعجل بعض ثواب القرض في الدّئياء فينتقص بهذا 
القدر””" ثوابه في الآخرة . 3 

إذا أتلف رجل أحد مصراعي الباب أو أحد خفي إنسان؛ أو أحد كعبيه؛ فللمالك أن 
يسلم المصراع الآخر إليه؛ ويضمّنه قيمتهاء لأن استهلاك أحدهما مما يؤثّر في الأخرى؛ 
لأنه يورث عيباً في الآخرء فإنّه يفوت منفعة الأجرء قجعلا كشىء واحدء كما لو كان عبداً 
واحداًء أو ثوياً واحداًء فجنى على بعض أعضائه؛ أو خرقه خرقاً فاحشاً. والله سبحائة 
وتعالى أعلم بالضّراب . 


)1١(‏ في «4: ساقطة. 
(") في تب:: القرض. 


الفصل الأول: في صريح الطلاق ما يقع به رجعية» أو بائثة إلى آخرة ......... ه 
الفصل الثاني: فيما يصح تعليقه. وفيما لا يصح 
الفصل القّالث: في الاستثناء وغيره إلى آخره . 
الفصل الرَابع: في طلاق الشكرات والأخرس إلى آخرة لنت يي 28 
الفصل الخامس: في الأمر باليدء والتُوكيل في الشْهادة على الطلاق 3 
الفصل السّادس: في الإكراه والزوج القاني» وفسخ اليمين ا 00 
الفصل التابع: في الخلع وما كان بمعناه ا 0 
الفصل الثامن: في المسائل المتفرقة ا لل 
كتاب العتاق السو اليه اارواةة ةا سوسس عبج اس 11 
الفصل الأول: في تعليق العتق حي دع يدو بعس سيوس د طاو 3/7 
الفصل الثاني: في صريح العتق» وكناياته ... 

الفصل الثالث: في الوصية بالعتق إلى آخره ع شجويي وو عسوو كدف 
الفصل الرّابع : قي الإقرار بالرّق والعثق نميه مسي يماي 758 
الفصل الخامس: في المسائل المتفرّقة اجف مدي مي ووو ف نمه نعي عمط 14 


الفصل الأول: في الألفاظ التي ينعقد بها اليمين وفيما لا ينعقد 00 


الفصل الثاني: في الترويج والتزوج إلى آخره وه املع مو عد ة أو 


الفصل الثالث: في اللبس والتوم على الفراش إلى آخره .. 
الفصل الرابع: في الكلام وغيره إلى آخره 
الفصل الخامس: في البيع والشراء إلى آخره . 
الفصل السّادس : في الاستثناء والطحن إلى آخره 2012110000011 
الفصل السَابع: في معرفة الأوقات من وقت الفلج وغيره إلى آخره ل 
الفصل الثامن: قيمن حلف لا ينف ولس الور موا د ل 
الفصل التاسع: فيما يصير به كافرآء وفيما لا يصير إلى آخره .. 

الفصل العاشر: في المسائل المتفرقة 11 
كتاب الحدود .. 

الفصل الأول: فيمن لا يستطيع الحذ؛ وفيمن يستطيع إلى آخره 52 
الفصل الثاني: في شرائط صحة الشّهادة على الزّنا إلى آخره الوم 1 
الفصل الثالث: في الشّبهة التي يدرأ بها الحدّ .. 
الفصل الرابع: فيما يجب التُعزيرء وفيما لا يجب إلى آخره ممم هقان 
الفصل الخامس: في القذف . 

الفصل السادس: فيما يحبسء وفيما لا يحبس إلى آخره . 
الفصل السَابع: في الشجر والشاحر .يت 

الفصل الثامن: في المسائل المتفرقة .. 


امعد ونج ارو مم وسيم م م ا 21017 


الفصل الثاني: فيما يقطع. وفيما لا يقطع إلى آخره :0 0 0000070 
الفصل الثالث: فيما يضمن السَارق» وفيما لاا يضمن إلى آخره 70 
الفصل الرّابع : في المسائل المتفرقة 


الفصل الأوّل: في معرقة الرّباط) وغيرة متيام ار 
الفصل الثاني في الأسيرء والمفاذاة إلى آخرة بتتتتي ممتي 883 
الفصل النّالث: في التزول على حكم الله تعالى» أو على حكم فلان طر 3 
الفصل الرَابع: فيما يجوز للغازي أن يفعله في دار الحرب من الغنيمة» 
وغيرها من إعلام أصحابه تيت ممم يوووا لفك 
الفصل الخامس : في الرُندقة. وأحكامها تمتت تا 548 
الفصل الشادس: في أمير العسكر إذا عزل؛ وفيما يستأجر إلى آخره 
الفصل السَابع: فيما يعطى للرّسول ويهدى له سور ل 
الفصل الثّامن: في الوصية لأهل الحرب؛ وجعل الفرس» وغيره في سبيل 
الله تعالى 1 لل ا 


الفصل العاشر: في بيع الحربي؛ وتزويجه وغيره ٠.‏ 
الفصل الحادي عشر: في قتال أهل البغي وغيره ... 
الفصل الثاني عشر: في المسائل المتفرقة ... 


يفا فهرس المحتويات 


كتاب الكراهية والاستحسان .. 


الفصل الأول: في المخالطة مع الظلمة وأهل الشرٌ جب يه يد ا 
الفصل التّاني: فيما لا بأس أن يفعل في الصلاةء وما لا يكره إلى آخره .. 137+ 
الفصل الثالث: في السّلام على المسلم؛ والكافرء وجواب السّلام إلى آخره نا 
الفصل الرّابع : في الجلوس في المسجد. وغيره . ضف 
الفصل الخامس: في أكل ثمرة الغيرء وغيرهء إلى آخره ا 


الفصل السّادس: في الضّيافة» والوليمة» وغيرها 


الفصل السَابع: فيما يكره للمسلم إجارة نفسه للكافر في عصير العنب ليتخذ 


1 


منه خمراً إلى آخره .. 
الفصل الثّامن: فيمن لا يعالج المرض حتى مات؛» وإدخال المرارة في 
أضبعة» والمداواة بما يحرم؛ وغيره» والحقنة» والمرأة تعالج في 


إسقاط ولدها والحامل إذا ماتت؛ ولها حمل يعلم أنه حي إلى آخره ... 5141 


الفصل التاسع: أنه يقع في قليه أنّه ليس بمؤمن» ويهم السّيئة وغيره 07 أن 
الفصل العاشر: في صوم الست بعد الفطر متتابعة» وفي التَحْتّمء وقيما 

يكره التصدّق على الشائل اا 
الفصل الحادي عشر: في قتل الكلب العقور. وإدخال الكلب في الدار؛ والهزة» 

وقتل الجراد والتمل» والقمل؛ والعقرب؛. وقتل الحمام البريّ 5 

14 


الفصل الثاني عشر: في الحلف بالطلاق» إلى آخره .. 
الفصل الثالث عشر: في المسائل المتقرقة ...مي تم 544 


فهرس المحتويات 
كتاب التحزي .. 


الفصل الأرّل: فيما إذا اختلط الحلال بالحرام 19 1 01 11070 


الفصل الثاني : في التحرّي في القياب» لدي لل امو بم فاه 
الفصل الثالث: في المسائل المتفرقة 


كتاب اللقيط واللقطة . 


الفصل الأول: قيما يضمن الملتقط؛ رقيما لا يضمن إلى آخره 9 
الفصل الثّائي: في التقاط البغير وغيرة تتت......... 
الفصل الثّالث: في التقاط الغُوب. وغيره ا 
الفصل الرّابع : في التصدق باللقطة 
الفصل الخامس: في المسائل المتفرة 


الفصل الأول: فيما يجب على أخذ العبد الرّد إلى آخره نا 


الفصل الثاني: فيما يضمن آحذ الآبقء وفيما لا يضمن إلى آخره .. 
الفصل الثّالث: في المسائل المتفرّقة .. 

كتاب المفقود .. 

الفصل الأول: في تفسير المفقود . 


الفصل الثّاني: فيما ينفق على زوجتهء وأولاده: وفيما لا ينفق 00000 


إذذا فهرس المحتويات 
الفصل الالث: في المسائل المتفرقة ا ان 
الفصل الأوّل: فيما ينقطع به حى المالك» وفيما يتغير المغصوب بالزيادة 

والتقصان؛ وفيما لا يتقطع إلى آخرة ميتي تي سيا قلقم 
الفصل النّاني: في التّوضي من الثهر المغصوبة إلى آخره 
الفصل الثالث: في قطع الشّجرء وإتلاف الفاكهة؛ وما كان بمعناه إلى آخره ... /101 
الفصل الرَابع: فيمن يضمن من فتح زقٌء أو مزق دفتر الحساب؛ وغيرهما 

إلى آخر, 
الفصل الخامس: فيما يبرأ عن الضُمانء وفيما لا يبرأء وفيما يتخير المالك 


بين الأخذ. والتضمين» وفيما لا يتخيّر إلى آخره و 210 


